الكتاب: شرح ألفية ابن مالك 4 


وحاصل مذهب الناظم: أنمما كنايتان عن العلم فأصلهما: فلان وفلانة, فدخلهما مُجَرّد 
الحذف تخفيفاً لا ترخيماًء إذاً: على مذهب الناظم أن (فقُلُ) هو أصله: فلانء يعني: مثل 
مذهب الكوفيين» الكوفيين يقولون أصلهما: فلان, لكن اختلفا في علة الحذف. 
فالكوفيون يرون أن الحذف ترخيماًء والصواب أنه ليس بترخيم وإنما هو تخفيف. وهذا 
سائغ في لسان العرب» إذاً: فلان وفلانة هما الأصل» فدخلهما تجرد الحذف تخفيفاً لا 
ترخيماً والكوفيون يقولون: هما كنايتان عن العَلّم. وأصلهما: فلان وفلانة» فدخلهما 
خصوص الترخيم, إذاً: اتفق مذهب الناظم مع الكوفيين في: أنمما كنايتان عن فلان 
وفلانةء واختلفا في علة الحذف, فالكوفيون يرون أن الحذف ترخيماً والناظم يرى أنه 
تخفيفاً وليس بترخيم. 

على كلّ: المشهور مذهب سيبويه: أن (قُلُ) كناية رجل» و (فْلةُ) كنايةٌ عن امرأة. 
(وَفُلُ بَعْضٌ ما يخَصُ بِالبَدَا) (لُؤْمَانُ) هذا الغالثء (لُوْمَانُ) بصم اللام والهمز الساكنء 
(لْؤْمَانُ) يعني يُقال: (يا لؤمان) للعظيم اللؤم .. كثير» ف: (لؤمان) على وزن (فُعْلَان) لا 
يستعمل إلا في النداء خاصة, (لُؤْمَانُ) بمعنى: كثير .. عظيم اللؤم (نَومَانُ) (مَفْعَال) 
لكثير النوم» يا نومان استيقظ؛ هذا كثير النوم .. ينام وهو جالس .. وهو واقف»› 
(لْؤْمَانُ نَومَانُ) يعني: ونومان بفتح النون» (كَذَا) أي: يما يخّص بالنداء (لُؤْمَانُ تومن 
كذًَا). ما إعراب (ِلُؤْمَانُ توما كَذَا؟ لُؤْمَانُ) مبتدأ. و (تَومَانُ) معطوفٌ عليها بإسقاط 
حرف العطف» (گةا) أي: مثل ذاء جما يختص بالنداء. 

إذاً (وَفُلُ) هذا مبعدأء (بَعْض) هذا خبره» (وَكُلُ) قلنا: للمُذكرء وحذف فل بناءً على 
ماذا؟ على أنه إذا علم الُْذكر حينئذٍ فُهِمَ المونّثْء (بَعَْضُ) هذا خبر وهو مضاف. و (مَا 
يخَصُ) ما اسم موصول بمعنى: الذي في محل جر مضاف إليه» و (يخَصُ) هذا مُغير 
الصيغةء و (باليَدَا) مُتَعلّقٌ به. والباء هذه داخلةٌ على المقصور عليه: يعني: فصر على 
النداءء مقصورٌ على النداء: هذا (بَعْضُ ما يحص بالبّدَا) فلا يستعمل في غير النداء. 


و 


ُؤْمَانُ نَومَانُ كَذَا) ا يختص بالنداء, هذا كله ماعى. 
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9 قال: 


و 
موه 


هذا يما لازم النداء لكنه مقيس» (وَاطْرَدَا) الألف للإطلاق .. فعل ماضيء (في سَبَ 
الأنتى) يعني: شتمهاء (وَزْنُ تا َعَال) كل فعلٍ دَلَّ على سب فأتٍ به على وزن: فَعَال» 
فتقول: (يا حَبَاثْ) يا لكاع .. يا فُساق, حينئذٍ نقول: هذا مقيس, لكنه ملازمٌ للنداء, 
لا يأ إلا في سياق النداء, ما عداه فلا. 


(في سب الأنتى وَرْنْ يا حَبَاثْ) يعني: يا فَعَآل» معناه: أن بناء وزن فَعَال -هكذا بفتح 
الفاء والعين- من كل فعل دال على السب مرد ومعنى الاطراد: أنك لا تحتاج فيه 
إلى السماع من العرب .. هذا المرادء أنك لا تحتاج فيه إلى السماع من العرب بل كل 
فعل دالٍ على السب يجوز أن يُبْىَ منه هذا الوزن في النداء .. على وزن: يا فَعَآل .. 
لكاع .. فساق .. حَباث إلى آخره. 

(وَالأَمْرُ هَكَدَا مِنَ الثُاكني) ا ذر فَعَآل استدرج فذكر اسم فعل الأمر .. اسم فعل 
الأمر قد يكون على وزن فَعَآل» فناسب أن يذكره وإلا ليس هذا محله (وَالِأَمْرْ) هذا 
على حذف مضافين, يعني: واسم فعل الأمر, (هگدًا) مغل ذاء مُطَردِ وهو على وزن 
(فَعَآل)» (مِنَ الثلأني) عند سيبويه, فحينئلٍ تقول: تزال .. دراك لا مسموع, هو يُقال: 
دراك؛ لكن سيأتي أنه مسموع ليس مقيس» ولذلك قال: (مِنَ الثلاأني) فشرطه: أن 
يكون ثلاثياً يعني: إذا زاد عن ثلاثة أحرف حينئذٍ لا يجوز أن يؤتى به على وزن: فَعَال 
إلا السماع؛ فدراك: هذا اسم فعل أمر من أدرك» وأدرك هذا رباعي» إذاً: ليس 
بقياسي. 

إذاً: ينقاس استعمال فَعَآَلِ -هكذا مبنياً على الكسر- من كل فعل ثلائي للدلالة على 
الأمرء نحو: تزال وضّراب وقتال» أي: انزل واضرب واقتل» وتراك من اترك. 

(وَالأَمْرُ هكا مِنَ الثُادني), وَالأَمْرُ مبعدأء و (هَكَدًا)؟؟؟: (مِنَ اللائي) جار مومجرور 
متعلق ب؟؟؟ يعني: اطَرّد من الثلائي» يحتمل أنه مُتعَلّق باطرّد من الغلائيء أمّا إذا ل يكن 
من الثلاثي فغير مُطّرد يشترط في: (فَعَاَلٍ) إذا كان أمراً أربعة شروط: 

الأول: ما نص عليه الناظم بقوله: (مِنَ الثُلآِي) أن يكون مُجرّداً عن الزوائد لأنه إذا 
قال: ثلاڻي» معناه: ميد لأن المزيد يكون من أربعة أحرف فأكثر, أن يكون ددا أي : 
عن الزوائد, فأمًا غير المجرّد لا يُقال فيه إلا ما مع .. لا يُقال: قياساً إلا ما ى 
نحو: دراك من أدرك, أدرك هذا فعل أمرء اسم فعل الأمر منه: دراك على وزن فَعَالٍ؛ 
لكِنّهد مسموعٌ لا قياس» لاذا؟ لأنه من الرباعي .. مما زاد على ثلاثة أحرف» وهذا معلوم 
من اشتراط الناظم كونه ثلاثياً. لأن قوله: (مِنَ اللاني) وهو جرى على طريقة النحاة لا 


يشمل المزيد, إذا قال: الثلاثي, لا يدخل فيه المزيد» وهذا حتى عند الصرفيين» بل هو 
خاصٌ بمقابل المزيد, لأن المزيد نوعان: 

مزيدٌ ثلاثي, ومزيدٌ رباعي, والجرّد قد يكون ثلاثياً وقد يكون رباعياً. 

الشرط الثائ: أن يكون تاماًء فلا يبنى من ناقص, كان وأخواتا, وكاد وأخواقاء لا يبى 
منه فَعَآَلِ: كوان ما يصلح .. كوادي ما يصلح. 

الثالث: أن يكون مُتصرّفاً فخرج الجامد: نعم وبئس ونحوهما. 

الرابع: أن يكون كامل التَصّرّْفء فلا يُبّنى من يدع ويذّر: داع .. ذار لا يصح» لأنه غير 
تصرف كامل القصذف. 1 

وَشَاعَ في سَبَ الور فُعَلُ ... وله تقمن. . 


إذاً قوله: (وَكُلْ) إلى قوله: (كُذَا) هذا مسموعغ, وقوله: 
ل 0000م وَاطَّدَا 


N 2‏ عق سل ودين 
في سَبَ الانتی وَزن يا حَبَاثْ 


هذا شائ غير مقيس» يجتمع (قُلُ) وما عُطِفَ عليه مع فعَلُ في أن كلاً منهما ماعي؛ 
لكن الثاني هذا فُعَلُ كر شائع» ولذلك قيل بقياسه وأمّا (قُلُ) وما عْطِفَ عليه فهي 
كلمات مسموعة قليلة. 

إذاً: مسموع قليل» ومسموعٌ شائعٌ لا ينقاس عليه ومقيس» المقبس: هذا ماكان على 
وزن حَبَاثْ. 

(وَشَاعَ) يعني: كثْرَ (في سَبّ الذكُور) كما يُسَبُ الإناث .. قسمان» فُعَلْ لكن جعلوه 
في النساء مقيساًء وفي الرجال .. قال: (وَلاً تقسن) يعني: مسموعٌ وليس مقيساً؛ (وَشَاعَ 
في سَبَ الور فُعَلُ) يعني: يا فُعَلُ .. يا حُبَتُ .. يا عُدَرُ .. يا لكي ولا ينقاس ذلك 
واختار ابن عصفور كونه قياسياً ودب لسيبويه. 

إذاً: (وَشَاعَ) يعني: مر (في سَبَ الذّكُورٍ) كما كان قياسياً في سب الأنثى (فْعَلُ) 
يعني: يا فُعَلُ (وَلاً تقسن) وإنما هو ماعي. 


(وَجُرٌ في الشّعْرٍ فُلُ) هذا عطفٌ على الأول و (قُلٌ) خخصّ بالنداء (وَقُلُ بَعْضُ مَا يحص 
بالبَدَا)» إذاً: الأصل فيه ماذا؟ هو خارجٌ عن الأصل في كونه التزم النداءء ثم جر في 
الشعر على جهة الخصوص فهو شذوذ بعد شذوذ, فهو ضرورة بعد ضرورة حينئلٍ 
نقول: (وَجرّ في الشّعْرِ فُلُ) .. جر فل .. (فل) هذا نائب فاعل» و (في الشّعْر) مُتعلّق 
به وهو في قول القائل: 

في َة مسك قلآناً عَنْ قل .. 

(عَنْ قُل) عن حرف جرء وفل: اسم مجرورٌ بعن, إذاً: لم يأت في النداءء حينئلٍ نقول: 
خرج عن الأصل .. خروجٌ عن خروج, والأصل فيه أن يكون مختصاً بالنداءء فخرج عن 
النداء فقيل: عن فل» وهذا مختلفٌ فيه» هل هو (فُلٌ) الذي يختص بالنداءء أو (فل) 
الذي هو مجزوء من فلان؟ فيه قولان, ورجح الأمُون: أنه ليس هو (فُل) الذي يختص 
بالنداءء وإنما هذا (قُلُ) الذي هو مقتطعٌ من: فلان. 

فالشاهد في البيت: (عَنْ قُل) حيث استعمل (فُلٍ) في غير النداء» وجرّه بالحرف وذلك 
ضرورة» هذا إذا سَلّمنا أنه هو الذي يختص بالنداء, لأن من حقه: ألا يقع إلا منادى, 
إلا إذا اذَعَييَا أن (قُلُ) هنا مقتطعٌ من (فلان) بحذف النون والألف» وهذا صَوَّبَه 
الأشمُون» قال: " إذ معناهما مختلفٌ على الصحيح» فالمُختّص بالنداء كنايةٌ عن اسم 
الجنس: رجلء وفلان كناية عن علم, ومادقما مختلفة ". 

(فل) الذي هو مختصٌ بالنداء: فَه .. له .. يه وأمًا (فُل) الذي يكون مختصراً من 
(فلان) فهو: قَّه .. له .. له يعني: آخر حرف نون .. اللام نون» والذي يختص 
بالنداء: اللام ياءء ففرق بينهما من حيث المادة ومن حيث المعنى, ولذلك قال: " 
فالمختص مادته: قَه .. لَه .. يه " يعني: لامه ياء. ولذلك صر على: (فْلِىَ) بإرجاع 
الياء الحذوفة وإدغامها في ياء التصغير. ا 

وهذا مادته: فه .. له .. نه فالتصغير على: (فْلَين) فُعَيل. 


إذاً إذا قيل: بأنه أصله (فلان) وحذفت منه الألف والنون حينئدٍ لا إشكال .. ليس 

عندنا استثناء» وإذا قيل: أنه هو الأصل (فل) الذي يحص بالنداء حينئدٍ نقول: هذا 
استعمل ضرورة في الشعر. 

قال الشارح هنا: " من الأسماء ما لا يستعمل إلا في النداء " وهذا خروج عن الأصل؛ 
وإلا الأصل في الاسم أنه يستعمل منادى وغير منادى. نحو: يا قُلُ أي: يا رجلء ويا 
لؤمان: للعظيم اللؤم, ويا نومان: لكثير النوم وهو مسموع» ويؤخذ ذلك من تعبيره 


بالاطرّاد فيما بعدهاء لأنه قال: (وَاطَرْدَا) مفهومه: أن ما قبله ليس مُطَرِداً يعني: ليس 
وأشار بقوله: (وَاطَرَدَا في سَبّ الأنتى) إلى أنه ينقاس في النداء استعمال فَعَالٍ مبْنياً على 
الكسر في ذم الأنثى وسبهاء من كل فعلٍ ثلاثي -وزدنا عليه ثلائة شروط- : يا 

خباث .. يا فساق .. يا لكاع» وأمًا استعمال (لكاع) في قول الشاعر: 

إل بَيْتِ فعيدَئة لكاع .. 

هذه رج 1 حَرَجُوه على أنه على تقدير قول محذوف, أي: بيتٍ قعيدته مقو ها: يا 
لكاع, إذاً: ليس مستعملاً في غير النداء, وكذلك ينقاس استعمال (فعَال) المبني على 
الكسر من كل ثلاثي للدلالة على الأمر .. نعم الثلائي والشروط في الأمر ليست في 
سب الأنثى, أنا قلت هناك. نحو: نزالٍ وضراب وقتالٍ» أي: انزل واقتل واضرب»› 
وتراك أي: اترك وكَثْرَ استعمال (فعَل) في النداء خاصةء مقصوداً به سب الذكور, 
نحو: يا فُسَقُ .. يا فاسق يعني, يا عُدَرُ .. يا غادر, يا لَكعْ .. يا لاکع» ويا خُبَتْ» 
يعني: يا خبيث, ولا ينقاس ذلك واختار ابن عصفور كونه قياسياً ودب لسيبويه. 
وأشار بقوله: (وَجُرٌ في الشّعْرِ قُلُ) إلى أن بعض الأسماء المخصوصة بالنداء قد تستعمل 
في الشعر في غير النداء: 

في َة مساك فلاناً عن فل .. 

والأكثر في بناء: (مفعلان) نحو: ملئمان أن يأ في الذم: (لُوْمَانُ ونَومَانُ) (مَفْعَلاآن) .. 
وزن مَفْعَلآنء الأكثر أن يكون في الذم .. الأكثر وزن مَفْعَلآن أن يكون في الذم. نحو: 
ملئمان» من اللؤم وقد جاء في المدح نحو: يا مكرمان» وهو العزيز المكْرّم .. يا 
مكرمان, حكاه سيبويه والأخفش» ويا مطيبان» طيب يعني, هذا مدح. 

قال في (شرح الكافية): " هذه الصفات مقصورة على السماع بإجماع " ماكان على 
وزن (مفعلان) نومان بالفتح, هذه مقصورة على السمع بإجماع» وهو صحيخ في غير 
مفعلان فإن فيه خلافاًء أجاز بعضهم القياس عليه, فتقول: يا مخبثان, وفي الأنثى: يا 
وحكا في الممع: الذي ع منه من (مفعلان) ستة ألفاظ فحسب .. فقط ستة -وهذا 
طيب-: مکرمان. وملئمان» ومخبثان» وملعکان» ومطیبان» ومكذبان, هذه كلها 
مسموعة, يعني: تُحفظ ولا يقاس عليهاء إذاً: هذه أسماء لازمت النداء على الترتيب 
الذي ذكرناه, منها ما هو مسموعٌ قليل» ومنها ما هو مقيس, ومنها ما هو شائعٌ غير 
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مقيس. 


(الإسْتَعائَة) 

المنادى قد يكون استغاثةً يعني: يستعمل ويراد به الاستغاثة, والاستغاثة مأخوذة من 
الغوث» والغوث المراد به: نداء من يُخْلّص من شدة ويعين على دفع مشقة, هذا المراد 
بالاستغاثة» ولذلك قيل: مستغيثٌ ومستغاث به. 


نداء من يُحخْلّصء إذاً: هي نوعٌ من المنادى .. نوعٌ من أنواع النداءء ولكن اخْتصّت 
بوصفٍ أو حال دون غيرهاء ّا كان المنادى هنا إنما يُنادى ويستغاث به ليدفع مشقة أو 
يُخْلّص من شدة, إذاً: ها واقعة معينة» فلذلك اخْتَصّت عرف واحد, واختصّت ببعض 
الأحكام الآ ذكرها. 

(الإشيغاقة) 


ذا اسْتْغِيتَ اسْمْ مُنَادَىَ خُفِضًا ... باللأم مَفَتُوحَاً گیا لَلمُرْتَضَى 


(إِذَا اسْتْغِيتَ اسْمْ) استغيث: هذا مُعَيرَ الصيغةء و (اسْمْ) هذا نائب فاعلء إذاً: أصله 
مفعول به» وعليه ف (استغاث): مُتعدٌ يَتَعدّى بنفسه, حينئذٍ استعمال النحاة: المستغاث 
به» نقول: هذا في غير محله. إلا إذا اذّعِي أنه يستعمل لازماً ومتعدياً .. وقد اذُعِيء أو 
يُقال: إنه من باب التوسع» وإلا (استغاث) يَتَعدَّى بنفسه» حينئذٍ لا نحتاج إلى حرف 
جر وإنما نحتاج إلى حرف جر متى؟ إذا كان الفعل لازماً وأمّا إذا كان مُتعذِياً بنفسه 
فلا. 

(إذَا اسْتُغِيتَ اسْمٌ) إذاً: دَلَّ على أن (استغاث) يَتَعدَّى بنفسه والنحاة يقولون: 
مستغاثٌ به» قال تعالى: ((إِذْ تَسْتَغِيئُونَ ربَكُمْ)) [الأنفال:9] انتهينا! يعني: ربكم: هذا 
مفعول به. فدل على أن الاستغاثة تتعدى بنفسها. 

(إذَا اسْتُغِيت اسْمْ) يعني: إذا نؤدي لبُخَلّص من شدة أو يعين على مشقة (اسْمْ 
مُتادىَ), اسْمٌ قلنا: نائب فاعل» و (هُتادىئ) نعته» اسمٌ: هذا شامل للمضاف وشبه 
المضاف» يعني: يكون مفرداًء ويكون مضافاً. ويكون شبيهاً با حضاف وأمًا الدكرة غير 
المقصودة, فهذه وقع تردد فيها عند الشاطبي وغيره» هل ما يصلح أن يستغاث به أو 
لا؟ لأن الأصل هنا الإقبال .. الإقبال على المستغاث به. فحينئذٍ كيف يكون نكرة غير 
مقصودة؟ هذا محل تردد. 

إذاً: (إِذَا اسْتْغِيتَ اسْمْ) هذا قد يكون مفرداًء وأطلق الاسم فيشمل المضاف والشبيه 
بالمضافء وأمًا النكرة غير المقصودة فهي محل نظرء وإيقاع الاستغاثة هنا على الاسم 


على جهة التأويلء لأنك لا تستغيث بالاسم: يا زيد, إنما تستغيث بمسمى زيد .. 
بمدلول اللفظء والحقيقة إنغا تكون .. الذي يرفع ويدفع هو المسمى وليس باللفظ, 
حينئدٍ (إذَا اتيت اسْمٌ) نقول: هنا على جهة التأويل. 

إيقاع الاستغاثة على الاسم» أي: على اللفظ, اصطلاحيء يعني: شأنه اصطلاحٌ عند 
النحاة» فإن المستغاث حقيقة المعنى, أي: مدلول اللفظء أو نقول: التقدير مدلول 
اسم .. (إِذَا اسْتْغِيتَ اسْمْ) يعني: مدلول اسم» وهذا حسن أيضاً. 

(إِذَا اسْتْغِيت اسْم مُتادىَ) هذا فيه فائدة: وهو أن المستغاث لا يكون إلا منادى, لأنه 
قد يرد أنه ذكر المنادى ثم أتبعه بفصول المنادى, وهذه عادة النحاة» يبدؤون بالمنادى ثم 
تأي الفصول متتابعة» والاستغاثة نوعٌ منهاء ولذلك سبق: غير مندوب ومستغاث› 
فاستننى المستغاث فدل على أنه نوعٌ من أنواع المنادى, إذاً: هنا تأكيد إلى أن الاستغاثة 
من باب النداء. 

(إذا اسْتْغِيتَ اسْمْ مُنَادىَ) منادئ: هذا نعت لاسم, فائدته: التنبيه على أن المستغاث 
اصطلاحاً لا يكون إلا منادئ. 


(خُفِضًا باللآم)؛ (خفِضًا) فعل ماضي» والألف هذه للإطلاق» والفاعل ضمير مستتر 
يعود على الاسم .. خفض الاسم» يعني: الذي وقعت عليه الاستغائةء (خُفِضًا باللأم) 
والجملة جواب (إِذَا) .. (إِذَا اسْتْغِيتَ) أين الجواب؟ (خفِضًا باللأم)؛ باللام: جار 
ومجرور مُتعَلّق بحخفض» غالباً .. ليس مُطرداً غالب ولذلك سيأق: 

وَلمُ مَا اسْتْغِيتَ عَاقَبَتْ أَلِفْ .. 

يعني: أنه قد لا يكون فيه لام .. (خُفِضًا باللأم) أي: غالبا فخفضه للتنصيص على 
الاستغاثة. 

(باللاّم مَفدُوحاً) مفتوحاً: هذا حال من اللا إذاً: يَتَعيّن في المستغاث أن يِحْمَضَ باللام 
مفتوحاً. فيقال: يا للمرتضى .. يا لَزِيدِ, يا ل .. باللأم مفتوحة, زيد: هذا مجرورء إذاً 
المستغاث نقول: تدخل عليه اللام غالباً. وهي مفتوحة, وإذا دخلت عليه اللام فهي 
حرف جر كما سيأق: وإذا كانت حرف جر حينئذٍ صار مدخوها مخفوضاً. 

إذاً: (خفِضًا) أي: الاسم المستغاث, (باللأم مَفْمُوحاً) حال كون اللام مفتوحاًء (گيا 
َلمُرْئَضَى) فخفضه للتنصيص على الاستغاثة» وفتح اللام لوقوعه موقع الضمير الذي 
تُفتح معه اللام لكونه منادى» لأن المنادى قلنا: في قوة ضمير الخطاب .. فيما سبق» 
المنادى في معنى ضمير الخطاب .. الكاف» ولذلك بن لأنه أشبه الكاف الاسمية لفظاً 


ومعنى» المشبهة للكاف الحرفية لفظاً ومعنى» حينئذٍ ماثله إفراداً وتعريفاًء ولذلك بُني 
المنادى. 

هنا نقول: جُرّ باللام للتنصيص, وكانت اللام مفتوحة تشبيهاً لا بعده بالضميرء لأنه في 
قوة المخاطب. فَحَفْضُْه للتنصيص على الاستغاثة» وفتح اللام معه لوقوعه موقع 
الضمير الذي تفتح معد اللام لكونه منادی» ليحصل بذلك فرق بينه وبين المستغاث 
من أجله: يا لزيد لعمرو, زيد: هذا مستغاثٌ به ولعمرو: مستغاثٌ له. اللام تكون 
مفتوحة مع المستغاث بهء وأمًا مع المستغاث له فهذه تكون مكسورة, إذاً: فثحث مع 
المستغاث به ليكون تم فرق بين النوعين. 

ليحصل بذلك فرق بينه وبين المستغاث من أجله. وإنما عرب مع كونه منادى مفرداً 
معرفةء لأن تركيبه مع اللام أعطاه شبهاً بالمضافء إذاً: إذا قيل بأنه منادى» وزيد: هذا 
في الأصل أنه إذا نُودِي يكون مبنياًء وهنا نقول: يا لَزِيدِ؛ اذا خفضناه» والخفض يكون 
إعراب؟ قالوا: للزوم اللام معه غالباً كأنه صار شبيهاً بالمضاف, حينئذٍ أشبه المضاف. 


به روو رع 


إِذَا اسْتُغيت اسْمْ مُنَادَى خُفِضًا ... باللأم مَفَُوحَاً ا 


وإنما اختيرت اللام دون غيرها لناسبة معناها للاستغاثة, قالوا: لأن لامها للتخصيصء 
أدخلت على المستغاث دلالة على أنه مخصوصٌ من بين أمثاله» فتدل على التخصيص»› 
ولذلك هناك تدل على الملك, وتدل على الاستحقاق» وتدل على الاختصاص, حينئذ 
ها مزية على غيرها من حروف الجر, فهي تدل على التخصيص. إذاً: كأن المنادِي أقبل 
على فلان .. زيد» وخَصّه بالاستغاثة. 


وإنغا اختيرت اللام لمناسبة معناها للاستغاثة لأن لامها للتخصيص أدخلت على 
المستغاث دلالةً على أنه مخصوص من بين أمثاله بالنداء, وكذا المْتَعَجب منه كما 
سيأت .. مخصوصٌ من بين أمثاله باستحضار غرابته. 

وقوله: (خُفِضًا باللآم) دَلَّ على أن المستغاث معرب مطلقاًء لكنه يكون بالخفض. 
واختلف في هذه اللام الداخلة على المستغاث, فقيل: هي بقية (آل) وهو مذهب 
الكوفيينء والأصل: يا آل زيدِء فاللام مقتطعة من (آل) فأصل العبارة: يا آل زيب 
فحذفت المهمزة تخفيفاً لكثرة الاستعمال؛ ثم حذفت الألف تخلصاً من التقاء الساكنين 
وبقيت اللام» لكن هذا ضعيف. 


فقيل: هي بقية (آل) فالأصل: يا آل زيدِء فزيدٌ مخفوضٌ بالإضافة, ولب للكوفيين, 


وذهب الجمهور إلى أنما لام الجرء وهو الصحيح, لأن تلك (آل) اللام ليست حرف 
معنی» وإنما هي حرف مبنى, فكيف خفضت .. فإذا حذف المضاف حينئذٍ كيف عَمِل؟ 
هذا يحتاج .. والجمهور على أا لام الجرء ثم اختلفوا: هل هي زائدة لا تتعلق بشيء, 
أم أا حقيقية أصلية تحتاج إلى مُتَعَلّق؟ إذا قيل: يا لَزِيدِء اللام حرف جر» مثل: مررت 
بزيد, حينئذٍ إذا قيل: بأنها حرف جرء فالحرف قد يكون زائداًء وقد يكون أصلياً إذا 
قيل: بأنها زائدة لا نحتاج إلى مُتَعَلّق تعلق به, نقول: اللام حرف جر زائد» وزيد: مجرور 
وانتهيناء لا نحتاج إلى أن نقول: الجار وامجرور مُتعَلّق بكذا. 

وإذا قلنا بأنما أصلية .. وهو الصحيح» حينئذٍ لا بذ من مُمَعَلَقٍ تعلق به. فما هو هذا 
المتعَلّقَ؟ فاختلفوا -القائلون بأتما لام الجر-. فقيل: زائدة لا تتعلق بشيء» وهذا 
ضعيف لأن الزيادة خلاف الأصلء لا يحكم بزيادة شيءٍ إلا بقبّت؛ وقيل: ليست 
بزائدة, وفيما تتعلق به قولان, إذا قيل أا أصلية: 

أحدهما: بالفعل المحذوف, لأننا قلنا: (إِذَا اسْتْغِيتَ اسْمْ مُتَادَى) إذاً: المنادى موجود .. 
النداء موجود, ولذلك: يا لزي يا: هذه نائبة مناب أدع, حينئدٍ له أثرٌ. بالفعل 
الحذوف» وهو مذهب سيبويه. 

والثاني: بحرف النداءء قلنا: هذا ضعيف, لأن حرف النداء لا يعملء والفعل ملاحظ, 
بدليل بقاء أثره في ا محل. 

وعلى مذهب سيبويه: أنه الفعل الذي نابت عنه ياءء لکن بتضمينه معنى فعل يَتَعذَى 
بالحرف» يعني : أدعو زيداً أدعو لزيد ما يأ هذاء لا بُدَّ أن نُضَمّن أدع معنى فعل 
يَتَعذّى باللام, ألتجئ لزيد إذاً: أدعو زيداً نُضَمّنه معنى ألتجئ فيتعدّى باللام فلا 
إشكال فيه. وعلى مذهب سيبويه: لا بُدَ أن نُضّمّنه معنى فعل يَتعدّى بالحرف كألتجى 
ونحوه, في نحو: يا لزيد, وأتعَجّب في نحو: يا للماء .. يا للعلماء .. يا للمصيبة, هذا من 
باب التعجب» حينئذ: أدعو .. ألتجئ لزيد, لأن معنى الاستغاثة كذلك, يا للماء .. 
تعجب من كثرة الماءء حينئلٍ يا للماء» أدعو بمعنى: أتعجب .. أتعجب للماء, لأنه 
يَتَعدّى باللام. 

إذاً: (خفِضًا باللآم) نقول: هذا غالب» ثم الصحيح أن هذه اللام لام الجرء وليست 
بقية: (آل). ثم الصحيح أنما أصليةء ثم الصحيح أا مُتعَلّقة بالفعل لا بالياءء كل 
المسائل داخلة في قوله: 


كيا لَلمُرْتَضَى يعني: كقولك .. وذلك كقولك» والقول وما دخل عليه نقول: هذا خبر 
مبتدأ محذوف, وذلك كقولك: يا لَلمُرْتضّى. 

دَلَّ تال على أمور, يعني : فيه أحكام: 

أولاً: أنه يجوز اقترانه ب (أل)ء يعني: المستغاث يجوز اقترانه ب (أل)؛ لأنه قال: 

المرتضى .. (لَلمُرْتضّى). إذاً: دخلت اللام .. لام الجر الاستغاثة هنا و (يا) واستغيث 
بما هو محلى ب (أل). أنه يجوز اقترانه ب (أل) وإن كان منادى» وإن كان السابق معنا 
هناك نقول: المنادى لا يجوز أن يكون محلّى ب (أل) إلا بواسطة, لا يُقال: يا العام .. يا 
الرجل لکن هنا ّا ْصِلَ باللام حينئدٍ سَاعٌ أن يكون مدخول اللام محلّى ب (أل). وإن 
كان منادىّ لأن حرف النداء (يا) لا يباشرهاء وهذا مجم عليه. 

ما هو المجمع عليه؟ أن يكون المستغاث .. الاسم المستغاث محلىّ ب (أل) .. هذا متفق 
عليه. 

الثاي: يفهم من المثال أن المستغاث يختص من حروف النداء ب (يا), ولا يجوز أن يُقال: 
ألا المرتضى .. أيا المرتضى .. هيا المرتضى» كل هذا غير جائز» وإنها يختص ب (يا). 
فوجب كون الحرف ياء. 

ثالناً: كونها مذكورة, ولا يجوز حذفهاء وهذا سبق ما يمع حذفه .. حذف (يا) أو 
حرف النداء المستغاث, لأنه يلتبس .. لو حذف التبس بغيره. 

إذَا اسْتُغِيتَ اسم مُتَادَى حفص ... باللأم مَفْتُوحَاً گیا لَلْمُرْئَضَى 


قوله: (اسْمْ) هذا يشمل الضميرء وهذا مختلفٌ فيه. يجوز أن يكون كل من المستغاث له 
والمستغاث ضميراً كقولك: يا لك لي. لك: الكاف مستغاث به. لي: الياء هنا مستغاث 
من أجله. إذاً: وقع ضميراً في الموضعين, هذا جائرٌ عند بعضهم. يجوز أن يكون كلّ من 
المستغاث له والمستغاث ضميراً كقولك: يا لك لي» تدعو المخاطب لنفسك. 

قال الشارح: " يُقال: يا لزيدٍ لعمروء فيْجَر المستغاث بلام مفتوحة - الداخلة على زيد 
-» وبر المستغاث له بلام مكسورة " وهذا سيأ الذي هو: لعمروء فعمرو: هذا اللام 
هنا مكسورة» وهو مستغاث له. أو من أجله. سمه بذا أو ذاك» واللام في الموضعين 
تسمى لام الاستغاثة سواءً كانت داخلة على المستغاث به أو المستغاث له. لكنها تفتح 
مع المستغاث وتكسر مع المستغاث من أجله: يا للمسلمين .. يا لله .. تكون مفتوحة. 
وإنغا فنحت مع المستغاث لأن المنادى واقعٌ موقع المضمرء والضمير تفتح معه .. له 
ولك خلاف الياء: لي» واللام تفتح مع المضمر نحو: لك وله. 


ثم قال: 
وَافْتَحْ م مَعَ المَطُوفٍ إِنْكَرَّرتَ يا ... وني سِوّى ذَلِكَ بالكسر انتا 


قوله: (ِنْ كَرّرتَ يا) يؤكّد معنى السابق وهو قوله: (يا لَلمُرْتضّى). أن المتُعيّن من حروف 
النداء هو (يا) على جهة الخصوص, ولا يجوز غيرها .. لا يجوز غيرها البَتّه. 

(وَافْتَخْ) افتح ماذا؟ افتح اللام» (مَعَ المَعَطُوفٍ), (افتح) هذا فعل أمرء والفاعل: أنت» 
المفعول به لا بُدّ من تقديرهء افتح اللام مع المعطوف (مَعَ المطُوفٍ) يعني: مع 
المستغاث المعطوف, (مَعَ) منصوبٌ على الحالية مُتعَزّقَ بمحذوف حال» حال من 

اللام .. افتح اللام حال كوا مع المعطوف. 


(إنْ كرّرتَ يا) إن گرّرت أنت .. فعل وفاعل؛ () مفعول به قْصِدَ لفظه. ماذا تقول إن 
گررت (يا)؟ يا ليد ويا لُعمرو کر إذا كان المستغاث به اثنين, إذا كان المستغاث به 
انين حينئنٍ تقول: يا لري ويا لُعمروٍ لبكر. فيحتمل إمّا أنك تكرّر الياء وإمّا ألا تُكرّر. 
هنا قال: (وَافْتَحْ م مَعَ المحَطُوفٍ إن كَرَّرتَ) مفهومه: إن لم تكرّر اكسر, يعني: إذا قلت: 
يا لزيد ولعمرو لبكرٍ. عطقت على الأول المستغاث به مع عدم تكرار (يا) حينئلٍ 
اکسر. 

وإذا أعدت (يا) .. كَرَّرتَا حينئذٍ وجب الفتح» إذاً: وافتح اللام مع المعطوف .. مع 
المستغاث المعطوف, (إِنَكَرَّرتَ يا) متى؟ (إِنَْ كرَّرتَ ا), مفهومه: إن لم تككرّر (يا) 
حينئذٍ لا تفتح بل اكسرء فتقول: يا لَزِيدٍ ولعمرو لعمرو لبكر, لماذا؟ لأنه لا يلتبس 
حينئدٍ الثاني بالمستغاث من أجله. كونه معطوفاً على الأول ولامه مكسورة, والأول 
مستغاثٌ به لا يلتبس بالمستغاث من أجله» هكذا عندنا التركيب. 

أولاً قلنا: يا لَِيدٍ لعمرو, فتحت اللام في الأول فرقاً بينها وبين لام المستغاث من أجلهء 
قد يقع اللبس هنا .. تقديم وتأخير؛ لكن إذا قيل: يا لَرِيدٍ ولعمرو لبكرٍ. هل يقع لبس 
في الثاني .. أنه مستغاثٌ به؟ لا يقعء لأن الواو حرف عطف» فحينئلٍ إعمرو معطوف 
لريد .. يا لزید والأول مُتعيّن أنه مستغاث به» وعطفنا عليه ما لم تتصل ب به (يا) وكسرنا 
اللاب إذاً: لا آبس. 

وأمّا إذا كَرّرنا (يا) فحينئذٍ نبقى على الأصل» هذه جلة منفكة وهذه جملة منفكة, مغل 
ما قلنا: يا زيذ زيدُ الثاني تّدر له (يا) في البدل. 

وَافْتَخْ م مَعَ المَعَطُوفٍ إن كَرّرتَ يا ... وي سِوَى ذَلِكَ اه 


َف سِوَى ذَلِكَ -التكرار- انيا بالْكَسْرِء هذا تصريخ بالمفهوم؛ يعني: لا نحتاج إليه, إلا 
على تأويل؛ (وَف سِوَى ذَلِكَ) في سوى جار ومجرور مُتعلّق ب: (ائتيا)» و (ائتيا) هذا فعل 
أمر» والألف هذه منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة» (في سِوَى ذَلِكَ) المشار إليه هنا 
التكرار .. في سوى الكرار» سوى: مضاف, وذلك: مضاف إليه, (بالگشْر) ائتيا 
بالكسرء جار ومجرور مُتعَلّق ب: (ائتيا). 

(بِالكسْرٍ) الكسر واجب أو جائز؟ واجب» بالكسر وجوباً ائتيا على الأصل لأمن 
اللبس» لأن الأصل في اللام هنا قلنا: هي لام الجرء والأصل فيها هو الكسرء حينئدٍ لا 
أَمنَ اللبس رجعنا إلى الأصل وهو كسر اللام» وفي سوى ذلك التكرار ائتيا بالكسر 
وجوباً. ولا يجوز الفتح. 

إذا عُطِفَ على المستغاث مستغاثٌ آخرء فإمًا أن تعكرّر معه (يا) أو لا .. إذا عُْطِفَ 
على المستغاث الأول مستغاث ثان» فإن تكرّرت لزم الفتح: يا لَريدٍ ويا أعمرو لبكرء 
وهذا واضح نَصّ عليه بقوله: (وَافْتَحْ مَعَ الَخطُوف إِنْ گررت يا). 

ومنه: يا لَقُومِي ويا لأَمْئَالٍ فَؤْمي» أعاد (يا) كرّرهاء وفتح اللام مع الثاني كما هو الشأن 
في الأول؛ يا لَزِيدٍ ويا لَعمرو لبكرٍ. هذا إذا كُرّرَتء وإن لم رر لزم الكسر نحو: يا لَيدٍ 
ولعمرو لبكر, ومنه قوله: 


يا لَلَحْهُولٍ ولِلشْبَابٍ لِلْعَجَبٍ .. 

يا لَلَكُهُولٍ: الكبار .. جمع كهلء (ولِلشبَاب) حينئذٍ نقول: للشباب» لم يقل: يا 
للشبابء لو أعاد (يا) وَجَب فتح اللام» ولا حذف ياء .. لم يُكَرْرها وإنما عطفه على 
الأول حينئدٍ تَعيّن الكسر لأمن اللبس» لأنه لا يلتبس بغيره .. مع التكرار والعطف لا 
يلتبس بغيره. وإن ل تَتَكرّر لزم الكسر, كما يلزم كسر اللام مع المستغاث له لام 
المستغاث له واجبة الكسرء الذي هو يكون في الأخير: يا لَريدٍ لبكرٍ. نقول: اللام هنا 
على الأصلء وإنغا فتحت في الأول لتنزيل المستغاث منزلة الضميرء وأمًا الثاني فلا. 
كسرٌ اللام مع المستغاث من أجله .. المستغاث له واجبٌ على الأصل» وهو ظاهرٌ في 
الأسماء الظاهرة, وأمّا الْمضْمَر .. لو كان ضمرراً فتفتح معه إلا مع الياء .. على 
الأصلء نحو : يا لَرِيدٍ لَك لك: اللام هذه .. لَك: الكاف مستغاث من أجله. هنا 
وجب فتحه» لقيام مانع من الكسرء الأصل الكسر إلا إذا منع منه مانع, فحينئذٍ رجعنا 
إلى الفتح لأن الكاف ضمير ولا کسر معه اللا فتقول: لك .. يا لَرِيدٍ لك وأمًا: يا 


لزِيدٍ ل كير على الأصل. 

وإذا قلت: يا لك احتمل الأمرين» وني اللام .. لام المستغاث من أجله خلافٌ لما 
تتعلق به, في الأول: يا لَرِيدِء قلنا: اختُلِفَ فيه على ما مضىء والصواب أنما مُتعلّقة 
بالفعل الذي نابت عنه (يا) مع التضمين, ولام المستغاث من أجله كذلك مختلفٌ فيما 
تتعلق به فقيل بحرف النداءء وقيل بفعلٍ محذوف. أي: أدعوك لزيد فَيُقَدّر بعد 
المستغاث والكلام حينئذٍ جملتان, يعني: يُقَدّر له فعل غير الأول .. غير الذي تعلق به 
ربد المستغاث» حينئدٍ نُقَدّر له بعد المستغاث, كأنه يقول: أدعوك أَرَيدِ .. أدعوك 
بكر فيْقَدّر فعل آخر وإن لم يكن مُصَّمّنا معنى اللام, فهما جملتان. 

وإلى هذا أشار بقوله: (وَفي سِوّى ذَلِكَ بالكسْر الْيَا) أي: وني سوى المستغاث 
والمعطوف عليه الذي تَكرّرت معه (يا) اكسر اللام وجوباًء فتكسر مع المعطوف الذي لم 
تَتَكرّر معه (يا) ومع المستغاث له. 

ولام ما اسْمُغِيتَ عَاقَبَتْ أَلِفْ ... وَمِثْلُهُ اسْمْ ذو تَعَجُُبٍ أل 


(وَلآَمُ) هذا مبتدأء وهو مضاف. و (مَا اسْتْغِيتْ) ما اسم موصول بمعنى: الذي في محل 
جر مضاف إليه. و (اسْتْغِيتَ) فعل ماضي مُغير الصيغة, فم منه أن اللام غير لازمة في 
قوله: (عَاقَبَتْ), ولذلك قلنا هناك (خُفِضًا باللأم) .. قلنا: غالباًء اذا غالباً؟ لأنه 
استفنى هنا: (وَلِامُ مَا اسْبْغِيتَ عَاقَبَتْ أَلِفْ) قد تُخدّف اللام ويُعَوّض عنها ألف. فبدلاً 
من أن يُقال: يا لَريدِء يُقال: يا زيداء بالألف .. الألف هذه ألف الاستغاثة نائبةٌ عن لام 
المستغاث حُذِفّت وعْوَض عنها ألف» دَلَّ على أا ليست بلازمة, لأن الحذف هنا 


0 


(وَلاَمُ مَا اسْتْغِيت) التي عناها الناظم بقوله: (خُفِضًا باللآم مَفْقُوحاً), هذه اللام (عَاقَبَتْ 
أَلِفْ) عاقبت ألفاًء ألفاً: هذا مفعولٌ به. و (عَاقَبَتْ) فعل وفاعلء وألفاً: هذا مفعولٌ به 
وَقَففَ عليه بالسكون على لغة ربيعة» ويحتمل أن (أَلِفْ) فاعل .. عَاقَبَتْ أَلِفٌ: عاقبتها 
ألفٌء هذا محتمل» وجَوّزه المكودي هناك وهذا لا بأس به. 

(عَاقَبَتْ أَلِفْ) وهذه الألف عِوَضٌ عن اللا وفُهمَ بمذا أن اللام غير لازمة لأن 
الألف تعاقبهاء وفُهِمَ من كون الألف عِوَضاً عن اللام أنه لا يجوز الجمع بينهماء فلا 
يُقال: يا ريداء هذا ممنوع, لأن: زيدا .. الألف هذه عِوَض عن اللا وأنت جمعت 
بينهما: يا لزيداء هذا غير جائز .. ممتنع: لأنه لا يجمع بين العوّض والْعَوّض عنه. 


ولا يجوز الجمع بينهما فلا تقول: يا لزيداء وقد يخلوا منهماء يعني: ذا َل عليه دليل؛ 
فلا ذكر اللام ولا العوّض عنه: ألا يفوم للع ب | لعجي ثيب ألا يا لقُومِ, أو: ألا قوماء 
1 يأت بالألف ولا باللام, هنا الشاعر حذف اللام وحذف الألف: أل يَاقُوم للْعَجَب 
العجيب. 
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(وَلِدَمُ مَا اسُْغِيتَ عَاقَبَتْ أَلِفْ) إذاً حلص من هذا: أن الألف قد تكون نائبةً عن اللام 
التي تدخل على المستغاث, حينئلٍ تأخذ حكمها في الدلالة على الاستغاثة, نحو: يا 
زيداء وإذا وقفت على المستغاث أو المتعجب منه حالة إلحاق الألف جاز الوقف يماء 
المتكتء فيقال: يا زيدا .. يا زيداه» جاز الوقف بماء السّكت» إذاً يجوز: يا لَزيدٍ .. يا 
زيدا .. يا زيداه. 

وإذا جُعِلَ الحذف قياساً جوز: يا زيدء وهذا فيه إشكال. 

(وَمِفْلُهُ اسْمْ ذو تَعَجْبٍ أَلِفْ) هذا استطراد, كما قال هناك: (وَالْأَمْرُ) هنا استطرد 
كذلك» وإنغا ذكر اسم التعجب هنا وإن لم يكن من هذا الباب لاشتراكهما في الحكم, 
والداعي إلى نداء المتَعَجب منه استعظام أمرء كما سبق: أن التعجب إنما هو استعظام, 
قد يناديه .. یری الماء كثير يقول: يا لّلماء, قد يرى قلة العلماء: يا للعلماء .. يا 
للدواهي» ونحو ذلك قَذْ يُتعغجبٍ من شيء فينادى جنسه. 

كل أحكام الاستغاثة: من حيث اللام وفتحهاء ومن حيث حذفهاء وتعويض الألف 
عنهاء كله ثابت للمُتَعجب منه. 

(وَمِثْلهُ اسم ذو تَعَجُْبِ ألْ) قلنا: النداء المتععجب منه سببه استعظام أمرٍ بعده 
عظيماًء أو يَعُود عظيماً فينادتى جنس ما رآه الْمتَعَجّبء كا يالّلماءء ويا للعشب ونو 
ذلك. 

(ومِكْلُهُ) هذا خبر مُمَقَدّم .. مثله في ذلك (اسْمٌ) هذا مبتدأء (وَمِقْلُةُ) خبر مُتَقَدّم ولا 
بأس بالعكس» و (ذُو تَعَجُب) نعت .. صفة لاسم» (أُلِفَ) يعني: مألوف. صار مثله 
مثل حكم المتسغاث» فالألفة بينهما في تساوي الأحكام سَوّت بينهماء (أَلِفْ) فالجملة 


قال هنا: تحذف لام المستغاث؛ ويؤتى بألفٍ في آخره عوضاً عنهاء نحو: يا زيدا لعمرو, 
ومثل المستغاث الَْعَجب منه: بالّلدّاهية .. باللعجب, فَبّجَرٌ بلام مفتوحة كما َر 

المستغاث, وتُعَاقبٍ اللام في الاسم المتَعَجب منه ألفْ, فتقول: يا عجباً لزي يا عجباً 
أصلها: يا لحجبء حذفت اللام فنص داب» لزيد: هذا بالكسرء کقوهم: يا لماع ويا 


للدواهي, إذا تعجبوا من كثرتماء ويُّقال: يا للعجب» ويا عجباً لزيد. 
إذاً: هذا ما يتعلق بالاستغاثة. 
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ثم قال: (الندبة). 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... !!! 


عناصر الدرس 

* شرح الترجمة (الندبة) وحدها 

* مايجوز ندبه ومالا يجوز 

0 حكم آخر المندوب 

* حكم ندب المضاف إلى ياء المتكلم 
8 شرح الترجمة (الترخيم) وحده 

* مايجوز ترخيمه ومالايجوز 

* الترخيم بحذف حرف واحد وشروطه. 


بِسْم الله الرّحمَنِ الرَحِيم 

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد : 

قال الناظم - رحمه الله تعالى -: (النُذْبَةُ). 

أي: هذا باب ما يتعلق بأحكام النُدْبّة .. (الندْبَة) بصم النون» مصدر: تدب الميت إذا 
ناح عليه وذكر خصاله الحميدة؛ وأكثر من يتكلم جا النساء لضعفهن عن احتمال 
المصائب» لأنه في مقابل توَجُع وَتَفَجُع. وهذا في النساء غالب» لأن المرأة ضعيفة ولا 
تقبل المصائب إذا وقعت عليها وإنها يقع منها توَجُع وتفَجُع. 

إذاً: (أكثر من يتكلم بما النساء لضعفهن عن احتمال المصائب). 

(الندبَة) .. وأمّا في اصطلاح النحاة: فالمراد (بالمندوب) المتفَجعْ عليه والْتَوَجّع منه, 
هكذا يُعرّفها كثير من النحاة, وهذا فيه نوع قصور, لأن لا بُدَّ من التقييد: أن النذبَة 
إا تكون ب (وا) هذا هو الأصل فيهاء و (يا) إذا أمن اللبس. 

حينئذٍ يُقال: المتَفَجّع عليه ب (وا) أو (يا) ليخرج نحو: تَفَجّعت على زيدٍء هذا في المعنى 
(مندوب) أنا مُتَفْجَعٌ عليه» نقول: هذا (نُذْبَة) لكنه ليس في اصطلاح النحاة, يعني: لا 
يسمى مندوباً في اصطلاح النحاة, لأنه يُشترط: أن يكون ب (وا) على جهة الخصوص 


أو (يا) بشرط أن اللبس. 

(مُتَفَجّع عليه) لِفَفْده حقيقةء أو لتزيله مَُزّلة المفقود .. (الْمَفَجّع عليه حقيقة) يعني: 
أن يكون مفقوداً .. مات» حينئلٍ يُتَفجّع عليه. 

كقول القائل: وَقُمْتَ فيه بأمر الله یا عُمرَاء كما سبق معنا أنه قاله عند موته, حينئٍ 
صار مفقوداً حقيقة. 

أو لتنزيله مُتَزّلة المفقودء كقول عمر وقد أخبر بجدب أصاب بعض العرب: واعمراه .. 
واعمراه» هو موجود حي, لكنه يَنْدّب نفسه: واعمراه .. واعمراه» تنزيلاً له مُتَزّلة 
المفقود. 

إذاً: (المتُمَجّع عليه ب (وا) أو (يا) لفقده حقيقة أو لتنزيله مُتَزّلة المفقود). 

(وَامْتوَجّع منه): وارأساه .. واظهراه .. وامصيبتاه» الأول في الذوات .. (المتَفَجّع 
عليه). (التوجًع) الألم. وهذا قسمان: 

ما هو محل الألم نحو: وارأساه .. واظهراه, وهذا محل الألم. 

أو النوع الثاي: ما هو سبب الألم: وامصيبتاه» نقول: هذا سبب لاأ إذاً: (المندوب) 
المصطلح عليه عند النحاة هو: الْْتَمَجّع عليه ب (وا) أو (يا)» ليخرج ما جاء لفظ 
(التَفَجُع) ومشتقاته» ولا يسمى مندوباً عند النحاة. 

(تَفَجّعت عليه) و (التَفَجُع) المراد به: إظهار الحزن: وازيداه» و (الُْوَجّع منه) بقسميه 
كذلك نحو: واظهراه .. وارأساه .. وامصيبتاه. 

إذاً: هذا المندوب» لذا قال الناظم هنا: (النُدْبَة) لكنه من إطلاق المصدر وإرادة اسم 
المفعول: لأن النذبّة ليس هو عين ما أراده النحاة, لأن أحكامهم تتعلق بالألفاظ. حينئذٍ 
يكون من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول. 

قال - رحمه الله تعالى -: 

ما لِلْمُتَادَى اجْعَل لِمَنْدُوبٍ وَمَا ... نُكْرَ ل يندب ولا مَا أَبِمَا 

وَيُنْدَبُ الموَصُولٌ بالّڍِيٰ اشَهز ... كَيثر رمرم يلي وا من حَفَرْ 


(مَا للمُتادى اجْعَل لِمَندُوب): هذه قاعدة عامة .. (اجعل ما للمنادى لندوب)» 
(اجْعَلْ) هذا فعل أمر مبني على السكون, والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره: أنت» 
(مَا) اسم موصول بمعنى الذي .. مفعول مُقدّمِ .. مفعول أول ل: (اجْعَلْ), و (لِلمُتَادَى) 
هذا مُتعلّق بمحذوف صلة الموصولء (ِلِمَنْدُوبٍ) هذا المفعول الثاني. 

(اجعل ما للمنادى لمندوب) ما هو الذي للمنادى؟ ف (مَا) واقعة على الأحكام» يعني: 


الأحكام التي تعلّقت بالمنادى اجعلها لمندوب» اجعل ما .. (ما) واقعةٌ في الاسم 
الموصول بمعنى: الذيء مُبْهَم .. واقعة على أحكام النادى. 

إذاً: اجعل الأحكام النابتة السابقة التي ثبتت للمُتادى من حيث البناءء ومن حيث 
النصب, ومن حيث ما يصح نداؤه وما لا يصح» جميع الأحكام السابقة اجعله 
لندوب» فقَيْضَمُ في نحو: وازيد .. يضم وإذا جئت بالألف أبدلت الصّمّة فتحة: 
وَارَيْدَاء فتكون الضّمّة مُقدّرة, إذا حذفتها تقول: وازيذ .. وَاعُمرُ وإذا جئت بالألف 
وهي ليست لازمة إنما غالبة» حينئذٍ تقول: واعْمرًا .. وا رَيْدَا. 

إذاً: يضم المندوب كما بصم المنادى, وَيُنْصّب في نحو: وا أمير المؤمنين كما ينصب 
المندوب: يا أمير المؤمنين, وَنَصبّه واضح بَيْنء ويُنصّب إذا قيل: واطالعاً جبلاً, كما 
تقول: يا طالعاً جبلاً. لكن قوله: (اجعل ما للمُتادى لمندوب) وفي السابق قال: (إِذَا 
اسْتْغِيتَ اسْمْ مُنَادّى) هناك حَگم على الاسم الْمُستَعَاثْ بأنه مَُادى: وهنا قال: اجعل 
الأحكام التي للمُتادى لندوب» أليس فيه إشارة بأن المندوب ليس مُتادى؟ ألا يفهم من 
عبارته أن المندوب ليس مُتادى؟ لأنه لم يحكم أنه مُنآدى كما حكم في باب الاستغاثة؟ 
الاستغاثة عَيّن .. جَرّم: 

إذَا اسْتُغِيتَ اسْمّ مُتَادَى حفص ... باللأم مَفْتُوحَاً گیا لَلْمُرْئَضَى 


إذاً: حَكُم بكون الاسم المستغاث (مُنادى). 

وهنا غَايَر في العبارة» فقال: (اجْعَل ما لِلمُنَادَى لِمَنْدُوبِ), نقول: فيه إشارة إلى أنه - 
يعني: المندوب - في المعنى ليس بمَْادى وهو كذلك, لأن الأنادى فيه إشارة إلى أنه في 
المعنى ليس عتادى وهو كذلكء لاذا؟ لأن لادی هو طلب إقبال» وهنا ليس فيه 
طَلّب إقبال» لأنه لم يَطْلَب إقباله. 

وقيل: (منه) يعني: من المتادى. 

وقيل: المندوب والمتعجب منه ليسا مناديين حقيقة وإنها هما مناديان مجازاً, إذاً: فيه 
خلاف: هل المندوب مُتَادى أو لا؟ لكن الظاهر أنه مُتادى» ولذلك سبق ع حروف 
النذب في أحرف النداء (وا) و (يا) إذا أُمِنَ الس ولذلك صَّحّ أن يُؤتى ب (يا) وهي 
حرف نداء قطعاً في النذبةء فَدَلَّ على أنه جزءٌ منه. إذ لو لم يكن كذلك حينئذٍ لما صح 
أن يؤتى ب (يا) وهي الأصل في النداء بل هي أمّ الباب: أن تستعمل في النذبّة وهذا 
فيه نوع طلب إقبال» إذا قيل: وارأساه, تنزيلاً للشيء المندوب مُتَزّلة الشيء الذي 
يُخّاطبء ويْطلّب إقباله أو دفعه ونحو ذلك. 


إذاً: في قوله السابق في أول الباب .. باب النادى: عَدَّ (وا) لمن ثُدبء و (يا) إذا أُمِنّ 


اللنٍسء وعَدّهما في باب الأنادى. 


إذاً: لكونه في الظاهر ليس مندوباً عَامَله هنا مُعامَّلة المقابلة» فقال: (اجْعَل ما لِلمُئَادَى 
لِمَندُوبٍ) يعني: كأنه مُقابل له. لكن في الحقيقة عند التأملء قد يُقال: بأن المندوب 
متادی» وإن كان فيه نوع بحث. 

(مَا لِلمُتَادَى اجعَل لِمَنْدُوب) إذاً كم المندوب كخكم الْنادى فِيْضَّمٌ في حالة الصّم 
وينصب كذلك في حالة النصب» وإذا اضْطْرٌ إلى تنوينه, إذا ضّمَّ (وازیڈ) جاز صَّمُّه 
ونصبه: وافْقَعَمنْ هذا الأصلء مثل: وَارَيْدُ إذا اضْطْرٌ إلى تنوينه جاز رفعه ونصبه. كما 
هو الشأن فيما سبق, كقول الشاعر: 

وَافَْقَعسنَ وَأَيْنَ متي فَقَعَسُ .. 

(وافقعساً) أصله (وافَفعَسن) فلما اضْطْرَ إلى تنوينه حينئذٍ رده إلى أصله وهو النصب» 
ويجوز: وافقعسن بالرفع. 

إِذاً: كل ما تبت للمُتادى من الأحكام ينت للمندوب» لکن من حيث ما يصح ندائه 
وما لا يصح., وما يصح ندبه وما لا يصح. القاعدة هذه: (مَا للمُتادَى اجْعل لِمَندُوب) 
دل على أن كُلَ ما نُودِي هناك يَصح نَدْبْهِ هناء ولكن هذا ليس على ظاهره» ولذلك 
استثنى الناظم بقوله: 


إذآتَ: ليس كل ما صّحّ نداؤه صّحَّ ندبه» بل هو خاصٌ عا سيذكره. 

(وَمَا نُكْرَ 1 يُنَدَبْ) إذاً: بعدمَا بين الحكم َه على ما بمتنع الإتيان به في حالة الندب» 
قال: (وَمَا كر 1 يُنْدَب) يعني: والذي نكر .. (الذي) مبتدأ .. (ما) هناء و (نكر) فعل 
ماضي مُغير الصيغة؛ والضمير نائب الفاعل يعود على (ما). 

(1 يُنْدَبْ) يعني: لا يجوز نذَبُه إذاً: كل نكرة لا يجوز ندبماء سواءٌ كانت نكرة مقصودة 
أو لاء إذاً: خَالّف المندوب المَادى في كونه يتتص بالعرفة» فالنكرة لا وجود لما في باب 
المندوب. 

وَمَا ذُكُرَ 1 يندب وَل ما أَحِمَاء هذا الثاني, يعني: ولا يُنْدَب ما .. (ما) معطوفٌ على ما 
كر (أَجمَا) من الإيمام, الألف للإطلاق: وهو فعل ماضي مُغيَر الصيغة» والمبهم المراد 


به هنا ثلاثة أشياء: اسم الإشارةء والضمير, والموصول ما لا يعيّنه. 

إذاً: (وَلاَ ما أَجُمَا) المبهم وهو اسم الإشارة لا يَصِح نَدْبْه مطلقاًء فلا يقال: (واهذاه) 
على أنه مندوب» ولا: (واأنتاه) أنت أتى بألف النذّبّة نقول: هذا لا يصح. ولا: (وامن 
ذهباه) الذي ذهب, من هو الذي ذهب؟ غير مُعيّن هذه صلة موصول (مَنْ)» (مَنْ) 
سيأ أنه يجوز نَدْيما لكن بشرط: أن تكون الصّلّة مشهورة .. مُتعيّنة بذاتها. موضحة ل 
(من) لأن (من) مبهم. 

حينئٍ إذاً كانت الصلة .. صلة الموصول واضحة بَيّنة مُعيّة جاز ندا وإلا فلاء فيكون 
الأصل في الموصول: أنه لا يصح ندبهء لأنه مُبِهَم هذا هو الأصلء ولو عرف بالصلةء 
إلا إذا كانت الصلة مشهورة تغني عن المعرفة, يعني: في قوة المعرفة. 


إذاً لا يُقال: (واهذاه) ولا: (واأنتاه) ولا: (وامن ذهباه) هذه الثلاثة داخلة في قوله: (وَلا 
ما أَجِمَا) يعني: ولا يندب ما أبمم, (ما) اسم موصولء والموصول مع صلته في قوة 
المشتق, كأنه قال: (وَمَا نُكْرَ) (المنكر لم يندب) و (المبهم لا يندب) ولا يندب المبهم, 
لماذا؟ قالوا: لأن عَرَض النذّبَة وهو الإغلام بعظمة المصاب مفقودٌ في هذه الثلاثة: 
(وامصيبتاه) مصيبة عظيم حلت بماء حينئذٍ الإعلام بعظمة المصاب مفقودٌ في هذه 
الثلاثة» فلذلك لا يندب إلا المعرفة السالمة من الإبمام هذه القاعدة, لأن هذا مَعرفة 
إذاً: (وَمَا نُكْرَ 1 يُنَْدَبْ) مفهومه: أنه لا يُنْدَب إلا المعرفة, ثم المعرفة قد تكون مبهمة 
وقد تكون سالمةً من الإبحام, لأن قوله: (وَلاً مَا أبمًا) أخرج اسم الإشارة وهو معرفة, 
ونحن نقول: (لا يندب إلا المعرفة). 

إذاً: المعرفة قسمان: 

معرفة مبهمة .. فيها إبجام» وهو: اسم الإشارةء والضميرء والموصول من حيث هو 
موصول» فهذه الثلاثة مُبّهمة, قال: (وَلآ ما أُمًا) إذاً: هذا استثناء بعد استثناء. 
فقوله: (مَا للمُتادَى اجْعَل لِمَندُوب) عام» حينئذٍ كما أنه يُتادى النكرة يندب النكرة, 
وكما أنه يُتادى الموصول بشرطه السابق, كذلك في النذبّة قال: (وَمَا نُكْرَ 1 يُنْدَب) 
إذاً: أخرج النكرة. 

مفهومه: أنه لا يندب إلا المعرفة» والمعرفة منها ما هو مبهم, ومنا ما هو واضح» حينئذ 
ّا كان المبهم لا يصح نداؤه ولو كان معرفة قال: (وَلا ما أَجِمَا), إذاً: فلذلك لا 
يندب إلا المعرفة السالمة من الإبهام. 


وأمّا (الموصول) فقلنا: فيه تفصيل. 

قال هنا: اختار مذهب الكوفيين خلافاً للبصريين» وهذا تصريحٌ منه بتجويز ما منعه 
جماهير البصريين» بل يكاد يكون إطباق أنه لا يجوز ندب الموصول مطلقاً. فهو داخل 
في قوله: (وَلاً مَا أَجِمَا) لكن ابن مالك منصف. رَاعَى مذهب الكوفيون هنا. 

(وَيُنْدَبْ الَْوصُولُ بالَّذِي اشْتَهَرْ) الموصول بالصلة أو بالوصل المشتهرء يعني: الصلة إذا 
كانت شهيرة .. مشتهرة واضحة بيّنة إذا تكلّم بجا المتكلّم علمها كل سامع جازء وما 
لا فلاء لكن هل كل موصول؟ قوله: (يُنْدَبُ المُوصُولٌ) هذا فيه تعميم» لأن الموصول: 
منه ما كان مبدوءاً بالحمزة ك: (الذي) و (التي) و (الذين) ومنه: ما ليس كذلك. 

أجمع الكوفيون والبصريون قولاً واحداً: على أنه لا يُندَب المبدوء بالحمزة, فلا يقال: 
(واالذي) من حفر بئر زمزم ولو كان شهيراً, لكونه مبدوءاً بالهمزة. 

إذاً: الموصول المبدوء بالهمزء هذا ممنوع مطلقاً ثم ما لم يكن مبدوءاً با همزة ك (من) و 
(ما) هذا نوعان: 

منه ما صلته .. جملة الصلة شهيرة» ومنه ما ليس كذلك. 

البصريون قلنا: على المنع مطلقاً سواءً كان مبدوءاً بالهمزة أو لاء والكوفيون قصلو 
قالوا: تنظر إلى الموصول, ما هي صلته؟ إن كانت شهيرة واضحة بيّنة ترفع الإيمام عن 
الموصول» ويعرفها كل سامع جاز نَذْبْه وإلا فالمنع على الأصل. 


إذاً قوله: (وَيُنْدَبْ المَوصُولُ) هذا فيه رجوعٌ إلى قوله: (وَلا مَا أِمَا) لأن الموصول مبهم 
عام» الناظم يستثني جملة بعد جملة. 

(وَلا ما أهِمَا) دخل فيه الموصول مطلقاًء نه استثنى الموصول بالصلة المشتهرة» قال: 
(وَيْْدَبُ المَوصُولُ بِالَّذِي اشْتَهَر) إذاً: دخل في قوله: (مَا أَجِمَا): الموصول بالذي لم 
يشتهر» لكن بقي عليه تخصيص يؤخذ من المثال» وهو أن المراد بقوله: (المَوصُولٌ) ما 
ليس مبدوءاً بحمزة الوصل» لأن قوله: (وَيُنْدَبُ المُوصُولٌ) عام» يشمل كل موصول 
سواءٌ بُدء بالهمزة أو لاء لكن نقول: الناظم بُعْطِي الأحكام بالأمثلة» لأنه قال: (كُبثْرَ 
مرم يلي وا مَنْ حَفر) .. (مَنْ) اسم موصول بمعنى: الذي. 

فحينئاٍ تُقيّد قوله: (الُوصُول) بكونه لم يبدأ بممزة الوصل؛ أجمعوا على عدم جواز نُذَبَة 
الموصول المقترن ب (أل): (الذي) و (التي) و (الذين)؛ واختلفوا في جواز نُذَبَة الموصول 
غير المقترن ب (أل) فمنعه البصريون مُطلقاً دون استشاء, وذهب بعضهم إلى الجواز إذا 
كانت الصلة لما اشتهرء كالمثال الذي ذكره الناظم. 


إذاً قوله: (الْوصُولُ) أي: الخالي من (أل): أي: عند الكوفيين» وهو عند البصريين شاذ. 
واتفق الجميع على منع نُذْبَة الموصول المبدوء ب (أل) وإن اشتهرت صلته, كالمثال الذي 
ذكره» لو قال: (والذي حفر بئر زمزم) من الذي حفر بئر زمزم؟ عبد المطلب» ولذلك 
َا كانت هذه مشتهرة, كأنه قال: (واعبد المطلباه .. وامن حفر بثر زمزع) نُذْبَة هذاء 
واتفق الجميع على منع ندبة الموصول المبدوء ب (أل) وإن اشتهرت صلته فلا يُقال: (وا 
الذي حفر بئر زمزماه) إذ لا يُجْمَع بين حرف النذبّة و (أل). 

إذاً: (وَيْنْدَبُ لوصول بالَّذِي اشْتَهَر) .. (بالّذِي) جار مجرور مُتعّق بقوله: (المُوصُولٌ), 
و (الموصول) هذا نائب فاعل (ِيُنْدَبُ)» و (يُنْدَبُ) مُغبّر الصيغة, (بالَّذِي) متعلق به 
(اشْتَهَر) يعني: المشتهر اشتهاراً يُعينُهِ ويرفع الإبجام فصار معرفةً واضحة بينة. 

( گنر رَهْرَم بّلي)» (بنْرَ) هذا حكاية لأنه مفعول به. حينئذٍ يكون مجروراً بالكاف. لکن 
الحركة مُقدّرة. 

(بنْرَ رَمْرّم يَِي) الذي هو بئر زمزم» قول القائل: (وا مَنْ حَفَرْ), (وَا مَنْ حَفَرْ) الجملة 
هذه محكية: مفعول به لقوله: (يلي). 

(وا من حفر بئر زمزم)» (وا) حرف نُذْبَة (من) اسم موصول ليس مبدوءاً + (أل)» (وا 
من حفر بئر زمزم) الذي حفر بئر زمزم معروف وهو عبد المطلب» كأنه قال: إذاً قالوا 
منزلة (واعبد المطلباه) وهو معرفة واضح بيّن» كأنه عَدَلَ عن العَلّم إلى وصفبٍ مختص 
بالعَلّم وهذا جائڙ وهو بين واضح. 

إذاً الخلاصة: ليس كل منادى يصح نَدْبْه بل إنها يُندب ما ليس بنكرة, ولا مبهماً من 
عَلّمِ ومضاف إلى معرفة تُوضَّح بماء وموصولٍ با يُعيّنه خالٍ من (أل) نحو: (وازيداه) .. 
(وغلام زيداه) .. (وامن حفر بئر زمزماه) هذا الذي يَتَعلّق به من حيث الأحكام العامة. 


قال الشارح هنا: المندوب هو المتَفَجَعْ عليه نحو: (وازيداه) والْتَوَجَعٌ منه نحو: 
(واظهراه) ولا يُندب إلا المعرفة, فلا يندب النكرة .. فلا يقال: (وارجلاه) - رجُل .. 
(وارجلاه) ما يصح هذا - ولا الْبهّم كاسم الإشارة نحو: (واهذا), كاسم الإشارة: يعني 
ليس خاصاً بماء إنما هو أَعَم ندخل معه الضميرء لا يُقال: (وا أنتاه) هذا فاسد, 
(واهذاه) ولا الموصول إلا إن كان خالياً من (أل) واشتهر بالصلة كقوهم: (وامن حفر 
بئر زمزماه). 

ثم قال: 

وَمُْتَهَى الْنَدُوبٍ صله بالألِف ... مَثْلُوُهَا إِنْ گان مِثْلَهَا حذِف 


كَدَاكَ تَنوِينْ الَّذِيْ به كمل ... من صِلَة أ غَبْرهَا لت الْأَمَلّ 


(وَمُْمَهَى الْنَدُوبٍ) يعني: فايته وآخره. وهو الحرف الأخيرء (صِلَهُ بِالأَلِفْ) وهي ألف 
النذبّة حينئٍ إذا وصَّلْته بالألف» الألف لا يناسبها ما قبلها إلا الفتح, فإذا كان 
مضموماً في الأصلء لأننا قلنا: (مَا لِلمَُادَى اجعَل لِمَنْدُوبٍ) فَيْضّمْ في نحو: (وازيد) 
هذا مبني على الصّمء حينئذٍ قال: (صِلَهُ بِالأَلِفْ) والألف لا يناسبها ما قبلها إلا الفتح, 
فتقول: (وازيدا) بالألف» أين الصَّمّة؟ نقول: هذه الحركة أَبْدِلت الصّمّة فتحاً لناسبة 
الألف حينئلٍ: (زيدا) نقول: هنا مُقدّرٌ الصَّمٌ عليه لحركة المناسبة» وكذلك: (واأمير 
المؤمنا) .. (واأمير المؤمنينا) بالنون ثابتة, (واغلام زيدا). 

(وَمُنْتَهَى ادوب صِلْهُ بالألِفْ)» (وَمُنْعَهَى) هذا منصوبٌ على الاشتغال» وهو 
مضاف. و (الَنَدُوبٍ) مضاف إليهء أي: صل منتهى المندوب» (صِلَهُ بالأَلِف) .. 
(بالأَلِفْ) هذا مُتعّق بقوله: (صِلَةُ), و (صِلَهُ) أمر لته المراد به الجوازء إذ يجوز لو 
المندوب عن هذه الألف. 

(صله جوازاً لا وجوبا)» (وَمُنَْهَى المندُوب) أي: آخر حرف منه» ومنتهى المندوب 
مطلقاًء أي: منتهاه حقيقة أو حكماً, كما في الموصول, فإن الألف تكون في آخر 
الصلةء المندوب ما هو؟ (وامن حفر بر زمزم) أين المندوب هنا .. ما الذي تُغربه أنه 
مندوب؟ (مَن) إذاً: إذا ألحقناه بألف النذبّة هل نلحقها ب (من) أو بآخر الصلة؟ آخر 
الصلة. 

إذاً قوله: (وَمُنَْهَى الْمنَدُوب) هنا لحق صلة الموصول ولم يلحق المندوب نفسه» لكن 
نقول: لحقه حُكماً. لأن الموصول مع صلته في قوة الكلمة الواحدة, وعند البيانيين: في 
قوة المشتقء ولذلك يقول: (مُنْتَهَى الَندوب) يعني: آخره» (صِلهُ بالأَلِفْ) يعني: منتهاه 
حقيقة كقولنا: (وازيدا) .. (زيد) هو المندوب آخره الدال» وصلته بالألف» وحكماً في 
الموصول .. صلة الموصولء لأنك تقول: (وامن) أنت ما تقول: (وامتا حفر) لا وإنها 
تقول: (وامن حفر بثر رَّمْرَمَا) تأني بالألف بعد اليم حينئذٍ لحقت الألف .. ما لحقت 
المندوب» وإنها لحقت صلة المندوب فهي له حكماً لا حقيقة. 

إذاً: (مُنْتَهَى الَْنَدُوب) حقيقة أو حكماً, و (حكماً) المراد به هنا كما في الموصول» فإن 
الألف تكون في آخر الصلة وهو آخر الموصول حكماً, (وَمُنْمَهَى المنْدُوب) أطلق 
الناظم هناء نقول: مطلقاً حينئذٍ يشمل المفرد, والمضافء والشبيه بالمضاف. 


فتقول في المفرد: (وازيدا) أصلها: (وَارَيْدٌ) ألحقته ووصلته بألف النذبّة قلت: (وازيدا) 
فتحت الدال لناسبة الياءء وفي المضاف: (يا غلام زيدا) وصلته بالمضاف إليهء لأنه 
كالكلمة الواحدة, ولذلك خحُذِف التنوين هنا: (واغلام زيد) هذا الأصل» حَذّفت 
التنوين كما سيأني: 

داك نوين الَذِي به كمل .. تحذفه. حيسدٍ تقول: (واغلام زيدا) .. وكذلك تقول: 
(واعبد الملكا .. واعبد الملك) وصلته بألف الندبّة في آخره. وهو المضاف إليه. 

وني المشبه به: (واثلاثة وثلائينا) إذا كان اسم رجل ثلاثة وثلاثين» (واثلاثة وثلائيناه), 
وف الصلة: (وامن حفر بئر زمزما) بالألف. وفي المركب: (وامعد كربا) وني امحكي, لو 
مي رجل بقام زيد: (واقام زيدا) يَلْحق الأخير أيضاًء فيمن امه: (قام زيد). 

إذاً قوله: (وَمُنْتَهَى النذوب) مُطلقاً .. مُفرّداً أو مضافاًء أو شبيهاً بالمضاف. أو مُركباً 
عددي» أو مركباً مرجي فِيَعُم .. كل ما صح نَذْبُه تَصِلَّه بالأخير, م قد يكون آخراً له 
حقيقة وقد يكون خحكماً. 

وأجاز يونس وضل ألف النذبّة بآخر الصفة لو وصفته: (وازيد الظريفا) هذا حُكماً أو 
حقيقةً؟ قال يوئس: يجوز أن تلجق الألف بالصفة: (ظريف) بدلاً من أن تقول: (وازيدا 
الظريف) تقول: (وازيد الظريفا) تأت بالألف في الصفة, يعني: تلجقها بالصفة» هذا آخر 
المندوب حكماً لا حقيقة: (وازيد الظريف)» وعزاه في ال همع إلى الكوفيين؛ لأن مذهب 
الكوفيين جواز إلحاق ألف النُدْبَةِ بالصفة, يعني: صفة المندوب. 

وحينئذٍ لم يتصل بالمندوب, وإنما اتصل بآخره حكماًء والمشهور هو الأول. 

إذاً: (وَمنْمَهَى الندوب) مُطلقاً (صله بالأَلِف) .. صِله جوازاً بالألف. (بالأَلِف) هذا 
(مَمْلُوُهَا إِنْ گان مِثْلَهَا حذف): واموسى. صل به الألف؟ هذا ما مُكن» (مَثْلُوُهَا) 
سابقها إن كان مثلها ألف» كما في ندبة (موسى) تقول: (واموساه) تحذف الألف 
الأصلية السابقة» ألف (موسى) تحذفهاء وتأق بألف الندبة. لأنه التقى عندنا ألفان 
ساكنان» ولا يمكن التحريك .. لا يمكن أن يجتمعا البتة» حينئذٍ يتعيّن أن تحذف الأولى؛ 
لأا حرف بِنْيةء وأن نُبْقِي الثانية؛ لأنما حرف معنى فنقول: (واموساه) بحذف الألف 
الأولى لأا صارت ألف واحدة: (واموسا) هذه ألف واحدة. أين الألف الثانية؟ نقول: 
حُذفت» وهي الألف الأصلية السابقة. 

ولذلك قال: (مَتْلُوُهَا), (مَمْلُوُهَا) مبتدأ ذف هذا الخبر, (إِنْكَانَ مِثْلَهَا) إن كان ألفاً 
مثلها .. إن كان هو المتلوء و (ِمِثْلّهَا) هذا خبر كان, حذف وجب حذفهء لأجلها .. 
لأجل ألف النذبة لأنه جيء بجا لمعنى نحو: (واموساه). 


وأجاز الكوفيون قلبه ياءَ قياساً فقالوا: (وامُوسِياه) بقلب الألف الأولى يائ إذاً: إذا 
كان آخر المندوب ألف عند البصريين وجماهير النحاة يحب حذف الألف الأولى 
للتخّص من التقاء الساكنين التي هي: ألف موسى» وجوّز الكوفيون قلبها ياء 
(وامُوسياه) قلبت الألف ياء. 


إذاً: (مثْلُوُهَا) وهو منتهى ما يتلوها .. (مَتْلُوُهَا) يعني: ما تتلوه هيء (مَتْلُوٌهَا) هذا 
مبتدأ .. (مَمْلُوُهَا) وهو منتهى المندوب إن كان ألفاً مثلها ذف لأجلها. 

(كَدَاكَ) يُخدّف لأجل ألف النذبةء قوله: (بِالأَلِف) هذه (أل) هنا للعهد الذهني؛ ليست 
أيّ ألف» وإنما المراد بما: الألف المعهودة عند النحاة في هذا الباب, أي: العهد الذهني, 
وهي المسماة: بألف النذبةء (كَذَاكَ) دف لأجل ألف النذبة: تَنوِينُ الي به گمل» 
كم .. كمَلْ يجوز فيه الوجهان, لكن هنا بالفتح من أجل الأمل. 

كَدَاكَ تَنُوينْ الَّذِيْ به كمل ... من صِلَةٍ أو عبرا لت الأَمَلْ 

(نِلْتَ الْأَمَلَ) فعل وفاعل ومفعول به .. تتميم للبيت» إذاً: يُخْدّف لأجل ألف النذبّة 
التنوين» مثل ماذا؟ (يا غلام زيدٍ .. واغلام زيدٍ)» (غلام زيدٍ) مضاف ومضاف إليه, 
والمضاف إليه هنا مُنون واجب التنوين» قلنا: تصله الألف .. صله .. آخره ألف» 
فتقول: (واغلام زيدا) حَدّفت التنوين (زيدٍ .. زيدا) إذاً: يدف التنوين لأجل ألف 
النذبّة كما حذف الألف إذا كانت أصلية في أصل الكلمة. 

كذلك إذا كان في الصلة, لأنه قال: (مِنْ صِلَة) .. (وامن حفر بئر زمزم .. زمزما), 
(زمزم) فيه وجهان: هل هو ممنوع من الصرف أو لا؟ لكن على الثاني (زمزم .. زمزما) 
حَدَّفت التنوين لأجل ألف النذّبَّة لماذا حذفت التنوين؟ تخلصاً من التقاء الساكنين, لا 
يمكن الجمعء ودر عِلَّة أخرى. 

(كَذَاكَ تَنوينُ) يعني: التنوين الذي في آخر المندوب يُخْدّف, (كَذَاكَ) هذا خبر مقدم» و 
(تَنوينُ) هذا مبعدأ مؤخر وهو مضاف. و (الَذِي) مضاف إليه. و (كَمَل .. به) هذا 
صلة الموصول» و (كمَلْ) أي: المندوب .. الضمير يعود على المندوب» (مِنْ صِلَة) بيان 
ل: (الذي) يعني ما هو الذي كمل؟ لأن التنوين معروف أنه يُكبّل مدخوله» لأنه يدل 
على تمكينه» ويَدُل على كمام اسميته. كن في باب الاسمية وباب الإعراب» فهو 
مُكُمَلٌ له وما عداه فهو ناقص. 

(مِنْ صِلَة) مثل: بئر زمزماء (أو غَيرهَا) يعني: غير الصلةء كما مناه بالشبيه بالمضاف: 
(واغلام زی .. واغلام زيدا). 


(نلت الْأَمَلْ) قيل لضرورة أن الألف لا يكون قبلها إلا فتحة, والتنوين لا حظ له في 
الحركة بل هو ساكن, لأن ألف النذبّة ألفٌ, ومعلومٌ أن الألف لا يناسبها ما قبلها إلا 
أن يكون مرکا ولا يناسبها أن يكون ساكناً, مرك لا بد أولةً, أمّا الساكن فلاء حينئدلٍ 
إذا كان َم ساكن فلا يجتمعان» لأنه لا بُمكن أن بحَرّك الأول, لأنه إذا كان ألف 
فالأصل: أن الألف لا تقبّل الحركة, فإذا كان تنوين فالتنوين كذلك مُلازم للسكون هذا 
الغالب» لأن التنوين قد بحرّك: ((عاداً الأولّ)) [النجم:50] خُرّك التنوين لا إشكال 
فيه» لكن على جهة التعميم, قالوا: التنوين ساكن والألف ساكن, حينئذٍ ما قبل الألف 
يلزم أن يكون مُحركاً والتسوين ليس بحركة. 


لضرورة أن الألف لا يكون قبلها إلا فتحة, والتنوين لا حظ له في الحركة, فعلّة وجود 
حَذْف التنوين هي التخلص من التقاء الساكنين, وهذا مذهب سيبويه والبصريين: (أنه 
يجب حذف التنوين كما ّف الألف). 

وأجاز الكوفيون فيه مع الحذف وجهين» يعني: جَوّزوا ما ذهب إليه سيبويه وهو: حذف 
التنوين» فيّقال: (يا غلام زيدا) عند الكوفيين كما هو الشأن عند البصريين» لكن جَوزوا 
مع ذلك وجهين: فتحه وكسره. جُوَّزوا مع حذف التنوين وجهين: فتحه فتقول: (واغلام 
زيدنا) يبقى التنوين ويرّك: ((عاداً الأولّ)) [النجم:50] هذا بالكسر. 

إذاً: قد يحرك التنوين لأنه نون وإذا كان نوناً فحينئذٍ النون تقبل الحركة, فأثبتوه كما 
هو قالوا: بدلاً من حذفه, لأنه حرف معنى, حينئذٍ إذا كان حرف معنى فالأصل: بقاؤه 
ولا جوز حذفه إلا عند عدم تكن تحريكه, وقد أمكن تحريكه. فقالوا: تقول: (واغلام 
زيدناه) زيدٍ قالوا: نبقيه وتُحركه بالفعحة» هذا مذهب جيّد. 

وكسره مع قلب الألف ياء إذا كر التنوين .. نون مكسورة وجاء بعدها الألف. 
معلوم أن الألف إذا كير ما قبلها قبت الألف يائ كما أنه إذا صم ما قبلها قلت 
واوا فقيل: (واغلام رَيدَنِيه) .. (زَيدَنِيه) بإسكان الحاء .. هاء السكت هذه .. تكون 
ساكنة» (واغلام رَيدّنية) النون التي هي التنوين مكسورة؛ ثم جاءت بعدها ألف النذبةء 
فجاءت الألف وقبلها مكسور» وجب قلب الألف ياء فقيل: (واغلام رَيدَّنية) بإسكان 
الهاء. 

إذاً قوله: (كَدَاكَ) أي: يدف لأجل ألف النذبة (تنْوين الَّذِي بهِكَمَلْ من صِلَة أو 
غيرِهَا) هذا واجبُ عند سيبويه والبصريين, وأمّا عند الكوفيين فليس بواجب» وإنما هو 
جائز مع كسر أو فتح التنوين» يجوز الكسر ويجوز الفتح, إلا أنه إذا فح بقيت الألف 


على حاهاء وإذا سر قلبت الألف ياءً. 

قال الشارح هنا: يَلحق آخر النادی المندوب ألفٌ .. انظر: حَگم بكون المندوب 
مُتادى. ألفٌ نحو: (وازيدا) ويدف ما قبلها إن كان ألفاً كقولك: واموساه, فځذف 
(وامن حفر بئر زمزما) هاء الست ليست بلازمة» ونحو: (يا غلام زيداه) فأ بالألف 
هنا وحُذِف التنوين» وهذا على مذهب البصريين واجب» ولا يجوز تحريك التنوين البتة 
وجُوّزه الكوفيون فتحاً وكسراً. 

وَالشَّكْلَ حَنْمَاً وله ثجَانِسَا ... إِنْ يكن الْقَنْحْ بوَهْم لأسا 


(والشكل) أي: الحركة, ابن مالك يُطلق على الحركة (الشكل): 

وَإِنْ بشكل خيف لَبْسنْ َنب .. 

فالشكلء يعني: الحركة, (والشكل حَنْماً أولهِ حَرْفاً مجانساً) قلنا: الألف يلزم ما قبلها أن 
يكون مفتوحاً حينئذ إذا كان المندوب مفتوحاً في أصله فلا إشكال: (واأحمداه) .. 
جاءت الألف» (وازيداه) كذلك لا إشكال. 

وإذا كان مكسوراً 0 آخره کسر أو صم حينئذ وجب قلب الكسرة فتحة لمناسبة 
الألف» ووجب قلب الضَّمّة فتحة لناسبة الألف. 


إذاً: إذا جيء بألف النذَبَة وجب أن يكون ما قبلها مفتوحاً, إن كان مفتوحاً حينئذٍ لا 
إشكال» وإن كان مكسوراً أو مضموماً حينئذٍ وجب قلب الكسرة والضّمّة فتحة .. 
هذه القاعدة, إلا إذا وقع لبسن أو خيف اللبس» وهو ما إذا كان المضاف مُضافاً إلى 
ضميرء وهذا الضمير للمخاطبة أو للمخاطب» حينئذٍ إذا غَيرَت الكسرة إلى الفتحةء أو 
الضمة إلى الفتحة أوقعنا في لبس. 

لو قلت: (غْلامَكِ .. واغلامك)» (غلام) هذا منصوب بالفتحة» وهو مضاف والكاف: 
مضاف إليهء الكسرة هذه هل ها معنى؟ مخاطبة تذل على امرأة .. تُخاطب امرأة: 
(واغلامك) لو أرّدت أن تصله بألف النذّبّة: لا مكن أن تصله إلا إذا قلبت الكسرة 
فتحة ماذا يكون النتيجة؟ (واغلامگا) تُخاطب رجل أو امرأة؟ أوقعنا في لِيْس. 

كذلك إذا قلت: (غلامّه .. واغلامَة) المخاطب هنا .. الضمير عائد على مگ فإذا 
وَصَلْته بألف النذبّة وجئت بالألف قَلَبْت الضّمّة فتحةء فقلت: (واغلامَهًا) انقلب 
المعنى من مُذكر إلى مُوْنَثْ كما أن الأول انقلب المعنى من الْموْنّث إلى المذكر. 


حينئذٍ في هاتين الحالتين إذا أوقعا في لبْس, قال الناظم: والشكل حَنْماً أوله حرفاً مُجَانِساً 
ِن يکن القَنْحُ بوهم لآبِسَا إن أوقع الفتح .. فتح المكسور .. قلب الكسرة فتحةء أو 
الضمة كسرة .. إن أوقع في لبس وجب أن تأ ب .. (أوله حرفاً مُجَانِساً) بأن تَقْلِبِ 
الألف حَرّفاً من جنس الحركة, فتقول في (غلامك) تأ بالألف, ثم ألفْ قبلها كسرة, 
فماذا نصنع؟ نَقَلِبٍ الألف ياء نقول: (واغلامكيه) لأنه لا يكن أن تبقى الألف كما 
هي. 

كما قال الكوفيون في: (واغلام زيدنيه) لا كسروا التنوين وجب قلب الألف ياء هنا 
تقلب الألف من جنس الحركة السابقةء إن كانت الحركة كسرة قَلَبت الألف ياء وإن 
كانت الحركة السابقة ضَّمَّة وامتنع قلبها ألفاً حينئذٍ وجب قلب الألف واوا فتقول: 
(واغلامهُوه .. واغلامكيه). 

(والشكل) بالنصب .. من باب الاشتغال» (وله) أول الشكل أي: الحركة» وهو 
منصوبٌ بفعلٍ مضمر واجب الإضمار» دل عليه اللاحق, (حَنْما) هذا حال من الضمير 
في (أوله) المفعول الأول. 

(أوله) حالة كونه حثماً أي: محتوماًء (أوله حرفاً جاساً) مُجَانِساً هذا صفة لموصوفٍ 
محذوف, و (مجانس) هذا المفعول الثاني. 

(أَوْلِ) هذا يَتعدّى إلى مفعولين» فعل أمرء والفاعل ضمير مستتر وجوباً تفُدِيره أنت, 
والهاء (أُوله) في محل نصب مفعول أول» و (حَتّماً) حال منه. و (تُجَانِسً) هذا مفعول 
ثانن ل: (أوله)» مُجانساً للحركة السابقة فإن كانت كسرة حينئلٍ تأت بالياءء وإن كانت 
ضَمَّة جئت بالواو. 

(فَأولٍ الكسرة ياءً والضمة واواً), هكذا كأنه قال: (فَأّولِ الكسرة ياء والضمة واواً) 
متی؟ (إِنْ یکن القن بوهم لآبسَا) لآبسَا الألف هذه بدل تنوين؛ يعني: دفعاً للنس. 
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(إنْ يككن) هذا قيد. (إنْ يكن الفځ) اسم يكن, (لايسَاً) هذا خبر يكن, (يوَهم) هذا 
مُتعزّق بقوله: (لآبسَا) من لست الأمر عليه إذا حَلَطه فلم يُعْرَف وجههء (بوَهم) قلنا: 
هذا جار مجرور مُتعلّق ب: (لأبسّا), والوهم بسكون الهاء ذهاب ظن الإنسان إلى غير 
المرادء حينئلٍ يُقال: وَهَنْتْ .. أَهِمْ .. وهمَاً بخلاف الوم .. الوم غلط وأمًا الوَهُم 
غلطٌ في الذهن» والوّهَم غلطٌ في اللسان. 

(إنْ يَكُنِ المح بوهم لأِسَا) .. (إن يكن الفعح لابساً بوهم)» وهذا الإتباع متفق على 


التزامه, إذاً معنى البيت: أن آخر المندوب إذا كان مُحرّكاً بالكسر أو الم فإن ألف 


النذبّة تُقُلَب حرفاً مجانساً للحركة ولا دف الحركة, ويُؤتى بالحركة المناسبة, لأن النذبّة 
إن كانت هذه الحركة وهي الفتحة مُوقعة في اللبّس حينئذٍ لا بُدَّ من قلب الألف واوا 
أو ياء. 

قال الشارح: إذا كان آخر ما تلحقه ألف النذبّة فتحة لحقته ألف النذبة من غير تغييرٍ 
لها - وهذا واضح بين - فتقول: (واغلام أحمداه), (أحمدًا) الدال مفتوحة, فإذا لحقته 
ألف النذبّة بقي كما هو بلا تغيير ولا إشكالء وإن كان غير ذلك وجب فتحه» يعني: 
إن لم يكن مفتوحاً بأن كان مضموماً أو مكسوراً وجب فتحه. لأن ألف النذبَة لا 
يناسبها ما قبلها إلا الفتح. 

" إلا " هذا استثناءً من وجوب الفتح " إلا إن أوقع قلب الكسرة أو الصّمّة فتحاً في 
للس» فمثال ما لا يُوقع في لس قولك في غلام زيدٍ: (واغلام زيدا) " قلبت الكسرة 
فتحة» وهذا لا إشكال فيه واضح بيّن» لأنه مضاف إليه .. المضاف إليه معلوم» وفي 
زيد: (وازيداه) ومثال ما يوقع فتحه في لبس: (وا غلامهوه .. وا غلامكيه) وأصله: (وا 
غلامك) بكسر الكاف خطاب لمؤنثة» (وا غلامة) بضم الحاء, الضمير هنا للعَيْبَّة .. 
مُذَكر» فيجب قلب ألف النذبّة بعد الكسرة ياءء ويجب بعد الصّمَّة واواً. لأنك لو لم 
تفعل ذلك وحذفت الضّمّة والكسرة, وفتحت وأتيت بألف النذبّة فقلت: (وا 
غلامكاه) التبس المعنى هل هو لمذكر أو لْوْنَك: بل ظاهره أنه گر 

(واغلامهاه) لالتبس المندوب المضاف إلى ضمير المخاطب بالمندوب المضاف إلى ضمير 
المخاطبة» والتبس المندوب المضاف إلى ضمير الغائب بالمندوب المضاف إلى ضمير 
الغائبة» وإلى هذا أشار بقوله: (والشكل حَنماً) إلى آخره, أي: إذا شكل .. حُرّك آخر 
المندوب بفتح أو ضّمّ أو كسر» فأوله مجانساً له من واو أو ياء؛ إن كان الفتح موقعاً في 
لبس. 

ولا أدري اذا ذكر الفتح هنا ابن عقيل؛ الأصل: حذفهاء إذا شكٍِبل آخر المندوب 
بضمٌ أو كسرٍء فأوله مجانساً له من واو أو ياء إن كان الفتح موقعاً في لبس» نحو: 
(واغلامهوه .. واغلامكيه) وإن لم يكن الفتح مُوقعاً في لبس فافتح آخره» وأوله ألف 
النذبّة: (وازيداه .. واغلام زيداه). 

وَوَاقَاً رذ هَاءَ سَكْتٍ إن ترذ ... وَإِنْ تَشَأْ فاد واه لا ترذ 


هذا ما يتعلّق بماء السَكتء قلنا: (وا زيد .. وا زيدا) هذا فيما مضىء يجوز أن يُنْطّق به 
۴ 


دون إلحاق ألف النذبة غ قال: (صلة بالأليف) يعني : ألف النذبّة تقول: (وا زيدا). 


وهنا قال: (وَوَاقفاً زد هَاءَ سَكْتٍ) يعني: إذا وَقَفْتَ على المندوب وقبله ألف (زد هَاءَ 
سَكْتِ) فتقول: (وا زيداه) وأمّا في الوصل فلا (وَوَاقِعَاً زذ) (زذ واقفاً .. زد أنت حال 
كونك واقفاً) مفهومه: أن هاء السكت لا تكون في حال الوَصْلء بل هي في حال 
الوقف. 

إذا: (وَوَاقِهَا) نقول: هذا حال من فاعل زد .. زد هَاءَ سَكْتِء و (كَاءَ سَكْتٍ) مضاف 
ومضاف إليهء وتصبه هنا على أنه مفعولٌ به. والعَرض منها .. فائدتما: بيان الألف, إذا 
قال: (زيدا) هذا يحتمل أنه أشبع الفتحة, لكن إذا قال: (زيداه) علمنا أن الألف 
مقصودة, إذا قال: (وا زيدا) يحتمل أنه أنقص أو أشْبّع الفتحة شيئاً من الألف» كأنه 
أتى بفتحتين» حينئذٍ نقول: يأ بماء السكت تثبيتاً للألف وبيان للألف. 

(وَوَاقِعًَ) إذاً: (زد واقفاً هَاءَ سَحْتٍ .. رذ في آخر المندوب حال كونك واقفاً هاء 
سكت بعد الد مطلقاً ألفاًء أو واوا أو ياءً ألفاً إذا كانت أصلية كما هيء واواً أو ياء 
إذا قُلِبَتء كما ذكر هنا المثال .. قال ابن عقيل: وا غلامهوه. جئت كاء السكت بعد 
الألف أو بعد الواو المنقلبة ألف؟ بعد الواو, إذاً: بعد الد نُعمّم من أجل أن ألف 
النذبّة قد تبقى على أصلهاء وقد تقلب واواً أو ياء الواو هذه: غلامهوه الواو هي ألف 
الندبة مُنقَلبة. 

وكذلك: (غلامكيه) الياء هذه هي ألف النذبّة: إذاً: مَدَّة ثّ تأ بعدها هاء السكتء لو 
لم تكن هذه ألف النذبّة من جهة الحكم لما جاءت بعد هاء السكت» إذا قيل: (وا 
غلامهوه) نقول: هاء السكت إنما تأت في النذّبّة هنا .. تأ بعد ألف الندبة وهذه واو 
نقول: نعم» هي ألف النذبّة لكنها مُنقلبة واواً. وكذلك: (غلامكيه) نقول: الحاء .. ها 
السككت هذه تأي بعد ألف النذبّة وهنا ياء؟ نقول: نعم» هذه الياء مُنقلبة عن ألف 
النذبة. 

إذاً: (زد واقفاً في آخر المندوب هاء سكت بعد المد) والمد يصدق على الألف والواو 
والياء, بعد المد ألفاًك: (وا زيداه) أو ياء ك: (واغلامكيه) أو واواًك: (وا غلامهُوه) 
على ما سبق بيانه. 

(وَاقفاً) فُهم منه أنما لا تنبت وضلاً يعني: إنما يكون في حالة الوقف. وأمًا في حالة 
الوصل فتحذف, ورا ثبتت في الضرورة مضمومة أو مكسورة» مضمومة تشبيهاً بماء 
الضميرء ومكسورة لالتقاء الساكنين» يعني: قد توصل إمًا أنها 0 تشبيهاً بالضمير 
(لأ) شبهّت بالضمير هاء السكت» فخُيلّت على الضميرء فإذا خُركت حينئدٍ رك 
بالضّمٌ ويحتمل أنما رك بالكسر بناءً على أن هاء السكت ساکتق والتقى ساكنان 
حينئدٍ تُكْسَّر هاء السكت. إذاً: ريما في الضرورة وصِلّت في الشعر مضمومة أو 


مكسورة» إن ضمت تشبيهاً ها اء الضمير: (له 5 غلامه) مضمومة هذه مثلهاء 
وبالكسر للتخلّص من التقاء الساكنين» وأجاز الفراء إثباتما في الوَصْل بالوجهين الذي 
هو الضّمٌ والكسر. 


(إذ تُرِذ) .. (زذ .. إن ثُرذ)ء (زذ) هذا فعل أمر فالأصل: أنه واجب» لكن لا قال: (إِنْ 
ثُرذ) يعني: أنت مير إن شئت زِذْ وإن شئت لا تزد: (وازيداه .. وازيدا) دون هاء. 
(إِنْ تُرِد) فهو جائ لا واجب» وقد صَرّح بمذا المفهوم في قوله: (وَإِنْ تَسَأْ فاد واا لآ 
رذ)» (وَإِنْ) هذا شرطء (تَشَأْ) عدم الزيادة, (فَالخَدُ) الفاء هذه واقعة في جواب الشرط 
و (الَدُّ) هذا مبتداً خبره محذوف أي: المد كاف وهنا عبر بالمد ليشمل الألف والواو 
والياء. 

(فالمد كاف) يعني: يكفي عن هاء السكت فلا تأت با (واه لا تَرِذْ) ما إعراب الهاء؟ لا 
تزد الهاءء إذاً الها: مفعول به مقدم» و (لاً) ناهية, و (تَرِذُ) فعل مضارع مجزوم + (لا) 
الناهية» والفاعل أنت» لا تزد الهاء. 

إذاً: (وَإِنْ تَشَأْ قاد واا لذ تَرة) الهاء قصره للضرورة: مفعول مُقدَّم ل: (ترذ)» هذا 
تقرير» حينئذٍ ينطوي تحت هذا البيت صورتان: 

الأولى: اجتماع الألف واهاء. 

الثانية: الاستغناء بالألف عن الهاء (وَوَاقَِا زد هَاءَ سكت إِنْ تُردُ) إن ل ترد لا تزد الهاء, 
إذاً صورتان: ألفٌ وهاء: (وازيداه) ألفٌ فقط دون هاء .. لا تزد الماء: (وازيدا) هذا إذا 
جَعَلنا لد مبتدأ» يعني: مرفوع» وإذا قبل (فَالَدٌ) مفعول» والمحاء معطوف عليه حينئذٍ 
درجت صورة ثالثة. 

(فَالَدَ واا لا تَِدُ) لا تزد المد والهاء, حينئذٍ ماذا تقول؟ (وازيد) هذه صورة ثالثة, إذا 
نَصّبنا المد وهذا استظهره المگودي في شرحه: أن الأولى أن المّد هنا منصوب» لكن 
أكثر الشُرّاح على الرفع؛ حينئذٍ يجوز النصب: (فَاَدَ), فَالمَكَ مفعول به مُقدّم لقوله: 
(تَردُ) لا تزد المد. (وَاها) معطوفٌ على المد, والمعطوف على المنصوب منصوب. 

حينئذٍ صار عندنا ثلاث صور, وجَوّز المكُودِي نَصْب (اللَدَ) بالفتحة, لأنه مفعول 
واهاء: معطوفٌ عليه» وعطف الحاء عليه أحسن ليندرج تحته ثلاث صور: 

الأولى: الجمع بينهما .. بين الألف والحاء, وذلك مفهومٌ من قوله: (وَوَاقَا زد هَاءَ 
کت 

الثانية: الاستغناء بالألف عن الماء نحو: (وازيدا) دون الماءء وهو مفهومٌ من قوله: (إنْ 


ُرذ). 

إذاً: الشطر الأول تضمّن صورتين, بقوله: (زد واقفاً هاء سكت) الجمع بينهماء (إِنْ 
ثرذ) زيادة الهاءء فإن لم ترد فأبق الألف كما هي» هذه الصورة الثانية. 

الثالثة: الاستغناء عنهما معاً .. عن الألف والهاءء لا تراد الألف ولا الهاءء نحو: (وازيذ) 
تقف عليه بالسكون» وهذه مفهومة من قوله: (وَإِنْ نَشَأْ فَالَكَ واا لا تَرذ) يعني: إن 
شئت لا تزد المد والهاءء فالبيت الثالث يكون مستقلاً بالصورة الثالئة وهذا أجود. 
وهذه مفهومة من قوله: (وَإنْ IS‏ واا له ترذ) أي: لا تزد الألف واهاءء وهذه 
كلها .. يعني الصورة الثلاث .. جائزة في الوقف. 

قال الشارح: أي إذا وقف على المندوب لحقه بعد الألف هاء السكت» نحو: (وازيداه) 
أو قف على الألف» نحو: (وازيدا) ولا تثبت الماء في الوصل إلا ضرورة. 

ألا يا عَمْرُو عَمْرَاهُ ... وَعَمْرُو بْنْ اليراة 


بالتحريك. 


وَقَائِلٌ وَاعَبْدِيَا وَاعَبْدَا ... مَنْ في البَدَا الا ذا سُكُونٍ أَبْدَى 


وقائلٌ في ندبة المضاف للياء (قَائِلٌ) هذا خبرء (وَاعَبْدِيَ) قُصِد لفظه: مبعدأ مؤخر. 
(وَاعَبَْدَا .. مَنْ في البَدَا الا ذا سُكُونٍ أَبْدَى)» (أَبْدَى) يعني: أظهر, (مَنْ) هذا مبعداً 
وهو اسم موصول» و (أَبْدَى) هذا صلة الموصولء من أبدى في البَدَا مُتعلّق بقوله: 
(أَبْدَى) و (اليَا) قَصَرَه للضرورة» أو لغة عند بعضهم مفعول (أَبْدَى), (ذَا سُكُونٍ) حال 
كونه صاحب سكون يعني: إذا ثُدِب المضاف إلى ياء المتكلم على لغة من سكن الياء: 
عبديٰ» جاز له لغتان في الندبةء فيقول: (واعبديا) ماذا صنع؟ حَرّك الياء بالفتحة. 

على لغة من سكن الياء قيل فيه: (واعَبْديا) بفتح الياءء لأجل ألف النذيّة» هي ساكنة 
في الأصل؛ فَحرّكها للتخلّص من التقاء الساكنين, والحاق ألف النذبّة, أو: (يا عبدا) 
بحذف الياء» حذف الياء للعخلّص من التقاء الساكنين, وإلحاق ألف الندبة. وأمّا ما 
عداه في اللغات الأربعة فتبقى كما هي بدون تغيير» حينئٍ نقول: (عبدا) كل اللغات 
الأخرى الأربع» يقول فيها: (عبدا)» وأمّا (عبدي) بإسكان الياء فيجوز أن يحركها ويزيد 
ألف النذبّة: (عبديا), ويجوز له أن يحذف الياء: (عبدا) ويقلب الكسرة فتحة طبعاً. 
قال الشارح: إذا تدب المضاف لياء المتكلم على لغة من سكن الياء قيل فيه: 
(واعبديا) بفتح الياء وإلحاق ألف الندبةء أو: (يا عبدا) بحذف الياء لالتقاء الساكنين 


وإلحاق ألف النذبّة» وإذا ثدب على لغة من يحذف الياء, أو يستغني بالكسرة, أو يقلب 
الياء ألفاًء والكسرة فتحة, ويحذف الألف ويستغني بالفتحة, أو يقلبها ألفاً ويبقيها 
قيل: (واعبدا) ليس إلا - ليس له إلا لغة واحدة: (وا عبدا) -», وإذا ثيب على لغة 
من يفتح الياء يُقال: (واعبديا)» هذا على لغة من يفتح الياء ليس إلا. 

فالحاصل: أنه إا يجوز الوجهان, أعني: (واعبديا .. واعبدا) على لغة من سكن الياء 
فقط وما عداه لاء فإن كانت الياء مفتوحة ليس إلا: (عبديا .. وا عبديا) وإذا لم تكن 
مفتوحة بأن قبت الياء ألفا أو أكثفي بالكسرة, أو بالفتحة حينئلٍ وجب القول فيها: 
(وا عبدا). 

(مَنْ في الَا الا ذا سكُونٍ أَنْدَى) ولذلك قيّده هنا في هاتين اللغتين (وََائِلٌ) في تُذَبَة 
المضاف للياء (وَاعَبْدَِا وا عَبْدَا) لغتان جائرٌ عند من؟ (من أَبْدَى) يعني: أظهرء (ني 
التَدَا اليَا) هذا مفعول (أَبْدَى). (ذَا سُكُونِ) احترازاً من: ذا فتح» أو قلب الياء ألفاً 
ونحو ذلك, فكل اللغات لا يجوز فيها الوجهان, وإنغا ما عبن فقط وإمًّا (عبديا) 
فقط. وهو فيما إذا كان مضافاً إلى ياءً حركة بالفتح. 


فُهم منه أن باقي اللغات ليس فيها زيادةٌ ولا نقص من قوله: (ذَا سُكُونِ) وهذا وغوه 
منصوب بفتحة مُقدّرة منع من ظهورها الفتحة لأجل الألف. وليس بمبني لأنه مضاف, 
إذا قيل: (واعبديا .. واعبدًا)» (عبدًا) نقول: هذا أصلّ مضاف, هذه الألف ألف 
النذبة حينئذٍ نقول: (عبدًا) هذا منصوب, ونصبه فتحة مُقدّرة على آخره» لأن هذه 
الفتحة لمناسبة الألف» وكذلك (عبديا) نقول: الفتحة مُقدّرة على الدالء لأن الياء هذه 
ياء مُعكلّم مضاف, والألف ألف الندبة. 


قال رحمه الله تعالى: الترُخيح. 

تزخيم: تفعيل» مصدر: رخَّم ُرَم ترخيماً فهو مصدر, لكن إذا أطلق النحاة في مثل 
هذه المواضع المصادر فليس المراد المصدرء لأن المصدر معنى» وإذا كان معنى لا ينصب 
عليه الحركات, وإغا تنصب الحركات والأحكام على الملفوظات وأما المعاني فلا. 
الترخيم مَصّدر: رم برخم ترخيماًء وهو في اللغة: ترقيق الصوت وتليينه» يُقال: صوثُ 
رخيم» أي: سهل ليّنء وفي القاموس: رَحُم الكلام ك: (كرْم), رَخُمَ من باب: فَعْلَ. رَحُم 
الكلام ک: (گرم) فهو رَخِيم .. جاء على وزن: فعيلء لأنه من باب: فَعُل. لان وسهل؛ 
ک: (رَحَمَ) ك: (نَصَرَ) ورَخُم کرم. 


إذاً: فيه وجهان: يأتي من باب: (فَعَل) نَصّر يَنْصر, ومن باب: (فَعُل يَفْعُل) إذاً: 
المضارع فيهما على وزن (يَفْعْل) والماضي هو الذي يقع فيه اختلاف حركة العين: 
عل .. گرم .. رَحُم ورَحَمَ ك: (تَصّرَّ), المضارع فيهما يأتي على وزن (يَفْغُل). 
ومنه قوله الشاعر: 

نا قز ِل الخزير نطق ... رجيم الحواضِي لا هرا ولا زر 


(رَخِيمُْ الخواشي) أي: رقيق الحواشي, هذا من حيث اللغة, إِذَاً: الترخيم في اللغة: فيه 
معنى الترقيق» وفيه معنى السهولة والتليين» وهذا يناسبه المعنى الاصطلاحي الآني عند 
النحاة, لأن الترخيم لا يختص بباب النداء وإنما هو أَعَم, ولذلك له حدان: حدّ عام 
وح خاص» أما العام: فهو حَذْف بعض الكلمة على وجه مخصوص, يعني: الوجه 
المخصوص الشروط التي تأ في كل باب» لأن الحذف هنا قد يكون في باب النداء ثم 
قد يحرف حرفء وقد يف حرفان, وقد ْف كلمة, وقد ذف حرف وكلمة .. 
أربعة أنواع في باب الترخيم في النداء: إما حرف, وإما حرفان, وإما كلمة؛ وإما حرف 
وكلمة, أربعة أشياء» فالقسمة رباعية. 

وأمّا النوع الثاني: وهو الحذف في باب التصغيرء لأنه ذف بعض الحروف كما سيأ 
ويأتي أيضاً في النسب» وفي جمع التكسير, وقد يخذّف بعض الحروف» حينئدٍ نقول: ثم 
حذف في غير باب النداءء وهل يُسَمَى ترخيماً أو لا؟ أمر اصطلاحي بينهم إذاً: 
حذف بعض الكلمة على وجه مخصوص وهو نوعان: ترخيم تصغير» وترخيم نداء. 


ترخيم تصغير: أي حذف بعض الحروف لأجل التصغير: ك: (أسود وسويد) أين ال همزة؟ 
خُذِفَت, لماذا خُذِفَت؟ لتصغيره, لأنه لا بذ أن يأت على وزن (فعَيْل) وال همزة محذوفة, 
إذاً حصل حذف .. حذف بعض الكلم على وجه خصوص .. (على وجه خصوص) 
يعني: طلباً لأن يكون على وزن (فُعيل) هذا يسمى: ترخيم التصغير (أسود .. سويد)» 
وهذا سيأني له باب .. باب التصغيرء واحد وعشرون بيت. 

وترخيم النداء: وهو حذف آخر التادى» وهو الذي عَرّفه الناظم هنا: (تَرْخيماً الخزف 
آخِرَ النَادَى): ولذلك عَرّفه ابن عقيل هنا: بأنه حذف أواخر الگلم في النداءء هذا نوعٌ 
من نوعي الترخيم, لأن الباب هنا معقودٌ للنداء, إذاً: يختص به. 

إذاً: الترخيم هنا في هذا امحل نقول: حذف أواخر الكلم في النداءء فهو خاصٌ بباب 
النداء. 


(تَرْخِيماً اخذف آخِرّ الْنَادَى) اذا برخم في المتادى؟ قالوا: للتخفيف لا للإعلال» 
يعني: عِلَّةَ الحذف هنا تخفيف .. من أجل أن يكون الكلام خفيفاً على اللسان» 
فَبُحْدّف شيءٌ من النادى: إمّا حرف وما ذكر معه. للتخفيف لا للإعلال. 

(احذِف) هذا فعل أمر والفاعل أنت, و (آخر التَادَى) مفعول به. و (آخر) مضاف و 
(الْنَادَى) مضاف إليه, و (ِتَرْخِيماً) هذا اختلفوا فيه على ستة أقوالء ما إعرابه؟ -لأنه 
بدأ به (تفعيلاً) -» احذف ترخيماًء قيل (تَرْخِيماً) أن يكون مفعولاً لأجله. احذف 
لأجل الترخيم. 

ومن اشترط أن يكون المفعول لأجله قلبياً رَد هذا القول, لأن الترخيم ليس بقلبي إنغا 
هو لفظي› حَذْفُك أنت: (يَا جَعْفْ) أنت الذي حذفت» ليس قلبياً بل هو متعلق 
باللسان» وهو من أفعال الجوارح .. حسية, فليس مفعولة لأجله. 

إذاً: قيل مفعولٌ له. أو مصدراً في موضع الحال, كأنه قال: احذف حال كونك مُرَحْماً. 
وهذا لا بأس به. أو ظرفاً على حذف المضاف: احذف ترخيماًء أي: وقت ترخيم وهذا 
وأجاز الرادي وجهاً رابعاً: وهو أن يكون مفعولاً مطلقاً وناصبه احذف» يعني من باب: 
فَعَدْتُ جلوساًء لكن هنا احذف .. الحذف والترخيم ما العلاقة بينهما؟ العموم 
والخصوص المطلق, لأن الحذف قلنا: هذا عام يشمل: ما حُذِف للترخيم في باب 
النداءء وما هو أعم من ذلكء قد يُخْدّف لا ترخيماً يعني: في باب النداءء وإنما يكون في 
باب التصغير, إذاً: أعَم, فاعثرض عليه مغل هذا. 

وناصبه (احذف) لأنه يلاقيه في المعنى» وأجاز المكودي وجهاً خامساً: وهو أن يكون 
مفعولاً مطلقاً. وناصبه (احذف) لأنه يلاقيه في المعنى, أي: رَحّم ترخيماً .. رَخم 
اخذف, وهذا أيضاً حتمل. 

وجَؤّز خالد الأزهري» وجهاً سادساً: أن يكون مفعولاً به لفعل» وهذا الفعل فعل شرط 
مع أداته خَُذِفا معاً -وهذا بعيد .. أضعفها هذاء في كثرة المّقدّراتء وإذا گئرت 
القَدّرات أضعف القول-. 

إذاً: (تزخيماً) الأحسن أن يُقال: إما أنه مفعول مطلق, أو مصدر أريد به الحال» 

مُرَحْماً .. حال كونك مرخاً. 


(اخذف آخرّ التادذى) .. (تزخيماً) حال كونك مرخماً (اخذف آخِرَ المتادى) إذاً: 
الحذف هنا للتخفيف لا للإعلال؛ ولم يُقيّد الآخر بكونه حرفا ما قَيّده» قال: آخر 


المنادى, وآخر التادى يشمل: الحرف. والحرفين, والكلمة وما قبلهاء إذاً: هو عام 
فشمل الأقسام الأربعة في باب ترخيم النداء, لأنحم ثلاثة على المشهور, وفي باب اثنا 
واثنتا حذفٌ كلمة وحرف وهو خاص باثني وائنتي. 

يُقِيّد الآخر بكونه حرفا فشمل: الحرف» والحرفين» وعجُز المركب, والحذف هنا 
لأجل الأنادى. أي: من حيث هو آخر الْنادی» فلو قال: يا يد» معلوم أن (يد) 
أصلها: (يديّ) فإذا قيل: يا يد .. ويا دم أين الحرف الثالث؟ محذوف, هل يَصدق 
عليه أنه ترخيم .. يا يڏ .. يا دمُ .. يا أ .. يا أب هل يصدق عليه أنه ترخيم؟ لا؛ 
لأن الحذف هنا سابق على النداءء والحذف اعتباطي وليس لأجل النداء إنما تقول: 
جعفر .. منصور, ثم تقول: يا مَنْصُ .. يا جَعْفَ إذاً: (جعفٌ) هكذا دون نداء ما 
يجوز لا يجوز حذف (جعف) و (منص) و (مسك) هذا كله لا يجوز إلا بعد نداءه. 
إذاً: أن يكون الحذف من أجل الْنادى من حيث هو مُتادى» وأما إذا كان الحذف 
اعتباطياً سابقاً على النداء, مغل: (يد) و (أخ) فإذا نُودِيَت لا نقول هذا من باب 
الترخيم, ولو كان آخره محذوفاً لأن الحذف سابق» ونحن هنا نقول: أن خف لأجل 
كونه مُتادی» تقول: (جعفر) ثم تقول: (يا جعف) .. (سعاد .. يا سعا). 
تَيْخِيمَاً احذف آخرّ الْنَادَى ... گیاسْعا - 07010100 1ش«( 


َكل لناء ثم بعد ذلك سيذكر الشروط (كَيَا سُعَا) يعني: كقولك, أو: وذلك ک: (يا 
سعا). 

(فِيمَنْ دَعَا سُعَادَا) (يا سعادا .. يا سعاد) بالبناء .. مبني على الضّم .. مفردء (يا 
سعادُ) ثم يدف الدال حذف ترخيم لأجل النداء؛ فيقال: (يا سُعا) خُذِفَت الدال 
تخفيفاً وترخيماً في باب النداى يصدق عليه الحذف (احذِف آخر الْنادى ترخيماً) يعني: 
ترقيقاً وتسهيلا وتلياً. 

(كيَا سُعَا) وذلك ک: (يا سعا) فهو خبر مبتدأ محذوف, (کیا سُعًا) مُتعلّق بمحذوف. 
خبر لمبتدأ حذوف. وذلك ك: (يا سعا), انظر هنا ما نقول: كقولك» وإن كان يحتمل. 
(فِيمَْ) (في) حرف جرء و (من) اسم موصول في محل جر» و (دَعَا) بمعنى: نادی» لأننا 
نتكلم في النداء, ف: (دَعَا) هنا مُراذه تَصريحاً بأصل الفعل (فيمَنْ دَعَا) يعني: فيمن 
نادى سُعاداء لأننا في باب النداءء والألف هذه للإطلاق. 

2 قال: 

وَجوََنْهُ مُطْلَقَاً في كُلّ مَا ... أَنَتَ باه وَالَِي قَذ ر 

بحَذْفِهَا وَقَرْهُ بَعْدُ وَاحظلاً ... تَرْخِيمَ مَا من هذه الها قد خا 


إلا الرُبَاعِىَ فما قوق الْعَلَّمْ ... دُونَ إِضَّافَةِ وَإِسْنَادٍ مُتَمَ 


(وَجَوَرَنَهُ): (جَوَز) فعل أمر اتصلت به نون التوكيد الخفيفة فهو مب معها على الفتح. 


(جوَرَنَهُ) الضمير يعود إلى الترخيم» كأنه يقول لك الأصل: المنعء الصحيح هذاء لا 
يُخْرّف حرف. لأن الحرف حرف مبنى» وهو أصلٌ من الكلمةء وخاصةً حذف كلمة 
كاملة كما في المركب المزجي» حينئذٍ الأصل فيه المنع؛ قال: (وَجَوْرَنَهُ) وإذا كان كذلك 
حينئذٍ لا بُ من شروط في التجويز. 

(وَجَوَرَنْه) أي: الترخيم, (مُطْلّقً) .. مُطلَقاً هذا حال من المفعول به, وهو قوله: (جَوَرْنُه) 
الضمير المتصل هنا مبني على الضّم في محل نصب. 

(مُطْلّقاً في گل ما أَنَتَ باها مُطْلّقاً) .. جَوَزنه في كل (في كُلَ) جار مجرور مُتعلّق بقوله: 
(جوز)» و (في كُلّ) هو بحل الجواز, أين يُنَزل؟ (في كُلَ مَا) (كلٍ) مضاف و (مَا) اسم 
موصول بمعنى: الذي» في محل جر مضاف إليه. 

(أَنَتَ) هو .. يعود على (تا)) (أَيّتَ) هذا مُغبر الصيغةء والضمير نائب فاعل. 

(بانها) أَنّث باهاء» يعني: بتاء التأنيث .. مربوطة, لأنه يُوقّف عليها بالهاء. 

إذاً قوله: (وَجَوَرنْه مُطلّقاً في كُلّ ما ... أَيْتَ باها) أي: يجوز ترخيم المنادى إذا كان مولا 
بالتاء مطلقاًء بدون شرط أو قيد, يعني: لا يُشْترَط فيه الشروط الآتية فيما إذا لم تتصل 
به التاءء فكل مؤئّث في باب لادی جاز تَرَخِيمُه مُطلقاً. سواءً كان معرفةً .. علماً أو لم 
يكن .. سواءً كان نكرة أو لا .. ثلائياً رباعياً خماسياً سداسياً أو لا .. عَلَم جنس .. 
عَلّم شخص مطلقاً جوَرْنه بدون استضناء. 

(وَجَوَرَنْه مُطُلّقً) أي: يجوز ترخيم ادى إذا كان مَؤْنَّناً بالتاء مطلقاًء أي: من غير شرط 
من الشروط المذكورة في غير ذي التاءء (مُطُلّقاً) أي: سواءً كان علماً أو غير علم؛ علم 
ك: (فاطمة) مثلاً: 

(أَقَاضِمُ) حذف الحرف الأخير وهو التاء. فقال (أَفَاظِمْ .. أَقَاظِمَةُ) هذا الأصل احذف 
آخر الْنَادَى تَرْخِيمَاً .. حذفه وهو حرف» حينئدٍ نقول: (أَقَاظِمْ مَهْلاً). 

أو غير عَلَّم ك: (جاري) عة كقوله: 

جَارِىَ لآ تَسْتَذْكِرِى عذیری .. 

يعني: يا جارية هذا الأصل» فحذف التاء كما حذف التاء من (فاطمة). أي: سواءٌ كان 


عَلّماً أو غير علم .. ثلائياً أو لاء مثل: ثب .. يا ثُبء (ثُبَهُ) هذا الأصل: (يا ثُبَتْ .. 
يا ثُبَ) .. (يا هبّة .. يا هِْ) كما سيأقي ثلائياً أو زائداً على الثلاثي. 

وقوله: (مُطْلّقاً) أي: في الجملة, وإلا لاقتضى جَوَاز ترخيم المؤنث بالحاء, ولو كان مضافاً 
أو مركباً إسنادياً وليس كذلك. 

إذاً: (جَوَرَنهُ مُطَلّقاً) إلا ما سيأق استثناؤه, فيما إذا كان مُركباً تركيباً إسنادياً أو إضافياً 
ونحو ذلك, وهذا يؤخذ ثما بعده. 

إذاً: (وَجَوَرَنهُ مُطُلّق) قيّد في التسهيل ما أطلَقّه هنا بالَُادى المبني, لإخراج النكرة غير 
المقصودة والمضاف, فلا يجوز الترخيم في نحو قول الأعمى: (يا جارية خذي بيدي) لغير 
معي ولا في نحو: (يا طلحة الخير)؛ (يا طلح الخير) لا يجوز, إذاً: يُسْتَنى من قوله: 
(مُطْلّقاً) النكرة غير المقصودة والمضاف, ولذلك قال الصَبّان: "في الجملة". 


فلا يجوز الترخيم في نحو قول الأعمى: (يا جارية خذي بيدي .. يا جاري) هذا لا يصح 
لأنه نكرة غير مقصودة لغير مُعيَّنة ولا في نحو: (يا طلحة الخير) نقول: هذا لا يجوز. 
قال الشارح هنا: لا يخلو النادى من أن يكون مؤنثاً بالحاء أو لاء فإن كان مؤنغاً بالحاء 
جَارٌ ترخيمه مطلقاًء أي: سواءً كان عَلَّماً ك: (فاطمة) أو غير عَلَّم ك: (جارية)» يعني: 
لعيّنة» أمّا غير معينة فلا يجوز. 

زائداً على ثلاثة أحرف كما مُثّل أو ثنائياً كما في: (يا َة وهبّة)» أو غير زائداً على 
ثلاثة أحرف ك: (شاة)» فتقول: (يا فاط ويا جاري» ويا شا) .. (يا شا) تحذف التاء 
لأنه ثلاثي, فتحذف التاء فيبقى على حرفينء هذا لا إشكال فيه لأنه مختومٌ بالتاء. 
ومنه قوهم: (ياشا ادجني) يعني: أقيمي بالمكان, (أَدْجَنَ) يعني : أقام بالمكان. أي: 
أقيمي, بحذّف تاء التأنيث للتزخيم, ولا بحذف منه بعد ذلك شيءٌ آخر. 

ولذلك قال: (وَالَذِي قذ رخًا بخذفِها وَفْْهُ بَعْدُ) يعني: إذا حَدّفت من الْنّادى المختوم 
بتاء التأنيث حرفاً (وَفَرْمُ بَعْدُ) يعني: لا تحذف بعده حرفاً آخر فلا يجوز حذف حرفين 
منه البئّة» وإنما تعن أن يدف حرف واحدٌ فحسب. 

(وَالَّذِي) هذا منصوب على الاشتغال, (وَفَرْهُ) يعني: وفَرْ الذي (قَذ رُحمَا) الألف هذه 
للإطلاق؛ والجملة صِلَّة الموصول لا حل لحا من الإعراب» (رُحْمَا) هذا فيه ضمير نائب 
فاعل يعود على الذي, هو العائد من الجملة صلة الموصول. 

(يخذْفهَا) بحذف الماء, لأن الذي يدف إذا كانت مختومة بالتاء, الذي يُخْدّف التاء 
فقط. ويبقى الاسم قبل التاء على حاله. 


(بخذفها) أي: بحذف الحاء: جار مجرور مُتعلّق بقوله: (زا). 

(وفَرهُ بَعْدُ)» (وَفَرْ) هذا فعل أمرء والفاعل أنت, واهاء هنا (وَفَرْه) مفعول به (بَعْدُ) 
هذا ظرف» مقطوع عن الإضافة أو لا؟ (وما كنت قبلاً) قبلا وبعداً بالنصب» إذا قلت: 
(قبلاً وبعداً .. قبل وبعدِ) صار مقطوعا عن الإضافةء إذا قيل: مقطوع عن الإضافة, 
يعني: لفظاً ومع حينئدٍ تَعيّن إعرابما ونصبها: من قبلٍ ومن بعدٍ .. قبلاً وبعداً» فصار 
استعماها استعمال الأسماء النكرات» مثل: رجلاً وغلاماًء حينئلٍ إذا قيل: بَعْدُ .. 
وبَعْدَ .. قبل ذلك: 

من قَبْلٍ ادى .. 

ثنون» لو كانت مقطوعة عن الإضافة مُطلقاً لقال: (من قبْلٍ)» لكن (مِنْ قبل ادى) 
يعني: من قبل ذلك, هذه لا نقول: أنها مقطوعة عن الإضافة, بل هي منؤية. 

(من قَبْلُ ومن بَعْدُ) هذه مبنية .. هذه هي الأصلء وما عَدَاها هي العرَبة .. أربعة 
أحوال» مت ثُبْيَ؟ إذا حف المضاف ونوّي معناه, إذاً ليست مقطوعة, وهنا كذلك 
حُذف المضاف ونوي معناه؛ والمعنى هنا: الضمير بعد هاء يعني بعد حذف ااء. 


(وَالَّذِي قذ را بحذْفِهَا وفِرهُ) يعني: أبقه. (بَعْدُ) بعد حذفهاء أي: لا تحذف منه شيئاً 
بعد حذف الماء, لأن الذي خف في هذا النوع هو تاء التأنيث فحسبء وأمّا ما قبل 
تاء التأنيث فأبقه .. (وَفَيْهُ) لا تتعرض له بحذف البعةء أي: لا تحذف منه شيئاً بعد 
حذف الحاء. ولو كان ليناً .. ساكناً .. زائداً .. مكملاً أربعةَ فصاعداً أي: إذا حَذّفت 
الحاء للترخيم وفْر ما بقي من الاسم المرَخَم أي: لا تحذف منه شيئاً ولا تغيره, فتقول في 
ترخيم (عقنبات: يا عقنبا) بالألف» وهو حديدة المخالب. 

وأجاز سيبويه أن يُرَخَم ثانياً» لكن قول جماهير النحاة: على أنه إذا خُذِفَت التاء: (يا 
فاطم) لا يجوز حذف حر بعده البَتَّقَ لكن ثقل عن سيبويه: أنه أجاز أن يُرَخَم ثانياً 
على لغة من لا ينتظرء كما سيأق. ومنه: 

أَحَارٍ بن بَدْرٍ قد وَلِيتَ ولآيَة ' 

(أَحَارِ) هذا حجة قويةء (أَحَار) أصله: (أحارثة) كم حرف خذِف؟ أَحَارٍ بن بَدْر 
أصلها: (حارثة) مثل: (فاطمة) حُذِف منه التاء ثم رَه مرة ثانية» لكن هذا إن جوز 
يكون قليلاً .. غير مُطرد» وأما الأول فهو المطّرد. 

(وَالَّذِي قذ رخّا بخذْفِهَا وَفَرمُبَعْدُ) إذاً: لا يدف منه بعد ذلك شيءٌ آخر, وإلى هذا 


أشار بقوله: (وَجَوَرَنَه) إلى قوله: (بَعْدٌ). 


إذاً: النوع الأول من الُتادى الذي يُرَخَّم: ما كان مختوماً ب (تاء التأنيث) حينئلٍ برخم 
ببحذف حرف واحد وهو التاء. وعلى قول جماهير النحاة: لا يجوز بعد حذف التاء 
ترخيمٌ آخر» إلا ما نيب لسيبويه أنه يجوز ترخيمه مرةً ثانية على لغة من ينتظر. 

وإذا وُقف على المرَخَم بحذف الماء فالغالب - الغالب ليس مُطَّرداً - فالغالب أن 
تلحقه هاءٌ ساكنة, فتقول في المرَخَّم: (يا طلحة .. يا طلح) وقفت بالسكون مغلا فإذا 
وقفت تقول: (يا طلحة) من أجل أن تظهر الحاء؛ لأنه على لغة من ينتظرء يعني: ينتظر 
المحذوف, أو لغة من ينوي, هي نفسهاء يعني: ينوي أن المحذوف كالموجود, فَيْبَقَي 
الحركة كما هي: يا طلحة, باهاء. 

فتقول في المرَخَّم: (يا طلحة) فقيل: هي هاءٌ السكتء إذاً: تلحقه هاء واختلف فيها. 
قيل: هي هاءٌ الست وهو ظاهر كلام سيبويه. وقيل: لاء هي التاء المحذوفة - لأنها 
رَجَعَت - هي التاء الحذوفة أعيدت لبيان الحركةء وإليه ذهب المصبّف كما في التسهيلء 
يعني: ابن مالك - رحمه الله - في التسهيل ذهب إلى أن هذه الهاء التي قف عليها 
بالسكون هي التاء التي حذفت ترخيماً, فلمًا وقفنا عليه ورجعنا الماء حينئذٍ أولى أن 
يُقال: بأنها هي التاء الحذوفة» رجعت ووقِف عليها بالسكون. 

أو تعويض ألفٍ منهاء يعني: إِمّا أن يؤتى باءٍ ساكنة ثم اخثُلف فيهاء ظاهر مذهب 
سيبويه: أنما هاء السككت» وذهب بعضهم منهم الناظم في التسهيل: إلى أنما هي التاء 
الحذوفة أعجيدت فرجعت, وقيل: يُعَوَّض ألفٌ منهاء ونَصّ سيبويه: على أن الألف لا 
تكون عوضاً عن الماء إلا في الضرورة. 

قال أبو حيان: أطلقوا في لحاق هذه الحاء. يعني: مُطلقاً م يفصّلوا بين اللغتين: من 
ينتظر ومن لا ينتظرء وهو عنده تفصيل. 


ونقول: إن كان الترخيم على لغة من لا ينتظر لم تلحق. عند أبي حيان: إذا كان الترخيم 
على الضَّمّ حينئل لا تلحقه الحاء. 

إذاً: إذا وف على ارم بحذف لاء فالغالب أن تلحقه هاءٌ ساكنة أو ألفٌ بدل 
عنهاء وبعض العرب يقف بلا هاءٍ ولا عوض, حكا سيبويه: (يا حَرْمَلْ .. حرملة) على 
الأصل .. أن الأصل أن العرب تقف على الحرف بالسكون: (يا حَرْمَلَ), فالوقف بغير 
هاءٍ ولا عِوَض. 

إذاً: (وَجَوَرَنْه مُطْلّقاً في كل ما أَنَتَ باها) هذا النوع الأول: جَوَّزنه مُطلقاً بدون شرط أو 


0 


فيك . 

(َالّذِي قذ رما( ثم بين حكم ما قبل التاء امحذوفة للترخيم فقال: (وَالَذِي قذ را 
بخْذْفِهَا) بحذف اهاءء (وَفَرْهُ بَعْد) بعد حذفهاء يعني: الحرف الذي قبل الماء لا تتعرض 
له البكّة. 

ثم انتقل إلى النوع الثاي: وهو ما ليس مختوماً بتاء التأنيث, لأن المتادى: إِمّا أن يكون 
مختوماً بالتاء أو لاء الأول عناه بالبيت السابق. 

ثم قال: (وَاحْظُلاً ... تَرْخِيمَ مَا من هَذِه اها قَدْ خَلا), (وَاحْظلا) الألف هذه بَدلُ عن 
نون التوكيد الخفيفة, (وَاحْظُلا) (الحظل) المراد به: المنع» يعني: (وَامْتَعَنَ) هذا هي 
مؤكد .. نمئْ من حيث المعنى وإلا لفظه أمرء (وَاحْظّلا) أي: امْتَعَنَ (تَرْخِيم) الفاعل 
ضمير مستتر وجوباً تقديره أنت. 

(تَرْخِيمَ مَا) (ترخيم) مفعولٌ به و (ما) اسم موصول بمعنى: الذي في محل جر مضاف 
إليه. (ما) يعني منادى .. يصدق على (مُتَادى) .. منادى قد خلا من هذه الاء. يعني: 
البحث هنا في النادىء (قَدْ) هنا للتحقيق» (خَلا) هذا فعل ماضي. (مِنْ هَذِِ) جار 
مجرور متعلّق بقوله: (خَلا), و (اا) قصره للضرورة نعت أو عطف بيان أو بدل الاسم 
المحلى ب (أل) بعد اسم الإشارة الأكثر على تجويز عطف البيان والبدل» والنعت فيه 
كلام» لكن أكثر العربين على أنه يجوز فيه ثلاثة أوجه: إما نعت» وإما عطف بيان» وإما 
بدل. 

إذاً: (ترخيم ما قد خلى من هذه اهاء) إذاً: گل ما کان من الْتّادى ولیس مختوماً بتاء 
التأنيث فالأصل فيه المنع. 

(إلاً) استثناء, حينئلٍ حكم ما بعد (إلاً) نقيض حكم ما قبل (إلأ), وما قبل (إلأ) هو 
المنع» وما بعد (إلاً) هو الجواز» حينئذٍ استثنى من الحظور فكان جائزاً. إلا ما اشتمل 
على أربعة أو ثلائة شروط: 

إلا الربَاِعِيَ فما فوق الْعَلّمْ ... دُونَ إِضَّافَةِ وَإِسْنَادٍ مم 


(إلاً الوْبَاعِيَ فَمَا فُوق) يعني: فما فوقه وهو الخماسي والسداسي» (العَلّمْ) هذا بل من 
الرباعي أو عطف بيان» (دُونَ إِضَافَةِ) (دُونَ) هذا متعلّق بمحذوف حال من الرباعي» 
(وإستاد) معطوف على إضافةء يعني: ودون إِسِنَادٍء (مُتَم) على زنة اسم المفعول من 
(أَنحَمْتُ) نعت إسنادٍ .. (وَإِسِتَادٍ مُتمٌ) حينئذٍ هذا نعثٌ له كأنه احترز عن النسبة 


الإضافية والتوصيفية. 


- أن يكون رباعياً فما فوق. 


- وأن يكون عَلَّماً غير مضافٍ وغير تركيب إسنادٍ, بأن يكون عَلَّماً منقولاً من جملة 
اسمية أو فعليةء فقوله: (دُونَ إِضّافَةِ وإِسْنَادِ) إِسْنَادٍ هذا نقول: في الغالب» لأنه سيأ 
أنه يقول: 

كيف تقول هنا: (وَالعَجُرَ) وهنا تشترط: أن يكون غير مُسند؟! إذاً: لا بُدَّ من التقييد: 
وإسنادٍ في الغالب» حينئذٍ هل يصلح أن يكون شرطا؟ الظاهر لاء ولذلك عَدَّها ابن 
عقيل ثلاثة: أن يكون رباعياً فما فوق .. علماً .. غير مضافي, وأدمج فيه الإسناد. 
قال: " إلا بغلاثئة شروط ". وأكثر الشُرّاح .. المكُودي والأشمون: على أا أربعة» لكن 
إذا قيل: دون إسناد, ثم سيأ أن العجز يُخْذّف من مركب, ومنه: الإسنادي, هذا محل 
إشكال. 

(إلاً الرُبَاعِيَ فما قوق)ء إذاً: (إلاً الرَُاعِيّ) هذا منصوب على أنه مُستننى. (قَمَا) (فَ) 
هذه فاء عاطفة, (فَمَا فَوقَ) يعني: فالذي فوق» يعني: فوقه .. فوق الرباعي وهو 
الخماسي والسداسي. 

قوله: (الؤُبَاعِيَ) سمل الرباعي الأصول ك: (جعفر) والثلاثي المزيد بحرف, لأن الثلاثي 
المزيد بحرف يصدق عليه أنه رباعي ك: (يَعْمْرْ), وشل ما فوق الخماسي بقوله: (قَمَا 
قوق) مل الخماسي والسداسي .. تمل الخماسي الأصول ك: (فرزدق) والمزيد ك: 
جموأل والسداسي والسباعي» ولا يكونان إلا مزيدين, نحو: مستخرج وأشهيباب) .. 
مستخرج كم حرف؟ ستة, إذاً على ستة أحرف» وأشهيباب: هذا على سبعة أحرف» 
ولا يكون سداسي» والسباعي إلا في الاسم ولا يكون إلا مزيداً .. لا يكون أصلياً. 
الاسم والفعل يشتركان في كون الفعل والاسم على أحرفٍ أصول في الثلاثي والرباعي .. 
محل اشتراك» ويزيد الاسم في كونه يكون خاسي الأصول والفعل لا يكون كذلك. فة 
الاسم جاز أن يكون فيه خماسي الأصول» يعني: كلها أصول ليس فيه زائد وهو 
خاسي» وأمًا الفعل فلا .. لا يوجد فعل خماسي الأصولء وأمّا السداسي فاتفقاء وأما 
مزيد السباعي فهذا يوجد في الأسماء ولا يوجد في الأفعال. 

(إلاً الرْبَاعِيَ) إذاً: عَرَفنا أن الرباعي هنا يشمل الرباعي الأصول» والثلاثي المزيد بحرف, 
وقوله: (فَمَا قَوق) يعني: فأكثر, فما فوقه يعني: ما زاد على الرباعي وهو الخماسي 


والسداسي والسباعي. أن يكون رباعياً فأكثر, لماذا؟ لأنه لو كان ثلاثياً قَرْخَم حينئلٍ 
اقل ما يكون عليه الاسم هو ثلاثة أحرف. فإذا رُحم بحذف حرفب وهو الثالث حينئذ 
صار إجحافاً .. نَقَص عمًا يقتضيه. لئلا يلزم نقص الاسم عن أقل أبنية المعرّب بلا 
إذاً مفهومه: (إلاَ الرباعي قَمَا قَوقُ) الرباعي وما زاد يجوز ترخيمه إذا كان خالياً من تاء 
التأنيث مع بقية الشروط؛ مفهومه: أن ما كان على ثلاثة أحرف لا يجوز مطلقاً سواءٌ 
كان مُرّك الوسط أمْ ساكن الوسطء فلا يجوز تزخيمه البئّة .. فيه خلاف. 


فلا يجوز ترخيم الثلاثي, سواءٌ سكن وسطه ک: (رَيْد) أو ترك وسطه ک: (حكم .. يا 
حَكُمْ .. يا رَيْدُ) لا يجوز حذف الثالث البََّ لأنه إجحاف به. أقل ما يوضع عليه 
الاسم ثلاثة أحرف, وإذا حُذِف صار على حرفين, هذا مذهب الجمهور: (أن الثلاثي 
مطلقاً. سواءٌ كان ساكن الوسطء أم شرك الوسط لا يجوز ترخيمه البتة). 

وأجاز الفراء والأخُفش: ترخيم المحرّك الوسط ك: (حَكم) وأما الساكن فلاء لأن 
عندهم - وهذا قد يأتينا في باب الممنوع من الصرف -: أن شرك الوسط برل مُتزّلة 
حرف رابع ولذلك (حمْص ولُوط) .. على القول بأن (لوط) أعجمي هنا صرف لأنه 
ثلاثي, ويُشترط فيه العلمية .. أن يكون رباعياً فأكثر, إذا كان مرك الوسط قالوا: ّل 
حركة العين مُتَزّلةَ حرف رابع فغومل مُعامَلة الرباعي. 

إذت: هنا الأخفش والفراء استثنوا ما إذا كان الثلاثي مرك الوسط حينئذٍ جَؤّزوا أن 
وأجاز الفراء والأخفش ترخيم الحرك الوسطء وأمًا الساكن الوسط فقال ابن عصفور: 
"لا يجوز ترخيمه قولاً واحداً ". 

قال في الكافية: "ولم برخم نحو بكر أحدٌ " يعني: ثلاثي ساكن الوسط» وحص (بَكْرٍ .. 
فَعْل) لأن ما كان مُتحرّك الوسط هذا جَؤزه الفراء والأخفش. 

وأثبت بعضهم عن بعض الكوفيين: جواز ترخيمه ولو كان ساكن الوسطء فتَقل الإجماع 
إمًا أنه لم يلتفت إلى هذا القول, وما أنه لم يدر عنه. 

إذاً: (إلاً الرُباعِيَ فَمَا قوق) ما دون الرباعي على قول الجمهور: لا يجوز مطلقاً وهو 
الثلاثي سواءٌ كان ساكن الوسط أو مُتَحرّك الوسط. 

(العَلّم) إذا نقول: هذا بَدَل من الرباعي أو عطف بيان عليه. 

فلا رُم لادی إلا إذا كان عَلَّماًء يعني: بعد أن يكون رباعياً فأكثر, إذا ثبت أنه 


رباعي لا يُرَحَم إلا العَلّم سواء كان عَلَم شَخْصٍ : (جَعْفَّر) أو عَلّمِ جنس ك: (أسامة). 
إذاً: النكرة لا وجه لترخيمها البَثَّةَ هناء وفيه خلاف. 

إذاً: العلم أخرج النكرة ثم هو عامٌ في نفسه: يَشْمَلٍ العلم الشخصي ك: (جعفر) وعلم 
اجس ك: (أسامة) وسبق الفرق بين النوعين في باب العلم. 

أن يكون علّماً وأجاز بعضهم ترخيم النكرة المقصودة: (غضنفر .. يا غضنف) في: 
غضنفر, قياساً على قوهم: (أطرق كرا) السابق معناء و (يا صاح) هذا شَدَّ فيه 
باصطلاح» إذاً: أن يكون عَلَّما فإذا لم يكن عَلَّماً بأن كان نكرة, فجماهير النحاة: 
على أنه لا يجوز ترخيمه البتّة. 

(دُونَ إِضَافَة) يعني: لا يُرَحَّم المضاف ولو كان عَلَماًء (إلاً الوُبَاعِيَ) ثم قد يكون الرباعي 
عَلَم وقد يكون غير عَلَّم أخرجنا غير العَلّم بقولنا: علّم, ثم العَلَّم قد يكون مضافاً: 
(عبد الله) فلا يُرَكّم لأنه قال: (دُونَ إضَافَة) وشمل العَلّم الكنية ك: (أبي بكر) فلا 
يُرَكَّم كذلك لأنه مضافء إذاً: فلا برخم المضاف ولو كان علَّما وشل قوله (العَلّ) 
الكنية ك: (أبي بكر) وغيرها. 


(دُونَ إِضَافَةٍ وإسِنَادِ) هذا معطوف على (إِضَافَة), (إسِنَادٍ مُتَمَ) يعني: أن المركب تركيب 
إسنادٍ لا يجوز ترخيمه, إذاً: حص نوعين» وسكت عن الثالث والرابع» سكت عن 

ا مزجي والعددي» مفهومه: أنه يجوز ترخيم العددي» فيقال: (خمسة عشر) لو سمي رجل 
خمسة عشر. ففهم منه: أن المركب تركيب مزجياً لا بكتنع ترخیمه» إذاً: ألا يكون مركباً 
تركيب إضافة ولا إسنادٍ. 

قوله: (دُونَ إِضَافَة) هل يشمل النوعين: الإضافة المحضة, والإضافة اللفظية؟ نعم 
يشمل النوعين» بل إذا مُنع المضاف إضافة محضة فالشبيه من باب أولى .. اللفظي من 
باب أولى» لأن تسميته إضافة هذا من باب المجازء هو على نيّة الانفصال» وليس 
بمضافٍ حقيقة إذاً: ألا يكون مركباً تركيب إضافة حقيقة أو حُكماً فيدخل في النفي 
هنا: شبه المضاف. 

ألا يكون مركباً تركيب إضافة خلافاً للكوفيين في إجازتهم ترخيم المضاف إليه» نحو قول 
الشاعر: 

خُذُوا حِذْرَكُمْ يا آل عِكْرَمَ .. 

(آل عكرمة) هذا الأصل .. (يا آلَّ عِكْرمَ .. يا آلَ عِكْرَمَ) هكذا بفتح الراء موجود. 
وهو عند البصريين نادء يعني: ترخيم المضاف إليه بحذف آخره (التاء) هذا نادر ولا 


يقاس عليه. وعِلَّة منع ترخيم المضاف, لأن المتضايفين كالشيء الواحد» فهو بمنْزلة 
حذف حشو الكلمة -هذا من المضاف-, والحذف من المضاف إليه يمع منه: أن تالي 
أداة النداء المضاف, فالحذف من المضاف إليه بمنزلة الحذف من غير الْتَادى. 

إذاً: لا يحرف من المضاف .. عندنا مضاف ومضاف إليه, لا ذف من المضاف, 
لماذا؟ لأنك الذي ستحذفه هذا حشوٌ في الكلمة .. كأنك حذفت (الياء) من (زيد) 
هذا ممتنع» لأن المضاف والمضاف إليه كالجزء الواحد, إذاً: ينع أن تحذف الحرف 
الأخير من المضاف, حينئذ لا بخْدّف لكونه حشواً في الكلمةء وإذا حَذَفْتَ من المضاف 
إليه» الذي يلي أداة النداء هو المضاف. والمضاف إليه فصل بين الأداة والمضاف إليه 
بالمضاف, حينئذٍ صار ک: (لا مُتادی) والحذف إنما يكون من الْادى - هذا التعليل 
جيد -. 

إذاً نقول: لا ذف ترخيماً من المركب تركيب إضافيء لا من المضافء ولا من المضاف 
إليهء اذا من المضاف؟ لأن المضاف والمضاف إليه كالكلمة الواحدة؛ فإذا حذفت 
آخر .. مثلاً: (غلام زيد) تحذف الميم؟! هذا ما يصح» لأنه صار حشواً .. كالجزء من 
الكلمة .. وسط الكلمة فلا يجوز حذفه. هذا من المضاف وهو واضح., وأمّا المضاف 
إليه فللفصل بين الأداة وبينه بالمضاف. كأنه غير منادى» والحذف هنا خاص بالمنادى. 
إذاً: بمذه الشروط الأربعة أو الثلاثة, نقول: تجوز الحذف, وهو ما إذا كان المنادى غير 
مختوم بتاء التأنيث» لأن الأصل فيه المنع, وإنما يجوز بِاسْتِيقَاء هذه الشروط الأربعة: أن 
يكون رباعياً فأكثر .. علماً غير مضافٍ, وغير مسندٍ إسنادٍ هتم على زنة اسم 
المفعول .. نعت إسناد كأنه احترز عن النسبة الإضافية والتوصيفية .. (وَإِسْنَادٍ مّتَم) 
يعني : كأنه أخرج التوصيفي كذلك. 


هنا قال: وذلك 5: (عثمان وجَغفر)» (جَغْفر) رباعي وهو عَلّم» وغير مضاف. وغير 
مسند» وغير توصيفي» وغير عددي .. على القول بمنع العددي, وكذلك: (عثمان) 
فوق الرباعي .. څماسي» وهو عَلّم» وليس مضافاً ولا مسند. فتقول: يا (ِعْثْمْ .. يا 
عْنْمَ) بحذف الألف والنون كما سيأق» وتقول كذلك: (يا جَعْفَ .. يا جَعْفْ). 

وخَرَّج ما كان على ثلاثة أحرف: ك: (زيد وعمرو), وما كان على أربعة أحرف غير عَلَّم 
ک: (قائم وقاعد)» وما ركب تركيب إضافة ک: (عبد شمس)» وما ركب تركيب إسنادٍ» 
وهذا قلنا: سيأ استغناء من الناظم, أي: ألا يكون منقولاً عن الجملة, لأن الجملة 
تحكية, إذا كانت تحكية صارت كالجزء الواحد, فإذ ذف منها حينئذٍ ذف من 


الحشو. 

ألا يكون منقولاً عن الجملة, لأن الجملة تحكيةٌ بجاها فلا تَر وهذا الاشتراط 

أكتري .. أغلبي؛ يعني: ليس مُطَرداً. نحو: (شاب قرناها) فلا برخم شيءٌ من ذلك 
وأمّا ما كب تركيب مزج فبْرحَم بحذف عجُزه» وهو مفهومٌ من كلام المصنف, لأنه لم 
يُخرجه: فتقول فيمن اسمه معد يكرب: (يا معادي) تحذف: (كرب) وهذا سيأ 
التنصيص عليه. 

إذاً: ذگر لنا في هذه الأبيات الثلاثة ما يجوز ترخيمه» لأن الأصل: هو المنع» لأنه يرد 
السؤال: اذا قال الناظم: (جَوَرَنهُ) يعني: الترخيم؟ نقول: الأصل عدم حذف حرف من 
أجزاء الكلمة, حينئذٍ لا يُعْدَل إليه إلا بشروط. 

ولذلك قيل: من شروط الترخيم مطلقاً .. (مطلقاً) يعني: لا يعدم عليه في باب النداء, 
من شروطه: ألا يكون مُختصّاً بالنداء» يعني: الذي يَقْبلٍ الترخيم ألا يكون مُختصاً بالنداء 
فلا رُم (قُلُ وفُلَهُ) هذا ما يقبل الترخيم. 

الثاني: ألا يكون مندوباً المندوب لا يُرَخم وهذا واضح. 

الثالث: ألا يكون مُستغاثاًء وهذا يكاد يكون متفق عليه الثلاثة الأولى: أن لا يكون 
مُختصاً بالنداء (قُلْ .. فُلَةُ), وأن لا يكون مندوباًء وأن لا يكون مُستغاثاً. هذا محل 
وفاق. 

الرابع: ألا يكون مبنياً قبل النداء فلا يُرَخَّم نحو: (حَذَام), وسيأقٍ أنه يُرَخَّم (سيبويه). 
فإمًا أن يُقال: بأن الشرط هنا - لأنه اشترطه السيوطي في همع الموامع - إِمَا أن يقال 
بأن الشرط هنا في غير اركب تركيب مزجي لذلك مكل ب: (حَدَام), وإمّا أن يُقال: بأن 
القائل بجواز ترخيم (سيبويه) لا يُسلّم بمذا الشرط» سيأتي أن (سيبويه) برخم على 
الصحيح» إذاً: ما أن يُجْحَل هذا الشرط بغير المركّب المزجي المختوم ب (ويه)ء وإمًا أن 
يقال فيه نزاع» والصواب ما سيأتي. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... !!! 


عناصر الدرس 

* الترخيم بحذف حرفين وشروطه 
* ترخيم المركب ترخيم الجملة 

* اللغات في آخر المرخم 

3 ترخيم غير المنادى. 


يشم الله الرحمنٍ الرجيم 

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 

ما زال الحديث في باب الترخيم وقلنا: (الرّم) على أربعة أنواع: 

النوع الأول: ما ذف منه حرف واحد, وهو الذي أشار إليه بقوله: 

(وَجوََنْه مُطلَقاً في كل ما ايت با ثم قال: 


إلا الرباعي ...0-0-0000 خیم ما من هَل الما قد حلا 


ذگر نوعين: 

النوع الأول: كل منادى اتصلت به تاء التأنيث» حينئدٍ ُرَم بحذف التاء نفسهاء وما 
قبل التاء قال: (وَالَّذِي قذ حا بحَذْفِهَا) حذف اهاء (وَفَرْمُ بعْدُ) يعني: بعد حذفها 
(وَفَرْهُ) أبقه على ما هو عليه, هذا النوع الأول. 

ثم قال: (واخظلا) أي: امتعن» (ترخيم ما قد خلا من هذه الحاء) ک: (سُعاد وزينب) 
مثالا فهذا الأصل فيه: المنع, إلا ما استوف أربعة شروط: أن يكون رباعياً فما فوق .. 
أن يكون علماًء وأن يكون غير مُرَكُبٍ تركيباً إضافياً ولا تركيباً إسنادياً. فإذا وجد في 
الاسم مُستكملاً هذه الشروط الأربعة جاز ترخيمه وإلا فلاء وذكرنا محترزات الشروط 
السابقة. 

م شرع في النوع الثاني: وهو ما يُخْدّف منه حرفان. 

الترخيم قلنا: على أربعة أقسام, النوع الأول: ما يُخدّف منه حرف واحد» والنوع الثان: 
ما يدف منه حرفان» قال: 

وَمَعَ الآخر احذف الَّذِيْ تلآ ... إِنْ زِيدَ ليا سَاكناً مُكِبَلا 

عة قَصاعِداً الف في ... واو وَيَاءٍ ما فن قفي 


(وَمَعَ الآخر الخذف) .. (واحذف مع الآخر) (الّذِي تلاه) يعني: تلاه الآخر. 
(اخذف): هذا فعل أمر هنا للوجوب» يعني: ليس على جهة الجوازء بل هو أمرٌ 
واجب» (احذف مع الآخر في الترخيم). 

(وَمَعَ الآخر) يعني: مع حذف الحرف الآخر في الترخيم احذف وجوباً الحرف الذي 


تلاه» (تلا .. تلاه الآخر) يعني: الحرف الذي قبل الأخير احذفه معه. يعني: تحذف 
الحرف الأخير والذي قبله» هنا على حذف موصوفات. 

(وَمَعَ الاخرٌ) يعني مع حذف الحرف الآخر في الترخيم السابق» احذف وجوباً الحرف 
الذي ذ: (الَذِي) هذا صفة لموصوفٍ محذوف, أي: الحرف الذي (تلا) (تلا الآخر 

هو .. إياه) يعني: تلاه, فالضمير العائد على الاسم الموصول محذوف» والضمير المستتر 
الفاعل يعود على (الاخز). 

و (مَع) هذا مُتعلّق بقوله: (اخذِفٍ)؛ وهو مضاف و (الاخز) مضاف إليهء (احذِفٍ 
الَّذِي) (الَذِي) هذا مفعول به. وجملة (تلاه) لا محل ها من الإعراب صلة الموصول, 
أي: الذي تلاه الآخر, وهو ما قبل الآخر, لكن ليس مطلقاً قال: (إِنْ) يعني: بشروطٍ 
ا 

(إنْ زيد) .. إن كان زائداً لَيْنَا سَاكناً مُكِمّلا .. أَرْبَعَةَ قَصَاعداً 

إن وُجِدّت فيه هذه الشروط الأربعة وجب حذف ما قبل الآخر مع الآخر, (إِنْ زيد) 
هذا مُغير الصيغة: (زاد .. زيد) (زيد هو) يعني: الذي تلاه الآخر, (إِن زيد) إن كان 


زائداً. 


(َيّا) يعني: حرف عِلَّة وليس بصحيح. (سَاكناً) لا مُتحركاء (مُكَبَلا أَرْبَعَةَ قَصَاعِداً) 
حينئلٍ جاز أن يُخرّف مع الآخر. 

قوله: (إِنْ زي) أي: إن كان ما قبل الآخر حرفاً زائداً و (زِيدَ) هذا مُغبر الصيغة .. 
فعل الشرط, (إِنْ زيد) يعني: إن كان ما قبل الآخر زائداً, فإن كان أصلياً لم بجر حذفه» 
ولو كان ظاهره ليناً ساكناً وهذا فيما إذا كان في الأصل عيناً ثم قُلِبت ألفاً نحو: 
(ختار)» قالوا: (مختار) لا تحذف الألف هذه» ولو كانت ليْناً ساكناً مُكمّلةَ أربعةء نقول: 
هذا لا يجوز حذفه, لأن هذه الألف عين الكلمة: (مُختيّر .. مُفتعل) هذا الأصلء ركت 
الياء وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً. 

إذاً: إذا كان أصلياً لا يُخرّف, نحو: (مُختار) ومثله: (منقاد .. قاد يقود .. مُنْقَوَد) هذا 
الأصل. علمين لأن الألف فيهما مُنقَلبة عن عين الكلمة فتقول: (يا مختا .. يا منقا) 
مثل: (يا سعا .. سُعاد .. يا سعا) فَبُحْدّف منه حرف واحد ولا بحذف الذي تلاه 
الآخرء لماذا؟ لأن شرط جواز حذف ما قبل الآخر: أن يكون زائداً» فإذ كان أصلياً ولو 
في ظاهره ليناً ساكناً مُكبّلاً أربعة فصاعداًء نقول: لا يجوز حذفه, لأن الأصلي أصلي 
كاسمه. حينئٍ لو رُخَم بحذف الأخير وهو حرف أصليء لا خف معه الحرف الذي 


قبله» وإنما يُتَوسّع في اللين الساكن, وأما الصحيح فلا. 

إذاً: (مختار) نقول: هذه الألف جاءت رابعة وهي حرف لين وساكن, لكنه لا دف 
لكونه مُنقلباً عن عين الكلمة؛ وعين الكلمة أصليه: (ختير .. منقود) فإذا رخمته وهو 
عَلّم تقول: (يا مختا .. يا منقا) بحذف الراء فقط. 

(إن زيدَ لينا (زِيد) هذا مُغبَر الصيغة, والضمير المستتر نائب فاعلء (لَيناً) هذا حال 
منه. إن زيد الحرف الذي قبل آخره .. الذي تلاه الآخرء زيد حال كونه ليناً» (سَاكناً) 
نعت له .. نعثٌ أولء (مُكُمَلاً) هذا نعث ثاني. 

(إن زد لينا أي: حرف لينء وهو الألف والواو والياءء يعني: أن يكون ألفاًء أو واوا 
أو ياء بشرط ألا يكون الألف مثلاً مُنقَاباً عن واو أصلية أو ياء أصليه كما الشأن في 
(مختار) و (منقاد)» فان كان صحيحاً لم يُخْذّف سواءً كان مُتحركاً نحو: (سَفَرْجَل) إذا 
حم (سَفَرْجَل) يقال: (سَفَرجُ .. سَفَرج) بحذف اللام فقطء ولا يجوز حذف الجيم معه» 
لأنه ليس بحرف لين بل هو حرف صحيح. 

أو ساكناً نحو: (قِمَطْرٌ) نقول: يُحذف الراء فقط (يا قِمَطْ) ولا يجوز حذف ما قبل 
الآخرء فتقول: (يا سَفَرجُ .. يا سَفَرجَ) و (يا قمَط .. يا قِمَطْ) خلافاً للفراء في (قِمَطْرٌ) 
فإنه يجيز: (يا قِمْ .. قم .. يا قِمُ) يوز فيه حذف الحرفين. 

إذاً: (إنْ زِيدَ لَينا) أي: حرف لين وهو الألف والواو والياءء فإن كان صحيحاً مُتحركاً 
أو ساكناً لم ير حذفه. 


(إِنْ زی ليناً سَاكناً) فان كان مُتحركاً لم ُز ولو كان حرف علَّة: واو أو ياء .. فإن كان 
مُتحركاً م يُْرّف, نحو: (مَبَيّخ) عندنا ياءان: الياء الثانية مُحركة لأن الأولى مُدْغَمة فيهاء 
حينئذٍ نقول: ليست بساكنة فلا يجوز حذفهاء (قنّوّر) نقول: الواو مُشْدّدة حينئدٍ الواو 
الثانية لا يجوز حذفها لأنما مُتحركة, وشرط الحذف: أن تكون ساكنة, (هَبَيّخ) قيل: 
الغلام السمين الممتلي, و (قنّؤْر) بزنة: (سَفْرْجل): الصعب اليبوس من كل شيء. 
(مُكبَلاَ أَيْبَعَةَ فَصاعِدَاً) إن كان ثلاثياً فلا يجوز الحذف منه البئّة. ولو كان الألف .. ولو 
كان ما قبل الأخير واواً أو ياء ساكناً وهو حرف لين فلا يجوز حذف الثالث, خلافاً 
للفراءء كما في نحو: (تُود) وفعت الواو هنا ثالثة لا رابعة» والشرط: أن يَفَّع حرف اللين 
رابعاًء وليس المراد: باعي الكلمةء ثم قَدْ يتلوه حرف أو حرفان» ف (ثمود) لا يصح 
ترخيمه بحذف حرفين» وإنما بحرفٍ واحد, لاذا؟ لكون الواو هنا وقعت ثالنةء والشرط 


أن تقع رابعةً فصاعداً. 


حينئلٍ يُقال: (يا توء أو: يا تمي) إذاً لا يدف منه الواو» وإنغا يدف منه الدال فقط 
فيقال: (يا تُو) بحذف الدال. 

وكذلك: (عماد) يُقال: (يا عما) لا يقال: (يا عم) وكذلك: (سعيد) يُقال: (يا سَّعي) 
ولا يُّقال: (يا سع) لكون الياء وقعت ثالثة» والشرط أن تقع رابعة. 

إذاً: بمذه الشروط الأربعة يجوز الحذف .. حذف حرفين .. أن يكون الترخيم بحذف 
حرفين» مثل: (منصور) وقعت رابعة وهي زائدة» لأنه على وزن (مفعول) وكذلك 
ساكنة, حينئذٍ تقول: (يا مِنْصُ) بحذف الواو والراءء فَرْجَمِ بحذف حرفين, هذا في 
الرباعي. 

(قَصَاعِدَاً): فذهب العدد صاعداًء هذه حال .. منصوب على الحالية, (فَصاعِدَاً) مثل: 
(مَصابيح) .. عَلّم إذا جَعَلته عَلَّمَاً وقعت خامسة هناء فتقول: (يا مَصَّابٍ .. يا 
مَصَّابْ) بحذف الياء والحاءء تحذف حرفين (يا مصابيح .. يا مَصَّابٍ .. يا مَصَّابْ). 
والسادس نحو: (استخراج)» لو سمي رجل ب (اسْتَخْرَاج) وفعت الألف خامسة, حينئذٍ 
تحذف الألف والجيم تقول: (يا اسْتَخْر .. يا اسْبَخْرُ) على اللغتين» إذاً: 

ومع الآخرٍ احذف الَّذِي َل ... إِنْ زيدَ لََِاً سَاكِناً مُكِبَا 


يجب أن يُحذف مع الآخر ما قبله إن كان زائداً ليا أي: حرف لين ساكناً رابعاً 
فصاعداء وذلك نحو: (عثمان) و (منصور) و (مسكين) و (شملال) و (قنديل) و 
(أسماء): 

يَا أسْمْ صَيْاً عَلَى مَا گان مِنْ حَدَثْ .. 

(يا سم ...ايا أسماء) خحُذفت الألف وال همزة, هذا مستوافٍ للشروط. 

يَا أسْمْ صَيْاً عَلَى مَا گان مِنْ حَدَثْ .. 

(مروان .. يا مَرْوُ .. يا مَرْوَ): 

يا زو إن مطِيّتي عَحبُوسَةُ .. 


إذاً: جاز حذف الألف والنون كما حذفت من (أسماء) الألف والهمزة, كذلك: (عثمان) 
538 : يا أسم .. ايا و ٠‏ يا منص ب 0 .0 ان تمي رج 

فتقول: (يا آسم) .. (يا عثم) .. (يا منص) (يا مسك) .. مسكين لو يمي رجل 
(مسكين) بماذا تُديّله؟ (يا مسك)» وكذلك: (شلال .. يا شمل) و (قنديل .. يا قندٌ) 
فإن كان غير زائ ك: (ختار) أو غير لِيِنِك: (قِمَطْر) وهو الجمل القوي الصّخمء 


۶ 


والرجل القصير, أو غير ساكن ک: (قنور)» أو غير رابع ك: (مجيد) ل يجر حذفه. 

ليس المراد أنه لم جز ترخيمه لاء لم جز حذفه بحرفين, واا رُم بحذف حرف واحلٍ 
فحسبء والكلام فيما ذف مع الأخير ما قبله» وليس فيما يُرَحم بحرفٍ أو لا .. هذا 
سبق» فكل ما ذکر من الممنوع» نقول: ْنَع ترخيمه بحذف حرفین» لا أنه لا يُرَحم .. 
لاء برسم وإنها بحذف حرف واحدٍ فتقول: (يا مختا) و (يا قمط) و (يا قنّو) و (يا 


(وَالخُلف) هذا مبتدأء (في واو وَيَاءِ), (في وَاو) متعلّق بالخلف لأنه مصدر, (وَيَاءٍ) 
معطوف عليه. (يمَا فَنْحُ), (يِمَا) هذا خبر مُقدّم و (فَنْحْ) مبتدأ مؤخر, والجملة من 
المبتدأ المؤخر والخبر ادم في محل خفض صفة لواو وياء. 

(في واو وَيَاءِ) مُحرْكين بفتح» (قفي) أي: ثبع يعني: الف قفي, هذا خبر البعدا. 
قوله: (إِنْ زي ليناً) يعني: حرف عِلَّة فيكون ما قبله - يعني: حرگته - من جنس 
حرف اللين» إن كان واواً يكون ما قبله مضموماً وإن كان ياءَ كان ما قبله مكسوراً 
هنا إذا كانت الواو والياء ما قبلهما مفتوح هل يُلحَق بمثل (منصور) و (سلمان) و 
(أسماء) ونحو ذلك؟ قال: فيهما خُلفٌ, يعني: فيهما خُلْفٌ بين النحاة, مثل: (فَرْعَون) و 
(عُرتيق) هذا طيرّ من طبور الماءء طويل العنق. 

(فِرْعَون) هل برخم آم لا .. هل الواو هذه مثل واو (منصور)؟ الجواب: لاء (منصور) 
الصاد مضمومة إذاً: واو قبلها ضَمَّة وهنا واو قبلها فتحة, (فزعون) وكذلك: 
(عُرْئَيْقَ) ياء قبلها فتحة, ففيه خلاف بين النحاة. 

فمذهب الفراء والجرمي: أنمما يُعاملان معاملة (مسكين) و (منصور) يعني : يران 
بحذف حرفين, يدف مع الآخر كالذي قبله حركة مجانسة مغل (منصور) و (مسكين)» 
فتقول عندهما: (يا فِرْعَ .. فِرْعٌ) بالفتح والضم و (يا غُرْنَ) بحذف الياء والقاف. و 
(فرعون) بحذف الواو والنون. 

ومذهب غيرهما من النحويين: عدم جواز ذلك حينئذ برخم بحذف حرف واحد» 
فتقول: (يا فِرْعُو) مغل (يا ثمو), و (يا َرْيَ) بإثبات الياء. 

إذاً: إذا كانت الواو والياء مفتوحاً ما قبلهما حينئذٍ فيه خلاف بين النحاة» منهم من 
جَوّز ترخيمه بحرفين» ومنهم من ل يجوّزه بل أبقاه على أصله: وهو بحذف حرف واحدٍ. 
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إذاً النوع الثاني يما بُرخّم: ما برخم بحذف حرفين, وهو ما اشتمل على أربعة شروط: أن 
يكون زائداً» وهذا الزائد يكون حرف لین .. ساكناً, وما قبله وحرکته مُجانسة له .. 
مُكبّلاً أربعة فصاعداً يعني: أربعة حروف فصاعداً حينئلٍ يجوز ترخيمه بحذف 

حرفين .. يكون من النوع الثاني. 

(وا لف في واو وَيَاءٍ يما قنخ قُفِي) هذا أشار إلى أن حرف اللين إذا ل يكن ما قبله 
حركة مجانسة له» هل يُرَحَّم أم لا؟ ففيه مذهبان للنحاة, ولذلك أطلقه الناظم ول برج 
(والخلف قفي بواو وياءٍ بمما فتخ) الباء للتغدية الخاصة مُتعلّقة ب: (ففي)» فالمعنى: اعا 
الفتح» أي: جُعلا تابعين للفتح» يعني: أن حرف الليْن إذا كان قبله حركة غير مُجانسة 
له» نحو: (فِرْعُون) و (ِغَرْنَيْق) ففي حذفهما مع الآخر خلافٌ بين النحاة. 

وَالعَجْرَ الحذف من مركب وَقَلَ ... ترْخيم مل وَذَا عَمْرُو نَل 


هذا النوع الثالث: وهو ما برخم بحذف كلمة وهو العَجُزء وهذا في المركب تركيب 
مزجي أو تركيب إسنادي» فيحذف يحذف عَجزه» المركب له صدر وعَجُزء أوله يُسمى: 
صدراًء وثانيه يُسمى: عَجُزاً .. مُؤخره يعني حينئذٍ الترخيم يكون حذف آخره. 
(وَالعَجْرَ ذف من مُرَكُب), (اخذف العَجْرٌ) هذا مفعول مُقدّم» (من مرَكبٍ) مُتعلّق 
بقوله: اخذف, (احذف أَنْتَ العَجُز .. عجز المركب). (مِنْ مُرَكبٍ) هذا أشْبّه ما يكون 
بيان للعجزء من أين؟ (مِنْ مُرَكبٍ) تركيب مزج» لأنه كما سبق أن الناظم اشترط: (ذُونَ 
إِضَافَةٍ وَإسْنادٍ مُتَ). ۰ 

حينئدٍ نقول: اخترّز بكدين النوعين عن المركب تركيباً مزجياً (وَالِعَجْرَ الف مِنْ 
مُركبٍ) أطلق المركب» واستغنى هناك الإضافي والإسنادي» قَدّل على أنه أراد هنا 
المركب المزجي» فنحمله على المركب المزجي نحو: (بَعْلَبّك وسيبويه). (بَغْلبّك) هذا 
مركب من كلمتين: (بَعْل) و (بَكّ)» إذا أَرَدتَ الترخيم» قال: احذف العجُز من المركب 
الإضافي, فتقول: (بَعْلَ .. يا بعل) تحذف (بَكَ) لأن هذا هو الجر و (بَعل) هو الجزء 
الأول» و (سيبويه) (يا سِيْب) تحذف (وڼه) لأنه مركب من كلمتين: (سِيْب) و (وَيْه) 
وهذا هو المختوم ب (وَيْه). 

إذاً: نحو (بَعْلَبَّك) و (سيبويه)» وذكرنا في السابق: أنَّ من شروط الترخيم العام: ألا 
يكون مبنياً قبل النداء» وهنا جَوَزوا (سيبويه) حينئذٍ نقول: من جوز هنا لم يشترط ذاك 
الشرط هناك .. حذف الشرطء لذلك قلنا: الشروط الثلاثة الأولى ممق عليها: ألا 
يكون مندوباً .. ألا يكون مستغاثاً ونحو ذلك. 

وأمّا ألا يكون مبنياً قبل النداء هذا ليس مُتفقاً عليه فلا اعتراض حينئذٍ, فمن مثّل ب 


(سِيْبُويُْه) حينئذٍ نقول: هذا لا يُشترط عنده أن الترخيم لا يدخل ما كان مبنياً قبل 
النداى ومن اشترط يكتمل أنه مئل به على قلة, وإذا كان كذلك فيكون نادراً فلا يقاس 
عليه. 


.. 


تحو: (بَغلبّك) و (سِيْبَوبه) فتقول: (يا بَعْلَ) و (يا سِيْب), وكذلك تفعل في المركب 
العددي» لو سمي: (خمسة عشر) رَجُل .. عَلّماً تقول: (يا خمسة) وتحذف (عشرة)» 
وكذلك تفعل في المركب العددي, فتقول في (خمسة عشر) عَلَماً: (يا خمسة)» إذا قيل: 
(يا خمسة) حينئذٍ كيف تقف عليه؟ قيل: بجاء السكت: (يا خمسه) في اللغتين: من ينتظر 
ومن لا ينتظرء إذاً: إذا وقَفْت على ارم في العددي تقف عليه بماء السكت مُطلقاً 
على اللغتين: لغة من ينتظر ومن لا ينتظر. 

وأا (بَْلَبَّك) إذا ره هذا فيه تفصيل. و (بَعْلَبّك) إذا زّم ثم وقفت: فعلى لغة من 
ينتظر - يعني: الحذوف - يجوز أن تقول: (يا بَعْله) بماء السككتء ويجوز ألا تأي با 
وتقف بالإسكان» فَعَلى لغة من ينو الحذوف تقول: (يا بَغْله .. يا بَعْلْ) بالإسكان أو 
بماء السكت» وأمًا على لغة من لا ينتظر المحذوف .. من لا ينوي المحذوف. فَيَتحتّم 
الوقف عنده بالإسكان: (يا بَعْلْ) ولا يجوز أن تأ اء السكت» لأنه يقول: (يا بَعْلُ) 
بالج كما سيأني. 

وذهب الأخفش: إلى أنه يُردُ العجز الحذوف من اركب ارم عند الوقف» فإذا قلت : 
(يا بَعْلُ .. يا بَعْلَ) حينئذٍ إذا وقفت عند الأخفش تقول: (يا بَعْلَبّك) تَرْده. كما ذكرناه 
في التاء هناك .. في الوقف على (فاطمة) .. هل الراجح أن هاء السكت هي تاء 
التأنيث رجعت أم لا؟ هنا عند الأخفش يَرى أنه إذا وقفت على الحذوف .. الكلمة 
الأخيرء حينئلٍ تَرْجع كما كانت. 

ومع الفراء من ترخيم اركب العددي إذا يي به لا يرم .. لومي به قال: لا يُرَخّم 
ومتع أكثر الكوفيين من تَرخِيم ما آخره (ويْه), وذهب الفراء إلى أنه لا يدف منه إلا 
الحاء فقط فتقول: (يا سيبوي) .. تحذف الماء فقط يعني: يما يُرَحّم بحذف حرف واحدٍ 
فحسب» وليس ًا يُرَحّم بحذف حرفين أو بحذف كلمة, وإنها رده إلى النوع الأول. 

إذاً: اركب تركيب مزج في ترخيمه خلافٌ بين النحاة, منهم من جَوَّه ومنهم من منعه, 
م إذا ّم حينئلٍ ركم بحذف الجر م إذا قف عليه م تفصيل على ما ذكرناه. 
(وَالعَجْرَ اخذِف مِنْ مُركب) يعني: تركيب مزج» ولذلك قال بعضهم: المنقول أن العرب 
م ترخم المرَكَبء وإنما أجَارَّه النحاة قياساً 58 لم يُسْمَع في لسان العرب أنه رخموا 


المرَكُبء وإنها جَوّزه النحاة من باب القياس اجتهاداًء وإلا لم يُسْمَع. 

(وَقَل تَرْخِيمُْ خْْلّة): قليل ترخيم جملة, يعني: ترخيم علم مرگ تركيب إسنادٍء وهو 
المنقول من جملة, وهذا كما سبق: (وَمْملَة وما مزج زَكَْا) وقبل ذلك قال: (وَمِنْهُ 
مَنْقُول كفَضْلٍ وَأَسَذْ). 


إذاً: قد يكون منقولاً من جملةٍ اسمية أو فعلية, حينئذٍ إذا ّمت تحذف الجزء الثاني, 
سواءْتٌ كان فعلاً أو كان اسماً .. مطلقاً في الاسمية والفعلية, (وَقَلَ تَرْخِيمُ جْمْلَة) ترخيم 
علم مرگب تركيب إسنادٍ, وهو منقول من جملة: (تأبّط شرا .. يا تأبّط شراً) تقول: (يا 
تأبّط) وتحذف (شَراً)» (شاب قرناه .. يا شاب) وتحذف (قرناها), إذاً: يكون بحذف 
الكلمة الثانية. 

(وَقَلَ تَرْخِيمُ خْنلّة) هل بن كيف يُرَخَّم أم لا؟ قد يحال إلى السابق: (وَالعَجْرَ اخذِف) .. 
قد يُقال بأنه تحذف العَجُزء لكن إذا رددناه إلى السابق حينئدٍ قوله: (من مُركب) لا 
تخصّه بتركيب مزجيء وإنما نعم الطرفين من أجل أن يكون قوله: (احذف العَجُز) عام 
يَشْمل ما ركب تركيب مزج وما كب تركيب إسنادٍ, إذاً تشمل هذه: مِنْ مُرَكُبٍ 

إذا قلها: (وقَلَ جيم خنلة) حينشزٍ إا أن ُدخله في قوله: (مُرگب) وإما أن تيل على 
ما سبق» فنقول قوله: (احذف العجز من مُرگب) فيعُم هذا: تركيب مزج» وتركيب 
إسنادٍ, ثّ للا يُفْهِم أنهما مستويان في القلة والكثرة قال: (وَقَلَ تَزخيم نة هذا 
تحتمل ولا إشکال» فإذا حمَلئا (مُرَكبٍ) على أنه مُرَگّب مزج فقطء حينئذٍ قوله: (وَقَل 
خیم مْملَة) لم بین كيفية الترخيم: لکن لا كان مُرَكباً تركيباً إسنادياً فأقرب ما حمل 
عليه هو اركب التركيب المزجي, فيكون قد دَلَّ بالأول على الثاني» وإن ل يَنْصّ عليه. 
(وَقَلَ تَرْخِيمُ جْْلَةِ وذ عَمْرُو تَقل) .. وَذَا عَمْرُو نَقَلء (ذَا) مبعدأ أول» و (عَمْرُو) مبتداأً 
ثاني» و (نَقَلَ) يعني: نقل عن العرب. (نَقَلْ) خبر المبتدأ الثاني, والجملة من المبتداً الثاني 
وخبره في محل رفع خبر المبتداً الأول. 

(وَذَا عَمْرُو), (ذَا) الذي هو ترخيم الجملة إذا كانت عَلَّما (عَمْرُو) الذي هو 

(سيبويه) .. هذا اسمه. سيبويه: (عمرو بن عفمان بن قُتْبْر الفارسي) وكنيته: (أبو بشْرٍ) 
و (سيبويه) لقبه .. (سيب .. سيبويه)؛ (سِيْب) بمعنى: تفاح و (ويّه) بمعنى: رائحة .. 
رائحة التفاح, لأن الإضافة في لغة العَجَم على قلبها في لغة العرب» عندهم المضاف إليه 
مُقَدّم على المضاف: (غلام زيدٍ .. زيدٍ غلامُ) هكذاء هذا مثله: (سيب .. سيبويه) 
يعني: تفاح رائحة .. رائحة التفاح» هكذا قيل. 
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(وَذَا عَمْرّو تَقَلْ) يعني: نقله. الضمير يعود على عمرو» حينئلٍ يكون هو الرابط بين 
المبتدأ الأول والجملة, تقلهء أي: نقل ذاء الذي هو ترخيم الجملة, نقل ذا عن العرب» 
وأكثر النحويين لا يجيزون ترخيم اركب المضمّن إسناداً ك (تأبّط شراً) وجَوّزه ابن مالك 
رحمه الله تعالى بناءً على ما نقله عمرؤٌ وهو سيبويه. لأنه في باب الترخيم لم َوّز» هو 
سيبويه نفسه في الكتاب» قال: "لا يجوز ترخيم الجملة الإسنادية"» وني باب النسب ل 
ذكر اركب الإسنادي (تأبّط شراً) قال: " يُقال في النسب إليه (تبْطِيَ) حيث قال 
العرب (يا تأبّط) "» فَمَّهِم ابن مالك ما لم يَفْهَمُه الكثير: وهو أنه في باب الترخيم مَنَع, 
ولكنّه في باب النسب تقل عن العرب .. جعله أصلاً وقاس عليه النسب. 

إذا قيل: (تأبّط شراً) وأردت النسبة إليه تحذف عَجُر الكلمة, فتقول: (تأَبّطِيٌ) حذفت 
(شراً) قاسه سيبويه على ما مع في لسان العرب .. في الترخيم: (يا تأبّط) إذاً: هو 
مَسْمُوعٌ لكنّه لم يُوَزهِ في باب الترخيم» حينئذٍ ابن مالك رأى أن عَدَم تجويزه في باب 
الترخيم هذا رأي» وما ذكره في باب النسب هذا نقلٌ» حينئذٍ لا مانع أن نقف مع نقله 
ولا نأخذ برأيه» هو مع لكنّه نقل» حينئذٍ نقول: لا بأس أن تأخذ بنقله. لأنه خاطب 
وشافه العرب فسمع منهم إذاً: “مع أنهم قالوا: (يا تأبّط) بالترخيم, حينئذٍ هو المعتمد, 
وأمًا رأيه أجاز أو لا هذا رأيه له ولذلك: العبرة ا روى لا عا رأى, فإذا ثقل عن 
العرب فهو الأصل. 

هنا قال: والذي نَصّ عليه سيبويه في باب الترخيم أن ذلك لا يجوزء وفَهم الْصبّف عنه 
من كلامه في بعض أبواب النسب جواز ذلك» حيث قال نَصَّاً سیبویه» قال: "تقول في 
السب إلى تأبّط شراً: (تأَبَطنٌ) لأن من العرب من يقول: (يا تأبّط) " مُتَادى .. حينئلٍ 
حذف العَجُز قل على أنه برخم إذاً: هذا هو الأصل, فتقول في (تأبّط شراً) (يا 
تأبّط). 

إذاً: 


وَالعَجْرَ الخذف من مركب وَقَلَ ... تَرخيم لَه ا 


قليل جَوزه ابن مالك لكنه على قلةٍء نحو: (تأبّط شرا) .. فتقول: (يا تأبّط)ء و (برق 
نحره .. يا برق)» (وَذَا عَمْرُو تقل) يعني: قله عن العرب. 

قال الشارح: تَقَدّمِ أن ارکب تركيب مزج يُرَخَّم وذكر هنا أن ترخيمه يكون بحذف 
عَجْزه» تَقَدم أن ارب تركيب مزج يُرَحُم بالمفهوم .. لم ينص على ذلك ابن مالك 
قال: (دُونَ إضَافة وساد مَُْ) حينئدٍ بالمفهوم, لم ينص على ذلك؛ وهنا نص عليه 


قَصّرّح بالمفهوم السابق مع بيان كيفية الترخيم. 

" فتقول في (معدي كرب) (يا معدي)» بحذف الجزء الثان, وتقدّم أيضاً أن الَْكُب 
تركيب إسنادٍ لا يُرَحم وذكر هنا أنه رُم قليلاً - (وَقَلَ) نَصّ .. وأن عمراً يعني: 
سيبويه نقل ذلك عنه» والذي نَصّ عليه سيبويه في باب الترخيم أن ذلك لا يجوز. 

م قال رحمه الله: 


وَإِنْ نَوَيْتَ بَعْدَ حَذْفٍ ما حذف ... قالباقى اسْتَعْمِل با فيه أَلِفْ 


إذاً: بقي نوغ واحد يما برخم وهو: ما يْرَحَم بحذف كلمةٍ وحرفبٍ وهو (اثنا عشر) و 
(اثنتا عشرة) فقط إذا ّى بمماء حينئذٍ تحذف العَجُز والألف» فتقول: (يا اثن .. يا 
اثنت).؛ تحذف الألف واجزء الغان» (اثنا عشر .. يا اثنا عشر), إذا أردت أن تُرَحَه 
تقول: (يا الْنَ .. يا الْنْ) وتحذف (عشر والألف) لماذا؟ لأن (عشر) هذا في مَقَام 
التنوين» فلا يكفي أن يكون ترخيماًء فلا بد من حذف شيءٍ من الجزء الأول .. 
الصدرء فتحذاف منه الألف. 

ما يرم بحذف كلمة .. ما يُرَكَم بحذف كلمة وحرف. 

نم في ارم بعد التزخيم لغتان في لسان العرب وهما: ما يُعَنْوَن هما بلغة من ينتظر ولغة 
من لا ينتظر» من ينتظر يعني: ينتظر الحذوف .. ينويه, ولذا عبر هنا الناظم بالنية» يعني: 
يكحذف ال حرف والحرفين ويُقَدّر وجوده, حينئذ المحذوف كال موجود هناء وإن 0 يكن لعلة 
تصريفية» وأمّا من لا ينتظر فيقطع الكلمةء يتجعل الكلمة كأنما موضوعة على تلك 
الحروف» ينبني عليه أنه إذا راعى الحذوف فيقول: (يا جَعْفَ) بفتح الفاء لأنه يقول: (يا 
جَعْفَرْ) إذاً: حذف الراء وهو ينتظرء يعني: ينوي المحذوف, إذا نوى الحذوف حينئلٍ 
يبقي الفاء على حاهاء فيقول: (يا جَعفَ) ولا يجوز تغييرهاء هذا على لغة من ينتظر» 
ينتظر ماذا؟ ينتظر الحذوف أو ينوي الحذوف. 

وعلى لغة من لا ينتظر الحذوف حينئذٍ جَعَل المحذوف نسياً منسياًء لم ينوه ولم يلتفت 
إليهء حينئذٍ يُعامل الموجود مُعاملة كلمة تامة, كأن الكلمة أول ما وُْضِعَت: (جَعْفُ) 
حينئذٍ صار مثل: (زَيْدُ)؛ و (رَيْدُ) هذا يكون مبنياً على الضّمّ فيبنيه على الضّم, 
فيقول: (يا جَعْف .. يا حار .. يا مَنْصُ .. يا مِسْكُ) كلها يبنيها على الضّم كأن آخر 
الكلمة (الفاء) من (جعفُ) .. كأنما هكذا وضِعَت ابتداءً ل يتحذف شيئاً حينئلٍ يبنيه 


على الضّمء يقول: (يا جَعْفَ .. يا مَنْصُ .. يا مسك .. يا حَارُ .. الخ) هذه لغة من لا 


ينتظر» يعني: لا ينتظر الحذوف. 

(وَإِنْ نوبت بَعْدَ حَذْفٍ) بعد الترخيم بالحذف سواءٌ الذي حذف حرفء أو حرفان» أو 
كلمة» أو كلمة وحرف» فشمل الكل. شل ما حذف منه حرف نحو: (يا جَعْفُ في 
جَعْفَر), وما حف منه حرفان: (يا مَرْوُ .. مَرْوَ في مروان)» وما حُذِف منه كلمة نحو: 
(يا غل في بَعْلبّك). (وَإِنْ نَوِيتَ بَعْدَ حَذْفٍ) إذاً: أطلق الحذف هنا فشّمِل الأنواع 
الغلاثة. 


(ما حذف)» (مَا) اسم موصول بمعنى: الذي» مفعولٌ لقوله: (نَوَيتَ) .. (وإن توت ما 
حُذِف) الذي حُذِف من حرف. أو حرفين» أو كلمة, أو كلمة وحرف. إن نويته, أي: 
نوبت ثبوت امحذوف بعد حذفه للترخيم (قالباقي اشتَغمل با فيه ألِفْ) فاستعمل 
الباقي بعد الحذف .. استعمله بما فيه على حاله أللف. من فتح أو كسر أو صم يعني: 
تبقيه على حاله, فتقول في ترخيم حَارِنّة: (يا حَار) الباقي بعد لدف .. حذف الثاء 
والتاء أبقه كما هو لا تغيره» وني (مسْك .. يا مسكين) تحذف الياء والنون, فتقول: (يا 
مشك) تبقي الكاف مكسورة كحاها .. با ألف عليه قبل الحذف, وهو كوا مكسورةٌ 
وتقول في منصور: (يا مَنْصْ) .. (سُعَآد .. يا سُعَا) تبقى كما هي, هذا في لغة من ينوي. 
وإن نَوَيْتَ ما حذف بعد حذفي. (فالباقي) هذا مفعول مُقَدَّم لقوله: (اسْتَعْمِل) .. 
فاستعمل الباقي .. الباقي من امرحم (استغمل جا فيه أُلف) يعني: بالذي أف فيه 
(أَلِفْ) هذا صِلَة الموصول لا محل ها من الإعراب» و (فيه) متعلق به. و (ما) .. الباء 
هذه للملابسة: جار مجرور مُتعلّق بقوله: (اسْتَعمل)» و (مَا) واقعة على حال» يعني: 
على حاله الذي أف عليه قبل الحذف .. قبل الترخيم, إن كان مكسوراً فأبقه 

مكسوراً .. إن كان مفتوحاً فأبقه مفتوحاً .. إن كان مضموماً فأبقه مضموماً, هذه لغة 
من ينتظر. 


وَإِنْ نَوَيْتَ بَعْدَ حَذْفٍ ما ذف ... فَالْبَاقِيَ اسْتغمل جا فيه أل 
بالنية, لغة من ينوي» يعني: ينوي المحذوف, أو لغة من ينتظرء يعني: ينتظر الحذوف. 


وَاجْعَلَهُ ن 1 تنو تَحَذُوقَاً كُمَا ... لو گان بالآخر وَضْعَاً هُمَا 


(وَاجْعَلهُ) أي: الباقي من ارم أو الضمير عائد على الحرف الذي قبل المحذوف, 


(اجْعَلهُ) يعني: الحرف الذي قبل المحذوف. (إِنْ ل تنو َحَذُوفاً) ما هو الحذوف؟ الحرف, 
أو الحرفان» أو الكلمة, أو الكلمة والحرف, إن م تنوه .. لم تنتظره؛ (اجْعَلهُ) الضمير 
هنا: مفعول أول» (كُمَا لو كَانَ) .. (كْمَا لو الأ عُدِمَا) .. هذا مثله, الكاف هنا داخلة 
على (ما) زائدة و (لُو) هذه مصدرية, لأن المصْدَري لا يدخل على الحرف الَصْدَرِيء 
حينئدٍ إِمّا أن تَجْعل (لّو) زائدة أو (ما) زائدة .. واحد منهما. 

(كُمَا) نقول: هذه زائدة» و (لو) حرف مصدرء حينئذٍ الكاف داخلة على المصدر, 
يعني: ككون الآخر مُتَمّمَاً وضعاً يعني: تجعل الآخر كأنه آخر ما ضعت عليه الكلمة, 
(وَاجْعَلهُ إن 1 تنو تَخْدُوفاً) اجْعَلهُ أي: الباقي من الْْرَحَم كما لو كان الباقي بالآخر - 
أي: آخره بعد الحذف- وضعاً يعني: في الوضع» (وَضّعاً) هذا منصوب على التمييز 
أو حالء (َمَا) الألف هذه للإطلاق» أي: كالاسم التام الموضوع على تلك الصيغة, 
فيغطى آخره من البناء على الضّمّ وغير ذلك من الصخة والإعلال ما يستحقه لو كان 
آخراً في الوضع. 


إذاً: كأن (جَعْفَ) (الفاء) هذه هي آخر الكلمة, كأنها مثل (زيد) .. كأن الواضع وضع 
هذه الكلمة على ثلاثة أحرف» حينئذٍ ماذا تصنع إذا قلت: (يا جَعْفَ)؟ تبنيه على 
الصَّم فتقول: (يا جَعْفٌ .. يا مِسْكُ .. يا مَنْصْ) فتُقدّر الصّمّة هناء لأن هذه الصّمّة في 
الأصل ليست صّمَّة بناء: (مَنْصْ) ليست الصّمّة ضَّمَّة بناءء وإنغا هي حركة بنْيّةء فإذا 
توت ضّمَّه حينئذٍ حذفت هذه الضّمَّة وجئت بِضّمّة بناءء فقلت: (يا مَنْصُ). 

إذاً: (يا مَنْصُ) يحتمل على اللغتين, (مَنْصُ) بمذا اللفظ يحتمل أنه على لغة من ينتظر, 
ولغة من لا ينتظر, إن جَعَلْت الصّمّة هذه ضّمّة بنية فهي لغة من ينتظرء وإن جَعَلتها 
ضّمَّة بناء فهي لغة من لا ينتظر. 

(وَاجْعَلهُ إن ا تنو تَحْدُوفاً) اجعله ككون الآخر مُتَمّمَاً وضعاًء أي: كالاسم التام 
الموضوع على تلك الصِيعّة وحينئذٍ يُبنى على الضّمّ ويُعَامل معاملة الموضوع على هذا 
اللفظ. 

(فَقُ عَلَى الأَوّلِ) أي: على الوجه الأول .. وهو مذهب من ينتظر .. لغة من ينتظر, 
(في تود يا و)» تود تقول: (يا تمُو) بإثبات الواو, والأصل: أنه لا يوجد كلمة .. اسم 
مُعرّب آخره ألفٌ لازمة البنّة .. لا يوجد في لسان العرب» قيل: إلا (سمندو) و 
(قمندو), أما اسم مُعرّب آخره واو لازمة قبلها ضَمّة لا يوجد إلا ويجب قلب الواو 
والياء والضمة كسرة, لا بُدٌ من القَلْب .. لا بد من الإعلال؛ وحينئذٍ إذا قيل: (يا مو) 


على لغة من ينتظرء هل يرد هذا الإيراد؟ 

نقول: لاء لا يَرد؛ لأن الكلمة هنا: (يا عُو) مع انتظار ونية الحرف الحذوف» حينئل 
الواو هذه هل هي آخر حقيقة أم حشواً؟ حشواًء لأنه على لغة من ينتظر, فلا يرد 
الإيراد بأنه كلمة مُعربة آخره واو قبلها ضمة لازمة» نقول: هذا ليس بوارد: لأن هذه 
الواو صارت حشواً على لغة من ينتظر. 

(فَقُلْ) هذا الفاء للتفريع» قل على الوجه الأول» (الْأَوَّلِ) هذا صفة الموصوفٍ 

محذوف .. على الوجه الأول وهو مذهب من ينتظر, في ترخيم (فود) (يا تُو) بإبقاء 
الواو لأا محكومٌ لما بحكم الحشو .. بنية امحذوف, فلم يَلْرْمِ مخالفة النضير, يعني لا 
نقول: لا نضير له في لسان العرب» كلمة اسم مُعْرَب آخره واو لا نضير له. نقول: لاء 
هذا الإيراد ليس بوارد. 

(وقل: (يا في) على الوجه الثاني (بياء)» يعني: بقلب الواو (ياء) على لغة من لا ينتظر, 
لأننا إذا عاملناها مُعاملة اللفظ الموضوع حينئذٍ ورد الإيراد: ليس عندنا اسم مُعْرّب 
آخره واو لازمة قبلها ضَّمَّة, إذاً وجب قلب الواو ياءَ كأن اللفظ هكذا وضع أول ما 
كلم الناطق به قال: (يا تنُو) فوجب قلب الواو ياء لأنه ليس عندنا حرف مُنتظر أو 
منوي» فبقيت الكلمة على حاها. 

وقل: (يا تمي) بقلب الواو ياء على الوجه الثان» (ييَا) أي: بقلب الواو ياءً لتطرفها بعد 
ضْمّة وإلا لزم عَذّم النضير. 


إذاً: قَسّم لنا الناظم هنا امرحم بعد ترخيمه إلى لغتين: لغة من ينوي الحذوف» وهي التي 
تُسمى: من ينتظرء ولغة من لا ينتظرء فأشار إلى الأول بقوله: وَإِنْ نَوَيتَ بَعْدَ حَذْفِ ما 
ذف قالباقي -من ارم - استعمل با ألف فيه .. على حاله الذي نَطَّق به الناطق» 
ومعنى البيت: أنك إذا نويت الحذوف للترخيم فاترك الحرف الذي قبله على حاله قبل 
الحذف, واستعمله كما كان قبل الحذف. 

(وَاجْعَلهُ إن ل تنو تحْذُوفاً), (تَحْذُوفاً) هذا مفعول به ل: (تَنْو), و (تَنُو) مجروم بحذف 
حرف العلّة. 

(كُمَا لو گان بالآخر وَضْعاً ثمَا) مهم من جهة الوضع» ومعنى البيت» أي: اجعل الحرف 
الذي قبل الحذوف إذا ل يُنْوَ الحذوف كما لو كان آخر الكلمةء فيتعيّن بناؤه على 
الضمّء كما نْضّمٌ دال (رَيْد) و (جعفر) قبل الترخيم» تقول: (يا جَعْفَرُ) هل يجوز فيه 
وجهان؟ لا يتجوز .. لا يُقال: (يا جَعْفَرَ) وإنها يُقال: (يا جَعْفَرُ) ببنائه على الضمّء لأن 


الكلمة هكذاء لو رخمتها: (يا جَعْفَ) جاز لك الوجهان, إذا نويت الحذوف حينئدلٍ 
تقول: (يا جَعْفَ) ثبقي الفاء على حالها قبل الحذف» وهو كوفا مفتوحة, حينئذٍ كيف 
تُعربه (يا جَعْفَ)؟ (يا) حرف نداء, (جعف) مُنَادى مب عل الضمٌ .. أين الضَمُ؟ على 
الراء الحذوفة .. على الحرف المحذوف, لاذا تُقدّره عليه؟ لأنه منوي» وإذا قلت: (يا 
جَعْفُ) مبني على آخره» أين آخره؟ الفاء, إذاً: صار آخره» فرق بينهما في الإعراب. 
فل عَلَى الأول في نود يا ... نو وَيَا مي عَلَى الئان با 


قال الشارح هنا: يجوز في ارم لغتان, إحداهما: أن ينؤى الحذوف منهء والثانية: ألا 
ينؤى» وِيُعَبَر عن الأولى بلغة من ينتظر الحرف» وعن الثانية بلغة من لا ينتظر الحرف, 
فإذا رمت على لغة من ينتظر تركت الباقي بعد الحذف على ما كان عليه من حركة أو 
سكون, فتقول في جعفر: (يا جَعْفَ) أبقيت الفاء على حالها -فتح -» وفي حارث: (يا 
حَارِ) بكسر الراء كما هي» وني قِمَدَطْرٍ بالسكون: (يا قِمَطْ) وفي منصور: (يا مَنْصُ) 
بالضمة. 

وإذا رحّمّت على لغة من لا ينتظر عَامَلت الآخر با يُعامل به لو كان هو آخر الكلمة 
وضعاً - في الوضع .. التمييز- فتبنيه على الضمّ وتُعامله مُعاملة الاسم التام فتقول: 
(يا جَعْفُ) بضّمَ آخره. كما تقول: (يا رَيْدُ) و (يا حاز) و (يا قِمَطُ) و (يا مَنْصُ) حينئلٍ 
(يا مَنْص) تُقَدّر الضمّة. بصم الفاء والراء والطاء و (يا مَنْصُ) بالضّمٌ في الجميع كما 
لو كانت أسماءً تامة لم ذف منها شيء. 


لو كان ما قبل الحذوف مُعتلاً قَدّرت فيه الضمّ على هذه اللغة, فتقول في ناجية: (يا 
تاجئ) بالإسكان» لأنه ما يظهر عليه الضمّء حينئذٍ على لغة من لا ينتظر تقول: (يا 
تاجي) تُقدّر الضمّة .. تنويهاء إذاً: هذا صار مغل (مَنْصُ). إذا “معت (يا مَنْصُ) يحتمل 
أنه على لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر, لأن الحكم واحد, (يا تاجي .. يا نآجي) 
نقول: هنا كذلك يحتمل» فَتُقدّر الضمّة كما تُقدّرها في الصاد. وهو علامة تقدير الضمّ, 
ولو كان مصْمُوماً قَدّرَت صما غير صّمّة الأول نحو: (يا مَنْص). 

وتقول في (نمود) على لغة من ينتظر الحرف: (يا مُوْ) بوا ساكنةء وعلى لغة من لا 
ينتظر تقول: (يا تَي) فتقلب الواو ياء والضمّة كسرة, لأنك تعامله معاملة الاسم التام, 
وإذا كان اسماً تاماً حينئذٍ لا يوجد عندنا اسم مُعْرَب آخره واو لازمة قبلها ضَّمَّة لا 


فيوجد (هو) و (ذُو الطَائيّة) في حالة البناء. 

آخره واو لازمة, أمَا غير اللازمة فموجود: (هذا أخوك) (أخو) هذه آخره واو لكنّها 
ليست لازمة؛ لأنما تنقلب ألفاً: (رأيت أخاك) وتنقلب ياء (مررت بأخيك) إذاً ليست 
بلازمة» يعني: تنتقل عن الأخ فيكون ياء أو ألفاً. 

وا لازمة قبلها ضَّمّة وأمّا إذا لم يكن قبلها ضَّمَّة بل ساكن» فهو موجود في لسان 
العرب نحو: (دَلُو) دلُو هذا آخره وا .. اسم مُعْرَب آخره واؤ» لکن ليس قبله صّمّة, 
وهذه الواو لازمة, لأنها من أصل الكلمة (دلؤ)ء وكذلك (ضئ). 

إذا ؤجد اسم مُعْرَبِ آخره واؤ لازمة قبلها ضَّمَّة وجب قلب الواو ياء والضّمّة كسرة, 
ولذلك: (يا تُوْ) الواو ساكنة وقبلها ميمٌ مضمومة, وجب قلب الواو ياءً حينئدٍ يُقال: 
(يا ي) وجب قلب الضمّة كسرة لمناسبة الياء. 

والزم الأَوّلَ في كَمُسْلِمَ ... وَجَوَزْ الْوَجْهَينِ في كُمَسْلَّمَه 


يعني : قد يَعتري اللغتين ما يُوقع في اللئس› فإن أوقع شيءٌ من إحدى اللغتين السابقتين 
في الس وهو الاختلاط: الذكر بِالمؤنَّثء وا ّث بالمذكر, حينئلٍ ازم أحد اللغتين, 
ويُعدّل إلى الأخرى. (والتزم الأَوَلَ في كَمُسْلِمَةُ) يعني: ما حّقه تاء الفرق بين الُذگر 
والمونّثء حينئذٍ إذا قيل: (مُسْلِمه) هنا يلتزم الوجه الأول لو زّم فقيل: (يا مُسْلِمَ) 
هذا يتعيّن أن أصله: (مُسْلِمَةُ) إذا قبل: (يا مُسلِمَ) بفتح اميم هذا يتعيّن أنه مون لأنه 
مُرَحَم بحذف آخره. ما الذي دلنا على أنه مُرَحَّم؟ فتح الحرف الأخيرء إذ لو كان غير 
مرم لقال: (يا مُسْلِمُ) مفل: (يا وَيْدُ) و (يا جَغْفرُ) لكن لا قال: (يا مُسْلم) بفتح الميم 
حينئلٍ عَلمّْنا أنه مُرَكُم وأن أصله مؤْنّث. 


في هذه الحالة يجب التزام لغة من ينتظرء لا يجوز إجراء هذا اللفظ: (يا مُسْلمَ) على لغة 
من لا ينتظر لأنك لو عاملته بمعاملة لغة من لا ينتظر لقلت: (يا مُسْلمُ) حينئدٍ لا 
يُدْرى أن ته ترخيماً فاختلط الموْنّث بالمذَّكرء فيتعيّن حينئدٍ التزام اللغة الأولى» ولذلك 
قال: (والترم الَوَلَّ) وهو لغة من نوى المحذوف, لا بْدَّ أن تنو المحذوف (في كَمُسْلِمَةُ) في 
مثل .. الكاف اسمية, (في مثل مُسلِمَّة) وهو ما كان اللفظ مُتصلاً به تاء التأنيث الدالة 
على الفرق بين ا مدر والمونّثء لأنك لو ضممت آخره على لغة من لا ينتظر حينئذٍ 
التبّس المذكر والمؤنّث. 

(وَجُوَزْ الوَجْهَينِ) لغة من ينوي ومن لا ينوي على الأصلء ولو تركه لبقينا على الأصل 


(في كمَسْلَمَه) مَسْلّمة وخر وطَلْحَة, (مَسَلَمَه) هذا عَلَّم وهو مختومٌ بالتاى حينئدٍ يجوز 
فيه الوجهان, لأن (مَسْلَمَ .. مَسْلَمُ) هذا لا يلعبسء أمًا الأول (مُسْلِم) هذا واضح أن 
ضَمَّ الميم في الأول أنه اسم فاعل من: أسَلَّم يُسْلِمِ فهو مُسْلِمء والتاء داخلة للفرق, أما 
(مَسْلَمَة) و (حَمْرّة) و (طلْحة) إذا حذفت منه التاء حينئذٍ لا يلتبس بغيره. 

(وَجْوَزٍ الوَجْهَينٍ في كَمَسْلَمَه) في مغل .. (في) هنا داخلة على الكاف» حينئذٍ وجب أن 
تجعل الكاف هنا اسمية؛ يعني: مثل .. في مثل (مَسْلَمَة) بفتح الأول اسم رجل لعدم 
الحذور» فتقول: (يا مَسْلَمَ .. يا مَسْلَم) هذا لا يلتبس, بخلاف (يا مُسْلِمُ) هذا يلتبس, 
والأكثر فيما جاز فيه الوجهان الوجه الأول .. لغة من ينو الحذوف. 

إذاً: (والترم الأَوَلَ)» (التزم) هذا فعل أمر مبني على السكون القدّر» منع من ظهوره 
اشتغال المحل بحركة التخلّص من التقاء الساكنين» و (الأَوّلَ) هذا مفعولٌ به. وهو صفة 
موصو محذوف (والتزم الوجه الأول) أو (المذهب الأول) وهو لغة من نوى الحذوف. 
(في كمْسْلِمَة), (وَجَوَزِ الوَجْهَينِ) جوز أنت .. فعل أمر كذلك مُقَدَّر السكون فيه 
لاشتغال المحل بحركة التخلّص من التقاء الساكنينء (الْوَجْهَين) السابقين فيما هو ك 
(مَسْلّمَة) و (كرّة) و (طَلْحَة). 

قال الشارح: إذا زّم ما فيه تاء التأنيث للفرق بين المدكر والمؤنّث: ك (ِمُسْلِمَه) وجب 
ترخيمه على لغة من ينتظر الحرف, فتقول: (يا مُسْلِم) بفتح الميم؛ ولا يجوز ترخيمه على 
لغة من لا ينتظر الحرف, فلا تقول: (يا مُسْلِمُ) بض الميم لئلا يلتبس بنداء المذّكرء وأمًا 
ما كانت فيه التاء لا للفرق فيرسّم على اللغتين فتقول في (مَسْلَمَة) عَلَماً (يا مسلّمَ .. يا 
مسلم). 

ولاضطرار روا دون ندا ... ما لِلبَدَا يَصْلحُ كو أَحْمَدَا 


هذا خاتمة الباب. 
(وَلاضْطِوَارٍ رَحْمُوا), (لإضطرار) هذا مفعول لأجله. في الأصل (رخموا لاضطرار)» 
(لإضطرار) جار مجرور مُتعلّق بقوله: (رَحْمُوا). 


(رَحَمُوا لاضطرار ما لِلبَدَا) دون نداءء (مَا لِلِيَدَا) ما يصلح للنداءء (مَا) اسم موصول 
تعن : الذي: فى حل نضب مفعول يهم ونوا مادا روا (ا) هذا مفعول بده 
(وَتَعلح) عملة الموصولء و (لليّ) فصق + (ضئع). 

إذاً تركيب الكلام: (رَحْمُوا ما يَصلّح للنداء دون نداء لاضطرار)» فذّكر شرطين من 


شروط جواز الترخيم دون نداء: 

أولاً قال: (ما يصلح للنداء) يعني: بشرط كون الرخّم صا حاً للنداءء يعني: لو دَحَلّت 
عليه (يا) صَلْح نحو: (أحمد .. يا أحمد) يَصلّح أن يُتادى, تقول: (يا أحمد) إذاً: مَُادى 
مبني على الضّمٌء (يا الغلام) لا يصلح» إذاً: يصح ترخيم (أحمد) دون نداء لأنه لو 
دَخَلَت عليه (يا) النداء صّمَّ النداءء (الغلام) هل يصح ترخيمه أو لا؟ (يا الغلام) 
نقول: دخلت عليه (أل) وحرف النداء لا يدخل على ما فيه (أل) إذاً: لا يجوز ترخيم 
(الغلام) لاضطرارء لا بد أن يكون صالحاً للنداء. 

(لاضطرارٍ لا في السعة) إذاً: لا بُذّ أن يكون مُضْطرًاً إليه. فلا يجوز ذلك في السعة. 
الشرط الثالث: أن يكون إِمًا زائداً على الثلاثة» أو بتاء التأنيث» ولا تشترط العَلّمية ولا 
التأنيث بالتاءء يعني: لا يُشترط هنا؛ لأنه ليس ترخيماً اصطلاحياًء وإنغا هو من باب 
الضرورة» وإذا قيل: (لإضطرار) يعني: في الشعْر خاصةء لا في سِعَة الكلام وإذا كان 
كذلك حينئذٍ لم يكن الترخيم اصطلاحياً ونرجع إلى الأصل: وهو أن ما جاء مُرَحْاً في 
الشّغر لا بُدّ من ضَبْطه بما ورد فيه» يعني: يُنظر في أحواله فتؤخذ منه الشروط فتُجْعَل 
شروطاً في صحته» وما عداه فيبقى على المنع. 

قلنا: (لإضْطِرَارٍ رَحْمُوا) أطلقه فَلّم يَشترط العَلّمِية والتأنيث بالتاء, اقتضى كلامه هنا: 
(ورحّْموا لاضطرارٍ دون نداء): أن هذا الترخيم جائرٌ على اللغتين: لغة من ينتظر, ولغة 
من لا ينتظرء وهو على لغة التمام إجماعء يعني: على لغة من لا ينتظر هذا محل وفاق» 
وأمّا على لغة من ينتظر فأجازه سيبويه ومنعه البرّد. 

إذاً قوله: (رَحْمُوا) ثم في الترخيم لغتان, أطلق الناظم كأنه يتجوز على اللغتين مُطلقاًء فإذا 
رحم في الشّغر جاز أن يرحْمه على لغة من ينتظر وعلى لغة من لا ينتظرء أمّا لغة التمام 
وهي من لا ينتظر, هذا 

جائرٌ بالإجماع, وأمّا على لغة من ينتظر فهذا فيه خلاف» أجازه سيبويه ومنعه البرد. 
(ولاضْطِرَارٍ روا ذُونَ نِدَا)» (ذُونَ ندَاءِ) قصّره للضرورة» و (دُونَ) هذا ظرف مُتعلّق 
بمحذوف حال من (مَا) .. من المفعول به. لأن أصل التزكيب: (رَحَيُوا ما يصلح للنداء 
دون نداءٍ لاضطرار). 

(تْوْ أَحمَدَا) الألف للإطلاق» يعني: وذلك نحوء (نَخْوُ) خبر مبتدأ محذدوف. 

قال الشارح: " قد سبق أن الترخيم حذف أواخر الكلم في النداء. هذا الأصلء إذاً إذا 
حصل لا في النداء لم يكن هو الترخيم الاصطلاحي معنا هنا. 

وقد يحذف للضرورة آخر الكلمة في غير النداءء لكن بشروط ثلاثة» بشرط: كونها 


صالحة للنداء ك (أحمد) فلا يجوز حينئلٍ في (الغلام) فلا برخم (الغلام) لا يصح» ومنه 


قوله: 


نعم الق تغشو إل صَوءِ تاره ... ريف بن مَالٍ ليله ا جوع وَالحْصّر 


أي: طريف ابن مالكء (مالٍ .. مالكٍ) فحذف الكاف وجعل ما بقي من الاسم يمنزلة 
اسم م خف منه شيء» ولذلك نوّنه. 

ليم حَويّ عَلَى انون ڪال .. يعني: (بخالي). 

قال في التسهيل: ولا برخم في غيرها - يعني: في غير الضرورة - منادى عارٍ من 
الشروط إلا ما شَذَ" أي شروط؟ الثلاثة السابقة: كون الكلمة صالحة للنداء 

للضرورة .. أن يكون إما زائداً على ثلاثة أحرف, أو بتاء التأنيث. 

إلا ما شد من نحو: (يا صاح) و (أطرق كرا)؛ (أطرق كرا) سبق معنا و (يا صاح) .. يا 
صاح 

نقول: هذا شَاذء لكنّه لكثرة استعماله وخاصة في الشّغْر (يا صاح .. يا صاح شُمّر) 
نقول: لكثرة استعماله عُومِل مُعاملة العَلّم حينئذٍ ذف منه الأخير وهذه هي علته, 
وإلا في الأصل: أنه لا يُرَحم إلا في الشّغر خاصة لاضطرار. 

إذ الأصل: (صاحب) و (كروان) فَرْحُمما مع عَدَمِ العَلّمية شذوذاً. لكن الأشهر أنه لا 
يُشترط إذا رُم لا في باب النداء أن يكون عَلَماً ولا مستوفياً للشروط السابقة, وأما 
(صّاح) اذا نَصّ ابن مالك هنا على أنه شاذ؟ لأنه ليس بعَلّم؛ ونحن نقول: (ولاضطرار 
وا دُونَ نِدَا) نقول: خالفوا الأصلء لأنه إذا اسْتُعْمل صاحب في الشعر يؤتى ب: (يا) 
النداء, ونحن الآن بحثنا فيما رُم دون نداءء فلا يُشترط فيه العَلّمية. 

وهنا قال في: (يا صاح) و (أطلق كرا) إذ الأصل: (صاحب) فَرْخَّم مع عَدَمِ العَلمية 
شذوذاً؛ إذاً: يا صاح (صاح شَمْرْ) نقول: (صاح) هذا مُتَادى خُذِفت (يا) النداءء إذاً: 
ليس بعلم هو شاذ» ولیس بحثنا في هذا. 

ولاضطرار روا دود ندا ... ما لدا يَصْلْحُْ كو أَحْمَدَا 


ثم قال رحمه الله: الإختصّاص. 
الإختصّاص كنداءِ دون یا ... كأيهًَا الف بإثر ارْجُونِيًا 


وَقَدْ يُرَى ڏا دون أي تلو أل ... گيل حن الب أَسْحَى مَنْ بَدَلْ 


ونقف على» هذا والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


عناصر الدرس 

* شرح الترجمة (الإختصاص) وحده 

* أحوال الإسم المخصوص وإعرابه 

* شرح الترجمة (التحذير والإغراء) وحد التحذير 
* احوال الإسم المحذرمنه » وما شذ منه 

* حد الإغراء وأحواله. 


الحمد لله رب العالمين, والصّلآة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد : 

قال الناظم - رحمه الله -: الإختصّاص. 

أي: هذا باب ذكر ما يَتعلّق بالاختصاص, الاختصاص (افتعال) كالاجتماع مصدر: 
افْتَعَل .. يَفْتَعل .. افْتعَالاً كما يُقَال: اجْتَمَع يتمع اجْتمَاعاً والأصل: أنه من اختصّ 
فلا فُلاناً بكذاء أي: قَصّره عليه. 

وهو في الاصطلاح يُلاحظ فيه معنيان: معن لغوي, ومعنىَ اصطلاحي. المعنى اللغوي: 
وهو قَصْر الحكم على بعض أفراد المذكور, وهذا إن كان يُعبّر به البيانيون عن الحصرء 
وعندهم القَصْر والخصر, وهنا عبر بالاختصاص. 

وهذا مُناسبٌ للفعل الذي يُقَدّر ناصباً لأنه يقال كما في الحديث: [إِنَا مَعَاشِرَ الْأَنبيَاءِ] 
(مَعَاشِرَ) هذا منصوبٌ على الاختصاص, لاذا ّي منصوباً على اختصاص؟ لأن الفعل 
المضمّر القَدّر: (أخص) ول يُعيّنه سيبويه ب: (أخص) وإنها قال: " منصوبٌ ب (أعني) " 
ولكن جماهير المتأخرين على أنه يُقَدّر (أخصٌ) ولذلك مّي: اختصاصاًء فيقال: هو 
منصوبٌ على الاختصاص. 

والسيوطي في (جمع الجوامع) جَعَل باب الاختصاص داخلاً في باب المفعول به وهو 
كذلك,. فلمًا عَرَف المفعول به وبين أحكامه. قال: " ومنه ما صب على الاختصاص" 


(منه) أي: من المفعول به. ما صب على الاختصاصء كما فعل ابن هشام في (قطر 
الندى) َا عَرَف وذكر أحكام المفعول به قال: "ومنه الْنادی". 

إذاً: المفعول به أشبه ما يكون بالجدس العام» يدخل تحته المنادى» ويدخل نحته 
الاختصاص. إذ هو مفعولٌ به: إن معَاشِرَ الأَْيياءِ] نقو: (مَعَاشِرَ) هذا مفعول به إذاً 
مثل: (ضَرَبْت رَيْدً) لكن لا اختصّ بكونه يُنْصّبٍ بفعل مُضْمّر واجب الإضماره ثم هو 
مُعينَ في كل موقع, فيُقال: (أخص) و (أعني) حينئذٍ اختصّ ببعض المسائل. 

إذاً: قَصْرُ الحكم على بعض أفراد المذكور, هذا معناه في اللغة. 

ولم يجتهد النحاة في تعريفه من جهة الاصطلاح» وإنما يذكرون هذا المعنى العام ولذلك 
الأشُون ذكر هذا المعنى, قال: " الاختصاص: قصر الحكم على بعض أفراد المذكور" 
وهذا معنى: إن مَعَاشِرَ الأَنْياءِع هذا فيه معنى التخصيص. ومعنى فُصُور الحكم على 
بعض أفراد المذكور, (ْمَعَاشِرَ الأَنبيَاء لا ورٹ) هذا الحكم: نفي الإيراث هذا مُختصٌ 
بالأنبياء» حينئذٍ نقول: هذا قَصْرٌ للحكم على بعض أفراد المذكور. 

ولكن بعضهم عَرَّفْهِ بقوله: هو تخصيص كم عُلّق بضميرٍ ما تأخر عنه من اسم ظاهرٍ 
معرفةء معمولٍ لأخصٌ واجب الحذف. (تخصيص حُكم) هذا واضح» لأنه اختصاص, 
ولأنه قَصْر حُكم على بعض الأفراد, وهذا معناه اللغوي. 

(عَلّق بضمير ما تأخر عنه) لأنه يُشترط كما سيأن: أن يتقدّم ضمير المتكلّم (خنْ 
مَعَاشْرٌ الْأَنْبِيَاءٍ لا نُورتْ] .. [ِإِنَا مَعَاشْرَ الْأَنبيَاءِ] (ارجون أُيُّها الفق) كما مكل الناظم 
هناء فيتقدم اول الكلام ضمير مُتكلم, م يني بعده هذا المفعول به المنصوب على 
الاختصاص. 


(تأخر عنه من اسم ظاهر) لا يكون ضميراً كما سيأق, (معرفة) لا يكون نكرة» (معمولٍ 
لأخص) عَيّن هناء ولذلك قيل: باب الاختصاص. معمول لفعل مُضْمَر واجب الإضمار 
تقديره: أخصٌ. ٠‏ 

ففي مِثّال الناظم هنا (ارجونٍ أيها الفى) (ارْجُونٍ) الياء هذه مفعول به (أَيّهَا الفى) 
يعني: أخصنٌ (أَيّهَا) ف: (أَيّ) هذا منصوب على الاختصاص, لكنّه من جهة الحلء لأنه 
إذاً: هذا حقيقته من حيث المعنى الاصطلاحي, والمعنى اللغوي. 

وأما الباعث له. يعني: لماذا يؤتى به؟ قال النحاة: محصورٌ في ثلاثة أمور: 

الأول: (الفَخْر عَلَيَ أيُها الكريم يُعْمَمَد) .. عليّ أيها الكريم أخص .. (عليّ) أتى بياء 


اكلم سواءً كانت مجرورة أو منصوبة كما في (ازجون)ء (أيُها الكريم) (الكريم) اسم 
جنس مُحلىَ ب (أل) وهو نعت ل (أيِيُ) و (أيّ) هو المنصوب على الاختصاص» يعني 
تقديره: (عَلَيَ أخصٌ أيّها الكريم يعتمد الفقير). 

الثاني -من باب التواضع-: أنا أيُّها العبد الضعيف مُفْتَقِرٌ إلى عفو الله. (أنا أيها 

العبد .. أنا أخص أيها العبد). 

الثالث: بيان المقصود بالضمير: (تحن) هذا مُبْهَم الضمائر كلها مبهمة: نحن العُرب 
أقرى الناس للضيف, وهذا مَثَّل به الناظم لكن .. ؟؟؟ (نَحْنُ العُزْب أَسْحَى مَنْ بَدَل) 
فانظر! جاء لفظ العرب وهو مفعول به لفعلٍ محذوف وجوباً تقديره أخُص, فتقول 
(العَزْب) هذا منصوبٌ على الاختصاص. إذاً: الباعث على الإتيان بهذا التركيب» وهو 
تركيبٌ صحيح فصيح» ولذلك جاء في السنة: إن مَعَاشِرَ الْأَنْيَاءٍ لا تورث إن 
للفخر, وإمًا للتواضع, وإمًا لبيان المقصود بالضمير. 

الاخيِصّاصٌ 

وإنما ذكر هذا الباب بعد أبواب النداءء لاذا؟ قالوا: لشبهه به في اللفظ, كما نَصّ 
الناظم قال: (الإخْتِصّاص كبدَاءٍ) وسيأقٍ أن الاختصاص يُفارق النداء في ثماني عشرة 
موضعاًء والناظم ترك كثير من المسائل» أو بعض المسائل التي تعلق بهذا الباب» ولذلك 
المكُودِي في شرحه قال: "قد أجحف الناظم بهذا الباب" لأنه لم يذكر إلا بيتين. 

قال رهه الله : 


الإختصّاص كنذَاءٍ دون یا ... كأيهًَا الف بإثرٍ ارْجُونِيًا 


م 
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َقَدْ يُرَى ڏا دُونَ أي تلو اَل ... گول نن العَزب أَسْحَى مَنْ بَدَلْ 
(الإخْتِصّاص) مبتدأ وهو خبر, (كَنِدَاءٍ) جار مجرور مُتعلّق بمحذوف خبر المبتدأء 
(الإختتصّاص كبْدَاءٍ) يعني: مغل النداء» (دُونَ ا) (دُونَّ) هذا ظرف منصوب على 
الظرفية» مُتعلّق بمحذوف نعت, و (دُونَ) هذا مضاف و (يا) قصد لفظه: مضاف إليه. 
إذاً: (كَبدَاءٍ ذُونَ يا) (دُونَ) هذا نعت لنداء» وهو مضاف و (يا) مضاف إليه 
(كقولك) الكاف داخلة على قول محذوف» وهذا دائماً نَقُذّره إذا كانت الكاف داخلة 
على جملة (كقولك) بخلاف إذا كانت داخلة على مفردء (كَأَيّهَا المَىّ) هذه الجملة في 
محل جر قصد لفظهاء (بإِثْر) حال من (أي). 


(ارْجُونيَا) الألف هذه للإطلاق, يعني: (أَيُهَا الم بإلر) يعني: بعد (ارْجُونيَا) هذا مثال 
الاختصاص الذي هو (كندَاءٍ دُونَ بَا) كأنه قال في تركيب المثال: (ارجون أَيّها الفق) 
(ارْجُو) فعل أمر للجماعة مبني على حذف النون و (الواو) فاعل و (النون) للوقاية و 
(الياء) مفعول» (ارْجُون) الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول 
به. 

و (أَيُ) مبني على الضّمّ في محل نصب على المفعولية بأخصٌء فهو مفعول به مثل 
(صَرَبْت زيداً)؛ لكن الفرق لبعض المسائل بينه وبين المفعول به والذي يُهْتَمٌ به النحاة 
أن العامل هنا مُعيّن وهو (أخصض) أو (أعني), وأن هذا العامل محذوف واجب الحذف, 
والأكثر في باب الاختصاص: أن يكون المفعول به .. المنصوب على اختصاص .. أن 
يكون لفظ: (أيُها) و (أيّتها) هذا هو الغالب» كثير كما سيأني. 

ف (أَيُ) من على الضّمّ في حل نصب على المفعولية بأخصٌ الحذوف وجوباً و (ها) 
حرف تبيه و (القق) مرفوع بِضّمّة مُقدّرة على الألف نعتاً ل: (أَي) تابع للفظها فقط. 
(أيُها القَىَ .. ارجون أيها الفى) إذاً (أَيّهَا): هذا صب على الاختصاص لكن حلا 
لأنه مب في اللفظ. و (أَيّهَا) هي التي في باب النداء هنا ((ي ايها الّذِينَ آمَنُوا)) 
[البقرة:104] .. ((يا ايها النَامُ)) [البقرة:21] هي نفسها ولكن اسْتُعيرت هنا لمعنى 
سيأ وهو إفادة الخطابيةء م اتفقوا هناك على أغا مبنيةء وهنا مُحتَلفٌ: هل هي مبنيةٌ أم 
مُعْرَبه؟ كما سيأي. 

إذاً: (الإختصاص) وهو خب (كَبِدَاءٍ دُونَ يا) يعني: أن الاختصاص شبيةٌ بالنداء, لأنه 
قال: (كُبِدَاءِ) إذاً: يُفْهّم منه أن الاختصاص ليس مُنادى» لأن النداء فيه طلب إقبال» 
وهذا ليس فيه طلب إقبالء إذاً: هو مغل النداء في بعض الأحكام اللفظية, وأمّا من 
حيث المعنى فلاء إذاً يعني: أن الاختصاص شبية بالنداء, وفهم منه أنه ليس منادى, 
لأنه قال: (كندَاءٍ) وإذا قيل (الإخْتِصّاص كبدَاءٍ) يعني: مغل نداي إذاً: ليس منه» هذا 
هو الظاهر. 

وفُهم من قوله: (دُونَ يَا) هذا قيدء يعني: أشبه ما يكون بالصفة التي ترز يما عن غيرها 
بل هي كذلك, (ذُونَ يا) يعني: الاختصاص لا تدخل عليه (يا) ولا أخواتّاء لا لفظاً ولا 
تقديراً حينئذ نقول: ولو کان .. لأنه قد يرد أنه (كبدَاءٍ) يعني : أشبه النداء إذاً: قد 
يتبادر للذهن أنه بمكن أن تدخل (يا) على الاخنتصاصء نقول: لاء لا بمكن أن تدخل 
(يا) على المنصوب على الاختصاص. 

إذاً: وهم من قوله: (دُونَ يَا) أنه لا يحب حرف النداءء وفهم من المثال قوله: (أَيّهَا 
القَىَ بر ازْجُونيا) فهم من المثال: أن (أي) لا توصف باسم الإشارة كما هو الشأن في 


المنادى هناك, هناك يجوز أن توصف باسم الإشارة وأمّا هنا فلاء ولا با لحوصول» كما في 
النداء ((يا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا)) [البقرة:104] وصفت (أئ) بالموصول وهو (الّدين). 


(يا أيّها الذي قام أبوه) نقول: وصف ب (الّذي) أمَا هنا في باب الاختصاص, ولو كان 
الاختصاص مئل النداء يشبهه إلا أنه لا يُوصّف (أَيُ) باسم الإشارة ولا بالموصول كما 
هو الشأن في (أَيُ) في باب النداءء إذاً: لا تُوصّف باسم الإشارة ولا بالموصول كما في 
النداء. 

وفهم من قوله: (ازځون) أنه لا بُدَّ أن يَتقدّمها كلام وهو كذلكء لأن الفعل الذي يُقَدّر 
في الأصلء في الأصل أنه لا يكون إلا مُتوسطاً حشواً, إلا في باب الإغراء كما سيأ : 
(أخاك أخاك) يعني: الزم أخاك, (الصّلاةَ جَامعَةً) يعني: احضروا الصلاة ف (ارْجُون) 
أنه لا بْدَ أن يَتقدّمها كلام لذلك قيّده الناظم قال: (أَيّهَا القَىَ بتر ارْجُونيًا). 

إذاً: لا بْدَ أن يَتقدّم على المنصوب على الاختصاص كلام ولا يكون في أول الكلام 
وأنه لا بْدّ أن يكون فيه ضمير المتكلّمء ولذلك خَصّه من خَصّه في التعريف السابق: 
تخصِيصُ حكم عَلّقَ بضمير ما تأخر عنهء الذي تأخر هنا: (أَيهَا الف) تأخر عن 
الضمير الْتَقَدّم وهو في (ازْجُونٍ) الياء. 

وفْهِم من قوله: (كَبِدَاءِ) أنه منصوبٌ بفعل محذوفبٍ واجب الحذف, لأن المنادى قلنا: 
منصوب لفظاً أو حلا والعامل فيه فع محذوفٌ واجب الحذف, مثْله هنا لأنه قال: 
(كُبِدَاءِ) إذاً: هذه الأحكام كلها مأخوذة من تريح الناظم: 

؟لإِخْتِصاص كُبدَاءٍ دون يا ... ايها القَىَ بإثر ارْجُونيًا 


(ارْجُونِيَا) الألف هذه للإطلاق» (ارْجُوني) مثل (ادعوي). 

(الإخْتِصّاص) وهو خبر (كبِدَاءٍِ) لماذا قيل: (كبِدَاءِ)؟ أي: جاء على صورة النداى 
تفسير وجه الشبه هنا بين الاختصاص والنداء: أن الاختصاص جاء على صورة النداء 
لفظاً, توسّعاً وهذا وجه الشبه بينهما: كونه على صورته غالباًء لأنه سيأ أنه لا 
يُسْتَعمل (أي) و (أيّنها). الغالب والأصل في باب الاختصاص: أن المفعول الذي 
يُنصب على الاختصاص (أيُّها) و (أيّتها) هذا الغالب» إذاً: الاختصاص أشبه النداء في 
كونه على صورته غالباًء ومن غير الغالب (تَحْنُ العْب) ما جاءت (أي). 

حينئذٍ نقول: غالباً يكون المنصوب على الاختصاص (أيُها) و (أيّتها) هذا وجه الشبه 
بين النداء والاختصاص, ولذلك أرى أنه لو فصل الباب عن باب النداء لكان أولى» 


لأن الأحكام كلها السابقة لا تتأتى في النداء .. لا تتأتى في باب الاختصاص» لكن لا 
أدري لماذا جعلوا الباب مرتبطاً بالنداء؟! أمّا الاستغاثة ونحوها الأمر واضح, يُستعمل 
بعض أحرف النداء, أمّا هنا معمول لفعل محذوف (أخصنٌ) وهناك (أدعو) إذاً فرق 
بينهماء على كل: هذا ما جرى عليه النحاة. 


(كبِدَاءِ) أي: جَاء صورة النداء لفظاً توسعاً. وهذا وجه الشبه بينهما: كونه على صورته 
غالباًء لئلا يرد أن المنصوب على الاختصاص المقرون ب (أل) ليس على صورة المنادى, 
لأنه لا يكون تالياً ل (أل) .. (نَحْنْ العُزب) ما وجه الشبه هنا؟ ليس فيه شبهء لأن 
العْزْب هنا لا يمكن أن يكون تالياً ل (يا) لأنه محل ب (أل)» وأمًا (أيُها) و (أيّتها) بمكن 
أن يكون المنصوب على الاختصاص في (أيُ) و (أيتها) أن يكون تالياً ل (يا) وهذا 
واضح بَيّن. 

ويمكن أن يكون وجه الشبه بين الاختصاص والنداء: أن كُلاً من الاختتصاص والنداء 
يُوجد معه الاسم تارة مبنياً على الم وتارةً منصوبء انظر! تكلّف في جَغْل شبه بين 
النداء والاختصاص. إذاً: تفصله ابتداءً» ونقول: هو نوعٌ من المنصوبات ولا يَلزْم أن 
نقول: مل النداءء ثم تحكم عليه بأنه كالمنادى, ثم نأتي ونتكلّف في وجه الشبه بينهماء 
لأن الشبه بعيد جداً. كل منهما مُنفصل عن الآخر, ولذلك تَكلَفواء لأنه في وجه الشبه 
الأول قول: أنه يأ المنصوب على الاختصاص ب (أُيّها وأيّتها) والمنادى كذلك (يا 

يها .. يا أيّتها) قد يرد عليكم (نَنْ العزْب) قالوا: هذا من غير غالب» والغالب (أيّها 
وأيّتها). 

قول آخر في وجه الشبه: أن المنصوب على الاختصاص تارةً يكون مبنياً في اللفظ وهو 
(أيها وأيّتها), وتارة يكون منصوباً (نحْنْ العْزْبَ) ظَمّرء مثل: يا طالعاً جبلاً .. يا غلام 
زید .. (يا أيُها) هذا مغل (يا زيد), إذاً: تارة يكون مبنياً. وتارّة يكون مُعرَباًء يرد على 
هذا وجه الشبه: أن عِلَّة البناء هناك ليست هي عِلَة البناء هناء (أي) بُبيت هناك لِعلَّة 
تقتضي البناء, وهنا مُغايرة» إذاً: ما وجه الشبه؟ لا وجه. 

كذلك قيل الثالث: أن كلاً منهما منصوبٌ بفعل محذوف وجوباًء وهذا لا يقتضي أن 
يكون مثله» لأن التحذير قد يُنصّب بفعل تحذوف وجوباًء وكذلك الإغراء قد يكون 
مُنصوباً بفعل محذوف وجوباًء إذً: وت العلّة والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. 
على كل: الظاهر والله أعلم .. يعني: نَتَجَاسر على النحاة ونقول: لا وجه شبه أصلاً 
بين البابين: باب الاختصاص مُختص مُنفصل» وباب النداء مُنْمَصلء ولذلك أحسن 


السيوطي نا إحسان عندما قال: " ومنه - أي: المفعول به - ما فب على 
الاختصاص,» من المنصوب مفعولاً به بفعلٍ واجب الإضمار باب الاختصاص, وقَدَّره 
سيبويه ب: (أعني) هذا أولى. ۰ 

إذاً: (الإخْتصّاص كَبدَاءٍ دون يَا) وأخواتا لفظاً ونه كقولك: (يا ايها القَىَ بار 
ارْجُونيا) (بِِنْرِ) يعني: بَعْدَه. حينئدٍ ملل لك ب (أَيُ) ومثلها (أيتها). 


ثم قال: (وَقَدْ يُرَى ذا دون أي تلو أل) يعني: النوع الثاني من المنصوب على 
الاختصاص ليس (أي) ولا (أيّنها), ودائماً النحاة إذا قدَّروا (أي) حينئدٍ مِثْلُها المونّث, 
يعني: لا حتاج إلى أن يُتَصّ على النوعين» فيقال: (أيُّها) ومثلها (أيّتها) وقد لا يكون 
المنصوب على الاختصاص هو (أي) أو (أيّتها), وما يكون اسماً يأتي بدلا عن (أي) 
مقروناً ب (أل) ولذلك قال: (وَقَدْ) هذا للتقليل. 

(وَقَدْ يُرَى ذَا) ما هو (ذَا) المشار إليه؟ المنصوب على الاختصاص» (وَقَدْ يُرَى ذَا) 
(يُرَى) هذا مغر الصيغة» و (ذَا) اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع نائب 
فاعل» (دُونَ أيَ) مُرّكّب إضافي منصوب على الظرفيةء حال من (دا). 

(وَقَدْ يْرَى ذَا) المنصوب على الاختصاص حالة كونه (دُونَ أي) يعني: من غير (أي) 
(تلوَ أل) (تِلو) هذا مفعول ثاني ل (يْرَى) لأنه بمعنى يُغْلمَ (تِلوَ أل) (تلو) مضاف و 
(آل) فصد لفظه مضاف إليه. يعني: بعد (أل) مقروناً ب (أل) مثل ماذا؟ (كُمِثْلٍ خَحْنُ 
الغْب) (الغزب) هذا جاء (دُونَ أي تلو ألْ) ما جاء نكرة. 

حينئلٍ نقول: (العُرْب) هذا جاء عوضاً عن (أَيْ) لأن الأصل في المنصوب على 
الاختصاص: أن يكون لفظ (أيّ)) حينئدٍ (قَدْ) تقليل (يْرَى) المنصوب على 
الاختصاص من غير أن يكون (أيً) ولا (أيّتها) ولكنه مقروناً ب (أل) لأنه لا يأ نكرة 
كما سیأن. 

(كَمِثْلٍ نحن الغزب) (تَحْنُ) مبتدأ (أسْحَى) هذا خبر بمعنى: أقرىء (مَنْ بَدَلْ) من أعطى, 
(أَمْخَى) مضاف و (مَنْ) اسم موصول بمعنى: الذي. مضاف إليه و (بَدَلُ) يعني: 
أعطى, الجملة صلة الموصول لا محل ها من الإعراب» (نحن أسخى من بذل) (نحن) من؟ 
هذا يحتاج إلى بيان» قال: (أخصُ العرب) يعني: العرب أسخى من بذل» حينئدٍ 
(العْرْبَ) أو (العَرَب) نقول: منصوبٌ على الاختصاصء وعامله: فع مضمرٌ واجب 
الإضمار لا يجوز ذكره. (العْرْبَ) هذا اسم مُحلى ب (آل) هل هذا موافق للأصل؟ لاء 
ليس موافقاً للأصل, لأن الأصل: أن يكون (أي). 


إذاً نقول: الاسم المخصوص: وهو الاسم الظاهر الواقع بعد ضمير يَخصّهء هذا على 
أربعة أنواع» وكما ذكرنا أن الناظم أجحف بالباب كما قال ادف 

الأول: أن يكون (أيّها وأيّتها) بل هذا هو الأصل: أن يكون المنصوب على الاختصاص 
هو لفظ (أيُّها وأيّتها) فلهما حكمهما في النداء وهو الضَّم يعني: مبنيان على الضّمّ 
لفظاًء ويلزمهما الوصف باسم مُحلى ب (أل) لازم الرفع» يعني: لا بُدَّ أن يتلوهما اسم 
مُحلى ب (أل) يُغْرَب نعت» اسم جنس تُحلىَ ب (أل) لازم الرفع؛ نحو: (أنا أفعل كذا ايها 
الرجل) الرجل هنا: اسمْ حلى ب (أل) وهو نعت ل (أي)» و (اللهم اغفر لنا أيّنها 
العصابة) كذا مثّل السيوطي في (الجمع): (اللهم اغفر لنا أيّنها العصابة) عصابة يدعون 
لله عز وجل؛ (أيتها العصابة) ف (العصابة) حى ب (أل)ء وجاء بعد (أيتها), وأَيّث 
(أيّتها) لماذا؟ لأن الصفة هنا مؤنّث .. تابعٌ له. 


إذاً: الأصل في الاسم المخصوص الظاهر: أن يكون (أي وأيّتها) و (أيُها) للمُذَكّر و 
(أيتها) للمؤئّث مُطلقاًء يعني: (أيّها) للمُكّر مُفرداً أو مُق أو جمعاًء و (أيّتها) للمُؤنّث 
مُفرداً أو مُث أو جمعاً. هذا (أيُ) .. هذا هو الاسم الأول وهو الأصل الذي يأ 
عليه» فلا يَمَع المختصٌ مبنياً على الصّمّ إلا بلفظ (أيُها وأيتها). 

إذاً: الاسم المخصوص قد يكون مُعرَباً وقد يكون مبنياً» متى يكون مبنياً؟ إذا كان لفظ 
(أيّها وأيّتها) وما عداه فهو مُعربٌ, والنصب يكون ظاهراًء وأمّا غيرهما فمنصوب, 
وناصبه فعلٌ واجب الحذف. تقديره: (أخصٌ) وهذا واضح بین وإن کان سيبويه قَدَّره 
(أعني). 

ووجه الضّمّ في (أيُّها وأيّتها). لماذا بُنيا؟ قالوا: استصحاب حالما في النداء, بأن ثلا 
بحالحما عن النداء واسثعملا في غيره» وفي المغني: وجه بنائهما على الضّمّ مشابمتهما في 
اللفظ (أيُها وأيّتها) في النداء, إذاً: ليست هيء وإنها أشبهت (أيُّها) التي تُنصّب على 
الاختصاص .. أشبهت (أيا) التي يُتادى بماء هناك صِلَّة .. وضلة, حينئذٍ أشبهت هذه 
التي معنا تلك إذاً: ليست هيء ولا بمكن أن تكون هي أصلاً, لأن تلك تكون مبنيةً 
على الضم لأنما منادى وهنا لا. 

وفي (المغني): وجه بنائهما على الضمّ مشابحتهما في اللفظ (أيّها وأيّبها) في النداءء وإن 
انتفى هنا مُوجب بنائهما في النداء» إذاً: مُوجب البناء هناك مفقودٌ هناء وإذا كان الأمر 
كذلك اذا نقول: هي عينها .. جئنا بجا من المنادى؟ (أيٌ) ليست مخلوقة للنداء 
فحسب» وإنا تشتعمل في النداء وفي غيرهاء تأي موصولة, وتأني شرطيةء وتأتي 


استفهامية» إذاً: لا نقول هي مختصة بالنداءء تقع منادى كذلك وضلة؛ فالأصل أن 
نقول: هذا الباب منفك, ولعلَ هذه هي الشبهة التي أوقعت النحاةء أنهم قالوا: (أي) 
هي نَفْسها الندائية, الأصل: أنه يُعلّل البناء بجا عُيّل هناك قالوا: لاء عِلَة البناء غير 
موجودة» اذا بُنبيت؟ أشبهت (أيّ). طيب! هي التي جئتم بماء كيف أشبهتها؟ على كلّ 
الكلام غير مُنضّيط. 

وموضع (أيّها وأيّتها) نصبٌ ب: (أخصن) وهذا مذهب الجمهور: أن (أَيُها وأيّتها) في 
اللفظ و البناءء وفي ا محل منصوبان, وهذا مذهب الجمهور. 

وذهب الأَخْفّش: إلى أنه منادی» وإذا كان منادى لم تنص بباب ب منص به. وإغغا داخلٌ 
في حد البناء. 

ولا يُنكر أن الإنسان ينادي نفسه. يعني إذا قبل: (ارجون أيّها الفق) قد يأ في بعض 
المواضع أنه نادي نفسه» وطبعاً الإنسان لا ينادي نفسه» هذا الأصلء ولو نادى نفسه 
حينئذٍ لا يكون حقيقةً إنغا يكون مجازاً. والأخمّش يقول: أنه منادى ولا بُنگر أن 
الإنسان يُنادي نفسه. لا! ينر لماذا؟ لأن النداء إذا كان حقيقة لا يمكن أن ينادي 
نفسه» إذا كان طلب الإقبال ويستعمل (يا) التي للبعيد, ثم نقول: نادى نفسه حقيقة 
الجواب فيه تكلّف. 

كقول عمر: "كل الناس أفقه منك يا عمر" ليس المراد: عمر ينادي نفسه» واضح هذا 
المثال» يعني: نرَّل نفسه مُتَزّلة البعيد أو الذي لا يدري مثل هذه المسألة فقال: يا عمرء 
وليس حقيقة. 


وذهب السيرافي: إلى أن (أَيَا) في الاختصاص مُغْرَبةَ وليست مبنية. 

م ثم وجوه في الإعراب: هل هو خبر مبتداً محذوف أو بالعكس» يرجع إليه في مضآنه. 
إذاً: (أَيُ) التي تنصب على الاختصاص فيها ثلاثة أقوال: مبنية وهو مذهب الجمهور, 
حينئٍ سَلّط عليها العامل في امحل والقول الثاني وهو قول الأخفش: أنما منادى, القول 
الغالث وهو قول السيرافي: أن (أيً) في الاختصاص مُعْرَبة وهذا من الفوارق بين البابين: 
باب النداء وباب الاختصاصء أن (أَيا) هناك مُجمعٌ على بناءهاء وهنا شلف في بناءهاء 
إذاً هذا النوع الأول: الاسم المخصوص يكون (أيّها وأيّتها) فلهما حُكْمُهما في النداء 
وهو الضّم» ويلزمهما الوصف باسم مُحلىَ ب (أل) لازم الرفعء كالمثال الذي ذكرناه. 
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الناني: أن يكون مُعرّفاً ب (أل) وإليه الإشارة بقول الناظم: (وَقَدْ يُرَى ذا دون أيّ تلو 


أل( (يُوَى ذا) ي يعني: المنصوب على الاختصاص, (دُونَ أي) يعني : مكان (أي) و يۇت 
ر (أي) (تلق أن) , 0 تابعاً ل (أل) مغاله: (نَحْنُ الغزب). 

الثالث: أن يكون مُعرّفاً بالإضافة, لذلك انتبه أن المنصوب على الاختصاص لا يكون 
نكرة البتّة, الأول: (أيّها وأيّبها) معرّفان, المحلى ب أل: (الغذب)» م ال محف بالإضافة 
كحديث: [ِنْحْنُ مَعَاشِرَ الأَنْياءِ) قيل: اللفظ الحفوظ إن مَعَاشِرَ الأَنياع) على كل هذا 
أو ذاك (مَعَاشِرَ الأَنييَاءٍ) هذا مَعرفةء لأن (معاشر) أو (معشر) هذا نكرة مُضاف إلى 
الأنبياء وهو لى ب (أل) فاكتسب التعريف, إذاً: هو مَغرفة بالإضافة. 

قال سيبويه: "وأكثر الأسماء دخولاً في هذا الباب (بنو فلان) و (معشر) مُضافة و (أهل 
اليبت) و (آل فلان) " أربعةء بل نَصصّ السيُوطي تَقْلاً عن سيبويه: " أنه لم ينصب على 
الاختصاص إلا هذه 00 " فقط» كما سيأقٍ كلام السيُوطي. 

إذاً الثالث: أن يكون مُعرّفاً بالإضافة. 

الرابع: أن يكون عَلَماً وهو قليل» كقول الشاعر: 

(بنَا .. ) ضمير مُتكلّم؛ (قيما) هذا عَلَم وهو منصوب, و (العْرْبَ) منصوب» وكذلك 
(مَعَشْر) منصوب» لأن المبني هنا في باب الاختصاص خاص ب (أيّ وأيّتها) فقط. وما 
عداه فهو منصوب. (بتا يما يُكْشَفُ الصبَابُ), هذه أربعة أنواع للمخصُوص, 
والأكثر في المختص أن يلي صَمير المتكلّم: (نحن .. إا .. بنا) إلى آخره. هذا الأكثر. 
ولا يجوز حينئذٍ أن يتقدم على الضمير يعني: لا يتقدم المخصوص على الضميرء فلا 
يُقال: (معشر الأنبياء نحن) هذا لا يجوز, (أيها الفتى ارجون) لا يجوز, لا بد أن يكون 
مُتأخراًء وقد يلي ضمير مخاطب لكنه على قلة, نحو: (بك الله نرجو الفضل) ولا يكون 


إذاً: الأصل في الاسم المخقص: أن يكون تابعاً لضميرء لا لاسم ظاهر, ثم الأصل: أن 
يكون لمتكلّم. وما عداه وهو المخاطب والغائب قيل: شاذ. لکن بعضهم حكم بأنه 
قليل في المخاطب» ولا يَتَقدّم عليه إذا كان لكلّم؛ ولا يكون بعد ضمير غائپ» وجوّزه 
السِيُوطي في (الممع) بناءً على أنه قليل .. قَلَ أن يأت بضمير الغائب» لكن الأكثر على 
أنه شاذ يُحُقَظ ولا يقاس عليهء ولذلك قلنا: (تخصيص حكم عَلّقَ بضمير ما تأخر عنه) 
يعني: ضمير مُتكلّم, م قد يكون خطاباً حاطب ثم هُ قد يكون لغائب» والاثنان 
المتأخران الأصل: أتمما شاذَّان, والأصل فيه: أن 0 لتكلّم. تأخر عنه من اسم 


ظاهر مَعرفة لا نكرة - لا يكون المختص إلا معرفة -, مَعمولٍ ل: (أخخصّ) واجب 
الحذف. 

إذاً: عَرَفنا أن الاختصاص عند النحاة مغل النداء - يعني: شبيه بالنداء -» وانظر إلى 
الفوارق بين البابين عند النحاة ترى العجب. يفارق الاختصاص النداء في أمور: ثمان 
عشرة موضعاً أسردها سرداً: 

الأول: أنه ليس معه نداءً لا لفظاً ولا تقديراً يعني: لا يدخل عليه حرف النداى لا 
لفظاً ولا تقديراً - يعني: لا ینوی -. 

الثاني: أنه لا يَقَعُ في أَوَّلِ الكلام مغل النداء (يا زيد .. يا عمرو) إلى آخره بل في أثنائه 
كالواقع بعد (نحن) في قوله صلی الله عليه وسلم ن مَعَاشِرَ الأَيياءٍ لا نُورَتُ). 

أو بعد تمامه كما في متال الناظم (ارجون أيّها الفق) جاء خانمة .. لا بأس. 

أو يقع في الأثناء: [تَحْنُ مَعَاشِرَ الأَنبَِاءٍ لا تورث انظر! المختص هنا وقع في 

المنتصف .. حشو الكلام و (ارجون أُيّها الفتى) جاء متأخراً إذاً: لا بأس أن يقع في 
الأثناء أو متأخراً أمّا أن يتدم فلا. 

الثالث: أنه يُشْترط أن يكونّ المقدّمُ عليه اسْماً بمعناه ك (الياء) في (ارجون) فإنما بمعنى 
(أيّها الفق) أي: أن الُراد منهما شيءٌ واحد» يعني: يكون المُختّص كالفيّر للضمير 
يصدقان على شيءٍ واحد. 

الرابع والخامس: أنه يقل كونه عَلَّماً وأنّه يُنْصّبِ مع كونه مُفْرَداً أي: لفظاً لا محلا 
فقط. مع كونه مفرداً أي: مُعرّفا إذاً: يقل كون عَلَماً أنه يُنْصّب مع كونه مُفرداً والمفرد 
في باب النداء مبني» هنا (نَحْنُ العُزْبَ) مفردء لو كان شبيهاً بالنداء لقال: (تَحْنُ العْرْب) 
لأن المنادى هناك المفرد مبني» وهنا مفرد وهو منصوب كذلك. 

السادس: أنه يكون ب (أل) قياساً (نَحْنْ العُرّب) أمّا هناك فلا .. لا يكون ب (أل). 
السابع: أن (أي) تُوصّف بالنداء باسم الإشارة وهنا لا تُوصّف به. 

الثامن: أن الازن أجَاز نصب تابع (أي) في النداءء ولم يحكوا هنا خلافاً في وجوب 
رفعه» يعني: مَا بَعْد (أيّ) هنا باتفاق أنه واجب الرفع» ولذلك ذكر في الحد السابق. 
التاسع والعاشر, والحادي عشر. والثاني عشرء والثالث عشر, والرابع عشرء والخامس 
عشر: أنه لا يكون نكرة, ولا اسم إشارة» ولا موصولاً. ولا ضميراً. وأنه لا يستغاث به 
ولا يندب» ولا يُرَكَم. ما بقي .. أين الشبه هنا؟ غريب هذا .. سبحان الله!! 


السادس عشر: أن (أي) هنا الف في ضمّتها هذه هل إعرابٌ أو بناء؟ ملف فيها 
كما سبق: السيراني يرى أا مُعْرَبة والأخفش يرى أا مُتادى, والجمهور على أتما 
مبنية, وفي النداء ضمّتها بناء بلا خلاف. 

السابع عشر: أن الفعل الحذوف هنا فعل الاختصاص, وني النداء فعل الدعاءء فرق 
شاسع .. هذا الفرق يكفي أن يَفْصِل بين البابين» لو قيل باتحاد العامل تَْشِيء لكن ل 
كان (أخُصً) هنا هو المقدّر وهناك (أدعو) هذا صار مُنفصلاً. 

الثامن عشر: أن هذا العامل لم يُعوّض عنه هنا شيء, وَعُوّض عنه في النداء, قلنا: (يا) 
هذه عوض عن (أدعو) وهنا ذف فَلَم يُعوضء إذاً: فرق بينهما. 

وعْوّض عنه في النداء حرفه - أي: حرف النداء -» جميع هذه الأحكام راجعة إلى جهة 
اللفظ. مانن عشرة موضعاً. 

وأمًا الأحكام المعنوية التي يفترقان فيها فثلاثة أحكام: 

- أن الكلام مع الاختصاص خبر ومع النداء إنشاءء -هذا أيضاً تَضّْمُّهِ إلى ما سبق-, 
أن الكلام هنا من قسم الخبرء والنداء إنشاء. 

- الثائي: أن العرْضَ من ذكره تخصيص مدلوله من بين أمثاله بما ُب إليه بعخلاف 
النداء» يعني: العَرَض هنا من ذكر الاختصاص: تخصيص مدلوله» يعني: فيه قَصْرٌ إذا 
قيل (ارجون أيها الفق): ارجون أنا لا غيري» هذا الراد به في معنى الاختصاص, قلنا: 
قَصْر الحكم على بعض أفراد المذكور: (ارجون لا غيري) وهذا ليس موجوداً في النداء 
هذا فارق جوهري أيضاً. 

- الثالث: أنه مفيدٌ لفخر» أو تواضع» أو بيان مقصود, كما ذكرناه في الإغراء. 

هذه فوارق لفظيه ومعنوية تجعل الناظر أنه ّرم جَرْماً باتاً: أن لا علاقة لا من قريب ولا 
من بعيد بين البابين, وأن ما ذكر من وجه الشبه إا هو تكلّفٌ وحسب. 


الإلخِصاص كَبدَاءٍ دُونَ يا ... كايا الت بِإثْر ازځونيا 


(أسْحَى) يعني: أقرى الناس للضيف. 

قال الشارح هنا: "الاختصاص يشبه النداء لفظاًء ويخالفه من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه لا يُستعمل معه حرف نداء. 

والثاني: أنه لا بُدَّ أن يسبقه شيء. 

الثالث: أن تصاحبه الألف واللام» وذلك كقولك (أنا أفعل كذا أيها الرجل) و (نحن 


العرب أسخى الناس) وقوله صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نُورث مَا 
تركتاه صّدَّقة] وهو منصوب لفعل مُضْمَرء والتقدير: أخصنٌ العَرّبَ» وأخصٌ معاشر 
الأنبياء ". 

السيُوطي يقول في (جمع الجوامع) وشرحه» قال: "ومنه ما صب على الاختصاص" 
(منه) يعني: من المفعول به. 

ي الشرح قال: "أي من المنصوب مفعولاً به بفعل واجب الإضمار باب الاختصاص» 
وقَدّره سيبويه + (أعني) وبختصٌ ب (أي) الواقعة بعد ضمير اكلم نحو: (أنا أفعل كذا) 
". يعني: المفعول المنصوب على المفعوليه يختصٌ ب (أي) - هو (أي) فقط هذا الأصل 
- وقد ينوب عنه المحلى ب (أل)» وينوب عنه كذلك المضافء ثم العَلّم» فالقسمة 
رباعيةء لكن الأصل: هو (أي) سواءً كانت لكر أو مؤنّث. 


ولذلك قال: "ويختصصٌ ب (أيّ) الواقعة بعد ضمير المتكلّم" حص ضمير المتكلّم وواقعةٌ 
بعده لا قبله .. لا يجوز أن تتقدّم. 

" نحو: (أنا أفعل كذا أَّها الرجل) و (اللهم اغفر لنا أيّها العصابة). وإنما الحتصّ جما لأنه 
ّا جَرَى تجرى النداء لم يكن في المناديات ما لَزِم النداء على صيغة الخاصة إلا (أيّها 
الرجل) فلازمه معنى الخطابية الذي في النداءء فناسب أن يكون وحده مفسّراً" هذه 
على رابعة» لكنها أضعف ما سبق. 

فلا يقال: (إن أفعل زيدٌ) لا يصح .. تعيد نَفْسَك, وحكم (أي) في هذا الباب حكمها 
في باب النداء من بنائها على الضيّء تحكوماً على موضعها بالنصب» إذاً: هي مبنية 
على الصّمّ في محل نصب. 

وليس هذا الحكم خاص بالنداء» لو انفرد النداء بهذا لقلنا: كل ما أشبهه فهو شبية 
بالنداء» يعني: المبني إذا تَسلّط القامل على تحله حينئدٍ نقول مغل (صَرَنْت حَذَابِي) 
(حَدَامِي) مبني على الكسر في محل نصب» إذاً: شابه (يا زيد) مب في اللفظ لكنه في 
تحل نصبء إذاً: لا يختصٌ بالنداءء لو كان تسليط العَامل على المحل حَاصًاً بالنداء 
لكان كل ما أشبهه قلنا هذا شبيةٌ بالنداء» لكن الحكم ليس خاصاً. وحكم (أي) في هذا 
الباب حكمها في باب النداء من بناءها على الضّجٌ تحكوماً على موضعها بالنصب» 
ووصفها باسم الجنس مُلتزماً فيه الرفع. وهذا كذلك ليس خاص بالنداء. 

ولا يدخل عليها حرف النداء لأن المراد بما: انكلم والمنكلّم لا ينادي نفسه. ولذلك 
قيل: خبر, والنداء هناك: (إنشاء)ء إذاً: فرق بينهما. 


وتقوم مَقَام (أيَ) انظر الأصل: هو (أي) .. ويقوم مقام (أي) في الاختصاص مُصرّحاً 
بنصبه اسم دال على مفهوم الضمير, مُعّف باللام» يعني: مَا يَدُّل ويُفيئر ويكشف 
ويشرح الضمير, (نحن) من؟! مُبْهَم لا قال: (العزب) إذاً: (العُزْب) هذا مُفسَرٌ لمفهوم 
الضمير الذي فيه الإيمام» (نحن العُرَبَ أقرى الئاس للضيف). 

أو الإضافة .. هذا النوع الغالث: إن مَعَاشِرَ الْأَنْبيَاءِ). قال سيبويه: "فأكثر الأسماء 
دخولاً في هذا الباب (بنو فلان) و (معشّر مُضافة) و (أهل البيت) و (آل فلان)» 
قال: العرب تنصب في الاختصاص هذه الأربعةء ولا ينصبون غيرها" فهي خاصة بباب 
الإضافةء إذاً: باب الإضافة اعلق .. أربعة فقط التي ذكرها سيبويه» وما عداها اجتهاد 
منه. 

وقلَ كونه عَلَّماً كقول رؤبة: 

ولا يكون اسم إشارة ولا غيره؛ ولا نكرة البثّة» ولا يجوز تقديم اسم الاختصاص على 
الضمير, وإنها يكون بعده حشواً - يعني: في أثناء الكلام - بينه وبين ما تسب إليه أو 
آخراً .. متأخراً كالمثال الذي ذگره الناظم. 

وقلَ وقوع الاختصاص بعد ضمير المخاطب, وبعضهم حكم بأنه شاذ (بك الله نرجو 
الفضل) ولا يكون بعد ضمير عَيْبَة» هذا مُلخّص ما ذكره السيُوطي في (جمع الجوامع). 
م قال رحمه الله: التَخَذِيرُ وَالإِغْرَاءُ. 

أي: هذا باب التحذير والإغراءء وحْمَع بينهما في باب واحدٍ لاستواء أحكامهما؛ لأنه 
إذا عُلِمت أحكام التحذير حينئذٍ قيس عليها أحكام الإغراء. 


التَحَذِيرُ وَالإِغْرَاءُ: قلنا حمَعهما في باب واحدٍ لاستوائهما في أحكامهماء وكان ينبغي 
تقديم الإغراء على التحذير .. حسن, الإغراء: حَث على التزام شيءٍ محمود, 
والتحذير: تَخُويف, تفاءلوا .. تُقدّم الإغراء على التحذير, ولذلك يُقال: (الثواب 
والعقاب) هكذا جرى البصريون وغيرهم» ولا يُقال: (العقاب والغواب) إنما يُقَدَّم ما فيه 
خسن على ما فيه تخنويف, لأن الإغراء هو الأحسن معنى, وعادة النحويين البداءة به 
كما يقولون: (نِغْمَ ويئس) (نِعْم) هذا في المدح و (بئس) في الذمَ» فيقَدّم ما هو حسن 
على ما ليس كذلك. 

وقذ يُقال: إنما قَدّم التحذير لأنه من قبيل التَخَلِية» والإغراء من قبيل الخليةء وَالتَخلِية 


قبل التخلية هكذا شاع, ونقول: فيه نظر, بل الصواب التَخْلِية مع التَحلِية» والتَخلِية 
مع التخلية كل منهما مصاحب للآخرء وأمًا التخلية قبل التخلية وبُراد بالقبلية المراد 
ذهناً هذا فيه نظرء حتى في تزكية النفوس, التخلية مع التحلية وإن شئت فل: بالتحلية 
أمّا التخلية قبل التحلية هذا فيه نظر. 

على كلّ هنا قال: "لأنه من قبيل التَخْلِية» والإغراء من قبيل التَخلِية, نه هما وإن تساويا 
حكماً مفترقان مع" يعني: من جهة الحكم واحد, الأحكام اللفظية الإعراب ونحوه, 
وأمّا من حيث المعنى بينهما فرق واضح. 

وهما مفترقان معى, فالإغراء: التسليط على الشيء (الصّلاةَ جَامعَة) أو (الصّلآةَ .. 
الصّلآةً) يعني: الزم الصلاة. والتحذير: الإبعاد عنه يعني: عن الشيء المحذّر منه. 
ويشتمل التحذير على حدر وهو المتكلّم, وتحذّر وهو المخاطّب. وَمُحذّرٌ منه, وهو الشّر 
مثلاً, ومثله يجري في الإغراء. 

إذاً: ثلاثة أركان في التحذير: (مُحذّر) وهو المتكلّم و (حذر) وهو المخَاطّبء و (مذر 
منه) وهو الشّر (إيَاك والشَرٌ) أنا حدر وأنت المخاطب ب (إيَاك) حدر والشّر حدر 
منه. 

(التَخَذِيرُ والإغراء) (التَحَذِيرُ) مصدر حَدَّرَ .. حدر .. تحذيرا مصدر حَدَّرت فلاناً 
كذاء أو حدّرته من كذاء أي: حَوَفْته فالتحذير في اللغة بمعنى: التخويف, وفعله يتعدّى 
إلى مفعولين: ((وَيَذَرْكُمْ الله َفْسَهُ)) [آل عمران:28] (يْحَذْرَكُمُ) الكاف مفعولء 
(نَفْسَهُ): مفعول ثاني, إذاً: يتعدى إلى مفعولين. 

واصطلاحاً: المشهور عند النحاة أنه التحذير: تنبيه المخاطب على أمرٍ مكروه ليجتنبه, 
هذا المشهور, ولكن إذا قيل: بأنه تنبيه المخاطّب على أمر مكروهٍ ليجتنبه» تأت على 
شرحه ثم ننقضه. 

و (الإِغرَاءُ): تنبيهه على أمر محمودٍ ليفعلهء الإغراء: مَصدّر أغريت فلاناً بكذا إذا 
حملته عليه, وألزمته أن يفعله. 

وفي الاصطلاح عندهم: تبيه المخُاطّب على أمرٍ حمود ليفعله, إذاً: كلاهما تبيه 
وكلاهما مُتعلقان بالمخُاطّبء لا المتكلّم ولا الغائب» إنما نصوا على المخاطب لا سيأ 
وهو مَقِيسُ فيه. 

تنبيه المخاطب: إمّا على أمرٍ حمود ليفعله ويلتزمه وهو الإغراءء وإمّا على أمرٍ مذموم 
ليجتنبه» إِمَا حث على شيء ليفعل» وإمًا تحذير من شيء ليترك. 


وقوله: (تنبيه المخاطب) إا اقتَصّرّ على المخَاطّب لاذا؟ قيل: لأنه هو المقيس» 
والمتكلّم والغائب قيل: إنهما قليلان أو شادَانء إذاً: تنبيه المخَاطّب إنما اقَتَصّرَ على 
المخَاطّبء مع أنه يحتمل التكلّم وتحتمل الغائب» اقتَصّرٌ عليه مع أن التحذير يكون 
لغيره, لأن تحذير المخَاطّبٍ هو الكثير المقيس, ما عداه قليل - ممع لكنّه قليل - وإذا 
كان قليلاً لا يكون مَقيساً. 

مع أن التحذير يكون لغيره. لأن تحذير المخَاطّب هو الكثير المقيس» حينئذٍ الختصّ بهذا 
الحد» ذكروه النحاة دون غيره لما ذكزناه من الفائدةء ويُقال أيضاً: المقيس من التحذير: 
ما كان صادراً من المتكلّم لتخويف المخَاطّبء أمّا ما صَدَرَ من المتكلّم كتحذير نفسه» 
أو غائب فليس بمقيس بل هو شاد في الحالين -وهذا أجود- أن يُقال: أنه إذا كان 
التحذير لغائب فهو شاف وإذا كان التحذير للمُتكلّم نفسه فهو شاذ, وإنها يحص 
المقيس في لسان العرب وهو الكثير المطّرد : أن يكون للمخَاطب فقطء أمّا تحذير 
النفس فهذا بعيدء لو مع حينئذٍ ْمل على المجاز ولا يكون حقيقةً كما قلنا: الإنسان 
لا يادي نفسه. ولا يُحذّر نفسه حقيقةء لأنه إذا عَم الشّر فالأصل: العاقل أنه يبتعد. 
على أمرٍ مكروه ولو في َعم المحذّر فقط أو المخاطب فقطء يعني: لا يُشترط فيه أن 
يكون هذا المكروه الذي يُنَيّهِ ا حاطب عليه: أن يكون مُتفقاً بينهماء لاء قَذْ يكون 
مكروهاً عنده» غير مكروه عند المخَاطّب, يعني: إذا بهت شخصاً على أمرٍ ترى أنه 
مكروه .. مذموم, هل يلزم أن يكون المخَاطّب يَعْلَم ذلك وأنه يقرٌ به؟ لا يلزم, يُسمى 
تحَذيراً ولو لم يكن عنده مذموماً مكروهاً» والحكم حيئئدٍ مُنْقَك. ولو في َعم المحذّر 
فقط أو المخاطب فقط, ليجتنبه يعني: يبتعد ويتركه. 

بقي: تنبيه ا حاطب على أمر مذموم ليفعله» لو كان إنسان هكذا تبه المخَاطّب على 
أمرٍ مذموم ليفعله. كما أنه قد يُتبهه على أمرٍ محمودٍ لیترکه» هل يُسمى نحذیراً ويُسمى 
إغراء؟ قالوا: نعم. 

بقي تنبيه المخَاطّب على أمرٍ مذموم ليفعله» مع أن التحذير: تنبيه المخَاطّب على أمرٍ 
مذموم ليتركه ويتجتنبه. لكن هذا خالف العقل والفطرة والدين, فأمره وتبّهه من أجل أن 
وتنبيهه على أمرٍ تحمود ليجتنبه. فقيل: الأول من الإغراء والثاني من التحذيرء الأول 
من الإغراء: الذي هو تَنْبيه المخاطّب على أمر مذموم ليفعله, إذا كان الراد به الفعل 
حينئلٍ هو إغراءء ولو كان مذموماًء والثاني: الترك ولو كان محمودٍ فهو تحذير؛ فقيل: 
الأول من الإغراء والثاني من التحذيرء ولم يذكرهما النحاة في الحد, لأنه لا ينبغي 


صدورهما من عاقل. 


ودخل في التعريف» نحو: لا تؤذ أخاك ولا تعص الله وني الإغراء: أحسن إلى أخيك 
وأطع الله واصبرء يعني: ما كان مؤداً بالجملة كما سبق في النُدْبَة هناك: الممَجَع عليه لا 


بد من زيادة (وا) أو (ياء). 


إذاً نقول: الأصل في التحذير والإغراء: ما ذكره النحاة في التنبيه» لكن يرد اعتراض» 
وهو أن قوهم: تنبيه المخَاطّب على أمرٍ محمود ليفعله؛ وتنبيه المخَاطّب على أمرٍ مذموم 
ليجتنبه» مبحث النحاة في: الإعراب والبناءء وهذا أشبه ما يكون معن لغوي أو 
اصطلاحي» أو مع عام» أو مؤدى لتركيب إسنادي ونحو ذلك لكن لا يَتعلّق 

با منصوب نفسه. 

نحن نقول هنا: إياك والشّرء (إياك) منصوب على التحذير» هل تَعرّض له التعريف؟ 
وهناك نقول: (الصّلآة) منصوب على الإغراءء هل تَعَرّض له التعريف؟ ولذلك انتقد 
هذا التعريف» قيل: الأولى أن يُعرّف التحذير: بأنه اسم منصوب بأحذر تحَذُوفاً وجُوباً. 
هذا؟؟؟ بناؤه وإعرابه, وزذ عليه التعميم الآخر, تَنْبِيهاً للمخَاطّب لأمر محمودٍ ليفعله. 
يعني: اجعل هذا مُقدّمة, لأن بحثنا في ماذا؟ نحن نريد تَصْب وإعراب وجرء أمّا هذه 
المعانن العامة ليست من مصطلحناء أثرٌ ظاهرٌ أو مُقدَّر يتجلبه العامل .. إلى آخره» حينئلٍ 
نقول: هذا الذي يعني النحاة, وأمّا الأمر العام فلا. 

كذلك في الإغراء, نقول: اسم منصوبٌ ب: (الزم)» محذوفاً وجوباًء لتنبيه المخَاطّب إلى 
آخر التعريف» إذاً: لا بْدَّ من زيادة هذين القيدين من أجل أن يكون البحث في اسم 
منصوب والعامل محذوف وجوباً. 

التَخذِيرٌ وَالإِغْرَاءُ. 

قالوا هنا في فائدة: وإنغا ذكرا بعد النداء لأن الاسم في التحذير والإغراء مفعول به لفعل 
محذوف, لا يجوز إظهاره كالمنادى على تَفُْصيل آتء يعني: كام أرادوا أن يُلْحِقُوا هذا 
بالمنادى .. قد تكون مناسبة بينهماء أن كل منهما منصوبٌ لعامل محذوف. 

التَحَذِيرُ وَالإِغْرَاءُ: 

ياك وَالشّرٌ ووه َب ... ذز جا اسْتعَارُهُ وَجَبْ 

وَدُونَ عَطَبٍ ذَا لإ انْسْبْ وَمَا ... سِوَاهُ سَثْرُ فغلِه لَنْ يَلْرَمَا 

إلا مَعَ العَطفب أو الَكْرَارٍ ... كَالضّيْعَمَ الضَّيعَمَ يا ذا السّاري 


يك وَالِشَرٌ) فصد لفظه: فهو مفعول به منصوب, وعلامة نصبه فتحة مُقدّرة على 
آخره» (الشَرّ هُنا) مُقدّرة على الراءء (وَنَحْوَمُ) انظر! نَصَّبّه والواو حرف عطف معطوف 
على (إِيَاكَ وَالشّرٌ) إذاً: نَصّبَّهِ قَدّل على أنه منصوب: وهو مفعول مُقدّر. 

(تصّب مُحَذَرْ) (تصّب) فعل ماضي مبني على فتح مُقدّر» منع من ظهوره سكون الروي» 
(مُحَّرُ) هذا فاعل» إذاً قلنا: عندنا مذ وعندنا حر ودر منه. (إيكَ) هذا محر 
أنا المتكلّم مُحَذّر (الشّرّ) حدر منه. (تصّب محَذّرْ) تَصّب ب (مَا) بعامل وجب استتاره, 
(اسْتعَارُهُ وَجَبْ) التقديم أحسن» (اسيتازة) مبتدأ و (وَجَبْ) خبرء و (استتازة وَجَبْ) 
الجملة الاسمية لا تحل لها من الإعراب صلة الموصول. 

إذاً: شرع الناظم بذكر الوسيلة الأولى في التحذير وهي أهمهاء وهي ب (إيّاك وأخواته), 
نقول: التحذير يكون بثلاثة أشياء .. له ثلاث طَرق: 

- (إيّاك وأخواقا). 


- الثاني: ما تاب عنه من الأسماء المضافة إلى ضمير المخَاطّب: (نفسّك .. نفسّك) 
كما سیأن. 

= الثالث: ذكر الخلر منه» هذه ثلاث طرق. 

(إياك وَالِشّرٌ): أشار بمذا البيت إلى النوع الأول وهو الأهم وهو عليه العُمْدَة لأنه 
الأصل» إذاً: (إيّاك وأخواته) هي الطريقة الأولى في إيجاد وحصول تركيب التحذير. 
(يَاكَ وَالشَّرٌ وَكَْوَهُ) نحو ماذا؟ نحو: (إيَاكَ وَالشَّرّ .. إَِاكُمَا وَالِشّرٌ .. إياكم وَالشَرٌ .. 
كن وَالشّرٌّ)ء إذاً: نحو (إِيَاكَ أخواتها) وهو ما كان لمخَاطّب: (إِيَاكَ .. إِيَاكِ وَالشّرّ .. 
إِيَاكُما .. إِيَاكُم .. إِيَاكُنَ) إذاً يعني: أن قولك (إِيَاكَ وَالِشَرّ وَكْوَهُ) من الضمائر 
المنصوبة المنفصلة الذي هو (!ي), سبق معنا أن (إي) هو ضمي منفصل» إذا عُْطف 
عليه صب بفعلٍ يجب استتاره, لأن التركيب .. كأنه يقول لك: قس على هذا التركيب 
وأنت استنبط منه, (إِيَّاكَ): هذا ضمير مُنفصل نصب» (و) عَطَّفَ عليه (الشّرّ) هذا 
قال: (بَا اياز وَجَْ) إذاً: صب در إِيََكَ وَالِشَّرٌ جا اسْتعَارُهُ وَجَْء نحو: (إيَاكُما 
والأسد, وإِيَّاكُمْ والمخالفة) هذا نحوه, يعني: إِمّا أنك تُغيّر في لفظ الشرء وإمًا أنك تأي 
بمفردات وأخوات (إ4). 

وفْهم منه: أن العامل المُقدّر يحب تَقُديره بعد الضمير, لأنه قال (بَا اسْبََارُهُ وَجَبَ) إذاً: 


إذا كان استتاره واجباً حينئذٍ لا بُدّ من تقدِيره, أين يُقَدّر؟ يجب أن يتأخر ولا يتقدّم 


على (إي) لأنه لو تقدّم على (إي) لوجب اتصاله بعامله» ونحن الآن تصورنا المسألة فيما 
جاز أن يكون الضمير مُنفصااً فإذا امن الاتصال تعيّن, إذاً: لا يكن أن نقدّر هذا 
العامل قبل (إي). فُهم منه: أن العامل الْقَدَر يَُدَّر بعد الضمير لا يلزم من تقديره قبله 
اتصاله به. 


oo 


وف اخْتيَارٍ ل كَيءْ المنثث_ف صل 58 ِذَا تأَنّى اَن يَيءَ التصل 


هذا القاعدة تطبقها هناء فإذا قدَّرت الفعل الحذوف تقدّره بعد (إ) ولا تُقدّره قبله, 
لأنك لو قَدَّرته قبله لوجب اتصال الضميرء فإذا اتصل الضمير حينئذٍ انتقل عن لفظ 
(!)) .. خرج عنه, ونحن نريد هذا اللفظ بعينه ولا بمكن أن صل إليه إلا إذا تأخر 
العامل المقدّر. فيلزم تعدي فعل الضمير المتَصِل لضميره المنفصلء وهو ممتنعٌ في غير 
باب (ظن وأخواقا) "ميه هناك الذي ذكرناه استثناء ما عداه فهو ممع لا يجوز. 

نه ١ 1 2 A‏ 4 8 ا 

م (إياك) تستعمل في التحذير معطوفا عليها كما تقدم: وَدُوِنَ عَطفٍ. 

قال: (إاك وَالشَرٌ ووه َصَب) عرفنا المراد ب (تَحوَهُ) (إِيَاكَ وإياكِ وإيّاكم وإيَاكنٌ). 
(تَصّب مدر بها اسْتِعَارُهُ وَجَبَ) لماذا وجب استتاره؟ قالوا: لأنه ّا كثر التحذير بهذا 
اللفظ جعلوه بَدلاً من اللفظ بالفعل؛ خا كثّر التحذير بمذا اللفظ في لسان العرب: 
(إِيَاكَ والشّرّ .. إِيّاكَ والأسد .. إِيَاك والقعل) كثر التحذير بمذا اللفظ, حينئذٍ جعلوا 
هذا اللفظ الملفوظ به بَدَلِاَ عن الفعل. 


بدلا من اللفظ بالفعل؛ والأصل: (احْدَّر تلاقي نفك والشَّرٌ) ثم ذف الفعل وفاعله 
(تلاقي) هذا مفعول به. خُذِف وهو مضافء (نَفْسِك) هذا مضاف إليهء اتتصب 
انتصابه: (تَفْسَك) خذِف (نَفْسَ) ثم أقيم (الكاف) مُقامه فانتصب فانفصل فصار: 
(إيَاك)؛ أصلها: أُحَذّرْ تلاقي نَفْسِكء حذف الفعل (أحَذّر) مع فاعله. ماذا صار 
عندنا؟ (تلاقي نَفْسِك والشّرٌ) (تلاقي) مفعول به. هو مضاف و (تَفْسِك) مضافٌ إليه 
خحُذف المضاف وأقيم المضاف إليه مُقامه فانتصب انتصابه فصار (تَفْسَك والشّرٌ) 
(نَفْسَك) مضاف ومضاف إليه. حُذِف الأول وأقيم الكاف مُقامه فانفصل؛ لأنه 
سينتصب فإذا انتصب حينئدٍ أي ب (إيَاكَ والشّرّ) هذا أصل الموضوع عندهم. ثم زف 
الفعل وفاعله, ١ي‏ المضاف الأول» وأنيب عنه الثاني فانْمصّبء ثم الثان» وأنيب عنه 
الغالث فانتصب وانفصل. 

(وَدُونَ عَطْفبٍ ذا لإي الْسْبْ) إذاً: في مغل هذا التركيب (إِيَاكَ وَالِشَّرّ) إذاً عُطف على 


(إ) بالواو حينئذٍ تََيّن أن يكون العامل محذوفاً. (وَدُونَ عَطَبٍ ذا لإي الْسْبْ) (ائشب 
ذَا) أي: الحكم .. النصب بعامل مستتر وجوباً» الناظم يطلق الاستتار على الحذف 
وهذا من باب التوسع» يعني: بعاملٍ تَحَذُوفٍ وجوباًء كما أنه يكون الحكم مع العطف 
كذلك دون العطف, لو قال (إياك الشّرّ). 

(انْسْبْ ذَا) أي: الحكم المذكور ل (إ٤)‏ إذاً: هي موجودة لا زالت» دُونَ عَطْبٍِ تقول: 
(إيَاكَ الشّرّ .. إِيَاكَ الأسدّ) بدون عطني, كذلك في هذه الحالة الثانية يكون العامل 
محذوفاً واجب الحذف, لا يجوز أن يَظهر البنّة. 

(وَدُونَ عَطٍَ) (دُونَ) هذا منصوبٌ على الظرفية مُتعلّق بقوله: (انْسْبْ) و (1ا) اسم 
إشارة مفعول به مُقَدّم على (انشب)» (انْسُبْ ذَا) المشار إليه الحكم السابق: النصب 
على التحذير, (لإيَا) جار مجرور مُتعّق بقوله: (انْسْبْ), (ذُونَ عَطف). 

إذاً: من التركيب الأول (إيَاكَ وَالشَرّ) بالواو .. بالعطف على الضمير المنفصل» كذلك 
مئله (دُونَ عَطفٍ) فيستوي (إيَاكَ وَالشَرٌ .. إِيَاكَ الشّرٌ) بالواو وبدوغا. 

(وَدُونَ عَطٍْ ذَا لإي الْسْبْ) إذاً: هاتان صورتان فيما يَتعيّن فيهما النصب بفعل مُضمر 
وجوباً لا يجوز إظهاره. 

(وَمَا سِوَاهُ) يعني: ما سوى ما ب (إ) السابق (سَيْرُ عله لَنْ يَلرَمَا إلا مَعَ العف أ 
التكرار) يعني: إذا كان - هذا النوع الثاني - ما ناب عنه من الأسماء المضافة, حينئذٍ 
الأصل فيه: أنه لا يحب استتار العامل الحذوف» فيجوز ذكره ويجوز حذفه. 

(وَمَا) هذا مبتدأ و (سِوَامُ) (سوى) منصوب على الظرفيةء مُتعلّق بمحذوف صلة 
الموصول, (مَا سِوَاهُ) الضمير هنا يعود على أي شيء؟ (مَا سِوَاهُ) يعني: ما صب ك 
(6)» (سَئُْ فغلِه لن يَرَمَا) (سَيْرُ) مبعدأ ثان» وهو مضاف و (فغله) مضاف إليه و (لَنْ 
يَلرّمَا) الألف هذه للإطلاق جملة (لَنْ يَلرَمَا) خبر المبتدأ الثاني» و (سَثُْ فِعْلِهِ لَنْ يَلرَمَا) 


هذا خبر (مَا). 


إذاً: ما عدى (إِيَ) وهو النوع الثاني من التحذير, ما ناب عنه من الأسماء المضافة إلى 
ضمير المخَاطّبء لا يلزم حذف العامل في الاسم المنصوب على التحذيرء مثل لو قال: 
(الأسد) دون تكرار ودون عطفيء (الشّرٌ) حينئذٍ نقول: يجوز أن يُقال: (احذر الشّرّ)ء 
وأن يقال: (الشّرّ) يجوز ذكر العامل» ووز حذفه. 

(إلاً مَعَ العَطْفٍ أو التَكْرَار) إلا إذا عُطِف على الاسم المنصوب على التحذير غيره» 
فقيل (الأسد والذئب) حينئٍ وجب أن يكون العامل محذوفاً (أو التَكْرَارٍ) بأن كُزر لفظه 


فقيل: (الأسد .. الأسد) كما قال الناظم (كَالضَّيِعَمَ الضَّيعَم) وهو الأسد (ياذا 
السّاري) حينئذٍ نقول في هاتين الحالتين: يجب, وما عداهما فالأصل الجواز, يعني: جواز 
الحذف وجواز الذكر. 

(إلذَ مَعَ العطفي) (إل) هذا إيجابٌ لنفي (لَنْ)؛ (مَعَ العَطفٍ) لكن العطف إنها يتعيّن أن 
يكون بالواو» والناظم هنا أطلق, العطف بالواو على جهة الخصوص هذا محل وفاق» 
(إلاً مَعَ العَطّفٍ) سواءٌ ذكر المُحذَّر منه نحو: 

ماز اتك وَالسَّيْفَ .. 

(ماز) يعني: با مازن (َأْسَكَ وَالسَيْفَ) أي: يا مازن ق رأسك واحدّر السّيف. أ لم 
يُذگر نحو ((تَاقَةَ الله وَسُقَيَاهَا)) [الشمس:13] نَاقَةَ: هذا منصوبٌ على التحذيرء إذاً 
سواءٌ ذكر المحدّر منه أو لاء (مَعَ العَطَفٍ) ينعن العامل ولا يجوز ذكره. (أو التَكْرَارِ) 
كذلك مثله .. حكمه كحكم سابقه 

(كَالضَّيعَمَ الصَّيعَمَ) كقولك: الضيغم الضيغم, وهو الأسد .. الأسد (يَاذَا السّارِي) 
صفة (يَا) حرف نداء و (ذَا) اسم إشارة و (السّارِي) نعته. وقيل: هذا ليس تتميماً 
للبيت بل هو من تتمة المثال» ونحو: (رأسك رأسك) جعلوا العطف والتكرار كالبدل من 
اللفظ بالفعل. 

إذاً خلاصة ما عيّنّه الناظم هنا -كذلك الباب لم يعطه حقه- نقول: ذكر نوعين اثنين: 
أن يكون المنصوب على التحذير (إِيَّاكَ وأخواته) حينئذ يتعيّن أن يكون العامل محذوفاً 
واجب الحذف» سواءٌ عطف على الضمير أو لم يُغطّف (إيَكَ وَالشّرّ .. إِياكَ اشر نم 
النوع الثاني: وهو أن لا بُذر (إي)) وإنما يؤتى بالاسم الموصوف على التحذيرء حينئدٍ إا 
أن بُعطف عليه أو يُكرّر أو لاء إن كان الأول تعيّن كالأول, وإن لم يكن الأول حينئدٍ 
جاز فيه الوجهان, هذا خلاصة ما ذكره الناظم. 

(وَدُونَ عَطٍَ ذا لإي انْسْبْ) الإشارة ب (3َ1) للنصب بإضمار فعلٍ لا يظهر, يعني: أن 
(إيَاك وأخواتما) غير معطوفٍ عليهاء تنصب بفعل واجب الحذف نحو: (إيَاكَ الشّرٌ) 
وبعضهم يُقدّره كما سيأ (إيَاكَ من الشّرٌ). 


نه أشار إلى الثاني والثالث بقوله: (وَمَا سِوَاهُ سَيْرُ فِغلِهِ لَنْ يَلزَمَا) (سَثْرُ) بفتح السين 
مصدر سَّتَر وبالكسر (ستر) اسم للشيء الذي يقع به السثرء يعني: كالجدارء هو عَينْه 
السثر. و (السَثْرُ) هو الفعلء (لَنْ يَلرّمَا) فَشَمِل قوله (وَمَا سِوَاه) النوعين الثاني 
والثالث, ما ناب عن (إي) من الأسماء المضافة لضمير المخاطب والمحذَّر منه, وقوله: 


(لَنْ يَلرَمَا) يعني: أنهما منصوبان بفعل مضمر ويجوز إظهاره (لَنْ يَلرَمَا) الألف 
للإطلاق» يعني: يُنصبان بفعل مُضْمَر ثم هذا الْضْمّر لا يجب حذفه بل يجوز ذكره, 
تقول: (رأسك) يعني: نح رأسكء وهذا تحذير. 

وتقول في المحذّر منه (الأسد) يعني: احذر الأسد. هذا جائز» يجوز أن تظهر الفعل 
فتقول: (احذّر الأسد) ويجوز أن تقول: (رأسك .. نفسك .. ) (اتق نفسك) يعني: من 
الشر ونحوه و (الأسد) يعني: احذر الأسد. (رأسك) يعني: نح رأسك. 

وقد استثنى من ذلك نوعين أشار إليهما بقوله: (إلاً مَعَ العَطّفٍ أو التَكْرَارٍ) فالعطف 
نحو (رأسك) و (الحائط), والتكرّار نحو: (الأسد .. الأسد) وقد مَثَّله بقوله (كالضيعَم 
الضَّيِعَمَ ي ذا السّارِي) و (الضَّيعَمَ) الأسد و (السّارِي) اسم فاعل من سرى إذا مشى 
ليلا وهو مَضِنّة الخوف من الصّيْغم يا ذا السَّارِي الذي يسري في الليلء وإنغا وجب 
حذف العامل مع (إِيَ) لكثرة الاستعمال» وأما مع العطف والتكرار فقد جُعل كالبدل 
عن الفعل. 

والخلاصة نقول: للتحذير ثلاث طرق: 

أولة: بذكر اللفظ .. أن يُذكر بلفظ (إِيّاك وأخواته) ولك في هذا الوجه أن تعطف 
الحذور على (إيَاكَ) فتقول: إياك والأسد. هذا وجة أول» أو تخفضه ب (من) هذا على 
قول يراه بعضهم: (إِيَاكَ من الأسد) أو لصب الحذور بغير عاطفٍ عند سيبويه» ومنعه 
الجمهورء فتقول: (إيّاك الأسد) سيأق أن الصحيح يجوز الجمهور على المنع, (إِيّاك 
الأسد .. إِيّاك والأسد .. إيّاك من الأسد) ثلاثة أوجه في (إي). (إياك والأسد) متفق 
عليه (إِياك من الأسد) كذلك متفقٌ عليه في الجملة, (إِيّاك الأسد) بدون (واو) ولا 
(من) هذا مختلفٌ فيه: الجمهور على المنع» وسيبويه على الجوازء والصحيح أنه يجوز. 
الطريق الثان: أن يُذّكر اسمٌ ظاهر نائب عن (إي) مضافاً إلى ضمير المحذّر المخَاطّب» 
ولك في هذا الوجه: أن تجيء إا ذكِرَ من غير عطفي ولا تكرار (نفسك .. الأسد .. 
رأسك) كما ذكرناه» أو مع العطف (نفسك والأسد) أو بالتكرار فتقول: (نفسك .. 
نفسك) (رأسك .. رأسك) (الأسد .. الأسد) هذا الطريق الثابي. 

الثالث: أن يُذْكَر المحدّر منه مُکرراً أو معطوفاً عليه أو بدوغماء فتقول: (الأسد 7 
الأسد), أو تقول: (الأسد) أو تقول: (الكسل والتواني) والمشهور الذي عليه الاعتماد 
هو الأول. 

(ِيَاكَ وَالشَرً) قال بعضهم: إن هذا التركيب فيه ضميران» ما هما الضميران؟ (إي) نفسه 
ضمير .. هذا ضمير نصب» وبقي ضمير مستترء في هذا التركيب ضميران أحدهما: هذا 


البارز المنفصل المنصوب وهو (إيّاك) والآخر: ضمير رفع مستكن فيه منتقلٌ إليه من 
الفاعل الناصب له. 


قلنا: يُحذف الفعل وفاعله. ثم بعد ذلك ينتقل الضمير من الفعل إلى (إيَاك): فصار هو 
في اللفظ ضمير نصبء وتَحَمّ ل كذلك ضمير رفع حينئٍ إذا أكذت (إياك) - جاء 
التفريع - إذا أكذت (إيّاك) وقلت بوجود الضمير المنتقل هذا الرفع حينئلٍ قلت: إِيَاك 
نفسّك» وأنت بالخيار في تأكيده ب (أنت) قبل النفس» هذا متى؟ إذا أكدت (إيَاكَ) 
نفسه .. تصبء سبق أنه إذا اكد الضمير المصل المرفوع بالنفس والعين وجب أن يؤتى 
بالضمير المنفصلء لكن هنا أكد (إِيَاكَ نفسك .. إِيَاك أت نفسك) يجوز الوجهان. 
(إياك نفسّك) وأنت بالخيار في تأكيده ب (أنت) قبل النفس» هذا إن أكذْت (!ي) 
نفسه» وإن أكَدْتَ ضمير الرفع المستكن فيه قلت (إِيَاك أنت نفسَك) ولا بُدّ من 
تأكيده ب (أنت) قبل النفس حينئذٍ, لأنه تأكيدٌ لضمير مرفوع» فوجب أن يُوْكُدَ أول: 
((اسْكن أنت وَرَوْجُك)) [البقرة: 35] مثل العطف. 

وأمّا العطف فتقول في العطف على إِيَّاكَ: (إيَاك وزيداً والشّرٌ) جاز دون فصل؛ لأنه 
عطفٌ على ضميرٍ منفصل بارزء وهو منصوب. (إِيَاكَ وزيداً والشّرّ) وإن شئت قلت: 
إياك أنت وزيداً - فَصَلْت - والشّرٌ وتقول إن عطفت على مرفوع: (إيَاك أنت وزيدٌ) 
هنا يَفْبْحِ أن تعطف دون فاصلء ويَقبُح بدون تأكيدٍ أو فاصل على ما تَقَدَّم بيانه في 
عطف النسق. 

إِيكَ وَالشَّرَ ووه صب ... حدر جا اسْتَمَارُهُ وَجَبْ 


وَدُونَ عَطف ذا لإي انَسُبْ. . 


َم انتقل إلى الثاني والغالث وقال: 
......... وَمَا... سواه ست فغله لن يَلزّمَا 
إلا مَعَ العف أو ؟لَكْرَارٍ 500 


يعني: ما بعد (إِلاً) ثابتٌ له نقيض حكم ما قبل (إِلاً)» فالأول: (لَنْ يَلرَمَا) (إلاً مَعَ) إذاً: 
يلزمه» (كالضَّيعَمَ الضْيعَمَ يَاذَا السّارِي). 

قال الشارح: "التحذير: تنبيه المخَاطّب على أمرٍ يجب الاحتراز منه. فإن كان ب (إِيَاك 
وأخواته) وهو (إياك وإيّاكما وإيّاكم وإِيَاكُنَ) وجب إضمار الناصب" والناصب هنا 


فعل» ولا بُقدّر وصفاً. 

سواء وج تكرارٌ كقولك: 

فيك إِيَاكَ المرَاءَ فَإِنَهُ .. 

(إيَاكَ إِياكَ) حَصّل تكرار هناء حينئذٍ مُطلقاً وجب إضمار الناصب .. ناصب (إي) 
سواءً كُرّرت (إي) نفسها أو لاء (إيَاكَ وَالشّرٌ) (إيع) منصوب بفعلٍ محذوفٍ واجب 
الحذف. (إِيَاكَ إِيّاكَ والمرَاءَ فإنّهُ) كذلك نقول: العامل محذوف. ٠‏ 

أمْ لم يوجد نحو: (إِيّاكَ من الأسد) وأصل التركيب: (باعد نفسك من الأسد) هذا عند 
الجمهور, ثم فرق بين كلام سيبويه, وابن الناظم» وابن مالك, والجمهور. والأصل: (باعد 
نفسك من الأسد)., انظر! الجمهور قَدَّرِوا لفظ (باعد) باعد يَتَعَدى إلى مفعولين, تَعَدَى 
إلى الأول بنفسه. والثاني بحرف جر. 


إذاً: (باعد نفسك من الأسد) ثم حُذِف (باعد) الفعل وفاعله, وقيل: التقدير (أحذّرك 
من الأسد), فنحو: (إِيَاكَ الأسد) ممتنعٌ على التقدير الأول وهو قول الجمهورء ولذلك 
قلنا: مذهب سيبويه جواز: (إِيّاكَ الأسد) وهذا بمتنع على مذهب الجمهور, لأن التقدير 
عله اعد فمك من الأسا: كرو فا عى إل مقرل وال يفده فجي 
وهذا ينبني عليه في تقدير العامل الحذوف هل هو فعل مُتعدٍ لواحد أو لاثنين .. ينبني 
عليه تصويب هذه المسألة أو تخطئتها. 

منغ على التقدير الأول وهو قول الجمهور, وجائز على الثاني الذي هو (أحذّرك من 
الأسد) ولا خلاف في جواز (إيَاكَ أن تفعل) لصلاحيته لتقدير (من) لأنه سبق أن (أن) 
يجوز حذف (من) قبلها قياساً: 

َفْلاً وني أن وَأَنْ يَطَرهُ .. 

حينئذٍ إذا قيل هنا في هذا التركيب (إياك من أن تفعل) لا شك في أنه جائز» فلو فرت 
(من) هذا لا بأس به. فإذا صب المصدر حينئٍ نقول: صب بنزع الخافض وهو 
جائر ...'مقيس. 

والحاصل أنه إذا ذكر المُحذَّر منه بلا عطفي فعند الجمهور يتعيّن جره ب (من) إذا ذكر 
المحدَّر منه بلا عطفي» يعني: مغل (إيّاك الأسد) ذكر المحدَّر منه دون عطفيء قلنا: 
هناك قال: (وَدُونَ عَطٍْ ذا لإي انْسْبْ) مَتَلّنا (إيَاكَ الأسد) هذا على قول الجمهور لا 
يصح» والصحيح: أنه يصح. 

ذكر المحذّر منه بلا عطفٍ, فعند الجمهور تعن جره ب (من) بناءً على أن العامل 


عندهم في إِيّاك باعد؛ لأنه لا يَتَعدَّى إلى الثاني بنفسه» وإنها يَتَعدََّى إليه بحرف الجرء 
وقيل: يجوز نصبه ولا تتعيّن (من) بناءً على أن العامل عنده في: إياك حدر ونحوه بما 
يتعدّى إلى اثنين وهذا أصٌوب: أن يُقدَّر العامل المحذوف يَتَعدَّى إلى اثنين بنفسه» وهذا 
عند ابن الناظم. 

وعند ابن مالك: إِمَّا أن 1 ب (من) أو يُنصّب بفعل محذوفٍ آخر تقديره: دع» أو نوه 
ويجوز إظهاره. 

وأمّا نحو: (إِيَاك أن تفعل) فهذا جائز عند الجميع, لأن الأصل: أن (من) يجوز تقديرها 
قبل (أن)ء (إيَاك من أن تفعل) هذا جائز .. (إيَاك أن تفعل) فنُقدّر (من) ثم نقول: 
المصدر أن وما دخلت عليه إذا حذفنا (من) يكون منصوباً على نزع الخافض. 

فالمحدّر منه (أنْ) المصدرية وصلتهاء جاز أن تُحذف (من) سواءً قَدّر العامل فعلاً 
يتعدى إلى اثنين أو إلى واحد, لأن الحذف .. حذف حرف الجر قبل (أنْ) جائرٌ في سعة 
الكلام. 

هنا قال: وجب إضمار الناصب» سواءٌ وجد عطفٌ أم لاء فمثاله مع العطف (إِيّاك 
والشّرٌّ) (إيَاك) منصوب بفعل مُضْمَر وجوباً والتقدير (إيَاكَ أحذَّرُ). انظر! قدَّره بعد 
(إياك) لا يجوز تقديره قبل (إياك) لأنه يصير (أَحذّرَكَ) فصار (إي) متصلاً والأصل: أن 
ومثاله بدون العطف (إيّاك أن تفعل كذا .. إِيّاك من أن تفعل كذا). انظر! قدّره هنا 
مئال لما دون عطني. قَدّره ابن عقيل إا يجوز حذف (من) وهو أن يكون (أن) المصدرية 
وصلتهاء وأمّا ما لا جوز فلم يجعله بناءً على مذهب الجمهورء يعني: (إيّاك الأسد) هذا 
المراد. 


وإن كان بغير إياك وأخواته وهو المراد بقوله: وما سواه فلا يحب إضمار الناصب إلا مع 
العطف (ماز جك وَالِسَيْفَ) يعني: يا مازن قي رأسك واحذر السّيف» أو التكرار: 
(الضَّيعَمَ الضَّيعَمَ) أي: احذر الضَّيعَم فإن لم يكن عطفٌ ولا تكرار جاز إضمار 
الناصب وإظهاره -الأسد .. احدَّر الأسد - فإن شئت أظهرت وإن شئت أضمرت» 
(لَنْ يرما إلا مَع) فهو غير لازم. 

(إِيَاكَ الأسد) هذه حيرت النحاة» جوّزه سيبويه وجعل العامل في الأسد غير العامل في 
(إيَاك) .. فصل بينهماء (إيّاك الأسد) كلاهما منصوبان» هل هما منصوبان بعامل واحدء 
أو کل منهما منصوبٌ بعامل؟ مذهب سيبويه: أن كلاً منهما منصوبٌ بعامل خت به, 


(إيَاك) منصوب بعامل و (الأسد) منصوب بعامل. (إِيَاك الأسد) جَؤزه سيبويه» وجَعل 
العامل في الأسد غير العامل في (إياك) تقديره (باعد نفسك واتقي الأسد). 

إذاً: (نفسك) هذا مفعولٌ لفعل محذوف تقديره (باعد) و (الأسد) هذا مفعولٌ به لفعل 
محذوف تقديره (اتق) حينئذٍ يكون (إِيَاكَ الأسد) صار جملتين, فغطفت جملة على جملة, 
وجوّزه ابن الناظم (إِيَاكَ الأسد) أيضاً جائز لكن على تفصيل آخر. 

جوّزه ابن الناظم على تقديرٍ آخر وهو: أن يُقدَّر العامل فعلاً يتعدى إلى اثنين بنفسه, 
حينئذٍ يكون الكلام جملة واحدة, تقديره (أحذّرك الأسد) فالكلام حينئلٍ جملة واحدة, 
فإذا قيل (إيّاك من الأسد) فهل يجوز حذف (من) ونصب الاسم الجرور بعدها؟ (إيَاكَ 
من الأسد) هل يصلح على هذا التركيب الذي جوّزه سيبويه (إِيَاكَ الأسد) أن يكون 
أصله: (إِيَكَ من الأسد) ي حذفت (من) وانتصب (الأسد)؟ لا يجوز لأنه من باب 
حذف نزع الخافض» ونصب ما بعده على نزع الخافض» وهذا إنما يكون سماعياً ولا 
قياسياً. حينئذ لا يحمل هذا التزكيب على شاذ. 

فتقول (إياك الأسد)ء وجوابه: إن فر العامل في (إيَاك) فعلاً يتعدى إلى مفعولٍ واحد, 
ولم تُقدّر للأسد عاملاً آخر كما قَدّره سيبويه لم يحب النصبء, لأن نصب الأسد حينئدٍ 
يكون على نزع الخافض وهذا شاذ, وإن قَدَّرتَ فعلاً تتعدى إلى اثنين بنفسه حينئذٍ 
جاز. 


(يَاكَ) قلنا: للمخَاطّب .. تنبيه المخاطبء (شَدَّ إِيَّيَ) المتكلّم والغائب شاذان» وحگم 
بعضهم على أنه قليل: (وَشَدَ إِيَّي) ولذلك في الاختصاص ذكرنه, (إِيَاكَ وَالشرّ) ذاك 
في الاختصاص .. حصل تداخل. 

(إيَاكَ وَالِشَم) هنا الخطاب .. التحذير يكون لمُخاطّب, هل حدر نفسه» أو حدر غائباً؟ 
قلنا: الأصل فيه: أنه شآدُء والعلّة فيه السماع, إنها مع (إِيَاكَ وأخواته): (إِيَاكَ .. 

إِيَاكِ .. إِيَاكُم .. إِيَاكُنَ), وأمّا (إيَايَ والأسد) أي: بحذّر نفسه الأسد, (إيه والأسد) 


كذلك لا يصلح. 


وَشَذُ التحذير بغير ضمير المخَاطّب وهو (إِيَايَ .. شَذ إياي) (شَد) فعلٌّ ماضي و 
(إيَي) قصد لفظه فاعلء و (إيّانا) مثله إذا كان جماعة؛ (وَإِيَاهُ أَشَذ) يعني: تحذير 


الغائب أشذ من تحذير المتكلّم نفسه. (وَِيَهُ أَمَدَّ) (إيُ) مبعدأ قُصِدَ لفظه و (أَسَذَ) 


يعني: أذ من (إِيَايِ) دف (من) ومدخوله» هذا جائز كما سبق معنا (زيدٌ أفضل) 
يعني: (من عمرو) إذا عُلِم جاز حذفه. هنا (أَسَذّ) يعني: من (إاي). 

(وَعَنْ سيل القَصْدٍ من قاس الََُْ) (؟نتبَذُ) يعني: اطْرح فهو مَطْرُوح؛ (عَنْ سَبيل) هذا 
تعلق بقوله (الْعَبذ). 

(مَنْ قَاسَ) (مَنْ) مبتدأ و (قَاسَ) صلة الموصول و (الَْبَدُ) خبر المبتداً. 

إذً: (ن قاس الْعَبَدُ) اطْرِح (عَنْ سيل القْدِ) الذي هو الصواب .. فهو منبوذ 
مطروحٌ, أي: من قاس على (إيَاكَ) (إيَاي وَإِيَاهُ) فيما حفط من تحذير المَكلّم نفسه أو 
الغائب» من قاس عليهما فقوله مُخالفٌ للصواب, من قاس على (إِيَاي وَإِياهُ) وما 
أشبههما فقد حاد عن طريق القصد. أي: الصواب. 

إذاً: حص التحذير هنا با حاطب وما عداه فهو شاذ (إِيَاكَ) فحسبء وأمًا (إيان .. 
إِيَاي) و (إيّانا) هذا شاذً. كذلك (إيَاهُ) هذا شاذً. حق التحذير أن يكون للمخَاطّب» 
شد مجيئه للمتكلّم في قول: "إيّاي وأَنْ يحذِف أَحَدَكُمْ الأزتب". قيل: هذا مسوبث 
لعمر» والأصل: إِيّايَ باعدوا عن حذف الأرنب» وباعدوا أنفسكم عن أن يحذف 
أحدكم الأرنب» هذا على قول الجمهور: (باعد .. باعدوا) نم ذف من الأول اللَحْذُور 
وهو الأرنب» ومن الثاني لدو وهو أنفسكم» وأشدٌ منه: مجيئه للغائب في قوله: (إِذَا 
بَلَعَ الرَجُلْ السّبَيْنَ فياه وإ الشَّوَابَ) يعني: جمع شابة, هذا: إِيّاه وإيا الشّواب أضافه 
لاسم ظاهر, والتقدير: فَلِيَحْذْرِ نفسه وأنفس الشواب» وفيه شذوذان: 

- مجيء التحذير فيه للغائب. 

- وإضافته إلى (إي) .. إلى ظاهرٍ وهو الشّواب» هذا شاد مع شاذ, ولا يقاس على 
شيء من ذلك البّة. 

وگمُحَذر بلا إا اعلا ... مُغْرَىَ به في کل ما قذ قُصّل 


عرفنا معنى (الإغراء) اصطلاحاً ولغةء والأحكام السابقة كلها من حيث إيجاب حذف 
العامل» ومن حيث جواز ذكره, كله يُذْكر في الإغراء. 

(وكمُحَدَرٍ) هذا مفعول ثانٍ لقوله (اجعا) (اجعَاا مُغْرَى به كَمُحَذَر), (الجقل مُغْرَى به) 
مفعول أول (وَكْمُحَذَّرِ) مفعول ثاني. 

(بلا إِيا) هذا مُتعلّق بقوله: (اجْعَلا), (في كل مَا قد فُصّلاً) يعني: في كل الذي قَد فصّل 
سابقاً والألف هذه للإطلاق. 


(في كلّ ما قد فصّلا من أحكام) فلا يلزم سر عامله إلا مع العطف» لكن بدون (إ) 
يعني: الذي هو القسم الثاني الذي يختص بقوله: (وَمَا سِوَاهُ سر فغله لن يَلرَّمَا) إذاً: 
الأصل فيه: ألا يلزم حذف عامل إلا إذا عُطِف عليه أو كُرّرء وأمًا (يَاكَ وَالِشَّرٌ) (إيَاكَ 
الخ (الشة) هذا ليسن داخلاً هنا ونا اراد في قوله (وَمَا ... سواه سار فغله لَنْ 
يَلرّمَا) الذي هو النوع الثاني من التحذير والنوع الغالث, حينئذٍ النوع الأول يتعيّن حذف 
العامل الذي هو (إِيَاكَ) قولاً واحداً: والثاني هو الذي فيه التفصيلء فالأصل: أنه يجوز 
حذف العامل ويجوز ذكره» إلا إذا عُطِفَ أو كْرْرء كذلك القْرَى به هنا يجوز ذكر عامله, 
ويجوز حذفه إلا إذا كرّر أو عُطف عليه. 

(في كل ما قَدْ فُصّلا) من أحكام فلا يلزم سَثْر عامله (إلاً مَعَ العَطّفٍ) كقوله: (الَرُوءَة 
وَالنَجْدَة) يعني: الزم» أو التَكْرَارٍ: أَحَاكَ أَحَاكَ إِنَّ مَنْ لا أحَا له .. إلى آخره. أي: الزم 
أخاك, ويجوز إظهار العامل في نحو: (الصّلآةَ جَامِعَةً), (الصّلاآةٌ) يعني: احضروا الصّلاةَ 
حال كوا جامعةء (الصّلاآةٌ جَامِعَةٌ .. الصّلاةَ جَامِعَةٌ .. الصّلآةُ جَامِعَةً) أربعة أوجه 
فيهاء (الصّلآةَ) هو الشاهد الذي معنا بالنصب على الإغراء (احضروا الصَّلاَةَ جامعة: 
حالة كونما جامعةً) هنا يحب الحذف؟ نقول: لا يجب. لأن المْرَى به ل بُگرّر ولم يُغْطّف 
عليه فإن كُرّر أو عُطف عليه حينئذٍ كان حذف العامل واجباً .. الإضمار واجب» وأمًا 
إذا لم يُعْطّف ول بُكرّر حينئذٍ نقول: الأصل جواز الذكر وحذفه. 

ويتجوز إظهار العامل في نحو: (الصّلاة جَامِعَة) إذ الصلاة صب على الإغراء بتقدير 
(احضروا) و (جامعة) حال» فلو صُرّح ب (احضروا) جاز. 

إذاً: (كمُحَدَّرٍ بلا ) قيّد: (بلا إِيَ) اما إذا كان ب (إ0) فليس مله, هذا قيد احترازاً 
من (إيا) لأن (إي) الأصل فيه: أنه يحب حذف العامل مُطلقاً وأمًا النوع الثاني فهو 
الذي يجوز ذكر العامل وحذفه إلا إذا عُطِف عليه أو كُرّر. 

الإغراء: هو أمر المخاطب بلزوم ما يحمد به وهو كالتحذير في أنه إن وجد عطف أو 
تكرار وجب إضمار ناصبه وإلا فلا ولا تستعمل فيه "إيا" فمثال ما يجب معه إضمار 
الناصب قولك: 

أحَاك أَخَاكَ إن مَنْ لا أحا له ... كساع إلى المَبْجَا بغيْرٍ سلح 


وقولك: (أَخَاكَ والإحسان إليه) عَطّف عليه إذاً: يحب حذف العامل: (الزم أخاك). 
ومثال ما لا يلزم معه الإضمار قولك: (أَحَاكَ) فقط .. (الصّلاَةٌ) ذكره لوحده (الأسد) 
وهذا يجوز فيه الوجهان» يجوز الذكر وعدمه. 


قد يُرفع المكرّر في الإغراء والتحذير» هذا وجه جؤزه البعض, (إِذَا قَالَ أَخُو النَجْدَةٍ 
اللا السّلاخ). 


وقال الفراء في قوله تعالى: ((َاقَةَ الله وَسُفَيَاهَا)) [الشمس:13] نَصْبُْ الناقة على 
التحذير هذا الأصل» وكل تحذير فهو نَصْبْ ولو رفع على إضمار هذه لجاز يعني: في 
غير هذا لو قرئ: (هذه تاَقَةُ الله) هذا جائز, فإن العَرّب قد تَرْفَع ما فيه معنى التحذيرء 
يعني: يجوز على وجه آخر. 


والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين ... !!! 


عناصر الدرس 

* أسماء الأفعال والأصوات 

* أنواع اسم الفعل 

* ينقسم اسم الفعل إلى منقول ومرتجل 

* عمل اسم الفعل » وحكمه مع معمولاته 

* متى يحكم على اسم الفعل بكونه معرفة أو نكرة؟ 
* حد أسماء الأصوات وأنواعه 

* الحكم الإعرابي لأسماء الأفعال والأصوات. 


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

قال الناظم - رحمه الله تعالى -: أَسْمَامْ الأَفْعَالٍ وَالِأَصْوَاتِ. 

أي: سيّذكر في هذا الباب ما يتعلّق بأسماء الأفعال» وما يتعلّق بالأصوات» هنا عطف: 
الأصوات على الأفعال» أي: وأسماء الأصوات, وقيل: ليست أسماءً. بل ليست كلمات 
لعدم صِدْق حدّ الكلمة عليهاء لأنها ليست دالة بالوضع على معنى, يعني: لم يضعها 
الواضع» وإنما حكي فيها ما لا يعقل كما سيأن. 


لأا ليست دالةً بالوضع على معن» لتوقف الدّلالة على عِلْمِ المخَاطّب بما وضِعّت له 
والمخَاطّب بالأصوات هو: ما لا يعقل. 

إذاً قيل: أا ليست أسماء. بل لا يَصدُّق عليها حد الكلمات» وإنما هي رد أصوات, 
وأجاب القائل بأنما أسماء: بأن الدّلالة ؤن اللفظ بحيث متى أطلق فُهم منه .. حينئلٍ 
العام يفهم منه بالوضع معناه, وهذا الذي أريدء لكن قد يُقال: بأنه ليس هذا حقيقة 
لغوية, وإنما هو حقيقة عُرْفية بمعنى: أنه إذا أطلّقه انصرف إلى المعنى الذي أراده فإذا 
قال: (غاق .. غاق) حينئذٍ أراد حكاية صوت العُرّاب» هذا لم يضعه العرب. وإغا 
حينئذٍ: إذا ما يَعْزف أن الغْرَّاب يقول هذا الصوت وأنه كى له من أين يغْلّم 
المخَاطّب؟ لا بذ أنه يسبقه علم سابق, حت يَعْرف أن هذا اللفظ إنها يُخاطّب به 
الغراب, (جئ .. جئ) للبعير أو الذي يُراد أن يشرب الماء, حينئل نقول: لا بْدَ أن 
يعرف أولاً المخَاطّبٍ أن هذا اللفظ اسْتُعمِل في مثل هذا المعنى, ثم بعد ذلك يفهم 
المدلول؛ ولذلك لا يُرجَع إلى لسان العرب في مثل هذا الأمور. 

إذاً: أسماء الأصوات تلف فيه: هل هي أسماء أم لا؟ لكن المشهور عند التّحاة: أنما 
اء أَجْرِيت مجرى أسماء الأفعال, ولذلك عَقَد هذا الباب جمعاً بين النوعين: أسماء 
الأفعال وأسماء الأصوات, والأصوات جمع صوت كما سبق وهو صفةٌ مسموعة وعَرَضٌ 
مسموع» وکل ما يُسْمع, سواءٌ كان ما يعقل أو ما لا يعقل» قلنا: عام يشمل ما يعقل 
وما لا يعقل. 

اء الأَفْعَال سبق ذكرها في باب الْعْرّب والمبني, حيث بين أا مبنيةٌ: 

كياب عن الْفِغْلٍ بلا ر 7 

قلنا: الراد به أمَاء الأَفْعَال» فَقَدّم الحكم على العلم بالحكوم عليه لأن المراد هناك: 
تعْدّاد الأسباب التي إن ؤجدت حينئذٍ انتقل الاسم من كونه مُعرَباً إلى كونه مبنياًء وم 
يتعرّض لبيان حقيقة أسماء الأفعال هناك, لأن المقصود هو بيان الأسباب التي من أجلها 
بن الاسم» وبين أن من الأسماء ما يعمل في غيره ولا يعمل غيره فيه بل لا يدخل عليه 
عامل البئّة إذا كان عاملاً لفظياً هذا محل وفاق, والعامل المعنوي هذا محل خلاف, 
والصحيح أيضاً لا يدخل على أسماء الأفعال» ولذلك هي لا محل لما من الإعراب كما 
هو مذهب جمهور البصريين والنحاة. 


عرّفه ابن مالك هنا بأغا: ما ناب عن فعل, وأسماء الأفعال لو قيل بعدّها وتمييز بعضها 
عن بعض .. اسم الفعل الأمر عن اسم الفعل المضارع .. اسم الفعل الماضي لكان 
أولى» لأا معدودة يمكن حَصّرها كما هو الشأن في ألفاظ التوكيد المعنوي» قلنا الأصل: 
أنما لا خد وإذا كانت لا خد أت السؤال: لماذا لا حد؟ نقول: لأنما ألفاظ محصورة, 
ليست خارجة عن الأصلء هنا الذي هو خارجٌ عن الأصلء فلمًا كانت ألفاظاً معدودة 
محصورة حينئذٍ لا يسن حدّها والاشتغال بالحد. 

كذلك أسماء الأفعال هي محصورة, وهي مُقسّمة على ثلاثة أقسام: منها ما هو جماعي, 
ومنها ما هو قياسي» ولا يُعْرَف القياس إلا ما سَبّق معنا في: 

وَالأَمْرُ هذا مِنَ الثّلآني .. 

يعني: ما كان على وزن (فَعَال) هذا مَفيسء وما عداه لا يُعَْبْر مقيساً فإذا بين المقيس 
فيقال: ما عداه مسموع يعني: يحْمَظ في لسان العرب ولا يقاس عليه غيره خلافاً 
للكسّائي حيث جوز القياس كما سيأتي. 

أَسْمَاءْ الأَفْعَالٍ وَالأَصْوَاتِ. 

قال: 

ما تاب عَنْ فِغْل كْشَتَّانَ وص ... هُوَ اسْمْ فغل وكا اوه وَمَه 

وما غت افْعَ ل كآمِينَ گئز ... وَعَبرهُ كوي وَهَْهَاتَ نزز 


(َرَرْ .. نَزْرُ) ورز أحسن. 

(مَا تاب عَنْ فغل كسان وَصَّه) هذا الشطر بين فيه حدّ أسماء الأفعال» (مَا تاب عَنْ 
فِعْلِ) يعني: في العمل وهل ناب عنه في المعنى؟ هذا سيأتي تفصيله في محله. لکن 
المشهور هنا الذي يعنينا ك (عمل) ويتعلّق به نظر النحوي من حيث البناء والإعراب: 
أنه ناب عنه في العمل. 

فاسم الفغل يعمل عمل الفعل الذي ناب عنه مُطلقاًء إن كان لازماً فيرفع .. إن كان 
مُتعدياً فينصب .. إن كان مُتعدياً بحوف كذلك يتعدى بحرف, إذاً: هذا الذي يعنيناء 
وأمّا كونها نائبة عن لفظ الفعلء أو معنى الفعل» أو عن المصدّر كما سيأق, هذه مسألة 
أخرى مُنفكة عن مسألة العمل؛ ولذلك يُعيّن النحويّ في الحد: كون هذه الألفاظ .. 
الأسماء نابت عن الفعل في العمل, ولذلك سبق: (وَنيابة عَنِ الْفغْلِ) يعني: في العمل .. 
في كونها عاملة ولا يعمل فيها غيرها. 

(مَا اب عن فعل في العمل ول يأر بالعوَامل ولم يكن فضلة) هذا تعريف ابن مالك في 
التسهيل. ٠‏ 


(مَا) اسم موصول بمعنى: الذي» و (تاب) فعلٌ ماضي» والفاعل ضمير مستتر يعود على 
(مَا) والجملة لا محل ها من الإعراب صلة الموصول» لكن هو يُعْرَب: فعل ماضي» 
يعني: يرد اعتراض في الحد» قال مثلاً: (كلمةٌ دَلّت على معن في نفسها ولم تقترن بزمن) 
(دَلَّ) فعل ماضي» يأقِ اعتراض: هل دَلَّ بمعنى أنه دَلَّ في الماضي والآن لا يدل؟ لأن 
الفعل الماضي يدل على انقطاع» هذا الأصل: حصل ووقع وانتهى» إذاً: دلت في الزمن 
الماضي, والآن وقت الكلام ل تذل مثل: (قام زيد) قبل الكلام» قبل أن تتكلّم حَصّل 
القيام والآن لا يوصف بكونه قائماً إلا بدليل. 


حينئذٍ في الحدود نقول الأفعال منزوعة الزمن, بمعنى: أنما لا تَدلُ على فعلٍ ماضٍ قد 
انقطع حدثه. هذا يجاب به من أجل الاعتراض فحسبء, لأن الْمَدَّ ليس 1 وقتء لا 
يُوصف بكونه يقع في الزمن الماضيء أو الحال» أو المستقبل لاء منزوع الزمن .. ليس له 
وقت» كلما تَطّق الناطق منذ أن وجدت اللغة إلى يومنا فالفعل الماضي يَصِدُّق عليه حد 
الماضي» والمضارع يَصدّق عليه حد المضارع» وكذلك الأمرء حينعذٍ (دَل) .. (دلّت) 
نقول: هذا ليس المراد به الزمن الماضي. 

وهنا مثله» لكن الإعراب يبقى على ظاهره» فتقول: فعل ماضي مبني على الفتح إلى 
آخره» والفاعل إلى آخره» وأمّا من حيث التعليل والاعتراض فيجاب با ذكرناء حينئدٍ 
يكون استعمالاً للفظ في غير معناه الزمني» أمّا دلالته المعنوية هذه حاصلة, وأمّا المعنى 
من حيث والزمن ومُتعلّق الزمن هذا الذي تع منه كما هو الشأن في (كان 
الاستمرارية). ۰ 

على كل (تاب) الجملة هنا من الفعل والفاعل لا محل ها من الإعراب صلة الموصول, 
(مَا) اخس ما تُفمّر به دون أن نعمّم من أجل الإخراجات كما فعل الأممُونٍ وغيره 
نقول: (مَا) هنا بمعنى: اسي لماذا؟ لأنه هو حَگم أا أسماء, قال: (أَْمَاءْ الأَفْعَالٍِ) 
فيكفي أنه قال في الترجمة: (أَسَْاءُ الأَفْعَالٍ وَالأَصْوَاتِ) إذاً: هو يريد أن يعرف اسماً, لا 
يريد أن يعرف كلمة أو لفظاًء ثم نقول: اللفظ دخل فيه الجملة, ودخلت فيه المرگبات» 
ونحتاج إلى احترازات» لا نقول: (ما) هنا اسمّ موصول بمعنى: الذي» أي: اسمٌ. 

لماذا قلنا: اسمٌ حدَّدناه, والأصل فيه أنها مُبهم؟ لكونه في الترجمة قال: (أَسْمَاءُ الأَفْعَال) 
ويكفي من أن نقول: أنه جدسن ونحتاج إلى إخراج الأفعال والحروف, هذا كله اعتراض 
وكلامٌ وارد لو عمّمنا (مَا)» حينئذٍ نقول: (مَا) اسم بدليل الترجمة. 

(تاب عَنْ فِغْلٍ) قلنا: (مَا) هذا جنسڻ يشمل كل اسم سواءً ناب عن فعلٍ أو لا. 


(تاب عَنْ فغلٍ) هنا خَرَّج ما لا ينوب عن الفعل» وهو الأصل في الاسم: أن لا يكون 
نائباً عن غيره. 

(تاب عَنْ فغل) قال النحاة: يشمّل ثلاثة أنواع ما ينوب عن الفعل: 

- وهو اسم الفعل الذي نريد حَده. 

- والمصدر. 

- واسم الفاعل» دخلت هذه لأنما تنوب عن الفعل. 

قوله: (كَسَْانَ وَصَدْ .. كُسََّانَ .. تاب عَنْ فِغْلٍ كَسَبَّانَ) (سََّانَ) جار مجرور مُتعلّق 
بمحذوف حال من فاعل ناب .. من الضمير المستتر الذي يعود على (مَا) حينئذٍ صار 
وصفاً للفاعل, وإذا كان كذلك صار داخلاً في الحد, لم نفصله ونقول (وذلك شتان) إذا 
قلنا (وذلك شتان) حينئدٍ انتهى الحد عن قوله (تَاب عَنْ فغل) وإذا قلنا: جار مجرور 
تعلق بمحذوف صفة أو حال من فاعل (تَابَ) حينئذٍ نقول: هذا داخلٌ في الحد وليس 
خارجاً عنه» والصحيح: أنه داخ في الحد, لأن قوله: (كُشَتَانَ) أخرج به المصدر واسم 
الفاعل» لأننا قلنا (اسْمُ) هذا عام يشمل ما ناب عن الفعل؛ وما لم ينث عن الفعل. 


(تاب عَنْ الفغل) أخرج الاسم الذي لا ينوب عن الفعل» دخل معنا: أسماء الأفعال؛ 
والفاعلين» والمصادر, نريد إخراج المصادر, وأسماء الفاعلين نقول: (كْشَتَانَ) في كونه 
عاملاًء ولا يعمل فيه غيره» وليس بفضلة. 

إذاً: (كَشْئَانَ) أخرج به اسم الفاعل والمصدر, أي: (كُشَتَانَ) في كونه غير معمولٍ ولا 
فضلة, فأخرج المصدر واسم الفاعل» فتعيّن أن يكون الحد صادقاً على أسماء الأفعال. 
إذاً: كل اسم ناب عن فعل (كُشَئَانَ وَصَّهُ) هذا معطوف على (ِشَتَانَ) فهو اسم فعل, 
هناك قال في (التسهيل) كذلك نقله الأشْمُونٍ كما هو: "ما تاب عَنْ فغل في ا 
يتأثر بالعوامل؛ ول يكن فضلة" هذا زاده الأمقُونٍ بين قوله (عَنْ فغل شان وهذا فيه 
خلل لأنه جعل (كُشّتَانَ) داخلاً في الحد, فإذا كان داخلاً في الحد حينئذٍ لا يُقال هذا 
قبل (شَّتَّانَ) ونا يذكره بعده» أو يُذْكر تتميماً للحد. (كُشتَّانَ) إذا قيل بأنه داخ في 
الحد فحينئدٍ بماذا يتر مغل (شَئَانَ)؟ في كونه عاملاً, ولا يعمل فيه غیره» وني كونه 
ليس فضلةء إذاً: داخل في الحد. 

" .. في العمل ولم يتأثر بالعوامل ولم يكن فضلة, فقوله: (مَا تاب عَنْ فغل) جنس 
يشمل اسم الفعل وغيره ما ينوب عن الفعل» وقوله: () يتنر بالعوامل) فصل مُحْرِجٌ 
للمصدر الواقع بدلا من اللفظ بالفعل واسم الفاعل ونحوها" (المصدر) سبق معنا مراراً: 


أنه ينوب مناب الفعل (ضرباً زيداً) يعني (اضرب زيدات) هنا جاء المصدر بدلاً عن 
فعله» فحينئذٍ يصير الفعل الحذوف عاملاً في (ضرباً) إذاً: تأثّر بعامل أو لا؟ تأثّر 
بالعامل» (زيداً) هذا معمول ل (ضرباً) وقيل: معمول للفعل امحذوف. 

إذاً قوله: "ولم يتأئّر بالعوامل" فصل مُخرجٌ للمصدر الواقع بدلاً من اللفظ بالفعل» 
وكذلك اسم الفاعل ونحوهماء نحو: (ضرباً زيداً) و (أَقَائِم الرَيْدَان)» سبق معنا مراراً أن: 
(أقَائِمٌ الَيْدَان) في قوة (أْيَهُومُ الرَيْدَان) و (أْمَضْرُوب الْعَبدُ) في قوة: (أَيُصْرَبْ الْعَبْدُ) 
لأنه عمل هنا لكونه في معنى الفعل» وكأنه رفع فاعلاً ولذلك ما بعده يكون فاعلاً - 
بل رفع فاعلاً-, حينئذٍ كأن القائم هنا أقيم مُقام الفعل, بل نَصّ ابن هشام في (شرح 
القطر) على أن: (أقَائِمُ الَيْدَانَ) في قوة قولك: (يَقُومُ الزيْدَانُ) و (أْمَضْرُوب الْعَبْد) في 
قوة قولك: (أَبُضْرَبُْ العَبْدُ) إذاً: هو في معنى الفعلء كأنه بدَّلُ عنه. 

و (أقَائِمٌ الزَيْدَان) ونحوهما نما يعمل عمل الفعل, فإن العوامل اللفظية والمعتوبّة تدخل 
عليها لا شك بهذاء (صَرْبَاً ريدَا) هذا منصوب بعامل لفظي وإن كان محذوفا و (قَائِمٌ) 
وإن كان يعمل عمل الفعل» قد عمل فيه العامل المعنوي وهو الابتداءء فتقول: (صَرَبْتُ 
رَيْدَاً قائماً) (قائما) رفع ضميراً مستتراً أو (جَاءَ رَيْدٌ راكباً على الفَرّس) مثلاً و (على 
الفرس) هذا معمُول ل (راكباً) و (راكباً) معمولٌ ل (جاء زيدٌ) حينئدٍ يكون معمولاً لعامل 
لفظي أو لعامل معنوي. 


تدخُل عليها فتعمل فيهاء ذ (ضَرْباً) منصوب بما ناب عنه وهو (اضرب) و (قائم) 
مرفوغ بالابتداء» وقد يكون بعامل» وقد يكون ب (إِنَّ) وقد يكون ب (كان) ونحوهاء إذاً: 
ما ناب عن فعلٍ نقول: في العمل» ولم يأر بالعوامل» ولم يكن فضلة؛ قوله (ولم يكن 
فضلة) قيل: لإخراج الحروف, وعليه قوله (کشتان) تَتْمِيعٌ للحد. إذا قيل: الحروف, 
معناه: عمَّمّنا .. (ولم يكن فضلة) احتاجه ابن مالك - رحمه الله تعالى - لماذا؟ لأنه لم 
يأخذ الاسم جنساً في الحدّ بل عَم نحن نقول: نرتاح مباشرة ولا نحتاج أن نقول 
(فضلة). 

(مَا) اسي إذاً: حَرّج الحرف .. لم يدخل معناء (مَا) كلمةء إذاً: دحل معنا الحرف 
ونحتاج إلى إخراجه, (ولم يكن فضلة) قال: أخرَج الحرف ك (إِنَّ وأخواتها) هذه تنوب 
مناب الفعل: (إِنَّ وأنَّ) كما سَبّق أتما عملت, لأنما أشبهت الفعل في المعنى. وكذلك 
أشبهته في اللفظ .. في اللفظ والمعنى, إذاً: هي مغل (شَّتَّانَ) ومغل (صَّهْ) قامت مَقَام 
الفعل» لكن هناك نقول: قامت مقام الفعل وهي حروف ولا تُسَمّى أسماء أفعال؛ إذاً: 


نريد إخراجها فنقول (مَا) اسم وإذا عمّمنا تحتاج أن نقول: (ولم يكن فضلة) لإخراج 
الحروف, وعليه فقوله: (شَتَانَ) تمي للحدّ. 

ما تاب عَنْ فغل كُشَتَانَ وَصَّهُ ... هُوَ اسْمْ فِغْلٍ 

قال السيُوطي في شرحه على الجمع: أَسْمَاءْ الأفْعَال هي أَسْمَاءٌ قامت مقامهاء أي: مقام 
الأفعال" (أسْمَاءُ) إذاً صَّدَّر بالأسماء وهذا أولى. أسماءٌ قامت مقامهاء أي: مقام الأفعال 
في العمل» غير متصرّفة لا تصرّف الأفعال ولا تصرف الأسماء كما سيأتي» وجذا القيّد 
خَرَجت الصفات والمصادر, فإغا وإن قَامَت مَقَام الأفعال في العملء إلا أنما تتصّف 
تصرف الأسماء فتقع مبتدئة» وفاعلاً ومفعولةً, وأمّا أسماء الأفعال» فهذه كما سيأتٍ لا 
حل لها من الإعراب» فلا تصرف تصرف الأفعال في كوا تأ بصيغة الماضي والمضارع 
والأمرء ولا تصرف تصرف الأسماء في كونها تأت مبتداً. وفاعلاً, وخبراًء ونحو ذلك. 
(هُوَ اسْمْ فغْل) (هُوَ) ما هو؟ يعني: مَا صدق عليه الحد السابقء (هُوَ) هذا مبتدأ ثاني و 
(اسْمْ فغل) خبر مبتدأ الثاني والجملة خبر المبتدأ الأول الذي هو (مَا). 

إذاً: ما ناب عن فعل في العمل (كُْشَتَانَ) ولم يتأثّر بالعوامل» ولا نحتاج أن نقول (ولم 
يكن فضلة) لأننا أخرجنا الحروف بقولنا: (مَا) اسم وليست صادقة على الكلمة. 

(َهُوَ اسْمْ فغل) حَگمنا عليه بكونه (اسْمُ فغل) حينئلٍ نقول: ما الفائدة في کون هذه 
الألفاظ تكون قائمة مَقَام الأفعال وليست هي بأفعال؟ قيل: فائدة وضعه» وعدم 
الاستغناء بمسماه. لأن مُسمَّى اسم الفعل هو الفعل وليس هو الزمن والحدث» يعني: 
كما قلنا في اسم المصدر, ما مُسمّاه؟ المصدرء إذاً: مُسمّاه لفظّ, ثم دلالة اسم الفعل 
على الحدث .. اسم المصدر يذل على الحدث» والمصدر يذل على الحدث» ما الفرق؟ 
المصدر يدل مباشرةً موضوعه مسمّاه: الحدث, واسم المصدر مُسمّاه هو: لفظ 
المصدرء ولفظ المصدر مُسمّاه: الحدث. إذاً: دل على الحدث بواسطة المصدر. 


كذلك هنا اسم الفعل أقيم مُقَام الفعلء حينئلٍ صار اسماً مُسمّاه الفعل» ومُسمّى الفعل 
هو الحدث والزمان» ف (صَّهْ) اسي مُسمّاه: اسْكتء (اسْكُت) مسماه: طلب 
السكوت وهو الحدث في الزمن المستقبل. 

إذاً: كالقول في المصدرء حينئل: أقيمت هذه الأسماء مُقَام الأفعال, ما الفائدة .. لماذا 
نقول: صَّدْء ما نقول: مباشرة: اسْكُت؟ قالوا: فيها فائدة» فائدة وضّعه وعدم الاستغناء 
بمسمّاه الذي هو الفعل: قد المبالغة, فإن القائل (أفَ) مثلاً كأنه قال (أَتَضَجَرُ كثيراً 


جداً) إذاً: أفاد المبالغة» ليس المراد (أتضجر) فحسب, نقول: (أَفّ) اسم فعل» مُسمَّاه 
(أتضجّر) هل مدلوله جرد مدلول (أتَضَجر) فحسب؟ لاء لا يدل على الحدّث 
فحسب» وإنما يذل على حدث موكد كأنه قال: (أتَضّجر كثيراً جداً) إذاً: أفاد المبالغة, 
فإذا أَرَدْتَ (التضجّر) الذي ليس بالكثيرء تقول: (أتضجّر من هذا الأمر) وإذا أردت 
المبالغة في هذا ما تأتي ب (أتضجر) وإنها تقول: (أفّ) يعني: بلغ السيل الزبى! (أتضجّر 
من هذا الشيء كثيراً جداً). 

والقائل: (هَيْهَاتَ) فإنه قال: (بَعْدَ جداً) .. بَدَل أن تقول (بَعْدَ) هذا ما يحتمل أنه 
كثير» لأن الحدث يصدق على أقلّه هذا الأصلء أقل ما يصدق عليه أنه (بُعْد) فتقول: 
(هَيْهَاتَ) وأمّا إذا أَرَدْتَ البُعْد البعيد جداً فتقول: (هَيْهَاتَ) تأ باسم الفعل. 

إذاً: م فائدة من وضع هذه الألفاظ .. أسماء الأفعال, حينئدٍ تذل على المسمى وهو 
الفعل لكن مع زيادة تأكيد هذه الفائدة من وضع هذه الألفاظ. 

وهذه الألفاظ أسماءً حقيقةً على الصحيح» أسماء وليست بأفعال؛ تمه خلافٌ بينهم. 
وهذه الألفاظ أسماء حقيقةً على الصحيح» وهو قول جمهور البصريين» وقيل: أفعالٌ 
اسْتُعْملت استعمال الأسماء. وذهب الكوفيون: إلى أتما أفعال حقيقة لدلالتها على 
الحَدّث والرّمان, إذاً ثلاثة أقوال: 

- أسماء حقيقة يعني: اسم مثل: زيد وعمرو وخالد. 

- والقول الثائ: أفعالٌ اسْتُعْملت استعمال الأسماء. 

- والقول الثالث: أنما أفعال حقيقةء مقابل قول البصريين» وهو قول الكوفيين. 

ما الفرق بين القول الأول والثاني .. أو الثاني والغالث .. أفعالٌ اسْتُعغملت استعمال 
الأسماء .. كيف أفعال ويُسْتَعمل استعمال الأسماء, الفعل والاسم ما يجتمعان! 

الظاهر واللّه أعلم أن مرادهم من حيث المعنى: هي أسماء في اللفظء لكن المراد بجا ما 
يُراد بالفعل» ولذلك قيل أن أسماء الأفعال: لفظ الفعل, وقيل: أسماءٌ مُسمّاها معنى 
الفعل» يعني: اسم مدلوله مدلول الفعل .. المعنى» وقيل: اسم مدلوله لفظ الفعل نفسه. 
وفرقٌ بين أن يقال: مدلوله لفظ الفعل الذي هو (اسكت) وبين أن يُقال: مدلوله معنى 
الفعل الذي هو (طلب السكوت) وهذا دَالَّ على حدث وزمن» حينئل: كأن اللفظ 
ؤضع وَضع الأسماء ولكن معناه معنى الأفعال» ولذلك سيأقٍ أن: أسماء الأفعال قيل 
كلها مَعَارفْء وإن كان الصحيح التفصيل فيهاء لكن منها ما يدخل عليه التنوين ك 


(صَهْ) و (أفّ) ونحوها. 


إذاً القول الثائ: أتما أفعال اسْتُعْمِلتَ استعمال الأسماء, أفعال من حيث المعنى لا من 
حيث اللفظ, لا يمكن أن بُقال: اللفظ نفسه فعل, ثم نقول: استُعمل استعمال الأسماء 
هذا جمعٌ بين نقيضين! وإنها نقول: هذا يحمل على القول الآخر الذي يُفَسّر بأن اللفظ 
ؤضع وهو اسمْ لكن لعن الفعلء فهو مُساوٍ له في المدلول (صَّهُ واسكت) في اللفظ 
متغايران» (صة) اسمٌ و (اسكت) فعلٌ» ومعناهما شحد» وهذا ضعيف, لاذا؟ لأن معنى 
الاسم مُغاير لمعنى الفعل, كلمةٌ دلت على معنى في نفسها واقترنت .. » وتلك ل تقترن. 
إذاً: كيف يقال: بأن ال معنى مُتّحد؟ هذا ضعیف» على كلّ الصواب هو الأول. 

وذهب الكوفيون: إلى أتما أفعال حقيقةء لدلالتها على الحدث والزمان» والدليل على 
أنما أسماء - القول الراجح -: أن منها ما هو على حرفين أصالةً مثل (صَة) ولا تتصل 
بما ضمائر الرفع البارزةء ولذلك (صة) يُستعمل للواحد, والمثق» والجمع, والمذكر, 
والمؤئّث» تقول للرجل (صَّة) وللمرأة (صَة) وللاثنين (صَّهُ) وللجماعة (صَّهُ) وللألف 
(صَهُ) .. كلمة واحدة (صَّه), لا تحلقها الضمائر البارزة» بخلاف (اضرب .. اضربا .. 
اضربوا .. اضربن .. اضري) هذه تلحقها الضمائر البارزة, إذاً: (صّة) أسماء الأفعال لا 
يتصل بما ضمائر الرفع البارزة. 

ومنها: مَا بالف أوزان الأفعال نحو: (نَرَالٍِ .. فعال) ليس في الفعل ما هو على وزن 
(فَعَالٍِ) إذاً: جاء منها ما ليس له نضير في الأفعالء وهذا يدل على أتما ليست أفعالاً 
وأن الطّلبي منها لا تَلْحقُه نون التوكيد .. (صّ) لا تلحقه نون التوكيد, مع أن الفعل 
الطَّلبِي تلحقه نون التوكيد كما سيأتينا إن شاء الله. 

إذاً: الطّلِيعُ من أسماءٍ الأفعال لا تلحقه نون التوكيد, والفعل الطَّلبِي تلحقه نون التوكيد, 
حيئئٍ ا قُرّق بينهما مع أن كلاً منهما طلم دَلَّ على أن ما لا تلحقه نون التوكيد مع 
كونه طَلبِياً ليس بفعل» ومنها ما ون (صَّهِ) هذا التنوين تنوين تنكير, وهو من علامات 
الأسماء, بل كما سيأق أن بعضهم قال: كلها معارف. 

إذاً: الصحيح أنما أسماء أفعال» ليست بأفعالٍ اسْتُعْملت استعمال الأسماء, وليست 
بأفعالٍ حقيقة تذل على الزمان والحدّث. وأمّا دلالتها .. تدُل على أي شيء؟ فعلى 
الصحيح أن مدلوها لفظ الفعلء لا الحَدّث ولا والزمان» وليس المراد أنما لا تذل على 
الحدث والزمان مُطلقاً لا ونا لا تذل مباشرةً لأا لو دلّت مباشرةً على الحدث 
والزمان لكانت فعااً. لأن هذا مدلول الفعل» حينئذٍ إذا قيل (صَّهُ) مدلوله (اسكت) 
ومدلول (اسكت) الحدث والزمان, إذاً: دَلَّ على الحدث والزمان لكن بواسطة لفظ 
الفعل, فمُسمَّى (صَّهُ) لفظ كما سبق معنا مراراً: أن مُسمَّى اللفظ قد يكون لفظاً. كما 


أنه يكون معى, ويكون زمناً. حينئلٍ: (صّة) مدلوله (اسكت) و (اسكت) مدلوله 


الحدث والزمن. 


إذاً: مدلول أسماء الأفعال على الصحيح لفظ الفعل لا الحدث والزمان, بل تذل على 
ما يذل على الحدث والزمان, (تَدُل على .. على) ما يذل على الحدث والزمان وهو 
لفظ الفعل» أي: من حيث هو دال على المعنى الموضوع هو له لا من حيث كونه 
مُطلق لفظ, يعني: إذا قيل (صّهْ) يذل على (اسكت) إذاً: مدلوله لفظ, أي لفظ أو 
لفظٌ خاص؟ لفظٌ خاص» يعني: (صَهُ) مدلوله (اسكت) و (اسكت) هذا لفظء حينئذٍ 
مدلول (صَّة) لفظٌ هل هو مُطّلق اللفظ أو لفظٌ خاصٌ دال على طلب وهو السكوت 
في الزمن المستقبل؟ لا شك أنه الثاني. 

أي: من حيث هو دال على المعنى الموضوع هو له لا من حيث كونه مُطلق لفظ» ف 
(آمين) مغلا مُسمىّ به الفعل الذي هو (استجب). إذاً (آمين) نقول هذا اسم فعلٍ» ما 
مدلوله؟ (استجب)» إذاً: اللفظ, لا من حيث كونه لفظاً (استجب) .. لا من حيث 
كونه لفظاً من الألفاظ. بل من حيث كونه لفظاً دالا على طلب الاستجابة .. بهذا 
القيد هذا واضح. ما أظن أنَّ أحداً يخالف فيه. 

وقيل: أنما تذل على الحدث والزمان كالفعلء وهذا الخلاف مبني على الخلاف 

السابق .. فرعٌ عنه. فمن قال هناك أسماء, قال هنا: لا تدل على الحدث والزمن .. من 
قال: هناك أفعال لا بُدَّ أنما تذل على الحدث والزمان. 

قيل: أنما تذل على الحدث والزمان كالفعل, فهي أسماء بمعنى: الأفعال» لكن بالمادة 
لكن بأصل الصيغةء يعني: ما ذكرئه سابقاً أن بعضهم يرى أن أسماء الأفعال مدلوها 
معنى الفعل» وقيل: مدلوها المصادر, يعني: (صَُّ) مدلوله (السكوت) و (السكوت) 
يستلزم زماناً وفاعلاً, أي: النائبة عن أفعالهاء وعليه فقوم (أسماء الأفعال) أي: اللغوية 
التي هي المصادر. 

يعني: إذا قيل (أسماء الأفعال) أي أفعالٍ؟ الاصطلاحية على القول الأول وهو 
الصحيح, إذا قيل: بأن مدلول أسماء الأفعال هي المصادر, حينئلٍ أسماء الأفعال» يعني: 
اللغوية التي هي المصادر. 

وقيل: ما سَبّق استعماله في ظرفٍ أو مصدر باق على اميه ک (رويداً زيداً) و (دونك 
زيداً) وما عداه فعلٌك (نَزَال) و (صَّة) يعني: بَعْضِ الباب .. قسّمه, قال: منه ما هو 
اسم ومنه ما هو فعلٍ, ما كان منقولاً عن ظرفٍ أو مصدرء (رويداً) هذا منقول 


(دونك) ظرف, حينئدٍ قال: (اسمٌ) وما ليس منقولاً بل هو مُرْتجَ لك (صَّه) و (أف) 
قال: هو فعلٌ, وهذا ما يستقيم. 

وقيل: هي قسمٌ برأسه يُسمّى (خالفة الفعل) أي: خليفته ونائبه في الدلالة على معناه» 
وهذا ما زاداه في القسمة الرباعية السابقة معنا (اسمٌ وفعلٌ وحرف وخالفةٌ) قلنا: زاده 
(جعفر بن صابر) وهو قول شاذ خالف الإجماع, ولذلك أظن الصبّان قال: "وزاد من لا 
يُعتَدُ بخلافه - أو لا يُعَْدُ به" كلام مغل هذا القبيل» على كل لم يتوا إليه أصالةً. 
فالقسمة ثلاثية (وخالفة) هذا راجع إِمّا إلى كونه فعلاً أو اسم والصحيح أنه اسي إذاً: 
عرفنا أنما أسماء حقيقةء وعرفنا أن مدلوها هو لفظ الفعل لا الزمان والحدث, وإنما تدل 
على الزمان والحدث بواسطة الفعل. 
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ثم المبحث الثاني: جمهور النحاة على أن أسماء الأفعال لا موضع ها من الإعراب» 
وذهب الازني: إلى أنها في موضع نصب بمضمّرء يعني: فعلٍ مُضّمرء وهذا ضعيف. وثقِل 
عن سيبويه القولان» وقيل: في موضع رفع بالابتداء وأغناها مرفوعها عن الخبر كما في: 
ائم الزيدان)» (هَيْهات العقيق) (هَيْهات) مبتدأ و (العقيق) فاعل سد مَسَد الخبر 
مثل: (أَقَائِمُ الزيدان) والصواب أنما لا محل لما من الإعراب وهو قول جمهور النحاة. 

ما تاب عَنْ فِغْل كْشَتَّانَ وص ... هُوَ اسْمْ فغل وكا أَوَّه وَمَه 


(وَكذَا) هذا خبر مُقدّم (أَوَّهْ وَمَهُ) .. (شَتَّانَ) اسم فعل ماضي (وَصَّهُ) اسم فعل أمر, 
(شَتَانَ) بمعنى: افترق. (شَتَانَ زی وعمرؤ) (وَصَهُ) بمعنى: اسكت (أوَّهْ) بمعنى: أتوجّه 
(وَمَهُ) بمعنى: اكفف. (أوَةُ) هذا اسم فعل مضارع (وَمَهُ) مثل (صَّه) يعني: اسم فعل أمر. 
(وَكذَا أَوَْ وَمَهُ) كأنه ذر لك في هذا البيت أربعة أفعال» اثنين منها اسم فعل أمر وهو 
(صَة) و (وَمَهُ) و (شَتَانَ) اسم فعل ماضي و (أوَّهْ) اسم فعل مضارع» وعليه تعرف أن 
هذه الأسماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام, ولذلك سبق هناك: 

والأمْز إن 4 يَكُ للنونٍ مَحَلَ ... فيه هُوَ اسْم خو صَّهُ وَحَيَّهَلْ 


كل ما لا يقبل علامة قسم من الأقسام الثلاثية السابقة فاحكم عليه بأنه اسم لذلك 
الفعلء فما لا يقبل علامة فعل الأمر مع دلالته على الطّلب احكم عليه بأنه اسم فعل 
أمر» وكذلك الماضي» وكذلك المضارع, وعليه تعرف أن أسماء الأفعال تنقسم إلى ثلاثة 


أقسام. 


قال هنا: 

يعني: القِسم الذي هو اسم فعل أمرء وهو الذي بمعنى: افعل, دال على الطّلب (كَفْرَ) 
يعني: كثير في هذه الأفعال, أكثر أسماء الأفعال أسماء فعل أمرء ويكفي كما قال 
المكُودِي: "ويكفي في الدلالّة على كثرته أن نوعاً منه مَقِيساً" وهو ما کان على وزن 
(فعال) مقيسء يعني: ائتي به على وزن (فَعَال). 

وأمًا اسم فعل الماضيء واسم فعل المضارع كله مَسْمُوع وهذا استدلال جيّد في الدلالة 
على أن اسم فعل الأمر أكثر بكثير من امي فعل الماضي والمضارع, والدليل على هذا: 
أنَّ ما كان من اسم فعل الماضي والمضارع كله مسموع .. منقول عن العرب» ليس 
قياسياً وأمّا اسم فعل الأمر فمنه القياسي» وهو ما كان من الثلاثي بالشروط السابقة 
التي ذكرناهاء على وزن (فَعَال), ومنه ما هو مسموع ک (صَ) (وَمَهُ) ونحوهما. 


(وَمَا بمَْق) (وَمَا) مبتدأ (بَعْىَ افْعَلْ) مُتعلّق بمحذوف صلة الموصول. (كَآمِينَ) وذلك 
ك: (آمين)؛ آمِينَ هذا فيه لغتان: (آمِينَ) بالمد بمعنى: (استجب) و (أمين) على وزن 
(فعيل) وكلتاهما مسموعتان, إلا أن (آمِينَ) قيل إنه أعجمي» لأنه على وزن (فاعيل) 
وليس عندنا في لسان العرب ما هو على وزن (فاعيل) ولذلك اول بأن (آمِينَ) أشبعت 
فتحة الحمزة مدة فصارت (آمين)» أشبعت الحركة ألفاً فصارت مدةً (آمين)ء إذاً الأصل: 
(أمين) ثم مُدّت المهمزة فصارت (آمِينَ)؛ على كل قيل: وزنه (فاعيل)» وإذا سُلّم بمذا 
صار أعجمياًء إلا إذا قيل بأنه فرع لا أصل» والوزن يتعلّق بالأصل لا بالفرع. 

(وَمَا بمَعْيَ .. كآمِينَ) نقول: هذا (كَثْرْ) يعني: كثير في لسان العرب» وكفى بكثرته أن 
منه نوعاً مَقيساً وهو (فَعَالِ) من الثلاثي, أي: ورد اسم الفعل بمعنى الأمر كثير .. 
وروده كثير. 

(وَغيرهُ) وهو ما كان بمعنى: الماضي والمضارع (كوَيْ) بمعنى: أَعْجَبْء هذا اسم فعل 
مضارع. 

(وَكَيهات) هذا مقابل ل (شتات) اسم فعل ماضيء (تَرْرْ) يعني: قلَ. 

إذاً: أشار بهذا البيت إلى أن القسمة ثلاثية, بمعنى: افْعَل .. بمعنى: فَعَلَ .. بمعنى: 
يَفْعْلُ ما كان بمعنى: افْعَل, كثير بدليل أن منه ما هو مقيس على وزن (فَعَال) وما كان 
بمعنى: فَعَلَء وما کان بمعنى: يَفْعْلُ فهو قليل» فهو مسموغ لا يقاس عليه. 

قال الشارح هنا: "أَسمَاءُ الأفْعَال ألفاظٌ تقوم مقام الأفعال" والقول بأنما ألفاظ, هذا محل 


إشكال, الصواب أن يُقال: (أسمَاءٌ تقوم مَقَام الأفعال) لأنه يدخل معنا حروف» منها ما 
هو قائمٌ مقام الفعل "في الدلالة على معناها وفي عملها" في الدلالة على معنى الفعل 
مُباشرةً إن كان مباشرة هذا محل إشكال» وإن كان بواسطة فلا إشكال» حينئذٍ نقول: 
(أسمَاءْ الأفعال) تَدُل على الحدث والزمان» وليس الأمر كذلكء بل هي تَدُل على لفظ 
الفعلء إذاً قوله: "في الدلالة على معناها" هذا يحتاج إلى تقييد .. استفصال. 

"وني عملها وتكون بمعنى الأمر" فعل الأمر "وهو الكثير فيها ك (مَهُ) بمعنى: اكفف. و 
(آمِينَ) بمعنى: استجب» وتكون بمعنى الماضي (کشتان) بمعنى: افترق, تقول: (شََانَ رَد 
وعَمْرُوٌ) و (هَيْهَاتَ) بمعنى: بَعْدَ تقول (هَيْهَاتَ العَقِيق) ومعناه: بعد وععنى المضارع 
ك (أَوَّهُ) أتوجًع» و (وَيْ) بمعنى: أعجب» وهذا تلحقه كاف الخطاب كما قال أهل 
العلم ومنه: ((وَيُكأَنَ الله يط الرَْقَ)) [القصص:82] بمعى: أَتَعَجّب. 

"وكلاهما غير مقيس" ما هو كلاهما؟ الماضي والمضارع, مفهومه: أن الأمر كله مقيس. 
وليس الأمر كذلك» بل منه ما هو مقيس وهو ما كان على وزن (فَعَالِ) 5: (تَرال)» 
(ودرآك) قلنا: هذا شاذ لأنه من الرباعي (أدرك)» ومنه ما هو مسموغ ك (صَة) (وَمَة). 


ع شي د 2 ادير 


أو بمعنى: فعل الأمر (قَكَ) وذلك ما هو بمعنى الماضي والمضارع. 


وقد سبق في الأسماء الملازمة للنداء أنه ينقاس استعمال (فَعَالِ) اسم فعل مبنياً على 
الكسر من كل فعل ثلائي تام, مُتَصِرّفاً تام التصرّف, هذه الشروط الأربعة» فتقول: 
(صَرَابِ زَيْدًَ) إذاً: ما مع (ضرَاب) لكن لك أن تقيسه. أي: اضرب و (تَرَال) أي: 
ازل و (كتاب) أي: اكب ولم يَذُكره المصنف هنا استغناءً بذكره هناك, أحال على ما 
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سبق. 
والفغل من أَسْمَائِه عَلَيكَا ... وَهَكُذَا دُونَكَ مَعْ إِلَيِكَا 
كَذَا رويد بَلهَ نَاصِبَينٍ ... وَيَعْمَلآَنِ اله خَفْض مَصدَرَيْنٍ 


إذاً: عَرَفْنا حد اسم الفعل؛ وعرفنا أنواعه الثلاثة. 

السيُوطي له كلام جيّد هنا يقول: "هي أسماءٌ قامت مَقَامِ الأفعال في العمل» غير 
مُتصرّفة, لا تصرّف الأفعال ولا تصرف الأسماء" انظر! تعريف السيُوطي دقيق, يعني: 
هي مُلازمة لحالة واحدة؛ جامدة, لا تَتصرّف تصرّف الأفعال ولا تصرّف الأسماءء ما 
المراد بتصٌف الأفعال؟ إذ لا تختلف أبنيتها لاختلاف الزمان» (فَعَل .. يَفْعل .. افْعَل) 


الفعل يَتصرّف من حيث دلالته على الزمن, يأتي على صيغة (فَعَلَ .. فَعْلَ .. فعل) 
ويأتي على صيغة (ِيَفْعْلُ) وعلى (افعل) إذاً: يتصرف صِيّعْه ليست واحدة. 

وإذا أريد التعدية قيل: (أَفْعَلَ وافْمَعَلَ وتفَعَّلَ وَاسْتَفْعَل) إذاً: يتصرف في الدلالة على 
المعنى وني الدلالة على الزمن, هذا تصرف الفعلء إذاً: أسماء الأفعال لا تَتصكف 
تصرف الأفعال إذ لا تختلف أَبْنِيئُها لاختلاف الزمان. 

لا تصرف الأفعال ولا تصّرف الأسماء, إذ لا يُسْنَد إليهاء بمعنى: أتما لا تكون فاعلاً ولا 
مبتداً. ولا مفعولاًء هل تكون هي مُسندة؟ نعم لأنه تَرَفع فاعلاً: (هَيْهَاتَ العقيق) إذاً: 
رفعت فاعلاً, إذاً: هي مُسندة لكن لا يُسْند إليها. لا يُسْنَد إليها فتكون مبتدأة, أو 
فاعلة, ولا يحبر عنها فتكون مفعولاً بما أو مجرورة» إذاً: لا تُجرء ولا تكون فاعلاً. ولا 
مفعولة به ولا مبعداً ولا خيراً. 

ولكن هذا لا يلزم منه ألا تكون مُسندة بأن تعمل في غيرهاء إنما لا يدخل عليها عاملٌ 
يقتضي رفعها على أنما فاعل ولوكانت انما حينئدٍ لا يلزم أن تكون ني محل هي فاعل, 
لأنه يستلزم أن يَتقدّم عليها عامل إذاً: يعمل فيهاء فقلنا: ضابط أسماء الأفعال: ألا 
يعمل فيها شيءْ البتةء لا عامل لفظي وهذا محل وفاق» ولا عامل معنوي» فلو قلنا: هي 
مبتدأ إذاً لا بْدَ أن يَتقدّم عليها عامل الابتداء وهو معنوي, إذا قلنا: مفعول» أو فاعل؛ 
أو خبر, لا بُدَّ أن يَتقدَّم عليه عامل لفظي: فعل فيرفع الفاعلء أو مبتدأ فيرفع الخبر, 
وهذا كله ممتنع. 

وبمذا القيد خرجت الصفات والمصادر, فإنها وإن قامت مَقَام الأفعال في العمل إلا أتما 
تصرف تصرف الأسماء فتقع مبتداً وفاعلاً ومفعولاً .. إلى آخره ينذا القيد: كوتما لا 
تَتصرّف تصرف الأفعال ولا الأسماء أخرج المصادر وأسماء الفاعلين» وهذا أولى مما ذكره 
الناظم رحمه الله تعالى. 

وأمَا قول زهير: 

دعِيتْ تزا وج في الذّغْرِ .. 


(دُعِيَتْ) هذا مُغيَرٌ الصيغة, والتاء هنا تاء التأئيث» و (تَزَال) نائب فاعلء (دُعِيَتْ 
تَرَالِ) كأنه قال: جاءت تَرَّال» أسّتد إليها .. صارت نائب فاعل» فهو من الإسناد 
اللفظي, ليس المقصود المعنى. إنما (ذْعِيَ نَرَالِ) يعني: قِيْل تزال في الحرب» فحكى 
اللفظ كما هو, فقُصِد لفظه لا معناه يعني: إسنادٌ لفظي. 

ثم قال السيُوطي: "والقول في الحد هي أسماء أحسن من قول التسهيل - التسهيل لابن 


مالك -: هي ألفاظً" وهي التي أخذها ابن عقيل هناء "هي ألفاظ إلى آخره» لأنه يدخل 
فيه (إن وأخواتما) فإغا ألفاظ كذلك قَامَت مَقَامِ أفعال, فعملت عير مُتصرّفة تصرف 
الأسماء, ولا تصرف الأفعال"» إذاً: يصدق على (إن وأخواتا) أنها غير مُتصرّفة لا 
تصرف الأسماء ولا الأفعال؛ فإذا قلنا: ألفاظٌ دخلت معناء وإذا قلنا أسماء خرجت» 
لأنها حروف ليست بأسماءء "فعملت غير مُتصرّفةٍ تصرف الأسماء ولا تصرف الأفعالء 
وهي حروف لا أسماء وأفعالء ولذا احتاج إلى إخراجها فزاد في (الكافية) قوله: إولا 
فضلة الذي ذكره الْأشّمُون هناك: لإخراج الحروف, لأن الحرف أبداً فَضْلةٌ في الكلام". 
وعرّفه ابن هشام في (التوضيح) بقوله: "ما ناب عن الفعل معن واستعمالاً" اسم الفعل: 
ما ناب عن الفعل معن واستعمالاً» يعني: أَدّي به معنى الفعل و (استعمالاً) بمعنى 
كونه: يعمل عمل الفعلء "والمراد بالاستعمال: کونه عاملاً غير معمول» فخرجت 
المصادر والصفات» فإن العوامل تدخل عليها" على الصفات والمصادر. 

م قال رحمه الله : 

والفغل من أَسْمَائِهِ عَلَيْكَا ... وَمَگَذًا دُونَكَ مَعْ إِلَيْكَا 

كذَا رُوَيْدَ له َاصِبَيْنٍ ... وَيَعْمَلآَنِ الحَفْضَ مَصْدَرَيْنٍ 


أشار بحذين البيتين إلى أن أسماء الأفعال على ضربين: 

أحدهما: مُؤتجل. 

والثابي: منقول. 

وما المراد بِالْرْتجَل؟ ابتداءً هكذا ؤضع: (اسم فعل)» والمنقول: سَبّق له استعمال: إمّا 
ظرف, أو جار ومجرورء أو مصدرء يعني: أن اسم الفعل على ضربين -نوعين-: 
أحدهما: ما وضِعَ من أول الأمر كذلك, يعني: اسم فعل» وهذا يُعَبَر عنه بِالئتجَل: 
وَمِنْهُ مَنَفُولُ كَفَضْلٍ وَأَسَدْ ... وَذُو اڃَا كَسْعَادَ 00 


وقوله هنا كالقول هناك. 

أحدهما: ما وضع من أول الأمر كذلك, يعني: اسم فعل مُرْتجل. 

والثاي: منقول» يعني: ما تقل عن غيره» وهذا نوعان: 

الأول: منقول عن ظرفي, أو جار ومجرور, يعني: أصله ظَرف فتُقِل إلى اسم الفعل؛ أو 
جار مجرور ونقل إلى اسم الفعل» نحو: (عليك نفسّك) يعني: الزم نفسك أصل: 
(عليك) جار ومجرور: على والكاف .. (عليك) فنقلت إلى اسم الفعلء يعني: ضمّنت 
ال معنى. 


ومنه: ((ِعَلَنكُمْ أَنَفْسَكُمْ)) [المائدة:105] (أنفسكم) مفعول به ل (عليكم) أي (الزموا 
شأن أنفسكم). 

إذاً: (عليك) نقول: هذا جار ومجرور في الأصلء تقل إلى اسم فعل أمر فصار معناه: 
الزم» ومنه قوله تعالى: ((َلَيْكُمْ أَنفْسَكُمْ)) أي (الزموا شأن أنفسكم). 


(ودوتك زيداً) ذُوْنَ ودُوْنُ .. قبل وبعدُ, مثلها. أصلها: ظرف مكان فثقِلت إلى اسم 
فعل أمرء (ودوتك زيداً) دونك بمعنى: خذ» و (مكانك) بمعنى: اثبت مكانك» و 
(أمامك) بمعنى: تقدّم» و (ورائك) بمعنى: تأخّرء و (إليك) بمعنى: تَنَحَّ» ولذلك تعدَّى ب 
(عن) .. إليك عي يعني: تَنحّ عتي» إذاً: هذه ألفاظ: إِمّا جار ومجرور تقل إلى اسم 
الفعلء وإمًا ظرفٌ في الأصل فنقل إلى اسم الفعل. 

قال في (شرح الكافية): "وهذا النوع لا يُسْتَعْمَل إلا مُتَصِلاً بضمير المخاطب" 

(عليك .. دونك .. أمامك) "لا يُسْتَعْمَل إلا مُتّصِلاً بضمير المخاطب". وسيأتي محل 
الضمير: رفعٌ .. نص .. خفضٌ, على ثلاثة أقوال. 

قال في (شرح الكافية): "ولا يُّقاس على هذه الظروف غيره" لا يقاس .. مسموع 
(عليك ودونك) .. ما ثقل من الظروف, والجار والمجرور, كله سماعي, ولذلك هناك في 
المگوڍي قال: "وهذا النوع مسموع, وا مسموع منه أحد عشر لفظا" فهو المذكورة هناء 
ثلاثة في البيت و (عندك) و (ِلَدَيِك) و (ورائتك) و (أْمَامَك) و (مكاتك) و (بعدك) 
هذه كلها مسموعة تُحفظ ولا يقاس عليها. 

إذاً قال في (شرح الكافية): "ولا يقاس على هذا الظروف غيره» إلا أن الكِسّائي" ذهب 
إلى القياس .. ذَهَب إلى أنه يصح القياس, "إلا أن الكسّائي يقيس على ما مع ما لم 
يُسْمَع؛ بشرط: كونه على أكثر من حرفي, احترازاً من نحو: (بك) و (لك) " على كل 
مذهب الكِسّائي ضعيف, والصواب: أنما ماعي» وما ذهب إليه من جواز القياس» وإذا 
قَيّده بشرط حينئلٍ نقول: هذا التقيبد دليل التضعيف. لا بُدَّ من نَبَتِ يَدُل عل أنه 
قياسي. 

"بشرط كونه على أكثر من حرف احترازاً من نحو: (بك) و (لك)» ولا ُستعمل هذا 
النوع إلا مُتّصلاً بضمير المخَاطّبء وش قوهم: عليه رجلا" اتصل بضمير الغيبة 
والقياس المحفوظ: أنه يتتصل بضمير الخطاب. (عليك) أمّا: (عليه رجلاً) يعني: يلزم رجلا 
فهذا ضعيف, يُحفظ ولا يُقاس عليه. إذاً: عَرَفنا أنه لا بد من ضمير الخطاب, اخثلف 
في تحل هذا الضمير: ما إعرابه .. ما تحله؟ 


وَاخْتُلف في الضمير المنصل بمذه الكلمات» فُموضعه: رفع عند الفراء على الفاعلية 
وهو ضعيف, يَرْده أن الكاف ليس من ضمائر الرفع (عليك) الكاف هذه: إِمّا ضمير 
نصب» أو ضمير خفض, والقول: بأنها في محل رفع فاعل» نقول: هذا ضعيف. 

ونصبٌ عند الكِسّائي على المفعولية والفاعل مُستترء ويرد هذا القول قولهم: (مَكاتك 
وأمَامَك) هذا لازم» (مَكَانَك) لازم» فكيف الكاف تكون ني محل نصب وهنا لازم؟ 
وكذلك (أمامك) لازم؟ إذاً: لا يتعدّى إلى مفعول به. فكيف يقول الكسّائي بأنه في محل 


(وجرٌ عند البصريين) وهذا هو المرجح» أنه في حل جَر وهو الصحيح. على الأصل 
بالإضافة في نحو: (ذُوِنَكَ) وبالحرف نحو: (عَليِكَ) على الأصل قبل النقلء (ذَونَكَ) قبل 
أن تجعله اسم فعل (الكاف) هنا في تحل جر بالضاف إذاً: مِثْلّه بعد النقل» (عليك 
نفسك) قبل النقل (الكاف) هنا تجرور تحلاً ب (على), إذاً: مثلّه بعد النقل, إذاً: 
الصواب أن تحل هذا الكاف - الضمير -: الجرء إِمّا بالإضافة وإمّا بالحرف» على 
حسب الداخل عليه» إن كانت في الظروف فهو الظرف. وإن كانت في الحروف فهو 
الحرف. 

روى الْأَخْفَشُ عن فصحاء العرب: (عليّ عبد الله زيداً) " ير عبد الله» (عليّ عبد الله) 
على أنه عَطْف بيان» يذل على أن الياء هنا في محل ولو كان شاذاًء (عليّ) لم يكن 
بالكاف» لكن نقول: هذه تذل على الأصولء يعني: تَفْضّح الأصول من أين أخدّت» 
(عليّ عبد الله) هذا بَدَل أو عطف بيان من الياء, وجرّه بالكسرة, فَدَل على أن حل 
الياء خفضٌ بحرف الجر .. خفضٌ بالحرف. قبل النقل. 

فتبيّن أن الضمير مجرور الموضع لا مرفوعه ولا منصوبه, تبيّن بهذا النقل الذي حكاه 
الأخفش (عليّ عبد الله زيداً) بحر عبد الله .. تبيّن أن الضمير تجرور الموضع لا مَرفُوعه 
ولا منصوبه. 

ومع ذلك قال النحاة: فمع كل واحدٍ من هذه الأسماء ضميرٌ مستترٌ مرفوع الموضع 
عقتضى الفاعلية» فلك حينئذٍ في التوكيد ملحظان, قلنا: هذا الخطاب (الكاف) في تحل 
جرء ومع القول: بأنه لا بُدَ أن يتصل به ضمير خطاب فيه ضميرٌ مستتر مرفوعٌ على 
الفاعلية, حينئذٍ إذا أكدته فلك وجهان: إا أن رقع وما أن تخفض, إن رفعت فمراعاةً 
للضمير المستترء وإن خفضت فمراعاةً للضمير الظاهر البارز. مع ذلك فمع كل واحدٍ 
من هذه الأسماء ضميرٌ مستترٌ مرفوع الموضع بمقتضى الفاعلية» فلك في التوكيد أن 


تقول: (عليكم كّكُم زيداً) و (عليكم كُلّكُم زيداً) يجوز فيه الوجهان» بار توكِيدٌ 
للموجود امجرور (الكاف) وبالرفع توكيدٌ للمُسْتكن المرفوع .. يجوز فيه الوجهان. 
هنا قال: 

وَالفِعْلُ من أَسْمَائِهِ عَلَيْكَا ... وَهَكَذًا ونك مَعْ إِلَيْكَا 


(وَالفِعْلُ) هذا مبتدأ أول؛ و (مِنْ أَسمَائِه) هذا جار مجرور مُتعّق بمحذوف خبر المبتدأ 
الثاني, (ِعَلَيْكا) الألف هذه للإطلاق و (ِعَلَيِْكَ) قُصِد لفظه مبتدأ ثانٍ مُوْخَر والجملة 
من الخبر (مِنْ أمائه) والمبتدأ المتأجّر في محل رفع خبر المبتدا الأول الذي هو (الفغل). 
إذاً: (والفغل من ائه عَلَيْكَا) جملة: (من أَْمَائِهِ عَلَيْگا) هذه مبتدأ وخبر في تحل رفع 
خبر المبتداً. 

(والفغل من أَْمَائِهِ عَلَيْكَا) .. (وَهَكَذَا دُوِنَكَ) دونك هكذاء (ذُوتَكَ) مبتدأ (وَهَكَدًا) 
خبر مُقدّم, (مَغْ إِلَيكَا) ما إعراب (مَعْ) هنا؟ هذا حال من (دُونَكَ) وهو مضاف و 
(لَيَكَا) مضاف إليه قُصِد لفظه, والألف هذه للإطلاق» أصلّها: (إليك) بالكاف 
مفتوحة, فأطلق الرّوي من أجل الوزن (إليكا) هذه الألف للإطلاق. 


إذاً: أراد بمذا البيت أن يُبَيّن لك أن من أسماء الأفعال ما هو منقولٌ ومَكّل له ب (عَلَيِكَ) 
و (ذُوِنَكَ) و (إِلَيكَ) بمثال واحد للمنقول عن الظرف وهو (دُونَكَ) ومثالين منقول عن 
الجار وامجرور وهو (ِعَلَيِْكَ) و (إِلَيكا). 

(كذَا رويد بَلَهَ اصِبَينِ) نقول: هذا إشارةٌ إلى النوع الثاني من المنقول» وهو المنقول من 
مصدر» قلنا: المنقول نوعان: 

- منقول عن ظرف وجار ومجرور. 

- والنوع الثاني» وأشار إليه بالبيت الأول وهو منقول من مصدر» وهذا على قسمين: 
- مصدر اسْتُعمل فِغلّه .. مصدرٌ له فع مستعمل. 

- ومصدرٌ أهمل فعله. 

(كَذَا رويد بلة) وبله (نَاصِبَينِ) هذا حال من الضمير المستكن في مُتعلّق الخبر, (كذا) 
مِثْل (ذا) يعني السابق في كونه من أسماء الأفعال» (رُوَيدَ) بمعنى: أمهلء (بَله) يعني: مع 
بَلهَ بمعنى: دعا. 

حال كوفماء أو بشرط كوفما (نَاصِبَينِ) ما بعدهماء لکن بدون أن يَُوّن (رُوِيدَ) ولا 
(بله) وإنما يُذْكرا هكذا دون تنوين» لاذا؟ لأن أسماء الأفعال كلَّها مبنيّةء وإذا كانت 


كذلك حينئذٍ لا يَدخلها التنوين في الأصلء إلا تنوين التنكير هذا خاصٌ باسم فعل 
الأمر على جهة القياس. 

(كَذَا رُوَيدَ بَلهَ نَاصِبّينِ) ما بعدهما بدون تنوينهما وإلا كانا مصدرين, (وَيَعْمَلآَنِ احفضَ 
مَصْدَرَين) (وَيَعْمَاآنِ) الألف تعود على (زُويد) و (بلة) لكن في اللفظ لا في المعنى؛ 
وهذا سبق معنا هناء لماذا؟ لأن (رُوِيدَ) و (بلة) اللذان عادا إليهما الضمير اما فعل» 
واللذان يعملان الخفض: مصدران» ليسا باهمي فعل, حينئلٍ رَجَع إلى اللفظ فقط, لا 
على كونما امي فعل وإنما على اللفظ .. لفظ ر(رُوَيدَ) ولفظ (بله) فقط. هذان 
اللفظان يُسْتَعْملان امي فعلٍ وَيُسْتَعْملان مصدراًء وشتّان بين المصدر واسم الفعل. 
(وَيَعْمَلآَنِ) الضمير في (ِيَعْمَلآنِ) عائدٌ على (زُوَِيدٌ) و (بَله) في اللفظ لا في المعنى, 
(وَيَعْمَانِ الحَُضَّ مَصْدَرَيْنِ) فهم: أنه يجوز فيهما التنوين ونصب ما بعدهماء يعني: يتجوز 
فيهما إذا كانا مصدرين التنوين ونصب ما بعدهماء وعَدَم التنوين وخفض ما بعده» كما 
هو الشأن في المصدر (ضرباً زيداً .. ضرب زيدٍ) يجوز فيه الوجهان» إذا كان مصدر جاز 
فيه الوجهان: 

- التنوين ونصب ما بعده. 

- وحذف التنوين وإضافته إلى ما بعده. 

(ويَعْمَاآنِ الحَفُضَ مَدَرَيْنِ) أي: مُغربين بالنصب دالين على الطّلب أيضاًء لكن لا 
على أنمما الما فعلء بل على أن كلاً منهما بدل من اللفظ بفعله, نحو: (رُوَيدَ رَدِ) و 
(بَلَهَ عَمْروِ) أي: إمهال زيدٍء وترك عمرء (رُوِيدَ رَيْدِ) هذا مُضاف إلى المفعول» وكذا 
يُضاف إلى الفاعل (رُوَيدَ رَيْدٍ عَمْرَاً) يعني: مصدر .. بُعامل مُعاملة المصادر السابقة. قد 
يُضاف إلى الفاعل (رُوَيدَ رَيْدِ) إمهال زيد, وقد يُضاف إلى المفعول, (رُويدَ رَيْدِ) هذا 
مُضاف إلى المفعول, وقد يُضاف إلى الفاعل (رُوَيدَ رَيْدٍ عَمْرَاً) (عَمْرَاً) منصوبٌ بالمصدر. 


إذاً: (گدًا) مغل (ذا) (رُوَيدَ بَلهَ ناصِبَينِ) يعني: ما بعدهماء (وَيَعْمَاآَنِ الَفُضَ مَصِدَرَيْنِ) 
هذا النوع الثاني قلنا: نما هو مصدرٌ في الأصل .. منقول عن المصدر, مه ليس مُطَّرداً في 
كونه اسم فعل» بل قد يرج عن كونه اسم فعل فيكون مصدراً. 

(رُويدَاً) قيل أصله: (أَرْوَد زيداً إرْوادً) بمعنى: أمهَلّه إمهّالاً: ثم صّعَّروا الإرواد تصغير 
ترخيمن وأقاموه مُقام فعله. واستعملوه تارة مُضافاً إلى مفعوله فقالوا: (رُوَيدَ رَيْدِ) 
مُضاف إلى المفعول ومصدرء وتارة مُنوّناً ناصباً للمفعول فقالوا: (رُوَيدَا ريدأ ثم إنهم 
نقلوه ومو به فعله فقالوا (روَيدَاً ربدا وأا (بلة) فهو في الأصل: مَصدر فعلٍ مُهْمَل. 


إذاً: (رُوَيدَ) هذا مثال لمصدر له فعل في لسان العرب و (بَلّ) مثال لمصدر ليس له فعل 
بل هو مهمل. وأمّا (بَلهَ) فهو في الأصل مصدر فعلٍ مهمل مرادف ل (دع) و (اترك) 
فقيل (بَلَهَ رَْدِ) بالإضافة إلى مفعوله, كما يقال (ترك زيد) ثم قيل (بَله بد بالنصب .. 
نصب المفعول وبناء (بَل) على أنه اسم فعل. 

قال هنا الشارح: من أَنْمَاءٍ الأفْعَال ما هو في أصله (ظرف)» وما هو (مجرودٌ بحرفب) 
نحو: (عَلَيِكَ رَيْدَ) " هذا يَتعدّى بنفسه (عَلَيِكَ رَيْدَاً) يعني: الزم زيداًء وقيل: بالباء 
(عَلَيِكَ بِرَيْدِ). و (إلَنِكَ) أي: تَنَحّ إليك عني» يتعدى ب: (عن)» و (ذُوتَكَ رَيْدَاَهٌ) أي: 
خذه .. خذ زيداً. 

ومنها: ما يستعمل مصدراً واسم فعلٍ ك (رُوَيدَ) و (بلة)» وفهم منه أن الفتحة في (رُويدَ) 
و (بَلَّه) فتحة بناء, لأن أسماء الأفعال كلها مبنية كما سبق إذاً: مب على الفتح لا 
محل له من الإعراب, وإذا كانا مصدرين صارت الفتحة فتحة إعراب» ولذلك قلنا: 
(يَعْمَلآَنِ) الألف تعود .. الضمير على اللفظ فحسب» لا على المعنى, لأننا إذا أعدنا 
على اللفظ والمعنى صار تناقض عندناء كيف هي مُعْرَبة مبنيّة في وقتٍ واحد .. كيف 
هي اسم فعل وهي مصدر في وقتٍ واحد؟ لاء إنما أعِيد على اللفظ فحسب. 

إذاً: (يَعْمَاآنِ الحَفُضَ مَصْدَرَينٍ) حينذٍ (رُوِيدَ) و (بَله) الفتحة فتحة إعراب. وإذا كانا 
مصدرين ففتحتهما فتحة إعراب, لأن المصادر مُعرَبة. 

فان جَرًا ما بعدهما فهما مصدران (رُوَيدَ رَيْدِ) أي: إِرْوادَ رَيْدِِ أي: إمهاله. وهو منصوب 
بفعل مضمر و (بَلهَ رَيْدِ) أي: تركه وإن انتصب ما بعدهما فهما اما فعلٍ (رَوَيْدَ ربدا 
أي: أمهل زيداً» و (بله عمراً) أي: اتركه. 

وما لِمَا تَنُوبُ عَنْهُ من عَمَلْ ... لا وَأَخَرْمَا لذي فيه العَمَلْ 


يعني: هذه الأسماء تعمل عَمَل الفعل الذي أنيبت عنه (مَا ناب عَنْ فغل) إن كان فعلاً 
لازماً عملت عَمَّل الفعل اللازم» وإن كان الفعل مُتَعديَاً عَملّت عمل الفعل التعدّي» 
ولذلك نقول: (مَيْهَاتَ العقيق) وتقول: (صّ) دون اسم ظاهر, وتقول: (رُوَيدَاً ريد 
(هَيْهَاتَ العقيق) رفع اسماً ظاهراًء و (صَّهِ) رفع ضميراً مستتراً واجب الاستتار» و 
(رُوِيدَاً رَيْدَاْ نصب مفعولة به لماذا اختلف العمل هنا؟ نقول: لأن هذه الأسماء تعمل 
عمل أفعاها المتعدّي متعدّي, واللازم لازم والمتعدذي بحرفٍ كذلك هو مُتعد بالحرف. 
(وَمَا لما توب عَنْهُ من عَمَل ها): (مَا) هذا مبتدأ و (لِمَا تنوب عَنْهُ) يعني: لفعلٍ تنوب 
عنه» (مَا) اسم فعل لما تنوب عنه» (ِلِمَا) هذا مُتعلّق بمحذوف صلة الموصول» يعني: 


للذي .. لفعلٍ تنوب عنه. (تَنُوبُ) يعني: أسماء الأفعال (عَنْهُ) عن الفعل (مِنْ عَمَلَْ) 
مُتعلّق ب (مَا) يعني: مبين له. (َا) هذا خبر المبتدأء والذي (ِلِمَا تَنُوبُ عَنْهُ من عَمَل هَا) 
ثابت ها فالضمير في (طَا) يعود على ماذا؟ (6ا) لأسماء الأفعال» (الذي تنوب عَنْهُ) 
(الذي) قلنا: أسماء أفعال» تنوب عليه من فعل .. أسماء أفعال نابت عن فعل» (منْ 
عَمَل هَا) يعني: خبر المبتدأء (ها) لأسماء الأفعالء فيثبت لأسماء الأفعال ما ثبت 
للأفعال التي نابت عنها .. هذا تقدير البيت, ولذلك لو قبل (مَا) الأولى مبتدأ واقعة 
على العمل أَجْوَد, (والعَمَل الذي لِمَا توب عَنْهُ) وهو الفعل (ا) يعني: ثابثُ لأسماء 
الأفعال» هذا أجود: أن يكون "ما" مبتدأ واقعة على العمل. 

والعمل لما تنوب أسماء الأفعال عنه .. عن الفعلء (مِنْ عَمَل) هذا قلنا: مُبيّن ل (مَا) 
التي هي مبتدأء وجَعَله المكودي (مِنْ عَمَل) مُتعلّقاً بقوله: (تَنُوبُ) تجوز لكن الأولى أن 
عل بياناً ل (ما)» (6ا) هذا خبر المبتدأء أي: العمل الذي اسْتَقَرَ للأفعال التي نابت 
عنها هذه الأسماء مُستقرٌ هاء أي: هذه الأسماء, فترفع الفاعل الظاهر نحو: (هَيْهَاتَ 
العقيق .. هَيْهَاتَ تَجْدٌّ) حينئذٍ رفت انما ظاهراً و (شَتَّانَ رَد وعَمْرُوٌ) . 

(ومُضْمَراً) ترفع فاعلاً مُضّمَراً يعني: ضمرراًء نحو: (تَرَالٍ وصّة). (نَزَالِ) فيه ضمير 
مستتر واجب الاستتار, لأنه اسم فعل أمر» فكل اسم فعل أمر يَرفع فاعلاً ضمير 
مُستتر» ولا يرفع ظاهر البتة, لأنه أقيم مقام فعل الأمر» وفعل الأمر لا يرفع اسماً ظاهراً. 
هذا مثله .. الحكم ثابث له (تَزَالِ)» وينصب منها المفعول ما ناب عن متعدٌ .. ينصب 
من هذه الأسماء المفعول ما ناب عن متعدٌّ نحو: (ذراك رَيدَاً) (أذرك رّيداً) هذا الأصلء ذ 
(دراك) فيه ضمير مستتر فاعل و (زَيدَا) مفعول به اذا نصب مفعولة به؟ لأنه قَائم 
مقام (أذرك) و (أدرك زيداً) هذا يتعدّى إلى مفعولٍ به. 


ويتعدّى منها بحرفٍ من حروف الجر ما هو بمعنى ما يتعدّى بذلك الحرف» يعني: إذا كان 
أصله يتعدّى بحرف كذلك اسم الفعل يتعدّى بحرف, ومن م عُدّىَ (حَيّهل) بنفسه ل 
ناب عن (انت) في نحو: (حَيَّهَلَ التَِيدُ) ات الثريد .. يتعدى بنفسه لا ناب عن 
(ائت)» وبالباء» يعني: تَعدّى (حَيّهَلَ) بالباء لا ناب عن عَجَل (إذَا كر الصّاحُون 
فَحبهَلا بعمَر) يعني: فَعَجَلْ باكر عْمَر تَعدّى بالباءء ود (على) ا ناب عن (أقبل) 
(حَيّهِلَ على كذا) (حَيّهِل .. حيَّهَلاً) يجوز فيه وجهان. حيّهل: ثلاثة أوجه. (حَيّهلا على 
کذا) تعدّى بالباء» يعني: أقبل على كذا. 

(وَمَا لِمَا تَنُوبُ عَنَْهُ مِنْ عَمَل هَا) عرفنا فك البيت» (وَمَا) هذا مبتدأ يصدق على 


العمل» (لِمَا وب عَنُْ) (لما) جار مجرور مُتعّق بمحذوف صلة الموصول» و (تَنُوبُ) 
هذا صلة الموصول» أي موصول .. كم موصول عندنا؟ اثنان: الأول مبتدأء والثاني 
مجرور» (مَا) يحتاج إلى صلة موصولء, أين صلتها؟ (لِمَا)؛ الموصول الثاني الجرور هو صلة 
(مَا) مُتعلّق بمحذوف. (مَا) اسْتقرٌ (لِمَا) (ما) الثانية هذه الجرورة تحتاج إلى صلةء أين 
صلتها؟ (تَنُوبُ .. لِمَا تَنُوبُ) ضمير (تَنُوبُ) يعود على ماذا؟ "ما" الثانية صلتها 
تنوب» أين العائد؟ هو الفاعل .. الضمير» تنوب هي» ف (مَا) الثانية صادقة على اسم 
الفعل (وَمَا) الأولى صادق على العمل .. واقع على العمل العمل (لِمَا) لاسم فعلء 
تنوب أسماء الأفعال عنه .. عن الفعل (طَا), ولذلك تجعل من (عَمَل) هذا مُفَسَرٌ لقوله 
(ما) الأولى المبتدأ و (مَا) الثانية واقعة على اسم الفعلء يعني: والعمل لاسم فعل تنوب 
نه يعني : تنوب هذه الأمماء .. أسماء الأفعال عن الفعل () هذه الأسهاى فهو خبر 
المبتداً . 

لكن قبل: لا يرز معها ضمي بل يستكن فيها مُطلقاًء يعني: ظاهر كلام الناظم هنا (لِمَا 
لَا) يعني: ها من العمل ما ثبت ها نابت عنه» يُفْهَم منه الإطلاق» لكن نقول: يُستثنى. 
أنه لا يرز معها ضميرٌء لأنك تقول: (اضرب .. اضرب .. اضربا .. اضربوا .. اضربن) 
و (ضراي) ناب مناب (اضرب). 

إذاً: ما نَبَت للأصل وهو (اضرب) ثابث ل (ضَرَابِي) هذا ظاهر اللفظ. لكن هل هذا 
(ضَرَابي) تستعمله في الواحد, والاثنين» والجمع المذّكر والمؤدّثْء تُخاطب الجماعة تقول: 
ضرابي .. تخاطب المؤنغة تقول: ضرابي .. تُخاطِب الث تقول: ضرابي, اللفظ واحدء 
لكن: (اضرب) تلف تقول: (اضرب .. اضربا .. اضربوا .. اضربن .. اضربي) 
اختلف, إذاً: هذا يا الف اسم الفعل أصله الذي ناب عنه. 


إذاً تقد قوله (وَمَا لِمَا) إلى آخره. تقول: لکن لا يرز معها ضميرٌ بل يَستكن فيها 
مُطلقا بخلاف الفعل فتقول: (صَة) للواحد, والاثنين» والجمع» وللموَنّث والمذكر بلفظ 
واحد, أيضاً يما يُسْتَننى أن: هذه الأسماء لا تُضْمَرء يعني: لا تعمل محذوفةء بخلاف فعل 
محذوفاً وأمثلته كثيرة, أما أسماء الأفعال لاء فهي نائبة ماب فغل الأمرء لكنّها لا تعمل 
محذوفة. 


ولا نُضْمَرء أي: لا تعمل مُضمَرةً بأن ندّف ويبقى عَملّها في الأصّح, وجَوّز ابن مالك 


أنها نُضمّر وتَعمّل محذوفةء بشرط: أن يكون م دليلٌ قائمٌ عليها. 

مذهب ابن مالك: جواز إعمال اسم الفعل مُضْمّراً قال في (شرح الكافية): "إن 
إضمار اسم الفعل مُقدّماً لدلالة متأخَرٍ عليه جائز عند سيبويه" يعني بشرط: أن يكون 
م متأخر مثله كما سيأ في المثال» لأن معمول اسم الفعل لا يَتقدّم عليه, فإذا وجد 
مُقدَّماً عليه أضْمَرت. 

قال ابن مالك في (شرح الكافية): "إن إِضّمَار اسم الفعل مُقدَّماً لدلالة متأخَرٍ عليه 
جائز عند سيبويه. وخَرّج عليه قول الشاعر: 

يا ايها المائخ دلوي دُونَكا .. 

قال: (دَلُوِي) هذا مَعمولٌ لاسم فعل محذوف ذَلَّ عليه المذكور, وهو (ذُونَكَ) والتقدير: 
دونك دولي دونك لماذا؟ لأن: (ذُوِنَكَ دلوي) إِمّا أن تقول: بأن المعمول تَقدّم على 
عامله وهو اسم فعلٍ وهذا لا يجوز (وَأَخَرْمَا لذي فيه العَمَل) لا بُدّ من تأخيره فلا 
يَتقدّم عليه على الأصح, حينئذٍ إِمّا أن تقول: بأنه تَقدّم عليه وهذا تمتسع, وإمًا أن تثقدّر 
له مغله. فجعل (دلوي) مفعولا ب (دُونَكَ) مُضْمَراً لدلالة ما بعده عليه» على كلّ المسألة 
فيها نزاع, لكن جماهير النحاة على أنه لا يعمل مُضْمَراً. 

(وَأَخْرْ مَا لذي فيه العَمَل) يعني: معموله يجب أن يتأخّر ولا يجوز أن يتقدّم فلا يُقال: 
(زيداً دراك) مع كون الأصل الفعل الذي أقيم الاسم مُقامه يتجوز تقد المفعول عليه 
مُطلقاً وحينئذٍ إذا أقيمت هذه الأسماء مُقامها فالأصل: المساواة, لكن هذا يُستفى, 
لأن هذه فرع» والفرع كما سبق معنا ضعيف» لا يُتصرّف في معموله تصرّف الأفعال› 
الفعل قِدّم وأخّر» بالشروط التي تُذگر في كل باب» وأمّا ما كان فرعاً عن الفعل فلا 
فيلتزم الترتيب الأصلي: تقديم العامل على المعمول. 

(وََخَرْ مَا) أخَر وجوباًء (وَأَجَرْ مَا لي فيه العَمَل) (ما) يعني: الذي .. اسم موصول في 
تحل نصب مفعول به. أَخَرْ الذي .. (لِذِي) ما إعراب (لِذِي)؟ (مَا) موصولة تحتاج إلى 
حملة الصلةء أين حْملة الصلة؟ لا بد أا فعل أو أنما حملة اسمية» أو مُتعلّق بمحذوف, 
(لِذِي العَمَّل) العمل كائنٌ (لِذِي) يعني: لذي الأسماء. 


حينئلٍ نقول: (العَمَل) هذا مبتدأ مور و (لِذِي) هذا جار مجرور مُتعلّق بمحذوف خَبّر 
مُقدّم والجمة الاسمية .. المبتدأ المؤْخّر والخبر المقدّم لا تحل لها من الإعراب صلة 
الموصول» و (ذي) هذا اسم إشارةء والمراد به: الأسماءء يعني: هذه الأسماء .. لذي 
الأسماء: هذه الأسماء. 


(وَأَخَرْمَا لذي فيه العَمَل) الذي العمل فيه. يعني: الذي حَصّل فيه العملء وهنا لا 
إيطاء في البيت؛ لأن قوله: (عَمَل) و (العَمَل) لم يتحدا تعريفاً وتدكيراً, فإذا اختلفا ولو 
اتحدا في الجملة لا يسمى إيطاءً. 

(وَأَخَرْ ما لِذي) الأسماء فيه (العَمَل) يعني: الذي وقع العمل (فيه) .. (فيه) الضمير 
يعود على (ما) .. أَجَرْهِ وجوباًء خلافاً للكسّائي حيث جوز أن يتصرف فيها بتقدّم 
معموها عليها إجراءً لها تُجرى أصوهاء وجعل منه قوله: ((كتَاب الله عَلَيحُمْ)) 
[النساء:24] قال: (ِعَلَيَكُمْ) اسم فعل أمر (كتّاب) مفعول به مُقدّم ل (عَلَيكُمْ), 
والجمهور على المنع والتأويل (الزموا كِتَاب الله عَلَيَكُمْ) الزموا يعني: من باب الإغراء 
مثل (الصّلاةً جامعة). 

إذاً: أشار بمذا البيت إلى أنه يعمل اسم الفعل عمل فعله الذي ناب عنهء ثم استغنى 
مسألة واحدة وهي: أنه لا يَتقدّم عليه معموله. 

قال الشارح هنا: "أي ينبت لأسماء الأفعال من العمل ما يثبت لما تنوب عنه من 
الأفعال, فإن كان ذلك الفعل يرفع فقط كان اسم الفعل كذلك" إذا كان هذا الفعل 
الذي ناب عنه اسم الفعل يرفع فقط, يعني: لازم "كان اسم الفعل كذلك» (صه) 
بمعنى: اسكت» و (مَة) بمعنى: اكْقْفْء و (ومَيْهَاتَ رَيْدُ) بمعنى: بَعْدَ رَد ففي (صَة) و 
(مَهُ) ضميران مُستتران كما في (اسكت واکفف)» و (زيد) مرفوعٌ ب (هَيْهَاتَ) كما 
ارتفع ب (بَعْدَ)ء وإن كان ذلك الفعل يرفع وينصب كان اسم الفعل كذلك, > (درآك 
رَيْدَاً) أي: أدركه» و (صَرَآب عَمَرَاً) أي: اضربه» ففي (درآك) و (ضرَآب) ضميران 
مُستتران و (زيداً) و (عمراً) منصوبان بمما" هذا في الغالب» والحكم للغالب. 

قال ابن مالك في (التسهيل): "وحكمها - يعني: أسماء الأفعال - غالباً في التعدّي 
واللزوم حكم الأفعال" ما قال: مر دآتٌ؛ قال: غالبا لأنه شع كلمتان قامتا مَقَام فعلين 
مُتعدّيين ولم تنصِب, ولذلك قال: غالباً لئلا يُغْرّضء مغل ماذا؟ قال: "واحترز بقوله: 
غالباًء عن (آمين) فإنها نابت عن متعدٍّ ولم يُحْمَظْ ها مفعول" (آمين) استجب» هذه 
نابت مناب فعل متعدّ ول يُحْمَظ لها مفعول. 

وكذا: (إيه) بمعنى: زدئ» زاده السيُوطي في شرح (الجمع)» هذان الفعلان نابا عن 
متعدّيين ول يُسْمَعْ هما مفعول» حينئذٍ نقول: حكم أسماء الأفعال في التَعدّي واللزوم 
حكم الأفعال» مُطلقاً ونَستَفني هذين الفعلين» أو نقول: الحكم أغلبي؛ من أجل استثناء 
هذين الفعلينء وإذا قيل بأنه لا يوجد إلا هذين الفعلين فقطء لا نقول أغلي» بل نقول: 
مُطَّرد ونقول: هذا مع دون مفعولت ويبقى استثناءً له. 


"وأشار بقوله: (وَأَخَرْ ما لذي فيه العَمَل) إلى أن معمول اسم الفعل يجب تأخيره عنه" 
يعني: أنما فارقت الأفعال في كوا لا يَتقدَّم عليها منصوبما كما يَتقدَّم في الفعل" فتقول: 
(دَرََكِ رَيْدَاً) ولا يجوز تقديمه عليه فلا تقول: (رَيْدَاً دَرآكِ) " لأا فرغ في العمل عن 
الفعل فضعفت, مثل أفعال التعجّب هناك. 

"ولا يجوز تقديمه عليه" خلافاً للكسّائي "فلا تقول: (رَبْدَاً دَرَكِ), وهذا بخلاف الفعل إذ 
يحوز: (رَيْدَاً أدرك) ". 


إذاً: قد يُنَوّنُ بعضهاء حينئذٍ حكم بكونه نكرة» وهذا سبق في بيان أقسام التنوين: أنَّ 
تنوين التدكير هذا من إضافة الدّال إلى المدلول» بمعنى: أنَّ التنوين دال على أن مدخوله 
نكرة قلنا: (صَّهِ) نكرة و (صَّهْ) معرفة, إذاً: يدخل التنوين هنا فرقاً بين النكرات 
والمعارف» وهذا خاصْ ببابين اثنين لا ثالث لمما: أسماء الأفعال» و (سيبويه) .. عَلَّم 
تختوم ب: (ويه), أسماء الأفعال مُطلقاً ليس خاص باسم فعل الأمر .. أسماء الأفعال 
تدخل عليه تنوين التدكير. 

أي: من أسماء الأفعال, إذاً: يصح دخول التنوين على اسم الفعل» لكن ليس على كل 
اسم فعل بل هو سماعي, وما لم يُسْمَع فالأصل فيه: عدم إدخاله. 

(وَتَْرِيفُ سِوَاهُ) أي: سوى انون الضمير يعود على المصدر, (الَّذِي يُنَوَنُ) أي: 
اون (وَاحْكُمْ بِتَذْكيرٍ المْمُنَوّن) (وَتَعْرِيفْ سِوَاه) يعني: سوى انون (بَينُ) واضحٌ 
ظاهرٌ. 

قيل: عبارة الناظم هنا (وَاحْكُمْ يتَذكيرٍ الّذِي يُنَوّنُ) ظاهر عبارته مُشْعرة بأن التنوين 
وعدم التنوين جماعي, وهذا واضح» لأنه م يقل مثلاً: إذا أَرَدْت التنكير فون أو 
التعريف فلا تُنَوِنْ فدّل على أن مسألة التنوين وعدم التنوين إنما هي ماعيء ما قل 
تنوينه في لسان العرب تَنطِق به موا وما لم بقل تَنُوينْهِ البّة حينئذٍ ليس لك أن َون 
من عندك, لأن القضية سماعية. 

قال في (شرح الكافية): "ًا كانت هذه الكلمات من قبل المعنى: أفعالاًء ومن قبل 
اللفظ: أسماءً -إذاً: ھا جهتان- جُعل ها تعريفٌ وتنكير, فعلامة تعريف المعرفة: رده 
من التَنُوين» وعلامة تنكير النكرة فيها: استعماله مُتَوّنا و كان من الأسماء الحضة ما 
يُلازم التعريف كالمضمرات" الأسماء الحضة التي ليست مُشبهة أو قائمة مَقَامِ الفعل 


ماها: أسماء تحضة. 

"ما يُلازِم التعريف كالمضمرات وأسماء الإشارات» وما يُلازم التكير ك (أحد) و (عِرِيثْ) 
و (ديّار)ء وما يُعرّف وقتاً ويَُكُرٌ وقتاً ك (رجل) و (فرس) "جعلوا هذه الأسماء أسماء 
الأفعال مثلهاء غير أسماء الأفعال على ثلاثة أنواع: 

- منها ما يُلازِم التعريف. 

- ومنها ما يُلازِم التدكيرء وهذان على خلاف الأصل. 


- ومنها ما يكون في وقتٍ نكرة وفي وقتٍ معرفة» ك (رجل) هذا نكرة و (الرجل) هذا 
معرفةء أسماء الأفعال كذلك» منها ما يُلازِم التعريف» ومنها ما يُلازم التدكير, ومنها ما 
قد يكون في وقتٍ نكرة وني وقتٍ آخر معرفة. 

"جعلوا هذه الأسماء كذلك فألزموا بعضاً التعريف 5 (ِتَزَآلِ) و (بّلة) و (آمين) " هذه 
معرفة مُطلقاً مثل المضمرات وأسماء الإشارات. 

"وألزموا بعضاً التدكير ك (واه) و (ويه) واستعملوا بعضاً بوجهين فَنُوْنَ مَقصوداً تدكيره ک 
(صَه) وجرد مَقضوداً تعريفه ك (صَّه) و (صّدِ) و (أف) و (أَفِ) " إذاً: (صّة) بدون 
تنوين معرفةء و (صَّهِ) بالتنوين هذا نكرة. 

وقيل: كلها معارف -كل أسماء الأفعال معارف- لا نكرة فيها البتةء وقيل: من قبيل 
تعريف الأشخاص, بعنى: أن كل لفظ من هذه الأسماء وضع لكل لفظ من هذه 
الأفعال» وقيل: هي أعلام وأجناس, إذاً: قيل كلها معارف, واختلفوا في وجه التعريف, 
فقيل: أعلام أشخاص,» وقيل: أعلام أجناس. 

قال الشارح: الدليل على أن ما شُمّى بأسماء الأفعال أسماء: لحاق التنوين لها - هذا 
بعض الأسماء - فتقول في صَّه: (صَّهِ) وني حَيَّهَلْ: (حيّهَلاً) فيلحقها التنوين للدّلالة 
على التنكير» فما نُوَنَ منها كان نكرة, وما ل بون كان معرفة. 

وا به حوطب الا يقل ... من ميو اسم الْفِغلٍ صؤنا ين 

گڌا الَذِي أَجْدَى حِكَايةَ قب ... وَالْرمْ با النَوْعَيْنٍ فَهَوَ قَدْ وب 


هذا النوع الثاني» قال في التبويب: (أَسْمَاءُ الأَفْعَالٍ وَالأَصْوَات) يعني: أَسْمَاءُ الأصوات, 
وأسماء الأصوات هذا الذي يتعلّق بالنحو أنما مبنيّة فحسب» لا حط لما من الإعراب 
اة فهي مبنيّة كما أن أسماء الأفعال مبنيّة» وأمًا عَدَّها والنظر في معانيهاء قيل: هو من 
علم اللغةء يعني: يُرجع إلى المعاجم ونحوهاء وإِنما يذكرون بعض الأمثلة. 


إذاً قال: (وَالرَمْ با النَوعَينِ فهو قَدْ وَجَب) (بنَا النّوعِينِ) ظاهره أن المراد به ما عَنْوَنَ له 
في الباب. 

أسمّاء الأفعال مبنيّة» وهذا سَبّق بيانه في أول الكتاب» وأسماء الأصوات كذلك مبئيّة 
لمشابمتها الحروف المهملة في أنما: لا عاملة ولا معمولة, فهي أحق بالبناء من أسماء 
الأفعال» يعني: هذه أولى, لأنما جرد حروف فقطء لم يوضع ها معن في لسان العرب» 
مع للغراب (غاق .. غاق) قالوا مثله» حينئذٍ صارت حروف, لو نظرنا في لسان 
الواضع: هل وضع لهذه الألفاظ معن؟ ما وضع هاء وإنها جرد حكاية فقط. 

فهي أحق بالبناء من أسماء الأفعال» وهذه الأسماء لا ضمير فيها بخلاف أسماء الأفعال› 
فهي من قبيل المفردات, وأسماء الأفعال من قبيل الربات. 

إذاً: كل منهما مبني: أسماء الأفعال» وأسماء الأصوات» أسماء الأفعال تتحمّل ضميراً 
فهي مُرَكُب يعني: فعل وفاعل» وأسماء الأصوات لا تتحمّل ضميراً فهي مُفردة. 

وما به حُوطب مالا يَْقِلُ ... من مُشْبِهِ اسم الْفغلٍ صَوْتاً جْعَلُ 


قيل: أسماء الأصوات: ما ضع خطاب ما لا يعقل .. ما لا يعقل من الحيوانات ونحوها 
كالجماد, قيل: واللَيْل والنّهَا وهذه الأشياء؛ لكن هذه يأ إخراجها. 

ما ضع لخطاب ما لا يعقل» أو ما هو في حُكم ما لا يعقل من صغار الآدميين» كالطفل 
(كُخ .. كُخ) قالوا: هذا اللفظ ليس له معنى في لسان العرب» وإنما خُوطِبٍ به الصغير 
الذي لا يعقل تنزيلاً له مُتَرّلة ما لا يعقل أصالةً. 

أو ما هو في حُكم ما لا يعقل من صغار الآدميين» أو لحكاية الأصوات» هذه ثلاث 
محال: 

- خطاب ما لا يعقل كالجمل والفرس. 

- أو ما هو في حُكم ما لا يعقل كصغار الآدميين. 

- أو حكاية لأصوات .. أصوات الراب ونحو ذلك» وهي نوعان: 

- أحدهما: ما خُوطِب به ما لا يعقل إِما لِرَجْرِه ك (عَدَسْ) للبغلء البغل يخاطب إذا 
أرادوا زجره قالوا: عدس» وإما لدعائه ك (أَوْ) - مثل (أو) العاطفة - (أو) للفرس. 

- والنوع الثاي: ما وضع لحكاية صوت حيوان ك (غاق) لصوت الغراب» أو غير 
حيوان نحو (قْبْ) لوقوع السّيف, إذا وقع اليف يُظْهِر صوتاًء تخكيه: (فب). 

وَمَا به خوطب ما لا يَعْقِلُ .. 

(مَا خُوطِب به ما لا يَعْقِلُ) (مَا) اسم موصول بمعنى: الذي, وهو مبتدأ (خوطب به) 


هذه الجملة لا محل ها من الإعراب صِلّة الموصول, (مَا) اسم موصول بمعنى: الذي في 
محل رفع نائب فاعل ل (خوطب) (خوطب الذي لا يعقل من الحيوان» وما عُطِف عليه 
في الح السابق). 

(من مُشْبهِ اسم الفغل) يعني: شيءٌ أشبه اسم الفعلء وهنا الشُرّاح لم يعرفوا ما الذي 
احترز به ابن مالك: (مِنْ مُشْيِهِ اسم الفغل) لكن ابن هشام في (التوضيح) قال: "احترز 
به من قول القائل: 

لا َيه اليل الطّويل ألا انجَلي .. 

هنا خاطب ما لا يعقل وهو (اللّيل) لكنه لم يكتف به. بل لا بُ من شيءٍ يُعَمَمُه أمَا 
اللفظ وحده: 

آلا أيه اليل الطّويل ألا جلي .. 

قالوا: لا بُدَّ من تمامه: 

يا دار مَيَ عَلَى البلا .. 

ي دار 2 بِالعَليَاءٍ فَالِسََدِ .. 

قالوا: هنا لا ُکتفی به. لا بُ من شيءٍ مُتَمَم لکن على كلّ هذا فيه احتمال. 

(من مُشْبهِ اسم الفِعْل) يعني: في صحة الاكتفاء به لأن هذا اللفظ قالوا لا يُكتفى به 
لا بد من إتمامه هذا إذا خَاطّب ما لا يعقل من غير الأصوات» (مِنْ مُشبه) هذا جار 
مجرور مُتعلّق بمحذوف حال من الضمير في (به) .. خُوطِب به حال كونه (مِنْ مشه 
اسم الفغلٍ) يعني: كأن اسم الصوت أشبه اسم الفعل» أشبهه في أي شيء؟ لم يظهر 
وجه المشابمة بين النوعين, لكن قَدَّر الشْرّاحُ هنا (من مُشْبِهِ اسم الفغلٍ) يعني: في صحة 
الاكتفاء به. يعني: بُكتفى به فيقال: (غاق) اكتفيناء لا نحتاج إلى شيءٍ مُتَمَم لهذا اللفظ 
بخلاف قول القائل: 

ألا أَيْهَا اللّيلُ الطويل ألا الجَلي .. 


لکن اعرض هنا بأنه قد يُكْتَفى به لكونه نداءً (ألآ بَا اليل الطُّويل .. أله يا َيه 
اللَيلُ) اكتفى» لكن قيل بأن هذا لم يُشْبِه الفعل, لأنه م يقف عليه وقف انتهاء من 
الكلام فلا بُدّ من شيءٍ يُتَمَّمه على كل المقام يحتاج إلى تحرير. 

(مِنْ مُشْبهِ اسْم الفغل بعل صُوتاً) ما خحوطِب به مَا لا يَعْقِلُ من حيوانٍ ونحوه (صّوتاً 
يجْعَلُ) يعني : يجْعَلُ اسم صوت على حذف مضاف. (يُجْعَلُ) هو (صوتاً), (صّوتاً) هذا 
مفعولٌ ثافي» وأين الأول؟ الضمير (يجْعَلُ) هو .. نائب الفاعل. 


کذا الذي أَجْدَى حِكَايةَ كَقَبْ .. 

إذاً قوله: (وَمَا) اسم موصول عام مل ما کان للرّجْر كما ذکرناهء ک (عَدَسن)» وما کان 
للدعاء ک (أو) فان كليهما حاطب به ما لا يعقل. 

کا الذي أَجْدَى حِكَايَةَ گقبٰ .. 

(گدًا) أي: مِثلٌ ذا السابق في كونه اسم صوت (الّذِي) الذي كذاء (گدًا) خبر و 
(الَذِي) مبعدأ مۇر (أَجْدَى) يعني: أفاد. (حِكايةٌ) أفاد حكايةً, سمل قوله (جِگايةً) ما 
كان حكاية لصوت حيوان ك (غاق) ولصوت غير حيوان (كقب) وقوع السّيف. 
(گذا الّذِي أَجْدَى جكايةً) جِكَايَةٌ لأي شيء؟ قلنا: عام إِمّا لصوت حيوان وإمًا 
لصوت حا إذا وقعء (كَقَبْ) لوقوع السّيف. يعني: تحكي الصوت الذي تسمعه» لكن 
نه ألفاظ محفوظة عند العرب لأشياء محدودة, إذا وقع السّيف لا تأ بلفظ من عندك 
تقول (قَبْ) ماذا قال السّيف إذا وقع؟ (قب)» (قب) هذا اسم صوت مب على 
السكون لا محل له من الإعراب (كقب). 

وَالرّْ تا النَوعَينِ فهو قذ وجب .. 

(وَالرَمْ بنا الثَوعَينٍ) يعني: بناء النّوعينء قصره للضرورة, والمقصود بالظاهر (التَّوعَينِ) ما 
هو؟ اسم الفعل واسم الصوت» هذا الظاهر, وككتمل وجهاً آخرٌ وليس ببعيد: أنه قد 
بين حكم اسم الأفعال في الأول .. الأول هناك: وكنيابة عَنٍ الْفغلٍ باد اثر إذاً: عرفنا 
لا يكون تكرار. فنجعل (بتا النّوعَينِ): ما خُوطِب به ما لا يعقل والذي أفاد حكايةء 
لأننا قلنا أسماء الأصوات نوعان: ما خُوطِب به ما لا يعقل» والثاني: ما وضع لحكاية 
صوت حيوان. 

إذاً: (وَالرَهْ با النّوعَينِ) أي النوعين؟ المذكورين في هذين البيتين» لأن أسماء الأفعال 
انتهى البحث فيها: 


كان في أسماء الأفعال» انتقل إلى النوع الثاني: أسماء الأصوات. 

إذاً: (الرّمْ تا النَوْعَينِ) مُتعلّق بنوعي أسماء الأصوات, وأمًا أسماء الأفعال هذا انتهى 
منه» لکن الأشْمُون على ما ذكزتآه أولةً» وكذلك ابن عقيل هنا. 

(فَهْوَ قذ وَجَبْ) الفاء للتعليل» (فَهْوَ قَدْ وَجَب) هذا تتميم (هْوَ) مبتدأ و (قذ وَجَب) 
خبره» تتميم .. لماذا نقول تتميم؟ لأن الوجوب معلوم من قوله (الرّمْ) واجب (الرّمْ نا 
النَوْعَينِ) إذاً: هما مبنيّان. 


إذاً: (قَدْ وَجَبْ) هذا بمكن الاستغناء عنه. فإذا أمكن الاستغناء عنه حينئلٍ نقول: هذا 


يُعْتبر حَشُواً 
0 3 5 


قال الشارح هنا: "أسماء الأصوات ألفاظً اسْتْعْملت كأسماء الأفعال في الاكتفاء با" 
(هَيْهَاتَ العقيق) فقط "اله على خطاب مالا يعقل" إذاً: وجه المشابمة بين اسم 
الصوت واسم الفعل في الاكتفاء با .. كونه يُكْتَفى به "دالّةَ على خطاب مالا يعقلء 
أو على حكاية صوت من الأصوات, فالأول -خطاب ما لا يعقل-: كقولك (هَلا) " 
مغل (ألا) - قيل: تُنَوّن وقيل: لاء يعني: نطق مغل (ألا) .. (هلا) "لجر الخبل و 
(عَدَسنْ) لِرّجر البغل» والثاني ك (قب) لوقوع اليف و (غاق) للغراب" و (أَوْ) لدعاء 
الفرس كما ذكرناه. 

وكذلك في قوم في دعاء الإبل لتشرب: (جيء .. جيء) مهموزينء يعني: كأن الإبل 
تَفْهَم هذا الخطاب (جيء .. جيء) يعني: تعالي اشريي» سبحان الله! وفي دعاء الضّأن: 
(حا .. حا) والمعز (عا .. عا) غير مهموزين في النوعين, والفِغْلُ منهما (حاحَيّت 
وعاعَيْتُ) والمصدر (حَيْحَاء وعَيْعَاء) هذه كلها مُولّدة يعني: لم يسمع» ولذلك قال 
قائلهم: 


يا عَنْرُ هَذَا شَّجَرٌ وَمَاءُ ... عَاعَيْتْ لو ينعن العَيْعَاءُ 


عَدَنْ مَا عاد عَلَيِكِ إِمَارَةٌ .. 

إذاً: وأشار بقوله (وَالرَمْ با النَوعينِ) إلى أن أسماء الأفعال وأسماء الأصوات كلها مبنيّة 
إذاً: حمل قوله (بتا النَوعَينِ) على الباب كله» ولا مانع أن يُقال: بأنه بين في الأول حكم 
أسماء الأفعال» وهنا بي النوعين من أسماء الأصوات, وقد سبق في باب المغرب والب 
أن أسماء الأفعال مبنية لشبهها بالحرف في النيابة عن الفعل وعدم العأ حيث قال: 
(وگنيابة عَنٍ الْفغلٍ باذ ار وأمًا أسماء الأصوات فهي مبنية لشبهها بأسماء الأفعال› 
وقيل: لمشابمتها الحروف المهملة في أتها: لا عاملة ولا معمولة, مثل: ((حم)) 

[غافر:1] .. ((1)) [البقرة:1] ومثلهاء إذاً: هي مبنيّة فلا محل ها من الإعراب» وشَّدٌ 
إعراب بعضها لوقوعه موقع الاسم المكمكّن كقوله: 

(مِْلُ جَناح غَاقِ) مضاف إليه» اذا أغرَبه هنا؟ أغرب (عَاق) لوقوعه موقع (غزاب) 
لأنه يدل عليه .. خاصٌ بهء إذا قال: (غاق) فُهم أنه يريد به الغراب. وتنكيرها بالتنوين 


كأسماء الأفعال» وأصل بنائها على السكون > (قَبْ) و (سَعْ) وما سّگن وسطه من 
ثلاثي سر على أصل التقاء الساكنين ك (غاق) و (طَاقٍِ) لحكاية صوت الضرب» إذا 
وقع الشيء .. صَرّبت (طاق) تحكيه بهذا اللفظ. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين ... !!! 


عناصر الدرس 

* شرح الترجمة (نونا التوكيد) . 

* الأفعال التي يجوز تأكيدها والتي لا يجوز تأكيدها 
* حكم آخر المؤكد 

* حكم تأكيد الأفعال المسندة إلى الضمائر 

* أحكام تختص بنون التوكيد الخفيفة. 


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

اما بعد: 

قال الناظم - رحمه الله تعالى -: (نُونَا التَوكيْدِ). 

أي: هذا باب بيان الأحكام المتعلّقة بِنُويَ التوكيد. وهذا الباب الأصل: أله ليس من 
أبواب النحو, لأنّه ليس فيه إلا: (وَآخِرَ الوك افْتَخْ) هذا الذي يتعاّق بالنحوء وبقية 
الأبيات لا علاقة له بالنحوء لأن المسألة متعلّقة (بالصرف) يعني: ما يُخدّف وماذا إذا 
سند إلى المعتل الآخر بالألف» وماذا إذا كان رافعاً لواو أو ياء وألف» كل الأحكام هذه 
ليست من مجال النحو. 

(نوا التَوَكيْد) 

أي: هذا باب بيان ما يُتعلّق بنون التوكيد, التوكيد سبق أنه تقوية, إذاً: حيدئذٍ قد يُقَوَى 
الفعل .. توكيد الفعل تقويته بأشياء عدَّة, لكن منها: (نونا التوكيد) وإلا قد يود الفعل 
بالقسم .. قد يود ب (قد) .. قد يود ب (إن) إلى آخر ما يذكره البيانيُون. 

وأمّا هنا فالكلام فيما يتعلّق بنون التوكيد, ونونا التوكيد المراد بمما: الثقيلة والخفيفة - 
والمراد بالثقيلة (المشدّدة) يعني: عبارة عن نونين - النون الأولى (ساكنة) والنون الثانية 
(متحركة) فَأُدغمت الأولى في الثانية. 

والخفيفة مُرادهم به نون واحدة .. حرف واحد, وهي ساكنة حينئذٍ نقول: النون الثقيلة 


والنون الخفيفة باستقراء كلام العرب لا يوجد نون ثالثة بُوكد بما إلا هاتان النونانء (نونا 
التوكيد)» لكن هل أحدهما أصل والآخر فرع .. أو كل منهما أصل؟ هذا فيه أربعة 
مذاهب تقريباً: 

ذهب البصريُون إلى أن كلا منهما أصلٌ, يعني: النون الثقيلة أصلء والنون الخفيفة 
أصل» فليس أحدهما فرعاً عن الآخرء كل منهما أصل برأسه منفصل عن الآخرء طاذا؟ 
قالوا: لتخالف بعض أحكامهماء يعني: ‏ أحكام تحص باتقبلة: وم أحكام تصن 
بالخفيفة, حينئذٍ لَمَّا تخالفا علمنا أن كلاً منهما أصلٌ برأسه لوجود المخالفة بين النونين. 
كابدال الخفيفة ألفاً في الوقف» سيأت أربعة أحكام تنفرد الخفيفة عن الثقيلة» إبدال 
الخفيفة ألفاً وقفاً في نحو: (وَليَكُونا) وحذفها في نحو: 

لا كينَ القَقِير عَلَكَ أن .. 

وهذان الحكمان ممتنعان في الثقيلة - الثقيلة لا تُقَلَّب ألفاً في الوقف» وكذلك لا ترف 
إذا لقيت ساكن .. تابعها ساكن أو جاء بعدها ساكن» إذاً: هذان حكمان ممخْتصّان 
بالخفيفة» ولا يوجدان» بل ممتنعان في الثقيلة إذاً: بينهما تخالف. 

وكوقوع الشّديدة بعد الألف وهو ممتنع في الخفيفة, إذاً: للتّخالف جُعِل كل منهما 
أصلٌ, وهذا مذهب جماهير البصريين بل يب إلى البصريين على جهة العموم؛ وعُورض 
هذا التعليل: أن كلاً منهما أصل لوجود التّخالف بين النونين في بعض الأحكام. 

نقول: (إِنَّ وأنَّ) الثانية فرع عن الأولى وؤجد التخالف» إذاً: وجود التُخالف .. تفرد 
الفرع ببعض الأحكام مُخالفاً للأصل لا تجعله أصلاً مُستقلاً بنفسه» بل تثبت له الفرعية 
ومع ذلك نحكم له ببعض التُخالف مع الأصل. 


عُورض التعليل: بأن الفرع قد يختص بأحكام ليست في الأصل وهذا صحيح» كما في 
(أنّ) المفتوحة فاا فرغ المكسورة, وها أحكاهٌ تختصٌ بجا وهذا واضح بيّن» إذاً: تعليل 
البصريين بأن كلاً منهما أصل لوجود المخالفة في بعض الأحكام ليس بيد لماذا؟ لاله 
قد يكون نه أصلٌ وفرع» والفرع ينفرد ببعض الأحكام لا ينفرد بما الأصلء إذاً: هذا 
وذهب الكوفيُون: إلى أن الخفيفة فرع الثقيلة» فالثقيلة هي الأصل ثم حذِفت منها 
إحدى النونين فصارت (الخفيفة) وهذا هو الظاهر: أن الخفيفة أصلٌ, كما نقول: (إِنَّ 
وإِنْ) (أنَّ) بالتفقيل و (أَنْ) بالتخفيف. إذاً: قد خف أحد الحرفين ويبقى الحرف على 
أصلهء إذاً (أَنْ) بالتخفيف فرع (أَنَ), و (إِنْ) بالتخفيف .. بإسكان النون فرع (إِنَّ) 


هذا لا إشكال فيه. 

وذهب الكوفيُون إلى أن الخفيفة فرع الثقيلة لاختصارها منهاء يعني: هي مُختصرة منهاء 
لأنما جزء .. الخفيفة داخلة في الثقيلة, ولأن التأكيد بالثقيلة أبلغ وهذا واضح بيّن: 
((لَبُسْجَتَنٌ وَلَيَكُونَ)) [يوسف:32] أيُّهما أبلغ في التأكيد؟ لا شك أن الأول أبلغ, 
فدل على أنه أصلء لأنّه عبارة عن حرفين, والثاني عبارة عن حرف واحدء, ولا شَكَّ أن 
العرب لا تزيد حرفاً إلا لفائدةء إذاً: هذان قولان. 

وقيل بالعكس. يعني: الخفيفة هي الأصلء والثقيلة هي الفرع, لماذا؟ قالوا: لأن الخفيفة 
بسيطة والثقيلة مُركُبة» وأيّهما أصل؟ البسيط أصلٌ للمُركّب, هذا تعليل لكنّه فيه نظر. 
وقيل بالعكس: فالخفيفة بسيطة والثقيلة مُركُبة فالخفيفة أحق بالأصالة والثقيلة أحق 
بالفرعية. 

إذاً: هذه ثلاثة أقوال للنحاة في أيّهما أصلٌ للآخر. والصحيح أن بُقال بأن الثقيلة 
أصل والخفيفة فرعٌ. 

قال رحمه الله تعالى: 


ەە > د ور عد لعف ي قر 
للفغل تؤكيد بنونينٍ ها ... كنويّ اذه وَاقصدكمَا 


هذا باستقراء كلام العرب, لا يوجد نون يُؤكد با إلا الثقيلة والخفيفة, هذا مُتفقٌ عليه 
بين النحاةء وسَّبّق في أول الكتاب: أن النون مُطلقاً الخفيفة والثقيلة من علامات الفعل؛ 
إذاً: لا تدخل على الاسم ولا على الحرف. وأمًا: (أَقَائلُنَ أَخْضِرُوا الشّهُودَا .. ) قلنا: 
هذا شاد يُفظ ولا يقاس عليه لاله دخل على اسم وهو اسم فاعل» والذي سَهّله: أنه 
بمعنى الفعل» يعني: الذي سَهّل مثل هذه الضرورات وهذه الشّدوذات: أن ما دخلت 
عليه النون وهو اسم الفاعل بمعنى الفعلء وكأنّه لُوجظ فيه معنى الفعل فدخلت عليه 
النون. 

(لِلفِعْلٍ تَوكِيدٌ) توكيدٌ للفعل لا لغيره. صحيح هذا؟ الآن قررنا هذه المسألة قلنا: لا 
تدخل لا على الحرف ولا على الاسم, إذاً: اختصّت بالفعلء إذاً: للفعل لا لغيره» إذاً: 
أفاد بتقديم الجار هنا الخبر وحقه التأخير .. أفاد الخصر والقصر (تَوكِيدٌ للفغلٍ) للفعل لا 
لغيره تَوكِيدٌ بنونين. 


إذاً: توكيدٌ بنونين إنما يكون للفعل على جهة الخصوصء ولذلك يُعْتَبر من علامة 
الفعليّة دخول النون .. نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة علامة على أن الكلمة فعلٌ 


وليست باسم ولا حرف لأن الفعل هو الذي يود بالنون» وأما الاسم يُوّكد لكن لا 
يود بالنون, بود بمْوّكَدات عديدة منها ما هو حرف ومنها ما هو اسمٌ. 

حينئلٍ نقول: الفعل دون غيره من الحروف والأسماء هو الذي بُوّكد بالنونين» ولذلك 
قَدّمَهِ هنا للاختصاصء (ِلِلفِْل) هذا خبر مُقدّم» جار مجرور مُتعلّق بمحذوف خر مُقَدّم, 
(توكِيدٌ) هذا مبتدأ مؤخّر, (بنُوبنِ) يعني: بكل منهما ليسا معاً .. بكلٍ منهما على 
جدّة. 
(تَوكِيدٌ لِلفغل) جنس الفغْلٍ, حينئذٍ (بنُونِينِ) معاً أو بكلٍ منهما على حدة؟ الثاني إذاً: 
(بنُوَنِ) المراد: بمجموع نونينء كل منهما على حدة, (هُمَا) هذا مبعدأء (بنُوننِ) مُتعلّق 
بقوله: (تَوكِيدٌ) لاله مصدر, (هُمَا كنُويَ) (هُمَا) الثقيلة والخفيفة .. مبتدأ وخبر, (ها) 
مبتدأ و (كَُويَ) مُتعلّق بمحذوف خبر المبتدأ. وجملة المبتدأ والخبر في محل جر صفة ل 
(نُونينِ). 

(كُبُويَ) أصلها: تونن حُذِفت النون هنا للإضافة, و (اذْهَبَنَ) فصد لفظه فهو مضافٌ 
إليهء (وَافْصِدَُمَا) معطوف على (اذْهَبنَ مجرور لكن جره مُقدّر. إذاً: يلحق الفعل 
للتوكيد نونان: إحداهما ثقيلة ك (اذْهَبَنٌ) والأخرى خفيفة ك (افْصِدَتهُمَا) وقد اجتمعا في 
قوله تعالى: ((لَبُسْجَمَنَ)) [يوسف:32] ثقيلة هذه ((وَلَيَكُون مِنَ الصاغِرِينَ)) 
[يوسف:32] وَلَيَكُون في الوقف: وَلَيَكُوْنا إذاً: هاتان نونان. 

ومعنى توكيد الفعل يما .. ما المراد أن الفعل يُؤْكّد؟ معنى توكيد الفعل بمما: أَتَما 
يُفيدان تحقيق معنى الفعل» يعني: وجد, مثلما نقول (قَذ) للتحقيق, وقلنا (قَدُْ) هذه من 
المؤكدات, إذاً: لا بأس أن يُقال: بأن الفعل يدخله ما يذل على أله مُق يعني : موجود 
بالفعل امنا يُفيدان تحقيق معنى الفعل» فإذا قُلت: (اضرِبَنَ) ففيه توكيد لقولنا 
(اضْرِب) ففيه توكيد ل (اضرب) المجرّد منها فهو أبلغ من المجرّد, أيهم أبلغ في الدّلالة 
على تحقيق الفعل (اضْرب) أو (اضْرِبنَ)؟ الثاني. هذا معنى توكيد الفعل: أنه ييه في 
الدّلالة على تحقيق مدلول الفعل (اضرب) هذا جرد من النون, (اضْرِيَنَ) هذا أبلغ منه. 
لما أفهم قوله (لِلفِعْلِ) توكيد للفعل, معلوم أن الفعل ثلاثة أقسام: فعلٌ ماضء وفعلٌ 
أمر» وفع مضارع» هل كل هذه الأفعال توَكد؟ هو أطلق في الأول (لِلفغْلٍ تَوكِيدٌ) عَمّمَ 
حينئذٍ كل فعل تدخله نون التوكيد وليس الأمر كذلك, ولذلك دفع هذا الإبمام وأزال 
هذا الس بقوله: (يُوكِدَانِ افعل وَيفعل). 

(يُوَكْدَانِ) فعل مضارع والألف هذه فاعل تعود على (نُوقَ اذْهَبنَّ وَاقْصِدَهُمَا) يعني نونا 
التوكيد الثقيلة والخفيفة (يُوْكِدَانِ افْعَل) الذي هو (فعل الأمر) فعل الأمر وفعل الماضي 
وفعل المضارع, هنا قسمان: 


فعل الأمر يُوكد مطلقاً يعني: بدون شرط .. كل فعل أمر يجوز تأكيده مطلقاًء ولذلك 
أطلقه الناظم (يُوَكّدَانِ افْعَلْ) أي فعل الأمر مطلقاً بدون شرط ولا قيد. 

وأما الفعل الماضي فيقابله: لا كد مطلقاً. يتوسّط بينهما الفعل المضارع فيؤكد لكن 
بشروط نظمها الناظم فيما سيأق: إذاً فعل الأمر يُوّكد مطلقاً .. كل فعل أمر سواءٌ كان 
دالا ؛ على الطّلب .. تحقيق الطّلب أو دالأدة555٤‏ على الدعاء ويقابله 
الفعل الماضي ويتوسّط بينهما الفعل المضارع. 

(يُوَكِدَانِ افْعَلَ) أي فعل الأمر مطلقاً أي بلا شرطء وشمل (افعل) هنا أطلق الناظم شل 
الأمر (اذْهَبَنَّ) وشل الدعاء, لأن الدعاء أمرٌ في المعنى» وشل أيضاً الأمر للواحد 
والواحدة» والاثنين» والجمع مذكَرَينِ أو مَؤْنَّكَينِء مذكرِينَ أو مؤْنَّثِينَ سواءً كان المثنى أو 
الجموع» لأنّهِ أطلق الناظم (افعل) فيشمل الأمر الحقيقي ويشمل الأمر إذا كان بمعنى 
الدعاء, لأنَّه في معنى الطّلب. ويشمل ما إذا كان الفعل للواحد أو الواحدة, أو الاثنين 
مذكراً أو مؤناًء أو الجمع مذكراً أو مؤلَناً. 

فتقول (اضْربنَ يا رَيْدُ) (اضْربَنَ) هذا فعل أمر مؤكد بنون التوكيد الثقيلة والمخاطب به 
واحد» و (اضْرِبنَ يا هِندٌ) (اضريي) هذا الأصل بكسر الباء (يا هند) و (واضْربايَ) و 
(اضْرِيْنَ يا رَيْدون) و (اضرښان يا هِنْدَات) إذاً سواءٌ كان المخاطب به واحداً أو واحدة 


أو انين أو جمعاً حينئذٍ يؤكد الأمر مطلقاً. 

قلنا يقابله الماضي فلا يُوَكُدُ مطلقاًء ما العلّة؟ قالوا: نون التوكيد بنوعيها الثقيلة والخفيفة 
حلص مدخوهما للاستقبال يعني مثل (لنْ) تخلّص الفعل للاستقبال» والماضي هل يقبل 
ذلك؟ لا يقبل ذلك (اضْرِبَنَ) هذا مؤكد في المستقبل (ليَقومَنٌ) في المستقبل؛ أما الماضي 
هذا لا يقبل لأن معناه (الُضِي) و (الضِي والاستقبال) متقابلان. 

ولا يُؤَكدان الماضي مطلقاً لأعَما يخلّصان مدخوهما للاستقبال» وذلك ينافي (المضي), 
وأما قول الشاعر: (دَامَنَّ سَعْدُكِ) أكُد وهو فعل ماضي» نقول هذا ضرورة شاذ يُحْمَظ 
ولا يقاس عليه» وسهّلها يعني : سهّل دخول النون كونه بمعنى الاستقبال لأنه قال: 
(دَامَنَ سَعْدُكِ) يعني في المستقبل» سهّل دخول النون على فعل الماضي وإلا القاعدة: 
أله لا يوَكد الفعل الماضي البتة لأن النونين يخلّصان الفعل مدخوهما للاستقبال والمضي 
قد انتهى حينئلٍ لا يكون مستقبلاً. 

و (وَيَفْعَلَ) هذا النوع الثالث وهو: فعل مضارغ هنا كئى عن الفعل (افْعَلْ) على الأصل 
(وَيَفْعَلَ)؛ (يُوَكِدَانِ) قلنا فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والألف هذه: فاعل» ضمير 
متّصل مبني على السكون في محل رفع فاعل مرذه النونان: 


ا * * * نوي اذْهبنَ وَاقْصِدَعْنُمَا 
تكن هلا ت لفقل مرل بوا وب وعلامة نصبه الفتحة المقدّرة على آخره 


................ آتيا ... ذا طَلّب أو شَرْطاً اما اليا 


أو مُْبَاً في قَسَمِ مُسْتفبَلا ... وَقَلَ بَعدَ ما و بعد ل 
عير إا مِنْ طَوَالِبٍ ارا ay‏ 


هذه الشروط كلها تتعلّق بالفعل المضارع» قد يكون التأكيد واجباًء وقد يكون قريباً من 
الواجب, وقد يكون كثيراً. وقد يكون قليلاً. وقد يكون نادراً فالأحوال خمسة كما 
سيأ 
(ويَفْعل) إذاً (يوَكِدَانٍ افْعَل) وأطلّقه الناظم فدل على أنه لا يُشترط فيه شرط ولا قيد, 
(وَيَفْعَلْ) أي يُؤْكِدَانِ (يَفعل) الذي هو الفعل المضارع, لكن بالشرط الآ (آنياً) هذا 
حال من (يَفْعَلَ) حال منه والحال قيد لعاملها وصفُ لصاحبهاء إذاً وصف (ِيَفْعَلْ) 
الذي يُؤكد بالنونين» وصفه كونه (آتيً) أي الفعل المضارع بالشرط الآفي: 

ذا طَلَب) يعني في جواب طلب (أو آتياً شَرْطاً تاليا إِمَا) يعني تابعاً ل (إِمَا) هذا الحال 
الثاني (إِمَا) إن الشرطية و (مَا) الزائدة. 

أو ثالقاً: 
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مُكْبَتاً في قَسَم مُسْتَقبَلا .. 

(مُنبْا) هذا معطوف على (شَرْطأ)؛ (في قَسَمِ) يعني في جواب قسم. (مُسْمَفبَا) حال 
من فاعل (مُتْبَتاً) أو نعث له يجوز هذا ويجوز ذاك» (ذَا طَلّب) بمعنى أنه يكون واقعاً في 
جواب الطّلب» أو بعد أداة طلب» وهذا يشمل ستة أشياء : الأمرء والتهي» والعرض» 
والتحضيض» والتمني» والاستفهام, والدعاء, هذه كلَّها يأتي الفعل المضارع بعدها مؤكداً 
بإحدى النونين. 

إذاً: أن يقع الفعل المضارع بعد أداة طلب» والطّلب يشمل ستة أشياء: 

أولً: (النّهي): ((ولا تحْسَبْنَ الله غَافلًا)) [إبراهيم: 42] تَحْسَبَنَّ: فعل مضارع أكد بنون 
التوكيد الثقيلة, ما الذي سَوَّع كونه مؤكّداً بالنون؟ مجيئه بعد النَّهِي (لا تَحْسَبّنَ) (لا) 
ناهية و (تحْسَبّنَّ) فعل مضارع مبني على الفتح في محل جزم. 

(والأمر) نحو (ِليَقُومَنَ رَيْدٌ) اللام هذه لام الأمر» حينئذٍ وقع الفعل المضارع بعد أداة 


طلب وهي لام الأمرء حينئنٍ جاز تأكيده (ليَقُومَنَ) مُؤكد لوقوعه بعد لام الطّلب. 
(والعرض) (ألا تَنْزِلنَ عِنْدََا) (ألا) هذا حرف عرض (لَنْزِانَ عِنْدئ). 

أو (تحضيضا) (هلًا تقُومَنَ يا رَيْدُ) (هلًا) هذه أداة تحضيض (نَقُومنَ) فع مضارع مؤكد 
لكونه واقعاً بعد أداة طلب. 

أو (قتي) نحو قول الشاعر: 

(َْمَكِ) تمت (ترَني) فعل مضارع مؤكد بالنون لوقوعه بعد أداة الطلب. 

و (الاستفهام) نحو: 

وَهَلْ يعني ارْنِيّادِي البلآة .. 

(مَعَقَ) نقول: هذا مؤكد لوقوعه بعد (الاستفهام). 

أو (دعاء): 

إذاً بعد هذه الأدوات الستة نقول: يُؤْكَدُ الفعل المضارع لكنّه ليس واجب التأكيد بل 
هو جائز ولكنّه كثير. 


إذاً: (آتياً ذا طَلّب) يعني صاحب طلب» بمعنى أنه يكون مدلول الأداة داخلاً في 
مفهومه. إذا قبل (هلاً تَقُومَنَ) تَقُومَنَ هذا المراد به الأحضيض» (ألا تَنِْلنَ) تَنزلَنَ ا مراد 
به التحضيض فالحرف مؤثّر سواءً عمل أم لم يعمل» الحرف له دور في تغيير معنى الفعل. 
حينئذٍ نقول (يَفْعَل آتياً) حال كونه (آنيَاً ذا طَلّبٍ أو شَرْطاً) وسبق أن النونين إنها 
يُؤَكدان الفعل ويخلّصانه للاستقبال» حينئذٍ شرط الاستقبال يكون مأخوذاً في هذه 
الأنواع كلّها. لا يؤكد الفعل المضارع إلا إذا كان دالا على الاستقبال» وهذا إما أن 
تأخذه من قوله (آتيً) وما من قوله (ذا طَلَبٍ أَوْ شَرْطاً) لأن الطّلب إغا يكون تحقيقه 
في المستقبل, والشرط إنها يكون تحقيقه في المستقبل. 

إذاً ما أن نقول (آتیا) هذا حال من (يَفْعل) حال كونه (آتیا) وإمًا أنه دال على 
الاستقبال» حينئذٍ الفعل المضارع إذا كان بمعنى الحال لا يوك لأنّك تريد به الحال 
الآن» (والنونان) تخلّصانه إلى المستقبل فتنافيا .. حصل التنافي بينهماء وإنما يؤكد ما كان 
معناه الاستقبال» إذا كان معلّقاً على شرط (إِمَا تَرينَ .. فما نذه .. َامًا تَثْمَقَنَ) 
نقول هذا المراد به تحقيقه في المستقبل, إذاً جاز تأكيده إذاً لا تعارض بين الفعل المضارع 
إذا كان دالَّةً على الاستقبال وبين تأكيده بنون التوكيد الثقيلة والخفيفة, لأن كلاً منهما 


دال على الاستقبال فاتحداء كأنّه أكد المعنى الدَّال في المستقبل .. الحدث الذي سيقع 
في المستقبل. 

وأمّا إذا كان الفعل دالَّةً على الحال فيمتنع لوقوع الاي والتَضاد بينهما كما هو الشأن 
في الفعل الماضي» إذاً (وَيَفْعَل آنياً ذا طَلّبٍ أو شَرْطاً) إا يكون الطّلب في المستقبل 
ونا يكون الشرط في المستقبل» إذاً يُشْترط في (ِيَفْعَلَ) الذي ذكره الناظم هنا: أن يكون 
معناه (الاستقبال) احترازاً من ما لو كان معناه (الحال) وأما الماضي هذا سيأق بعد قوله: 
(وَقَلَ بَعْدَ ما و3). 

................ آيَيَا ... ذا طَلَْبٍ أو شَرْطاً اما ليا 


يعني: أن يقع بعد (إِنْ) الشرطية وزيدت عليها (مَا) بهذا اللفظ (إما) ((قإمًا تَنقَفَتَهُ)) 
[الأنفال: 57] في مثل هذا التركيب يؤكد الفعل المضارع بالنونين» والذي سوّغ ذلك 
كما ذكرناه: وقوعه بعد الشرط والشرط دال على الاستقبال. 

(أَو شَْطاً) يعني أو آتياً شرطاً: هذا معطوف على (ذَا) أو ذا شرط يعني صاحب شرط 
(إمَا تاليا) (شَرْطاً تاليا إِمَا) ف (تالبا) هذا نعت ل (شَزطا)ء أي شرطاً تابعاً (إنْ) الشرطية 
المؤكد ب (مَا) لأن (مَا) زائدة وأفادت التأكيد, ((فَإِمَا تثْمَفَتَهُحْ)) [الأنفال:57] أصل 
التزكيب: قإن ما تَنْقَقَنَهُمْ (إن) الشرطية, تَنْمَمَنَهُمْ: هذا فعل مضارع وقعت (مَا) زائدة 
بعد (إن) فأذغمت النون في الميم. 


قيل ((فَإِمَا تَنْمَفنَهُمْ)) [الأنفال:57] ((قإمًا تَدَهبنَّ)) [الزخرف:41] ((فَإِمَا تَرَينَ)) 
[مريم: 26] حينئذٍ نقول هذا فعلٌ مضارع تالياً ل (إِمّا) الشرطية, حينئذٍ فيه خلاف بين 
النحاة هل هو ضرورة أو يخْسُّن؟ سيأي. 

إذاً: من المواضع التي يود فيها الفعل المضارع إذا كان شَرْطاً اليا ل (إِما). 

واحترز به من الواقع شرطاً بغير (إِمَا) فإن توكيده قليل» وهو الذي عناه بقوله: 

وَغَرَ إِمّا مِنْ طَوَالِبٍ الجرًا .. 

هذا معطوف على قوله: 

وَقَلَ بَعْدَ مَا وَل وَبَعْدَ لآ .. 

أو شَرْطاً تاليا (إِمَا) هذا كثير بدليل أنَّ قوله (وَقَلَ) وما عُطف عليه: 

عير ما من طَوَالِبٍ الجرا .. 

فالتوكيد بعده قليل 


(أؤ مُْبتا) يعني (أو آنا مُْبم) معطوف على (شَرْطاً)ء (أو آنا مُفبا) يعني الفعل 
المضارع .. تيا مُنْبَتا لا منفياًء (في قَسَمِ) يعني في جواب قسم: جار مجرور متعلّق بقوله 
(مُفْبًَ) (مُسْتَقبَلا) هذا نعت ل (مُنْبتاً) أو حال من الضمير المستتر في (مُفْبًَ)» مُنْبَتا 
حال كونه (مُسْتَقْبَل) يعني دالاً على الاستقبال لا على المضي ولا على الحال؛ بمذه 
الشروط الثلاثة: 

أن يكون الفعل مُنْبَئ في جواب قسم, دالاً على الاستقبال» زد عليه (غَيْرَ مَفْصُولٍ مِنْ 
لام بِمَاصِلْ) أربعة شروط. (ِغَيْرَ مَفْصُولٍ من لآمه) لام القسم يعني (بِفَاصِلٍ) نحو ((تاللَه 
لأَكِيدَنَ أَصَْامَكُمْ)) [الأنبياء:57] تله لأكيدَنَ (أكِيدَنَ) هذا فعلٌ مضارعٌ مُفْبَت في 
جواب قسم مُسْتَفيَل اتصلت به اللام (لأَكِيدَنَ) هل فُصل بين اللام وبين الفعل؟ لا ل 
يفصل. حينئذٍ نقول في مثل هذا الموضع عند الكثير: يجب تأكيده. 

إذاً: 

أؤ مُْبتاً في قَسَم مُسْتَقْبَاا .. 

غَيْرَ مَفْصُولٍ من لآمه بفاصل نحو ((تللَِ لأكِيدَنَ أَصْنَامَكُمْ)) [الأنبياء: 57]» ولا يجوز 
توكيده مما إن كان منفيّاً تا اشترطنا: أن يكون (مُنْبَتاً) إذاً إذا كان منفيّاً فلا يجوز 
توكيده بمما ((تَللَهِ تَفْتاَذْكُرُ يُوسّفَ)) [يوسف:85] (تَفْتَُ) نقول هذا لا يجوز توكيده 
ولو كان في جواب قسم» لماذا؟ منفي» أين النفي؟ (تَفْتَاُ)ْ منبت هذاء مقدّر (تَللَهِ لا 
َا إذاً: إذا كان في جواب قسم وهو منفي حينئذٍ لا يؤكد بحماء إذ التقدير (ل 

أو كان مفصولاً من اللام ((وَلَسَؤْفَ يُعْطِيك رَبْكَ)) [الضحى:5] (ِيُعْطِيكَ) نقول هذا 
وقع في جواب قسم, واللام الداخلة على (سوف) لام القسم (وَلَسَؤِفَ بُعْطِيكَ) لكن 
هذا لا يجوز توكيده» لأنَّنا اشترطنا أن تكون اللام داخلة على الفعل لم يفصل بينهما 
فاصل» فإذا فصل مثل (سوف) حينئذٍ نقول: لا يجوز التوکید» بل لا بدّ من أن تكون 
اللام داخلة على الفعل ولم يفصل بينهما فاصل. 


((وَلَسَوْفَ بُعْطِيكَ رَبْكَ فَترضَّى)) [الضحى:5] ((ولَبِنْ منم أو قُتَلَمُ)) [آل 
عمران:158] (مُتُمُ) نقول هذا لا يجوز توكيده (أَوْ قَبلَتُمْ) .. لماذا؟ لوجود الفاصل 


هكذا متّلوا و (متُمْ) هذا فعل ماذا؟ ((وَلَينْ منم أو قلعم لول الله تحْشَرُونَ)) [آل 
عمران: 158] هل الراد (تُخْشَرُونَ) أو الأول (مُتُمْ أو فُبلْتُم)؟ النحاة يذكرون هذه 
الآية. 

إن كان المراد (مُكُمْ أو قُبَلتُمُ) هذا لا یؤگد. لأنّه فعل ماضي, وإن كان (تَحْشَرُونَ) لا 
يؤكد فقد يستقيم الاستدلال لكنّه بعيد أيضاً. فالأحسن أن يلّل ب ((وَلَسَؤِفَ بُعْطِيكَ 
رَبك فَتَررْضّى)) [الضحى:5] هذا أولى من الآية التي ذكرها ابن هشام وغيره. 

(وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ) إذاً (يُعْطِيكَ) هذا لم يؤكد لوجود الفاصل بين اللام والفعل وهو 
(سَؤْف). 

إذاً: (مُتْبتاً في قَسَم) يعني في جواب قسم (مُسْتَقْبَلا) هذه الحالة الثالثة: بعد طَلَبِء أو 
شَرْطِ تالا (إما)» أو مُمْبَتاً في جواب قَسَمِ (مُسْتَقبَل). 

التوكيد الواقع في جواب القسم واجب» لأَمَم كرهوا أن يود الفعل بأمرٍ منفصل وهو 
القسم من غير أن يُوَكْدوه ا يتصل به وهو (النون) بعد صلاحيّته له, يعني: قالوا عندنا 
قسم هو مؤّكد للفعل» وعندنا من الأشياء التي يؤكد با الفعل (النون) إذاً: إذا أكد 
الفعل ب (القسم) حينئذٍ أكد بشيءٍ منفصل عن الفعل ليس متّصلاً به» وعندنا (النون) 
وهي نما يتصل بالفعل وهي صالحةٌ لتأكيد الفعل. 

إذاً: يحب أن يؤكد الفعل لثلّا ينفرد المنفصل بتأكيده هكذا علّلوه وهذا مذهب 
البصريين لكن بالشروط السابقة: أنه يحب تأكيد الفعل إذا كان: مُثْبَتا واقعاً في جواب 
قسم» مُسْتَقْبَلاَ غير مفصول من لامه بفاصل. بمذه الشروط الأربعة التوكيد واجب» 
وهذا مذهب البصريين. ۰ 

فلا بدّ عندهم من (اللام والنون) فإن خلا منهما قُدّرَ قبل حرف النفي, فإذا قلت: 
(والله يَقُومُ رَيْدْ) هذا ؤجدت فيه الشروط (والله يَقُومُ رَيْدُ) (والله) هذا قسم (ِيَقُومُ) 
جواب القسم, ليس عندنا (نون) ولا (لام) قالوا: يجب التقدير هنا .. نُقَدَّرْ النفي (والله 
يَقُوِمُ رَيْدٌ) قالوا (والله لا يَقُومُ رَيْدُ) هذه الجملة منفية؛ لأنَّه لو كان كذلك لوجب دخول 
اللام وأكّد الفعل, فخلوٌ الفعل عن اللام والنون هذا لا يجوز, لا بد من دخول اللام 
والنون على الفعل المثبت الواقع في جواب القسم, فإذا جاء مثل هذا الظاهر (والله 
يَهُومُ رَيْدّ) قالوا نقدّر النفي (والله لا يَقُومُ رَيْدُ) حينئذٍ تخلّف الشرط الأول وهو 
(الإثبات). 


وهذا مذهب البصريين فلا بد عندهم من اللام والنونء فإن خلا منهما قُدّرَ قبل حرف 
النفي. فإذا قلت (والله يَقُومُ رَيْدّ) كان المعنى: نفي القيام عنه. -هذا غريب- (والله 
يَقُومُ رَيْدٌ) يعني (والله لا يَقُومُ رَيْدٌ), لماذا؟ قالوا: لأنَّ التأكيد هنا واجب» فلما لم يوجد 
إذاً صار الكلام منفياً مثل: ((تَاللَه فت َذَكرُ يُوسْفَ)) [يوسف:85] (تَفْتَ) هذا فعل 
مضارع وهو مثبت في الظاهر حينئذٍ نقول (تَاللَّه) هذا قسم وقع في الجواب, إذاً: لا بد 
من التقدير. 

وأجاز الكوفيون تعاقبهما وقد ورد في الشعرء يعني: قد تأت اللام دون النون وقد تأت 
النون دون اللام .. لا يُشترط فيه فهو حسن لوجوده في الشعر. 

وحكا سيبويه: (والله لأضْرِبْه) دون توکید» لو كان واجباً لقال: (والله لأضربَئّه) لا بد 
من التأكيد لكن هنا حكا سيبويه: (والله لأضْرِبْه) إذاً: لام قسم ووقع الفعل مثبتاًء وفي 
جواب قسم حينئذٍ ل يؤكد فدل على أنه ليس بواجب. 

وأما التوكيد بعد الطّلب السابق فليس بواجب اتفاقاً (آنياً ذا طَلّب) هنا ليس بواجب 
اتفاقاً بين النحاة, واختلفوا فيه بعد (إمّا) فمذهب سيبويه: أنه ليس بلازم ولكنّه أحسن 
يعني: يُسْتَحْسَن التوكيد ولیس بواجب. 

ولكنّه أحسن؛ وهذا لم يقع في القرآن إلا كذلك .. إلا مؤكداًء لم تأت (إِنْ) الشرطية و 
(ما) الزائدة في القرآن إلا مؤكدة فدل على أله هو الأحسن وهو الأفصح. وإليه ذهب 
الفارسي وأكثر المتأخّرين أنه يُسْتَحْسَن التوكيد بعد (إمًا) وليس بواجب» وأما بعد 
الطّلب فمحل وفاق أنه ليس بواجبء وما بعد القسم فمذهب البصريين أنه واجث. 
وذهب الد والزجاج إلى لزوم النون بعد (إمّا) يعني: يجب ومذهب الجمهور أنه 
يستحسن» وزعم أن حذفها ضرورة: إذاً قوله: 

........... يفل آتياً ... ذا طَلّبٍ اؤ شَرْطَاً اما تاليا 


ر 


2 ھر 4 
َو م فى ر 000 
مثبتا - دسم مستقبلا وها E‏ عع عو EE E E E‏ وم ها ها عاره O OLN‏ 


أراد أن يبيّن لنا فقط ما الذي يؤكد من الفعل المضارع, وليس مراده بيان ما الذي 
يجبء وما الذي يكثرء وما الذي فيه خلاف» وما الذي اتفقوا عليه حينئدٍ نقول: 

أو مُنَْتاً في قَسَم مُسْتَقبَااً .. 

هذا واجب التأكيد» (ذَا طَلَّب) هذا كثير التأكيدء (إِمَا) هذا تلف فيه والأحسن كما 
قال سيبويه وعليه الجمهور: أنه يؤد. ولذلك لم يرد في القرآن إلا مؤكداًء (وَقَلَ) قل 
التوكيد, (بَعْدَ مَا وَل وَبَعْدَ ل وَغرَ إمًا) في هذه المواضع الأربعةء توكيد الفعل المضارع 
بعد (ما) النافية (و) النافية و (لا) النافية (وَغَيرَ إِمّا من طَوَالِبٍ ال جرا) يعني بعد (مق) 


الشرطية وبعد (حَيْثُمَا) وبعد (أين) كل هذه الألفاظ. بعد (غَيرَ إمًا) إن الشرطية التي 
دخلت عليها (مَا) الزائدة التوكيد قليل. 


وقوله (وَقَلَ) أي التوكيد بعد هذه المذكورات الأربعة (بَعْدَمَا وَ) حينئذٍ نقول قوله (قَلَ 
بَعْدَ مَا) مراده أن التوكيد بعد (مَا) المذكورة قليل بالنسبة إلى ما تقدّم, الأحوال الثلاثة 
السابقة: (ذا طَلَبٍ أو سَرْطاً أو مُْبتاً في قَسَم مُسْتَقْبَلاً) بالنسبة إلى هذه الثلاث التوكيد 
بعد (ما) النافية قليل أما في نفسه فهو كثير, فالقلّة هنا نسبيّة. قليلٌ بالنسبة إلى ما 
تقدّم لا قليل مطلقاً فلّه كثير .. كثير في نفسه. وذلك أن (مَا) لا لازمت هذه المواضع 
أشبهت عندهم لام القسم» فعاملو الفعل بعدها معاملته بعد اللام يعني: نزَّلوا (مَا) 
النافية مُترّلة القسم فلذلك أكدوه كثيراً في نفسه, أما باعتبار السابق فهو قليل. 

(وَقَلَ بَعْدَ مَا) (مَا) الزائدة التي لا تصحب (إن) أما الزائدة التي تصحب (إن) هذه كما 
سبق مختلفٌ هل يجب أو لا؟ وهو كثير. نحو قوهم: (بِعَيْنِ مَا أرَيَئَكَ هَاهْنَا) هذا مكل 
(أرَبَئَكَ) فعل مضارع موكد بالنون, ما الذي سرغ له ذلك؟ وقوعه بعد (مَا) الزائدة 
وهي منفية. 

وقلَ دخول النون في الفعل المضارع الواقع بعد (مَا)؛ (1) يعني والواقع بعد (1) وهو 
قليل .. أقلٌ من (مَا) بل قبل: نادرء لماذا نادر؟ قالوا: لأن مدخوله في المعنى ماضي» 
وإذا كان ماضياً حينئذٍ وجدّت فيه العلّة في منع توكيد الفعل الماضي» قلنا الفعل الماضي 
لا يؤكد مطلقاً بلا خلاف. حينئدٍ لاذا مُنع الفعل الماضي؟ لكون النون تدل على 
الاستقبال .. تخلّص الفعل الاستقبال. 

حينئلٍ قد يكون اللفظ كما سبق في أول الكتاب (ماضي لفظاً ومعى, معن لا لفظاً 
لفظاً لا مع) القسمة ثلائية» والفعل المضارع التي دخلت عليه () هو ماض من جهة 
المعنى (لم يَضْرِب زيدٌ عمراً) لم يضربه في الماضي لا في المستقبل. 

إذاً: الواقع بعد (1) نقول قل دخول النون عليه والقلّة هنا بمعنى (الندور) كقول 
الشاعر: 

يكْسَبْهُ الجاهل مَل يَعْلَّما ... شيخاً عَلَى كُرْسِيّهِ مُعَمّمَا 


(مَا 1 يَعْلّما) الألف هذه هي نون التوكيد الخفيفة انقلبت ألفاً في الوقف كما سياق إذاً 
(يعلمن) هذا الأصل. ونصّ سيبويه على أنه ضرورة يعني: القلة ليست (ندور) فحسب 
أله ضرورة يعني يختصٌ بالشعر فحسب ولا يجوز استعماله في النثر للعلّة التي ذكرناها 


وهي: أن مدخوله ماض .. مدخول (). 

ونصّ سيبويه على أنه ضرورةء لأن الفعل بعد (1) ماضي المعنى كالواقع بعد (ريا) 
كذلك. رثا قالوا: بمتنع أن يؤكد الفعل بعدها بل قيل هو شاذ, وإن قال ابن مالك في 
شرح الكافية: "وهو بعد (رْتَا) أحسن" يعني توكيد الفعل بعد (رْتَا) مع كونه ضرورة أو 
نادر أو شاذ أحسن من توكيد الفعل بعد () لأن (1) تقلب الفعل المضارع من زمّن 
الحال أو الاستقبال إلى المضي قطعاً في كلّ تركيب. 


وأما (رُتَا) فهذه تدخل على الفعل الماضي و (قَدْ) تدخل على الفعل المضارع, إذاً قد 
يكون مدخول (رَُا) ما هو مضارع بخلاف (1) وإن كان مضارعاً لفظاً إلا أنه في المعنى 
ماض ((ربَا يَوَدُ لَِّينَ كَفَرُوَا)) [الحجر:2] إذاً دخلت على الفعل المضارع. 

توكيد الفعل بعد (رُتَا) أحسن من توكيد الفعل بعد () مع كونه بعد (رْئَا) شاذ ضعيف 
لا يقاس» لكن من حيث القبول وعدم مخالفة القياس التوكيد بعد (رُكَا) أحسن, لأا 
تدخل على الماضي وتدخل على المضارع, والمضارع إذا دخلت عليه المراد به 
(الاستقبال) حينئنٍ بقي له جزءٌ من المدخول. 

(وَقَلَ بَعْدَ ما وَلّ) إذاً قوله (وَقَلَ بَعْدَ ما وَلّ) ليس على مرتبة واحدة بل القلَّة هنا بمعنى 
الندور بل قال سيبويه: أنه ضرورة. (وَبَعْدَ لا) النافية كقوله تعالى: ((وَانَقُوا فِنْنَدَ لا 
ُصِينٌ الَذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصّةً)) [الأنفال:25] (لا تُصِيبَنَ) لا هذه نافية أو ناهية؟ 
قيل نافية وقيل ناهيةء والصواب: أنما نافيةء فهي نفيّ لا نمئّ, لأن الجملة صفة ل (فغتَة) 
(وَانَهُوا فة لا نُصِيبنَ) ْمَل إذا وقعت بعد النكرات فهي صفات» وإذا قيل بأنًا 
ناهية صارت إنشائيّة طلبية: 

وَامْنَْ هُنَا إِيقَاعَ ذَاتِ الطّلّب .. 

لو كانت ناهية لصارت طلبية» وكيف تكون بعد (فِنْنَة) وهي صفة ها فالأولى أن 
نقول: هي نافية حينئذٍ تكون خبرية» لأا صفة 

وَامْنَْ هُنَا إِيقَاعَ ذَّاتِ الطَلّب .. 

إذاً: الطَلبيّة ومنها الناهية لا تقع صفةً وإذا وقعت حينئذٍ لا بدّ من التأويل» إذاً عدم 
التأويل أولى من التأويل؛ بدلاً من أن نقول (وَانَهُوا فِثْنََ) مقولاً فيها (لاً تُصِيبَنَ) هذا فيه 
بعد وفيه تكلّف, بدلاً من هذا التقدير (مقولاً فيها) نقول الأصل فيها: أنما نافية ولا 
نحمله على النَّهِي إلا بغبت, إذاً الواقع بعد (لا) النافية التوكيد فيها قليل. 

قال في شرح الكافية: "وقد يؤكد بإحدى النونين المضارع المنفي بلا تشبيهاً بالنّهي" 


وسبق أن النَّهي داخلٌ في الطلب (آتيَاً ذا طَلَب) منه النهي, النفي مشبَّةُ بالنهي إذاً 
قال في شرح الكافية: "وقد يؤكد بإحدى النونين المضارع المنفي بلا تشبيهاً بالنهي" 
وهذا ما اختاره الناظم: أنه يجوز لكنّه على قلة. 

والجمهور على المنع .. جمهور النحاة على أله لا يؤكد بعد (ل) النافية. أي: على منع 
التوكيد بالنون بعد (لأ) النافية إلا في الضرورة وهم في الآية تأويلات كثيرة جداً .. 
خلاف طويل بينهم في الآية, إذاً م خلاف في التوكيد بعد (لا) النافيةء الجمهور على 
المنع وابن مالك رأى الجواز وهو قليل. 

(وَغَيِرَ إمَا) هذا النوع الرابع؛ (وَغَيرَ إِمَا) (غير) هذا معطوف على (ل8)» (وَغَيرَ) مضاف 
و (إِمَا) قصد لفظه. (مِنْ طَوَالِبٍ الترًا) هذا بن به (غير) يعني ما هو؟ حال كونه (مِنْ 
طَوَالِبٍ الجرًا) أي: وَقَلَ بَعْدَ غير (إِمَا) الشرطية (من طوَالِبٍ الجرًا) معطوف على 
السابق. 


أي: وَقَلَ بَعَْدَ غير (إمًا) الشرطية (من طوَالِبٍ ال جرا) وذلك يشمل (إِنْ) المْجرّدة عن 
(ما)» قلنا التي يؤكد الفعل بعدها (إن) بشرط زيادة (مَا) طيب! إذا جاءت (إن) مجرّدة 
عن (مَا) توكيد الفعل بعدها قليل. وذلك يشمل (إن) امجرّدة عن (مَا) وغيرها ويشمل 
الشرط والجزاء. 

وَغَِرَ إِمّا مِنْ طَوَالِبٍ الجرًا .. 

ومقتضى كلامه: أن ذلك جائز في الاختيار يعني: قليل .. كل ما عبر عنه بأنه قليل هنا 
ْمَل على أنه جائ في الاختيار» وسبق أن () سيبويه يرى أتما من خصائص الشعر 
يعني: الضرورة. 

مقتضى كلامه: أن ذلك جائرٌ في الاختيار وبه صرّح في التسهيل .. هو نفسه فقال: 
"وقد تلحق جواب الشرط اختياراً " يعني نون التوكيد قد تلحق جواب الشرط اختياراً 
"وذهب غيره إلى أن دخوها في غير شرط (إِمَا) وجواب الشرط مطلقاً ضرورة " إذاً نوزع 
في موضعين, بأنه لا يجوز اختياراً وإنما هو يكون من قسم الضرورات وهو: التوكيد بعد 
(آ) وبعد (غَيرَ إِمّا من طَوَالِبٍ ال جرا) فذهب بعضهم إلى أنه لا يؤكد بعد غير (إمَا) 
مطلقاً وإذا أك إا يكون في الشعر على جهة الخصوص. 

والواقع بعد (إِمَا) من أدوات الشرط كقوله: 

مَنْ نَنْقَمَنْ منْهُمْ فليس بآيب .. 
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(مَنْ) شرطية و (نَنْقَمَنْ) هذا فعل مضارع أكد بعد (مَنْ) حينئذٍ نقول ضرورة وإن عبر 


عنه الناظم بأنه قليل» هذا من توكيد الشرط بعد (غَيرَ إِمّا)» ومن توكيد الجزاء قوله: 
وَمَهُمَا تَشَأْ مِنَهُ فَرَارَهُ كَنَعَا .. 


وَمَهْمَا تَشَْ .. تَنَعَاً إذاً أكده بعد الجواب, إذاً نقول قول الناظم هنا 
أؤ مُفْبَتَاً في قَسَم مُسْتَقبَلا ... وَقَنَ بَعْدَ yy‏ 


بين لنا ما يجب وما يكثر وما يقل» حينئذٍ على كلام الناظم هنا أن بعض أنواع الفعل 
المضارع يجب توكيده وهو الذي عناه بقوله: 

أو مُفْبَعاً في قَسَمِ مُسْتَقْبَا وإن لم ينص على أله واجب» (آتیاً ذا طُلَبٍ) هذا كثير» (أو 
شَرْطاً إِمّا تَالِيًَ) هذا حسن اختاره سيبويه وتبعه المتأخرون, وأمّا (بَعْدَ مَا وَل وَبَعْدَ لآ 
وَغيرَ إِمّا) هذه أربعة أنواع توكيد الفعل المضارع بعدها قليل» وقد تختلف هي فيما بينها 
في القلّة فبعضه نادر وبعضه حُكم عليه بالضرورة؛ وإن كان ظاهر كلام الناظم: أنه يجوز 
في الاختيار ليس في الضرورة: لأنه لو كان كذلك لوجب تقيده. 

نقول هنا: توكيد الفعل المضارع له حالات» نلخص ما ذكره الناظم: توكيد الفعل 
المضارع له حالات خمسة: 

أَوَهًا: أن يكون توكيده ما واجباًء وهذا له موضع واحد» وذلك إذا كان مُفْبَاً مُسْتَقبَلا 
جواباً لقسم غير مفصولٍ من لامه بفاصلء إذاً قوله: 

أو مُنْبَتاً في قَسَم مُسْتقبلاً .. 


هذا النوع الأوّل: أن يكون توكيده بمما واجباًء وذلك إذا كان مثبتاً مستقبلاً جواباً 
لقسم غير مفصولٍ من لامه بفاصل ((تَاللَه لأَكِيدَنَ أَصْنَامَكُمْ)) [الأنبياء:57] انظر! 
(وتالله) هذا قسم (ِلْأَكِيدَنَ) هنا محل الشاهد: وهو فعل مضارع مُؤكد بالنون لوقوعه في 
جواب القسم ودخلت عليه اللام مباشرة ولم يفصل بينهما فاصل» لو كان منفيّات م 
يؤگد» لو كان فاصلٌ بين اللام والفعل ل یؤگد» لو كان دالاً على الحال ل يوكّد, إذاً كل 
قيدٍ من هذه القيود ها محترز. 

ولا يجوز توكيده بمما إن كان منفيّاً نحو (تَللَهِ تَفَْ)) [يوسف:85] أو كان حالاً يعني: 
دالا على الحال .. قد یؤگد وهو دال على الحالء مثّلوا له بقراءة ابن كثير ((لأُفْسِمُ 
ِيَوْمِ الْقِيَامَةِ) [القيامة:1] (اللام) هذه لام القسم ودخلت على الفعل والمراد به: 
(الحال). 


وقول الشاعر: 

(يِينً) هذا قسم (لأَبْغِضٌ) هذا فعل مضارع دخلت عليه اللام, إذاً لم يُؤكده لكونه 
دالا على الحال» لأنه يخبر عن حاله هو .. هو يبغض كَل امْرِئٍ ما ترك أحداً حينئذ 
وقت الكلام جد البغض في قلبه. أو كان مفصولاً من اللام نحو: ((وَلْسَوْفَ يُعْطِيكَ 
رَبك فَتضَّى)) [الضحى: 5] هذه الحالة الأولى: وجوب التأكيد. 

الثانية: أن يكون قريباً من الواجب» وذلك إذا كان شرطاً ل (إن) الموكدة ب (إِمَا) يعني 
بعد (إِمَا) هذا قريب من الواجب» ولذلك الذي يدل على أنه قريب من الواجب» فلو 
قيل بوجوبه لَمَا امتنع أنه لم يرد في القرآن إلا كذلك نحو: ((وَإمًا تَحَافَنَ)) 

[الأنفال:58] ((إمَا تَذْهَبَنَ)) [الزخرف:41] ((فَإِمَا نَرَينَ) [مرم:26] نقول هذا كله: 
فعل مضارع مد بالنون وهو قريب من الوجوب يعني: ليس بواجب ونا هو قريب 
من الواجب وهو خاصْ ب (إن) الشرطية بعدها (ما) المؤكدة, ومن ترك توكيده بعد (إِما) 
قول الشاعر: 

يآ صّاح ما تجذْن غَيْرَ ذي جِدَةٍ .. 

(إمَا تجذي) ما قال (تِدَيّ)؛ (تجذي) على الأصل النون هذه نون الوقايةء وهو قليل 
وقيل يختصٌ بالضرورة, يعني: ترك توكيده بعد (إِمَا) قليل وقبل يختصٌ بالضرورةء ولذلك 
قيل: قريب من الواجب. 

الحالة الثالثة: أن يكون كثيرًء وذلك إذا وقع بعد أداة الطّلبء وقلنا هذا يشمل ستة, 
هذا كثير هذا وليس بقليل ومثّلنا بالأمثلة السابقة لا نحتاج إلى الإعادة. 

الحالة الرابعة: أن يكون قليلاً وذلك بعد (لا) النافية أو (مَا) الزائدة التي لم تُسْبّق ب (إن) 
كقوله تعالى: ((وَانَقُوا فة لا نْصِيبّنَ الّذِينَ ظَلَمُوا مِنَكُمْ خَاصةً)) [الأنفال: 25] 

وقوله: 

قَلِياد به مَا يحْمَدَنَكَ وَارثْ 5 

هذا قليل. 

الخامسة: أن يكون أقلَ من ذلك» وذلك بعد (1) وبعد أداة جزاءٍ غير (إِمّا): 

سب الجاهلٌ مَا 1 يَعْلَمَا .. 


إذاً واجب» قريب من الواجب» كثير, الرابع: أن يكون قليلاً وذلك بعد (له) النافية أو 
(مَا) الزائدة التي لم تُسْبّق ب (إن), الخامس: أن يكون أقلَ من ذلك وذلك بعد (1) وبعد 


أداة جزاءٍ غير (إِمّا). 

قال الشارح هنا: " أي تلحق نونا التوكيد فعل الأمر نحو (اصْرِبَنَ رَيْدَاً) " ومثله الدعاء 
نحو: (فَأَنِآَنَ سَكيتة عَلَينَا) (فَأنِْلَن) هذا دعاء. 

" والفعل المضارع المستقبل الدّال على طلب نحو (لتضربنٌ زيداًء ولا تضربنٌ زيداً) " 
مل بالأمر و (ل) الناهية (وهل تضربنٌ زيداً) استفهام وبقي الثّمني والعرض وإلى آخره. 
" والواقع شرطاً بعد (إن) المؤكدة ب (م1) نحو (إمَا تَضْرِبنَ رْدَاَ أضرِبَهُ) ومنه قوله تعالى: 
(فَإِمَا تنْمَقَنَهُم)) [الأنفال:57] الآية .. أو الواقع جواب قسم مثبتاً مستقبلا (والله 
لمَضرِنَ رَيْدَاً) قن 1 يكن مثبتاً لم بود بالنون نحو (والله لا تَفْعَلُ كدًا) وكُذَا إن كان 
حالاً نحو (والله لَيَهُومُ ريد الآن)» وقلَ دخول النون في الفعل المضارع الواقع بعد (مَا) 
الزائدة التي لا تصحب (إن) وشمل (مَا) الواقعة بعد (رُبَ) وصرّح في الكافية بأن 
التوكيد بعدها شاذ" يعني بعد (رتَا). 

وقلَ دخول النون في الفعل المضارع الواقع بعد (مَا) الزائدة التي لا تصحب (إن) نحو 
(بِعَيْنِ ما أَرَيَنَكَ هَاهْنَا) والواقعة بعد (1) كقول الشاعر: 

کسه الجهل مَالَ يَعْلَمَا .. يعلمن 

والواقع بعد (لا) النافية في قوله تعالى: ((وَاتَُوا فة لا ثُصيبً)) [الأنفال:25] والواقع 
بعد (غيرَ إِما) من أدوات الشرط: 

مَنْ تَْقَمَنْ مِنْهُمْ فلَيِسَ بآيب .. 

كذلك بعد الشرط. 

ثم قال بعدما بين لنا مق تتصل النون بالفعل مطلقاً قال: 

وآخرٌ الود افْتَخ گابرراً .. كابرزاً 

(افْتَخْ آخرَ الوكد) إذاً: إذا انّصلت نون التوكيد بالفعل .. فعل الأمر وجب فتح 
آخره» فيكون حينئذٍ مبنياً على الفتح (اضْرِبَنَ يا رَيْدُ) (اضْرِبنَ) فعل أمر مبني على 
الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة» (اضْربَنْ يا رَيْدُ) فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله 
بنون التوكيد الخفيفةء (ليَقُومَنَ رَْدٌ) فعل مضارع مب على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
الثقيلة .. وهلمٌ جر وهذا سبق بحنه والخلاف فيه وذكر المذاهب في أول الكتاب. 


وَأَعْرَبُوَا مُضَارِعاً إن عَرِيَا 


فيُشترط حينئٍ في النون أن تكون مباشرة» فإن لم تكن مباشرة بأن كان نه فاصلٌ ملفوظاً 
به نحو: ((ولا تَتَِّعَانِ)) [يونس:89] أو مُقَدَراً نحو: ((لَمْبْلَونَ) [آل عمران:186] 
((فَإَِا ترين)) [مريم:26] حينئذٍ يكون الفاصل مُقَدَرُء فالفعل في هذه الأحوال الثلاثة 


يكون مُعْرَباً لا مبنياًء (تتِّعَافٍ) الألف هذه فاصلء وكذلك (تَرَينَّ) نقول الياء فاصلء 
(لَتْبْلَوْنَ) الواو فاصل, لأَنّه فاعل, حينئذٍ تأكيد الفعل في هذه الأحوال الثلاثة لا 
يقتضى بناءه» وهذا كما سبق بيانه. 


(وَآخِرَ) هذا مفعولٌ مُقَدّم وهو مضاف و (الُؤد) مضاف إليه. (افْمَخ) لتركبه معها 
تركب خمسة عشرء ولا فرق بين أن يكون صحيحاً (كَابْرْ) أو مُعتلاً نحو: احْشَيْنْ؛ 
امي واعْرُوَنَ .. أفراًء أو مضارعاً نحو: هل ترد وهل تَرْمِينَ؟ ولذلك قال الناظم 
(كابررا) بقلب النون هنا .. نون التوكيد الخفيفة ألفاً. 

إذاً: (آخرّ الود افَْخ) مُطلقاً سواءً كان فعل أمرء أو فعل مضارع بالشروط السابقة, 
(كَابْْرَا) أي: كَابْرْرن .. كقولك (ابْوْرَا) فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد 
الخفيفة المثقلبة ألفاً. هذه لغة جميع العرب سوى قَرَارَةَ فإنها تحذف آخر الفعل إذا كان 
ياء تلي كسرة نحو: تَرْمِينَ .. تَرْمنٌء بحذف الياء بشرط أن يكون آخره ياء قبلها كسرة 
فتقول: هل تَرْمِنَّ يا رَيْدُ؟ وهذا الحكم إذا كان الفعل مُسنداً لغير الألف والواو والياى 
يعني: قوله (وآخر الْوَكدٍ افَْخ) إذا كان الفعل غير مسندٍ لألفي أو واو أو ياء وأما إذا 
اكد ما هو مسندٌ إلى الألف أو الواو أو الياء فهذا أشار إليه بقوله: (وَاشْكُلْهُ) يعني : 
حرّكه. 

قال رهه الله تعالى: 

واشکلۀ قَبْلَ مُضْمَرٍ لَيْنِبمَا ... جَانّس من تََرّكِ قَدَ عْلِمَا 

َالْمُضْمَرَ احْذِقَهُ إلا اليف ... وَإِنْ يكن في آخر الْفِغْلٍ أَلِفْ 

فَاجْعَلَهُ مِنْهُ رافعاً خَيْرَ اليا ... وَالْوَاوٍَِاءَ كاسْعَيْنٌ سَغْيا 

وَاحدِفهُ من افع ها وني ... واو ويا سكل مانس قفي 

نۇ احشَينْ يا هند بالكسر ويا ... قَوْمُ احْشَوْنْ وَاضْمُمْ وَقِمن مُسوَي 


(وَاشْكْلهُ) قلنا يعبر ابن مالك بالشكل عن الحركة (وَإِنْ بشَكلٍ خيف لَبْْ) يعني بحركة, 
(ؤاشكله) الضمير يعود على آخر الفعل (قَبْلَ مُضْمَرٍ). 
. . قبل مُصْمَرٍ لن ا ... جَانّس مِن تَحَوُكِ قَدَ عْلِمَا 


(واشکل) هذا فعل أمر مب على السكون» والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره أنت 
(والهاء) هناء ضمير متصل مبني على الضَّم في محل نصب مفعول به (اشكّلة) ويعود 


الضمير هنا على آخر الفعل» لأنّهِ قال (وَآخِرَ الود افْتَخ) لأنّه هو محل البناء وهو 
محل الإعراب» (وَاشْكُلهُ) متى؟ (قَبْلَ مُضْمَرٍ لَينِ) قبل ضمير, وما يكون ذلك إذا كان 
واواً أو ألفاً أو ياء. 

(لَنِ) هذا نعت ل (مُضْمَرِ), (مَا جَانَسَ) يعني بالذي جانس .. اشْكُلهُ بالذي جَانّس) 
إذاً: (تا) متعلّق بقوله (اشْكُلهُ) وهي موصول واقع الحركات المجانسة (بَا جانَسَ) 
(جَانَسَ) هذا فعل ماضي والفاعل هو يعود على (مَا) وهو العائدء والمفعول محذوف .. 
م جَانّسه يعني جانس ذلك المضمر يعني: من جنسه» إن كان واواً فمن جنسه الحركة 
تكون ضمَّة وإذا كان ألفاً واضح أنَّ من جنسه تكون الفتحة, وإذا كان ياء كان من 


جنسه الكسرة. 


(منْ َحَرك) هذا بيان ل (مَا) فدلً على أن (مَا) هنا واقعة على الحركات الجانسةء إذاً 
(من تَخَرّكِّ) هذا جار مجرور بيان ل (مَا) فدل على أن الاسم الموصول هنا (ما) واقعة 
على الحركات المجانسة, إذاً: اشكله بحركات مجانسة من جنس حرف اللَّين إن كان واواً 
فالحركة المجانسة ضمّةء وإن كان ياءً فالحركة المجانسة هي الياءء (قَذْ عُلِمَا) الألف 
للإطلاق و (قذ) للتحقيق والجملة صفة ل تَحرّكِ. 


إذا اتصل بالفعل المضارع نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة وكان الفعل اتصل به ضميرٌ 
ألفٌ أو واؤ أو ياءٌ (اشْكُلهُ) بحركة من جنس الواو أو الياءء والواو والياء ذف والألف 
سيأق بحنهاء يعني: أن الفعل الموّكّد بإحدى النونين إذا كان فاعله ضميراً ليناً فإنّك تجعل 
في آخر الفعل شكلاً مجانساً لذلك الضميرء فإذا كان الفعل مسنداً إلى واو الجماعة 
حينئلٍ تحذف الواو وتأق بحركة من جنس الواو وهي الصّمَة تجعله على آخر الفعل 
(اضْرِبْنَ يا رَيْدُونُ) ماذا صنعت؟ (اشْكُلهُ) يعني أجّر الفعل الذي لابس النون» اشكله 
من جنس الواو تقول: (تَضْرِبْنَ يا رَيْدُونَ .. اضْرِينَ يا هِنْدُ) شكلته بالكسرة .. باءٌ ومن 
جنسها الكسرة فقلت (اضْرِينَ يا جِنْدُ). 

شكلاً مُجانساً لذلك الضمير» وشل قوله (قَبْلَ مُضْمَرٍ لنِ) (لينِ) هذا نعت لمضمرء شل 
قوله (لَينِ) ألف التثنية وواو الجماعة وياء المخاطبة, فتقول (هَل تَقُومَانَ يا رَيْدَآن؟) هذا 
واضح أن الألف تبقى (تَقُومَانٍ .. تَتَِعَانَ) بقيت الألف وحينئذٍ يكون من جنسها ما 
قبلهاء و (هل تَقُومُْنَ يا رَيْدُونَ؟) أصلها: (تَقُومون) حُذٍفت الواو كما سيأ حينئذٍ 


رك الحرف الأخير بضّمّة من جدس الواو, وهذا يسهّل عليك المهمّة بدل أن تعرف 
التفاصيل (تقومون) ثم توالي الأمثال ثم التقى ساكناً .. لا مباشرة: كل فعلي اال 
واو الجماعة احذف الواو ثم حرّك الحرف الأخير بالضّمّة وتنتهي (هل تقومون: 

تَقُومُنَ .. هل تَضْرِبنَ يا هِنْدُ) حرّكته بالكسرة لا يحتاج أن تعرف التفصيلات التي 
ستأق معنا إن شاء الله. 

وشل قوله (لَينِ) ألف التثنية أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة (هل تَقُومَانَ يا ريدن .. 
هل تَقُومْنَ يا رَيْدُونَ .. هل تَقُومِنَ يا هند)» وشل أيضاً الصحيح كالأمثلة السابقة, 
والمعتلَ الآخر نحو (هل تَغْرُوانَ يا رَيْدَانَ .. هل تَْْنَ يا رَيْدونْ وهل تَغْزِنَ يا هندُ) حكم 
عام يشمل المعتل ويشمل الصحيح» إذاً إذا كان الفعل الوك بالنون الثقيلة أو الخفيفة 
مسنداً إلى واو الجماعة أو ياء الموّنَئَة المخاطبة تحذف الواو وتحذف الياء وتأتٍ بحركة من 
جنس الواو أو الياء تحرك بجا آخر الموكد» وهذا استثناءٌ من القاعدة العامة. 


(وَآخْرَ الود افْتَخ) هذه قاعدة عامةء ثم استثنى منه هذه الحالة قال (وَاشْكُلهُ قَبْلَ 
مُصْمَرٍ) (اشكلة) يعني حركه (قَبْلَ مُضْمَرٍ لين ا جَانَسَ) يعني من جنس ذلك المضمر, 
فالواو قبلها ضمة والياء قبلها كسرة (مِن كرك قَدْ عُلِمَا). 

(واشكله) أي حرّك آخر الوكد حالة كون هذا الآخر (قَبْلَ مُضْمَرِ لَينِ) (ليِنِ) بفعح 
اللام مخف (ِليّنْ) قيل هذا هو المسموع والظاهر وإن جاز كسرها على أله من النعت 
بالمصدر يعني يجوز فيه (لَين ولين) لکن (لين) هذا مصدر و (لين) هذا فف (ليَنْ) 
فيجوز فيها الوجهان. 

(وَالخْضْمَرَ احْذِفْتّهُ) .. (اشْكُلهُ) بحركة من جنس الياء ثم المضْمَر اخذفة (وَالمُضْمَرَ 
احْذِقَئَهُ) (الْضْمَر) المراد به المعهود السابق (أل) هنا للعهد, أي المُضْمَر الحَقَدّم وهو 
(اللَّين)» قوله (قَبْلَ مُضْمَرٍ لَينِ) احذفه إذا كان واواً أو يائ ورك آخر الفعل بالصّمّة 
إن كان واواً وبالكسرة إن كان ياءَ (إلاً الألفْ) هذا استغناء فتبقى الألف لا تحذف, 
لأنّك لو حذفت الألف لالتبس بالمسند إلى الواحد. 

لو قيل: (لا تَتّبِعَانَ) احذف الألف (لا تَتِّعَنّ) مغل ((لَيُنْبَدَنَ)) [الهمزة:4] حينئذٍ صار 
ظاهره أنه مرك بالفتحة, وإنما يكون كذلك إذا كان مسنداً إلى الواحد, وأمّا إلى المثقّ 
حينئدٍ لا يُعْلَمِ أن هذه الحركة حركة مناسبة الألف» لأن الواو يناسِبُها الضمَّة والياء 
يناسبها الكسرة والألف يناسبها الفتحة, فلو حذفناه وأبقينا الفتحة يلتبس بفتح البناى 
حينئذٍ لا ندري هل هذه الفتحة فتحة بناء أو بِنيّة؟ هذا يلتبس (لا تََّعَيّ) هذا يلتبس» 


هل هو مسند إلى الواحد أم لا؟ فتبقى الألف لا تحذف. 

إذاً (وَالمُضْمَرَ احْذِقَئَةُ) المضمر المسند إليه الفعلء (وَالُضْمَرٌ) (أل) للعهدء أي المضمر 
المحَقَدِمِ الذي حركنا ما قبله من جنس ذلك الحرف. (الْضْمَرٌ احذِقَنَُ) ما إعراب 
(الْمضْمَرَ) هنا؟ منصوب على الاشتغال؛ (اخذف الْضْمَرَ) أي السابق يعني اشكلةُ بحركة 
مجانسة ثم احذفه وليس مطلقآتً, استثني الألف» لأنّك لو حذفت الألف لوقعت في 
لبس وحرج. 

(وَالُْضْمَرَ احَذِقَئَُ) يعني المضمر المسند إليه الفعل لأجل التقاء الساكنين مبقّياً حركته 
دالةَ عليه كما سيأق, (إلاً الأَلفف) أَبْقِهًا لَقّها ودفعاً للوقوع في اللبس والحرج ثم قال: 
وَإِنْ يَكْنْ في آخر الفِغل أَلِفْ فَاجْعَلهُ مِنْهُ: ياء .. 

(وَإِنْ يكن ألِفْ في آخر الفغل) يعني إذا كان الفعل مختوماً ب (ألِفْ) مغل (يَخْشَى) هذا 
فعل مضارع معتل الآخر وهو مختومٌ بالألف (وَإِنْ يكن أَلِفْ) هذا اسم (يَكْنْ) (في آخر 
الفغل) متعلّق بمحذوف خبر (يكن) ويحتمل أن (يَكُْنْ) هنا تامّة» وإن يُوجد ألفْ في 

آخر الفعل, حينئذٍ له حكمان, نه إن الفعل إن كان آخره ألفاً فإن له حكماً غير ما 
تَقَدَّم وله حالتان: 

الأولى: أن يكون مرفوعه غير الواو والياء. 

الغاني: أن يكون مرفوعه الياء والواو. 


إذاً إذا كان مختوماً بالألف إمًا أن يرفع واواً أو ياء يعني: يكون الفاعل إِمّا ضميراً متصلاً 
وهو الواو أو الياء أو غيرهماء إن كان غير الواو والياء قال (اجعله منه ياءً) يعني اقلب 
الألف ياء. 

إذا كان آخر الفعل المضارع ألف أو الأمر وحُذِفت ترجع, حينئدٍ ماذا نصنع؟ نقول: 
الفعل حينئذٍ إِمّا أن يكون رافعاً للواو والياء يعني: فاعله واو أو ياءء وإما ألا يكون 
كذلك قال (فَاجْعَلهُ منُْ) (فَاجْعَلهُ) يعني الألف (مِنْهُ) يعني من الفعل السابق المختوم 
بالألف رَافِعاً غير اليا * * * وَالوَاوٍ .. هذه جملة معترضة (زافعاً) يعني حال كون الفعل 
رافعاً غير الياء والواو» فإن كان رافعاً للواو والياء فله حكم آخرء والحكم هنا فيما إذا 
كان رافعاً غير الواو والياء قال (فَاجْعَلهُ مِنْهُ ياء) يعني اقلب الألف ياء فتقول في 
(سعى) (اسْعَيَنَّ) رجعت الألف ثم قلبتها ياءَ. 

(فَاجْعَلهُ مِنه) (اجِعَلْ) هذا فعل أمر, والفاعل مستتر أنت والضمير هنا (الهاء) في محل 


نصب مفعول أول و (يءَ) هو مفعوله الثاني (فَاجْعَلهُ ياءَ)؛ (مِنْهُ) هذا جار مجرور متعلّق 
بمحذوف حال من الضمير في (اجْعَلهُ) يعني حال من المفعول الأول. (فَاجْعَلهُ مِنْهُ) أي 
من الفعل (رَافِعاً) أي حال كون الفعل رَافِعاً غير الواو والياء حينئدٍ إذا لم يكن رافعاً 
للواو والياء يشمل ثلاثة أحوال: 

إمّا أن يكون رافعاً لألف التننيةء أو الظاهر مطلقاًء أو الضمير المستتر ثلاثة أحوالء إذاً 
مل قر الواو والباء الف الثنية غر زهل كان ...هل ان رتنسي) آخره اله 
ماذا صنعت؟ قلبت الألف يا هنا أسند الفعل إلى ألف الاثنين: لأنه استشنى ما كان 
رافعاً للياء والواو» إذا كان رافعاً للألف حينئدٍ تبقى الألف كما سبق. 

وَالْضْمَرَ احذِقَئّهُ إلاً اليف .. 

فتبقى الألف ثم ماذا تصنع؟ تقلب ألف الفعل ياء (تَخْشَى .. شيا انقلبت الألف ياء 
وفتحت لأجل الألف فقيل (تَدْشَيانَ) قُلبت الألف ياء لأن الفعل هنا مختومٌ بألفٍ ول 
يرفع الواو ولا الياء وإنها رفع ألف التّثنية» أو الظاهر مطلقاً نحو (يَحْسَينَ ريد .. يَْشَى) 
مختومٌ بالألف» اكد (يخشى) نقول هنا أسند إلى اسم ظاهر غير الواو والياء. 

إذاً ماذا تصنع؟ تأي بنون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة وتقلب الألف ياء فتقول (يَخْسَيَنَ), 
نحو: هل يَْشَينَّ رَبْدٌ تقلب الألف ياء وتفتحهاء وهل تَخْشَيْنَ هند عمرو؟ (هل تَْسَين) 
أكد وأسند إلى الظاهر, وهل تَدْشَيّنَ المبدان» وهل يَْسَيْنَّ الرّيدون؟ كل هذا سند إلى 
الاسم الظاهر مع اختلافه من جهة كونه مفرداً مذكّراً أو مؤْنّناً أو مث أو جمعاًء فالفعل 
في الجميع بود بالنون مع قلب الألف ياء لكونه مختوماً بالألف ولم يرفع واواً أو يائ أو 
رفع الضمير المستتر نحو: هند هل تَمْشَينَ؟ الفاعل ضمير مستتر والألف هنا التي في 
الفعل قبت ياء فتقلب الألف في جميع ذلك ياء. 


إذاً القاعدة: أن الفعل الود إذا كان مختوماً بالألف يعني حرف علّة وهو ألف ولم يكن 
الفاعل الواو أو الياء حينئذٍ وجب قلب الألف ياءً في جميع الأحوال» سواءٌ رفع اسماً 
ظاهراً أو رفع ضميراً مستتراً أو ألف الاثنين ليس له من الضمير ما يرفعه إلا ألف 
الاثنين وأما الواو والياء فإذا رفعهما حينئذٍ له حكمٌ آخر. 

(إِنْ يَكُنْ) إن يوجد (أَلِفْ) في آخر الفعل (فَاجْعَلُ) الفاء واقعة في جواب الشرط» 
(اجْعَلهُ) يعني اجعل هذا الألف (في آخر الفِغل). (مِنُْ) من الفعل (ياءَ كَاسْعَينٌَ)» (زافعاً 
غير اليا وَالوَاوِ) ما هو غير الواو والياء؟ هو الأمور الثلاثة التي ذكرناهاء حينئدٍ إذا 


أردت التفصيل تقول: الفعل المختوم بالألف إِما أن يرفع واواًء وإمّا أن يرفع ياء وإما 
أن يرفع ألف الاثنين, وإمّا أن يرفع اسماً ظاهراًء وإمّا أن يرفع ضميراً مستتراً. كم حال؟ 
خمسة لا سادس ها: إما ألفاًء وإمّا واواًء وإمّا ياء هذه أحوال ثلاثة .. ضميرء وإماً اسم 
ظاهر, وإمّا مستتر» إن رفع واواً أو ياءَ له حكم خاص سيأقي» إن رفع ضميراً مستتراً أو 
ألفاً أو اسماً ظاهراً حينئذٍ وجب قلب الألف ياء (يَخْشَينَ). 

وَاحْذِفَهُ مِنْ رافع هَانَينٍ .. 

(اخذِفة) يعني احذف الألف. إذاً إذا رفع الواو أو الياء تحذف الألف؛ لأن الألف 
ساكنة والواو الضمير ساكنة والياء الضمير ساكنة إذاً التقى ساكنان والألف لا تقبل 
الحركةء حينئذٍ ليس لنا إلا أن نحذف الألف, (وَاحْدِفَهُ) أي الألف هذا إشارة للحالة 
الثانية التي هي مفهوم قوله (رافِعاً غَرَ اليا وَالوَاوِ). 

(وَاحْذِفَهُ) أي الألف (مِن رافع هَاتَنِ) يعني من فعلٍ مختوم بألفٍ (رافع هَانَينِ) وما الواو 
والياءء (هَاتَينِ) هذا اسم إشارة يعود على الياء والواو الذي هو المضاف إليه أضيف› 
(من افع هَاتَينِ) الواو والياء وتبقى الفتحة قبلهما دليلاً عليه لأن القاعدة أنه لا يجوز 
الحذف إلا بشرطين: أن يكون حرف علَّة وأن يبقى دلي عليه من جنسهء وهنا الألِفْ 
حرف علَّة حينئٍ ما قبل الألفْ وهو الفتحة وجب إبقاؤه كحاله دليلاً على الألف 
الحذوفة. 

(وَاحْذِفْهُ) أي الألف (مِنْ رَافع هَاتنٍ) يعني من فعل رافع هاتين اللذّين هما الواو والياء. 
وَفي * * * واو ويا شَكُلٌ مُجَانِسسَ قُفِي .. 


إذا قيل مثلاً: (الحشين) أصله (الحشي) نقول هذا فعل أمر مثل (اضْرِبِي) انَصل به 
اليا أين الألف (اخشي)؟ حُذِقّت حلص من التقاء الساكنين» لو أردت تأكيده 
بالنون الثقيلة حينئٍ يجتمع معك ساكنان (الياء والنون الأولى المدغمة في الحركة) حينئل 
التقى ساكنان هل يجوز حذف الأوّل؟ يجوز لكن في هذا التركيب لاء لأنه لا يجوز 
الحذف إلا إذا دَلَّ عليه دليلء وهنا لو حذفنا الياء الفتحة السابقة على الياء دلي على 
الألف الحذوفةء حينئلٍ لو حذفناه دون دليل وقعنا في الحضور وهو كوننا حذفنا بدون 
وجود الشرط؛ لو حركنا الفتحة كسرة لتدلٌ على الياء ذهب دليل الألف» ماذا نصنع؟ 
نحرّك الياء من جنسهاء وما هو جدسها؟ الكسرة ولذلك تقول (اخْشَينْ يا هند) بتحريك 
الياءء لماذا؟ لألّه لا يمكن التَخلْص من التقاء الساكنين إلا بتحبُك الأول وهو الياء. 
ومثله الفعل تقول (اخشو) أصلها: (اخحشَاؤْ) واو الجماعة ساكن والألف ساكن 


حذفناها إذاً الواو ما قبلها مفتوح والفتحة هنا من أجل الدّلالة على الألف الحذوفة 
(اخْشَوْنْ) اجتمع عندك ساكنان الواو والثُون الأولى, لا عكن حذف الواو في هذا 
الزكيب» في بعض المواضع تحذف لكن في هذا التركيب لا يجوز حذفهاء لأنّه لا بد من 
توفر شرطين: تكون حرف علَّة وهو كذلك» وأن يكون ما قبلها دلي عند حذفهاء لا 
بذ أن يكون ضْمّة موجودة, وهنا ليس عندنا ضمّة, ولا يمكن تحريك الفتحة هذه لأكًا 
تدل على الألف المحذوفة, إذاً للنَخلُص من التقاء الساكنين نحرّك الواو من جنسها وهو 
الضّمَّة متى هذا؟ إذا رفع الفعل المختوم بالألف واواً أو يائ نحذف الألف ونبقي حركة 
الألف ونحرّك الواو والياء من جدسهماء ولذلك قال: 

وَفي * * * واو ويا َكل مُجَانِسَ في .. 

يعني (شَكُلٌ) الذي هو تحريك (ُجَانِسَ) للواو وهو الصّمّة وللياء وهو الكسرة (قفي) 
يعني بع . 

(وَاحْذِفْهُ) أي الألف (مِنْ رافع هَاتَينِ) وهما الواو والياء, ثم ماذا نصنع؟ عندنا ساكنان 
الواو والنون الأولى أو النون الخفيفة قال (وَف وَاوِ) هذا متعلّق بقوله (قُفِي) وثبع في 
(وَاوٍ وا سكل جانسن)» (شَكْلْ) مبتدأ و (قَفِي) يعني ثبع هذا خبر و (ُجَانِسَ) هذا 
نعت (وني واو وَيَ) متعلّقان بقوله (قَفِي) يعني: (شَكْلْ مَانِسَ) للحرف (ففِي) يعني 
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ت 
يعني: أن الواو بعد حذف الألف تضم والياء تُكُسّر هذا مراده» وا اتج إلى 
تحريكهما ولم يحذفا مع كونه قد يجوز في بعض المواضع, لان قبلهما حركة غير جانسة 
وهي حركة الألف .. أي: فتحة الألف الحذوفة فلو خحُذِفا لم يبق ما يدل عليهماء لو 
حذفنا الواو دون أن نغيّر ما قبلها من جدسها ما بقي دليل عندنا ولا بمكن تحريكها 
بالفتحة» وكذلك لو حذفنا الياء لم ببق دليل يدل عليها فلا يجوز حذف الياء وإنها رك 
من جنسها .. من جنس الياء. يعني: أن الألف الذي في آخر الفعل احذفه إذا رفع 
الفعل الياء والواو» واجعل الضمير الذي هو الواو أو الياء محركاً بحركة تجانسه فتحرّك 
الواو بمجانسها وهو الضّمّة وتحرّك الياء بمجانسها وهو الكسر. 


(تَحْوْ احْشَينْ يا هند بالشر) بكسر الياء للتَخلْص من التقاء الساكنين, لأنَّ الياء 
ساكنة فاعل» والنون الخفيفة هذه ساكنة, التقى ساكنان لا يمكن حذف الأول لعدم 
وجود الدليل وإنما حركه بحركة مجانسة للياء وهي الكسرة. 

وَيَا * * * قَومُ اخسۇن .. 


الْحشّؤن بتحريك الواو بِالصّمّة, لأنَّ نون التوكيد ساكنة والواو ساكنة فالتقى ساكنان 
فالأصل: حذف الأول لكن لا يمكن لعدم وجود دليل حينئذٍ وجب تحريك الواو بحركة 
مجانسة ها وهي الضّمّة. (وقسن) على ذلك (مُسَوِيَاً) يعني بمما في الحكم. 

هنا قال ابن عقيل: "الفعل المؤكد بالنون إن اتّصل به ألف اثنين أو واو جمع أو ياء 
مخاطبة حُرك ما قبل الألف بالفتح" هو مرك لا يحتاج إلى تحريك. لأن الألف لا تكون 
ألف إلا إذا كان ما قبلها مفتوحاً. 

"وما قبل الواو بالضمّ وما قبل الياء بالكسر" يعني برك بالضّم ما قبل الواو» وما قبل 
الياء بالكسر, ثم تحذف, يعني: ترك .. الكلام كله مستقيم بقوله: 


يعني حرّك واحذف» حرّك آخر الفعل الذي هو المستثنى من قوله (وَآخِرٌ الود افمخ) 
حركه بالضمّة مع حذف الواو» وحرّكه بالكسرة مع حذف الياء, إذاً التحريك والحذف 
مقترنان. 

ويحذف الضمير إن كان واواً أو ياءً ويبقى إن كان ألفاً فتقول: (يا رَيْدَأَنِ هَل تَضْربَانٌٍ) 
هنا التقى ساكنان على حدّه. ويا رَيْدُونَ هَل تَضْرِبْنَ انظر! حرّك الباء بِالضَّمّة مع 
حذف الواو: هَل تَصْرِبْنَه ويا هند هَل تَصْرِبنَ» بتحريك الباء بالكسرة, والأصل: هل 
َضْربَانَ (تضربان) هذا فعلٌ مضارع أُسند إلى ألف الاثيين» وحينئدٍ بُعْرّب بثبوت النون» 
إذاً: (تضربان). 

النون هذه مفتوحة أو مكسورة؟ مكسورة بعد ألف الاثنين, إذا أكّد حينئلٍ اجتمع عندنا 
ثلاث نونات: نون الرفع» ونونا التوكيد الثقيلة» كراهة توالي الأمغال حذفت نون الرفع 
فقيل: هَل تَصْرِبَانَ نم كيرت النون الثقيلة .. نون التوكيد وهي مفتوحة في الأصل 
(اضْرِبنَ) بالفتحة» ونحن نقول: (وَلا تَتَعَانّ) بالكسرء قالوا: خُرّكت بالكسر تشبيهاً ها 
بنون المث» وإلا الأصل: هي مُحرّكة بالفتح ((لَيُسْجَئنَ)) [يوسف:32] بالفتح, لماذا 
خُركت بالكسر هنا بعد الألف؟ فيل: تشبيهاً ها بنون الث . 

إذاً: يا زيدان هل تضْربَان أصلها (هل تَضْربائني) بثلاث نونات» وهل تَصْرِبُوئّنْ بعلاث 
نونات» وهل تَضْربيئَنْ بثلاث نونات» فحذِفت النون التي هي نون الرفع لتوالي 
الأمثال» حينئذٍ إذا أعربته تقول (تَضْرِبَانٌ) مرفوعٌ ورفعه النون المحذوفة لكراهة توالي 
الأمثال. 


فحُذفت النون لعوالي الأمثال م حذفت الواو والياء لالتقاء الساكنين الذي هو النون 
الأولى والواو نفسها فصار (هل تَضْرِبْنَ وهل تَضْرينَ) ولم تحذف الألف لخقتها ولئلا 
يلتبس بفعل الواحد -وهذا أهمُ- فصار (هل تَضرِبَانٌٍ) وبقيت الضمّة دالَةَ على الواو 
والكسرة دالَّة على الياى هذا كلّه إذا كان الفعل صحيحاً. فإن كان معتلاً نظرت! فإمًا 
الضمير أو يائه وضّمّ ما بقي قبل واو الضمير وكير ما بقي قبل ياء الضمير فتقول (يا 
دون هل تَعْرُوُونَ) هل تَعْرُونَ أو تَعْرُوُونَ؟ هنا فعل مضارع معتل الآخر بالواو, حينئذٍ 
أسند إليه أو اتصل به نون التوكيد النقيلة, غرف الواو أو الياء لأجل الضمير ويبقى ما 
0 ع 1 ٣ hs 1 42 EE‏ 
قبلها دليلٌ عليها أصلها (تغزؤون) بواوين (تغزو) هذه واو الفعل ثم جيء بالواو التي 
هي الضمير» حذفت الواو الأولى الي هي لام الكلمة وما قبلها دليلٌ عليهاء ي جيء 
بواو الضمير ونون التوكيد فالتقى ساكنان الواو وما بعدها التي هي النون الأولى حينئلٍ 
ترك الواو من جنسها (تَغْرُوْنَ). 

و (يا هند هل تَعْزِينَ وهل تَرْمِينَ) فإذا ألحقته نون التوكيد فعلت به ما فعلت بالصحيح 
يعني: حصل فيه إعلال قبل التوكيد وأما بعد التوكيد فحكمه حكم السابق من أنه يحرّك 
ياءه فتقول (يا رَيْدُونَ هَل تَعْرْنَ) هل حصل إعلال هو يقول كالصحيح؟ هنا التبس 
على بعض النحاة يقول: لا ليس كالصحيح» نقول: لا هو كالصحيح» لأنَّ الإعلال 
السابق الذي حصل بالتقاء الساكن ونحوه والحذف إلى آخره هذا قبل التوكيد وأما قبل 
التوكيد فالفعل جائز (تَفْرْنَ مثل (هل تَضْريُنَ .. هل تَقُومُنَ) فالحكم واحد (هل 
تَضْربْنَ) ضمّمت الباء وحذفت الواو, (هَل تَغْرْنَ حذفت الواو وضممت ما قبلها 
(تَغْزو) حذفت الواو حرف العلّة وجاء نون التوكيد وما قبله الأخير قلنا حركه بالباء إن 
كان الواو هو الضميرء وحّكه بالكسر إن كان الياء هو الضمير. 

إذاً: "فعلت به ما فعلت بالصحيح" هذا كلامه مستقيم هنا يعني: مثله مثل الحكم 
السابق, ولذلك قلنا هنا: 


هذا عادٌ في الصحيح وني المعتلء أما ا معتل فيجري عليه إعلالٌ قبل التوكيد, فتقول (يا 
رَيْدُونَ هَل تعزن وهل تَرْمْنَ؟) بِضّمّ ما قبل النون و (يا هند هل تَغْزِن وهل تَرْمِنَ؟) 
بكسر ما قبل النون هذا إن 57 إلى الواو والياء فتحذف مع النون الرفع الواو والياء. 


وإن أسند إلى الألف لم يحذف آخره وبقيت الألف وشكل ما قبلها بحركة تجانس الألف 
وهي الفتحة فتقول: هل تَعْرُوانَ .. هل تَرْمِينَ هذا واضح. وإن كان آخر الفعل ألفاً 
فإن رفع الفعل غير الواو والياء كالألف .. ألف التّننية والضمير المستتر وبقي عليه 
الاسم الظاهرء انقلبت الألف التي في آخر الفعل ياء وفتحت: اسْعَيّانَ .. هل تَسْعَيَانٌ 
واسْعينَ با رَيْدّ). 

وإن رفع واواً أو ياءً حُذِفَت الألف (هل يَدْشَوْنَ؟) أصله (يخشى) فلما لحقت الواو 
ساكنةٌ حذفت الألف لالتقاء الساكنين» فلما لحقت النون خُرّكت الواو لالتقاء الساكنين 
وكانت الحركة ضمّة مجانستها مع الواو. وبقيت الفتحة التي كانت قبلها وضّمّت الواو 
وكسرت الياء فتقول (يا رَْدُونَ الْشَّوْنَ ويا هند الحشَينَّ) هذا إن لحقته نون التوكيد وإن 
م تلحقه لم تضم الواو ولم تكسر الياء بل تسكنهما فتقول (يا رَيْدُونْ هل تَدْشَوْنَّ) حينئذٍ 
يكون الفعل مبني على ماذا؟ النون هذه ليست نون التوكيد هذه نون الرفع هو يقول: 
إذا لم تود حينئدٍ تكون (تَحْشَوْنَ) مغل (تَفْعَلُنْ) ويا هند هل تَحْسَينَ» ويا رَيْدُونْ 
اخشواء ويا هند اخشئ. 

إذاً خلاصة ما ذكره هنا بقوله: (وَاشْكُلهُ قَبْلَ مُضْمَرِ) يعني هذا استثناءً من القاعدة 
العامة بقوله: (وَآخِرَ الود افْتَخْ) إذاً قد لا يفتح بل يضم أو يُكْسَر في أحواله. 
(وَاشْكُلهُ) الضمير عائد على آخر الفعل يعني: حرّكه (قَبْلَ مُضْمَرِ) قبل ضميرٍ (لنِ) 
هذا عام يشمل الألف ويشمل الواو ويشمل الياءء (بَا جَانَسَ) يعني بحركة مجانسة 
للضمير إن كان واواً فضّمّة وإن كان ياءً فكسرة وإن كان ألفاً ففتحة (مِنْ نرك قد 
ُلِمَا) ما سبق. 

وَالمْضْمَرَ احْذِقَئَهُ إلا لأف .. 

يعني حَركه من جدس ذلك الحرف الضمير ثم تحذف الواو وتحذف الياء إلا الألف. وهذا 
الحكم عام في الصحيح والمعتل؛ ويستفنى ما كان معتلاً بالألف فقال: 

وَإِنْ يكن في آخر الفِغْل الف .. 

فله حالان: 

إمًا أن يرفع واواً وياء .. يكون مسند إليهماء وإِمًا ألا يكون كذلك, وإن لم يكن كذلك 
حينئذ له ثلاثة أحوال: 

إما أن يرفع ألف الاثنين, أو الاسم الظاهر, أو الضمير المستترء فإن رفع الاسم الظاهر 
أو المستتر أو ألف الاثنين فاقلب الألف ياء وحرّكها بالفتح ولا إشكال» فإن رفع واواً 
أو ياءً فحينئذٍ ماذا تصنع؟ الألف تُحذف ورك الواو من جنسها والياء من جنسها 
دفعاً للتُخلْص من التقاء الساكنين: لذلك قال: 


وَإِنْ يَكْنْ في آخر الفغل أَلِفْ .. 

إذاً أين دخل ما كان آخره واو أو ياء؟ في الحكم السابق (واشكلة قَبْلَ مُضْمَرِ) قلنا 
هذا يشمل الصحيح والمعتل بالواو أو الياءء وأمّا ما كان آخره ألف فله حالانء قال: 
(فَاجْعَلهُ من يَاءَ) (اجْعَلهُ) يعني: صيره (من) من الفعل (يَاءَ) متى؟ إن كان رافعاً لغير 
الياء والواو» واحذفه إن كان رافعاً هاتين (الواو والياء) احذف الألف. في الأول قال: 
اقلبه ياءَ وهنا قال: احذفه. 


وف * * * واو ويا َكل اسن في .. 


ثبع في الواو والياء بعد حذف الألف فيما إذا رفع الألف أو الياء (شَكْلٌ مُجَانِسَ) للواو 
(قفي) تبع؛ يعني: حرّك الواو بالصّمّة و (شكل مُجَانِسْ) للياء (شفِي) ثبع يعني: حرّك 
الياء بالكسرة» هذا ما يتعلق بالاستثناء من قوله (وَآخْرَ لمك افقخ). 

َا تَقَعْ حَفِيفَةٌ بَعْدَ الأَلِفٍ ... لَكِن سَدِيْدَةٌ وكَسْرْهَا ألف 


يعني تم فوارق بين النونين» فهذا شروعٌ من الناظم رحمه الله تعالى في بيان ما تنفرد فيه 
الخفيفة عن الثقيلة وهو أربعة أحكام: 
الحكم الأوّل: أن الخفيفة لا تقع بعد الألف بخلاف الشّديدة .. عبر عنها بالشّديدة, 
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(و تقَغ) النون (حَفيْفة) و تفغ حَفيفة .. و تفغ حَفِيفة جوز في (حَفِيِفًَ) وجهان: 
الرفع والنصب» إن جعلت (تَقَعْ) مسند إلى ضمير حينئذٍ (خَفِيْقَةً) نصبتهاء وإذا 
جعلت (حَفِيْفَة) هو الفاعل وهو أحسن حينئدٍ رفعت» (وَ تَقَعْ) النون (حَفِيْفَةَ بَعْدَ 
الأَلِفْ) صار ضميراً مستتراًء والأولى أن بعل (حَفِيِفَةٌ) هو الفاعل. 

(وَ1 تَقَحْ حَفِيِفَةٌ) يعني نون خفيفة. (بَعْدَ الأَلف) لأَنّه لا تجمع في غير الوقف بين ساكنين 
الأول حرف لَيْن والثاني مُدْغَمء قوله: (بَعْدَ الأَلِفْ) أطلق الناظم هنا الألف يعني: 
يشمل سواءٌ كانت الألف اما بأن كان الفعل مسنداً إليها أو حرفاً بأن كان الفعل 
مسنداً إلى ظاهر على لغة: (أكلون الْبَرَاغِيْتْ) أو كانت التالية لنون الإناث وفاقاً 
لسيبويه والبصريين فالألف عامّة. 

لا تقع النون .. نون التوكيد الخفيفة بعد الألف مطلقاً سواءً كانت الألف فاعل 
((تَتَبِعَانَ)) [يونس:89] ما يأ هنا النون الخفيفة؛ لأكّما ساكنان ولا تقع بعد الألف 
إذا كانت حرف تثنية في لغة: (أكَلُونٍ الْبَرَاغِيْتْ), ولا تقع بعد الألف الفاصلة بين 


النونين فيما إذا اكد الفعل ا صل بنون الإناث كما سيأ .. لا بد من فاصل بينهما 
لكراهة توالي النونات» هذا مذهب سيبويه والبصريين وخلافاً للكوفيين؛ لأنَّ فيه التقاء 
سأكنين على غير حدّه أي على غير طريقه الجائز, لأن الساكن الثاني غير مدغم حينئلي 
إذاً: وَل تَمَعْ حَفِيْفَةَ بَعَْدَ الألفْ .. 

مفهوم المخالفة أن الشّديدة تقع, لأَنّه علّق النّفي بالخفيفة, وإذا علّق النّفي بالخفيفة 
فالقسمة ثنائية محصورة تعيّن الثاني أنه يجوز أن يقع بعد الألف فصرّح بمذا المفهوم. 
(لكِن شَدِيدَة) هذا عطفٌ على السابق (م تقَعْ حَفيْفَةَ) (لكن تَقَعْ شَدِيدَةً) يجوز فيه 
الوجهان, (لكِن تَفَعْ شَدِيدَةٌ) وهذا باتفاق» (وَكُسْيُمًا ألْ) يعني: إذا وقعت النون 
المتقّلة كما ذكرناه سابقاً بعد الألف وجب كسرها فتقول: ((وَلا تَتَّبِعَانَ)) [يونس:89] 
بكسر النون تشبيهاً لها بنون الإناث. 


(وكسْرُهَا) مبتدأ و (أَلف) هذا خبر» (وَكَسْرَا) واجبٌ لتّخلْص من التقاء الساكنين, 
لأنّه على حدّه إذ الأول حرف لين والثانى مدغم, إذاً الحكم الأول ما تفارق النون 
الخفيفة الثقيلة: أنما لا تقع بعد الألف مطلقاً. أي ألفٍ كانت بخلاف الشّديدة, ثم إذا 
وقعت الشّديدة بعد الألف وجب كسرها للتُخلّص من التقاء الساكنين وقيل: حملا على 
نون المث. 

قال الشارح: لا تقع نون التوكيد الخفيفة بعد الألف فلا تقول (اضْرِبَانَ) بنون مخففة بل 
يجب القشدید كما في قوله: ((وَلا تَتَعَافّ)) [يونس:89] فتقول (اضربَانٍ) بالكسر 
لشبهها بنون المثق. بئونٍ مشدّدة مكسورة خلافاً ليونس فإنه أجاز وقوع النون الخفيفة 
بعد الألف ويجب عنده كسرهاء وظاهر كلام سيبويه وبه صرّح الفارسي أن يونس يبقي 
النون ساكنة يعني: في التقل عنه قولان: 

جوّز أن تأت النون الخفيفة بعد الألف. ثم هل يحركها بالكسر أو يبقيها ساكنة؟ قولان في 
الل عنهم. أن يونس يبقي النون ساكنة ونظر ذلك لقراءة نافع: ((تحَيّاي)) 

[الأنعام: 162] كما سبق "فتاي" هذا الأصلء إذاً عند يونس فيه قولان من جهة 
التحريك, أمّا في الوقوع فهو جائرٌ عنده أن تقع النون خفيفة بعد الألف› جب عنده 
كسرها (اضربَانِ) بالكسر. 

ونقل سيبويه أنه يوز بقائها على السكون نظراً لقراءة نافع: ((تحيَايْ)) [الأنعام:162] 
يعني جمع بين ياء المتكلّم هنا والألف كما سبق في المضاف ياء المتكلم. 


الحكم الثاني: أن نون التوكيد الخفيفة لا تكد الفعل المسند إلى نون الإناث» وإليه أشار 


بقوله: 
وَألِقَاً زد قَبْلَهَا مُوَكْدَا ... فِغلاً إلى ُونِ الإناث أَسْيدَا 


(زذ ألِفً) (زذ) أنت (أَلفاً) هذا مفعول مُقدّم (قَبْلَهَ) يعني قبل نون التوكيد حال كونك 
(مؤَكِدَا)» (مُوَكَدَا) حال من الفاعل المستتر في (زذ) و (قَبَلَهَا) متعلّق ب (زذ) والضمير 
يعود على نون التوكيد (موَكَا فغاة) (فغاة) هذا مفعول به لقوله مدا (موكََا فغ 
سيدا إلى نُونٍ الإاثْ) (أُسْبِدَا) الألف هذه للإطلاق أُسْيِدَ إلى نُونٍ الإناث» متعلّق ب 
(أُسْبدَا) و (أُسْبدَا) هذا صفةٌ ل (فغلا) (فغلا) أُسْبدَا إلى نُونٍ الإتاثِ لتلا تعوالى 
الأمثال. 

قال الشارح: إذا أكّد الفعل المسند إلى نون الإناث بنون التوكيد وجب أن يُفْصّل بين 
نون الإناث ونون التوكيد بألف كراهية توالي الأمغالء إذاً لِيْفْصّل بين الأمثال وهي نون 
الضمير ونون التوكيد» نون الضمير .. نون الإناث ونون التوكيد. 

كراهية توالي الأمثال فتقول: (اضرِبْئَانَ .. اضْرِيْنَ) هذا نون الإناث (اضْرِبْئَانَ) الألف 
هذه زائدة ليست ألف الاثنين .. ليست فاعل وإِئَا هي زائدة فارقة بين الغلاث 
النونات: نون الإناث ونون التوكيد الثقيلة فَفُْصِل بينهما بمذه الألف. إذاً نون مشدّدة 
مكسورة قبلها ألف هل يُتَصّوّر وقوع الخفيفة هنا؟ لا يُتَصّوّر لأ الألف هذه ساكنة 
والنون ساكنة» وقلنا هناك: 

وَل تَقَعْ حَفِيْفَةٌ بَعْدَ لأف .. 


قلنا (الأَلِفْ) مطلقاً .. ألف الاثنين الفاعل وحرف التثنية في: أكون الْبَرَاغِيْت 
والفاصلة بين النونين فالحكم عام إذاً: لا تقع بعد هذه النون. 

إذاً نون التوكيد الخفيفة لا بُوكد جما الفعل المسند إلى نون الإناث البتة, لأَنّهِ يؤكد 
بالثقيلة فيجب الفصل بين النونين بألفٍ, فإذا فُصِل حينئذٍ بمتنع وقوع الخفيفة بعد 
الآلف: 

(وألفاً زذ فَبْلَهَ) قبل نون التوكيد حال كونك مدا فِغلاً سيدا إلى نُونِ الإاث) لثلا 
تتوالى الأمغال» وني جواز الخفيفة هنا هو الخلاف السابق» يونس هنا خالف كما خالف 
هناك والخلاف خلاف. 

الحكم الغالث: أا تحذف قبل الساكن» لأثا ساكنة فإذا جاء بعدها حرفٌ ساكن 


حذفت للتُخلّص من التقاء الساكنين جلاف الثقيلة: 

وَاحْذِف خَفِيفَةَ لِسَاكِنٍ روف .. 

يعني : صار رديفاً ها متأخَراً عنهاء الرديف الذي يأ بعده: [كُنتْ َدِيفَ الب صَلَّىى 
الله عَلَيْه وَسَلَم عَلَى حمَارِ] يعني: راكباً خلفه. إذاً: الرديف ما يكو تابعاً (وَاخذِف) هذا 
وجوباً (حَفِيفَةَ ِسَاكن) اللام هنا للتعليل يعني: لأجل سَاكِنٍ رف بعدها .. لكون 
الساكن رديفاً لهاء فالساكن متأخَّرٌ عنها. 1 

أي: تحذف النون الخفيفة وحينئذٍ هل هي مرادة أم لا؟ نقول: نعم مرادة لأمرين: 
الأول: أن يليها ساكن ولذلك قال (ِلِسَاكِن) إذاً هو معلّل, إذاً الحذف عارض فإذا زال 
السبب حينئذٍ رجع الأصل إلى ما كان 57 

والثاني: أن يوقف عليها تاليةَ ضمّة أو كسرة, ولذلك أشار بالشطر الثاني: 

لاهين الفقير عَلَّكَ أن ... تَرْكَعَ يَؤْماً وَالدَهْرُ فَدْ رَفَعَهُ 


(لا كن القَقير) أصله: (لا كئَنْ) بنون التوكيد الخفيفة (أَلْ) التقى ساكنان فحذفت 
النون الأولى: ما الذي دل على أن ثم نوناً هنا خفيفة خُذِفَت؟ بناء الفعل, لألّه لو كان 
كذلك لقال: (لا تن) هذه (لا) ناهية و (تَينَ) هذا فعل مضارع مُوّكد بالنون حينئلٍ 
تح آخره (وَآخِرَ الوَكْدٍ افْمَح) خذفت النون للتُخلّص من التقاء الساكنين فبقي كما 
هو (لا كََيَنَ القَقير) إذ لو كان معرباً لا مبنّاً لقال: (لاً تهبن الققير) بحذف الياء 
للخلّص من التقاء الساكنين ثم رك انون بالكسرة للخلص من التقاء الساكنين. 
إذاً: (واخذِف حَفِيفَةَ لِسَاكِن) فهي مرادة معى, لأن حذفها هنا لعارض اللفظ وهو 
التقاء الساكنين (واخذف) ماذا؟ قيل: لأا 1 تصلح للحركة عُومِلَت معاملة حرف 
الم فَحُذِفت لالتقاء الساكنين» هي نون ليست بحرف مد لكنّها لا م تكن صالحةً 
للحركة عُوملت معاملة حرف المد. 


رو اق مف 142 قوم و 
وَبَعد غير فتحة إذا تقف .. 
, 0 


يعني: إذا قف عليها وكانت بعد ضْمَّةٍ أو كسرة هذا في السابق قلنا: (هل تَقُومُنٌ .. 
هل تَضْرِينَ) لو أك بنون التوكيد الخفيفة فقيل: هَل تَضْربْنَ حينئدٍ إذا وقفت عليها - 
في الوقف- وكان ما قبلها ضمَّة حذفتهاء وإذا حذفتها حينئلٍ يرجع الحذوف من أجلها 
فتقول: هَل تَصْرِبُواء بإرجاع الواوء هَل تضربي, بإرجاع الياء, لماذا؟ لأن الياء حذفت 
لأجل التخلص من التقاء الساكنين النون والياء فحُذِفت الياء, كذلك (هَلْ تَضربُوا) 


نقول هنا خُذِفت الواو ليخلْصَ من التقاء الساكنين. 

(وَبَعْدَ) هذا متعلّق بقوله: (اخذف بَعْدَ عير فَمْحَةِ) ما هو غير الفتحة؟ الضّمّة والكسرة 
يعني: إذا وقعت نون التوكيد الخفيفة بعد ضصَّمَّةِ وذلك إذا أشن الفعل إلى واو الجماعة, 
أو بعد كسرة وذلك إذا اك الفعل إلى ياء اة المخاطبة؛ الحكم السابق قلنا إذا 
أسند حذفت الواو والياى ونحرّك آخر الفعل بالضّمّة وبالكسرة, حينم قال: 

وَبَعْدَ غير فَنْحَة إِذَا تقف .. 

إذا قف عليها وكانت بعد ضمَةٍ أو كسرة تقول (يا هَؤْلاء اخْرجُوا ويا هذه اخرجيٰ) 
يعني: تحذف النون الخفيفة وتأقٍ بالحذوف لأجلها يعني: ما حذف لأجلها يرجع. 
ولذلك قال -وهذا الحكم الرابع-: عا تُعْطَّى في الوقف حكم التنوين: 

وَارْدُدْ إا حَدَفْتَهَا في الوَقْفٍ ما ... من أَجْلِهًا في الوَصْلٍ كَانَ عُدِمَا 


هذا تابع للبيت السابق .. تابع لقوله: 

وَبَعْدَ غير فَنَحَةٍ إِذَا قف .. 

الحكم الذي هو يُعامل معاملة التنوين كقوله: 

وَأَبْدِلنهَا بَعْدَ فَتْح الفا .. 

(وَارْدُدُ) هذا فعل أمر (إِذَا) متعلّق ب (ارْدُدُ) إذا حذفتها عند الوقف (ارْدُدْ في الوَقْفٍ 
"ما" أي الذي من أَجْلِهَا گان عْدِمَا في الوَصْلٍِ) يعني ما عُدِمِ في الوصل من أجلها 
للخل ص من التقاء الساكنين رده حالة الوقف لزوال الموجب لحذف ذلك 
المحذوفء لأنَّنا حذفنا الواو للتُخلّص من التقاء الساكنين فالنون موجودة» طيب! النون 
حذفناها عند الوقف إذاً ما الموجب لحذف الياء؟ إذاً ترجع إلى ما كانت عليه. 

(وَارْدُدُ) تقدير البيت: ارْدُدْ في الوَقْفٍ إِذَا حدَفْتَ النون الشيء الذي عُدم من أجلها في 
الوصل. (وَارْدُدْ إِذَا) قُلنا: (إدا) هذا مُتعلّق بقوله: (ارْدُدْ) و (إِذَا حَذَفْتَهَا) يعني: النون 
(في الوَقْفٍ) هذا مُتعّق بقوله: (حَدَفَْهَا) (في الوَقْفٍ) (ما) اسم موصولٌ بمعنى الذي: 
وهذا مفعول اردُدْ .. ارْدُدْ مَا وهي موصولة واقعة على الواو والياء المحذوفتين لأجل 
النون, إذاً تمسر (مَا) هنا الموصولة بالواو والياء, لأنّه ما حذف من أجلها إلا الواو 
والياء, إذاً رده عند الوقف. 

(مِنْ أَجْلِهَا) هذا مُتعلّق بقوله: (عُدِمَا), (ني الوَضْلٍ) كذلك مُتعلّق بقوله: (عُدِمَا) إذاً: 
تقدير الكلام: مَاكَانَ عُدِمَا من أَجْلِهَا في الوَصْلٍِء وألف (ِعُدِمَا) للإطلاق. 


إذاً البييت: وَارْدْدْ إِذَا حَدَفْتَ النون في الوقفب الواو والياء اللذان گان عُدِمَا من أَجْلِهَا 
في الوَصلٍ (غُدِمَا) هذا يحتمل أن المراد به ألف الاثنين, لأن (مَا) مصدقها الواو والياء 
وهذا لا بأس به. 

وَأَبْدِلَنَهَا بَعْدَ فج الفا . 

هذا الحكم الرابع: عا تُعْصّى في الوقف حكم التنوين, التنوين: اضرب ربدا .. رأيت 
وَيْدَاء رَيْدَا قُلِبَت النون الساكنة وهي التنوين قلبت ألفاً في الوقف وهذا في حالة 
النصبء هنا كذلك في الوقف دائماً بر علينا (اغْلَّمَا) قلنا هذه الألف مبدلة من نون 
التوكيد الخفيفة, هو هذا البيت وهذا الذي عناه (اجْعَلا .. الخظلا) يعني: اجْعَلّنْ .. 
احْظلَنْ, النون في حال الوقف تقلب ألفاً. 

(وَأَبِْلَنَهَا) يعني نون التوكيد الخفيفة (الحاء) هنا الضمير يعود على نون التوكيد الخفيفة, 
(وَأَبْدِلَنْ) فعل أمر موكد بالنون الخفيفة وهو مبني على الفت. (أَبْدَِنْهَا) مق؟ قال: 
(بَعْدَ فَنْحِ) هذا متعلّق بقوله (أَبْدِلنَهَا) (ألقَ) هذا مفعول (أندل)» مى؟ قال: (وففا) 
ليس مطلقاً (وَقَفاً) هذا مصدر في موضع الخال يعني: واقفاً وذلك لشبّهها بالتنوين .. 
أشبهت التنوين فعوملت مُعامَلة التنوين في الوقف» (وَقفاً) أي في حال كونك واقفاً. 
ققا نَنِكِ من ذكرَى .. 

(قَِا) أي (ققا) هنا أجرى الموقوف ری الموصول (كَمَا َفُول في قفا ا) ومنه: 
(لَتسْفَعاً) .. لَتَسْفَعا .. لَيَكُونَنْ .. لَيَكُونَا تقلب النون ألفاً وتقف عليه كما تقف على 
التنوين. يعني: إذا وقعت النون الخفيفة بعد فتحة ووقفت عليها بيات ألفاً نحو: 
اضْرِبَنْ .. اضرب . لَتسْقَعاً .. لَتَسْفَعا. 

قال الشّارح هنا: إذا ول الفعل الوك بالنون الخفيفة ساكن وجب حذف النون لالتقاء 
الساكنين فتقول: اضرب الرَّجُلَء بفتح الباءء لو قال: اضرب الرَّجْلَء ليس عندنا نون 
بل هو فعل مبني على السكون وخر بالكسر للتَلْص من التقاء الساكنين مغل ((قُم 
اللَّيْلَ)) [المزمل:2] أمًا ا قال (اضْرب الرَجُلَ) علمنا أن هذه الفتحة فتحة بناء. 
والأصل (اضْرِبَنْ) فَحُذِفَتْ نون التوكيد لملاقاة الساكن وهو لام التعريف ومنه قوله 
(لأمينَ الفقير) وكذلك خف نون التوكيد الخفيفة في الوقف إذا وقعت بعد غير فتحة 
أي بعد ضمة أو كسرة, حينئذٍ إذا وقف عليها كذلك برد ما كان حُذِف لأجل نون 
التوكيد ا اصْرِبُنْ يا رَيْدُونْ .. اضصْرِيْنْ» بضم الباء لأنَّ أصله: (اضْرِبُون) خحُذفت 
الواو للتُخلّص من التقاء الساكنين. 

إذا وقفت على الفعل (اضرِبُوا) بإرجاع الواو الفاعل» وفي: اضربن يا هند .. اضرِبي, 


بإرجاع الياء, فتُحذف نون التوكيد الخفيفة للوقف ونرد الواو التي حذفت لأجل نون 
التوكيد وكذلك الياء فإن وقعت نون التوكيد الخفيفة بعد فتحة أَبُدِلَتْ النون في الوقف 
أيضاً ألفاً فتقول في: اضْربَنْ يا رَيْدُ .. اضربًاء إذا وقفت عليه وهذا بخلاف نون التوكيد 
الثقيلة. 


ب 


إذاً: أربعة أحكام تخالف النون الخفيفة النون الثقيلة: 

الأؤل: ها لا تقع بعد الألف بخلاف الشّديدة .. الثقيلة. 

ثانياً: لا يُوَكُد الفعل المسند إلى نون الإناث جا البةء لأَهَا تلي ألفاً. 

ثالفاً: أا دف قبل ساكن. 

رابعاً: تُعْطّى في الوقف حكم التنوين. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين ... !!! 


عناصر الدرس 

* شرح الترجمة (مالا ينصرف) وحده 

* مقدمة في أنواع الإسم من حيث مشاجته لغيره 

* شرح العلل التسع » ووجه فرعيتها 

* ألف التأنيث 

* والوصفية والزيادة 

* والوصفية ووزن الفعل , وحكم والوصف والطارئ. 


بِسْم الله الرّحمَنِ الرّحِيم 
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
اما بعد: 
قال الناظم - رحمه الله تعالى -: (ما لآ يَنْصَرِفْ). 
أي: هذا باب ما يعلق بالأسماء التي لا تنصرف, وهذا الباب يتعلّق بالأسماء ولا يتعلّق 
بالأفعال وهو خاتمة الأبواب عند النحاةء يعني: يذكرون الأسماء كما جرى ابن مالك 

0 0 3 و ۳ 3 ۲ 2 4 
هناء ويقسمود الاسم إلى: مبنی» ومعرب› والمعرب إلى: منصرك. وغير منصرف. 2 إذا 
انكهّوا من هذه القسمة شرعوا في أبواب الفعل» ولذلك سيعقد بعد هذا الباب ما يَتعلّق 


بإعراب الفعل المضارع, ثم ما قد يشترك أو يكون خارجاً عن المسألتين. 

(مَا لآ يَنْصَرِف) (مَا) اسم موصول بمعنى: الذي, إذا كان الصّرْف وعدمه من خواص 
الأسماء حينئذٍ يتعيّن أن نحمل (مَا) الموصولة هنا على (اسمٌ لا ينصرف), إذاً: أراد أن 
بين بهذا الباب الخواص الْْتعلّقة بالاسم ما يكره من العلل التي بكم بوجودها أن 
الاسم ليس مُنصرفاً. 

وقوله: (مَا لا يَنْصَرِف) هذا نفي» مفهومه: أن كل من سبق الأصل فيه الصّرف وهذا 
في الجملة, لأنَّ ما سيذكره في هذا الباب بعضه داخل فيما سبق كأفعل التفضيل» ونو 
ذلك. 

(مَا ل يَنْصَرِف) يعني: ما لا يدخله الصّرف. 

(مَا ل يَنصَرِفٌ) اخْتُلِف في حدّه بناءً على الاختلاف في تعريف الصّرفء ولذلك قَدّم 
الناظم هنا تعريف الصّرّف, لماذا قال: 

الصف تنو اتی مما ... مَعْ به یکو الاسم أفكنا 


قصده في هذا الباب: أن بين الأسماء التي لا تصرف وإِئا ذكر الصرْفَ وعدمه لألّه 
بمعرفة الصّرف يُعْرَف الاسم الذي لا ينصرف, فما وجد فيه التنوين الذي عناه هنا فهو 
مُنصّرفء وما لم يوجّد فيه فهو غير منصرف. 

إذاً: الناظم ذهب إلى أن الصّرف وعدمه هو التّوين» إن وجد التّوين المخصوص 
المذكور فهو اسم مُنصرف. إذا انتفى ولم يدخل الاسم التنوين المذكور فهو غير 
منصرف, ولذلك نقول: اختلف في حدّ الاسم الذي لا يتصرف بناءً على الاختلاف في 
تعريف الصّرف. 

فقيل: هو المسلوب منه التّنوين فقط» يعبي: الذي لا يدخله التنوين فحسبء بناءً على 
أن المّرف ما في الاسم من الصّوت أخذاً من الصريف: وهو الصّوت الضعيف» يعني: 
كاله مشتقٌ من شيءٍ دَلَّ على ذلك» فالصّرف مأخودٌ من (الصّريف) و (الصُريف) هو 
الصّوت الضعيف» والاسم يكون في آخره صوت ضعيف: ريد .. عَمْروٌ .. خَالِدٌ إلى 
آخره هذا فيه صوت. 

وقيل: هو المسلوب منه التّوين والجر معاً يعني: لا گم عليه بكونه ممنوعاً من الصّرف 
إلا إذا سلب التَّوين والجر معا وأا إذا سلب الشنوین فقط حينئدٍ لا گم عليه بكونه 
ممنوعاً من الصّرف, لا بُدّ من أن يجتمعاء فإن وجد الجر فقط دون التَّوين حينئذٍ نحكم 
عليه بكونه مصروفاًء لأنَّ الممنوع لا بُدَّ أن يجتمع فيه في السلب: التَّوين والجرء فإن 
وجد الجر دون التَّوين حينئذٍ نحكم عليه بأنّه مصروف. 


وقبل: هو المسلوب منه التّوين والجر معاً بناءً على أن الصّرف هو التَّصرّْف في جميع 
التراكيب» إذاً: قولان في تفسير الممنوع من الصّرف: 

- قيل: هو المسلوب التنوين فقط وحده, وهذا ظاهر كلام الناظم كما سيأتي. 

- وقيل: هو المسلوب من التنوين والجر معاً. 

- وهل هذا الخلاف ينبني عليه شيء؟ قال ابو حيّان: وهذا الخلاف لا طائل تحته - 
يعني: لا ينبني عليه شيء البئّة - إلا في الحكم على الكلمة هل هي ممنوعة أم لا فقط؟ 
((في أَخْسَن تَفويم)) [التين:4] (أَحْسَن) على القول الأول مصروفة, وعلى القول الثاني 
غير مصروفةء ما سلب منه التنوين والجر العكس (في أَحْسَّنٍ تَقُوم) على القول الأول: 
ما زال التنوين مسلوباً عنه. فهو ممنوع من الصّرف, وعلى القول الثاني: هو مصروف, 
لأنّه جر بالكسرة, فإذا جُرٌ بالكسرة حينئدٍ رجع إلى أصله وهو الصّرف. 

إذاً: ينبني عليه الحكم على الكلمة فقط, وأمّا من حيث الإعراب فيبقى على ما هو 
عليه (ني أَحْسَن) نقول: اسم مجرور ب (في) وجرّه كسرة ظاهرة على آخره» لكن يرد 
السؤال: هل هو ممنوع أم لا؟ فعلى القول الأوّل: لا زال ممنوعاً, لاله وجد فيه العلّتان 
المانعتان من الصّرف ول يرجع إليه التّوين فحينئذٍ نحكم عليه بأنّه ما زال منوعاً من 
الصّرف, لأنّ حقيقة الممنوع من الصّرف: هو سلب الشّنوين» إِذآتَ (في أَحْسَّن) نقول: 
هو ممنوع من الصّرف وإن جُرٌ بالكسرة. 

وعلى القول الثاني: المسلوب منه التّوين والجرٌ معاً نقول رجع إليه الكسر فحينئذٍ صار 
مصروفاًء وإعرابه كإعراب الأول» إذاً قوله: لا طائل تحت المراد به: من حيث الإعراب 
والبناء فقط» يعني: ما يَتعلّق به. لأنَّ ا لممنوع من الصّرف بجر بالفتحة, والمصروف يبَر 
بالكسرة, هل الخلاف هنا انبنى عليه تقدير فتحة أو كسرة؟ لم ينبني عليه» لو قيل (في 
أخْسَنٍ) من قال بِأنّهِ ممنوع من الصّرف مجرور وجرّه فتحة مُقدّرة على آخره قد يُقال 
أنه وجد للخلاف أثر, ولكن لَمّا لم ينبني عليه خلاف من جهة الإعراب بالفتحة أو 
بالكسرة حينئذٍ نقول: الخلاف لا طائل تحته. إلا من جهة كون الكلمة هل هي مصروفة 
أم لا؟ 

إذاً: حُكُمْ ما لا ينصرف أنه على القول الأول: ما سلب منه التنوين» وعلى القول 
الثاي: ما سلب منه الجر والتّبوين» حكمه: أنه لا بون ولا بجر بالكسرة» يعني: على 
القولين يما يويد كلام أبي حيّان-: أنه على القولين يُسْلَّبِ التّوين والجر, اتفق القولان 
على سلب التَّوين» واختلفا في الجرء واتفقا على أن الممنوع من الصّرف ير بالفتحة, 
إذاً: اتفقوا على هذاء ماذا بقي؟ بقي سلب الجر هل هو داخلٌ في مفهوم الممنوع من 


الصّرف أم لا؟ هذا مل التراع» وأمّا كونه يُسلّب الجر أيضاً فهذا تحل وفاق. 

إذاً: الخلاف في سلب الكسر .. عدم الكسر» هل هو داخلٌ في مفهوم الممنوع من 
الصّرف أم لا؟ أمّا كونه يُسْلّبِ الكسرء هذا لا خلاف فيه» لكن هل هذا السلب 
داخلٌ في مفهوم المنع من الصّرف أم لا؟ هذا محل التراع بين الثحاة. 


إذاً: كم (مَا لآ يَتصّرف) أنه لا يون ولا بر بالكسرة على القولين هذه النتيجة» على 
قول ابن مالك رحه الله تعالى: أنه التنوين فقطء إذاً: لا بُدَّ من تعليل لماذا سلب الكسر 
مع كون الممنوع من الصّرف هو التنوين فحسب. 

قيل: واخثلف - ل مُنع منها الكسرة - فقيل: لِشَبَه الفعل كما مع الثنوين» وإن لم 
يكن داخلاً في مفهوم الممنوع من الصّرف, فلمًا وجد الشّبه بالفعل أخذ حكمه. وأخذ 
الحكم إا يكون بسلب التَّوين وسلب الكسرة, لأ الكسرة من خصائص الأسماء 
والتنوين من خصائص الأسماء, فلا يدخل الفعل لا تنوين ولا كسرء فلا وجد الشبه 
مُنع من الَّوين فِسُمّي ممنوعاً من الصّرفء ومراعاةً لهذا الشّبه كذلك سلب عنه 
الكسرة, وهذا يؤيّد القول الثاني. 

وقبل: لئلا يُتَوَهَم أله مضافٌ إلى ياء المتكلّم لألّه سبق أنَّ ياء المتكلّم قد تُحذف وتبقى 
الكسرة دليلاً على الياء» حينئدٍ لو جر بالكسرة على ما هو عليه فقيل: مَرَرْتُ فصل 
وأَحْمَدِ وإنراهيي» قد يظن الظَّانَ أن مضافٌ إلى ياء المتكلّم, وخذفت الياء وبقيت 
الكسرة دليلاً عليهاء فدفعاً هذا الوهم حينئذٍ انثقل من الجر بالكسرة إلى الفتحة. 

إذاً قيل: لئلا يُتَوَهّم أنه مضاف إلى ياء المتكلّم وكا حذفت واجتزئ بالكسرة. 

وقيل: لثلا بُعَوَهُم أنه مبني مثل: حَدَام وأَمْسء ونحو ذلك لأنَّ الكسرة لا تكون إعراباً 
إلا مع التّنوين: لِعَمْرٍ .. لِرَيْدِء أو الألف واللام: مَرَرْتْ بالغلام أو الإضافة: بغلام ريد 
فلمًا مُنع الكسرة حمل جه على نصبه بالفتحة كما يُنْصّبٍ با لاشتراكهما في الفضلية 
لأن كلاً منهما فضلة» الكسر فضلة .. إعراب الفضلات» والنصب إعراب الفضلات» 
حينئدٍ حمل الممنوع من الصّرف على المنصوب حملا للخفض على النصب. 

بخلاف الرفع فاته عْمْدَة كما حمل نصب جمع المؤنّث السالم على خفضه لذلك فإن 
أضيف الممنوع من الصّرف أو صّحب (أل) مُطلقاً» سواءً كانت مُعرّفة أم زائدة إلى 
آخره جُرّ بالكسرة اتفاقاً» وهذا قد نَصّ عليه في أول الكتاب عند قوله: 

وَجُرّ بالمَنْحَةِ مالا يَنْصَرِفَ ... مَل يضف أَوْيَكُ بَعْدَ أل روف 


((في أَحْسَن تَفُويم)) [التين:4] .. ((كالأَغْمَى وَالأَصّمَ)) [هود: 24]. 

ََيْتْ الول بنَ اليَزِيدٍ همارا . . 

(اليَزِيدِ) (يَزِيدِ) هذا ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل؛ وهو باق حينئذٍ على منع 
صرفه على القول الان الكلام الآن في تعليل: اذا الممنوع من الصّرف على القول 
أنه ما سلب التنوين» لماذا مُنع من الكسرة أيضاًء وهو ليس داخلاً في مفهوم الممنوع 
من الصّرف؟ حينئذٍ عُلّل بمذه العلل. 

وهو باق حينئٍ على منع صرفه مع دخول (أل) وا جر لأمن دخول التّوين فيهء أو 
مصروف لأنّه دخله خاصة من خواص الاسم هذا خلاف بين الُحاةء والثاني هو 
المختار, هكذا قال السيوطي في (الجمع) وعليه السَيرافي والزجاج والزجّاجي .. 
(الزځاج) بدون ياءء والزجّاجي. 


إذاً: نَّ خلاف في مفهوم الممنوع من الصّرفء وإن كان المشهور عند المتأخَرين: أنه ما 
سلب التَّوين والجرٌ معاً» وهذا هو الظاهر والله أعلم. 

هنا قال الناظم: (مَا له يَنْصَرِفَ). 

الصّرْفٌ تَنْويْنٌ اتی مُبَيَنَا ... مَعْىٌ ہہ کون الإسْم أَمْكنا 


عرفنا أنه يقصد بهذا الباب أن بين الأسماء التي لا تتصرف» ودبّج بهذا الباب بهذا 
البيت» ليبن لنا حقيقة الصّرف الذي هو الشوين» ونا ذكره في أوَّل الباب. لأنّه إذا 
غرف حقيقة تنوين الصّرفء الذي هو المسلوب عن الاسم فيُحكم عليه بكونه ممنوعاً 
من الصّرفء إذا عُرِفّت حقيقته حينئلٍ مَيّر الطّالب بين الممنوع وغيره. 

(الصَّرْفٌ تَنْوِينٌَ) هذا تعريفه (الصَّرْف) حقيقته: أنه (تَنوِين أَنَى مْبَيّماً) (كنوينَ) هذا 
جنس وسبق أنه في الأصل: مصدر (نَوَّنْتُ) أي: أدخلت الكلمة نون م غَلَب حقى 
صار اما لنونٍ تلحق الآخر لفظاً لا خطأً بغير توكيد» وسبق أن السيوطي عرّفه في 
(الجمع) بأنّه. نون تت لفظاً لا خطاً. وبُطلق كذلك على التّصويت: َوَن الطّائر إذا 
صَوتَ» والتّصويت يُسمّى نون وهو ملحظ عند بعضهم في توصيل الممنوع من الصّرف 
كما سبق» فيُطلق التنوين حينئذٍ على شيئين: 

- إدخال الثون. 

- وعلى التصويت. 

(إدخال الثُون) وهو فعل الفاعل, ثم تقل هذا اللفظ الذي هو الشوين - فعل الفاعل 


- وجعل علماً بالغلبة على الثُون نفسها (رَيْدٌ) النون هذه بعد زيد نقول: هذا تنوين, 
وأصل التّوين: أنّك تدخل زيد هذه النون, ثمّ قل فصار عَلَّماً بالغلبة على النُون 
ويُطلق ويراد به الصويت: نَوَّنَ الطّائر إذا صَوَّتَء وعليه: هل المعنيان موجودان في 
اون الزائدة هذه أم لا؟ نقول: نعم لا بأس بهذا أن يُقال: يُلاحَظ فيه إدخال الثُون, 
ويلاحَظٌ فيه أنه دالٌ على الصّوت. 

فقوله: (الصّرْفُ تَنْوين) هنا عيّن أله تنوين فقط, ولم يذكره معه الكسرة فدَلٌ على أنَّ 
المراد هنا (الصّرْفٌ تَنْوينٌ) وحده فقط دون غيره» فلا يشترك معه الكسرة, فقوله: 
(الصَّرْفٌ تَنْوينٌ) أي: وحده» وأمًا الجر بالكسرة فتابعٌ لوين فسقوطه بَِبعيّة التّوين 
لماذا سَقَط الجر؟ نقول: لكون التنوين قد سقط فهو تابعٌ له. وهذا التعليل فيه نظر. 
فقيل: مأخوذ من الصّريف أو الصف وهو الفضلء لأنَّ له فضلاً على غير المنصرف. 
إذاً الناظم هنا قال: (الصّرْف تَنُوينٌ) ولم يذكر معه الكسرة: فَدَلَّ على أنَّ الممنوع من 
الصّرف ما مُنع هذا التنوين. 

. .20 . أَنَى ميا ... مَعْقَ به يَكُونُ الإسْم مکنا 


سبق أن التّوين أنواع» والذي يكثر دخوله على الاسم أربعةء أشهرها: 
تنوين الصّرف, وتنوين العوّضء وتنوين المقابلة» وتنوين الشكير. 


هذه أربعة: المع به هنا في هذا المقام هو تنوين الصّرف الذي يُسمّى: تنوين التَمَكن 
وتنوين التّمكين, وتنوين الأمكنيّة, فهي أربعة أسماء والمسمّى واحد» وهو اللاحق 
للأسماء المُعربة المنصرفة, فرقاً بين كون الاسم مُنصرفاً وبين كونه غير منصرفء قَمَا دخل 
عليه التّوين فهو مصروف. وما لم يدخل عليه الثنوين فهو منوع من الصّرف. 

قلنا: هذا التّوين فائدته: يدل على تكن الاسم في باب الإعراب» وهو المعنى الذي 
عناه (أنى مُبَيّناً مغو ماهو هذا الي كن الاسم في باب الإعراب قالوا: بحيث إِنَه 
لم يشبه الحرف فيْبْنى ولا الفعل فيمنع من الصّرف, لأ الاسم له ثلاثة أحوال: 

- اسم أشبه الحرف. 

- واسمٌ أشبه الفعل. 

- واسمٌ لم يشبه الحرف ولا الفعل. 

قالوا: ما أشبه الحرف: هو ما وجد فيه واحدٌ من الأسباب الأربعة التي ذكرناها سابقاً: 


بأن يوجد شبه في الاسم يُلجقه بالحرف: إمّا وضعاًء وإمّا مع وإمّا افتقاراًء وإمًا 
استعمالاً» فواحدٌ من هذه الأمور تقتضي أن يكون الاسم قد أشبه الحرف شبهاً قوياً 
والقاعدة عند العرب: أنَّ الشيء إذا أشبه الشيء شبهاً قوياً أخذ حكمه» حينئذٍ كم 
على الاسم بكونه مبنيّاً لماذا؟ لكونه أشبه الحرف. 

مثله الكلام يُقال في الممنوع من الصّرف: إذا أشبه الاسم الفعل, حينئذٍ يأخذ حكمه. 
في ماذا؟ قالوا: الاسم والفعل يشتركان في الرفع والنصبء إذاً: لا بمكن أن يأخذ الاسم 
حكم الفعلء إلا إذا الختصّ الاسم بشيءٍ لم يدخل على الفعل» والذي اخختصّ به الفعل 
من حيث العدم .. عدم الدخول هو التَّوين والخفض بالكسرةء لأنَّ الفعل لا يُنَوّنء 
لأنَّ النوين من خصائص الأسماء. وكذلك الفعل لا مض لأن الخفض من علامات 
وخصائص الأسماء. 

فإذا أشبه الاسم الفعل أخذ حكمه» وما هو حكم الفعل .. هل هو أنه لا يرفع؟ لاء 
هل أله لا ينصب؟ لاء وما لكونه لا يدخل عليه التّوين ولا ا لخفض» فحينئذٍ ينع 
الاسم من دخول التنوين ومن الخفض بالكسرة, متى؟ إذا أشبه الاسم الفعل شبهاً قوياً. 
ما وجه الشّبه؟ عرفنا أن وجه الشبه في الاسم إذا أشبه الحرف محصورٌ في أربعةء والمراد 
به: البناء الأصلي لا البناء العارض. 

ما وجه الشّبه بين الاسم والفعل؟ قالوا: الفعل فيه عِدَّان فرعيّتان عن الاسم ما هما 
هاتان العلّتان؟ قالوا: العلّة الفرعية التي ترجع إلى اللفظ والأخرى التي ترجع إلى المعنى, 
الثانية المعنوية متّفق عليها بين البصريين والكوفيين, وأمًا العلّة الأولى التي هي العلّة 
اللفظية الفرعية» فعند البصريين: أنَّ الفعل مُشتقّ من المصدر, ومعلوةٌ أنَّ المشتق أصلٌ 
للمشتق منه» فحينئذٍ صار الفعل فرعاً من جهة اللفظ للاسم. 


إذاً: وجد في كل فعل» كل فعل تحكم عليه بأنّه فرع من حيث اللفظء لاذا؟ لأنَّ 
(صَرَبَ) هذا فرغٌ» أصله: الضّرب, (يَضْرِبْ) هذا فرعٌ أصله: الصّرب, (اضرب): هذا 
فرغٌ أصله: الضَّرْبء إذاً: صّار المصدر وهو الاسم أضّلاً والفعل بسائر أنواعه فرعا 
إذاً: وجد في الفعل ما يدل على أنه فرعٌ عن الاسم, وهذه تؤخذ بالمادة كما سبق» أي: 
بالحروف, هذا عند البصريين القائلين: بأن أصل الاشتقاق هو المصدرء وأمّا عند 
الكوفيين القائلين: بأنَّ أصل الاشتقاق هو الفعل والمصدر فرع» حينئذ لا بد من عِلَّة 
لفظية أخرى حق يُعلّق بها الحكم. 

قالوا: كون الفعل مركباً من الحدث والزمن» وکل فعل دال على حدث وزمن (ضصَرَب) 


دال على الب في زم مضىء و (يَْرِ) دال على حدث وهو الصَرْب في زمن 
حالء و (اضرب) كذلك في المستقبل. 

إِذاتَ: هو مركب» والمصدر؟ بسيط يعني: يدل على شيءٍ واحد وهو الحَدّث. ومَعلومٌ 
أن ا مركب فرعٌ عن البسيطء إذاً: الفعل فرعٌ عن المصدر, لكن الفرعيّة هنا من حيث 
ماذا؟ لا من حيث الاشتقاق كما قال البصربُون وإًِا من حيث كونه مُرِكُباً من حدث 
وزمن» برد الاعتراض: بألّه كيف يقال - تحن تَتكلّم في العلّة اللفظية لا المعنويّة - 
والحدث والزمن كيف يكون دلالة الفعل عليهما باللفظ؟ هذا جوابه سهل ومَعلومٌ ما 
سبق: وهو أن الفعل يدل على المصدر بالمادة, يعني: الحروف, ف على الزمن 
بالصيغة؛ وهاتان معلومتان من اللفظ تقرأ: صرب تَعْلّم أنه على وزن (فَعَلَ) و (فَعَلَ) 
هذا خاصٌ بالفعل الماضي. 

إذاً: دَلَّ على الزمن الماضي بصيغته. وهذه معلومة من اللفظ لا من جهة المعنى, 
وكذلك الحدث الذي هو (الصّزْب) دال عليه: صرب ويَضْرِبُء وارب من جهة 
المادة التي هي الحروف. 

إذاً:. مذهب الكوفيين مستقيم من هذه الحيثيّة» لا من حيثيّة كون المصدر أصلاً والفعل 
فرعا لأن هذا لا يقولون بهء وا ذهبوا إلى التُعليل السابق, لتم يَنْفُون ما ذهب إليه 
البصريُون. 

إذاً: العلّة اللفظية الفرعية الموجودة في الفعل دل عليها الفعل بنفسه بذاته بلفظه» وهو 
كونه فرعاً عن المصدر مشتقاً من المصدر, وهذا ما عذَّلَ به البصريُون, وكونه دالَّةً على 
حدث وزمن وهو ما علّل به الكوفيُون, ووجه التّعليل هنا في الثاني: أنَّ الفعل دال على 
حدث وزمن وهو مرگب» والمصدر بسيط دال على شيءِ واحد وهو الحدث ولا يدل 
على الرّمن» هذا من جهة اللفظ. 

وأمّا من جهة المعنى فاتّفق الفريقان على أن كل فعل لا بد له من فاعل؛ لأَنَّه حدث 
وكل حدث وقع أو سيقع لا بُدَّ له من حدث, والمحدث هو الفاعل في اصطلاح 
النْحاة. والفاعل في اصطلاح التحاة لا يكون إلا اسماًء إذاً: ثبت من جهة المعنى أنَّ 
الفعل فرعٌ عن الاسم. 


إذاً: كل فعل فيه عِلّتان فرعيّتان: إحداهما ترجع إلى اللفظ, والأخرى: ترجع إلى المعنى, 
ما ما كونه يرجع إلى اللفظ فعلى الصحيح أنه فرع عن المصدر, لأنَّه مشتق منه ولا 
شَكَّ أنَّ المشتق فرعٌ عن المشتق منهء وأمّا من حيث المعنى فكل حَدَثِ لا بُدَّ له من 


مُحدثِ وهو الفاعل» إذاً: كل فعل يفتقر إلى اسم إذ لا يصح أن يقال هذا فع لا 
فاعل له. 

إذاً: وجد في الفعل عِلّتان: إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى, إذا وجد 
في الاسم عِلتان فرعيّتان, إحداهما: ترجع إلى اللفظ, والأخرى: ترجع إلى المعنى, إذاً: 
جنس يجنسء يعني: مُطلق عِلَّة مع خصوص علَةء يعني: لا يُنظَر إلى كون العلّة الفرعية 
الموجودة في الاسم أله مُشتق منه وأنّه فرعٌ عن المصدر كما هو الشأن في الفعل, لأنَّ 
الاسم لا يشتق هذا الأصل فيه وكذلك لا يلزم أن يكون له فاعل. 

فإذا وجدّ في الاسم عِلّتان فرعيّتان: إحداهما ترجع إلى اللفظ. والأخرى: ترجع إلى 
المعنى» حكمنا على الاسم بكونه قد أشبه الفعل» ما وجه الشّبه؟ نقول: وجد فيه علّتان 
فرعيّتان: إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى, هل يُشترط أن تكون نفس 
العلَّة هي الموجودة في الفعل أو مُطلق عِلَّة؟ مُطلق العلّةء لأ العلل المذكورة في الاسم: 
اجْمَعْ وَزِنْ عَادِلاً أت بمغرفةٍ ... ركب وَزِدْ عُْجْمَةَ الصف قذ كملا 


ليس فيها كونه مشتقاً من المصدر, وليس فيها كونه مشتقاً إلى الفاعل؛ إذاً: لم توجد فيه 
خصوص العلِّين الموجودتين في الفعل, ونا المراد الشّبه في مطلق العلّة فحسب» حينئلٍ 
نقول: وجدّ في الاسم علّتان فرعيتان» وسيأق شرح هذا في كلام الشيخ هنا. 

فحينئذٍ نقول: إذا أشبه الاسم الفعل أخذ حكمهء إذا وجد في الاسم علّتان نقول: أشبه 
الاسم الفعل في وجود عِلتين فرعيتين, فيأخذ حكمه» وما هو حكم الفعل؟ سلب 
اليتوين والخفض بالكسرة, حينئلٍ يمنع الاسم من النوين ومن الخفض بالكسرة: مَرَرْتُ 
بأَحْمَدَ نقول: (أْحْمَدَ) هذا ممنوع من الصّرفء لاذا مُنع من الصّرف؟ لأنّه أشبه الفعل في 
وجود عِلتين فرعيتين: إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى» أخذ حكم 
الفعل في كونه لا يُتَون فيقال: (بأَحْمَدَ) ولا يصح أن يُقال: (يَحْمَدِ) وكذلك مُنع الخفض 
بالكسرة فيقال: (بأحْمَدَ) ولا يُقال: (بحْمَدِ) لأن التّوين لا يدخل الفعل» وكذلك 
الخفض لا يدخل الفعل؛ هذا النّوع الثاني وهو: ما أشبه الفعل فأخذ حكمه. 

التوع الثالث: وهو الذي ليس من الأوّل ولا من الثاني يعني: اسم خالصٌ من شبه 
الحرف ومن شبه الفعل» خالص .. أعلى الدّرجاتء لأنّه ليس فيه شائبة الحرف» وليس 
فيه شائبة الفعل» فحينئدٍ نُوّن: وين المكرك» والتمكين: والأمكقة الك ولع 
واحد ليست أربعة أنواع .. أربعة أسماء والمسمّى واحد, اذا نون بمذا؟ قالوا: هذا 
التّوين وضع ليدلٌ على هذا المعنى, وهو: أله م يُشبه الحرف فيبنى» ولا الفعل فَيمْتَع 


من الصّرف. وهو الذي عناه بقوله: (أتى) هذا التنوين الصّرف: 


ج رس ا ر هو وص 
تی مُبَيَْاً ... مَعْقَ به يَكُونْ ؟لإِسْم امْگتا 


(أَمْكَنا) في باب الإعراب» ما وجه تََكُنه في باب الإعراب؟ نقول: الاسم على ثلاثة 
أنواع: 

اسم مبني لكونه أشبه الحرف, واسمٌ مُعرّب لكنّه نقص بَعض إعرابه» وهو المتمكن غير 
الأمكن» وقسمٌ ثالث: مُعرّب كذلك, لكنّه مُتمكن ني باب الإعراب» وهو: المتمكن 
الأمگن» فحينئذٍ نقول: عطي هذا النّوع الثالث هذا التّوين ليدل على هذا المعنى, 
فمنذ أن تقرأ: رَيْدُ .. عَمْراً .. خَالِدَاَ إلى آخره تقول: هذا التَّوين تنوين صرف» يعني: 
أنَّ: رَيْدَْ وخَالِدٌ لم يشبه الحرف فيبنى, ولا الفعل فيمنع من الصّرف. 

هذا مُراذُه بقوله: (أتَى) أي: هذا الشوين (مُبيَاً) حال كونه مُوضّحاً وكاشفاً (مَعْىَ) ما 
هو هذا المعنى؟ المعنى: هو عَدَمم مشابمته للحرف والفعل. 

(يَكُونُ الاسم به أَمْكنَا) أي: بمذا التّدوين فدَلَ على أنه گن ومُتمكن ومصروف, ما 
هي أسمائه؟ تنوين الصّرف .. تنوين الْأَمْكنيّة .. تنوين التَمَكُن والتمكين, فهو إذا وجد 
فيه هذا النّوع حينئذٍ حَكَمْنا عليه بكونه مُتمكناً في باب الإعراب. 

(الصّرْف تَنْوينْ أَتَى مُبَيّنا) (تنوين) هذا جدس شل الأنواع الداخلة على الاسم: تَنُوينْ 
المقابلة» وتنوين العوضء وتنوين الصّرف, وتنوين التدكير. 

(أنَى مُبَيماً) هذا فَصّل أخَرّج به ما سوى المعبر عنه بالصرف. يعني: ما لا يُعَبرَ عنه 
بالصرف وهو المقابلة والتّدكيرء والعوض خرج بقوله (أتى) أي: ذلك التّوين (مُبيَا) 
هذا حال من فاعل (أَنَى) (مَعْىَ) هذا مفعول به ل (مُبَيَما) (به يَكُونُ الاسم أَمْكتا) 
يَكُونُ به أي: بهذا التّوين .. بدخوله (الإِسْمْ يَحُونُ أَمْكَنَا) الألف للإطلاق و (أمگتا) 
هذا اسم تفضيل مِنْ: مَكُنَ اة إذا بلع الغاية في التمَكْنِ لا من: تكن لأنّه أفعل 
تفضيل» وأفعل التفضيل اشتقاقه من غير الثلاثي اجرد شاذ. 

حينئدٍ (أمكن) وهو الذي جرى عليه النّحاة لا نقول أنه من (تَكٌن) ونا نقول هو من 
(مَكُنَ) مكانة إذا بَلَع الغاية في امن لا من (تَكٌنَ) خلافاً لأبي حيّان ومن وافقه 
لأنَّ بناء اسم التفضيل من غير الثلاثي امْجرّد شاذ و (تَكّن) هذا شاذ .. هذا ليس 


إذاً: الناظم هنا نصّ على أنَّ الصّرف هو التَّوين وحده, حينئلٍ مذهب ابن مالك هنا في 
هذا المتن: أنَّ الممنوع من الصّزف: هو ما مُنع التّوين فحسب» ما ذكره الناظم: من أنَّ 
الصّرف هو التَّوين» قيل: هو مذهب الحققينء يعني: المتأخرين» لوجوه منها: 

- أنه مطابق للاشتقاق من الصّريف الذي بمعنى (الصوت) إذ لا صوت في آخر الاسم 
إلا التنوين» إِذأَتَ: هذا بناءً على الخلاف: هل هو مُشتق من الصّريف, أو من الصَّرْف؟ 
من قال من الصّرِيف حينئذٍ اختّصّه بالتنوين» من قال من الصّرف وهو الأفضل بمعنى 
الفضل» حينئذٍ لا يلتزم ما ذكره الناظم. 


- ومنها: أنه مق اضْطْر شاعرٌ إلى صَرْف المرفوع أو المنصوب تَوّنَه وقيل: صرف 
الممنوع من الصّرف, مع أنه لا جَرّ فيه وقيل: الصّرف هو الجر والتّوين معاًء إذاً: 
قولان للثّحاة, وإن كان المشهور أله قد يُطلّق تنوين الصّرف على غير ما ذكرء لكن إذا 
جيء إلى تمحيص المصطلحات فيختص هذا النّوع بما ذكره الناظم هنا. 

قبل: تخصيص تنوين التّمْكين بالصّرف هو المشهور, وقد يُطلق الصّرْف على غيره من 
تنوين التَدْكير والعوّض والمقابلة» ويُستننى تحو: مُسْلِمَاتِء فإنه مُنصرف مع أنه فاقدٌ 
للتنوين المذكور, وهذا قد سبق بيانه, إذاً الصّرف: هو التّنوين الدالُ على مَعْقَ يَكُونُ 
الإسْمْ به أذككنء وذلك المعنى: هو عدم مشابمته للحرف وللفعل ک: رَيْدِ وفَرّسٍ. 
وغير المنصرف. ما هو غير المنصرف؟ هو الفاقد هذا التنوين ما عدى (ششلمات) 
ونحوهاء يما كان الشنوين فيه تنوين مقابلة وليس تنوين صرف. 

قال الشارح هنا: الاسم إن أشبه الحرف ُمّى مبنيّاً وغير مُتمكِن, وإن لم يُشبه الحرف 
ّى مُعرباً أو مُتمَكناً وعليه الاسم قسمان: 

ممن وغير متمكّن (غير المتمكن) الذي خرج بالكليّة عن باب الإعراب لأنَّ 
القسمة شائية ولا ثالث ها: إِمّا مبني, وإمًا معرب» فإذا لم يكن مُعرَباً بالكليّة حينئذٍ صار 
مبنياًء ولذلك بُعَبر عنه: أنه غير متمكن, يعني: لا حَظٌ له ولا نصيب من الإعراب» 
والعرب هو امن مُتمِكِنْ في الجملة, ثم هذا امک على قسمين: 

- أحدهما: ما أشْبّه الفعل ويُسمّى: غير مُنصرفء وَمُتَمَكناً غير أمْكّنء سبق أن المراد 
ب: (أفكن) أنه مأخوذ من (مَكُنَ) لا من (تَكُنَ) خلافاً لأي حيّان, إذاً: هذا يُسنّى 
ماذا؟ أشْبّه الفعل, ثم هو مُتمكن, لكنّه غير أمْكَنْء بمعنى أله مُغرب» والإعراب إا 
يكون بالرفع والنصب والخفض, والرفع يكون بالضمّة» والنصب يكون بالفتحة, 
والخفض يكون بالكسرة. 


وهذا النّوع أغطِي الضمّة في الرفع, والفتحة في النصب, لكنّه سلب الكسرة مع أله 
يستحقهاء لأنّه اسمٌ حينئذٍ صار مُتَمَكْناً في باب الإعراب, لأنّه مُعرَب غير امن 
لفقده النّوع الثالث وهو الكسرة هو مجرور لكنّه بغير كسرة. 

- والثاني: ما م يُشبه الفعل» ويُسمّى: مُنصّرفاً ومُتَمَكناً أفكن, وعلامة الْمُنصّرف: 

- أن يُجَرّ بالكسرة مع الألف واللام: مَرَرْتُ بالعُلام وبالإضافة: مَرَرْتُ بغلام ربب 
وبدون (أل) و (الإضافة): مَرَرْتُْ بغلام. 

- وأن يدخله الصّرْف: وهو التَّنُوين الذي لغير مقابلة أو تعويض, لأنَّ الُقابلة إا 
يكون في جمع المؤئّث السالم, وهو مُنصّرف كذلكء أو تعويض وهذا يكون في المصروف 
وغير المصروف كذلك, كما سيأتي في: جُوَارٍ وعَوَاشِء الال على معن يستحق به 
الاسم أن يُسمّى: أمْكن» وذلك المعنى هو عدم شبهه الفعل نحو: مَرَرْتْ بغلام إلى 


اخره. 


واخترز بقوله: لغير مُقابَلة: من تنوين: أَذْرِعَات وجوه فإنّه تنوين جمع اولك الساليي 
وهو يصطحب غير المنصرف, قلنا: أذْرِعَاتْ, هذا ممنوع من الصّرف ودخله التَُّوين 
نقول: اجْتمّع معه النوين لكونه ليس تنوين الصّرف. والذي بُمْنَع منه الممنوع من 
الصّرف هو تنوين الصّرفء وهذا ليس بتنوين صرف مله مل العوض: جوَارٍ وعَوَاشٍ 
ولَيَالِتِء نقول: هذه ممنوعة من الصّرف وهي مُتَوّنة» لكن ليس المراد هنا الشنوين هو 
تنوين الصّرف وإفا تنوين العؤض» إذاً: تنوين العؤض والمقابلة قد يجامع الممنوع من 
الصّرف, بعنى أنه يدخل عليه. 

حينئلٍ: إذا وجد أَذْرِعَاتِء ومُسْلِمَاتِء لا نقول: بأنّهِ غير ممنوع من الصّرف لوجود 
التّوين نقول: لاء هذا التّوين ليس هو تنوين الصّرف الذي يكم على الممنوع من 
الصّرف بكونه ممنوعاً من الصّرف بسببه» ليس هو هذا التنوين› لاله لا دل على کن 
الاسم في باب الإعراب» وإنا هو في مُقابلة نون جمع امك السالمء كذلك العؤض: 
ءوض عن كلمة .. عض عن حرف .. عِوّض عن جملة» هذا التنوين قد يدخل الممنوع 
من الصّرف ويدخل المصروف. 

إذاً: (بغير مُقَابَلة) احترز به من تنوين: أذرعآت, (أو تعويض) احترز به من تنوين: جُوَارٍ 
وغواش ونحوهماء فإنه عِوَضٌ من الياء والتقدير: جَوَارِيٌ وَعَوَاشِيٌ كما سيأتي» وهو 
يَصْطّحب غير المنصرفء يعني: تنوين التعويض عن حرف وعن كلمة أو عن جملة, 
يصْطّحب غير الُْنصّرف كهذين المثالين. 


وأمًا المنصّرف فلا يدخل عليه هذا التنوين» يعني: تنوين العوّض, إن كان يعني به ما كان 
عِوَضاً عن حرف قد يُسلَّم له. وما إن کان المراد به جنس تنوين العوض فلا يُسَلَْم له 
لألّه سبق معنا: أنَّ (كل وبعض) النوين فيها عن عِوَض و (كُل وتعض) لا شَكَ ما 
مصروفان. 

إذاً قوله: (وأمًا المنْصّرف فلا يدخل عليه هذا التّوين) هذا فيه تفصيل» وإن كان 
بعضهم ذهب إلى أن التّوين في (قاض) ونحوه. تنوين عِوَض وليس بتنوين صرف, 
والصواب: أنه تنوين صرب. 

ور بالفتحة إن لم يضف أو لم تدخل عليه (أل) يعني: الممنوع من الصّرف هو الذي 
جر بالفتحة نيابةً عن الكسرة» وهذا مُقيّدٌ إذا لم تدخل عليه (أل) أو (يْضَفْ) والصّواب 
في التُعليل هنا: بكونه لم تدخل عليه (أل) أو (يُضَف) نقول: لأنَّ الاسم هنا إا سلب 
الخفض بالكسرة وأغطِي الفتحة لأنّه أشبه الفعل» فإذا أشبه الفعل حينئذٍ صار له بعد 
عن الاسم وإذا كان كذلك فإذا اتصل به ما هو من خصائص الأسماء ولا يدخل على 
الأفعال حينئذٍ صَعْفَ الشبه» فإذا أضيف حينئذٍ نقول: وجد فيه شبةٌ بالفعل لكنّه ليس 
قوياًء كما هو الشأن في ما إذا وجد في الاسم شبةٌ بالحرف, قلنا: قد يكون في الاسم 
شَبهاً بالحرف لكنّه ليس قوياً. وحينئذٍ لا يَستلزم بناءه» وأمّا إذا كان قوياً فحينئذٍ نقول: 
هذا يستلزم البناء. 


وقلنا هناك: أن (أً) بجميع أحواها لا تكون مبنيّةَ إلا في بعض الأحوال» وسبب ذلك 
أا مُلازْمةٌ للإضافة, والإضافة من خصائص الأسماء, إذاً: ضَعْفَ الشّبه: 

لشب من اروف مدني .. 

هنا كذلك: قد يوجد الشّبهِ بالفعل لكنّه ليس قوياً» متى؟ إذا دخل على الاسم الذي 
وجد فيه علّتان دخل عليه ما هو من خصائص الأسماء, وهو (أَلْ) و (الإضافة) حينئلٍ 
يرده إلى أصله وهو الجر بالكسرة, ولذلك الصواب: أله مصروف, لأنّه دخل عليه ما 
بجر بالفتحة نيابةً عن الكسرة إن م يُضَففْ أو لم تدخل عليه (أل): (مَرَرْتُ بِأَحْمَدَ) 
الباء حرف جر و (أَحْمَدْ) هذا اسم ممنوع الصّرف مجرورٌ بالباءء وجه فتحة ظاهرةٌ على 
آخره نيابة عن الكسرة, لأنّه مبوع من الصّرف للعلميّة ووزن الفعل» إذاً: وجد فيه 
عِلّتان. 

فإن أضيف أو دخلت عليه (أل) ضعْف شبهه بالفعل فَجْرٌّ بالكسرة على الأصل, 


فتقول: مَرَرْتْ بأَحْمَدِكمْ وبالأحْمدٍ (بأحْمَدكُم) من باب المثال فقط وإلا الاسم لا يُضّاف 
أو (بالأحْمَدِ) كذلك (أل) لا تدخل على الأعلام. 

ونا جنع الاسم من الصّرف إذا وجد فيه علّتان من عِلَل تسع» أو واحدةٌ منها تقوم 
مقام العلّتين» والعلل التسع يجمعها قوله: 

قا رن مناه 5 رام > 4 ەر هه هدي 00 و 

عَدل وَوَصّف وتأنيث ومعرفة ... وعجْمَة ثم جمع م تركيبث 

وَالنُونُ راه من قَبْلِهَا أَلفْ ... وَوَرْنُ فعْلٍ وهَذا القول تَقْرِيْبُ 


والأحسن من هذا البيت المشهور: 
امع وَزِنْ عَادِلاً أنثْ بمغرقة ... ركب وَزْدْ عْجْمَةَ فالوضصْفْ قد كملا 


هذه كلها علل: منها ما هو راع إلى اللفظ. ومنها ما هو راجعٌ إلى المعنى. 

الذي يرجع إلى المعنى علَّتان فقط: العلميّة والوصفية, هاتان عِلَّتان معنويّتان: الأولى 
(الوصفية) والثانية (العلميّة) وكلّ منهما فرع» وجه فرعيّة (الوصفية) أن الوصف مُفتقرٌ 
إلى موصوف. إذا كان كذلك صار الموصوف أصلاً والوصف فرعاًء مغل القول في الفعل 
لكونه مُفتقراً إلى اسم .. إلى محدث .. إلى فاعل» والفاعل لا يكون إلا اْماً. إذا قلت: 
هذا صفة حينئذٍ يستلزم أن يكون له موصوف, فكل صفة مُفتقرة إلى موصوب, أين 
يظهر أثرها .. أين يتعلّق هذا المعنى .. بماذا يرتبط؟ لا بُدَّ له من موصوفٍ يكون مُتعلّقاً 
بمذه الصفة. 

إذاً: الصّفة مفتقرة إلى موصوف فصارت (الوصفية) فرعاً بمذا الاعتبار» فهي معن من 
المعاني» و (العلميّة) كذلك فرع, لأنَّ العَلَّم معرفةء والأصل في الاسم: التَذكير, إذاً: إذا 
وجد الاسم معرفةء نقول: هذا فرعٌ عن أصل وهو كونه نكرة. 

إذاً: هاتان علّتان ترجعان إلى المعنى» وأمّا كون العدل فرعاً فلأنَ العدل خلاف الأصلء 
وسيأقٍ أنّه: هو تحويل الاسم من حالةٍ إلى حالةٍ أخرى مع بقاء المعنى الأصلي, مثاله: 
عُمَرْ (عْمَرْ) هذا معدول عن (عامز) الأصل: (عَامز) و (عْمَرْ) معدول, إذاً: أيُهما 
أصل وأيّهما فرع؟ لا شك أن (عَامِرْ) المعدول عنه هو أصلء و (عْمَرْ) المعدول هذا 
فرع, إذاً صار العدل فرعاً من هذه الحيثيّة. 


كذلك (أحَاد) و (مَوْحَد) و (ثناء) و (مَنْىَ) كلها معدولة عن (واحدٍ .. واحدٍ) و 
(اثنين .. اثنين) وكذلك: (مَئْلَتْ ومَرْبَعْ) كما سيأق, إذاً: العدل فرعٌ من هذه الحينيّة: 


اله يستلزم معدولاً عنه. سواءٌ كان ملفوظاً به موجوداً في لسان العرب» أو كان مُقدَّراً. 
(وَوَضْفٌ) عرفنا (الوصفية) أنا عِلَةٌ معنويّة, وأنًا مفتقرة إلى موصوف, وهذا وجه كوتها 
فرعاً. 

(وتأنيث) إذا وجد في الاسم عِلَّةَ وهي كونه مولا نقول: هذه العلّة سواءً كانت لفظية 
أو معنويّة هذه العلّة فرعية, لأنَّ الأصل: التذكيرء فالدكّر أصل والمونّث فرع» فإذا وجد 
الاسم مولناً قلنا هذه عِلَّةٌ فرعية, فرعاً عن المذكر, لأنَّ التذكير هو الأصل. 

(ومَعْرِقةٌ) المراد بِالعْرفَة هنا (العلميّة) وسيأتٍ لماذا اختصّ العلم فقط دون سائر المعارف 
في هذا الباب» (مَعْرفَةٌ) إذاً: (العلميّة) فرغ, لأنَّ الأصل: هو التنكير. 

(وعٌْجْمَةٌ) وهو أن يكون اللفظ على الأوضاع الأَغجَميّة وهذا واضخ بِيّنء لأنَّ العربي 
الفصيح, أو العربي مُطلقاًء إذا أراد أن يَتكلّم فالأصل: أله يتكلّم بلسانه .. أن يأ 
بكلام عربيَ من مُسند ومُسند إليه» وكلٌ من الكلمتين عربيّتين» فإذا استعمل ما ليس 
بعري» حينئذٍ نقول: هذا عدولٌ عن أصل إلى فرع» فإذا استعمل كلم أعْجَميّة نقول 
الأصل: أنه يستعمل كلمة عربية» هذا 7 اة 

(ثُ خَنْعْ) (جَنَعٌ) لا شك أنه فرع عن افر فالأصل في الاسم: أن يكون مُفرداً فإذا 
جاء جمعاً قلنا: هذا فرغ إذا وجد فيه عل فرعية. 

(ث ترکيب) والمراد به: المركب الرْجِي كما سيأتي, المركب الَڙجي: بَعْلَبَك وحَصَرَمَوت» 
وسيبويه» ونحو ذلك حيئئذٍ إذا كان الاسم مُركباً قلنا: هذه علَّةٌ فرعية والأصل: عدّم 
وَالنُونُ رَائِدَة من قَيْلِهَا ليف .. 

يعني : أن الألف والثُون يكونان زائدتين, حينئٍ المزيد عليه دون زيادة أصل لِمَا زيد» ذ: 
(عْفْمَانَ) الألف والثون زائدةء وأصل الكلمة مُؤَلّفة من: عينء وثاءء وميم» حينئذٍ نقول 
الأصل: عدم الزيادة فما زيد عليه صار فرعاً. 

(وَوَزْنُ فغل) إذا كان الاسم على وزنٍ من أوزان الفعل نقول: هذا فرع لماذا الفرعيّة 
ثبتت هنا؟ لأنّ الاسم الأصل فيه: أن يكون على وزنٍ خاص به والفعل الأصل فيه: 
أن يكون على وزنٍ خاص به» حينئذ: إذا جاء الاسم على وزنٍ لا تصن به واا جاء 
على وزن يختصٌ بالفعل» حينئذٍ نقول هنا: جاء على فرع» فالأصل في الاسم أن يكون 
على وزنه هو الخاص به. فإذا جاء على وزنٍ لا يختص به حينئلٍ نقول: عَدَل عن صل 
إلى فرع وهو كونه على وزن الفعل. 

(وَهَذَا القَولُ تَقَرِيبُ) وهذا الشرح مبسّط. 


حينئذٍ نقول: هذه العلل البّسعة إذا وجد منها اثنتان إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى 
ترجع إلى المعنى, ثبت كون الاسم ممنوعاً من الصّرف. وحصرت العلّة المعنويّة في اثنين لا 
ثالث هما وهما (العلميّة والوصفية) وما يقوم مَقام علَّتِين منها اثنان فقط. وهما: ألف 
التّأنيث مُطلقاً والجمع المتناهي, ألف التَّأنيث مُطلقاً سواءً كانت مقصورة أو ممدودة .. 
اسماً .. عَلَّماً .. أم نكرة .. معرفة إلى آخره كما سيأق, أو الجمع المتناهي ك: مَسَاجد 
ومَصّابييح, وهو ما کان على وزن (مَفَاعِل) أو (مَفاعِيل). 

إذاً: الاسم إذا وجد فيه عِلّتان تدل على أنه فرغٌ, وكانت إحدى العلّتِين راجعةً إلى 
اللفظ والأخرى راجعة إلى معناه, فحينئلٍ تحكم عليه بكونه قد أشبه الفعلء إذاً: هذه 
كلها عِلَل سيذكرها الناظم عِلَّةَ عل وبعد أن ننتهي منها نأخذ حكمها من حيث 
التنكير والتعريف. 

قال: 

الف التَأَتِثِ مُطَلَقَاً مَنَعْ ... صَرْفَ الَّذِيْ حَوَاهُ كَبْقَمَا وَقَْ 


هذا ما يقوم فيه عِلَةٌ مَقام علْتينء وليس المراد عِلّتان مَقام علّتِين بالفعل» ونا ُنْظَر إلى 
هذه العلَّة من جهتين: إحدى الجهتين ترجع إلى اللفظ, والأخرى ترجع إلى المعنى, 
فحينئلٍ بالنّظربين بالاعتباريين جعلوا هذه العلّة قائمة مقام علّتين. 

نه اعلم أن تسميتهم (عِلَّة) هذا من قبيل المجاز فحسب» يعني إذا قيل: علّتان يعني: 
سببان قامًا بالاسم. هذان السببان هو علَّةٌ واحدة» فإذا قيل مُبع للعمليّة ووزن الفعلء 
العلميّة جزء عِلّة ووزن الفعل جزء عِلَّة ونا أطلق على كل واحدٍ من هذين اللفظين 
أله علّةَ من باب التوسع والمجاز. 

(فَأَلِفُ) الفاء هذه فاء الفصيحة (أَلِفْ التأنيث مُطَلّقاً مَنغْ). (التأنيث) سيأقٍ أنَّ له 
علامة: 

عَلاَمَةُ التَأنِيثِ تَاءْ أو أَلِفْ ... وَفي أَسَام قروا الا گالْگيفْ 


(فَاَلِفْ التأنيث) يما يُعرّف به أو بكم به على كون اللفظ موتا حينئل: إذا وجد الاسم 
تختوماً ب (أَلِفُ التأنيث مُطُلّقاً) كما قال النّاظم (مُطْلّقا) يعني: مقصورةَ كانت أو 
تمدودة, حينئذٍ حَكُمنَا على الاسم بكونه ممنوعاً من الصّرف, فَيُسْلَب منه التَّمُوين 
والخفض بالكسرة (مُطَلقاً مَتَغ) يعني: دون تفصيل» فكل اسم مختوم بألف التأنيث ك: 
خُبْلى وَسَلْمَى المقصورة, أو الممدودة ك: حَضْرَاء. وَحَمرَاء وَصَفْرَاء وَصَّحْراء ونحو 
ذلك» حَگمتًا عليه بكونه ممنوعاً من الصّرفء لقيام هذه الألف في الموضعين مَقَام 


العلِّين إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. 

(قََلِْ الَأنيْثِ مُطْلّقاً) (مُطْلّقاً) هذا حال من الضمير في (مَنَعْ) العائد على المبتداً 
(أَلِفْ) هذا مبتدأ وهو مضاف و (التَأنيْثِ) مضاف إليهء (منَعَ) فعل ماضي والفاعل 
ضمير مستتر يعود على (أَلِفُ التَأَيثِ) وذكره باعتبار كونه ألفاً ولم بقل (مَنَعَتْ) ونا 
قال (مَنَعَ) دليل على أنه راعى فيه الحرف. 


(فَلِفْ التَأَِيْثِ مَنَغْ مُطْلّقاً) هذا حال من الضمير المستتر "فاعل" العائد على المبتدأ 
(صَرْفَ) هذا مفعول به (صَرْفَ الَّذِي حَوَاهُ) (الَذِي حَوَى) بمعنى جمع (صَرْفَ الَّذِي) ما 
إعراب (الَّذِي)؟ (صَرْفَ) مضاف و (الَِي) مضاف إليه. لكئه في المعنى صفى لموصوفٍ 
محذوف (صَرْفَ الاسم الذي حَوَاُ) يعني: ما هو فيه (الَذِي حَوَامُ) يعني: ما هو فيه 
(الَذِي حَوَامُ) فيه ضميران هنا (حَوَى) ضميرٌ مستتر وضميرٌ بارزء الضمير المستتر هذا 
يعود على الموصول الذي قلنا صفةٌ للاسم, والبارز يعود على ألف التأنيث كأنّه قال: 
صَرْف الإسْم الذي حوى ذلك الاسم الألف .. ألف التأنيث؛ فالاسم: صَّخْراء حَوَى 
ذلك الألف. يعني اتَصِلَت به الألف فهو جام ها. 

(كَيقَمَا وَقَعْ) (كَيقَمَا) اسم شرطٍ على مذهب الكوفيين و (وَقَعْ) هذا فعل الشّرط 
والجواب محذوف دل عليه قوله (مَنَْ) والتقدير (كَيقُمَا وَفَعْ الف التأنيث) الجواب: 
(مَنعْ صَرْفَ الذي حَوَاهُ) يعني: حَوَى ذلك الاسم ذلك الألف» أو أنَّ الضمير وقع 
للاسم الذي حَوَى الألف التأنيث» وتقدير الجواب على هذا (كَيفَمَا وَقَعَ امع صَرْفُه). 
وهنا تعميم (كَيِفَمَا وَفَعَ) يعني كَيِقَمَا كان حال الاسم مع تلك الألف سواءٌ كان اسماً 
نكرة أو معرفة .. مفرداً أو جمعاً مطلقاً بدون استغناء, گل ما کان اسماً واّصلت به هذه 
الألف فاحكم عليه بكونه ممنوعاً من الصّرف سواءً وقع نكرة ك (ذِكْرَا وصحراء) أو 
معرفة ك (رَضْوَى وركرياء) يعني: علم مفرداً كما مر أو جمعاً ك (جَرْحَى وأصْدِقَاء 
وأنصباء) اسماًكما مر أو صفةً ك (خُبْلى وحمراء). 

(مُطْلّقاً) كلما وجدت الاسم متّصِلاً بألف التأنيث مقصورةً كانت أو ممدودة فاحكم 
عليه بأنّه منوعٌ من الصّرف» وسيأقٍ مواضع الألفين في باب خاص جما في محله إن شاء 
الله تعالى. 

ونا استقلّت بالمنع وهي صفة واحدة .. لماذا استقلّت بالمنع؟ قالوا: لأكًا قامت مقام 
علّتِين يعني وجد في ألف التّأنيث سببان: أحدهما يرجع إلى اللفظ والآخر يرجع إلى 
المعنى, لأا قائمةٌ مقام شيئين وذلك لأا لازمة لما هي فيه يعني: الألف الأصل فيها: 


ها تنفصل وتكّصلء العلامة .. إذا عُلّم الشيء بكونه مِؤدَناً أو بكون مث أو بكونه 
جمعاً أو بكونه مذكراً ونحو ذلك الأصل في العلامة أا تنفك وتنفصلء؛ فإذا لزمت 
حينئذٍ صار فيها فرعاً وهو: كوا لازمة لمدخولها والأصل: الاتصال والانفكاك .. 
تنفك تارة وتتّصل تارةء إذا انّصلت على جهة اللزوم نقول هذا خروجٌ عن الأصل وإذا 
كان كذلك صار فرعاً. 

إذاً عندنا أصلٌ وهو جواز الحالين» وعندنا فرغ وهو اللزوم, إذاً لا لزمت هذه الألف 
نقول حينئذٍ صار فيها فرعٌ وهو كوا لازمة. 


وما استقلّت با نع لعا قائمةٌ مقام شيئين, وذلك لأا لازمةٌ لا هي فيه بخلاف التاء 
فعا في الغالب مقدّرة الانفصالء تاء التّأنيث مغل (ِفَاطِمَة وعَائشة وقائمة) مقدّرة 
الانفصال. ففي الُوَنّث بالألف ألف .. التّأنيث المقصورة والممدودة فرعيةٌ من جهة 
التَأنيث وفرعيةٌ من جهة لزوم علامته بخلاف المؤنث بالتاء. 

إذاً: كونه مُوَنَّ هذه علد معنوية وكون الألف لازمة هذه علد لفظية, لأنَّ الألف ملفوظ 
بها (صحراء .. خُبْلى .. سَلْمَى) تلفظ بالألف, حينئذٍ كوفا لازمة ولا تلفظ بهذه 
الكلمة دون الألف مقصورة أو مدودة قالوا: هذه علَةٌ لفظية ترجع إلى اللفظ وهو كونها 
لازمة» وكوغا مؤّْناً قالوا هذه علّةٌ معنوية ترجع إلى المعنى. 

لف التأنيث ها جهتان: 

أولاهما: الدّلالّة على أنَّ مدخوها مُوَنّث والموَئَثْ فرعٌ عن المذكر. 

وثانيهما: لزوم هذه الألف لمصحوبما بخلاف التاء تاء الأنيث فإكًا غير لازمة لمدخوهها. 
إذاً: علّتان أو سببان قاما مقام عله واحدة: التأنيث ولزومه» وهذا مرادهم بكون الألف 
هنا قامت مقام علَّتِين: كونه متا وكونه لازماً. إذاً لو قيل لك: ما هما السّببان اللذان 
مُنِعَ بسببهما صرف ما اتصلت به ألف التَأنِيث؟ تقول: التأنيث هذا أولاً» وثانياً: لزومه 
وإن كان بعضهم يعبّر عن الأول بأنّه معنوي والثاني بأنّه لفظي .. على كلّ الحاصل أنَّ 
ولذلك قال: 

وف أَسَام قَدَرُوا الا كالْكيف .. 

فإذا لم توجد لفظاً قدّروهاء لأنَّ التأنيث لا بد أن يكون له علامة ملفوظاً بجاء إما ألف 
بنوعيها وإما تا إذا لم يكن مثل (هنذ) قالوا (هُئَيْدةُ) التصغير دل على أنَّ تم هاء 
محذوفة كما سيأق في محله. إذاً العلّة هنا: التأنيث ولزومه فالتّانيث علّة لفظية واللزوم 


5 
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فألف التَأَنيْثِ مُطلقَاً مَنَع ... صرف الذي حَوَاهُ كَيْفَمَا وَقَعْ 


صَرْفَ الذي حَوَاهُ يعني: صرف ما هي فيه (كَيِقَمَا وَفَعْ) هذا تعميمٌ من النّاظم ثم قال: 
وَرَائِدَا فَعْلآنَ ف وَصْفبٍ سَلِمْ ... مِنْ أن يُرَى بتاءِ تَأنِيْثِ حُتم 


(وَرَائْدَا) هذا بالألف معطوف على الضمير المستتر في (مَنَغ) 
الف التَأنِيْثِ مُطَلَقَاً مغ ... صَرْفَ الَّذِيْ حَوَاهُ r‏ 


ومنغ رَائِدَا فَعْلآنَ صَرْفَ الذي حَوَاهُ؛ أن الضمير هناك مستتر» وسوّغ عطف الاسم 
الظاهر على الضمير المستتر الفصل بالمفعول به (صَرْفَ الَذِي حَوَاهُ) (صَرْفَ) هذا 
مفعولٌ به (وَزَائدَا) معطوفٌ على الضمير المستتر وفْصل بينهما بالمفعول به. ويجوز أن 
يكون (وَرَائْدَا) هذا مبتدأ خبره محذوف (وَرَائْدَا فَغْلآنَ) كذلك يعني: بمنع من الصّرف, 
إذاً (َائِدَا) هذا تثنية (زائد) والألف محذوفة للإضافة فهو مضاف (وَفَعْلآنَ) مضاف إليه 
مجرورٌ بالفتحة نيبابة عن الكسرة, لألّه ممنوعٌ من الصّرف. 


إذاً: (وَزَائِدَا فَعْلَ) يحتمل إعرابيين: أنه معطوف على الضمير المستتر في (مَنغ) وسوّغ 
العطف الفصل بالمفعول به أو فَاصِلٍ مَا] كما قال ابن مالك. 

والوجه الثاني وهو كذلك صحيح: أنَّ يكون مبتداً خبره محذوف. (وَرَائِدَا فَعْلدنَ) 
كذلك يعني (مَنعَ الَّذِي حَوَاهٌ). 

(وَرَائْدَا فَعْلآنَ) ما هما ال (رَائدَا فَعْلآنَ)؟ (فَعْلآنَ) هذا مقصودٌ لفظه يعني: ما كان على 
هذا اللفظ فلا يقال (فُعْلآنَ أو فَعْلآنَ) مثله بل هو بفتح أُوّله مع كونه زائد الألف 
والثُونء (وََائدَا فَعْلانَ) وها الألف والثُون, (في وَضْفٍِ) هذا حال من (رَائِدَا) حال 
كونه (في وَضّبٍ) لا في غير وصفٍ فإن کان في غير وصفيٍ كالاسم لم بمنع وهذا قيدٌ 
أوّل: أن يكون وصفاً فان کان في الاسم ک (سَرْحَان) اسم للتّعْبان ونحوه حينئلٍ نقول 
غير ممنوع من الصّرف هذه الحيثيّة هنا. 

فُهِم منه أنَّ الزيادة لو كانت في غير وصفب لم بمدع نحو (سَرْحَانَ) (في وضْفي) هذا قيدٌ 


82 92 از 2 50-7 1ه 
...ملم ... م أن یری بتاءِ تأنيثٍ ختم 


(سَلِمَ) يعني: الوصف (مِن أَنْ يُرَى) يرى ذلك الوصف (ختم اء تأنيث) يعني: مختوماً 
بتاء تأنيث» و (ِيُْرَى) تتعدّى إلى مفعولين: 

الأوّل: هو نائب الفاعل. 

والثاني: حملة (ختم) أي : مختوماً. 

وقوله: (بتاءِ تأنيث) هذا متعلّق ب (خُبم) .. (خُبت) فعل ماضي مغيّر الصيغة, إذاً: 

(في وضفب سَلِمَ من أن يُرَى عميوما بء تأنيث) فشرط لك في باب (فَغْلآنَ) الذي بنع 
من الصّرف بسبب الزّيادة مع الوصفية: ألا يكون مختوماً بتاء التأنيث أي: ومَنعَ صَرْفَ 
الاسم أيضاً رَائْدَا فَعْلآنَ بهذا الشرط وهو كونه وصفاًء زاد في العمدة ابن مالك شرطاً 
ثانياً على وصفب: وهو أصالة الوصفية؛ احترازاً عمًا عرضت فيه الوصفية نحو (مَرّزث 
برل صَفْوانٍ قَلْبُه) (صَفُوانٍ) هذا (فَعْلنَ) الأصل: أنه علمٌ واسمٌ للحجر الأملس» لو 
نقل وجُعل وصفاً إذاً هو في الأصل ليس بوصفٍ هو اسمٌ للحجر الأملس» لو قيل 
(هذا قَلْبْ صَفْوَان) بمعنى أله قاسي حينئذٍ نقول هذا وصفٌ, لكن هل الوصف هنا 
أصلي أم عارض؟ عارض ليس بأصليء إذاً: وَضْفف يشترط فيه أن يكون أصليّاً احترازاً 
من الوصف العارض فلا يوْثّر. وهو أصالة الوصفية احترازاً عمًّا عرضت فيه الوصفية 
نحو (مَرَرْتُ بِرَجُلٍ صَفُوانٍ فََبّه) يعني: قلبه قاس. 

(وَرَائْدَا فَعْلآنَ) إذاً قوله (فَعْاآن) نأخذ منه التتصيص على أنَّ هذا المنع مخصوص بمذا 
الوزن فلا يمنعان في غيره من الأوزان ک (فُعْان) (حْمْصَان) مثلاً لا يقال بألّه منوعٌ من 
الصّرف, لأنَّ المخصوص هنا هو ما كان مفتوح الفاء لعدم شبههما في غيره بألف 
التأنيث كما سيأتي. 

كذلك كونه (سَلِمْ) جملة (سَلِمْ) نعثُ ل (وضْفٍ) (وصنٍ سالم) ذلك الوصف (من أن 
برَى) الوصف مختوماً بتاء تأنيث» إذاً (فَعْلان) إذا كان مختوماً بتاء التأنيث فإنّه مصروف 


مغل (نَدْمَان وتَدْمَانَةٌ) وأمّا الذي عناه الناظم هنا: 


يعني: أن يكون سالماً من ختمه بتاء التأنيث هذا لاحتمالين: 
إِمَا لأنّ موَنَنَهُ ليس (فَعْلانَ), في اللغة (فَعْانَ) على ثلاثة أحوال: 
إا أن يكون (فَعْلاَنَ) (فَعْلى) يعني مُوَنَنّه على وزن (فغلى) (عَضْبَانَ .. غَضىَ .. 


الثاني: (فَعْلنَ) لا موَنّث له .. لم يسمع له موث قالوا مفل: (َيّان) كثير اللحية ليس 
له موّنّتْء هذان الثوعان ممنوعان من الصّرف الأول اتفاقاً والثانى على الصّحيحء يعني 
(فَغْلآنَ .. فَغْلَى) منوعٌ من الصّرف باتفاق, و (فَعْلآنَ) لا مِوَّنَثْ له ممنوع من الصّرف 
على الصّحيح, بقي (فَعْلنَ) .. (فَعْلانَةُ) انّصلت به التاء هذا مصروف وهو الذي 
عناه الناظم هنا. 

إذاً ثلاثة أحوال ل (ِفَعْلآنَ) وهذه كلها في مفتوح الفاء والألف والثون زائدان حينئدٍ مق 
بمنع من الصّرف؟ (فَعْلنَ .. فَعْلَى) و (فَعْلنَ) لا موّنّثْ له. بقي (فَعْانَ .. فَعْلاتَةٌ) 
هذا مصروف, إذاً: 


o2‏ و ين ا عفاي أله 
...ملم ... مث أن یری بتاءِ تأنيثٍ ختم 


إا لأنّ مؤتنه (فَعْلّى) ك (سكران وعَضبّان وَنَدْمَان) من النّدم لا من الادمة وهذا متَفق 
على منع صرفه. لان (سَكْرَان) موَننه (سَكْرَى) و (عَضْبَان) موَنَقُه (غضی) و (تذمان) 
مله (تذمى), إذاً وجد موه غير مختوم بتاء التأنيث وله مؤدّث وهو (فَعْلَى) نظرنا فيه 
فإذا به ليس مختوماً بتاء التأنيث إذاً هو داخل في كلام الناظم» طيب! إذا لم يكن له 
مؤئّثْ هذا محتمل لدخوله كلام الناظم وغير محتمل. وإمًا لأنّهِ لا مؤنّث له نحو (َيَان) 
فعلان لكبير اللحية وهذا فيه خلاف, هذا النُوع (فَعْلن) لا مؤنّث له فيه خلاف» 
فمن لم يشترط لمنع صرف (فَعْلانَ) إلا انتفاء فعلانة منعه من الصّرف. 

متى يكون (فَعْلآنَ) ممنوعاً من الصّرف؟ إذا لم يكن له مؤنّث مختوماً بالتاء .. بالنفي, 
مفهومه: أنه قد يكون له مؤْنّث وقد لا يكون, متى بمنع من الصّرف (فَعْادنَ)؟ 

كلام الناظم هنا قال: في وف سّلِمَ مِنْ ختمه بالتاء إذاً كونه سالماً من أن يتم بالتاء 
مفهوم المخالفة: أنه إذا كان غير مختوم بالتاء فهو ممنوعٌ من الصّرف, يدخل فيه ما هو؟ 
إن لم يكن له موْنَّثْء لأنّه ماذا اشترط في (فَعْانَ)؟ ألا يكون موَنَنّه مختوماً بالتاءء هذا 
يدخل فيه ما ليس له مؤتّث» حينئٍ في ظاهر كلام الناظم: أن (فَعْلنَ) الذي لا مؤنّث 
له ممنوعٌ من الصّرف, لأنَّه اشترط انتفاء فعلانة فحسبء فإذا اشترط انتفاء (فَعْلدئَةً) 
حينئذٍ (َيَان) ليس له (خَياة) إذاً هو ممنوعٌ من الصّرف, كذلك (سَكْرَان) ليس له 
(سَكْرَائَة) في اللغة المشهورة» حينئذٍ ممنوعٌ من الصّرف, فمن اشترط في منع صرف 
(فَعْلنَ) انتفاء (فَعْلانَة) منع من الصف (ََيَان). 


إذآت: وما لأنّه لا مُوَنَتَ له نحو (َيَانَ) وهذا فيه نزاع فمن لم يشترط لمنع صرف 
(فَعْلنَ) إلا انتفاء فعلانة منعه الصرْفَ وهو ظاهر مذهب الناظم هناء ومن اشترط 
وجود (فَعْلَى) تحقيقاً صرفه يعني: (خْيَانَ وفَعْلآن) النظر إليهما باعتبار الث من قال 
أن (فَعْلنَ) لا يكون ممنوعاً من الصّرف إلا إذا كان مله على (فَعْلَى) نص على 
المْوْنَثْء إذاً ما ليس له مؤْنَّثْ يكون مصروفاً. 

إذاً نظر التحاة هنا في (فَعْلنَ) إا أنه اشترَط في مَنعه الصّرف انتفاء (فعلانة) فيصدق 
على (فَعْلَى) وما لا مؤّث له. وإمّا أنه اشترط وجود (فَعْلَى) حينئذٍ خرج (فعلانة) 
وخرج ما لا مؤْنّث له فيكون مصروفاً والمرجّح عند الجماهير: هو أله انتفاء (فعلانة) 
الذي ذكره الناظم هناء فيصدق حينئذٍ على (َيَانَ) أنه تمنوعٌ من الصّرف. 

ومن اشترط وجود (فَعْلَى) تحقيقاً صرفه والصّحيح منع صرفه أيضاً ولو اشترطنا وجود 
(فَغْلى) لأنّه وإن لم يكن له (فَعْلَى) وجوداً فله (فَعْلَى) تقديراً. والتفدير في حكم 
الموجود بدليل الإجماع على منع صرف (أكمَر وآدّر) هذا سيأقٍ أنه ما كان على وزن 
(أفعل) تَُوعَ تأنيْثِ بتاء أَفْعل التَفْضِيل سيأقٍ أنه بمنع إذا كان مع الوَصْفِيّةَ حينئذٍ إذا 
لم يكن مختوماً بالتّاء قالوا: هذا ممنوعٌ من الصّرف, شل ما لم يكن مختوماً بالثَّاء ك 
(أَفْعَل .. فُعْلَى .. أَفْضَّل .. فُضْلَّى) وشل ما ليس له مؤْئاً أصلاً فدخل فيه: أَكْمَر 
وآدّرء و (أكْمّر) و (آدر) لا مؤنّث هما فاتّفقوا هناك على أنه ليس له مث ومنع من 
الصّرف وهنا ليس له مؤْئّث واختلفوا فيه. إذاً ْمَل على ذلك من باب أولى, لأنّه له 
(فَعْلَى) تقديراً. 

ويدلٌ على ذلك الإجماع على منع الصرف في: أكْمَرء وآدرء مع أنه لا مؤنّتَ له ولو 
فُرِضَ له مؤئّث لكان على موث (أَحْمَر) لكثرة نظائره» واحترز من (فَعْاونَ) الذي مُوَنَنْه 
(فَعْلدَة) فإنه مصروف نحو (ِتَدْمَان) من الْنَادَمْة و (تَدْمَانَة). 

إذاً: (وَرَائْدَا فعْلآنَ في وَصٍْ) هذا قيد أوَّل ولا بُدَّ من تقييده: بأن يكون الوصف 
أصليّاً لا عارضاً. 

(مِنْ أَنْ يُرَى) سلم هذا الوصف: 

حينئذٍ دخل فيه ما لا مِؤْنَّتَ له أصلاً وما له مؤئّث ليس مختوماً بالنّاء وهو (فَعْلانَ) 
(فَعْلَى) وخرج بقوله (مِن أَنْ يُرَى بتاءِ تأنيث) ما قد كان متّصلاً بعاء التأنيثء إذاً مع 
الاسم من الصّرف للصّقَة وزيادة الألف والثون. 

قالوا: وا مُِعَ نحو (سكران) من الصّرف لتحقق العلتين الفرعيتين» وما هما؟ 


(الوَصْفِيّة) فرغ عن الموصوف. لأنَا وصف إذا قيل (عَطْشَان) هذا وصف لشخص 
منّصف بالعطش» إذاً الوصف مفتقرٌ إلى الموصوف, وكونه بزائدين وهما الألف والثون 
هذا فرغ عن المزيد, وإنا منع نحو (سكران) من الصّرف لتحقق العلتين الفرعيتين فيه 
ما فرعيّة المعنى فلأنَ فيه الوصْفِيّة وهي فرغ عن الجمود. لأنَّ الصّفة تحتاج إلى موصوفٍ 
يُنْسَب معناها إليه والجامد لا يحتاج إلى ذلك. 

وأمّا فرعيّة اللفظ فلن فيه الزيادتين المضارعتين لألفي التأنيث في نحو (حَنْرَاء) في اّما 
في بناءٍ بخص المنگر كما أن لقي (حَمْرَاء) في بناءٍ بخص الث إذاً (حَنرَاء) هذا سيأتي 
قبل التأنيث هنا حاص بألفٍ وهمزة وهذا فيه نظرء لأنّه لا يجمع علامتان على اسم 
واحد, لا بُدّ من واحدٍ منهماء على كُلَ المراد هنا اَن (حمرَاء) فيه علامتان زائدتان 
للؤلالة عن ااي وهل خا ت ها قفاون )لد مز إذا هو سار اتا 
بادك إذاً فيه زيادتان خاصّتان بالملكر, إذاً أشبه (حَمْرَاء وصخراء). 

وما لا تلحقهما النَّاء فلا يقال (سَكُرَاْة) كما لا يقال (حرَاءَة) مع أن الأول من كل 
من الزيادتين ألف: (سَكْرَانْ وحَمْرَاء) الألف» والثاني: حرف يعبر عن المتكلّم في (أَفْعَل 
وتَفعل) الذي هو (ِحْْرَاء) الممزةء والثون بعد الألف (تَفْعَلُ) فلما اجتمعا في نحو 
(سَكْرَان) الفرعيّتان امتنعا من الصّرف, على كَل هذا تعليل فيه نظر. 

هنا قال ابن عقيل: بشرط ألا يكون الْوَنَْ في ذلك مختوما بتاء التأنيث وذلك نحو 
(سَكْرَانْ وعَطْشَانْ وعَضْبَانُ) فتقول هذا (سَكْرَانُ وزأيث سَكْرَانَ), إذاً هذا (سَكْرَانُ) 
ممنوعٌ من التّوين ولم نَع من الخفض لعدم وجود عامله فلا اعتراض حت لو ثُوّن في 
الشعر وقيل صرف حينئذٍ صرف لكون المقتضي للجر منتفي حينئذٍ لا يُغيَرض بكونه 
هذا ممنوعاً من الصّرف, نقول نعم صرف لعدم وجود المقتضي للخفض لكن إذا اجتمعا 
فلا إشكال؟؟؟. 

ف (سَكْرَان) هنا نقول: ممنوعٌ من الصّرف للوصفية وزيادة الألف والثون وحينئدٍ يُسْلب 
لتُوين و (رأیث سَكْرَانَ) ولا تقل (سَكْرَانا) (وَمَرَرْتُ بِسَكْرَانَ) بالفتحة نيابةٌ عن 
الكسرة فتمنعه من الصّرف للصّفَة وزيادة الألف والثُون, والشرط موجودٌ فيه لأنّك لا 
تقول للمؤنغة (سَكْرَاَة) باللغة الفصحىء ونا تقول (سَكُرى) وكذلك (عَطْشَان 
وعَضْبَان) فتقول (افرأةً عَطْشَى وعَضى) ليس فيه الا إذاً: 

E 


ولا تقول: عَطْشَانَة ولا عَضبائة. فإن كان المدكر على (فَغلان) وَالْوَنَثْ على (فغلاة) 


صرفت فتقول: هذا رَجُلْ سَيفَان يعني: طويلء وَََيْتْ رجلا سَيفَاتاء وَمَرَرْتْ برَجْلٍ 
سَيِقَانِء فتصرفه لأنّك تقول للمؤنّئة (سَيفَائَةُ) أي: طويلة. 


إذاً: (قغلآن) .. (فَعْلتَُ) مصروف و (فغلان) .. (فَعْلَى) و (فَعْلآن) لا موّنّث له هذا 
ممنوعٌ من الصّرفء وما (فَعْلآن) .. (فَعْلآتَة) فهذا معدود قيل أله (اثنا عشر لفظاً) 
وقيل (أربع عشرة لفظاً) جمعها ابن مالك في قوله: 

أجز فَعْلَى لِمَعْلانَا ... إِذَا اسْتَقئَيِتَ حبلا 

وَدَخْنَانَا وسَخْنَانَا ... وسَيِفَائاً وَصَخْيَّان 

وَصوجَاتا وَعَلأَنَا ... وَفَشْوَائاً ومَصّانا 


وَمَوتَانَآً وَنَدْمَانَا ... وَأَنْبِعْهُنَ تَصْرَان 


هذه اثنا عشر (فَعْلآَنَ .. فَعْلدنا) ما عداها ممنوعٌ من الصّرفء زاد الرادي لفظتين 
فتصير أربعة عشر لفظاً: 
وَزَذْ فِيهنَ حصان ... عَلَى لَعَة وان 


أربعة عشر لفظاً تحفظها حينئلٍ تعرف أنَّ ما عداها ممنوعٌ من الصّرف. 
ثم قال: 
وَوَضْفْ اصلِي وَوَرْنْ أَفْعَلاَ ... تمنُوعَ تَأنِيْثِ با كأَشْهّلا 


وَوَصْففٌ اضلِنٌ وَوَزْنْ أَفْعَلا .. 

إذاً: إذا اجتمع في الاسم هاتان العلّتان: كونه وصفاً وقيّدَه بكونه أصليّاً احترازاً من 
الوصف العارض كما سيأ وكونه على وزن (أَفْعَلَ) على هذا الخصوص دون غيره. 
بشرط: أن يكون (أَفْعَلَ) ألا صل به تاء التأنيث حينئذٍ کم عليه بكونه ممنوعاً من 
الصّرف يعني: أنَّ الوصف إذا كان على وزن (أَفْعَلَ) وكان مِوَّنّنُه ممنوعاً من اللّاء حينئدٍ 
لا ينصرف» لأنّه قال: (تمنوع یت إذاً 4 تم بالتّاى فهو كقوله: 

...سل ... من ان ری بكاءِ تأنيث خُيم 


إذاً: كل منهما (فَعْلَنَا وأَفْعَلَ) الأوّل بزيادة الألف والثون والثاني وزن الفغل, (أَفْعَل) 
إذا لم يكن مختوماً بالنّاء فهو مغل (فَعْلنَ) المزيد فيه الألف والثون بشرط: ألا يكون 


مختوماً بالنَّاء. ذاك يشمل ثلاثة أنواع وهنا يشمل أربعة أنواع. 

إذاً يعني: أنَّ الوصف إذا كان على زن (أْفْعَلَ) وكان مُوٌنَنُهِ بمنوعاً من الثَّاء .. غير مختوم 
بالنّاء لا بنصرف. فَفُهم منه أن (أَفْعَلَ) إذا لم يكن وصفاً انصرف لأنّه قال (وَضْفْ) 
قيّده (أَفْعَل) قد يكون اسماًك (أفكّل) قيل هذا اسم للرَعْدَة حينئذٍ يكون مصروفاً أو 
لا؟ يكون مصروفاًء لأا قيّدنا (أَفْعَل) بكونه وصفاً فإذا لم يكن وصفاً ک (أفكل) صار 
مصروفاً. 

وفهم منه أن (أَفْعَل) إذا كان الوصف به على خلاف الأصل لم يمتنع, لاله قال 
(وَوَضْفٌ أَصْلِينَ) احترز به عن الوصف غير الأصلي, وذلك كما سيأ مثاله في النظم 
أربعاً: 


عي ا > مله 6ه 
مَرّرت بِنسْوَة اربع .. 


قبل (أَرْبَغ) على وزن (أَفْعَلْ) وهو في الأصل: اسمٌ للعدد .. معدود .. فقط هذاء 
حينئذٍ إذا اسْتُعْمِل استعمال الصّفات وصف به بِتَسْوَةٍ معدودات بأزْبَعة فصار وصفاً 
فهذا الركيب لا شلك أنه وصف (مَرَرْتُ بِنَسْوَةٍ أزتع) هل نصرفه أو منعه من الصّرف؟ 
أنه على وزن (أَفْعل) وهو صفة, نقول الجتمع فيه العلّتان (مَرَْتُ بسو أَزْتع) هذا 
على وزن (أَفْعَل) وكذلك هو وصفٌ لكن الْوَضْفِيّة هنا عارضة والأصل فيه أله اسم فلا 
يضر حيئئذٍ في بقاءه على الأصل كونه موصوفاً به في هذا التركيب. 

إذاً: فُهمَ من قوله: 

وَوَصْف أَضْلِنٌ وَوَزْنْ أَفْعَلا .. 

أنه إذا كان (أَفْعَلْ) الوصف به على خلاف الأصل لم بمتنع ك (أَرْبَع) من أسماء العدد, 
وفْهِم منه كذلك أن الوصف إذا لم يكن على وزن (أفْعَلَ) بل كان على وزن (فاعل أو 
مَفُغُول) حينئذٍ لا بمنع من الصّرفء لأنَّ الوصف أعم من أن يكون على وزن (أفْعَل) أو 
غيره ف (ضّارِب) هذا صف أَصْلِي لكنّه لا بع من الصّرفء لانتفاء القيد الثاني: وهو 
كونه على وزن (أَفْعَل). 

فلم يُوَِر ذلك الوصف في انع ك (صَارِب) وفهم منه أيضاً: أن (أَفْعَل) الصّفة إذا أََتَ 
بالّاء حينئذٍ انصرف (أَرْمَل وََرْمَلّة) (أَرْمل) هذا للفقير فإن مُوْنَّعَهِ (أزملة) لاله قال 
(منوع تأنيث). 

قوله: (وَزْنُ أَفْعَلا) شل (أَفْعَلَ: فَغْلاء وأَفْعَلَ .. فُعْلَى) وأَفْعَل لا مُوَّنَتَ ها. 

(أَفْعَلْ) في اللغة على أربعة أنحاء لا خامس لا: أفْعَلَ .. فُعْلَى .. أَفْضَّلْ .. فُضلّى 


يعني: مُوَنَْه على (فُعْلَى) و (أَفْعَلْ) مُوَئَنْه على (فغلاء): أَخْمَز .. حمراء, وأضفز .. 
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و (أفْعَلَ) لا مُوَنْتَ له ک: آقَر وأخْمَرء هذا لا موث له لأنها صفات خاصّة بالدكور, 
و (أفْعَلْ .. أفْعَلَة) يعني بالاء هذه أربعة: (أفْعَل .. فُعْلَى وأفْعَل .. فَغلاء) و (أفْعَلْ) 
لا مُوَنَتَ له. و (أفْعَلْ .. أفْعَلَةُ) الثّلائة الأول ممنوعة من الصّرف والرابع الأخير هو 
الذي احترز به بقوله (تمنُوعَ تأنِيثِ بتا). 

إذاً:. دخل في قوله (أَفْعَل) أطلق هناء لأنّه استغنى حالة واحدة و (أَفْعَلَ) ما دام أله على 
أربعة أنحاء واستننى حالة واحدة حينئدٍ قوله (وَوَزْنُ أَفْعَلا) شل الثّلائة الأحوال 

(أفْعل .. فَغْلاء وأفْعَل .. فُغلَّى) و (فْعَلَ) لا مُوَنَتَ له فكلّها ممنوعةٌ من الصّرف. 
(وَوَضْفْ أَْلِيٌ) هذا مبتدأ ويحتمل أله معطوف على قوله (مَنغ) الضَّمير المستتر 
وجتمل أله مبتدأ وسوّغ الابتداء به وصفه ب (أَصلِينٌ) .. (أَضلِينٌ) هذا نعثُ احترز به عن 
العارض يعني: شل مااسميّته عارضة ک (أَذْهَمْ). 


(وَوَْنُ أفعَا) هذا معطوف على (وَصْفَ), (وَزْنّ) مضاف و (أفْعَلا) مضاف إليه تمنوعٌ 
من الصّرف مجرور بالفتحة والألف للإطلاقء (تمنوع تَأنِيثْ) (تمُوعَ) بالنصب حال من 
(أَفْعَل) يعني حال كون أَفْعَلاً: (تمنوع تَأنِيثِ بنَا) (بنَا) يعني بتاءٍ قصره للضّرورة, (يعَا) 
هذا متعلّق بقوله (تَأَنِيثْ)» (كَأَشْهَلا) وذلك كأشهلا .. الألف للإطلاق» ف (أَشْهَلا) 
هذا ممنوعٌ من الصّرف لكونه وصفاً أصلياً وعلى وزن (أَفْعَلا) والشَّهَلْ: قيل في العين أن 
شوب سُوادَها زُزقة فهو وصفٌ أصلي وجاء على وزن (أَفْعَلا). 

وَوَضْفٌ اصلِي وَوَزْنُ أَفْعَلاً ... ينوع تأَنيْثِ با ل 


أي: ونع الصّرف أيضاً اجتماع الوصف الأصلي وَوَزْن أفْعَلا بشرط: ألا يقبل التّأنيث 
بالا ما لأ مُوَنَقَه (قغلاء) ك (أشهل .. سَهْلاء) (أَشْهَل) للمْدكز (وشهلاء) 
للمُوَئّثْء أو (فُعْلَى) > (أَفْصَل .. فُضْلّى). أو لأنّه لا مُوَنَتَ لهك (أكْمَر وآدر) فهذه 
الثّلائة مثمنوعةٌ من المّرف للوصف الأصلي وَوَزن اَعَد فإن وزن (أَفْعَلا) هذا قيل أنَّ 
الفعل أولى به لأنّه فيه زيادة تدلّ على معنى. 

(وَوَْنَ أَفْعَل) فإن وزن الفعل به أولى» لن في أله زيادةً تدلٌ على مع في الفعل دون 
الاسم يعني: إذا استعمله في الفعل (أَحْمَدُ الله وَأَشْكُرُ الله) الحمزة هذه التي في (أَفْعَلْ) 
استعملت في الفعل وها معنى وهي تدلٌ على انگل نرت أو لا؟ هي زيادة أَنْرت في 


كونها دلت على المتكلّم (أَشْكْرُ واكل وأَذْمَبْ وَأَشْرَب إلى آخره). 

إذاً: هذه الزيادة التي في (أَفْعَلَ) دخلت على الفعل فأئّرت فيه. ودخوها على الاسم لم 
تُوَيْرِ لأنَّ في أوّله زيادة تدل على معن في الفعل دون الاسم فكان ذلك أصلاً في 
الفعلء لأنَّ ما زيادته لمعنى أصلٌ لما زيادته لغير معنى» هذه الزيادة التي في (أَفْعَل) الهمزة 
زيدت في الفعل وأثرت ها معنى في الفعل ولم تُوَثّر في الاسم .. (أفعّل) التَفضِيل. 
وحينئلٍ نقول: الزيادة التي تدل على معنى أصل للرّيادة التي لا تدل على معنى» وهذا 
واضح» لان العرب لا تزيد حرفاً إلى لمعنى, فإذا زيد لا لمعنى نقول هذا فرعٌ أو أصل؟ 
فإن أَنَّتَ بالّاء انصرف غو (أَرْمَل) بمعنى فقير فإك مته (أَرْمَلَةَ) لضعف شبهه بلفظ 
المضارع» لأنَّ تاء التَأنِيث لا تلحقه» وأجاز الأخفش منعه جريانه مجرى (أَحمَرَ) لأنّه 
وصفٌ وعلى وزنه. 

والأولى تعليق الحكم على وزن الفعل الذي هو به أولى لا على وزن (أفعَل) هذا كلام 
الأشموي وغيره: 

وَوَصْف أَضْلِيٌ وَوَزْنْ أَفْعَلا .. 

يقول: الأولى أن نقول: وَوَضْفْ أَضْلِنٌ وَوَزْنْ للفِغْلٍ هو أولى به, لأنَّ عندنا بعض 
الكلمات ليست على وزن (أَفْعَلْ) كما إذا صُّغْرَ (أَفْعَلْ) فحينئذٍ يمنع من الصّرف 
للوصف وكونه على وزنٍ الفعل أولى به وهو ليس على وزن (أفْعَلْ) وهذا اعتراضٌ 
دفيق. 


والأولى تعليق الحكم على وزن الفعل الذي هو به أولى, لأنَ (أفْعَلَ) عرفا أنَّ فيه زيادة 
إذا كان فعلاً نرت هذه الزيادة فيه وهو: همزة الْمَكَلّم في الفعل المضارع وَنَفْسْهَا زائدة 
في (أَفْعل) التفْضِيل ول تُوَنرء والزيادة التي ثور في المعنى أصل والَّتي لا تُر هي فر 
فكون (أَفْعَلْ) في الفعل أولى من كونها في الاسم. 

والأولى تعليق الحكم على وزن الفعل الذي هو به أولى لا على وزن (أَفْعَل) ولا الفعل 
جردا ليشمل نحو: أَحَيْمِر وَأَفْيْضِلء من الْمصّفَر فإلّه لا ينصرف لكونه على الوزن 
المذكور نحو: أَبَبْطِر نقول: أَحَبِْر وَأقَيْضِلء هذا ممنوغ من الصّرف: أخْمر, وَأفْضَل, 
إذا ضُقِرَ (أحَيْمر) ليس على وزن (أَفْعَلَ) وكذلك (أبيْطر) هذا أشبه: أَحيْمز 

وأقَيّْضل .. أَبَيْطز و (أَبَيْطز) هذا فعل. 

لكونه على الوزن الملكور نحو: (أَبَيْطِرْ) ولا يرد نحو: بَطَلْ وَجَدَلْ .. جَدِل» بفتح وكسر 


الالء وَتَدُمنْ ودس گ: عضد وگتف» فإن كل واحد منها وإن كان أصلاً في الوَصْفيّة 
وغلى ون قعل كه ورن تارك فيه ليس الفعل ول به من الأنسم افلا اغعداة يده هذا 
سيأقٍ في الوزن الخاص بالفعل؛ أن الأوزان على ثلاثة أنواع: 

وزد مشترك بين الفعل والاسم ك (فَعِلْ وَفَعَلْ وَفَعُلْ) هذه أسماء جاءت على هذا الوزن 
وجاءت أفعال على هذا الوزنء حينئدٍ إذا جد الاسم على هذا الوزن لا نقول بنع من 
الصّرفء لأنّه م يرد على وزنٍ خاص بالفعل وإنًا جاء على وزنٍ مشترك بينهما. 

وقد يكون الاسم على وزنٍ خاصٍ به فيبقى على صرفه ولا إشكال فيه. وقد يرد على 
وزنٍ خاص بالفعل أو الفعل أولى به حينئدٍ بع في الحالتين من الصّرف. 

وَوَضْف الي وَوَزْنُ أَفْعَلا ... تمنُوعَ تأَنيْثِ با كَأَشْهَلد 


أي: ونع الصّفة أيضا بشرط كوا أصليّة أي غير عارضة إذا انْضّمّ إليها كوا على 
وزن (أفْعَلْ) ولم تقبل التاء نحو (أَخْمَرَ وَأَحْضَرَ) فإن قبلت التاء صْرِفْت (مَرَدْتْ بِرَجْلٍ 
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أزمل) فقير فتصرفه لأنّكَ تقول للمؤنثة (أَرْملَُ) بخلاف (أَخمَرْ وَأَحْصَرْ) فإصَمَا لا 
ينصرفان إذ مُوَّنَكَهُمَا على وزن (فغلاء) ولا يُقَال (أَحمَرَة وَأَخْصّرّة) فَمْنعَا للصَّفَةٍ ووزن 
الفعل. 

وإن كانت الصّفة عارضة ك (أَرْبَْ) فإلّه ليس صفة في الأصل» وهذا احترز عنه بقوله: 
(َدَصْلِيّ) بالمفهوم وسيصرّح ذا المفهوم. فاه ليس صفةً في الأصل بل اسم عدو ثم 
استعمل صفة في قوهم (مَرَرْتُ بَِسْوةٍ أَزْبَع) (أَزبَع) هنا يعرب صفة وهو على وزن 
(أَفْعَلْ) هل بمنع من الصّرف؟ نقول: لاء لا بمنع من الصّرف؛ لكون الصّفة هنا عارضة 
لا أصليّة فلا يؤثر ذلك في منعه من الصرف» وهذا المفهوم صرّح به بقوله: 

وَألْغينَّ عَارضَ الْوَصْفِيَُ ... گأزبع وَعَارِضَ الإنهيّة 

َالأَدْهَمْ الْمَيْدُ لگونه ضغ ... ف الأصْل وَضْفاً انْصِرَافُهُ مُنعَ 


وَأَجْدَل وَأَخْيَلْ وَأفْعَى ... مَصْرُوفَةٌ وَقَدْ يَنَلْنَ الْمَنْعًا 


(وَالْغينَ) هذا فعل أمر موكد بنون التوكيد الَقيَة (ألْغينّ) أنت» يعني: لا تعتدٌ يعني: 

حم مُلْقَى لا يُعْعَدُ به من الإلغاءء (وَالغينَّ) هذا تصريخ بمفهوم قوله (وَوَضْفْ أَصْلِينٌ)» 
ألغين ماذا؟ (عَارِضَ الوَصْفِيّة) قلنا: هذا تصريحٌ بمفهوم قوله: أَصلِيَ, وإضافة (عَارِضَ 
الَضْفِيّة) من إضافة الصّفة للموصوف يعني: الصّفة العارضة. (ألْغِينَ عَارِضَ الوَصَفِيّة) 


أي: أَلِْيَنَ الوصفِيّة العارضة واشترط أصليّة الوَصْفِيّة يعني: ما ضع أصالةً في الوَصْفيّة 
وأمّا ما وضع وهو خالٍ عن الوصف ثم استعمل استعمال الصّفات هذا لا بمنع من 
الصّرف. 

حينئلٍ إضافة (عَارضَ الوَصْفِيّة) من إضافة الصّفة للموصوف أو بمعنى (من) .. عارض 
من الوَضْفِيّة ومثلها (عَارِضَ الإسميّة). 

ولغن عَارضَ الْوَطْفيّةْ ... كُأَرْيَع ....... . 


في نحو قولك: 

مَرَرْتُ بِنَسْوةٍ اربع .. 

فإنّه اسمٌ من أسماء العدد لكنّ العرب وصفت به فهو منصرفٌ على الأصل .. نظراً 
للأصل» ولا نظر لما عرض له من الوَضْفِيَة وأيضاً فهو يقبل النّاء فهو أحق بالصّرف من 
(أَرْمل) لأنّ فيه مع قبول النَّاء كونه عارض الوَضْفِيّة وكذلك (أَزْنّب) اسم للحيوان 
المعروف فإذا قيل (هَذًا رَجُلْ أَزْنَبْ) يعني: ذليل نقول هذا صار وصفاً لكنّ الوصفة هنا 
عارضة ليست أصليّة. 

وكذلك (أَرْنَثْ) من قوهم (رَجُلْ أَرنَبْ) أي ذليل فهو منصرف لعروض الوَصْفِيّة إذ 
الأصل: الأرنب المعروف. 

َالْغينَّ عارض الْوَصْفِيّةُ ... ازع ا 


أَلفبنّ عَارضَ) هذا مفعولٌ به وهو مضاف و (الوَصْفيّة) مضاف إليه. (كَأربَع) يعني 
وذلك (كأريع) جار مجرور متعلّق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف» وذلك (كأرتع). 
(وعَارضَ الإسِّيّة) هذا معطوف على قوله (عَارِض الوَصْفيّة)؛ (وعَارِض الإشميّة) يعني: لا 
عد بعارض الانْمِيّة يعني: وألغ (عَارِضَ الإنهِيّة) على الوصف» يعني العكسء قلنا 
الأصل: أن يكون الوصف أصلاً (وَوَصْففْ أَضلِينٌ) إذاً لو كان اسماً فعرضت عليه 
الوَصْفِيّة ملغى. طيب! لو كان في الأصل هو وصف وعرضت عليه الاسميّة هل نلغي 
الامِيّة ونراعي الأصل أو نراعي الحال؟ 

هو يقول (وَأَلْغينَ عَارِضَ الإسِية) يعني ما كان الأصل فيه: أنه وصف وعرضت عليه 
الاشهيّة (ألْغينَ عَارِضَ الإنيّةُ) يعني: اعتبر الأصل وهو أنه وصف فيمنع من الصّرف .. 
عكس المسألة الأولى, (وَألْغينَ عَارِضَ الوَضْفِيّة) يعني إذا كان الأصل: أنه اسم (گأرتع) 
فعرضت عليه الوَصفِيّة لا اعتبار بِالوَصفِيّة نراعي الأصل: وهو أنه اسه فنمنعه أو ّ 


نصرفه؟ نصرفه باعتبار الأصل» والعكس كذلك إذا كان الأصل فيه: أنه وصفُ 
فعرضت عليه الاسميّة حينئذ نلغي الاسميّة ونراعي الأصل فنمنعه من الصّرف. 


(وَعَارِضَ الإسشّهِيّة) أي وألغ (عَارِضَ الإميّة) على الوصف» فتكون الكلمة باقية على 
منع الصّرف الأصلي» ولا ينظر إلى ما عرض ها من الاسّهِيّة مل لذلك: (مَالأَذْهَمْ 
القَيْدُ) (فَالَذْهَمُ) الفاء هذه تفريع متعرّق بقوله (وَعَارِضَ الإسْيّةُ) لأنّهِ مَل للأوّل 
(كارع) وانتهى. 

وَألْغيَنّ عَارِضَ الْوَصْفيّةُ ... ازع 0 


انتهى من عروض الوَضْفِيّة ثم قال (وعَارِض الإسِْيةْ فَالأَدْهَمْ) كأنّه قال (كالأذهم), 
(قَالأَدْهُمُ) الفاء هذه فاء تفريع» (فَالأَدْهَمُ) مبتدأ و (ِالقَيْدُ) هذا بدل كل من كل أو 
عطف بيان على (الأَدْهَمُ) من تفسير الأخفى بالأخلىء لأنَّ (المَيْدُ) أجلى من (الأَذْهَمْ) 
كما تقول (البرّ .. الفح والعقار .. الْحَمْرْ). 

فَالأَدْهَمْ الْقَيْدُ لگونه ضغ ... ف الل وَصْفاً الْصِرَافُهُ مُبع 


(الأَذْهَمُ القَيْدُ) (لگونه) هذا جار مجرور متعلّق بقوله (مُبغ) كأنّه قال: 

(فَالأَذْهَمُ إنْصِرَافُهُ مُِعَ لكونه وُضِعَ في الأصْل وَضُفاً) ولو اسْتُعْمِلَ اسْتِعْمَال الأسماء لألّه 
صار اسع (الْأَذْهَمُ) هذا من أسماء القيد فإنّه صفةٌ في الأصل لشيء فيه سوادء ثم 
اشتغمل اشتغمال الأسماء فَيُطْلّق على كل قَيْدٍ (أَذْهَمْ), حينئلٍ صار اسما مع كونه في 
الأصل: هو وصف لِمَا فيه سواد, ولذلك يقال للخيل (أَذْهَمْ) إذا كان فيه شيءٌ من 
السّواد, حينئذٍ نقول: نراعي الأصل وهو كونه وصفاً ونلغي ما عرض عليه من الاسميّة 
فلا غنعه من الصّرف. 

(فَالأَدْهَمُ) الذي هو (القَيْدُ) (انْصرَافة مُغ). (الْصِرَافُُ) مبعدأ و (مغ) خبرء لماذا؟ 
(لكونه وْضِعَ في الأَضْلٍ) في أصل الوضع في لسان العرب (وَصْفاً) والاسيّة طارئة عليه 
حينئذٍ نمنعه من الصّرف مراعاةً للأصل. 

إذاً (لكونه) هذا متعلّق بقوله (مُنِغ), (لگونه) الهاء هذه تعود على (الأَذْهَمُ)» (لگونِ 
الهم وُضِغْ) (لِكونِه وُضِْ) الماء هنا ما إعرابما؟ اسم (الكون) مصدر في محل رفع» 
(ؤضع) ما إعراب (ؤضع)؟ خبر (الكون) والضمير يعود على (الأَدْهَمُ), (في الأضلٍ) 
يعني أصل الوضع .. لسان العرب أوَّل ما وضع (وَضْفاً) هذا حال من ضمير ضغ 


(وُضغ) حال كونه (وَضْفا). 

(فألْغينَ عَارِضَ الاشْيّة) فلذلك إذا ألغيته إِنْصِرَافُهُ انصرافه الأدهم مُبِعْ يعني يبقى على 
الأصل: وهو أنه منوع من الصّرف» يرد عليك أنه اسم تقول: لا الاسيّة عارضة 
َالأذهَمُ القَيْدُ لكونه ضغ ... ف الأصّل وَضّفاً انصِرّافة مُنِعَ 


نظراً للأصل وطرحاً لما عرض من الاسميّة. 
وَأجْدَل وَأَخْيَّلُ وَأَفْعَى ... مَصروفة EEE‏ 


هذه أسماء من حيث اللفظ فقط .. يعني: نحكم عليها بأعًا اسمٌ, ليست هذه الأسماء 
صفات لا في الأصل ولا في الاستعمال فحقّها حينئذٍ الصّرف ولذلك صرفها أكثر 
العرب» ومنعها بعضهم لِمَا لاحظ فيها معنى الصّفة, (أجْدل) هذا اسم للصّقر (وأَخْيَلُ) 
هذا قبل للطَائرٍ دي الفط ذي الخيلان جنع حال منقّط يسمى (أَخْيَلْ)؛ (وَأفْعَى) اسم 
للحيّة هذه مصروفة, لاما في الأصل: وضعت أسماء لم توضع صفات ولكن فيها دلالةٌ 
على معن الوَصفِيّة, أكثر العرب لاحظوا الأصل وهو كونها اسماً فصرفوهاء أكثر العرب 
لاحظوا أت أسماء يعني في أصل الوضع فأخذت الحكم الأصلي وهو: كوغا (مصروفة) 
ولذلك قال: (مَصِرُوفَة). 

(أَجْدَلٌ) هذا مبعدأ (وَأَخْيّلٌ وَأَفْعَى) معطوفان (مَصِرُوفَةٌ) هذا خبر, فحكم بكونها 
(مصرُوقةٌ), ثم قال (وَقَدْ يَتلنَ المنْعَا) قد يعطى هذه الألفاظ المنع نظراً لما فيها من 
الصّفات, (مَصِرُوفَةٌ) لأها أسماء جرد عن الوَصفِيّة في أصل الوضع» ولا أَثَرَ لما يُلْمَح 
في (أَجْدَلَ) من الجدل وهو الشِّدّة .. فيه معنى القوّة, ولا في (أَخْيّلَ) من الخُيُول وهو 
كثرة الخيلان جمع خَالء ولا في (أَفْعَى) من الإيذاء لعروضه عليِهنَ, لألّه إذا قبل 
أَجْدَلُ) هذا اسم للصّفْر فيها معنى الجدل وهو القّوّة .. فَهم منه. وكذلك (أَخْيّلَ) 
لكثرة الخيلان فهو يدل على وصفي فيه. وكذلك (أَفْعَى) إذا قال: هذه أَفْعَى إذاً 
مُؤذية .. فيها وصفٌ, هذه الأوصاف هل وضعت هذه الألفاظ ها أم أا ملموحةٌ؟ 
اللان» لذلك أكثر العرب لم يُرَاعوا هذه الصّفات لأا طارئة والأصل فيها: أا أسماء. 
إذاً: ليست هذه الأسماء صفات لا في الأصل ولا في الاستعمال فَحَقّهَا المرف» 
ولذلك صرفها أكثر العرب ومنعها بعضهم لا لاحظ فيها من معنى الصّفة, ولذلك قال 
(وَقَدْ) للتّقليل (يَنَانَ المنْعَا) يعني يُغطان المنع و (المنْعَا) هنا (أل) هذه مع الألف نقول 


الألف للإطلاق وليست نائبةٌ عن التَّوِين لِلَمْحِ معنى الصّفة فيهاء فأمًا (أَفْعَى) فلا 
مادّة لها في الاشتقاق لكن ذِكْرُهَا يقارنه تَصّوٌرْ إيذائها فأشبهت المُشتّق, يعني: هذه كأنّ 
فيها معنى الْشْتق لكن بالطروء لا بأصالة الوضع» فأشبهت المشتق وجرت مجراه على 
هذه اللغة. 

قال هنا الشّارح: أي إذا كان استعمال الاسم على وزن (أَفْعَلَ) صفةً ليس بأصل ونا 
هو عارضٌ (كأربع) فألغه. يعني: ألغي هذا الوصف أي لا تَعْمَدَ به في منع الصّرف كما 
لا تَعْمَدٌ بعروض الاسيّة فيما هو صفة في الأصل كَأَدْهَم للقيد» هذا من أسماء القيد 
(أَذْهم) ومثله قيل (أَرْقَم) لنوع من الخيّات و ت 

فن (أَذْهَم) صفةٌ في الأصل لشيءٍ فيه سواد * انثغيل ١‏ اسْتِعْمّال الأسماء, فالاسميّة 
عارضة وَالوَضْفِيّة حينئذٍ تكون هي الأصلء فَيُطْلَقْ على كُلّ قَيْدٍ (أذهم) ومع هذا تمنعه 
نظراً إلى الأصل. 

فِرَاحُ القطًا لاَق أَجْدَلَ بازێا .. 


وأشار بقوله (وَأَجْدَلَ) إلى آخره إلى أن هذه الألفاظ (أَجْدَلَ) للصّفرٍ (وأخيّل) لطائر 
(وَأَفْعَى) للحيّة ليست بصفات فكان حقها أن لا مُنع من الصّرف ولكن منعها بعضهم 
لِتَخَيّلِ الوصف فيهاء لكن هنا الوصف إذا نُظِر إلى المنع يكون مقارناً لأصل الوضع؛ لم 
يوضع اللفظ للوصف» لكن لمح الوصف مقارن للوضع» ليس بشيءٍ طارئ وا وضع 
وضع الأسماء وَاسْتُعْمِلَ في مسماه ولوجظ فيه الوصف مع أصل الوضع فليس بطاري 
يت من الصّرف ولكن منعها بعضهم لِتَخَيّلٍ الوصف 
فيهاء فَتَحَمّلَ في (أجدل) معنى القوة (وأَخْيلْ) معنى التّحَيّل وني (أَفْعى) معنى الث - 
الإيذاء- فمنعها لوزن الفعل والصّفة الْتحَيّلَة والكثير فيها الصّرف إذ لا وصفية فيها 
حَقَفَ. لكن مع منعها من الصّرف كالبيت السابق: 

فراخ القطًا لاَق أَجْدَلَ بازێا .. 

قَمَا طائري يَوْماً عَلَيْكِ بِأَخْيّلاَ .. 

إذا ذأ قوله. (وَوَضْفْ أَضْلِيئٌ) يبل المفهوم بقوله: 


وَألْغيَنّ عَارِضَ الْوَصْفِيّةُ . 0 كارع 00 


لا بد من أن يكون وزن (أَفْعَلْ) أن يكون دالاً على صفة أصليّة .. في أصل الوضع. 
فإنكانت في أصل الوضع اسم ثم عَرَضّت عليه الوَضْفِيّة فالوْفِيّةُ ملغاةً. 

(وَعَارِضَ الإسّميّة) كذلك ألغها ومَكّل له ب (الْأَدْهَمْ) (فَالأَدْهَمْ القَيْدُ) (فَالأَذْهَمُ) الأصل 
فيه: أله صِفَةٌ في الأصل لكل ما فيه سواد, ثم (انْصِرَافُهُ مُبغ) مع كونه مُسْتَعمَلاً 
اسْتَعْمَال الأسماء لكون الاسم هنا عارضاً والأصل فيه: أله وصفف فألغيت الانميّة 
كالعكس في (أربَْ)» وأمًا (أَجْدَلٌ وأَخيّلٌ وَأَفْعَى) فهذه مصروفة في كثير من لسان 
العرب» لأا في الأصل: موضوعةً وضع الأسماء. لكن لَمّا كان فيها شيءٌ من اللّمَح 
بالوضتت» يعض المرب لط لزن الرسف فسا من التشرقه»: ولك قال اوقد 
ثم قال: 

E 


نقف على هذاء والله أعلم, وَصَلَّى الله وَسَلَّمَ على ینا خمد وعلى آله وصحبه 


عناصر الدرس 
* الوصفية والعدل » وتعريف العدل واثتاته عند النحاة 


* جمع الجموع وصيغة منتهى الجموع وما شابحه. 


بسع الله الزن الم 

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: 

قال الناظم - رحمه الله تعالى -: 

منغ عَذْلِ مَعَ وَصْبٍ مُعَبر ... في لفط مق ولات وأخز 

وزد مفتی وتات كَهُمَا ... من واج لأرِْعِ فَلتعْلَمَا 


سبق أن العلل التي بمنع الاسم من الصّرف من وجودها فيه محصورة في تسع» منها 
اثنتان راجعتان إلى معنى, وهما: العلمية» والوصف» وبقية العلل إنما هى راجعة للفظ: 


عا س 2 ۹ ل ا چ کم اليه فخ هرهم كر .2 Cit‏ 
امع وزں عادلا انث بمعرفة 00 ركب وزد عَجْمّة فالوصف قد كملا 


سبق أيضاً أن ما يقوم مقام علتين هذا محصورٌ في شيئين» وهما: 
- ألف التأنيث مُطلقاًء وقد بدأ بما الناظم في قوله: 
الف اللَأنِيْثِ مُطْلَقَاً مَتْ ... صرف الَّذِيْ حَوَاهُ كَيْقَمَا وَقَعْ 


هذا النوع الأول. 

- م النوع الثاني: ما كان على وزن: (فعلان) بزيادة ألف ونون وهو وَضْفٍ سَلِمْ ... 
- ثم النوع الثالث: وهو الوصف الأصلي مع وزن: (أفعَلا) وقلنا: الأولى أن يُعبّر بكون 
الفعل أولى به. 

- 2 الرابع: وهو الذي عناه بقوله: 

وَمَنْعْ عَذْلٍ مَعَ وَصْفبٍ مُعمَبَرْ ... في لفط مَفْىَ. . . . 


ال (عَذل) هو من العلل اللفظية .. التي ترجع إلى اللفظ, ولا يكون العدل في المعاني 
البنّةَ إلا على قول قيل به. لكن المشهور عند النحاة: أن العدل إنما يكون في اللفظ, 
والمراد بالعدل: تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى مع بَقَاء المعنى الأصليء هذا 
أسهل ما عُرَفَ به القدل» والعدل في أصله علةٌ مُتكلّفة» يعني: مُقدّرة فقط .. اعتبارية 
في الذهن, وإلا لا وجود هاء وإنما ألجأ النحاة إلى ذلك لكوم لم يجدوا في بعض الأسماء 
ما بمبع من الصرف مع العلمية؛ لم يُوجد إلا علة واحدة فابتكروا هذه العلةء وقالوا: 
هذا اللفظ معدُولٌ عن كذا .. أصله كذا. 

حينئذٍ يحتاج إلى لَبّت» أن أصل عُمَر (عامر) وأصل رُحَل (زاحل) وفتّم (قاغ) وجشّم 
(جَاشِم) نقول: ما الدليل على أن أصل هذه الأسماء (فُعَل) هو ما ذكرقوه كونه معدولاً 
عن فاعل» حينئدٍ لا وجدوا: عمر» وزحل» وهبل؛ ومثنی» وثلاث» ورباع» وجدوها 
ممنوعة من الصرف, ولم يوجد في: عمر ونحوه إلا العلمية فقط. ولم يوجد في مننى ونحوه 
إلا الوصفية فقط. 

حينئذٍ إمّا أن يُقال: بأنه مُنع لعلة واحدة: الوصفية في مثنى وثلاث ورباع وتحوهاء وإمًا 
أن يقال بكم عِلّة لكنها مُقدّرة» فابتكروا عِلَّة (العدل) قالوا إذاً: في مننى وثلاث ورباع» 
علةٌ معنوية وهي الوصفية؛ ومعه علة أخرى وهي گونه مَعدولاً عن اسم الآخَرء فأصل 
مغنى (اثنان اثنان) وأصل مثلث كذلك (ثلاثة ثلاثة) إذاً: غدل عن الاسمين مننى (اثنين 
ابين) عُدِل عنهما وعُبّرٌ ب: (مننى) وكذلك (نَُا) كما سيأتي. 


حينئذٍ كونه معدولاً حول الاسم من اسم إلى اسم آخر مع بقاء المعنى الأصلي, (مثنى) 
اثنان اثنان: جاء الزيدون اثنين اثبين» حينئلٍ نقول: (اثنين اثنين) هذا دَلَّ على كومما 
قد جاءا اثنين اثنين, يعني: دخلا اثنين اثنين, حينئدذٍ المعنى باق في قولنا: مثنى .. جَاء 
الرّيدون مثنى» أو: جاء الزيدان مثنى» نقول: المعنى باق» إذاً: ما الذي حصل؟ حول 
اللفظ من لفظ إلى لفط آخرء نقول: هذه العلة عِلة مبتكرة, وعلة في الأصل أتما 
معدومة» ولذلك لا يلجأ .. بل يُصرّح النحاة: أنه لا يُقال بالعّدل إلا عند عدم إمكان 
وجود علة صالحة في المحل؛ وهذا يَدُل على أنها ضعيفة, وأا مُبتكرة .. خيالية» يعني: 
أمر في الذهن فحسب. وأمًّا في الوجود فلا وجود ها. 

إذاً نقول: العَدلٌ قد يكون مع الوصفيةء وقد يكون مع العَلّميةء العَلّمية سيأ في تحله. 
هنا قال: (وَمَنْعُ عَذْلِ مَعَ وَضْبٍ) إذاً القدل: هو تحويل الاسم من حالةٍ إلى حالةٍ 
أخرى» مع بقاء المعنى الأصلي» وهو خاصٌ باللفظ لا يكون في المعاني. 

(وَمَنِعْ عَذْلٍِ) (مَنْعُ) هذا مبتدأ. وهو مضاف. و (عَذْلٍِ) هذا مضاف إليه. مَصدّر 
مُضاف إلى فاعله, العدل هو الذي يمنع .. بمنع العدل. 

(مَعَ وَضٍِْ) هذا نعت .. صفة, لأا قيد. (مَنْعْ عَذْلِ مَعَ وَضْبٍ) وعرفنا الوصف المراد 
به» وهو عِلةٌ معنوية» إذاً: اجتمع عندنا علتان: إحداهما ترجع إلى اللفظ. والأخرى 
ترجع إلى المعنى, العدل يرجع إلى اللفظ. والوصف يرجع إلى المعنى. 

(مُعْتبَر) المنع مُعتَبرٌ يعني: تمنع الاسم وجود هاتين العلتين وهما: الدل مع الوصفيةء (في 
َفْظِ) جار ومجرور مُتعلّق بقوله: (مُعْمبر) قلنا: (مُعْمَبرَ) هذا خبر, (في لفط مَنْقَ) (لفظ) 
مضاف. و (مَنْيَ) مضاف إليه تجرور وجرّه فتحة مُقدّرة على آخره, لأنه ممنوع من 
الصرف» ولذلك قال: (وَثْلآتَ) بالفتح» وهو معطوف على (مَنْىَ) والمعطوف على 
الجرور مجرور, وجَرّه فتحة نائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعدل والوصفية 
(وَأخَرْ) وأحَرّ: هذا معطوف على (مَنْىَ) يعني: كما يكون العدل في العدد .. في أسماء 
العدد» يكون في غيره. 

ولذلك ابن هشام في (القطر) قال: " العدل يكون في المعارف وني غيرهاء وغير المعارف 
يكون في الصفات - أسماء العدد - وغيرها " والمراد بأسماء العدد ما ذكره ب: (مَنْىَ 
وَثُلآَتَ) وما فْرَعَ عليهما. 

(وأخز) المراد به هذا اللفظ بعينه فقط. وأمّا (سَحر وأمس) فهذا سيأقٍ في العَلّمِية» وأمًا 
هنا في باب النكرات .. الصفات فليس عندنا إلا لفظ (أخ) .. مغنى وثلاث وأخر, 
إذاً نقول: يما يمنع الصرف: اجتماع العدل والوصف .. نما بنع الاسم أن يكون ممنوعاً 
من الصرف والتنوين والجر معاً: الدل والوصف, وذلك في موضعين: 


الأول: المعدُول في العدد إلى (مَفعَل) نحو: مَعِىَء أو (فُعَال) نحو: ثلاث إذاً: وزنان لا 
ثالث هماء إِمَا (مَفعل) وإمّا (فُعَال)» إذاً: هذان الوزنان خاصان بالعدل في باب العدد. 
والثاي: في (أخَر) المقابل ل: (آخرين) ولذلك قال: (لفظ مَفْق وَثلاآتَ وَأَحَرْ). 


إذاً: وقَّعَ العدل في هذين النوعين: اسم العدد ولفظ (أخر) المقابل ل: (آخرين). 

أمَا المعدُول في العدد فالمناع له عند سيبويه والجمهور: العدل والوصف» ف: (أحاد) و 
(قوحد) مَعدُولان عن: (واحد واحد) و (ثُنَاء) و (مشی) معدولان عن: (اثنين اثنين) 
وكذلك: (ثلاث ومَثلّث) و (رُبَاع ومرع) إلى هنا باتفاق .. من واحد إلى أربعة باتفاق, 
ولذلك قال هنا: (من وَاحَدٍ لأَْبَع) حص الناظم هذا العدد إلى هنا لا لكونه لا يَصِح في 
غيره. وإنها ته اتفاق وت خلاف, يعني : الأعداد التي يأت على وزن (مَفعَل) و (فُعَال) 
من واحد لأربع متفق عليه. 

وأمّا: مَس وحْمَاسء ومَسْدّس وسُدَاسء ومَسْبّع وسُبَاع, ومَقْمَن وان ومَدْسَع وتُسَاع, 
ومَعْشَر وعْشَارء هذا محل نزاع عند النحاة هل مع أم لا؟ والصحيح: أنه تمع من واحدٍ 
إلى عشر كلها تأي على هذا الوزن: (مَفْعَل وفْعَال) ولذلك نَصّ هنا قال: 

ووَزْنَ فى وَثْلَتَ كَهُمَا ... من وَاجِدٍ لأَْبعِ فلعلا 


وأمّا الوصف فلأن هذه الألفاظ لم تستعمل إلا نكرات, عرفنا العدل وأنه يأ من واحد 
إلى عشرء وإنما نَصّ الناظم إلى الأربع لكونه متفقاً عليه, وما عداه فهو ثابت كما 


وأمّا الوصف فلأن هذه الألفاظ لم تستعمل إلا نكرات, ولذلك لا تكون معارف, 
(مغقَ) وإلى آخره لا تكون معارف البّ وكذلك: (أخَر) ما نعتاً نحو: ((أولي أَجْبِحةٍ 
تى وَثُلآَتَ وز ع)) [فاطر:1] (أولي أَجْبِحَة) أصحاب أو صاحبات أجنحة, (مَفق) 
اثنين اثبين, (وَثُلآتَ وَرُبَا ع) ثلاثة ثلاثة, وأربعة أربعة, من الملائكة منها ما هو ذو 
جناحين: مثنى مثنى» ومنها ما هو: ثلاثة ثلاثة, ومنها ما هو: أربعة أربعةء دل على ذلك 
هذا القدل» لأننا قلنا: (مَمىَ) معناه: اثنان اثنان, وكذلك (مَفْلَث) و (مرتع). 

إذاً: جاءت نعتاً ((أولي أَجْبِحَة)) [فاطر:1] مَعرفة أو نكرة؟ نكرة, إذاً: وقع هنا (مَفْق) 
وما عطف عليه صفة لنكرة فهو نكرة. أو حالاًء نحو: (فَانْكِحُوا مَا طَاب لَكُمْ مِنّ 


النّسَاءٍ مَفْىَ وَثُلآتٌ وَرْبَاع)) [النساء:3] حال كوغما نكاح اثنتين اثنتين» أو ثلائة 
ثلاثة؛ أو أربعة أربعة» هل هذا المراد؟ نعمء هذا المراد. لكن ليست الواو هنا للجمع 


خلافاً لابن حزم وغيره. 


و 0 
رواج يه 


تسعة, إذا قلنا الواو هنا للجمع فقد قيل به. 
وَإمّا حالاً نحو: ((قانكځوا مَا طّاب لَكُمْ مِنَ النَسَاءٍ مَغِق)) [النساء:3] حال كون 
المنكوح مَثتى» وإمّا خبراً نحو: [صَّلاةٍ اليل مى مى (صّلاَةٍ اليل مشتى) هذا خبر, 


وإمًا خبراً نحو: (صَلاةٍ اللّيلِ مى مش ونا كُرَرَ لقصد التأكيد, لا لإفادة التكرار 
اثنان اثنان .. اثنتين اثنتين» معلومٌ من الأولى, وأما الثانية قُصِدَ با التوكيدء ولا 
تدخلهما (أل) وإضافتهما قليلة» يعني: ما كان على وزن (مَعِىَ وثُنَاء .. مَفْعَل وفعَال) 
لا تدخل عليهما (أل) وقيل: لا تضاف وقيل: إضافتها قليلة وحينئذٍ تبقى على 
الأصل, فهي نكرة ولا تقبل التعريف البنّة. 

إذاً: 

ومنغ عَذْلِ مع وَصْفٍ معب ... في لَفظِ مَفنى ولات .. 

ثم بين أن: 


ووز مَفْىَ وَثْلآتَ كَهُمَا ... مِنْ وَاجَدٍ لأَرتَع 50 


مثلهما .. كَهُمَاء هنا الناظم اضطرٌ إلى إدخال الكاف على الضمير» وهذا كما سبق: 
أنه لا يدخل عليه. 

(وَوَرْنُ می ولات كَهُمَا) (وَرْنُ) هذا مبعدأء وهو مضاف. و (مَنْىَ) مضاف إليه. 
(وَثْلتَ) بالفتح» يعني: مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه معطوف على (مَنْقَ) 
المضاف إليه. وهو ممنوع من الصرف للعَدل والوصفية. 

(كَهُمَا) هذا خبر المبتدأ - مثلهما يعني - أي: مثلهماء وأدخَلَ كاف التشبيه على 
المضمر لضرورة الوزنء (مِنْ وَاجَدٍ لأَرْع) حال من الضمير المستتر في الخبرء (كَهُمَا) 
مثلهما .. كائ مثلهماء (مِنْ وَاجِدٍ لأَرْبَع) هذا حال من الضمير المستتر في الخبر, 
(فَلِيْعْلَمَا) فَلِيُعلماً الفاء هذه زائدة» أو حرف عطف» جملة معترضة جاءت متأخرة, 
واللام هذه لام الأمر, و (ِيُعلَمَن) هذا فعل مضارع مؤكد بنون التوكيد الخفيفة المنقلبة 
قف اننا 


إذاً يعني: ما وازن مننى وثلاث من ألفاظ العدد المعدول من واحد إلى أربع فهو مثلهما 
في امتناع الصرف للعدلء يعني قوله: في لفظ مثنى وثلاث لا تظن أن الحكم خاصٌّ 
بعذين اللفظين فحسب» بل يَتَعدّى إلى غيره, لأنه نَصّ على: (في لفط مَنْقَ وَثُلآث) لو 
سكت قد يقول قائل: إنما أراد الحصر: (مَفْىَ وَثْلآَتَ) ما عداهما فهو مصروف, قال: 
لاء (ووَرْنْ مق ولات - مثلهما - مِنْ وَاجِدٍ لأَرْتَع) يعني: زاد على ما سبق: مثلث 
وثلاث» ومربع ورباع فقط, زاد لفظتين فصارت حينئلي أربعة. 

فهو مثلهما في امتناع الصرف للعَدل والوصف» تقول: مررت بقوم مَؤْحَداً وأحَاد يعني: 
بالجر بالفتحة نيابة عن الكسرة, و (مَعِقَ وثُنَاء) و (مَثلّث وثلاث) و (مَربَع وزباع) 
وهذه الألفاظ الثمانية متفق عليهاء وهذا اقتصر عليها الناظم» هي ثمانية من حيث 
التفصيل» وأربع من حيث الجملة. 

قال في (شرح الكافية): "وروي عن بعض العرب: (تخمس) و (عُشَار) " (تخمس) إذاً: 
مسموع, و (عُْشَار) مسموع, و (مَعشّر) كذلك مسموع» ثم قال: " ولم يرد غير ذلك " 
يعني: زيادة عن الأربع .. الأقسام السابقة الثمانية عند التفصيلء يُرَاد عليها (تَخْمَس 
وعشار ومَعشّر) " ولم يرد غير ذلك " هكذا نفاه في (شرح الكافية). 

وني (التسهيل) قال: "إنه مع (حْمّاس) أيضاً " مع كونه نفى في (شرح الكافية) لأنه 
أثبت: (تَخْمّس) ولم يغبت: (حْمّاس). 


واختلف فيما لم يُسمّع على ثلاثة مذاهب» يعني: إذا لم يسمع قيل: مَسْدّس وسُّدَاسء 
ومسسبّع وسُباع» ومغن وان حينئدٍ إذا لم يُسمع هل يُقّاس عليه أم لا؟ نقول: فيه 
ثلاثة مذاهب. 

واختُلف فيما لم يُسمّع على ثلاثة مذاهب» الأول: أنه يُفَاس على ما مع» وهو مذهب 
الكوفيين» لوضوح طريق القياس فيه» يعني: العلة موجودة» وهو كونه عدد» ومع من 
واحد إلى أربع» بل ومع (مَعشّر وعْشَار) حينئذٍ لا مانع أن يُقال ما بينهما مَغل الأول 
والمنتهى, وهو مَعشَّر وعشارء وهو مذهب الكوفيين: أنه يقاس على ما سجمع. 

المذهب الثاني: أنه لا بُقَاس بل يُقتصر على المسموع, وهو مذهب جمهور البصريينء 
لأنك لو قست أحدئت لفظاً ل يتكلّم به الواضع, ففيه إحداث لفظ 1 تَتَكلّم به 
العرب. 

الثالث: أنه يُقَاس على (فْعَال) لگثرته لا على (مَفعل) لقلّته. (فْعَال) أكثر - هي 
عشرة ألفاظ - (فْعَال) أكثر و (مَفعل) قليل» إذاً: يُقاس على (فْعَال) لا على (مفعل) 


وهذا تَحَكُم لأن الباب واحد, حينئذٍ الفصل بينهما وخاصةً أنه مَسمُوع بالفظين (مَفعَل 
وفُعال) من واحد لأربع» فالأصل حينئلٍ أن يكونا متساويين» فإمًا أن تُرَجَح المذهب 
الأول أو الثاني. 

والصحيح أنه مسموع في الكل قال أبو حيان: "والصحيح أن البنائين - مَفعَل وفُعَال 
- مسموعان من واحد إلى عشرة" وكل منهم أثبت» هذا مع تحمس وهذا حماس 
وهذا مَعشرء يثبت ما معه وينفي الآخر بناءً على علمه» ومن حَففظ حجة على من لم 
تحفظ؛ فأثبت ابن مالك بعضاًء وأثبت غيره بعضاً آخر. 

وحكا البنائين أبو عمرو الشيباين» يعني: (مَفعَل وفُعَال) من واحد إلى عشرة» وحكا أبو 
حاتم وابن السكيت: من أحَاد إلى عُشَّار ومن حفظ حجة على من لم يحفظ, إذاً: 
الصواب أنه لا بُقتصر على الأربعة وإن كان متفقاً عليها. 

ووَزْنَ فى وَثْلَتَ كَهُمَا ... من وَاجِدٍ لأَرْبَعِ فَلتَعلَمَا 


(في لفط مَْقَ ولات وَأَحَرْ) (أَخَرْ) قيل: جمع (أخرى) مُوْنّثْ آخرء أخرى .. أنثى 
آخر: مررت بزيدٍ وبرجل آخرء مررت بمندٍ وبامرأة أخرى, إذاً: (آخر) مؤننه (أخرى) 
معنى مُعَايرء و (أَخَرْ) منوع من الصرف ((فَعِدَة من ايم أَحَر)) [البقرة:185] منوع 
من الصرف, فالمانع له أيضاً العدل والوصف, ولذلك جع بينهما في بيت واحدٍ .. 
العدل والوصف. 

أمّا الوصف هذا شأنه ظاهرء لأنه على زنة اسم التفضيلء واسم التفضيل معلومٌ أنه من 
المشتقات. أمّا الوصف فظاهر؛ لأنه اسم تفضيل معن مُعَاير. 


وأمّا العدل قالوا: فهو مَعدُول» مَعدُول عن أي شيء؟ تحويل اسم إلى اسم آخر مع بقاء 
المعنى الأصلي. وأمًا العدل فقال أكثر النحاة: إنه مَعدُول عن الألف واللام» عن: 
(الأخَر) يعني: الأصل أن يقال: (الأخَر) وإغا قيل: (أخَر) حينئذٍ مَعدُول عن (الأخر) 
إذاً: أصله محلاً ب: (أل) م استُعمل نكرةًء فقيل: (أَخَر) فهذا معنى العدل عندهم: 
تحويل اسم إلى اسم آخر مع بقاء المعنى الأصلي» فقال أكثر النحويين: إنه مَعدُول عن 
الألف واللام» لأنه من باب أفعل التفضيلء فحقه ألا يجمَع إلا مقروناً ب: (أل) هذا 
الأصل» كما سبق في باب: اسم التفضيل. 

وقيل: إنه مَعدُول عَمّا كان يستحقه من استعمال» إذاً: أكثر النحاة: أن العدل الذي 


هو سببٌ وعِلَّة في منع (آَخَرَ) من الصرف مع الوصفية: أنه مَعدُول عن (الْأخَرَ) ب: 


(أل)؛ عندنا (أل) وعندنا بدون (أل) (الأَخَرَ) هو الأصلء و (أْخَرَ) هذا فرغ إذاً: اذا 
مُبع: (فَعِدَّة من أَيَام أَخَرَ)) [البقرة: 185]؟ نقول: لكونه مَعدُولٌ عن (الأُخَرَ) لأن 
أفعل التفضيل إذا كان جمعاً يَتعبّن في القاعدة السابقة معنا أنه جلى ب: (أل) هذه عِلّة. 
وقيل: إنه مَعدُول عمّا كان يستحقه من استعماله بلفظ ما للواحد المذّكر بدون تغیر 
معناه, لأن (أَخَرَ) و (آخَر) هذا مُفرد وهو مُذگر» حيظٍ ما كان مُرداً من (أل) 
والإضافة الأصل فيه أنه يلزم الإفراد مُطلقاً. سواءً كان الموصوف مَذكراً مُفرداً» أو مؤْنَناً 
مث أو جمعاًء هذا الأصل فيه. لکن قيل: مَررت بزيدٍ وبرجلٍ آخرء وبرجلين آخرّين» 
وبرجالٍ آخرين» وبامرأة أخرّى, والأصل فيه أن يُقال: مررت بزيدٍ وبرجلٍ آخر وبرجلين 
آخرء وبرجالٍ آخر, وبامرأة آخر, أن يلتزم هذا الأصلء لأنه جرد من (أل) ومن 
الإضافة. 

وسَبّق أنه إذا كان مُجرّداً من (أل) والإضافة يلتزم الإفراد والتذكير» فيوصف به المذكر 
والمؤنّثء والمثنى المذكُر, والمثنى الْوْنثْء والجمع الْمذكرء والجمع الث مُطلقاً لكن هنا 
غدل به عن هذا الأصل فاستعيل من مع المثنى, والجمع مع الجمع؛ والمونّث مع 
المؤنّثْء فقيل: (أخرى) كما في قوله تعالى: ((فَتُذَكْرَ إِحَدَاهُمًا الأخرى)) [البقرة: 282] 
جاء بلفظ (أخرى) وكذلك في قوله: ((وَآحَرُونَ اعترفوا دُنُويجِم)) [التوبة: 102] 
(آخَرُوَ) جع بالواو والنون, وكذلك: ((فَآحَرَانِ يَقُومَانِ)) [المائدة:107] جيء به 
مى حينئلٍ ل يلحرم القاعدة الأصلية: وهي كونه يستحق الإفراد والتذكير, هذا عُدُولٌ 
به عن أصله» فاستُعمل مشق ومجموعاً ومؤتاً. 

هذا يَصِدّق عليه حد العدل أم لا؟ يَصِدّق عليه حد العدل» لأنه إذا قيل: برجلين 
آخرين» نقول: هذا الأصل أن يُقال: برجلين آخر» فاستعمل (آخرين) مقام (آخر) إذاً: 
غدل به في هذا امحل عن ادر المفرد إلى المثى» وكذلك: ((وَآخَرُونَ اعترفوا)) 
[التوبة:102] الأصل أن يقول: (وآخر) وكذلك: امرأة أخرى» الأصل: بامرأة آخر, 
قالوا: هذا هو عُدولٌ في هذا الحل» وهذا مال إليه ابن مالك رحمه الله تعالى كما سيأني 
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نصه. 


إذاً قيل: إنه مَعدُول عمّا كان يستحقه من استعماله بلفظ ما للواحد الذكر مُطلقاً 
سواءً كان الموصوف مُذكراً أو متنا تجموعاً أو مُعْنّ فيلتزم الإفراد والتذكير. 

ما للواحد الْذكّر بدون تغير معناه, وذلك أن (آخَرَ) من باب أفعل التفضيلء فحقه ألا 
شى ولا يجمَع ولا يؤئّثء إلا مع الألف واللام أو الإضافة, إذا كان مُرّداً فَحقُه إلا 


تجمع ولا يُنَىّ ولا يُونّتْء إلا إذا كان محلا ب: (أل) أو مضافاً. وهنا: (آخَرَ) هذا غير 
محلا ب: (أل) وغير مُضافء الأصل فيه أنه يَلتزم الإفراد والتذكير, فعُدل في تجرده منهما 
واستعمّاله لغير الواحد الذكر عن لفظ (آخَر) إلى لفظ التثنية والجمع والتأنيث» بحسب 
ما يُراد به من المعنى, فقيل: عندي رجلان آخَرَانَ, ورجال آخَرُونَ, وامرأة أخرى, ونساء 
أخر. 

حينئذٍ كل هذه مَعدُولة» وكان القياس أن ينع من الصرف الجمع؛ لكن تعر في 
(آخَرَانَ) و (آخرون) لأننا تبث عن نيابة حَركة عن حركة؛ و (آخران) هذا مرفوع 
بالألف» إذاً: لا دَخل له في باب المع من الصرف, و (آخرُون) كذلك لا دخل له في 
المنع من الصرف, بقي (أخرّى) فيها ألف التأنيث: وقلنا: إذا وجدّ عل غير القدل فهي 
مُقدّمة على العدل, إذاً: ألف التأنيث تكفي فيهاء لم يبق معنا إلا هذا اللفظ. 

ونساء أخر. فكل من هذه الأمثلة صفة مَعدُولة عن: (آخَر), إلا أنه لم يَظهّر أئر 
الوصفية والعدل إلا في (أخَر) فقطء لماذا؟ لأنه مُعرّب بالحركات» بخلاف (آخران) و 
(آخرون) وليس فيه ما بمنع من الصرف غيرهماء بخلاف (أخرى) فإن فيها أيضاً ألف 
التأنيث» فلذلك حص (أحَر) بنسبة اجتماع الوصفية والعدل إليه» ومنعه من الصرف. 
حينئلٍ نقول: العلّة هنا ليست العلَّة التي عند الجمهور, عند الجمهور كون (أَخَر) مَعدُولاً 
عن (الأخر) وهذا واضح بيّن» وعلى رأي ابن مالك: أن التحقيق أنه غدل به عن المفرد 
واستعمل جمعاًء حينئذٍ (أَخَرَ): بنساء أَحَرَ .. (فَعِدَةٌ من اَم أَحَر)) [البقرة:184] 
الأصل أن يقول: (آخَرَ) فعُدِل به إلى الجمع» فالأصل فيه أن يُستعمل مُفرداً مُذكْراً 
فعدل به إلى الجمع, فهذا محل منع الصرف. 

هنا قال السيوطي في (همع الهوامع): " (أحر) جمع: أخرى» تأنيث (آخَر) بالفتح المجموع 
على (آخرين)» أمّا كونه صفة قلگونه من باب أفعل التفضيل» تقول: مررت بزيدٍ ورجلٍ 
آخرء أي: أله أحق بالتأخير من زيدٍ في الذكرء لأن الأول قد اعتُني به في التَقدّم في 
الذكر وأمّا عَدله فقال أكثر النحويين إنه مَعدُولٌ عن الألف واللام, لأن الأصل في 
أفعل التفضيل ألا يُجمع إلا مقروناً بمماك: (الكبر والصّمّر) - ولذلك يُغْلَطُون 
العَرُوضِيين: فاصلةٌ صُغرى» وفاصلةٌ كبرى - فعُدِل عن أصله وأعطي من الجمعية مرا 
ما لا يُعطي غيره إلا مَقروناً " على ما سَّبق. 


وقال ابن مالك هنا - هذا القول الآخر -: " التحقيق أنه مَعدُولٌ عن (أَخَرَ) مراداً به 
جمع المؤْنّثء لأن الأصل في أفعل التفضيل: أن يُستغنى فيه ب: (أفعل) عن (فُعَل) " 


يعني: نأ ب: (أفعل) جردا مُفرداً مُذگراً عن (فُعَل) الذي هو جمع المونّثء حيئئدٍ ل 
استعمل (فُعَل) محل (أفعل) صار عدلاًء وهذا واضح بَبّن. 

أن يُستغنى فيه ب: (أفعّل) تفضيل عن (فُعَل) لتَجرّده عن الألف واللام والإضافة؛ كما 
يستغنى ب: (أكبّر) عن (كبر) في نحو: رأيتها مع نسوة أكبّر منهاء هكذا تقول, ولا 
تقول: (گبر) بالجمعء وإنها تأ بالمفرد مُذكُراً: أكبّر منها. 

كما يستغنى ب: (أكبر) عن (کبر) في نحو: رأيتها مع نسوة أكبّر منهاء فلا بی ولا 
يجمع» لكونهم أوقعوا (أفعل) موقع (فُعَل) فكان ذلك عَدلاً من مثا إلى مثال, كأن 
العدل هنا حَصّل في استعمالٍ عن استعمال» استُعول (أحَر .. فُعَل) حل (أفقل) فصار 
عَدلةً» وکما ترى أنها فيها نوع تكُلف. 


ريل او جه ون لس عر و وي 4 ككلم Kl or‏ ره 
وَمَنِعْ عَدلٍ مَعَ وَصنٍ مُعْتَبَرْ ... في لفظ مَثْقَ وثلاث وَأخر 


إذاً: عَرفتا أن القدل مع الوصفية يقع في بابين: 

- اسم العَدَد والصفات, نحو: (أَخَرْ), والمنع في: (مَفْىَ وَثْلآَتَ) للوصفيةء وهذا شأنه 
واضح» وني العدل كونه معدولاً عن: اثنين اثنين» أو ثلاث ثلاث» إلى ما ذكرناه وهو 
مسموعٌ من واحد إلى عشرة على الصحيح» وإِا نَصّ الناظم هنا على أنه مسموعٌ من 
واحد إلى أربعة» بل ل يذكر واحد هنا (في لظ مَنْىَ وَثُلآتَ) استدرك فذكر: (مِنْ وَاجِدٍ 
لأَْبع) إذاً: (من واج لأَرْبَع) نقول: هذا مسموعٌ باتفاق, وما عداه ففيه خلاف» 
والضرات: أنه تقو كذلك: 

قال الشارح هنا: " نما بمنع صرف الاسم العدل والصفةء وذلك في أسماء العدد المبنية 
على (فُعَال) و (مفعل) ك: (ثلاث ومغلث) ف: (ثلاث) مَعدُولة عن: ثلاثة ثلاثة, و 
(مشتى) مَعدولة عن انين اثبين» فتقول: جاء القوم لات يعني: دخلوا ثلاثة ثلاثة, 
وشت أي: اثنين اثنين» وع استعمال هذين الوزنين: (فُعَال) و (مَفعَل) من واحد واثنين 
وثلاثة وأربعة, ومع أيضاً في خمسة وعشرة, حماس وتخمس, وعشار ومَعشر. 

ورَعَم بعضهم أنه تمع أيضاً في ستة وسبعة وانية وتسعة» نحو: سداس ومَسدّسء وسُبَاع 
ومسبع, وان ومن وتّسَاع ومتسع» وهو الصحيح. 

وما بنع من الصرف للعدل والصفة (أحَر) التي في قولك: مررت بنسوة أَخَرَ وهذا 
مَعدُولٌ عن (الآخَر) محلاً ب: (أل) وعلى رأي ابن مالك: مَعدُول عن (آخَرَ) يعني: بدون 
(أل)» إذاً: (أخَر) جمع (أخرى) و (أخرى) أنثى (آحر) والقاعدة: أن كل (فُعلّى) وة 
(أفعل) لا تستعمل هي ولا جمعها إلا بالألف واللام أو الإضافة, ك: (الكبرى 
والصغرى. والكبر والصّر) ((إنَا لإحدى الكبرٍ)) [المدثر:35]. 


وتخصّ من كلام المصنف: أن الصفة تمنع -يعني: الصرف- مع الألف والنون على ما 
سبق هناك: 

- (وَرَائْدَا فُعْلآنَ) الألف والنون الزائدتين. 

- ومع وزن الفعل. 

- ومع العغدل. 


وزن الفعل: (أفعّل) ومع العدل, هذه الأحوال الثلاثة تمنع من الصرف, إذا مي بشيءٍ 
من هذه الأنواع الثلاثة» وهي: ذو الزيادتين» وذو الوزن, وذو العدل» بقي على منع 
الصرف, يعني: فيما سبق كُلّه نكرة لم يذكر التعريف, إنما هي: وصفية والزيادة .. 
وصفية ووزن الفعل .. وصفية والعدل. 

طيب! لو سمي رجل ب: (مغتی) أو مي ب: عطشان, أو سكران, لو مي عَلَماً بذلك ينع 
من الصرف أو لا .. زالت الوصفية .. زالت إحدى العلّتين» هل يُصرف؟ قلنا: وزن 
العدل والوصفية في (مَيَ) مُوجبان للمنع من الصرفء لا بد منهما معاًء لو زالت 
إحداهما اختل الحكم لو سینا به رجل چ مَغتی» أو نای أو مَثلّث» جنع أو لا جنع ؟ 
نعم ذهبت الوصفية وحَلّت العَلّمية .. ذهب مانع وحَلَّ مانع, قلنا: انتقل من الوصفية 
إلى العَلّمِية» والعَلّمية مع العدل كما سيأ كذلك نع من الصّرف. 

إذاً: هذه الثلاث التي ذكرها الناظم هنا وعَرّج عليها ابن عقيل نقول: إذا ي بشيءٍ 
من هذه الأنوّاع الثلاثة» وهي: 

- ذو الزيادتين» يعني: زيادة الألف والنون, قلنا: عطتان هذا ممنوع من الصرف, لأن 
مُوْئَئَهِ على وزن (فَعَلى) إذاً: (فعاآن) فإذا ّي رجل (قّعلآن .. عطشان) حينئلٍ نقول: 
هو ممنوعٌ من الصرف. لأنه بقيت الزيادة .. الألف والنون وهي مانعة مع الوصفيةء 2 
زالّت الوصفية وحَلّت حََلّها العلّمِية وكلا الوصفية والعلمية يعتبران من موانع الصرف. 
- وذو الدل» بقي على منع الصرف, لأن الصفة لا ذَهَبّت بالدسمية خَلَفُتها العَلّمية. 


هذا مما يقوم فيه عِلَّةٌ مقام عِلّتين» وسبق أن الذي يقوم مقام علتين شيئان فقط لا ثالث 
هماء وهو ما كان مختوماً بألف التأنيث مُطلقاً سواءٌ كانت تمدودة أو مقصورة .. مُطلقاً 
سواءٌ كانت اسماً أو صفة 0 مفرداً أو غير ذلك 0 نكرة أو معرفة, فهي تمنع الصرف 


مع النكرة ومع المعرفة» فلا تأثير للسكير ولا تأثير للتعريف. 

هنا ذگر ما يُسمى ب: (صِيعَة مُنتهّى الجموع) وضابطه: ما کان على وزن (مَقَاعل) أو 
(مَقَاعِل) كل ما كان على هذا الوزن فهو ممنوع من الصرف, لقيام عِلَّ واحدة مَقَام 
عِلَّدِين كونه صيغة منتهى الجموع لخروجه عن آحاد الأفراد .. المفردات هذه عت 
وكونه جمعاً. وسبق أن الجمع فرعٌ عن الإفراد» وكونه خارجاً عن نظائر الآحاد, هذا يُعتبر 
كذلك عِلَّةَ فنظراً إلى الجهتين قالوا: عِلََّ قامت مقام العلّتين. 

وضابطه من جهة أخرى: أن يقال: "كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان» أو ثلاثة أحرف 
بينها ساكن " وهذا أولى من أن يُقال: (مَفَاعِل) و (مَقاعيل) لأنه قد يُظَن بأن (مَقَاعل) 
و (مقاعيل) أن يكون الجمع الممنوع من الصرف تخصوصاً ا كان مُفتَتّحاً بالميم وليس 
الأمر كذلك, لا فرق في منع ما جاء على أحد الوزنين المذكورين بين أن يكون أوله ميماً 
نحو: مساجد ومصابيح» أو ل يكن نحو: دراهم ودنانير» فدراهم ممنوع من الصرف لكونه 
على وزن (مَقاعيل) يعني : ما كان بعد ألفه .. ألف تكسيره. حرفان. 


وكذلك: دنانير» هذا ممنوع من الصرف لكونه على وزن (مَفاعيل) وهو ما كان بعد ألف 
تكسيره ثلاثة أحرف بينها ساكن. 

إذاً: إذا قيل بهذا الضابط فهو أولى» وكثير من المسائل المتَعلّقة, بهذا المبحث هنا 
(مَقاعل ومَفَاعيل) مَرَذه إلى ععلم الصرف, يعني: لا بذ من فَهّم بعض مسائل الإعلال 
هناك من أجل أن تُضبّط هذه المسائل؛ ولن نذكرها. 

ون مجمع مشه مَفاعِلا ... أو المَاعِيْلَ بنع گافلاً 


(كُنْ) كن أنت أيُها النَحوِي (كُن جمع مُشبه مَفاعِلاً أو المفاعيل) كن: اسم كن ضمير 
مستتر» خبره: (گافلا). ۰ 

(مَنْع) هذا مُتعلّق ب: (كافلا) بمنع لأي شيء؟ لصرفه. إذاً: مُتعلّق المنع هنا - وهو 
مصدر - مُتعلّقه محذوري لمنع لأي شيء؟ منع لصرفه, ولذلك لا بد من التقاديرء وسبق 
ولم ننبه عليه: ا ا 

ل 

(مَنْعْ عَذلٍِ) قلنا: هذا من إضافة المصدر إلى فاعلهء أين مفعوله؟ محذوف: (وَمَنعْ عدل 
صَرف) لا بد من تقدير مفعولٍ محذوف. 

وهنا قال: (كافلاً بمبع) يعني: لصرفه. (مَمْع) هذا مُتعلّق بقوله: (گافلا) و (مُشيه) 
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هذا صفة ل: (جمع). 

(مُشْبدِ مفاعلا) ما إعرابه؟ (مُشْيِ) أشبّه .. يُشبه, فهو مُشبه (مُشْبهِ) اسم فاعل» وهو 
مُعتمد هنا الجمع .. الموصوف .. جاء صفة» حينئذٍ صار عَامِلاً فينصب مفعولاً به 
(مُشبه مَفاعِااً) (مَفَاعِااً) هذا مفعول به لقوله: (مُشْبِهِ) أو المفاعيل معطوف عليه (مَنْع 
كافلا) كافلاً بمنع. ٠‏ 
إذً: (وكن كافلاً عنع لصرف جميع مُشبو مَفَاعِلاء أو المقَاعِيل) ف: (مَنْع) جار ومجرور 
تعلق بقوله: (كافلة) و (جمع) كذلك مُتعلّق بقوله: (كافلا) يعني: أن ا عنع من 
الصرف الجمع المشبه (مَفَاعِل) أو (مفاعيل). 

ودَلَّ بقوله: (مُشْبهِ) أنه لا يُشترط أن يكون مبدوءً ميم» بل قال: ما أشبه هذين 
اللفظين, حينئذٍ يفهم أن الحكم ليس حَاصًاً بما كان مفتتحاً بالميم» يعني: أن نما بنع من 
الصرف الجمع المشبه (مَفَاعل) أو (مَفَاعيل) گون أوله مفتوحاًء وهذا شرط: دراهم 
ودنانیر» کون أوله مفتوحاًء وثالئه ألفاً غَيَر عوضء يليها کسر غير عارضء مَلفُوظ أو 
مُقدّر على أول حرفين بعدهاء أو ثلاثة أوسَطُّها ساكن عير مَنوي به وبما بعده لانفصال» 
فإن الجمع متى ما كان بمذه الصفة كان فيه فرعية اللفظ بخروجه عن صِيّغْ الآحاد 
العربية» لأنه قد يكون جمع جمع, وقد يكون حْمعاً فقط. 

قد يكون جمع جمع ولذلك یُعبر عنه ب: (صيغة منتهى الجموع) الجمع: جمع المفرد على 
نوعين: 

دحم تابي 

- وجمعٌ جماعي, ولذلك المضبوط في باب الصرف في جمع التكسير قليلء والذي لا 
يَنضّبط كثير يعني: الخارج عن القياس أكثر نما يدخل نحت الضوابطء ولذلك قال 
بعضهم: جمع التكسير كله ماعي» ليس فيه قياس» لأن القواعد اة كا سيأ في 
تحله .. في جمع التكسيرء القواعد المعّدة ما يحرج عنها أكثر يما يدخل تحتهاء وهذا 
يقوي القول بأنه جماعي. 


على كلّ: الجمع الأول للمفرد: منه ما هو قياسي» ومنه ما هو سماعي, ثم هذا الجمع قد 
بطر غا جم ا وهذا كله ماعي» يعني: لا بُدَّ من الرجوع إلى تقل الأئمة 
والحكم على كون هذا جمع جمع, حينئذٍ لا بد من الرجوع إلى المعاجم» فيحكم على 
كون هذا الجمع جمع جمع, لأن المع قد مجمغ: ‏ المع قد جمع مرة فالفة. 

كان فيه فرعِية اللفظ بخروجه عن صِيّْ الآحاد العربية» لا يُوجد مُفرد على هذا الوزن 


(مفاعل) و (مَفاعيل) إلا (سراويل) كما سيأقي, وهو مُفرّد لكنه أعجمي. 

وفرعية المعنى بالدلالة على الجمعية فاستحقّ منع الصرف, إذاً: عله قامت مَقَام العلّتين: 
- كونه جمعاً. وهذا واضح أنه فرغ عن ارد وهذا لا إشكال فيه .. ممق عليه 

- والعلة الثانية: كونه خارجاً عن صِيّغْ الآحاد, يعني: المفردات الوزن هذا (مفاعل) و 
(مفاعيل) لا نضير له كونه خارجاً جعلوه مقام علتين» ولذلك نقول: اتفقوا على أنَّ 
إحدى العلّتين هي الجمع وهذا متمق لأا واضحة بَيّةَ لا تحتاج» وهي عِلَّةّ فرعية 

با معنى» دلالة على الجمعية» واختلفوا في العلّة الثانيةء ما هي؟ لا بد لأنه لا يكون عِلَّة 
واحدة لا تقوم مَقَام علتين أو لا تكون مع عِلَة أخرى مستقلة ويكون مانعاً من الصرف» 
لا بنع إلا بوجود عِليتين» لأنه إغا أشبّه الفعل في دلالة الفعل على عِلَّتِين: إحداهما 
لفظية» والأخرى معنوية. 

لا بُ أن يوجد في الاسم من أجل أن يُلحق بالفعل» فيمنع من التنوين والخفض 
بالكسرة لوجود هاتين العلَِّن إن ظهرت فبها ونعمت, وإن لم تظهر لا بد أن نأ بعلّة 
من أجل أن نحكم عليه بكونه ممنوعاً من الصرفء لا وجدوا ألف التأنيث لوحدها 
(صحراء) ليس فيه إلا ألف التأنيث, تكلَّفُوا عِلّة أخرى, ولذلك يختلفون في أيهما 
اللفظية والأخرى المعنوية. 

وكذلك الجمع هنا مصابيح ومساجد ونحوها ممنوعة من الصرف, قالوا: العلّة الظاهرة أنه 
جمع» والجمع فرعٌ عن الإفرادء هذا واضح بَيّنء ما هي العلَّة الثانية؟ لا بُدّ من إيجاد 
علةء ولذلك اتفقوا على أن إحدى هي الجمع لظهورها ووضحوهاء واختلفوا في العلّة 
الثانية» فقال أبو علي الفارسي: " هي خروجه عن صِيّغْ الآحاد. وهذا هو ارجح عند 
المتأخرين ". 

أبو علي الفارسي, أحياناً يُّقال: قال الفارسي, وأحياناً يقال: قال أبو علي من النحاة, 
لا تظن أنهما رجلان بل هو واحد, وأحياناً يجمع بينهما: قال أبو علي الفارسي وهذا 
قليل» لكن قد يطلق بالكنية» وقد يأ باللقب. 

فقال أبو علي: " هي خروجه عن صيغ الآحاد" وهذا هو الْرجّح عند المتأخرين» وهو 
معنى قولهم: إن هذه الجمعية قائمة مقام عِلِّين: 

- العلّة الأولى الجمعية .. من جهة المعنى, العلة الثانية خروجه عن نظائره - عن صِيّغ 
الآحاد -. 


- وقيل العلّة الثانية: تكرار الجمع؛ ولذلك يُسمى: صيغة مُنتهى الجموع, (مُنتهى) 
يعني: وقف الجمع عندهاء فلا يجمع مرةً أخرى, فحينئذٍ نقول: تكرار الجمع قد يكون 
ظاهراً. مثل: (أكلب وأكالب) كلب .. أكلب .. أكالب. (كلب) يجمع على (أكلب) 
هذا الجمع الأول» (أكلّب) نفسه يجمع على (أگالب) تكرار الجمع واضح بين لكن 
(مسَاجد) ليس فيه تكرار, يُقدّرون فيه التكرار من أجل ماذا؟ من أجل أن تصلح العلّة 
وتكون تامة. 

وقيل: العلة الثانية: تكرار الجمع تحقيقاً أو تقديراًء ودائماً هذا تجد: تحقيقاً أو تقديراً. 
لأنه لا بُدّ من شواذ تخرج عن التحقيق, لا بذ من أدخالها مرة أخرى في القاعدة, فقالوا: 
أو تقديراً فيُتكلّف ها في كيفية الدخول. 

تكرار الجمع تحقيقاً أو تير فالتحقيق نحو: (أكلّب) (أگالب) جمع الجمع؛ التكرار 
واضح بيّن» يعني: جع مرتين. و (أراهط) إذ هما جمع: أكلب وأرهُط والتقدير في نحو: 
مساجد ومنابر» هذا مُكرّر كأنه كُرْرَ مرة أخرى. و (منابر) فإنه وإن كان جمعاً من أول 
وهلةء لكنه بزنة ذلك المكرّر وهو: (أگالب وأراهط) فكأنه أيضاً جمع مرة أخرى فيكون 
جمع جمع» وهذا اختيار ابن الحاجب. 

لأن (مَسَاجِد) جاء على وزن (مَفَاعِل) و (مَفَاعِل) يكون مُكرّراً كأنه کر مرة أخرى, 
هذا فيه تكلّف ولذلك القول الأول أرجح: أن العلّة الثانية هي خروجه عن صيغ 
الآحاد, يعني: لا يوجد في المفردات ما هو على زنّة (مَفاعل) أو (مَفَاعِيل) وأمًا بالتكرار 
نقول: هذا فيه نظر, لأنه قد يَتخَلّف عن بعضها (مَسَاجد) لم جُمع» فكيف حيئئلٍ 
نقول: هو مُكرّر؟ 2 نقعٌد قاعدة وهي: أن جمع الجمع سماعي. وهذا يكاد يكون اتفاق» 
وأمّا الجمع نفسه فهذا مختلفٌ فيه. 

إذا: 


ون مجع مُشْبِهِ مَفَاعِلاَ ... أو الَمَاعِيْلَ بمَنْع كافلآ 


(كن كافلاً بمنع) يعني: لصرف, (لمْع مُشْبهِ مَفَاعِلاً .. أو الَمّاعيل) هذان الوزنان, 
موازنة هذين الجمعين وكلاهما لا نظير له في الآحادء وهي مُستقلة بمنع الصرف أيضا 
كما أنَّ الف التأنيث مستقلة بمنع الصرف, إذ الاسم با فرعٌ من جهة الجمعية وجهة 
عدم النظير بخلاف سائر اک فاخا قد يوجد لا نظير في الأحاد, يعني : قد تأت - 
كما يأ معنا إن شاء الله-: أنَّ زنّة جمع التكسير قد يكون مثله وزنٌ في الآحاد, يعني: 
في المفردات, وأمّا هذه لاء خَرَجت عن الآحاد فلا نظير ها. 

ولا يُشترط أن يكون في أوله ميمٌ زائدة» بل أن يكون أوله حرفاً مفتوحاً. أي حرف كان 


وأن يكون بعد ألف الجمع حرف مكسورٌ لفظاً أو تقديراً. وهذا على مذهب سيبويه. 
اشتراط كسر ما بعد الألف» مذهب سيبويه والجمهور, يعني: (مفاء) لا بُدَّ أن يكون ما 
بعد ألف مكسور (مَفَاعِيل) فلو لم يكن مَكسوراً لم بمنع من الصرف. 


وأن يكون بعد ألف الجمع حرف مكسورٌ لفظاً أو تقديراً. لفظاً واضح: (مَسَاجِد .. 
مَصّابيح) وأمّا التقديرء فنحو: (دوآب) أصله: (دوابب) ما بعد الألف مكسور وهو 
الباءء ثم أريد إدغامها في الباء الثانية» سُّلِبَت م أدغمت, إذاً: هو مكسور لكنه مُقدّر: 
(دوابً) مُشدّد ما بعد الألف» حينئذٍ نقول: هو مكسوز في التقدير, لأن هذا أصله. 
فإن كان الساكن بعد الألف لا حَضّ له في الحركة نحو: (عَبالَ) جمع: عَبَالَة وهي: 
الثقّل و (حْمارً) جمع: حْمَارَقِ يُقال: حارّة القيض: شِدَّة حره» فمصروف» لماذا؟ لأن: 
(عَبالٌ) ما بعد الألف ما هو؟ ساكن ليس مُتحركاً. ونحن نشترط أن يكون مُتحركا 
ومُتحركاً بالكسر, وهنا ساكن (عَبالٌ .. حمارٌ) نقول: الأول مُدعَم في الثاي؛ وهو ساكن 
فَدّل على أنه ليس مكسوراً. فحينئذ هذا يكون مصروفاً لتخلّف الشرط هذا مذهب 
سيبويه والجمهور. 

وذهب الرَّجاجٍ إلى أنه لا يشترط ذلك» يعني: لا يشترط أن يكون ما بعد ألفه مكسوراً. 
فحينئلٍ (حمارٌ وعَبالَ) يكون ممنوعاً من الصرف عند الرَجًاج» ولا يُعمَدُ في هذا الوزن 
بكسرة عارضةء لا بد من أن تكون الكسرة أصلية احترازاً من نحو: وان وتغازء لأن 
(توان) الكسرة هنا من أجل أن تصح الياءء لأنه على وزن (تَفَاعْل) أصله: (توائ) لو 
قبل بالضمّة على النون وجب قلب الياء كسرة لأنه من التواني» أصله: (توائئ) ما يأف 
(ن) لكن نقول: الياء بعد الضمة, فأصله على وزن: (تَفَاعْل) حينئٍ أصله (تواني) 
النون هُنا مَضْمُومة. 

إذاً: ياءٌ ساكنة قبلها ضمة, فيجب قلب الياء .. إذا سكت الياء وضُمّ ما قبلها وبحب 
قلب الياء واواًء فراراً من هذه العلّة قلبنا الضّمّة كسرةء فقيل: (توانٍ) يعني: دخل 
التنوين فحذفت الياءء ومغله: (تغاز) أصله: (تغازي)! 

على كلّ: الواو الساكنة قبلها ضَّمَّةَ فوجب قلب الياء واوا حينئظٍ وجب قلب الضّمّة 
كسرة لصح الياء. فإن الكسرة فيهما مَُوّلةَ عن ضّمَّةِ لاعتلال الآخر, إذ أصله: 
(تفاعل) بضمّ العينء» مصدر (تفاعل) (تواني). 

ولا ياء النسب نحو: (مدائني وحواري) لأن الياء هذه عارضة كما سيأق» ياء النسب 
يجب أن يكون ما قبلها مكسور: (فُرَشِيَ) -في بعضه سيأقي-. 


لوجود ياء النسب فيهما قبل قبل الجمع, ولا بألفٍ مُعوّضّة من ياء الدنسب» غحو: ريمانٍ 
وشام) فإنهما مصروفان, لأن الألف عِوَضٌ من ياء التسب والأصل: ركني وشامي) 
ويا في محلّه. 


ولو دخلت التاء هذا الجمع صرف - التاء .. تاء التأنيث - لو دخلت هذا الجمع ما 
كان على وزن: (مَقَاعل أو مَفاعيل) صرف يعني: ارتفع المنع من الصرف, نحو 
(صيًاقلة) لأنه بدخوها أشبه المفردات» نحو: (كراهية) إذاً: كل جمع أريد صَرفُه من هذه 
الأوزان (مَفَاعل ومَفَاعِيل) حينئذٍ أدخل عليه التاءء إذا صح لغةً 8 يكون مَصرُوفاً 
ولو ځذفت الام حي وز حا اح لمي الور كاي لكان 
الممنوع من الصرف إذا دَحَلّت عليه التاء صَرّفّته ولو كان هو مختوماً بالتاء 2 حذفت 
التاء ك: (علانية) حينئذٍ لو حذفت التاء صار: (عَلَايَ) مَنَعتَه من الصرف لأنه صّار 
على وزن (مَقَاعِل). 

ولو حُذِفَت التاء من كلمة فبقيت بوزن هذا الجمع مُنِعَت الصرف» كأن يُسمّى رجل: 
(عَلَانيِ) من (علانية) ولو ّي بمذا الجمع ك: (مساجد) .. سبيت رجلاً (مساجد) فلا 
e‏ وقد مَنَعَت العرب: (شراجيل) من الصرف وهو جع ّي به 
رجل» يعني: اجتمع فيه العَلّمية والجمع. 

ون لمجمع مشه ماعلا ... أو الممَاعِيلَ بنع كافِلة 


قوله (مجمع) هذا اعرض لأنه قد لا يكون جَمعاًء وأرادوا به المنقول أو نحو: (سَرَاويل) 
لأن سَرَاويل مفرد. وهو ممنوع من الصرف لكونه مشبهاً (مَفاعيل) إذاً: هو مُفرّد. وأنت 
تقول (وکڻ مجَمع) وهو ليس بجمع, كذلك لو ّي به رجل (مصَابيح) ميت رجلا 
صار ليس جم .. صار مُفرداً فكيف يُقال بأنه لجمع؟ 

اعثُرِضَ بأن الجمعية ليست شرطاء بل كل ما كان على هذين الوزنين» واستوف الشروط 
المذكورة منغ صَرفه وإن فُقِدت الجمعية كان الأولى أن يقول: (للفظ) يعني: ون للفظٍ 
مُشبه مَفاعِادَ هذا أولى ليَعُمّ ما ذگروه. 

ويجاب: بأن الجمع في كلامه تَثِيلٌ لا تقيبد, وإنما نظر إلى الغالب والأكثرء بل نر إلى 
الأصلء إذاً لم يوجد من ارد أصالةً إلا سَرَاويل فقط, والبقة كله جع إذاً: لماذا يعتبر 
هذا لمفرد . . هو واحد طاذا يعتيره؟ ثم م ما نقل للعلمية» هذا خلاف الأصلء الأصل 


اعتباره قبل النقل؛ فإذا تقل هذا صار فرعاً. 


ويجاب: بأن الجمع في كلامه نمثي لا تقيبد, بدليل قوله: وَلِسَرَاويِلَ المنع» وإنها آثر 
الجمع بالتمثيل لأنه الغالب في الوزنين. 

قال الشارح هُنا: " هذه العلّة الثانية التي تستقل بالمنع, وهي الجمع المتناهي - وعرفنا 
المراد بالجمع التناهي - لَكنّه ليس مُطْرِداً الاسم هذا ليس مُطَرداً في جميع ما كان 
على وزن (مَقاعل ومَفَاعِيل) وإنما يصح فيما إذا مع الجمع, إلا إذا قلنا بأن الجمع 
انتهى عِنّد: (مَسَاجِد ومَتَاير) فلم يجمع مرة أخرى فلا إشكال فيكون مُطَرداً. 


وضابطه: كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة» أوسطها ساكن نحو: (مَسَاجد 
ومصابيح) ونبّه وله (مُشْبِهِ مَفَاعِلاً أو الفَاعِيْلَ) على أنه إذا كان الجمع على هذا 
الوزن مُنع» وإن لم يكن في أوله ميم؛ فيدخل (صَوَارِب) ونحوه. فإن تَحرّك الثاني صرف 
نحو: (صَيّاقل) تحرّك الثا» وهذا متى يَتَحرّك؟ إذا دخلت عليه تاء التأنيث» ولذلك 
مَتَلُوا: (صَيَارف وأشَاعِرء وأحامر» وعبّاقر, ومَيّاثر» وغَسَاسِن) ونحو ذلك» نقول: هذا 
إذا دَخَلت عليه تاء التأنيث» هذا الضابط فيه وأمًا إذا كرك هكذا .. 

فإن ترك الثاني. يعني: الثاني بعد الألف فيما إذا اشتُرط فيه ثلاثة. فإن ترك الثاني بعد 
ودا اغْتلآلٍ مِنْه گا جواري ... رَفْعَاً وَجَرَاً اجره گسَاري 


يعني: ما كان مُعتلاً تتوماً بياء ثم كان على وزن (مَفاعل) أو (مَفَاعِيل) ولا يكون في 
لسان العرب تختوماً بواو, وإنما دائماً يكون تختوماً بالياءء حينئذٍ قال في حالتي الجر 
والإضافة: (أَجْرِهِ كُسَارِي) (سَارِ) هذا ليس بجمع منوع الصرف. وإنما المراد به أن يكون 
تَمُولاً على: (سارٍ وقاض) في كونه يون وتحذف الياء للتَخلْص من التقاء الساكنين 
ولذلك (جواري) بعد ألف تكسيره حرفان» (غواشي) بعد ألف تكسيره حرفان» نحن 
نقول: (عَوَاشٍ وجُوَارٍ) حينئذٍ هو منوعٌ من الصرف ويدخله التنوين» وسبق معنا أن 
تنوين العّض وكذلك تنوين المقابلة يدخلان المصروف وغير المصروف, فإذا وجد 
التنوين فحينئلٍ في نحو: (عَرَفاتِ) نقول: هذا ممنوع من الصرف» كيف دخله التنوين, 
ونحن نقول: ممنوع من الصرف» أي: التنوين؟ 

نقول: الممنوع من الصرف الذي هو تنوين الصرف .. تنوين التمكين, وليس بتنوين 
الُقابّلة وتنوين العؤضء وأما: (مُسَلِمَات) و (أذرعات) فالتنوين فيه تنوين مُقَابَلة و 
(جوار) و (غواش) تمنوع من الصرف» حينئذٍ كيف يكون ممنوعاً من الصرف وقد دخله 


التنوين» والمنع من الصرف هو المنع من التنوين؟! نقول: هو ممنوعٌ من الصرف. وهو 
تنوين الصرف اللأجق للأسماء المعرّبة المنصرفة, وهذا التنوين الذي في (جوارٍ) و 
(غواش) تنوين عوض عن حرفٍ» وتنوين العوض عن حرف وعن كلمة يدخل في 
المنصرف وغيره» على جهة الإجمال. 

هنا قال: (وَذَا اغْتِلآلٍ منه) (وَذَا)) هذا منصوبٌ على الاشتغال: أجر ذا اعتلالٍ (منه) 
هذا مُتعلّق بقوله (اغتلال) (مِنْهُ) الضمير يعود إلى (جنْع مشه مَفَاعِلاً أو الماعيل)» 
(وَذَا اعْتِاآلٍ مِنْهُ) يعني: من الجمع الْقَدّم (كالجواري) حال من (ذَا اغتلال). 

(رَفعَاَ وَجَرً) منصوبان تزع الخافض» يعني: في حالة الرفع وني حالة الجرء وسكت عن 
حالة النصب لأنما على الأصلء تبقى الياء وتظهر الفتحة عليها. 

(رَفْعَاً وَجَوَاً اجره گسَاري) إذاً: مراده بمذا البيت أن بين -كالاستشناء نما سبق- في أن 
ما كان على وزن (مَفاعل) أو (مَفَاعِيل) يدخله تنوين العّض عن الحرف, يعني: ما كان 
من الجمع الموازن (مَفَاعِل) مُعتلاً فله حالتان: 


الأولى: أن يكون آخره ياءً قبلها كسرة نحو: (جوار) و (غواش). 

النوع الثاني من (مَفَاعِل): أن ثقلب ياؤه ألفاً نحو: (عَذَارَى) و (مَدَارَى) يعني: تحرّكت 
الياء وانفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفاًء وكذلك في (مَذَارَى). 

والشاهد هناك في الأول, الأول الذي يكون آخره ياءً قبلها كسرة» نحو: (جوارٍ) و 
(غواش)» الأول هذا النوع وهذا هو الغالب فيه: أن تبقى الكسرة كما هي: (جواري .. 
غواشي) فإذا خلا من (أل) والإضافة, حينئذٍ هو تمنوغٌ من الصرف. يجري في رفعه 
وجَرّه تَجَرَى (قاض وسار) .. إذا خلا من (أل) والإضافة والكسرة باقية في نحو (جوارٍ) 
و (غواش) نقول: يجري في رفعه وخفضه قاض في الرفع والجر 

وَنَوِنِ انكر الوصا ... في رَفْعَه وَجَرَهِ خُصُوصًا 


إذاً: في هاتين الحالتين تبقى الياء, ثم تبقى الكسرة على ما هي» كما سيأ . 

يجري في رفعه وجَرّه تجرى (قاض وسار) في حذف ياءه وثبوت تنوينه, نحو: ((وَمِن 
فوقهم عَوَاشٍِ)) [الأعراف:41] (غواشٍ) حذفت الياء للتخلُص من التقاء الساكنين» 
((القجر * وَلَيَالِ عشر)) [الفجر: 1 - 2] وفي التصب يتجرى تجرى (دراهم) يعني: 
تبقى على ما عليه الفتحة في سلامة آخره» وظهور الفتحة نحو: ((سِيرُوا فيها لََالي)) 
[سبا:18] هناك قال: ((والقجر * وَلَيَالِ)) [الفجر: 1 - 2] حَدّف الياء ونون وهنا 


قال: ((لَيَايي)) [سبأ:18] ما الفرق بينهما؟ 

نقول: هنا (لَيَاي) في حالة التصب» تبقى الياء كما هي فيُعَامل مُعَامَلة (دَرَاهِم) مثل: 
رأيت قاضياًء تبقى الياءء والتنوين هذا تنوين صرف» وليس بتنوين عض عن حرف 
على الصحيح» وأمّا هذا (قاض) ومررت بقاض حينئلٍ تُحدف الياء والتنوين يكون تنوين 
صرف والحذف إنما يكون للتخلّص من التقاء الساكنين. 

والثاني الذي هو (عذاری) و (مَدارَى) يُقدّر إعرابه ولا يُنَوَنِ هذا لا إشكال فيه 
واضح» يُقدّر إعرابه ولا ينون بحال» ولا خلاف في ذلك» وهذا خرج من كلامه بقوله: 
(كَالجَوَاري) حينئذٍ (عَذارَى) و (مَدارَى) لم يَقصده الناظم, لأن الياء انقّبت ألفاً كل 
جمع مُعتل بالياء وهو يما على صيغة (مَفَاعِل) فقلبت الياء ألفاً حينئذٍ لا ينون وإنها ينون 
57 فيه الياء ولم ثقلّب ألفاًء والكسرة على حاها قبل الياءء فحينئلٍ في حالة الرفع 
والجر يكون مُنْوّناً وأمّا في حالة النصب فيبقى على أصله. 

تنوين (جوارٍ وغواش) تنوين عِوَضٍ عن الياء الحذوفة في حالتي الرفع والجرء وهذا في كل 
اسم ممنوع من الصرف منقوص ك: (عَوَادِ) و (أعيم): تصغير أعمى, (يُعَيلٍ): تصغير 
يعلى» يَبقى التنوين. 

ومذهب الجمهور على تقديم الإعلال على منع الصرف, يعني: أولاً أَعِلَ؛ م بعد ذلك 
مُنع من الصرف. وجهه أن يُقَال: بأن منع الصرف مُتعلّقٌ حال الكلمة, وأمًا الإعلال 
مُتعلّقٌ بجوهر الكلمة, لأن الإعلال قلب حرف أو حذف وهذا مُتعلّق يجوهر الكلمة, 
وأمّا كونه ممنوعاً من الصرف فهذا صفة, حينئدٍ إذا اخثلف أيهما أولى - والخلاف 
موجود - هل الإعلال مُقدّم على منع الصرف. أو منع الصرف مُقَدَّمْ على الإعلال؟ 


الجمهور على أن الإعلال مُقدّم على منع الصرف. إذاً: أُعِلَ أولاً ثّ مُنع من الصرف, 
لماذا قلنا بمذا؟ لأن الإعلال مُتعلّقٌ بذات الكلمة .. بحرفها .. بجوهرهاء وأمّا منع 
الصرف هذا مُتعلّقٌ بحال الكلمة. 

إذاً: مذهب الجمهور على تقديم الإعلال على منع الصرف لِتعلّق الإعلال بجوهر 
الكلمة. بخلاف منع الصرف فإنه حال للكلمة, فأصل (جَوارٍ): (جَواري) ياءٌ مضمومة 
مع التنوين, لا تَقْل: ممنوع من الصرف ولا يدخله التنوين لاء ما نظرنا إلى الصرفء أولاً 
تقول: (جَوارِيٌ) بالضّمَ والتنوين» واسئُتقلت الضمّة على الياء فخذفت, م حَذِفَت 
الياء لالتقاء الساكنين. 

إذاً: (جَواريٰ) ياءٌ مضمومة مع التنوين» أول خطوة تقول: هو باق على أصله. قبل أن 


تنظر فيه من جهة منع الصرف, فتقول أصله: (جَواري). 

الخطوة الثانية تقول: استثقلت الضمّة على الياء م حَذِفَت, فصارت الياء ساكنة, 
حينئلٍ التقى ساكنان الياء والتنوين» حذفت الياء لِمَا ذكرناه سابقاً: أنه حرف عِلَّةَ وقبله 
مَا يدل عليه صار (جوار) بعد الحذف .. إذاً: سبق الإعلال هُناء بعده تنظر إلى كون 
(جَوَارِي) على وزن (مَفَاعِل) فتمنعه من الصرف» كيف يكون على وزن (مَقَاعِل) والياء 
محذوفة؟ قالوا: الياء محذوفة هنا لعلة تصريفية» والحذوف لعلة تصريفية كالثابت .. 
كالموجود. فالياء كأغا موجودة, فكأنك قلت: (جَوَارِي) فلاحظت فيه صيغة منتهى 
الجموع فمنعته من الصرف. 

إذاً: ذهب السبب المقتضي لحذف الياء, إذاً: سترجع الياء, لأن الياء إنما حذفت 
بسبب التنوين» ونحن منعناه من الصرفء إذاً: سترجع الياء, قالوا: قطعاً لطمع رجوع 
الياء نأتي بِعوَض عن هذه الياءء ولذلك قيل: بأن هذا التنوين تنوين عِوّضء يعني: لثئلا 
تجح او فب ا “مر جد الف زل كما تنراق ا ن فقطعاً 
لطمع رجوع الياء جئنا بالتنوين عِوّضاً عن هذه الياءء ليبقى السبب الموجب لحذفهاء 
حينئذٍ صار الإعلال مقدماً على منع الصرف. 

إذاً: أصل (جْوَارِ) (جواري) بالضّمَ والتنوين» استثقلت الضمّة على الياء فخذِفت, م 
خُذِفت الياء لالتقاء الساكنين, ثم حَذِفَ التنوين لوجود صيغة منتهى الجموع تقديراً 
لأن الحذوف لعلة كالثابت» فخيف رجوع الياء لزوال الساكنين في غير الُنصّرف 
الستنقل لفظاً لكونه منقوصاًء ومع لكونه فرعا هذه عِلََّ حذف الياءء لاذا تحذفها 
والتنوين قد أزيل والأصل أا ترجع؟ قالوا: لاء الممنوع من الصرف ثقيل من جهة المعنى 
لأنه مع ومن جهة اللفظء فالياء حينئل الأولى أن تحذف. 


فخيف رجوع الياء لزوال الساكنين في غير الُْنصّرف الستنقل لفظاً لكونه منقوصاًء لأن 
المنقوص ثقيل آخره ياءٌ ساكنة» ومع لكونه فرعاًء فعوضوا التنوين من الياء لينقطع 
طَّمَع رجوعهاء هذا تعليل» وهذا المشهور عِنَّد المتأخرين, بأن الإعلال سابق على 
الصرف. أو للتخفيف» يعني: خُذِفَت الياء تخفيفا بناءً على حمل مذهبهم على تقديم 
منع الصرف على الإعلال» فأصله بعد منع صرفه (جُوارِيُ) هذا الأصل بدون تنوين .. 
بإسقاط التنوين» استُتقلت الضمّة على الياء فخذِفْت, أصله: (جَوَارِيُ) ممنوع من 
الصرف» اسئُتقلت الضمّة على الياء فحُذِفَت, ثم حُذِفّت الياء تخفيفاً وعُوض عنها 
التنوين لئلا يكون في اللفظ إخلال بالصيغة. 


هذا مذهب سيبويه والجمهور: أن التنوين عض عن الياءء في كلا القولين» سواءٌ قلنا 
الإعلال مُقدّمِ على منع الصرف أو بالعكس» فالتنوين في الحالين عوضٌ عن الياء. 
ومذهب ابر والزجاج: أنه عوضٌ عن حركة الياءء التنوين في (جَوارٍ» وغواش) ليس 
عوضاً عن الياء بل وض عن الحركة. 

ومنغ الصرف مُقدّم على الإعلال» فأصله بعد منع صرفه (جَوَارِيُ) بإسقاط التنوين, 
استفقلت الضمّة على الياء فحذفت» وأنٍ بالتنوين عوضاً عنهاء وهذا غريب لأن 
التنوين لا يُعَوّضٍ عن حَرگة, وإنها يُعَوّض به عن حرفي. ثم زفت الياء لالتقاء 
الساكنين. 

إذاً: التنوين جيء به عوضاً عن الحركة, ثم التقى ساكنان: الياء والتنوين, فحُذِفَت الياء 
لالتقاء الساكنين, وكذا يُقال في حالة الجر على الأقوال الثلاثة. 

وڏا اعتلال مِنْه گا جواري ... رَفْعَاً وَجَرَاً اجره گسَاري 


أَجْرِهِ: يعني: ما سبق, (كْسَارِي), فإذا قلت: مررت يجوار, فعلامة جره فتحة مُقدّرة 
على اليا مررت يوار (جَوَارِ) تقول: هذا اسم تجرور بالباء, وجَرّه فتحة مُقدّرة على 
الياء نيابةً عن الكسرة, لأنه غير مُنصّرفء وإنما قُدّرَت مع خفة الفتحة لأتما ابت عن 
الكسرة» بعضهم رأى: أنه إذا كان الفتحة لا تظهرء لماذا نقول: عِوَض .. لماذا لا نأتي 
بالأصل؟ نقول: لاء كونا نائبة عنها فيه ثقّل. 

وإنا قُدّرَت مع خفة الفتحة لأغا نابت الكسرة فاستنقلّت لنيابتها عن المُستَثقّلء وقد 
ظهر أن قول الناظم: (كُسَارٍ) إنما هو في اللفظ فقط, وليس المراد أنه منوع من 
الصرف, لأن (سَارِ) هذا اسم فاعل ك: (قَاض) فالمراد به أنه مثلّه في اللفظ, فالتشبيه 
حينئذٍ يكون تشبيه لفظ بلفظ فقط دون التقدير, لأن (سَارِ) ك: (قاض) صرف 
فجرّه كسرة مُقدّرة» وتنوينه تنوين التمكين لا العوّض لأنه مُنصّرف. 

إذاً فرق بين: (جْوَارِ) و (سَارٍ)» (جوار) هذا ممنوعٌ من الصّرف و (سَارِ) مصروف, 
(جَوَارِ) التنوين فيه عض عن حرف. و (سَّارِ) تنوين صرف .. تنوين تمکين. 

وڏا اعَتَادلٍ مِنْه گا جواري ... رَفْعَاً وَجَرَاً اجره گسَاري 


قلنا: سكت عن حالة النصب ففهم منه أنه على الأصل كالصحيح. 
إذاً: قوله: (كالجوّاري) احترز به يما إذا قلبت الياء ألفاًك: (العَذَارَى) و (الَدَارَى) هذا 


يبقى على الأصل. 


فإذا كان (مَفَاعِل) منقوصاً فقد تُبدل كسرته فتحة فتنقلب ياؤه ألفاً فلا ينون نحو: 
(عَذَارَى) و (مَدَارَى). 
وَلِسَرَاوِيلَ بِحَذَا الجمع ... شَبَةٌ اقَضّى عَمُومَ المع 


(سَرَاويلَ) هذا خبر .. جار ومجرور مُتعلّق بمحذوف خر مُقدّم و (شَبَةُ) هذا مبتدا 
مؤخر, (شَبَةُ هذا الجمع) .. (ولسراويل شَبَهُ يمهذا الجمع) أي جمع؟ صيغة منتهى 
الجموع, اقْتَضَى هذا الشَبّه (عُمُومَ المنع) يعني: عموم منع الصرف في جميع 
الاستعمالات» فلا يُقال: بأنه يُصرّف أو أنه تحتمل الوجهين كما قاله بعضهم, حينئذٍ 
(لِسَرَاوِيلَ بدا الجَمْع شَبَةُ) إذاً: لما أشبّه هذا اللفظ وهو لفظ (سَرَاوِيلَ) ما كان على 
وزن (مَفاعيل) حينئذٍ اقتضى أن يمنع من الصرف. 

(سَرَاوِيلَ) اسم مُفرد أعجمي» جاء على وزن (مَفاعيل) فمُنع من الصرف لشبهه بالجمع 
في الصيغة المعتبرة, لما سَبّقَ: أن (مَفَاعِل) و (مَفاعيل) لا يكونان في لسان العرب إلا 
لجمع؛ أو منقولٍ من كمع (مَفَاعِل) أو (مَفَاعِيل) إمّا أصالة أو فرعا أصالة: أن يكون 
ا ف أو أن يكون منقولاً عن الجمع فيُسمّى به فَحِق ما وازتمما أن 
ينع من الصرف» وإن فقدت منه الجمعية إذا تم شَبّهه بمما. 

حينئذٍ نقول: ما كان على وزن (مَفَاعِل) أو (مَفَاعِيل) مُطلقاً يمع من الصرف. سواءٌ 
كان باقياً على الجمعيةء ولذلك قيل: (وَكُن لجمع) اعتُّرض هناء لأنه قد لا يكون جمعاً 
قد يكون مسمّاه مُفرّد واحد» م هذا المفرد قد 5 مسموعاً في استعمال العرب» 
وهو (ِسَرَاوِيلَ) ولیس له ثانٍء وقد يكون أصله الجمع لكنّه تقل إلى العَلّمية. 

ميت زيداً واحداً من الناس يته مَسَاجد ومَتَاير حينئذٍ تمنعه من الصرفء مَدلُوله 
جمع أو مُفرد؟ مَدلُولهِ مُفرد. يع من الصرف, لكونه شَابَهِ (مفاعل) و (مفاعيل) حينئلٍ 
جنع من الصّرف. 

وإن فُقِدّت منه الجمعية إذا ته شَبّهه بمما. 

إذاً (وَلِسَرَاوِيلَ بحَذَا امع ... شَبَةُ) لسَراويل شَبَهُ لِسَراويل بهذا الجمع» فُهم منه أنه 
ليس جمع: لأنه قال: (سَبَةُ) وشَبه الشيء غيره, دَلَّ على أنه ليس يجمع, فَدَلَّ على أن 
ابن مالك - رحمه الله - يَرَى أن (سَرَاويل) مُفرَدْ وليس بجمع. 

ومن النحاة من يقول -وهو البرّد-: " إن (سَرَاوِيلَ) مع حقيقة ومُفرده: (سزوالة) 
ّي به المفرد " يعني: في الأصل هو جمع, لكنّه ثقل, مثل لو سيت رجلاً: مَسَاجِدء 
حينئدٍ صار في الأصل هو جمع, لكنّه أريد به المفرد. 

وَمُفْرَدُه: (سروالة) ويستدل على هذا بقول الشاعر: 


عَلَيهِ من اللوم سِرْوَالَةٌ .. 

(صروالة) قالوا: جمعه على: سَرّاويل» وزدً: بأن (سِرْوَالّة) لم يُسمّع, وهذا البيت؟! قالوا: 
مصنُوع لا حجّة فيه اة (مصنوع) يعني: مُوَلّدء أصحابه ليسوا من يُتّجْ بقوهم, 
فحينئذٍ يُقَال: هذا لا حنج به لأنه من الُولّد. 


وذكرٌ في (شرح الكافية): " أن (سِروالة) لغة في: سَرَاويل لأنما بمعناه فليس جمعاً لها " 
ابن مالك يرى أن (سِرْوَالَّة) ابت لته لغة أخرى في (سَرَاوِيلَ) فكلاهما مُفرّدء فليس 
جمعاً له. إذاً: مُختلفٌ فيه. لكن الأكثر على أنه مُفرد. 

وَلِسَرَاوِيلَ ذا الجمع ... شَبَةٌ اقْتَضَى عُمُومَ المَنْع 


إذاً: قوله (شبه) فُهم منه: أنّه ليس يجمع. خلافاً لمن قال: إنه جمع (سروال) أو 
(سروالة). 

وقوله: (اقتضى عُمُومَ الجمع) أي: عموم منع الصرف في جميع الاستعمال» خلافاً لمن 
َعَم غير ذلك من جواز الوجهين: الصرف ومنعه. 

قال الشّارح هنا: " يعني: أن (سَرَاويل) لَمّا كانت صيغته كصيغة منتهى الجموع امتَئّع 
من الصرف لَشَبّهه به ورَعَمَ بعضهم: أنه يجوز فيه الصرف وتَركُه واختار المُصيّف: أنه 
لا يَتصّرف, وهذا قول أكثر النحاة, بل حكي إجماغٌ عليه ". 

إن به سمي أو باحق ... به فَالإنْصِرَافٌ مَنْغْهُ يق 
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(مَنْعْهُ) مبتدأ ثاني و (يحق) خبر الثاني, (مَنْعْهُ يحَق) الجملة من المبتدأ والخبر في تحل رفع 
خبر المبتدأ الأول. 

رد إشكال في قوله: (به) هذا سبق معنا (وَإِنْ به َّيَ) ّي به هذا الأصل» و (به) 
هذا نائب فاعل» ونائب الفاعل يأخُذ حكم الفاعل» والفاعل لا يجوز تقديمه على 
عامله. هل يّصح أن يُقال: زيدٌ ضُربء على أنَّ (زيد) نائب فاعل؟ لا يَصح., قيل: 
ويحتمل أنه محذوف .. على الحذف والإيصال» أصل التركيب: وإن به سمي به حُذِفَ 
حرف الجر الباءء م حَصّل إيصّال» يُسمّى: الحذف والإيصال» يعني : انَصّل الضمير 
البارز ب (سمّي) فاستتر, حينئذٍ (مي) فيه ضمير, الذي أصله البارز» وحُذِفٌ حرف الجر 


الباءء حينئلٍ صح تقديمه, هنا التقديم ليس لنائب الفاعل» وإن كان مُتعلقاً ب (سُمّي). 
إذاً: (وَإِنْ به ي) وإن هي به, ّي بماذا؟ ب: (مفاعل) و (مَفَاعِيل) حينئذٍ خَرَجَ عن 
دلالته على الجمعية» هل هذا الخروج مَنَع صرفه أو لا .. هل بنع .. يتر في گونه 
تمنوعاً من الصرف أو لا؟ لا يور 

(وَإِنْ به سُمَيَ) إن ّي به» يعني: بالجمع المتناهي, أو بصيغة (مَفَاعِل) أو (مَفَاعِيل). 
(أو) للنويع (ا َقَ) (جا) هذا معطوف على (به) معطوف به يعني: جار ومجرور 
معطوف على جار ومجرور, فلا تَقُل: مُتعلّق بكذا! و (مَا) واقعة على مَا ق +: 
(مَفَاعِل) و (مَفَاعِيل) وهو لفظّ واحد: (سَراويل)» إذاً قوله: (تنا) (مَا) هنا واقعة على 
لفظ (سَرَاوِيلَ) المذكور في البيت السابق, لأنه ليس عندنا مُلحق» أليس عندنا مُث 
حقيقة, والملحق يمثقٌ .. أليس عندنا جمع» والملحق بالجمع؟ صيغة منتهى الجموع 
مَفَاعِل) و (مَفَاعِيل) الملحق با لفظّ واحد» وهو (سَرَاوِيلَ) فقط. 

إذاً: ما ألحق به. يعني: ب: (مَفَاعِل) و (مَفَاعِيل) وهو لفظ: (سَرّاويل). 


حينئذٍ (با) (ما) واقعة على (سَرَاوِيلَ)؛ (لق) الضمير عائد على (سَرَاوِيِلَ) وهو (ما) 
(به) يعني: بالجمع» جار ومجرور مُتعلّق بقوله: (لِق) وإن سمي به ب: (مَفَاعِل) و 
(مَفَاعِيل) وهو في الأصل جمغ» أو ّي با ق بالجمع وهو لفظ: (سَرَاوِيلَ) 
(فَالإنْصِرَاف مَنْعْهُ يَقَ) يعني: فالانصراف مَنعُه على الأصل يق وهو الحق» يعني: 
يعني: أنَّ ما ّي به من مال (مَفَاعِل) و (مَفَاعِيل) فحقه منع الصرف. سواءٌ كان 
منقولاً من مع ك: مَساجد» اسم رجل» ّي رجل ب: مَسَاجِدء أو ًا ق به من لفظ 
أعجمي مثل: (سراويل) ّي: سَرَاوِيلَ واحد, أو لفط ارتجل للعلمية مثل (هَوَازِنَ) إذاً: 
ابتداء اک هَوَازِن ابتدائء ل يُتقّل. 

والعلّة في منع صرفه: ما فيه من الصيغة مع أصّآلة الجمعيةء يعني: نظراً إلى أصله قبل 
النقل, فالجمعية منظورٌ إليها قبل المنع مع كونه صيغة (مَفَاعِل) و (مَفَاعِيل) إذاً: وجدت 
أو قيام العَلّمية مُقَامَها فلو طَرَأْ تدكيره انصرف على مُقتَضَى التعليل الأول دون الثاني» 
ومذهب سيبويه: أنه لا يتصرف بعد التدكير لشبهه بأصلء يعني: التعليل الأول أصّح 
عند سيبويه, وهو: أنه إنما مُنع من الصرف يما سمي به لِمَا فيه من الصيغة مع أصالة 
الجمعية صيغته على (مَفَاعِل) أو (مَفَاعِيل) وأصّالته في الجمعية لأنه قلنا: بم حرج عن 


الآحاد. 

حينئلٍ نظراً إلى هذه العلّة يبقى على منعه من الصرف. 

ولا يتصرف بعد التنكير لشَبّهه بأصله, ومذهب البرّد: صرفه لذهاب الجمعية» وعن 
الأخفش القولان, والصحيح قول سيبويه: أنه لو نُكْرَ يبقى على منعه من الصرف, 
لأنهم منعوا (سَرَاوِيلَ) من الصرف وهو تكرة, ليس جمعاً على الصحيح. 

إذاً القاعدة العامّة: أنَّ ما ّي به من هذا الجمع» وما ألحق به, فهو ينوع من الصرف 
مُطلقاًء ولو نُكْرَ بعد العَلّمية» يعني: لو سيت رجل: مَسَاجِد اجتمع فيه عِلّتان: 

إا أن يقال -وهو مذهب سيبويه- نظراً إلى الجمعية .. الصيغة .. الأصلء والنظر إلى 
الصيغة (مَفاعل) و (مَفاعيل)ء إذاً: لو نكر حينئذٍ هل العلمية مَأحُوذة في عِلَة المنع هنا؟ 
إذا قيل: بأن التعليل مُنع من الصرف بعد النقل .. بعد كونه جمعاًء سيت رجلاً: 
مَسَاجد» صار ماذا .. ما العلّة فيه .. هل العَلّمِية وكونه صيغة منتهى الجموع» هذا قول 
آخرء أو ملاحظةً لأصله وهو الجمعية مع الصيغة؟ 

هذا قول سيبويه, على قول سيبويه لو نُكْرَ قيل: مررت ساد ولم تَعنِ به رجل» 
مَسَاجد مَسَاجد مَسَاجد» قلت: مررت بمساجدٍ ول تعن به شخصاً معنا حينئدٍ نقول: 
هنا ينع من الصرف, لاذا؟ لأن الأصل أنه جَمَعٌ باعتبار الأصل» وكونه على وزن 
(مَفَاعِل) وهذه العلّة باقية قبل التدكير وبعد التنكير. 

وأمًا على القول الثانى .. التعليل الآخر: بأنه أقيم العلمية مُقَامِ الجمعية؛ حينئذٍ لو لكر 
لانصرف .. رجع إلى الأصل. 

ون به مي أو بها لق ... به فَالإنْصِرَافٌ مَنْعْهُ يق 


قال الشارح هنا: " إذا ّي بالجمع المتناهي أو بما ألحق به لكونه على زنته» ك: 
(شَرَاجِيل) فإنه ينع من الصرف للعلمية؛ وشبه العُحِمّة - وهذا فيه نظر - لأن هذا 
ليس من الآحاد العربية ما هو على نه فتقول فيمن اسمه: مَسَاجِدء أو مَصابيح) أو 
سَرَاويل: هذا مَسَاجِدُء ورأيت مَسَاجِدَء ومررت بِمسَاجِدَء وكذا البواقي". 


عناصر الدرس 

* تعريف العلمية ووجة تخصيصه من بين سائر المعارف 
* العلمية والتركيب 

* العلمية والتأنيث » العمية والعجمية 

* العلمية والوزن » العلمية وألف الإلحاق. 


الحمد لله رب العالمين؛ والصّلاة والسّلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما 
بعد: 

وقفنا عند قول الناظم - رحمه الله تعالى -: 

وَالْعَلَمَ مغ صَرْفَهُ مركا ... تركيب مزج و "مغد یگرب" 


هذا شروعٌ منه فيما يكون ممنوعاً من الصّرْف مع العَلميّة» وسبق أن العَلميّة والوَصفيّة 
عِلَّنَان معنويتان» والنحاة هنا في هذا الباب يُطلقون التُعريف. ويريدون به العلميّةء لأن 
المعارف أعم من العَلميّة إذ العَلميّة والعلم واحدٌ من المعارف, المعارف ستة. جينئلٍ 
نقول: المضمرات وأسماء الإشارات والموصولات لا حظ لما في هذا الباب» طاذا؟ لأن 
بحث الصّرف وعدم الصَّرّف إنما يكون في المعربات, والمبني لا حظ له. 

جينئلٍ نقول: خرجت ثلاثة أبواب» بقي الحلى ب: (أل) ذو الأداةء والمضاف إلى واحدٍ 
من هذه المذكورات» نقول: الممنوع من الصّرف إذا دخلت عليه (أل) جُرٌ بالكسرة, 
والمضاف إذا أضيف, الممنوع من الصّرف جُرٌ بالكسرة, جينئذٍ يستحيل أن يقتضي 
الجر بالفتحة. 

إذا كان الممنوع من الصّرف إذا دخلت عليه (أل) رجع إلى الأصل» جينئذٍ كيف يكون 
ممنوعاً من الصّرف؟ هذا مستحيل» ومثله المضافء فلم يبق عندنا إلا العلميّة فقط .. 
العلم: وأمّا البقية فيتعذر» المبني لكون الممنوع من الصّرف بَحثْ في باب المعربات, 
والمبني لا حظ له في الإعراب. 

إذاً: خرجت المضمرات .. الضمائر كلهاء وأسماء الإشارة» والموصولات, إذ لا حظ لما 
في الإعراب» كيف توصف بكوفا سُلِبَت التنوين» وسلبت الخفض؟ هذا مُتنع» ذو 
الأداة والمضاف هذا يقتضي عَودَ الممنوع من الصَّرْف إلى أصله وهو الجر بالكسرة, 
فيستحيل جينئذٍ أن يقتضي ار بالفتحة. هكذا عَللّهِ ابن هشام في (شرح القَطْر) وم 
يبق معنا إلا العَلميّةء ولذلك إذا أطلق التَعريف هنا في هذا المقام .. في هذا الباب 


الممنوع من الصّرّف فيعنون به العلم فحسب .. العَلميّةء وإن كان لفظ التعريف أعم, 
لأنه يصدق على المضمر ويصدق على اسم الإشارة والموصول ونو ذلك» ولكن هذا 
في هذا المقام لا. 

(وَالعَلّمَ امْنَعْ صَرْفَهُ) قلنا: هذا شروعٌ منه فيما بتع من الصّرف لوجود علة مع العلميّة 
جينئذٍ يشترط فيه مع كونه ممنوعاً من الصّرف أن يكون عَلماًء فإذا نُْرَ جين رجع إلى 
الأصل وهو الجر بالكسرة. 

وما سبق أنواعٌ خمسة من أول الباب إلى هذا المقام, أنواعٌ خمسة هذه تكون ممنوعة من 
الصّرف. سواء كانت منكرة أو مُعرّفةء يعني: فَأَلِفْ التَأَنِيْثِ وما ذكر بعده من رَائِدَا 
فَعْلآنَ وكذلك وَوَصْفٌ اضلِىٌ وَوَزْنُ أَفْعَلاَ والعدل في أسماء العدد, والجمع المتناهي, 
هذه خمسة أنواع» هذه تكون ممنوعةً من الصف مُطلقاً سواءً نُكْرَت أو لاء لأنها إذا 
كرت جينئلٍ وجدّ مع العلّة المذكورة إِمّا وزن (أفعل) أو صيغة متناهى الجموع» أو ألف 
التأنيث, أو ما كان على وزن (مثنى وثنا) وجدت الوَصْفيّة. 


ما كان يقوم مقام علتين لا إشكال فيه وأمّا ما يقوم .. ما لا بُدّ فيه من عِلَّتِن الوَصفيّة 
وغيرها جينئلٍ إذا ذهبت الوَصْفيّة حَلّت العَلميّة إذاً: ممنوعٌ من الصّرف مطلقاً سواءٌ 
كان مُنكراً أو مُعرّفاَ وأمّا ما يأ معنا فهنا يشترط فيه التعريف فحسب: (وَالْعَلَمَ امع 
صِرْفَهُ مُركُبَا) إذاً: هذا شروعٌ منه فيما ينع من الصّرْف للعَلميّة وعلة أخرى» وهو سبعة 
أنواع. 

ولذلك مجموع الممنوع من الصّرف يكون اثني عشرة نوعاً خمسة فنع من الصّرف 
مُطلقاً معرفةٌ ونكرة, وسبعة نع من الصّرف معرفة لا نكرة وهو ابتداءً من التركيب 
المرْجِي مع العلميّة. 

وَالْعَلَمَ مغ صَرْفَهُ مركا ... ترکيب مزج و "مغد یگرب" 


(والعَلَم) بالنَصْب مَنصوب على الاشتغال (افْتَعْ صَرْقَهُ) ضَرّبتُ زيداً .. ضربت غُلامه 
مثله» اشتغل باسم مضافٍ إلى ضميرٍ يعود على الاسم المتَقدَّم (صَرْفَهُ) الضمير هنا يعود 
على العلّم و (اْتَغ) تسلّط على (صَرْفَ) (صَرْفَ) مضاف إلى الضميرء وهو عائدٌ على 
الاسم السّابق, إذاً: يكون من باب الاشتغال ف: (العَلَمَ) هذا مفعول به لفعل محذوفٍ 
وجوباًء يُفسّره ما بعده. 1 

(وَالعَلَمَ امع صَرْفَهُ) يعني: امنع صرف العَلَّم» حذف (صرف) وأقيم العلم مُقامه, 


(وَالعَلَمَ امع صرف مُركَُا) (مُرَكَْا) هذا حال من (الْعَلَم) و (امْنَعْ) هذا فعل أمر, 
والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره أنت, و (صَرْفَُ) هذا مفعول به» وهو مضاف 
ومضاف إليه و (مرَكبًَ) حال من العَلّم. 

وجملة (امْتَعْ صَرْفَهُ) لا تحل لها من الإعراب مُفسّرة, لأن التقدير: امتع صرف العَلّم 
مركب (تركيب مَزْج) (مُرَكبا) هذا عام أطلَقّه النَاظِمِء فدخل فيه المرب الإضافي 
والمركُب الإسنادي» وارب العددي» واطُرگب الرجي بنوعيه: المختوم ب: (ويه) وما 
عداه» لقوله: (مرَكبًَ) لکن حَصّه بماذا؟ ركيب مَزْج) إعرّاب تركيب بالنّصب على أنه 
مفعول مُطلق» (مرَكبَا َكِيْب مَزْج) فهو مفعول مطلق. 

جينئذٍ قوله: (مرَكبَ) ليس المراد به الرگب الإضافي ک: امرئ القيسء لماذا؟ كما سبق: 
الإضافة تقتضي الانجرار بالكسرة» لو كان ممنوعاً من الصف لو أضيف جر بالكسر, 
فكيف جينئذٍ يكون ممنوعاً من الصّدف للركيب الإضافي؟! هذا حال» يستحيل أن 
يكون الْرَكّب تركيباً إضافياً ممنوعاً من الصّدْفء ك: امرئ القيس» وعبد الله ونحو ذلك 
لأن الإضافة تقتضي أن يكون مُنجراً بالكسرة .. لا بُدَّ من أن يكون الجراره بالكسرة, 
جينئذٍ يستحيل أن تكون الإضافة مقتضية الانجرار بالفتحة, لأنه لو كان ممنوعاً من 
الصّرْف لو أضيف رجع إلى أصله: ((في أَحْسَن تَفويم)) [التين:4]: 

ما ا يُضَفْ أَؤْ يَكُ بَعْدَ أل روف .. 


إذاً: إذا أضيف رَجَع إلى أصله» فيستحيل أن يكون مقتض للانجرار بالفتحة. 


ولا تركيب إسناد, لأن اركب الإسناد من قسم المخكي .. يحكى كما هو: شاب 
قرتاها .. تأبَط شرا جينئذٍ لا تظهر عليه حركات» ولا دخل للعوامل من حيث التأثير 
في اللفظ, لا تأثير للعوامل في لفظ اكب الإسنادي» إذاً: هو من قبيل الüخكيات.‏ 
ولا التزكيب الَزجي المختوم ب: (ويه) كما سبق» وسبق أن الرّاجح أن المختوم ب: (ويه) 
يُعتبّر مَبنياً (ويه) اسم صوت» جينئدٍ مُركُبء فالتركيب الَرجي المختوم ب: (ويه) مبني, 
وسبق أنَّ المبنيات لا حظ لما في هذا الباب, لأن البحث في الصف وعدمه إنما هو في 
المعربات, إذاً: المبني خرج. 

إذاً: (تزكيب مزج) النَّاظم أطلق هناء لكن يحتمل أنه أخْرَج المختوم ب (ويه) بقوله: (نحْوْ 
مَعْدِيكربا) مل برب مزجي لم يكم +: (ويه) فدلٌ على أن مراده هنا نوغ واحدٌ من 
لمكب المرّجي, إذ هو نوعان: مُرگب مزجي مختوم ڊ: (ويه) وهذا مبني» وقركب مَزْجي 
غير مختوم ب: (ويه). 


إذاً: ولا التركيب الَڙجي المختوم ب: (ويه) لأنه من باب المبني والصّرف وعدمه إغا 
يقالان في المعرب, وإغا المراد المركب تركيباً مَرْجياً الذي لم يختم ب: (ويه). 
وَالْعَلَمَ امع صَرْفهُ مرکا ... تَركيب مَزْج نو "مَغْدِيكربا" 


الج في اللغة: اخلط فيختلط جينئذٍ الاسم مع الاسم لا يكون امتزاج بمعنى كلمة 
امتزاج» ولا يُراد به: أنَّ الأصل في اللفظ أن يكون مُنفَكاً عن غيره هذا الأصل, 
يُستعمل مفرداً ويُستعمل غير مفرد» وهنا رَكبّت الكلمة مع الكلمة, امان نلا مُتزّلة 
الاسم الواحد, جينئلٍ نقول: كأخما جُعلا اسمين .. حلط بينهما. 

إذاً: ارج في اللغة: اخلط فيختلط الاسم مع الاسم ويجعل الإعراب في آخر الثاني. 
اركب تركيب مَرْجِي نحو: بَعلَبك وحضرموت, ومَغْديكرب, جينئدٍ نع من الصف 
لاجتماع فرعيّة المعنى بالعَلميّة وهي التي عناها الناظم بقوله: (وَالْعَلَمَ مغ صَرْفَهُ) 
وفرعيّة اللفظ بالتركيب» إذاً: اجتمع فيه عِلَّان فرعيتان؛ ما هما هاتان العلّتان الفرعيتان 
في: معديكرب .. في: حضرموت؟ نقول: إحداهما ترجع إلى اللفظ وهو التركيب» لأن 
التزكيب هذا فرعٌ عن غير المركب» الأصل ألا يكون مُركٌب, زيد مغلا وخمسة وعشرء 
الأصل أنما لا تكون مُركبة. 

إذاً: هذا هو الأصل, فإذا رَكْبَت بأي نوع من أنواع الركيب» جينئلٍ نقول: التركيب فرع 
لفظي, ومن جهة كونه عَلَّماً فهو عِلَةٌ فرعيّة اذا .. ما وجه كونه عَلماً عله فرعيّة؟ لأن 
الأصل التنكير والعَلّم الذي هو التعريف هذا فرعٌ عن التنكيرء إذاً: اجتمع في: 
معديكرب» وهو عَلَّم ومُركّب تركيباً مَْجياً عِلّتان اقتضيتا منعه من الصّرف, إحدى 
العلِّين وهي العلميّة ترجع إلى المعنى, لأنما فرعٌ عن التدكير, والعلة الأخرى وهي 
الزكيب تركيب مَرْجِي هذه علة لفظية ترجع إلى اللفظء لأنما فرعٌ عا لا تركيب فيهء 
لاجتماع فرعيّة المعنى بالعَلميّة وفرعيّة اللفظ بالتركيب. 


والمراد بتركيب الَرْج: أن بجعل الاسمان اسماً واحداً لا بإضافة ولا بإسناد» بل يَُزّل عَجزه 
من صدره مَُزّلة تاء التأنيث منه» يعني: من غيره» ولذلك التزم فيه فتح آخر الصدر إلا 
إذا كان معتلاً فإنه يُسكن تحو: معديكربء نقول: حَضْرَ .. حَضرّموت» أين يجعل 
الإعراب؟ هذان جزءان: الأول صدرء والثاي: عجز, جينئلٍ نقول: حَضْرَ الأول يلتزم 
فيه الفتح .. يكون مفتوحاًء لأنه مثل: خمسة عشرء والثاني يكون تحلاً للإعراب, إلا إذا 
كان الأول ساكن: مَعْديُكربء لا تقل: مَعْديكرب, مثل: حَضْرَّمَوت, وَبَغْلَبَكٌ .. 


بَعْلَ .. بك هذان جزءان, فالأول يفتح ما لم يكن مُغْتلاً, فإن كان معتلاً جينئذٍ سُكِنَ. 
فتقول: مَعْدِيْكربء ولا تقل: مَعْديكرب, فإنه يُسَكْن نحو: مَعْدِيُكرب. 
َالْعَلَمَ اذغ صَرْفَهُ مُرَكبَا ... تریب مزج نۇ 'مَعْدِ ثيكربا" 


أخْرَج به ما خُتم ب: (ويه) لأنه مب على الأشهرء لأنه داخ في قوله: (تركيب مَرْج) 
إذاً هو نوعان: تَخْتومٌ ب: (ويه) ولیس تَختوماً ب: (ويه) عمرويه وخالويه, ونفطويه, 
وسيبويه. كل هذه تركيب مرجي لكنها تختومة ب: (ويه) وهي مَبنيّة. وإذا كان كذلك 
جينئذٍ لا نقول: تمنوعة من الصف للعلميّة والتزكيب الرجي» لأن البناء لا دخل له في 
هذا الباب» جينئذٍ نقول: يحص بالتوع الثاي: وهو ما كان مثل: حَضْرَمَوت وبَغْلَبَك. 
إذاً: (مَعْدِيكَربا) الألف هذه للإطلاق» ففي المثال أخرج به ما ختم ب: (ويه) لأنّه مب 
على الأشهر, ويجوز أن يكون لمجرّد التّمغيل والكلام على عمومه» ليدخل على لغة 
من يُغربه. لأن سيبويه هذا فيه خلاف ليس مبنياً ونا نحن مضينا على ما هو أرجح» 
لكن الأولى أيضاً نجعله كالأول من حيث هو نعم كحتمل. 

(ترکیب مزج نحو مَعْدِيكرِبَا) هذا مثال» لا يلزم أن يدل للنّوعين» بل ذكر أحد النّوعين 
وتحتمل أله على عمومه؛ لکن نقول: لاء ابن مالك رحمه الله يرى في باب العَلّم: أ 
المختوم ب: (ويه) مبني لا حظ له في الإعراب. 

إذاً: قَصّد بهذا المثال إخراج ما كان تَختوماً ب: (ويه)» من حيث هو يحتمل نعم كما قال 
الأمَمُونٍ وغيره. جينئذٍ (مَعدِيكربا) هل هو مُرّد مئال أو مثال وقيد؟ هذا حمل .. من 
حيث هو محتمل» فيحتمل أنه أدخل النوع الثاني, وهو ما كان تَختوماً ب: (ويه) على رأي 
من يُعْرِبهء وإعرابه قد يكون متضايفين أو ممنوع من الصّرف. 

لکن نقول: الان هو الأولى بحمل كلام النَّاظم عليه. وهو أن قوله: (مَعْدِيكْربا) أراد به 
ا مغال والقيد, فاحترز من عموم قوله: (تركيب مَرْج) احترز بمذا المثال عَسَّا كان تختوماً 
ب: (ويه) لأنه كما سبق في باب العَلّم: أنه يرى أنه مبني وليس عرب . 

ويجوز أن يكون لمجرّد التمثيل» وكلامه على عمومه يدخل على لغة من يُعربه» ولا يرد 
على لغة من بناه» لأن باب الصّرْف إنما وضع للمعربات. 

إذا: 


ولعم امتغ صرف مرکا ... تزكيب مزج نو "مَغدِيكربا" 


قلنا: (تركيب مَرْج) احترز به عن تركيي الإضافة والإسناد كما سبق. 

وأمًا تركيب العدد نحو: خمسة عشر» فمُتَحتّم البناء عند البصريين كما سيأق في باب 
العدد "خمسة عشر" بل جعل أصلاً في كثير من الأبواب في كونه مبنياً لتزكبه تركيب 
خمسة عشر» جعلوها أصلاً: خمسة عشر (خمسة) و (عَشَر) كما سيأقِ في باب العدد. 
إذاً: هو مَُحتّم البناء عند البصريين (خمسة عشر) وإذا كان كذلك جينئذٍ لا حظ له في 
الإعراب» وإذا كان كذلك لا يدخل معنا من باب أولى, لأن الصّرْف الذي هو التنوين 
وعدمه إنما يلحق المعرب, وأمّا المبني فلا حظ له. وأجاز فيه الكوفيون إضافة صدره إلى 
عجزه: حمسة عشره» رأيت خمسة عَشَرِه كما سيأق في باب العدد. 

فان سمي به ففيه ثلاثة أوجه: 

الأول: أن يقر على حاله. 

الثابي: أن يُعرّب إعراب ما لا ينصرف. 

الثالث: أن يضاف صدره إلى عجزه. وهذا يأ مبحنه معنا إن شاء الله تعالى. 


وَالْعَلَم امع صَرْفَهُ مركا ... توكيب مزج ن "مَعْدِيكرِها" 


إذاً: ما اجتمع فيه العَلميّة والتزكيب المرْجي غير المختوم ب: (ويه) يكون تمنوعاً من 
الصَّرْف لما ذكرناه. 

فان نُكْرَ جينئذٍ صرف لماذا؟ لانتفاء أحد السببين, لأننا منعناه باجتماع سببين لا بُدَ 
من اجتماعهماء فإذا نكر اركب الَزجي العلم جينئلٍ نقول: رجع إلى أصله وهو 
الصّدّف. 

ينا يمع صرف الاسم العَلميّة والركيب» نحو: مَعْدِيْكرب, وبَغلبّك فتقول: هذا 
مَعْدِيْكرِبُ, ورأيت مَغْديْكرب» ومررت بَعْديُكرب. إذاً: ممنوعٌ من الصّرف, في الأول لم 
يُنوَن: هذا مَعْديِْكرِبْ على أنه حَبر» وسُلب منه التنوين لكونه ممنوعاً من الصّرْف 
للعلميّة وارب المّجي, رأيت مَعْديُكرب, دون تنوين للعلّة السابقة مررت بمَغْديُكرب 
(مَعْدِيْكرب) هذا تجرورٌ بالباءء وجَرّهِ فتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوعٌ من الصّرف. 
فتجعل إعرابه على الجزء الثاني وتمنعه من الصّرف للعلميّة والتركيب» وقد سبق الكلام 
عن الأعلام الربة في باب العَلّم. 


(كَذَاكَ حاوي) حاوي كَذَاكَ (حاوي رَائدَي فَعْادَنَا) كاك (كذَاكَ) أي: مغل ذاك في 
كونه تمنوعاً من الصف 9 للعلميّة حَاوي زائڌي علدنا وإن شئت جعلت (حَاوي) صفة 


لموصوفٍ تحذوف (علمٌ) كذاك علمٌ (حاوي رَائْدَي فَعْلات) ما هما زائدا فعلانا؟ الألف 
والنون» إذاً: ذو الزيادتين الألف والنونء كما سبق أنَّ ذا الزيادتين يكون مانعاً للفظ من 
الصف إذا كان وصفاًء مثل: سكران وعطشان, كذلك يكون مانعاً إذا اجتمع مع 
العَلميّة دون الوَصفيّة. 


(كَذَاكَ) أي: مثل ذا (ذَا) اسم إشارة يرجع إلى اركب الَرْجِي الممنوع للعلميّة, بنع 
حاوي» يعني: ما حوى وجمع زائدي فعلاناء الألف للإطلاق و (زَّائدَا فَعْلآن) المراد جما 
الألف والنون, إذاً: العَلّم المختوم بألفٍ ونون زائدتين ممنوغ من الصف لعلّتين: 
إحداهما لفظيّة ترجع إلى اللفظ وهي الزيادة» ألف ونون بطق جماء والثانية: العلميّة 
وهي راجعة إلى المعنى» فجينئذٍ ما وجد فيه هاتان العلّتان نقول: جنع من الصّرّف. 

يعني: أن (زائدي فَعْلاََا) يمنعان مع العَلميّة في وزن (فعلانا) وفي غيره فعلاناء هناك 
قال: (زائدًا فَعْلآنَ) قلنا: قصد اللفظ .. الوزن دون غيره» فلو كان في باب الصفة 
فغلان أو فُعْلَانء لا تمع من الصّرف. بل يصرف, لأن ثم قيدين: 

أولاً: أن يكون على وزن (فَعْلان) بفتح فسكون مع الزيادة. جينئلٍ الوزن مخصوص, 
فلو كان في باب الصفة هناك: فغلان أو فُعْلان انصرفاء وهل هنا (فَعْلاَتَا) أراد به ما 
أراد في السّابق؟ الجواب: لاء وإن كان لفظه (كَذَاكَ حاوي زائدَي فَعْلاَنا) نقول: هنا قد 
يوهم أله كسابقه, لأنه في الوَصْفيّة يشترط أن يكون على وزن (فغلان) .. سَكْران .. 
عطشان, وما هنا فلا يشترط, بل لو كان (فَعْلان) مغل سَلْمان» و (فُعْلان) مثل 
عُدمانء و (فغلان) مثل عِمْرانء نقول: الكل تمنوعٌ من الصّزف. 

طيب! لاذا حص هنا (فَعْلآتَ)؟ نقول: هو ما أراد الوزن وإنما أراد الزيادة بدليل 
المثالين» لأنه قال: (كَعَطَفَانَ) (غَطْفَانَ) على وزن (فَعَلان) ليس (فَعْلان) بإسكان العين 
وإنما (فَعَلان) و (أَصْبَهَانَ) (أفعلان) وليست (فَعْلانا). 

إذاً: بالمثال علمنا العموم, وأن الهم الذي يمكن أن يرد من قوله: (فَعْلد) مصروف 
بالمفال» إذاً: 


لما كان قوله: (فَعْادئ) يُوهم إرادة هذا الوزن كما تدم في الوَصّف أزاله بالمثال» فقال: 
(كَعَطفَانَ) على وزن (فَعَلان) اسم قبيلة, إذاً: (غَطَفَانَ) نقول: تَنوعٌ من الصّرّف, 
للعلميّة وزيادة الألف والنون, لا تقل: على وزن (فغلان) هناك تقول على وزن 


(قغلان) في باب الوَصْفيّة وأمّا هنا لاء تقول: للعَلميّة وزيادة الألف والنون. 

كذلك: (وَكإِصْبَهَانا) كَرّر الكاف للوزن» وهو على وزن (أفْعَلان) جِينئدٍ تمنوعٌ من 
الصّرْف للعلميّة وزيادة الألف والنون, ولا تقل: لكونه على وزن (فَعْلان) لأنه ليس 
على وزن (فَعْلان) وإنما هو على وزن (أفْعَلان) و (أَصْبَهَانَ) اسم مدينةٍ بفارس يقال: 
إصبهان وأصبهان» بكسر وفتح عند أهل المغرب» وبالفاء عند أهل المشرق (أصْفَهَان) 
ولذلك أحياناً يسب يُقال: أصبهاني أصفهاني, هما واحد قد يؤتى بالباءء وقد يؤتى 
بالفاء. 

يعني: أن (رَائْدَي فَعْلاَا) تمنعان مع العلميّة في وزن (فغلان) وفي غيره» نحو: حمدان» 
وعثمان» وغطفان» وأصبهان, وقد نَبَّهِ على التعميم بالتّمثِيل: فالوزن جينئذٍ (فعلان) 
الذي ذكره النّاظم هنا غير مُختص ب: (فَعْلان) نحو: سَلّمان» وعِمْرانء وعثمان. 


قال الشّارح: " كذلك يمنع الاسم من الصَّرْف إذا كان عَلماً وفيه ألفف ونون زائدتان 
(كعَطَفَانَ وَكَإِصْبَهَانَ) فتقول: هذا غَطَفَانٌ ورأيت عَطَفَانَ ومررت بِعَطَّفانَ فتمنعه من 
المّذف للعلميّة» وزيادة الألف والنون ". 

إذاً: تحكم عليه بكونه ممنوعاً من الصّرْف لزيادة الألف والنون» وكونه عَلَماًء وعلامة 
زيادة الألف والنون .. متى نحكم على أنَّ الألف والنون زائدتان؟ هذا مبحثه في فَنِّ 
الصَرّف. لكن قاعدة مهمة نذكرها فحسب» والإحالة على (الشَافيّة) إن شاء الله. 
علامة زيادة الألف والنون سقوطهما في بعض التصاريف» كسقوطهما في رد: نسيّان 
وكُفرَان (نِسْيّان) الألف والنون زائدة» لأنك تقول: نسي زيدٌء أين الألف والنون؟ 
سقطت. وهذا من علامة الزائد .. علامة الزائد أنه يسقط في بعض التّصاريف, ولا 
ینوی مُقدراً. 

و (كُفْرَان) نقول: الألف والنون زائدتان؛ لاذا؟ لأنك تقول: كَفَر والكفر, إذاً: ليس 
فيه ألف ونون, إذاً: نحكم على كون الألف والنون زائدتين بسقوطهما في بعض 
التصاريف» لا يلزم أن تسقط في كل التصاريف لاء لأن الحرف الأصلي لا يكن أن 
يسقط أبداً في جميع تصاريفه» جئت به ماضياً .. مضارعاً .. أمراً .. اسم فاعل .. اسم 
مفعول .. مصدر, لا يكن أن يسقط منه حرف البَنّة إلا إذا توي مُقدَراً ِعلّة ونحو 
ذلك, وما عداه فيبقى. 

فإن كان فيما لا يَتصّف, قد يكون جامداً لا يتتصّف. فعلامة الزيادة أن يكون قبلهما 
أكثر من حرفين أصولةً, قبل الألف تنظر .. قبلهما .. قبل الألف والنون, هل قبلهما 


ثلاثة أحرف أصول أم لا؟ إن كان قبلهما ثلاثة أحرف أصول حَكَمْت عليهما بأهما 
زائدتان, فإن كان فيما لا يتتصرّف فعلامة الزيادة أن يكون قبلهما أكثر من حرفين 
أصولاً, يعني: لا حرف واحد ولا حرفين, وإنما يكون أكثر من حرفين: سَلْمَّان» نقول: 
هذا لا يتصرف في الأصل لأنه جامد, جينئذٍ نقول: قبل الألف والنون ثلاثة أحرف» 
فإن كان قبلهما حرفان ثانيهما مُضعّف, مثل: حسّان» جينئذٍ نقول: حَسّان السين 
والسين حرفان» وهذا مُضِعّف, يعني: مُدْعَم الأول في الان هذا يما اخثلف فيه .. فيه 
قولان» فلك اعتباران: إن قَدَّرْت أصالة التَضّعيف فالألف والنون زائدتان, إمًا أن 
تقول: التضعيف أضلي أو زائد (حَسّان) ما كان قبل الألف مُضعّف فإمًا أن ثقيّر أن 
التضعيف زائد أو أصلي» إن قَدَّرته أضلياً جينئذٍ الألف والنون زائدتان» والعكس 
بالعكس: إن قَدّرت التضعيف زائداً فالنون أصلية؛ لأنه يكون من المُسْن, وإذا قَدَّرته 
أصلياً فالألف والنون زائدتان. 

إذاً: فلك اعتباران: إن قَدَّرْت أصالة التضعيف, أنه أصلي وليس بزائد, فالألف والنون 
زائدتان» وإن قَدّرت زيادة التضعيف فالنون أصليّة, الألف لا تكون هنا إلا زائدة. 
جينئذٍ يكون في الأول مأخوذاً من الجس والألف والنون زائدتان» والثاني يكون مأخوذاً 
من الحسن» فالنون جينئذٍ تكون أضليّة مثل: شاط وشَطّن. 


وإن قَدّرت زيادة التضعيف فالنون أصليّة. مثاله: حَسّان, إن جُعل من الحس فوزنه: 
(فعْلآن) وحكمه أنه لا يتنصرفء وهو الأكثر فيه, لذلك ورد هو في قوله (حَسّان) أنه 
منعه من الصّرْفء وإن جعل من المُسْن فوزنه (فَعّال) وحكمه أنه مصروفء لاذا؟ لأن 
النون هنا أصليّة وليست بزائدة» وشرط المنع أن تكون الألف والنون زائدتين. 

و (شَبْطّان) مثله إن جُعل من: شاط يشيط إذا احترق امتنع صرفه, شاط يشيط 
(شَيْطن) صار الألف والنون زائدتين امتنع ن الصرف» وأن جيل من: َطَنَ النون 
صارت أصليّة, إذاً: ما كان مُضصْعّفاً قبل الألف فهذا يحتمل» يحتمل المنع ويكتمل 
الصّدف., على حسب النيّة وكثرة الاستعمال في لسان العرب» ولذلك ورد في (حَسَّان) 
أله مصروف, وورد في الأكثر أله غير مصروف, فنحمله إذا امتنع من الصف على أنَّ 
الضعيف أصلي (حَسٌ) فجينئذٍ مأخوذ من الحسنّ, والألف والنون زائدتان» وما ورد أنه 
مصروف, جينئذٍ تجعل النون أصليّة, فيكون مأخوذاً من الحسن, فالوزنان يختلفان: 
(گڌاك حَاوي زائڌي فَغْاةن). 


(حاوي) هذا مضاف, قلنا: مبتدأء و (كذاك) هذا خير مُقدَّم و (حَاوي) مضاف و 
(زائدي) مضاف إليه. والنون هنا حذفت للإضافة؛ و (فَعْلئ) الألف هذه للإطلاق 
(رَائدَي) مضاف و (فَعْلاَنَة) مضاف إليه (كعَطَفَانَ) خبر مبتدأ محذوف. أي: وذلك 
كغطفان (وَكإِصْبَهَان) معطوف على ما سبق. 

كذَا مُوَنَثْ بَاءٍ مُطْلَقَاً ... وَشَرْط مَنْع العار كوه ارْتَقَى 

َوْقَ القاكثِ أؤ كجُؤر أو سَفَرْ ... أو رَد سم هرأ ل اشم ذكز 
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وَجْهَانٍ في العادم تذكيراً سبق ... وَعْجْمَةَ گهند وَالنْعْ أحق 


هذا شروعٌ فيما بمنع للعلميّة والتأنبث, ما بنع للعَلميّة هذا النوع الثالث» الأول: 
اركب الَزجي مع العَلميّة والثاني: زيادة الألف والنونء والثالث: التأنيث. 

وعرفنا أن التأنيث فرع التذكير» ثم المونّث على ثلاثة أنحاء: 

- إِمَا أن يكون مُوْنَّاً بالتاء. 

- وإمًا أن يكون مُوْئَناً بالألف. 

- وإمًا أن يكون مُؤْنّناً مع يعني: تأنيث معنوي. 

ما كان مُوْنََّاً بالألف فهذا سبق: الألف المقصورة والألف الممدودة, وهذا سيأق مبحث 
خاص به وهو التأنيث .. أوّل أبواب الصف في الألفيةء يعني: في أوزانها ومقى نحكم 
عليها بكونها للتأنيث وغير ذلك وسبق أا تًا تقوم فيه عِلَةً مقام عِلتين فيمنع من 
الصف مُطلقاً. 

إذاً: لا بُشترط فيه علمية ولا غيره» بل متى ما كان اللفظ حوى ألف التأنيث مقصورةً 
أو ممدودة حَكَمْنا عليه بكونه ممنوعاً من الصّرّفء سواءً كان نكرة أو معرفة, وهذا أول 
ما افتتح به: 

E‏ الأنيث .. إلى آخره. 

وأمّا التأنيث اللفظي» فهذا إمًا أن يكون تختوماً بتاءء وما ألا يكون مختوماً بتاءء نقول: 
التأنيث اللفظي لأن التفريق هنا بين المختوم بالتاء ودون المختوم بالتاء هذا اصطلاحاً 
فقط, وإلا كل مُوْنّث فهو مختومٌ بالتاء, إمّا أن تكون ملفوظاً بماء وما أن تكون مُقدّرة. 


ف: (زينب) هذا في الأصل توم بالتاء لكنها مُقدرةق ومثله: سعاد وهند, وغو ذلك» 
معن : أن التاء مُقدّرة وليست ملفوظة: 


عَلاَمَهٌ التَأنِيث تَاءْ أو الف ... ونی أسَام قَدَّرُوا الا گالگنفُ 


(قَدَّرُوا النَا) يعني: في أسام لم تذكر فيها التاءء لكنّها مُوْنَةً تأنيغاً معنوياً فَقدّروا التاء 
كالكتف» ولذلك يُعرّف برده إلى لتصغير والضمير ونحو ذلك كما سيأ في محله. مى 
نحكم عليه بأنه مُوْنَّثْ تأنيث معنوي؟ هذا يأ في باب التأنيث. 

هنا قال: (كَذَا مُوَنَثْ بحَاءٍ مُطُلَمَا) هذا نوع, نه قال: (وَشَرْطُ مَنْع العَارِ كَوْهُ ارتَقَى) لما 
قال: (مُطلّقا) جينئذٍ قد يُقال: الإطلاق لا بذ من قيد يُفسّره إا سابق وما لاحق, ما 
تفهم هذه الكلمة سواءً كانوا في هذا العلم أو في الفقه, أو في الحديث, أياً كان: ما 
تفهم كلمة (مُطْلَقًَ) إلا أن يذكر شرط سابق أو لاحق, أمّا هكذا تقول: (كَذَا مُوَنَتْ 
اء مُطْلَقَا) (مُطَلَقَا) ما المراد به؟ هذا يحتاج إلى تفسير. 

يعني: بلا شرط لا بزيادة عن الثلاث, ولا بكونه أعجمياً ولا بكونه ساكن الوسطء ولا 
كونه ثلاثياً إلى آخره» كل ما ذكر في النوع الثاني فهو منفيٌ عن الأول جينئٍ الإطلاق 
هنا يُفسّر بقوله: (وَشَرْطُ مَنْع العار) إذاً: اشترط في العاري, يعني: التجرّد عن التاء 
(كَوْنهُ ارْتَقَى فَوقَ الَلاَثِ) هذا شرط أول (أَوْ كَجُورَ) شرطً ثاني, ثلاثي لكنّه أعجمي 
ساكن الوَسّط (أو سَّقَرْ) يعني: ثلاثي مرك الوسط الرابع: (أو رَيْدِ ؟سْمَ امْرَأَةٍ لآ اسْم 
ذَكْرْ) يعني: منقول من التذكير إلى التأنيث. 

هذه أربعة أنواع للعاري التي يُحكم عليها بكونما ممنوعة من الصّرزْفء هذه تنتفي .. كلها 
تنتفي بقوله: (كذَا مُوَنَتْ بَاءِ) إذاً: كذا علمٌ موث باءِ (مُوَنَثْ) صفة لموصوفٍ 
محذوف. تقديره: علجٌء ثم قد يكون علماً كلاً أو جز يعني: جزء عل مثل ماذا؟ 
تقول: قال أبو هريرة .. قال: عن أبي هريرة (هريرة) هذا ينوع من الصّرفء لاذا؟ هنا 
ليس عَلَّما وإغا هو جزء علم, (أبو فُحَافة) كما سبق في العَلَّم هناك نقول (فُحافة) 
هذا ليس بِعَلّم في نفسه» وإنما هو جزء علم, لأن العلم أن يكون مستقلاً كلمة من أوها 
إلى آخرها (كذَا مُوَنَثْ) كذا علمٌ مُؤئّث» وكذا جزء علم مُوْئّثْ كما في: أبي هريرة» وأبي 
فُحَافة, (كَذَا) أي: مغل ذا السابقء يما ينع الصف لاجتماع العَلميّة والتأنيث بالتاى 
(بمَاءِ) عبر بالهاء, وإن كان الأولى أن يقول: بتاء. الأولى أن يقول "بتاء" فإن مذهب 
سيبويه والبصريين: أن علامة التأنيث التاءء والحاء نما تكون عند الوقف» هي فرعٌ عن 
التاءء تقول: فاطمه .. فاطمة في الوصل بالتاءء وإذا وقفت جئت بالحاء بدلا عن التاء. 
إذاً: الأولى أن يقول: بتاءء فإن مذهب سيبويه والبصريين أن علامة التأنيث التاء, والماء 
بدلٌ عنها في الوقف. 


(كُذَا مُوَنّتْ بَاءِ) يعني: بتاء (مُطَلّقً) هذا حال من الضمير المستتر في الخبر, لأن (كذَا) 
مغل (ذا) جار ومجرور مُتَعلّق بمحذوف خبر مُقدّم فيه ضمير مستتر (مُطْلَقًَ) هذا حال 
منه» يعني: مطلقاً عن القيد. 

ا َع الصّرْف اجتماع العَلميَّة والتأنيث, والتأنيث بالتاء لفظاً أو تقديراًء أمّا لفظاً 
فنحو: فاطمة» وإنغا ل يصرفوه لوجود العَلميّة في معناه ولزوم علامة التأنيث في لفظه. 
إذاً: اجتمع فيه علامتان: تاء التأنيث وهي لازمةء وكذلك من جهة المعنى فهو علم. 
وإنها لم يصرفوه لوجود العَلميّة في معناه ولزوم علامة التأنيث في لفظه» فإن العَلّم الموْنثْ 
لا تفارقه العلامة, فالتاء فيه بمنزلة الألف في (خُبْلى وصحراء) فأَئَرت في منع الصف 
بخلافها في الصفة. 

سبق معنا في (صحراء وحبلى) قلنا: هناك التأنيث لازم, بخلاف التأنيث بالتاء فإنه 
ينفصل ولا ينفصلء وقالوا هنا في هذا المقام: فاطمة وعائشة ونحوها: التاء لازمة» جينئذ 
المراد هناك في باب الصفة نقول: هناك المقارنة ليست بالعلم الث بالتاءء ونا المقارنة 
بالصفة الْوْنَّة بالتاءء فهي التي تنفصل ولا تنفصل: مُسلِم ومُسلمة, قائم وقائمة» إذاً: 
تنفصل» وهناك وصفٌ في الأصل. 

وهنا تحكم بكون التاء التي اتَّصَلَّت بالعَلّم كفاطمة وعائشة بأنما لازمةٌ فأشبّهت ألف 
التأنيث كصحراء وحبلى. 

وأمّا تقديراً: ففي اَنَث المُسمّى في الحال: كزينب وسعاد, قلنا: هذا مُقدّر هذا الأصل 
فيه: أن التاء فيه مُقدّر أو في الأصل: كعناق» اسم رجلء يعني: لو َي رج بمُونّث 
يبقى على الأصلء باعتبار أصله هو مُوْنّتْء ويبقى على المنع من الصّزْف. 

فأقاموا في ذلك كله تقدير التاء مقام ظهورهاء وعليه فالونّثْ بالتاء لفظاً ممنوعٌ من 
الصّرف مُطلقاً كما قال الناظم هنا: (كَذَا مُوَنَتْ بمَاءٍ مُطْلَقَا) فهو ممنوع من الصف 
للتأنيث بالتاء وهي ملفوظ بحاء والعلميّة, وقوله: (مُطْلَكَا) أي: سواءٌ كان موا في المعنى 
أم لا كطلحة (طلحة) في اللفظ تختومٌ بالتاءء هل هو ممنوعٌ من الصّرْف؟ ممنوعٌ من 
الصّرف, لكونه لفظأً عَلَّماً تختوماً بالتاء وهو علم, إذاً: لا ننظر إلى المعنى. هل يصدق 
على ذكر أم أنثى؟ وإنما نحكم على اللفظ. فنحكم على اللفظ بكونه ممنوعاً من الصّرْف 
لكونه تَختوماً بالتاء وهو يصدق عليه قول الناظم: (كَذَا مُوَنَثْ) علم مُوْنّتْء (كَاءِ 
مُطْلَهَا) سواء كان مدلوله مُذكر أو لاء زائداً على ثلاثة أحرف أم لاء نحو: هبةء هبة هذا 
توم بتاء وهو ثلائي» هل ينع من الصَّرْف؟ نقول: نعم, لاذا؟ لقوله: (كَذَا مُوَنَتْ بمَاءِ 
مُطَلَقَا) شمل الغلاثي والرباعي وما زاد. فكل مُث مختوم بتاء فهو ممنوع من الصف 
ولو كان أقَلَ من أربعة أحرف. 


ساكن الوسط أم لاء هذا احتراز ا سيأ وهو كهنْدَ (هِنْد) هذا ليس تنتوماً بالتاء, 
ولكنّه مُوْنََاً تأنيناً معنوياً ويجوز فيه الوجهان لكونه ساكن الوسط كما سيأقي. 


إذاً قوله: (مُطْلَقَا) سواءٌ كان مُوْنَّناً في المعنى أم لاء زائداً على ثلاثة أحرف أم لاء ساكن 
الوسط أم لا خو: عائشة, وطلحة, وهبة. 
گذا مُوَنَثْ بَاءٍ مُطْلَقَاً ... وَشَرْط مع الْعَار 0 


هذا النوع الثاني قلنا: النوع الأول من الوّث: المُوَنّثْ بالألف. ويشمل المقصورة 
والممدودة, وهذا سبق في أول الباب وليس له علاقة هناء لأنه يمنع من الصف مُطلقاً 
نكرة أو معرفة, والكلام هنا فيما ينع معرفةء يعني: مع العَلميّة» سبق النوع الأول وهو 
المختوم بالتاء, وقلنا: هذا جنع مُطلقاً بلا شرط ولا قيد. 

النوع الثاني: العاري عن التاءء يعني: مثل زينب» فليس فيه تاء» وهو ليس فيه تاء لفظاً 
الكلام في اللفظء أمّا في المعنى فهو مُقدّرء ولا تحكم عليه من جهة المعنى, وإنما تحكم 
عليه من جهة اللفظ: ما يُلفظ به (ربْتب) ليس فيه تاء و (سْعَاد) ليس فيه تاء و 
(هند) ليس فيه تاء و (سَفَّر) ليس فيه تاء» وكلها مُث و (جَوْر) ليس فيه تاء. 

جينئلٍ نقول: هذه يُشترط فيها شروط من أجل أنه تمنو من الصّرْف أو لاء لكن 
المنّثْ تأنيث معنوي يُشترط فيه العَلميّةء لكن تارةً يكون واجب النع» وتارةً يكون 
جائزاً, يعني: على نوعين, النوع الثاني هذا (العَارٍ) على مرتبتين: 

- نوعٌ يجب منعه من الصّرف. 

- ونوع يجوز منعه ويجوز صرفه, وهو الذي عناه بقوله: (وَجْهَانِ في الْعَادِم) (وَشَرْطُ مَنْع 
العَارِ) يعني: منع العاري حتماًء ولا يجوز صرفه البَثَّة (وَشَرْطُ) هذا مبتدأ وهو مضاف و 
(مَنْع) مضاف إليه. هذا مصدر مضاف إلى المفعول (شَرْطُ مَنْع العار) منعك أنت 
له فالعاري هذا مضاف .. (مَنع) مضاف و (العَارٍ) مضاف إليه» يعني: العار من 
التاء لفظاًء وإلا فما من مُونّثْ بغير الألف إلا وفيه التاء ملفوظة أو مُقدّرة كما ذكرناه: 
وني أَسَام قروا اللا كَالْكُيفْ. 

فكل مؤنث .. علم مُوْئّثْ ففيه التاءء سواءً لفظ بجا أو لاء ولكن هنا تحكم باللفظ 
فحسب. فما لم تلفظ معه التاء قلنا: هي مُقدّرة ولا عِبْرة بما. 

(وَشَرْطُ مَنْع العار) يعني: من التاء لفظاًء وإلا فما من مُوْلّث بغير الألف إلا وفيه التاء 
ملفوظة أو مُقدّرة, (كَوْنْهُ ارتَقَى) العاري أصله بالياءء مغل: غلامي, حُذِفَت الياء 


واجتزئ بالكسرة دليلاً عليها. 

(شَرط) مبتدأ (كَوْثُهُ ارتَقَى) (كُونْةُ) هذا خبر المبتدأ و (كَْثُهُ ارتَقَى) ما إعرابها؟ كون 
هي خبر باعتبار السابق هي في نفسهاء أين اسمها؟ (گون) .. 

الضمير المضاف إليه هو الاسم و (ازتقى) فعل ماضي خبر الكون في محل تَصْب. 
إذاً: (كونةُ) هذا خبر المبتدأ (شَرْطُ مَنع العار) يعني: مُتجرّد عن التاء في اللفظ (كُوثُه) 
كون ذلك العار ارتقى (ازتقى) يعني: صعَد وعلا (فَوْقَ الثَّاآثْ) (فَؤق) هذا مُتَعلّق 
بقوله (ارْتَقَى) و (ازتقّی) فيه ضمير يعود على (العَارِ). 


(كوْنَهُ ارْتَقَى فَوْقَ الئَّلآثْ) يعني: بأن يكون زائداً على ثلاثة أحرف ك: زينب» وسعاد, 
وما كان دون ذلك فلاء لا يجب فيه المنع من الصَّرّفء (فَوْقَ الثَّلآثْ) هذا على حذف 
مضاف» أي: فوق ذي الثلاث, ي (الَّلاآثْ) هكذا حذف منه التاء لأنه مضافٌ في 
التقدير إلى الأحرف. والحرف يُذكر ويُونَّثْء لأنه يكون الأصل فيه: فوق الثلاثة» لكنه 
حذف التاء باعتبار المضاف إليه وهو الأحرف, وهذا يُذكر ويُونّث. 

إذاً: كَوْنْهُ ازتقى فَوْقَ الثَّلآثِ هذا النوع الأول: أن يكون زائداً على ثلاثة أحرف, ك: 
زينب ونحوه. (أَوْ گجُور) هذا عطف على محل (ازتقی) (أَؤ كَجُور) (أؤ) حرف عطف» 
و (كَجُورَ) أراد به الكاف هنا التّشبيهء يعني: مال لا الحصرء وإغا المراد به التمثيل» 
فالكاف مَِيليّة لا اسْتقصّائيّة (كَجُورَ) عطف على محل (ازتقّى) اسم بلدٍ وهو أعجمي. 
إذاً: مفهوم قوله (فَوْقَ الَلآثْ) أنَّ ما کان ثلاثةً فأدى -ولا يكون أدى- يكون 
مصروفاً. فالعطف جينئذٍ عطفٌ على مفهوم السّابق, لأن قوله: (فَوْقَ الثَّلآثْ) مفهومه: 
أنَّ الثلاث فما دون مصروف وليس الأمر كذلك بل فيه تفصيل. 

(كَجُورَ أو سَفَرْ أ رَيدِ) هذا تخصيص من مفهوم قوله (فَوْقَ الَلاَثِ) وبقي هند وهو 
على أصله. أنه لا يحب فيه المنع. 

إذاً قوله: (زتقَى فَؤْقَ الثَّادثْ) هذا له منطوق ومفهوم» منطوقه: اله لا بد أن يكون 
زائداً على ثلاثة أحرف, أربعة أحرف فصاعداً. ك: زينب وسعاد, مفهومه: أنَّ ما كان 
ثلاثةً جينئذٍ لا يحب منعه من الصّرْف, لأنه قال: (وَشَرْطُ مَنْع العار) يعني: منعاً حتماً 
فقوله: (أَوْ كَجُورَ) هذا استثناء أو تخصيص للمفهوم السّابق لأن (جُورَ) هذا ثلائي» 
والأصل فيه على القاعدة السّابقة .. النوع الأول أنه مصروف, لكن نقول: لكونه 
أعجمياً ولو كان ساكن الوسط نحكم عليه بكونه ممنوعاً من الصّرْف فهو واجب المنع. 


(أَوْ سََرْ) هذا ليس بأعجمي وإنها هو مُوْنّث ثلائي لكنّه مرك الوسط (أؤ رَيْدٍ ؟سْمَ 
امْأٍَ لا اسْمَ ذگز) (رْيِ) في الأصل اسم رجل؛ لو ّي به امرأة» قيل: هذه زیڈ 
وجاءت زیڈ وذهبت زي جينئدٍ (زَيدِ) في الأصل ما هو؟ مصروف, فلمًا قل إلى 
التأنيث امتنع .. فوجب منعه» فيقال: جاءت زيدُ, ورأيت زيدَ, ومررت بزيد, على أنه 
مُث لامرأة, ولذلك قال: (كسْمَ امرَأٍ) (أَوْ رَيْدِ ؟شم امْرَآٍ) هذا حال من (رَيدٍ). 

(لآ اسشْمَ ذگز) (لة) حرف عطف و (اسْمَ ذگز) معطوف على (اسْمَ امْرَِ) وهو منصوبث 
مثله, وهذا لا حاجة إليهء لأنه معلومٌ يجا سبق» إذا كان اسم امرأة معلوم أنه ليس اسم 
ذكر, إذاً: صرح بالمفهوم فيكون من باب التتميم لأنه يستغنى عنه. 

إذاً: هذه أربعة أنواع من العاري يما يجب أن يكون ممنوعاً من الصّرزف, ولا يجوز صرفه 
الأول: أن يكون زائداً على ثلاثة أحرف .. أربعة أحرف فصاعداً. 

الغاي: أن يكون ثلائياً ولو كان ساكن الوسطء لكنّه أعجمي. 

الغالث: أن يكون ثلاثياً مرك الوسط. 


الرابع: أن يكون ثلاثياً اسم امرأة لا اسم ذكرء يعني: منقول من التذكير إلى التأنيث. 
المَّثْ المعنوي شرط تََثُم منعه من الصّرْف: أن يكون زائداً على ثلاثة أحرف» نحو: 
زينب وسعادء قالوا تعليلاً: لأن الرابع يُتَزّل مُتَزّلة تاء التأنيث. 

أو رك الوسط ك: (سَقَرْ) هذه سَقَر جينئذٍ نقول: (سَفَر) هذا منوغ من الَف 
لكونه ثلاثياً حرّك الوسطء وكذلك (لَظَى) لأن الحركة قامت مقام الرابع .. الحركة التي 
في الثلاثي .. حركة العين تلت منزل الحرف الرابع فألحق ب: (زينب) لأن الحركة قامت 
مقام الرابع» خلافاً لابن الأنباري فاه جَعَله ذا وجهين, يعني نحو: (سَفَرْ) هذا فيه 
خلاف» لكن الجماهير على منعه من الصَّرّف لتنزيل الحركة .. حركة العين مُتَزَّلةَ حرف 
رابع» فألحق ب: زيدب. 

ولذلك جاء في القرآن: ((وَمَا أَذْرَاكَ مَا سَفَرُ)) [المدثر:27] إذاً: تبقى على المنع من 
الصّرْف, علّلوا أو ما علّلواء لأنه جاء في فصيح الكلام ممنوعة من الصّزف. 

أو يكون أعجمياً. هذا النوع الثالث: أن يكون أعجمياً (كَجُورَ) و (ماه) امي بلدينء 
لأن العُجْمة لَمّا انْضَّمّت إلى التأنيث والعلميّة نّم المنع, إذا قيل: أعجمي» نحن الآن 
بحثنا في أي نوع؟ مُوْنّث مع عَلميّةَ ما الذي أدخل العُجْمة؟ قالوا: العْجْمة هنا حَتَّمَت 
المنع. وإلا العجمة لا دخل ها .. ليست جزء عِلَّة هناء العلّة مُركبة من شيئين: تأنيث» 


وعَلميةء هنا نقول: (كجُورَ) و (ماه) هذا مُوْنَثْ وهو ثلاڻي وعَلَم» لماذا منعناه من 
المّدف؟ لوجود العلتينء لماذا حتَّمْنَاء يعني: أوجبنا منع الصّرْف؟ لكونه أعجمياً. 
فالعجمة ليست جزءً من سبي المنع» وإنما المنع مُعلّق بالعَلميّة والتأنيث لثلا يرد 
إشكال, لأن العُجْمة لَمّا انَضَّمّت إلى التأنيث والعَلميّة تتم المنع, وإن كانت العجمة لا 
نع صرف الثلائي, لأن هنا لم تؤثر منع الصّرفء وإنها ارت نّم المنع. 

أو .. الرابع: أن يكون منقولاً من مُذكر نحو: زيد, إذا سمي به امرأة جينئذٍ نّم منعه» 
لأنه حصل بنقله ثقل عادل حِفَّة اللفظ هو في الأصل خفيف (زيد) ثلائي, لَمّا قل 
إلى التأنيث صار فيه ثقلء عَادَل خفة اللفظ. هذا مذهب سيبويه والجمهورء وذهب 
ارد إلى أنه ذو وجهين. 

إذاً: ما قيل في هذه الأربعة بأنه ذو وجهين نوعان: 

- ما كان حرّك الوسط 5: (سَقَر) قيل فيه وجهان: الصّرْف وعدمه» يعني مثل: هند, 
- والثاني: ما کان ک: (رَيدِ) عَلَّم امرأة لا اسم ذكر, هذا قيل فيه وجهان. 

والجمهور في النوعين على أنه ممنوعٌ من الصف وجوباً مُتحيّماً. 


إذا: 


يعني: زاد على الثلاثة أحرف» هذا النوع الأول فيما لم يكن مختوماً بتاء التأنيثء (أَو 
كَجُورَ) ثلاثي ساكن الوسط وهو أعجمي» والعجمة هنا لا دخل لا في المنع» وإنما في 
حنم المنع .. في وجوبهء لاذا؟ لأنك قلت: لما دخل في المنع, جينئذٍ كيف تقول هنا: ما 
وجد فيه عِلَّتان وها التأنيث والعَلميّة وقد حَشَرْت العُجْمة معه؟! نقول: لاء ليس 
الأمر كذلك» بل العْجْمّة مڌ يعني : مُوجبة» جينئل هي خارجة عن أصل العلّبين. 
(أؤ سَفَرْ) ثلائي رك الوسط (أَوْ رَدِ) هذا النوع الرابع وهو المنقول من العَلميّة من 
مذكر إلى اَنَث 


وَجْهانِ في العَادِم تذكيرا سبق ... وَعَجْمَة o‏ 


يعني: ما كان ساكن الوسط وعدم عُجْمة وعدم نقلآً من اذك جينئذٍ (وَجْهَانِ) ما 
هما الوجهان؟ الصّرْف وعدمه (في الْعَادِم) (وَجْهَانِ) مبتدأ (ني الْعَادِم) خبر (تذكيراً) هذا 
مفعولٌ للعادم, يعني: الذي عَدِمَ .. وجهان في الذي عَدِمَ (في الْعَادِم) في الذي عَدِمَ 


(الْعَاِم) هذا اسم فاعل دخلت عليه (أل): 
وَإِنَ يكن صله أل قفي الْمُْضِي 9 وَغَيِْهِ إِغْمَالَهُ قد ارْْضِي 


هنا أعمل مُطلقاً. ذ: (تَذكيرً) مفعولٌ به لقوله: (العَادِم) و (سَبَْ) فعل ماضيء والفاعل 
مستتر» والجملة في محل صب نعت ل: (تذكيراً) يعني: تذكيراً سابقاً في السابق: (زَدِ) 
هذا ثلاثي ساكن الوسط (وعُجمَةً) مثل (جُورَ) يعني: ما عدم العجمة مثل: جور, وعم 
التذكير مثل: زيد (گهند) رقع الام بقوله: (گهنة). 

إذاً: مراده ما هو؟ مراده الثلاثي ساكن الوسطء لأنه قال في السابق (كجُور) وهو 
أعجمي» إذاً: لم يدخل معناء بقي: (سَفَرْ أو رَبدِ) (سََرْ) شرك الوسط. و (زَيدِ) ليس 
بعَلّم مُْنَثْ أصالة. 

بقي نوع واحد لم يذكره. وهو: ما کان في أصله مُوْنََّاً .. ثلاثياً .. ساكن الوسطء لم 
يدخل في الأنواع الأربعة السّابقة, إذاً: ما حكمه؟ قال: (ِوَجْهَانِ في العَادِم) يعني: الذي 
عَدِمَ تذكيراً ما سبق» وهو الثلاثي ساكن الوسط ک: رَيدٍ و (عُْجْمَة) ك: (جُور) عَم 
هذين النوعين (كَهِنْدَ وَالمنْعُ أَحَقْ) وجهان في هذا النوع والمنع أحق, يعني: يجوز فيه 
الوجهان: الصَّرْف وعدمه. 

أي: أنَّ الغلاثي الساكن الوسط إذا لم يكن أعجمياً. ولا منقولاً من مُذكُرِ إذاً: نفى 
شيئين .. وصفين: العحمةء والتّقل عن المُذكُر فدَلّ على أله أراد ساكن الوسط لأن 
(جُورَ) ساكن الوسط و (زيد) ساكن الوسطء وأمًا (سَفَرْ) فليس بوارد» ولذلك أخرَجه 
واک على تخريجه بقوله: (گهند) هذا تأكيد على أنه لم برد نحو (سَفَرْ) لأنّه أولاً حگم 
عليه بكونه مُتحيّم المنع» لا يقال: سَقَرِ إذاً: تمرك الوسط وهو ثلاڻي تَنّم منعه من 
الصّرف, ل يبق إلا مقابل: سَقَرَ وهو ساكن الوسطء م ساكن الوسط قد يكون ك: 
(جُورَ) وقد يكون ک: (رَيدِ) وقد لا يكون هذا ولا ذاك› ويكون (كهند) جينئذٍ أخرج 
النوعين وأبقى النوع الثالث» (كهند) يعني: وذلك ك: هندَ. 


أي: أنَّ الغلاثي ساكن الوسط إذا لم يكن أعجمياًء ولا منقولاً من مُذگر (گهند) و 
(دعد) يجوز فيه الصَّرّف ومنعه. 

(وَالنَعُ أَحَقُ) فمن صرفه .. ما وجه صرفه؟ نظر إلى خفَة السكون, وأنما قاومت أحد 
السببين» لأن السببين موجودان, وها التأنيث والعَلميّة ؤجد أو لا؟ (هِنْدَ) مُوْنّثْ وهو 
عَلّم إذاً: نمنعه من الصّرْفء وأمّا السكون فلا دخل له في المنع وعدمه, فمن صرفه 


نظر إلى خف السكون وأنما قاومت أحد السببين» ومن منع نظر إلى وجود السببين ولم 
يعبر الخقّة, هل السكون له دخل في المنع وعدمه؟ الظّاهر لاء حينئكٍ من منع. قال 
السكون هذا دلي على خفُة اللفظ في نفسه. 

وأمّا أن يكون له تأثير في العَلميّة والتأنيث في ألا يوجد مقتضى هاتين العلَِّين فلاء وهذا 
هو الظّاهر من التقعيد السًابق. ومن صرفه قال: لاء فهذا ساكن الوسط فهو خفيف. 
وجود العلتينء قالوا: أن سكون الوسط في القّة فلم تر هاتان العلّتان في المنعء وهذا 
ليس بظاهر. 

على كل: هو مع فيه الوجهان, لكن الأكثر والأرجح: أن يكون ممنوعاً من الصّرْف, 
فمن صَرّفه فله وجة» ومن منعه فله وجة. ولذلك ورد بالوجهين قول جرير: 


إذاً: ورد بالوجهين (دَعْدٌ) مثل (هند) ثلاثي ساكن الوسط, وهو اسم أنثى .. تأنيث؛ 
وهو عَلَم علمْ لأنثى, إذاً: وجد فيه العلّتان: مع جرير قال: (دَعْدٌ) صَرَفَه (13 سق 
دَعْدُ في العُلّب) مَنَعَه من الصّرْفء روي بالوجهين. 

وَجْهَانٍ في الَْادِم تَذكراً سبق ... وَعْجْمَةَ هند وَالنَعُْ احق 


(النَعُ) يعني: من الصّرْف أحق الوجهين وأصْوّب الوجهين, وأقرب إلى القواعد» وهذا 
مذهب الجمهور. 

وقال أبو علي الفارسي: " الصف أفْصّح " يعني: من المنع؛ وهنا ابن مالك يقول: 
(وَامنَعُ أَحَقَ) وهو مذهب الجمهور. 

قال أبو علي: " الصّرف أفْصّح " قال ابن هشام: " وهو غلظٌ جلي " يعني: القول 
بكونه أفصح غلط جلي واضح بَيْنء لأنه في لسان العرب المنع أكثرء وإذا كان أكثر 
كان أفصح, ثم إذا جئنا للقواعد والأصول فالأصل منعه مُطلقاًء لأنه عَلَّم لوْنّثء إذاً: 
وجد فيه عِلّان فرعيتان, إحداهما ترجع إلى المعنى» والأخرى ترجع إلى اللفظ, هذا 
الأصل في الممنوع من الصّرف, كونه يُصْرَف هذا خلاف الأصل. 

إذاً: قال ابن هشام في قول أبي علي (والصّرْف أفصح): " وهو غلط جلي " وذهب 
الزّجاج: إلى أنه مُتحيّم المنع .. واجب المنع» وهذا هو الموافق للأصول, لكن ع أنه 
مصروف» جينئذٍ جاز فيه الوجهان, وإلا الأصل أنه مُتحيّم المنع. 


قال: ذهب الرَّجاج: إلى أنه مُتحيّم المنع .. واجب المنع, لأن السكون لا يُغيْر حكماً 
أوجبه اجتماع عِلَتِين تَنعان الصرْفء وهذا هو الموافق للأصول: أن السكون هنا لا 
دخل له في عدم تأثير العلّتينء لأن هذه عل إذا وجدّت أنَرّت» ما هو التأثير؟ المنع من 
الصّرف, والأصل فيه إذا مُنِعَ من الصّرّف ألا يجوز صرفه. هذا الأصل فيه. جينئذٍ كونه 
يجوز فيه الوجهان هذا خلاف الأصل. 

قيل: وإذا صْغَرَ نحو (هند) .. إذاً: عرفنا (هند) فيه وجهان: الصّرْف وعدمه. وكُله 
مسموع» إلا أنَّ عدم الصّرْف أحق» لأنه الأكثر وموافقٌ للأصول. 

وإذا صْغَرَ نحو (هند) تحَنّم منعه لظهور التاءء لو قيل: هُنَيْدة ممنوع أو لا؟ (هند) تجوز 
فيه الوجهان (ِهُنَيْدةُ) تصغيره؟ المنع مُطلقاً لماذا؟ لأنه دخل في النوع الأول: (گذا 
مُوَنَثْ بحَاءٍ مُطْلَقًَ) ذ: (هُتَيْدة) هذا ممنوغ من الصّزف. 

وإذا سمي مُذكر ّث نجرد من التاء, فإن كان ثلائياً صرف مُطلقاً خلافاً للمرَّاء لو 
همي رجل: هند, أو: دغد» صرف مُطلقاً, لماذا؟ لأنه ليس مُوْنَناَ وإنما وجدت فيه 
العَلميّة فحسب» (زيد) جاء زيدٌ .. رأيت زيداً .. مررت بزيد, عَلَّم لمذكر هو مصروف, 
جِينئذٍ إذا جَعلته عَلَّم لنت صار ممنوعاً من الصرْف لاجتماع العلتين وجد فيه التأنيث 
مع كونه عَلَّماً سَابقاً ولاحقاً. طيب! إذا عشت جئت ب: هِند, قلنا: الأصل فيه 
وجهان» والمنع أحق .. أله منوعٌ من الصّزف, ميت به مُذكر جينئٍ يُصرّف لزوال 
التأنيث وبقاء العلميّة. 

إذاً: 


گا مُوَنَثْ بَاءٍ مُطَلَقَاً ... وَشَرْط مَنْع العار ونه ارْتَقَى 


العَارٍ يعني: من التاء. كله هذا العاري ارَْقَى وعلا وزاد (قؤق الثّاثْ) (قؤق) هذا 
مُتَعلّق بقوله (ارْتَقَّى) (فَؤْقَ) مضاف و (الئَّلث) مضاف إليه بحذف التاء. لأنه مضافٌ 
في التقدير للأحرف, والحرف يُذكر ويُونّث, (أَْ) للتنويع والتقسيم (كَجُورَ) يعني: مثل 
جُورَ و (جُورَ) من لفظه تأخذ أنه مُوْنَتْء وهو ثلاثي ساكن الوسط, لكنّه أعجمي. 
إذاً: كل ما كان على هذه الزنة فهو ممنوعٌ من الصف مُطلقاً. 

(أَو سَقَرْ) (أو) للتقسيم والتنويع و (سَقَرْ) هذا ثلاثي مُؤئث وهو شرك الوسط لكنّه 
ليس أغجمياً (أَو رَيدِ) هذا النوع الرابع ف: (أَ) فيه للتقسيم والتنويع و (زَيدِ) هذا في 
الأصل أله عَلم لمذكر. ولكن رقع هذا الأصل بقوله: (؟ِسْمَ امرأةِ) حال من زيد لآ اسْمَ 
ذگز. 

وما لم يذكره وهو لفط (هند) قال: (وَجْهَانِ) الصّرْف وعدمه (في الْعَادِم) في الذي عدم 


(تذكيراً سَبَقْ) سبق ذكره في قوله: (زَيدِ) (وَعْحِمَةَ گهند) فتعيّن أن مراده هو الثلاثي 
ساكن الوسط (كهند وَالَنَعُ أَحَق) الوجهين, يعني: أَصْوّب الوجهين. 


قال الشّارح هنا: " وما تمبع صرقّه أيضاً العلميّة والتأنيث؛ فإن كان العَلّم موتا بالحاء 
امتنع من الصَّرْف مُطلقاً "أي: سواءٌ كان عَلَماً لمذكّر ك: طلحة, أو لُوْنَّثْ ك: فاطمة, 
زائداً على ثلاثة أحرف كما مُّل» أم لم يكن كذلك: ثُبَة وقُلّة علمينء ولا يمل بساكن 
الوسط تَنتوماً بالناء, لأن التاء لا بْدَّ أن يكون ما قبلها مفتوح. 

وإن كان مُوْنَناً بالتعليق» أي: بكونه عَلَّم أنثى, فإمًا أن يكون على ثلاثة أحرف أو على 
أزيّد من ذلك, فإن كان على أزيد من ذلك امتنع من الصّرّْف ك: زينب» يعني: العاري 
الذي أراد من قوله: (فَوْقَ الثَّلآثْ) وسعاد علمين» فتقول: هذه زينب (زينب) هذا 
ممنوعٌ من الصّرّف خبر, لا ينون لقيام علتين فيه: وهما العَلميّة والتأنيث, إحداهما ترجع 
إلى اللفظ. والأخرى ترجع إلى المعنى. ورأيت زينب» ومررت بزينب. 

وإن كان على ثلاثة أحرف» فان كان شرك الوسط مع أيضاً ك: (سَفَرَ) وإنكان ساكن 
الوسط فإمًا أن يكون أغجَمياً أو لاء فإن كان أعجمياًك: (جُورَ) اسم بلدء أو منقولاً 
من مُذكر إلى مُونّث ك: (زيد) اسم امرأة مع أيضاًء يعني: واجب المنع» فإن لم يكن 
كذلك بأن كان ساكن الوسط ولیس أعجمياً ولا منقولاً من مُذكر (عادم تذكراً سبق 
وَعْجْمَةً) ففيه وجهان: المنع والصّرْف. والمنع أولى فتقول: هذه هند ورأيت هند 
ومررت يمند. 

وَالْعَجَمِيُ الْوَضْع وَالتَعْرِنِفٍِ مَعْ ... رَيْدٍ عَلَى الّلاآثِ صرف امت 


(وَالْعَجَمِينُ الْوَضْع وَالتَعْرِنفٍِ) هذا يما مع صرفه لوجود عِلَّتِين: إحداهما العُجْمَة 
والثاني: العلميّة وهو الذي عناه بقوله: (وَالتَعْرِئِفٍ). 

(وَالْعَجَيِنٌ الوَضْع) إضافةٌ لفظية فليست على معنى حرف, أي: الْعَجَمِيّ وضعه 
وتعريفه, والمراد ا معلوم أن لسان العرب يقابله لسان العجم, فكل ما تقل من 
لسان غير العرب, ولا بخص بالفرس كما قال بعضهم لاء بل هو عام فكل لَفظٍِ ينقل 
عن غير لسان العرب فيستعمّل في لسان العرب فيُسمَى أعجمياً. سواءً كان لغة 
الفرس .. سواءً كان لغة انجليزية .. فرنسية, أي كان ما دام أنه ليس من لسان العرب 
فيُسمّى أَعَجَمِيا وهو موجود .. العجمي موجودٌ في لسان العرب. 

وبعض الناس عندهم حساسية من بعض الألفاظ التي تكون دخيلة, فكل لفظ دخيل 


فالنحاة وضعوا له عنوان, يُسمّى: العَجَمِي, وقد يكون ممنوعاً من الصّرْف وقد لا 
يكون, واختلفوا هل هو موجودٌ في القرآن أو لاء جينئذٍ إذا اسْتُعمل لفظ من غير لسان 
العرب» وخاصّة إذا شاع وانتشر ومضى عليه القوم الآباء والأجداد, جينئٍ يبقى على 
أصله. وتُتَزٌل عليه هذه الأحكام: تمع من الصّرْف للعَلميّة إذا كان علماً بالشروط 


الآتيةء ولا تكون هناك حساسية فيه. 


(وَالْعَجَوِيُ اوضع و والتغرنفي) إذاً: العَجَمِي ما تقل من لسان غير العرب ولا حص بلغة 
الفرس (الْوَضْع) يعني : في وضع العجم أن يكون عَلَّماً عندهم, فتنقله إلى العرب, 
ويكون عَلَماً ۵ يكن غلم عدي فنقلته وجعلته عَلَماً» فهو من الأمثلة, لا يمع 
من الصف لتَخلّف الشرط ولذلك نَصّ على الوضع» والوضع هو جعل اللفظ دليلاً 
على المعنى ابتداءَ. 

جينئذٍ ما وضع عَلّماً في لسانهم واستعملناه عَلَّمَاً في لساننا مُنع من الصَّرْف, وما لم يكن 
كذلك فلاء لکن يراد على هذا الشرط قال: (مَْ َيْدٍ علَى الَّاثْ) أن يكون زائداً 
على ثلاثة أحرف أربعة فصاعداً. 

أي: يما لا يَنصرف ما فيه فرعيّة المعنى بالعلميّة» وفرعية اللفظ بكونه من الأوضاع 
العجمية» لكن بشرطين: 

الأول: ما أشار إليه بقوله: (وَالتَعْريْفٍِ) أن يكون علماً في لغتهم. 

الثاني: أن يكون زائداً على ثلاثة أحرف, ك: إبراهيم, وإ“ماعيل» وإسحاق» أعجمية هذه 
وجاءت في القرآن وهي ممنوعة من الصّرّف, جينئذٍ منعها من اعدف لسببين .. عِلّتِين: 
الأولى العَلميّة وهي في لسان العجم كذلك. وثانياً: زائدة على ثلاثة أحرف. 

فإن كان الاسم الأعجمي عَجَمي الوضع غير عَجَمِي التعريف» يعني: عندهم هو من 
لساهم مثل: جام (جام) هذه عَجَميّة لكنها اسم جنس لم تُستعمل عَلَّماً فإذا أخذناها 
من لسانهم وجعلناها عَلماً جينئذٍ نقول: جام عَجَمِي الوضع غير عَجَمي التُعريف .. 
العلميّةء لأنه وضع عندهم اسم جنس لا عَلَّم» جينئذٍ إذا استعملناه عَلَّماً انصرف على 
الأصل. 

فإن كان الاسم عَجَمي الوضع غير عَجَمي التُعريف انصرف ك: (لَام) إذا ّي به 
رجلء لأنه قد 5 فيه بنقله عَمّا وضَعَته العجم له, فألحق بالأمثلة العربية. 
(وَالْعَجَمِيُ الْوَضْع) يعني: العَجَمي وضعه (وَالتَعْرِيِفِ) يعني: تعريفه. لا بْدَ أن يكون في 
الوضع أعجمياً .. في لسان العجم, وأن يكون مستعملاً أصالة في العلميّة وهو 


التعريف الذي عناه الناظم في لسان العجم (مَعْ رَدِ) (مَعْ) هذا حال من الضمير في 
العجمي (الْعَجَمِيُ) هذا نسبةء سيأقٍ أنه يتحمّل الضمير مثل: فُرَشيء ولذلك يُقال: 
زيدٌ فرشي أبوه (أبوه) هذا فاعل؛ العامل فيه قرشي. 

(وَالْعَجَمِيٌ الْوَضْع وَالتَعرنفٍ مَعْ) إذاً: (مَعْ) هذا حال من الضمير في (الْعَجَوِيُ) (مَغ) 
مضاف و (رَيْدٍ عَلَى الَّلآثْ) (رَيدِ) هذا مصدر زاد يزيد زيادةً جينئدٍ المراد به ما زاد 
الزيادة المعلومة (رَيْدٍ عَلَى الثَلآثْ) (عَلَى الثَلآثْ) هذا مُتَعلّقَ ب: (زَيدِ) (عَلَى الثّلث) 
أيضاً حَدّف التاء لأنه مضافٌ في التقدير إلى الأحرف, والحرف يُذكر ويؤنث. 

اَم الثلاثي العَجَمِي ففيه ثلاثة مذاهب: 

الأول: أن العجمة لا أثر ها فيه مُطلقاً يعني : مصروف. 

الثاني: أنَّ ما توك وسطه لا ينصرف» وفيما سكن وسطه وجهان» هذا مذهب: أله إذا 
رك الوسط امتنع» وإذا سكن فيه وجهان. 

الثالث: أن ما ترك وسطه لا ينصرف, وما سكن وسطه ينصرف. يعني: دون تجويز 
الوجهين. 


وظاهر كلام النّاظم هنا (مَعْ رَيدٍ عَلَى الَلآثْ) اشترط الزيادة على الثلاث» مفهومه: أنَّ 
الثلاثي مُطلقاً حرّك الوسط أو لا مصروف, مفهومه مفهوم مخالفة: أنَّ ما كان دون 
الأربع لأنه قال: (رَيدٍ عَلَى الثَّلآثْ) إذاً: أربعة فصاعداً إذاً: الغلاثي على ظاهر كلام 
النَّاظم بالمفهوم: أنه مصروف مُطلقاً سواء كان مرك الوسط أو لا. 

إذاً: فُهم منه من قوله: (رَيدِ عَلَى الثَّلآثْ) أنّه إذا كان ثلاثياً انصرف» وشل الساكن 
الوسط ك: نوح ولوط والتحرّك الوسط ك: مَلَكء ولذلك جاء: ((إِنَا أَرْسَلْنَا وحا)) 
[نوح:1] (نوح) أعجمي وليس بعري ومع ذلك صرف وكذلك: ((إلّا آل لُوطِ)) 
[الحجر:59] مصروف. 

جينئذٍ نقول: ما كان ثلاثياً فالأصل فيه - وخاصة إذا كان ساكناً - فهو مصروف. 
وجميع أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة: محمد صلى الله عليه وسلم» وصالح. وشعيب» 
وهود عليهم الصلاة والسلام. 

قال الشّارِح هنا: " ويمنع صرف الاسم أيضاً الحجمة والتعريف» وشرطه أن يكون عَلَماً 
في اللسان الأعجمي» وزائداً على ثلاثة أحرف, ك: إبراهيم» وإ“ماعيل» فتقول: هذا 
إبراهيم» ورأيت إبراهيمء ومررت بإبراهيم» فنمنعه من الصَّرْف للعَلميّة والعجمة, فإن لم 
يكن الأعجمي عَلَّماً في لسان العجمء بل في لسان العرب» أو كان نكرة فيهماء ك: 


جام عَلَّماً أو غير عَلّم صرف فتقول: هذا ام ورأيت اما ومررت بِلِجَامء وكذلك 
تصرف ما كان عَلَّماً أعجمياً على ثلاثة أحرف» سواءً كان رك الوسط 5: شر هذا 
اسم ملك التتار» أو ساكنهك: نوح ولوط " إذاً: هو عام. 

هذا ظاهر كلام النَّاظم هنا رمه اله تعالى. 

إذاً: (وَالْعَجَمِيُ الْوَضْع وَالتَعْرَِفِ) (التَعْيْفِ) هذا معطوف على قوله: (الْوَضْع) وهو 
مجرور (مَعْ رَيْدٍ عَلَى الثَّلآثْ) (مَغْ) تُفيد المصاحبة, يعني: شرطان لا بد منهما (صَرْفَه 
امْتَنَعْ) (صَرْفْهُ) هذا مبتدأ و (امْتَنَع) هذا فعل ماضي والجملة خبر (وَالْعَجَمِيُ) قلنا: 
هذا مبتدأء أين خبره؟ جملة: (صَرْفْهُ امْتَنغْ) والعائد هو الضمير الذي أضيف إليه 
المبتداً . 

إذا كان الأعجمي رباعياً وأحد حروفه ياء التُصغير انصرف ولا يُعتدٌ بالياء إذا كان 
الأعجمي رباعياً .. على أربعة أحرف» نحن قلنا: أن يكون زائداً على ثلاثة أحرف, 
طيب! قد يكون رباعياً وفيه ياء التصغير. انصرفء الياء هذه زائدة لا عبرة بما. فكأنه 
ثلاثي مثل: توح ولؤط وسَتَز. 

كَدَاكَ ذُوْ وَزْنِ يصن الْفغلا ... أو غالب كَأَحْمَدٍ وَيَعْلَى 


(أَحمّد) صَرّفه للوزن, (كَذدَاكَ) أي: مثل ذاك في منع الاسم من الصف "عَلَمٌ ذو وزنٍ 
يحص الفعل" عَلَمٌ ذو وزنٍ؛ لأن البحث هنا فيما عُرّف بالعلميّةء لِمَا وجد فيه عِلَة 
معنوية وهي التّعريف بالعلميّة (كَذَاكَ) أي: مغل ذاك, هذا خبر مُقدّم جار وتجرور 

م متعلةٍ عحذوف خبر مُقدّم. 


(دُو وَْنٍ) صاحب وزنِء أيضاً صف لموصوف محذوف علمُ ذو وزنٍ (ذُو) بمعنى: 
صاحب» وهو مرفوع ورفعه الواو نيابة عن الضّمّة (ذُو) مضاف و (وَزْنِ) بالتنوين 
مضاف إليه (ذُو وَزْنِ) يعني: صاحب رزنٍ بخص الفعل» يعني: حَاصًاً بالفعل» لو سمي به 
يعني: هو في الأصل وز لا يكون إلا للفعل. 

وسبق أن الأوزان ثلاثة في الجملة .. في الأصل يعني: 

- ما يخقص بالاسم. 

- ما يحص بالفعل. 

- ما يكون مشتكاً بينهما. 

وقد يكون في الاشتراك هنا أحدهما أغلب على الثاني يعني: يغلب في الاسم دون 


الفعل» وقد يكون بالعكس, وقد يكون متساوياًء فالقسمة خاسية عند التقسيم: ما كان 
حَاصًاً بالفعل وما كان حَاصًاً بالاسم, ما كان حَاصًاً بالفعل» يعني: لا يكون في الاسم 
اة مثل: فَعَل وانْمَعل وافْتَعل هذه كلها من خواص الأفعال. 

وقد يكون في الاسم ما هو من حَواصّه» وقد يكون مشترك, المشترك يعني: وزن واحد 
يأتٍ عليه الاسم ويأتٍ عليه الفعل, فجينئذٍ مع الاشتراك قد يكون أحدهما أغلب» وقد 
يكونا متساويين» فهذا القسم تحته ثلاثة أنواع: 

- ما يكون مشتركاً بينهما وهو أغلب في الفعل. 

- ما يكون مشتركاً بينهما وهو أغلب في الاسم. 

- ما يشتركان معاًء مغل: فَعَلَء هذا لا يتص به الفعل» يكون في الاسم ويكون في 
الفعل» وفَعْلٌ كذلك إذا خُفْف ضصَرْب, نقول: هذا ليس خَاصَاً بالفعل. 

هنا قال: (كَذَاكَ ذُوْ وَرْنِ) (وَرْنِ) معلوم الوزن يعني: البِنْيَّة والصيغة التي ذكرناهاء 
الوزن والبنية والصيغة معن واحد (ذُوْ وَْنِ يَخْصُ الفغلاً) يعني: أن يكون على وزنٍ: 
فَعَلَ .. قعل .. فَعُلَ .. الْمَعَلٍ .. افْتَعَل إلى آخره افْعَالَّ» نقول: هذه كلها أوزان, 
فَعَلَ .. قعل هذه أوزان. 

(ذُوْ وَزْنِ يَخْصصُ الْفغْلا) جينئدٍ إذا وجد في الاسم عِلَّةٌ وهي كونه على وزن الفعلء فإذا 
كان هذا الوزن حَاصًاً بالفعل جينئذٍ نقول: مع العَلميّة نمنعه من الصّرْفء والعلميّة فرع 
في المعنى» ووزن الفعل فرعٌ في اللفظ, لماذا صار فرعاً؟ نقول: لأن هذا الاسم الذي 
خرج عن أصله .. جاء على وزن الفعل» الأصل أن يأ على وزنه هو الخاص به؛ أو 
الذي يغلب عليه, فَلمًا جاء على وزن غيره صار فرعاً مثل العُجْمَة السابق» نقول: 
كيف جاءت قَرعِيّة؟ لأن أنت عربي مثلاً. فالأصل أنك تتكلّم بلسان العرب» فإذا 
كلمت بلسان غير العرب صار فرعاً .. درجة ثانية, جينئذٍ تكون هذه فرعيّة. 

كذلك الأصل في الاسم أن يكون على وزنه الخاص, فإذا جاء على وزن غيره جينئل 
نقول: هذا فرعٌ فيه عَدَل عن الأصل وجاء على فرع. 


(كَذَاكَ ذو وَزْنِ يصن الفغلا) أي: يما ينع الصّرف مع العَلميّة وزن الفعلء يعني: أن 
يكون الاسم على وزن الفعل؛ وعرفنا الرعيّة هنا بشرط أن يكون مُختصّاً به أو غالباً 
فيه (مُختصّاً به) يعني: مُختصّاً بالفعل» أو غالباً به بالفعل» وأمّا إذا كان مُشتركاً مثل 
(فَعَلَ) (بطل) مثلاً لا نقول: ممنوع من الصف لأنه على وزن فَعَلَ وفْعَلَ يكون صرب 
وقَمَلَء لا نقول: هذا مُشترك, لأن الوزن ليس خَاصَاً بالفعل» بل ليس غالباً في الفعل› 


وليس غالباً في الأسماء. 

جينئذٍ لا بُدَّ أن يكون الوزن خَاصّاً بالفعل ولا يكون في الأسماء. أو أن يكون مُشتركاً 
لكنّه غالب في الفعل» أكثر ما يكون في الفعل» والمراد بالمختص: ما لا يوجد في غير 
فعلٍ إلا في نادرٍ أو عَلَم أو أعجمي (عَلّم) يكون بالتّقل يعني: يقل أصل (فتَلَ) لو 
میت رجل فقتل تقول: فَتّلَ على وزن فَعَّلَء لا يكون في الأسماء ما هو على وزن 
(فعّلَ). 

أو نقول مثلاً: ضُربء جعلته علم: جاء صرب .. قُبِلَ .. صر نقول: ماكان على 
وزن (فْعِلَ) هذا خاص بالفعل» فإذا َي به عَلَمِ .. رجل» جينئدٍ نقول: هذا منقول. 
إذاً: المختص بالفعل ما لا يوجد في غير فعل إلا في نادر, ألفاظ لا بعت بماء أو في عَلّم 
منقول» أو أعجمي» كصيغة الماضي الفت: بتاع المطاوعه: تَعَلّمَ وتَكَلَّمَ نقول: ما کان 
على وزن (تَفَعٌلَ) فهو خاص بالفعل» أو بممزة الوصل ك: انْطّلّق وَاجْتَمَع (افْتَعل) و 
(افْعَالَ) كل ما كان مبدوعً بممزة الوصل وهو فع فهو خاص بالفعل. 

و (حَصّمَ) لمكان و (شْمْر) لفرس» واسْتخْرّج وتَفَاعَل وانْطَلّق كلها أعلام لو ّي با 
جينئذٍ نقول: هذا جاء على وزن خَاصٍ بالفعل» لو شُمّي رجل ب: انْطلّق» يعني: نقلت 
الفدن عا ا شرل هذا العلم خاصٌ بالفعل» فاجتمع فيه عِلََّا: جاء 
نطق .. رأيت انطلق .. مروت بانْطلقَ (انْطَلَقَ) هذا ممنوعٌ من الصّرف للعلميّة ووزن 
الفعل الخاص به. 

مثله: ر لفرس: جرى مر .. رأيت َر .. علوث على شمر ذ: (شَمْرَ) نقول: هذا 
منوعٌ من الصّرْف للعلميّة ووزن الفعل» لأنه على زون (فَعَّلَ) و (فَكَلَ) خاصْ بالفعلء 
إذاً: منع من الصف هذه العلّة. 

والمراد بالغالب: ما كان الفعل به أولى» وهذا سبق في باب (أفْعَلَ) هناك قلنا: أفْعَلٌ .. 
أفكل تأت الحمزة في الاسم وتان في (أَحْمَد) جينئذِ نقول: في (أَحْمَد) ثرت .. أَحْمَدُ 
لله إذاً: هذه الزيادة موجودة, وهي على وزن (أفْعَلَ) وزيدت فيه الهمزةء أَدَّتْ معنى أو 
لا؟ أَدَتْ معنى, طيب! (أفكل)؟ اسم للرّغدة والشِّدَّة ونحو ذلك نقول: هذه فيه زيادة 
وهي الهمزة مغل (أَحْمَد) لكنها لم ؤر في المعنى. 

إذاً: ما كانت الزيادة مُؤْيّرة في المعنى أصل لما كانت الزيادة لا وتر في المعنى, للقاعدة: 
أنَّ العرب لا تزيد حرفاً إلا لمعىَ؛ فإذا زيد حرف لغير معنى» جينئذٍ نقول: هذا خلاف 
الأصل صار فرعاً. 


والمراد بالغالب: ما كان الفعل به أولى إِمّا لكثرته فيه ك: إِغْد وإصبّع, ألم هذه 
أوزان ثلاث موجودة في الأسماء وموجودة في الأفعال» لكنّها في الفعل كثيرء لاذا؟ لأن 
(إفدء وإصْبّع» وأبلُم) أعلاماًء فن أوزاتها تقل في الاسم وتكثر في الأمر من الثلاثي 
لأن إتد مثل اضرب فعل أمر من: صرب وهذا كدر من (فَعَلَ) إذاً: اضرب (افْعِل) 
إِغْ هذا في الفعل أكثر منه في الأسماء, لأن الأسماء معدودة بمكن حصرهاء وأمّا فعل 
الأمر من (ضَرَب) هذا كثير جداً (إصْبّع) هذا الأمر من (ذَّهَبَ .. اذهب .. إِصْبّع). 
إذاً: الوزن موجود في الاسم وموجود في الفعل» إلا أنه في الفعل أكثر, لاذا؟ لكونه على 
وزن الأمر من (ذَهَبَ) اذهب .. ذَهَب يُلَهَبٍ .. فَعَلَ يَفْعَل وكذلك: أَبْلُم هذا 
إذاً: هذه الأوزان موجودة في الأسماء وموجودة في الأفعال» إلا أكا في الأفعال كثيرة, 
لماذا؟ لكونها على أوزان أفعال أمرٍ من (ذَهَبَ) و (صَرَبَ) و (گتب) فل على أنَّ 
تقل في الاسم وتكثر في الأمر من الثلاثي, ك: ضرب» وذهب» وكتب» وأمًا لأن أوله 
زیادة ندل على معن في الفعل دون الاسم هذا نحو: أفْكُلَ وأكلب, فإنَ نظائرهما 
تكثر في الأسماء والأفعال كما سبق: أنَّ (أَفْعَلَ) وهذا سبق التعبير هناك قلنا: (أفْعَل) 
الأولى ألا يُعبرَ به وإنها يُقَال: وَرْنْ الفغل به أولى, لأن الزيادة هنا أَثَّرَت في الفعل ولم 
وتر في الاسم وما أَثَّرت فيه الزيادة فالوزن أولى به. لأنه الأصل» وما لم تؤثّر فيه 
الزيادة فهو فرع ولذلك هو ليس بغالب فيه. 

كَدَاكَ ذُوْ وَزْنِ يخْصّ الْفغلا ... أو غالب كَأَحْمَدٍ وَيَعْلَى 


(أؤ عالب) هذا معطوف على (يخص) (أؤ غَالِبٍ) (أؤ) حرف عطف وهي للتنويع 
والتقسيم (عالب) عطف الاسم على الفعل وهو (يَخْص) إمًا أن يؤوّل الأول وزن خاصٌ 
بالفعل أو غالب» فعطف صفة على صفةء أو يؤوّل الثاني وزنٍ بخص الفعل أو يغلب .. 
يغب .. يَعْلْبِء وجهان. إذاً: ما أن تؤول الأول وإمّا أن تول الثاني من أجل أن 
يكون المعنى مثل: ((صَافَاتِ وَيَفْبِضْنَ)) [الملك:19] يعني: قابضات» فيؤول الثاني لأن 
الأول حال. 

إذاً: (أَوْ غَالِبٍ كَأَحْمَدٍ ويَعْلَى) (أَحمَد) مثال لأي شيء, للخاص أو الغالب؟ الغالب لأنه 
على وزن (أفْعَل) فيه زيادةٌ الفعل بجا أولى, لأن هذه الزيادة موجودة في: (أفگل) 
وكذلك (أكُنُب) لكن هذه الزيادة لم تؤيّر وإنما أنّت في الفعلء فدل على أن ما ثرت 
فيه هو أولى بماء لأا موافقة للأصل. 


(ويَعْلَى)؟ .. هو مَثَلٍ بمثالين للغالب ول يقل للخاصء لأن (يَعْلَى) هذا ليس حَاصًاً 
بالفعل (ِيَفْعَل) ليس خَاصَاً بالفعل» فالمثالان للغالب» ولم تمل للخاص. 

قوله: (ذُوْ وَزْنِ يمن الْفغلا) فُهِمَ: أنَّ الوزن المشترك غير الغالب لا بمنع الصّرزفء نحو: 
صرب وَخَرَج. 


قوله: (ذُوْ وَرْنِ يَحْصُ الْفِغْلا اؤ غَالِبٍِ) مفهومه: أنَّ ما كان من الوزن ليس بخاص وليس 
بغالب لا يمنع الصَّرّفء مثل ما ذكرناه في (فَعَلَ) لو مي رجل +: (صَرَبَ) تمنعه أو لا؟ 
ما بنع تقول: جاء صَرَبْء ورأيت ضَرَباً ومررت بِصَرّب, لأنه لم يأت على وزنٍ بخص 
الفعل أو يغلب في الفعل» بل جاء على وزنٍ مشترك, أمّا لو قيل: ضْرِب نقول: لا 
هذا حَاصٌ بالفعل» فجاء ضرب» ورأيت ضرب, ومررت بضّرب. إذاً واضح هذا: 
كَدَاكَ ذُوْ وَزْنِ يَْص الْفغلا ... أو غالب كَأَحْمَدٍ وَيَعْلَى 


قال المكودي: " شل الغالب ما وجوده في الأفعال أكثر من وجوده في الأسماء, نحو: 
(افْعَل) فإنه يوجد في الأسماء نحو: إصْبّع» لكن وجوده في الأفعال أكثرء وهو فعل أمرٍ 
من (فَعَل) وما كثر في الأسماء والأفعال معاً نحو: (أفْعَل) فإلّه يوجد في الأفعال كثيراً 
نحو: أرب وأشْرّب, وكذلك في الأسماء نحو: أفكل وأَبْدَع - (أبْدَع) هذا اسمٌ للزُعْمَران 
- لكن الهمزة في الفعل تدل على معى» وليست كذلك في الأسماء, فكان غالباً من 
هذه الحيئيّة". 

إذاً: هو كثير في الأسماء والأفعال على وزن (أفْعَل) لكن لَمّا كانت الزيادة مُؤيّرة في 
المعنى في الفعل جُعل غالباًء لأنه موافق للأصلء ما هو الأصل؟ أنَّ الزيادة لا تكون إلا 
لمعى. فوجدت في الفعل (أَحْمَدُ) الهمزة للمُتَكلّم وأشرب إلى آخره؛ فاهمزة للمُتكلّم, 
ما (أفكل) هذه لم تكن فيها إلا جرد الزيادة» حرف على وزن (أفْعَل). 

جينئذٍ ما كانت الزيادة فيه مُؤترة في المعنى أصلٌ وهو الغالب وهو الكثير» وما لم يكن 
كذلك فهو أذْوَن. لكن الهمزة في الفعل تَدلُ على معن وليست كذلك في الأسماى 
فكان غالباً من هذا الوجه, وكذلك (يَعْلَى) وهو على وزن (يَفْعَل) وهو أيضاً موجودٌ في 
الأفعال والأسماء ليس بخاص, نحو: تَذْهَبٍ في الأفعالء وتَذْمَع في الأسماء, وجد هنا 
وهناك؛ لكن قد يُقال: بألّه غالب في الفعل لكون الياء تدل على معنى وهي الغيبة 
وأمّا في: تَذْمَع أو يَدْمَع نقول: هذه لا تدل على شيء. 

قال الشارِح هنا ابن عقيل: " أي: كذلك ينع صرف الاسم إذا كان عَلَماً بشرطٍ وهو: 


أن يكون على ورْنِ يحص الفعل أو يَغلب فيه " يَغْلِبٍ يَغْلّْب فيه وجهان» والمراد بالوزن 
الذي بخص الفعل: ما لا يوجد في غيره إلا ندوراً .. قليلء وذلك ك: (فَعَلَ وفْعِلَ) فلو 
میت رجلاً ڊ: ضرب» أو: گل منعته من الصّرْفء فتقول: هذا ضرب» أو: هذا كلم 
أو: رأيت ضرِب» أو: كلم ومررت يصربء أو: كُلّمَ. 


والمراد بما يغلب فيه: أن يكون الوزن يوجد في الفعل كثيراً» أو يكون فيه زيادةٌ تدل على 
معن في الفعل» ولا دل على معن في الاسم فالأول ك: إند وَإِصْبّع, فن هاتين 
الصّيغتين يكثران في الفعل دون الاسم ك: اضرب وامع» ونحوهما من الأمر المأخوذ من 
فعل ثلاثي, فلو ميت رجلاً ب: إثمد وإضبع وإِصْبّع, منعته من الصّرْف للعلميّة ووزن 
الفعل» فتقول: هذا 55 ورأيت غد ومررت باد والثاني: 33 أحمد ويزيد, ويشكُر 
وتَغلب» فإن كلاً من الحمزة والياء يدل على معن في الفعل وهو اكلم والغيبةء ولا 
يدل معن في الاسم» فهذا الوزن غالب في الفعل» بمعنى: أنه به أولى» فتقول: هذا أَحْمَدُ 
ويَزِدُ ورأيت أَحْمَدَ ويَزيد ومررت بِأَحْمَدَ ويَزِيدَ» فيمنع للعلميّة ووزن الفعل. 

فإن كان الوزن غير محص بالفعل ولا غالب فيه لم يمع من الصّرزف, فتقول في رجل 
امعه: ضَرّب هذا ضْرّبٌْ ورأيت ضَرَباً ومررت بِضرّب لأنه يوجد في الاسم ك: حَجَر 
وما بصي عَلَمَا مِنْ ذيٰ أَلِفْ ... زيدَث لاق فَلَيِْسَ يَنْصَرِفَ 


(وَمَا) اسم موصول بمعنى: الذي, وهو مبتدأ (يَصِرُ عَلمَا) (يَصِيرٌ) فعل مضارع ناقص 
فيحتاج إلى اسم وخبر. لأنه من أخوات (كان) .. صار يصير: 
وَغَيْدُ مَاض مِثْلّهُ قَدْ عملا ... إِنْ گان غَيْدْ الْمَاض من اسْتُعْمِلا 


هنا (صار) يحتاج إلى اسم وخبر» يصير مثله, لأنه فعل مضارع (يَصِيرُ) هو (عَلَمَاً) خبر 
(يَصِيرٌ). 

(من ذِيْ أَلِفْ زِيدَتْ لإخاق) (من ذِيْ أَلِفْ) المراد جا المقصورة» يعني: ألف التأنيث إا 
أن تكون ممدودة, وإمّا أن تكون مقصورة, والمراد هنا في هذا التركيب .. في هذا البيت 
المقصورة لا الممدودة, ولذلك كان الأولى أن يُقيّده بالمقصورة صريحاً أو بالمثال أو بحماء 
لكنّه لم يذكر منالاً فأطلق» ولذلك ورد عليه الاعتراض. 

(وَمَا يَصرُ عَلَمَاً من ذِي أَلِفْ) يعني: من اسم ذي ألف (زِيدَتْ لإخاق) الإلحاق باب 


واسع عند الصَّرْفِيينَء والمراد به: جَعْل كلمة على مثال كلمة أخرى رباعية الأصول أو 
خاسيتهاء يعني: تلحق زيادة بلفظٍ من أجل أن يُجْعَل مثل الملحق به» وله شروطه» سبق 
شرحه في نظم المقصود. 

فمثلاً: جَلَّب» يُقال: جَلْبَبَء أصله: جَلّب» زيدت الباء من أجل أن يكون موازناً ل: 
دَخرج» في تصرفاته. فيُقال: دَخرَج يُدَخْرجٍ دَخْرَجَةٌ ودِخْراجاً (جَلّبَ) لوحده ما يمكن 
أن يكون مثل (دَخرّج) لأن دَخْرَج رباعي, وجَلّب ثلاثي, نزيده حرفاًء فقيل: جَلْبَبَ 
على وزن (فَعْلَلَ) مغل: دخرج. 

إذاً: جَلْبَب ليب جَلْببَة ولباب كما تقول: دَخْرَج يُدَخْرجٍ دَخْرَجِةٌ ودِخرَاجاً. هذا 
باب الإلحاق» وفيه تفصيل طويل عريض فارع إلى ما ذكرناه سابقاً. 

وَمَا يَصِيرُ عَلَمَاً من ذئ أَلِفْ . .. زیڌت لاق ا و و ا ااه 


يعني: جَعْلُ كلمة على مثال كلمة أخرى (فَلَيْسَ يَنْصَّرِف) الفاء هذه زائدةء لأن (مَا) 
مبتدأ وفيه معنى العموم» بل هي من صِيّغْ العموم, وعليه يتجوز زيادة الفاء في الخبر, 
وقوله: (لَيْسَ يَنْصَرِف) (لَيْسَ) فعل ماضي ناقص» والاسم ضمير مستتر يعود على (مَا) 
و (يَنْصَرفَ) هذا فع في محل ْب خبر (ليْسَ). 

إذاً مراده هنا: أنه إذا 5 بما فيه ألف الإلحاق» يعني: اجتمع فيه عِلّتان: العلميّة وهي 
ثابتة» ثم المُسمّى به ما فيه ألف الإلحاق؛ وليست هي ألف التأنيث السابقة, لثلا يُقال: 
أنه اجتمع عندنا تأنيثٌ وعَلميّة يعني أنه إذا سمي ا فيه ألف الإلحاق اع صرفه 
للعلميّة وشبه ألف التأنيث» وليست هي ألف التأنيث, نحو: علقي سكي به لأنه 
ملحق ب: جَعْفَرء عَلْقَى أصله: هو العين واللام والقاف. مثل: جَلَب, ألحقت به ألف 
التأنيث المقصورة من أجل أن يُلحق ب: جَعْفَر. 

وفْهم منه: أنَّ الإلحاق إذا كان بالهمزة وسُمّي به انصرف» ولذلك قلنا: يجب تقييده (من 
ذي أَلِفْ) المراد به الألف المقصورة لا الممدودة, فإن كانت تمدودةً جينئذٍ انصرف مثل: 
عَلْبَاء الحمزة هنا مثمدودة وهي للإلخحاق. 

وهم منه: أنَّ الإلحاق إذا كان بالهمزة وسمّي به انصرف» وذلك نحو: عَلْبَاء فإلّه ملحق 
ب: قرطّاس, وإنما ارت ألف الإلحاق المقصورة دون الممدودة لأنها زائدةٌ غير مُبْدَلة من 
شيى, بخلاف الممدودة, فإن همزغا مبدلة من ياءء إذاً: عَلْقَى الألف هذه زائدة ليست 
مُبدلة من شيءء وأمًا: عَلْبَاء فهي مُبدلة من ياء لذلك أَئَرَت المقصورة دون الممدودة. 
وما يَصِيرُ عَلّماً من ذِيْ أَلِفْ ... زِيْدَتْ لاق فَلَيْسَ يَنصَرِفَ 


ولم تستقل ألف الإلحاق بالمنع كألف التأنيث, لأن الملحق بغيره أحط رتبةً منه لأنه 
سبق أن الممدود والمقصور كلاهما للتأنيث» وهو يما يكفي أو يقوم عِلَّة مقام عِلّتِين 
وهنا ليس الأمر كذلكء وإنما احتَجْنا إلى عِلَّةَ أخرى, اذا لا يُقال في: عَلَْقَى أله مما 
قامت فيه عة مقام ملّينء مثل: سی وعبلَى هناة؟ 

نقول: هنا مُلحقٌ بغيره» والملحق بغيره أحط رتبةً وذاك أصلٌ بنفسه» وما كان أصادً 
بنفسه بمنع» وما كان ملحقاً بغيره فهو في درجة ثانية. 

قال الشارح هنا: " أي: وبمنع صرف الاسم أيضاً للعلميّة وألف الإلحاق المقصورة" ألف 
الإلحاق المقصورة فقطء بخلاف الممدودة نحو: عَلَبَاء. "ك: عَلْقَىء وأزطَى (ِعَلْقَى) اسم 
نَبْتِ و (آزطی) اسم شَجْرٍ فتقول فيهما: علمين, هذا عَلْقَىء ورأيت عَلْقَى ومررت 
ِعَلَقَى" يعني: ما يظهر فيه. 

"فتمنعه من الصّرْف للعَلميّة وشبه ألف الإلحاق بألف التأنيث, إذاً: أشبّهت هذه الألف 
ألف التأنيث في: سَلْمَى وَحُبْلَى هناك ولم نع بمفردها لِمَا ذكرناه من عل ووجه الشبَه 
من جهتين: 

- أنها زائدة ليست مُبدَلة من شيءٍ بخلاف الممدودة؛ فإنها مبدلة من ياء. 


- الثاني: أا تقع في مثالٍ صالح لألف التأنيث» نحو: أرْطّى, فإنه على مثال: سَكْرَى 
هو صا بنفسه لألف التأنيث؛ يعني: قاب اء لأنه مثل: سَكُْرىء وعزكى» فهو على 
مثال: ذِكْرَى, بخلاف الممدودة نحو: عَلْبَاء وشبْه الشيء بالشيء كثيراً ما يلحقه به 
وهنا المقصورة للإلحاق أشبّهت المقصورة هناك في التأنيث فألحقت بما. 

إذاً: فتمنعه من الصّرْف للعَلميَّة وشبه ألف الإلحاق بألف التأنيث» من جهة أنَّ ما هي 
فيه والحالة هذه» أعني: حال كونه عَلَّماً لا يقبل تاء التأنيث» فلا تقول فيمن اسمه 
عَلَقَى: عَلْقَاة هذا لا يُقال, كما لا تقول حَبْلَى: حُبْلاة فإن كان ما فيه ألف الإلحاق 
عر عَلَمِ ك: عَلْقَى وَأَرْطَى -لنبات ونحوه- قبل النّسمية مما صرفته, لأنه والحالة هذه 
لا تشبه ألف التأنيث» وكذا إن كانت ألف الإلحاق ممدودةً ك: عَلْبَاء فإنك تصرف ما 
هی فيه عَلَّماً كان أو نكرة. 

إذ 


وَمَا يَصِيرُ عَلماً من ذيٰ الف ... زيْدَت لإلحاق ا 


هذا أشبّه ما يكون مُحلقاً بقوله: (فَأَلِْ التَأَنيْثْ) هناك, إذا كانت مقصورة حينئذ دلت 
الألف على التأنيث بذاقاء الملحق به جينئذٍ يأخذ حكمه بشرط إضافة العَلميّة إليهى 
فإن وجدت فيه العَلميّة حينئ وجد فيه اتان إحداهما ترجع إلى اللفظ. والأخرى 
ترجع إلى المعنى, تمنعه من الصّرف. 

ف: عَلَقَى وأرطى, قبل التّسميّة ليسا منوعين من الصّزْف, وأمًا بعد التّسميّة جينئل 
نقول: هما ممنوعان من الصَّرْف للعلميّة ولشبه ألف التأنيث» ووجه الشّبّه ما ذكرناه في 
السابق. 

إذاً: (وَمَا يَصير) (مَا) يعني: الاسم الذي (يَصِيرُ عَلَمَا) وأما قبله فهو مصروف (من ذي 
أَلفْ) يعني: من اسم صاحب ألفٍ (زِيدَتْ) هذه الألف وهو صفة لألف (لإخاق) 
وعرفنا معنى الإلحاق (فََيْسَ يَنْصَرفَ) فهو منوغ من الصّرف, للتأنيث أو شبه التأنيث 
مع العلميّة. 

ونقف على هذاء والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


عناصر الدرس 

* العلمية والعدل 

* لغات العرب فيما كان على وزن (فعال) . 

* حكم ما اشترط فيه العلمية عند انتفائها 

* حكم الإسم المنقوص الممنوع من الصرف 

* صرف الممنوع من الصرف ومنع المصروف ضرورة. 


الحمد لله رب العالمين والصّلاة والسّلام على نبينًا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما 
بعد: 

لا زال الحديث في بيان العلل التي تمنع الاسم من الصّرف, وقفنا عند قول الناظم: 
وَالعَلَم امع صَرْفَهُ ِن غُدِلاً ... كَفْعَلٍ التَوْكِيْدٍ أو كَتْعَلا 

وَالْعَذْلُ وَالتَعْرِيفُ مَانِعَا سّحَرْ ... إِذَا به التَغيينُ قدا عبر 


(والعَلَم امع صَرْقَهُ) لا زال الحديث فيما يتَعلّق بالعلل التي نع المّرف بشرط العلميّة, 


قلنا ما يكون نكرة ولا يُشْترَط فيه التُعريف خمسةء وهي التي بدأ بجا الناظم, ثم شرع في 
أقسام أو أنواع سبعة لا تمنع الصّرف إلا مع وجود العلميّة, هنا قال: 

َالْعَلَمَ افخ صَرْقَهُ إن غدل .. 

إذاً: العدل مع العلميّة, ولكنّه ذكره في ثلاثة أنواع يعني: العلميّة والعدل يكونان مانعين 
للصّرف في ثلاثة مواضع: 

الأوّل: ما أشار إليه بقوله (كَفْعَلٍ التَوْكيْدِ). 

والغانن: قوله (أَؤ كتْعَلا). 

والثالث بقوله: (وَالْعَدْلُ وَالتَعْرِيفٌ انعا سَحَرْ) بالشّرط الذي ذكره: (إِذَا به التَعيِينُ 
(وَالْعَلَمَ امْنَعْ صَرْفَه) (الْعَلَمَ) قلنا: هذا منصوب على الاشتغال» امْنَعْ صرف العَلّم 
يكون على حذف مضاف. لأن (الْعَلَمَ) لوحده لا يتسلّط عليه العامل (امْتَعْ العَلّمَ) هذا 
ما يَكَنَى (امْئعْ صَرْفْ العَلَمْ) حينئذٍ حُذف المضاف وأقيم المضاف إليه مُقَامَ فإذا 
جئت تُعْرب مغل هذا تقول: (الْعَلَم) مفعول به على حذف مضاف» منصوبٌ على 
الاشتغال على حذف المضاف» من أجل أن يُفَسَرْ من أجل أن يُسَلّط عليه العامل 
فيصح المعنى. 

(نْ غدِلا) الألف للإطلاق, وعرفنا المراد بِالعَدل: وهو تحويل الاسم من حالة إلى حالةٍ 
أخرى مع بقاء المعنى الأصلي» وهذا عندهم على نوعين: (محَقَقْ وَمُقَدَرْ) (محَقَْ) هذا 
قليل أرادوا أن ينسبوا بعضها إلى بعض, كما قالوا في (فُعَلْ .. عْمَرْ) مَعْدُولُ عن 
(عامر) عامر مسموع و (ِعْمَرْ) مسموع, كلاهما مسموعان, لکن کون (ِعْمَرْ) مَعْدُول 
عن (عامر) هذا يحتاج إلى دليل» وإلا (عامر) لفط مستقل اسم فاعل و (ِعْمَرْ) كذلك 
مُستقل» ذاك مصروف (عامر) وهذا ممنوعٌ من الصّرف. 

كونه مَعْدُولاً عنه مُحَوَّل: عُمَرْ عن عامر» هكذا اذعى التُحاة. ولذلك سبق أن العذل 
هذه العلّة عليلة في نفسهاء والتّقدير فيما إذا لم يُسْمَع قالوا: رُحَلْ .. راج ما مع 
(زاجل) كذلك: فتم .. قام» وثُعَلْ عند بعضهم تاعِلء وإن مع (ألْعَلُ) كما سيأي. 
إذاً: العَدذل: هو تحويل الاسم من حالة إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي» وهذا إِنا 
يكون في الألفاظ ولا يكون في المعاني .. يكون في الصّفات ويكون في المعارف, في 
الصّفات سبق: مَفْىَ وثلاث, وهذا في العدد وفي غيره .. غير العدد لفظ (أَحَرْ) فقط 
ليس ته لفظ آخرء وأمّا في المعارف فهذا على نوعين: 


ِمَا أنْ يكون في باب (فُعَلْ) توكيد, وما أن يكون في باب (تُعَل) الذي هو (عْمَرْ) 
وسيأتي مُلحقاً (فَعَالِ) لأنّه معدول عن (فَعِلّة) يعني: ما كان على وزن (فُعَلْ) عَلَما 
گر وما كان على وزن (فَعَالٍِ) عَلَماً لِمُوَنَتْ ك (حَدَام) كما سيأ بيانه. 

إذاً: (كفعل التَوْكِيدِ) هذا أراد به النّوع الأؤل قعل الوكد به و: مغ وصغ وكتَغ, 
وبك فاا معارف بنيّة الإضافة, إذاً: قوله (كَفْعَلٍ التؤكيد) (فُعَلِ) مضاف و (التَوكِيد) 
مضاف إليهء قيل: الإضافة هنا على معنى (اللام) أو معنى (في) يعني (فُعَلْ) المؤكد به 
سبق أن (أْحْمَعَ) هذا مما يود به. وتوابع أجْمخ: أكتخ, وَأَبْصَّعْ وَأبْتَعْ هذه كلها تأخذ 
حكم (أجْمغ) حينئلٍ في الجمع بُقال فيها: مغ وَبْصّعْ وك وَبمَعْ وإلا فهي في المفرد 
يُقال: أَحْمَعْ وَأَبْصَعْء وأكْتَغ, وَأَبْتَعْ وسيأقٍ معنا العدل في هذه الألفاظ. 

إذاً: التوع الأول الذي نَع مع العلميّة وهو معدولٌ عن غيره: (فُعَلٍ التَوْكِيدِ) وهو: 
غ وغ وَبْصَعْ وبع جنغ جَمْعَاء, وكتْعَاء وَبَصْعَاءء وَبَنْعَاء» هذه كلها ألفاظ 
مفردة وجمعها على وزن: (فْعَلْ) فاا غير مصروفة للعدل والعلميّة بل هي ممنوعةٌ من 
الصرفء والعلّة المانعة العدل والعلميّة, اما العدل فَلأْعًا من حيث إن مُذَكّرها (أفْعَل) 
ومُوَنّيها (فغلاءَ) أحْمَعْ وَحَمْعَاء .. أبْتَغ وَبَمْعَاء .. أَبْصَعْ وَبَصْعَاءء إذاً: الْمدَكُر على وزن 
(أفْعَل) وَالوَنَتْ على وزن (فَعْلاء). 

قياسها حيئئذٍ أنْ جْمَع على (فُغْلِ) ك: أخمز راء يمع على (خثرٍ) إذاً: الأصل فيه: 
أن مع على (فْغْلِ) جنع وَبُمْعه َكنع لكن هل جاءت على هذا الوزن؟ لم تأت على 
هذا الوزن؛ بل جاءت على وزن (فُعَلَ) حينئدٍ يُسمّى عدلاً عندهم, حينم الأصل فيها: 
أن مُذَكُرَها على وزن (أفْعَلْ) ومُوَنّها على وزن (فَغلاء). 

القياس: أنَّ يكون الجمع على وزن (فُعْلِ) بض الفاء وإسكان العينء كما يُحْمَع: أخْمز 
وَخْرَاء على (حْمْرِ) هذا من حيث اعتبار لكر والْونّثْء وها حَينيّة أخرى: من حيث 
کوغا اسم لا صفة, فقياسها أن تُجْمَع على (فَعَالّ) ك: صحاری» فيقال: جَمَاعَى, 

و٤‏ تاعی» وَبَصّاعى إلى آخره» ومن حيث إن مُذَكُرها يُجْمَع بالواو والثون: أجْمَعْون 
وَأَكْتَعُونَ وَأبْتَعُونَ وَأنْصَعُونْ يجْمَع بالواو والثون» وما کان ّمع بواو ونون فقياس 
موه أن يُجْمَع بألفٍ وتاء. 

فحينئذٍ قياسه أن تُحْمَع على (فَعْلآوات) حَمْعَاوات هذا القياس. فقياسها أن تُجْمَع على 
(فغلاوات) لأنّ قياس كل ما ع مُذَكْرُهِ بالواو والُون أن يُخْمَع مله بالألف والتَاء, 
إذاً: هذه ثلاث اعتبارات: (فغْل .. فَعَالَ .. فَغلاوات) هذا قول وهذا قول وهذا 
قول» فحينئذٍ تكون الأقوال ثلاثة: 


- منهم من قال: العدل عن كونها (فُغْلٍ) الأصل فيها أن تُحْمَع على وزن (فْغْلِ) ولكّها 
جاءت على وزن ممع (فُعَلَ) هذا عدل. 

- أنْ تُجْمَع على (فَعَالى) ك: صَحَارَى. فجاءت على: مع (فُعَلَ) 

- أن نمع على وزن (قغلاوات) جَنْعَاوات, لكنّها جاءت على جمع (فُعَلٌ). 

إذاً: هذا قول وهذا قول وهذا قول» ما هو الْعتَبَر منها؟ كلها فيها رجوعٌ عن قياس, 
فجيء إلى الفرع دون الأصل» وبمذه الاعتبارات اختلف التْحاة, يعني: الاعتبارات 
القّلاث: اما أن يُنْظَر إلى كونه مذكراً ومؤنّنه على (فَعْلَى) حينئدٍ يُجْمَع بكذاء وإمًا أن 
ينظر إلى كونه اسماً فَيْجْمَع على كذاء إِمّا أنْ يُنْظَر إلى كونه يُجْمَع مذكره بواو ونون 
(أجمعون) إذاً: مؤْلّنه يجمع بألفٍ وتاء. 

فقال الأخفش والسيرافي: " أ معدولةٌ عن (فغل) " يعني: اختار القول الأول واختاره 
ابن عصفور, لان العدل عن (فعَالى) ل ينبت في موضع من المواضع» والعدل عن 
(فْغْلِ) إلى (فْعَلَ) ثبت» هذا قول وقيل: معدولةٌ عن (فَعَاى) لألّه اسم لا صفة, وقيل: 
عن (فَعْلاوات) وهذا الذي اختاره ابن مالك وهو الذي قدّمه ابن عقيل هنا: وهو أنه 
معدول عن (فَعْلاوات) لأنَّ مذگره يُجْمَع بواو ونون» وما كان مُذَكره نجمع بواو ونون 
فموتنه القياس فيه أن يجمع بألفٍ وتاءء حينئذٍ (جْمَْ) نقول (أمْمَع) فَيُجْمَع بواو ونون 
((فْسَجَدَ الْمَلائِكةُ كُلّهُمْ أمَعُونَ)) [الحجر:30] فَجُمع بواو ونون. 

إذاً: المؤنّث أن يقال (جمْعَاوات) هل قيل (ِجَمْعَاوات)؟ ل يُقَل (جمْعَاوات) بل قيل 
(جمّع) فحينئلٍ عُدِلَ به عن القياس» كما هو الشّأن في (الْأَخَرْ) هناك الأصل أن يُقال: 
الأحَرْ ب: (آل) فَعْدِل عنه فقيل (أَخَرْ). 

وأمًا العلميّة: ما وجه كونها أعلاما؟ فقيل: ألفاظ التُوكيد أعلامٌ بمعنى: الإحاطة, 
وَاسْثدِلَ لذلك بجمعهم مُذَكُرَها بالواو والتُون ولا يَحْمَع من المعارف بمذاء يعني: بالواو 
والثون إلا العَلَّم» واختاره ابن الحاجب. 

إذاً: هذه أعلامٌ تدلٌ على الإحاطة, لأنَّ الدَكّر بجمع بالواو والثُون (أَحْمَعُون) فإذا قيل: 
اعون وَجَنْعَاوات, وَجْمَعْ حينم المادّة أصلها علي أن الذي يجمع بالواو والثُون ك: 
عامر وَمُذنِب (عامر) هو علم وجْمع بواو ونون» حينئذٍ رجعنا إلى كونها عَلّماً. وقيل: 
تعريفها بئّة الإضافةء والأصل (حْمَعْهُنَ) إذا قيل: جاء النّساء مغ الأصل: (جْمَعْهُنَ) 
يعني: بالضّمير, لكنّه حذف ونُوي معناه. 


فحُذِف الصّمير للعلم به. واسْتُغْيَّ بيّة الإضافة, وصارت لكوغا معرفة بلا علامة 
ملفوظ با كالأعلام وليست بأعلام» وهذا ما يُسمّيه البعض: بشِبّه العلميّة, علميّة 
يعني: صار معرفةً بدون قريئة» يصدق عليه حدّ العَلّم وشِبّه العلميّة: أنه يدل على 
المعرفة ولكن ليس بأداة ملفوظ بماء فهي كالأعلام وليست بأعلام لان العَلّم إمًا 
شخصي» وإمًّا جنسي» وليست هذه واحدة منهماء وعلى هذا ابن مالك وتَقّله عن 
ظاهر كلام سيبوية: أنه مَعرفةٌ بنيّة الإضافة. 

إذاً: على قول ابن مالك» وهو الذي اختاره الكثير من المتأخَرين بعده: أن (جْمَغْ) مُنع 
من الصّرف للعلميّة والعدل» أمًا العدل فالأصح عنده أله معدول عن (ِحَمْعَاوات) 
أصله: أن يُجْمَع على (جَتْعَاوات) بألفٍ وتاءء لكون مذّكره (أجمع) يجمع بواو ونون, 
والقياس فيما حع بواو ونون أن يجمع مؤّْته بالألف والتَّاء, لكنّه ما جُعا بمذه الصّيغة 
فَعْدِلَ عنه إلى (جْمَع) هذا يُسمّى عدل: تحويل الاسم من حالةٍ إلى حالة أخرى, حول 
(جنعَاوات) إلى (جْمَعْ) حينئدٍ مُنع من الصّرف. 

وأمًا كونما علميّةَ -العلّة الثانية- فلنيّة الإضافة. 

وَالْعَلّمَ امْنَعْ صَرْفَهُ إن غُدلاً ... كَفْعَلٍ التَوْكيدٍ 00 


هذا الأوّل؛ قال ابن عقيل هنا: " الأوّل: ما كان على (فْعَ) من ألفاظ التوكيد فَإِنّه 
ينع من الصّرف لِشبْه العلميّة والعدل " لم يقل: العلميّة, وإنما قال: شبّه العلميّة, لِمَا 
ذكرناه: أنه معرفة لا بأداةٍ ملفوظ اء وهذا ليس بعَلّم حقيقة وليس بنكرة ونا هو 
ما كان على (فُعَل) من ألفاظ التوكيد وذلك: َع وَبْصَمْ وَكُتَغْ وَبْتَعْ فاا معارف 
بيّة الإضافة إلى ضمير المؤكد فشابمت بذلك الأعلام لكونه معرفةً من غير قرينة, 
حف واسْتُغني بينّة الإضافة, حينئذٍ هي ليست عَلَّماَ وإما شبيهاً بالأعلام» والأعلام 
التي دلت على أا معرفة - العَلّم هو الصّمير - أين هو؟ منوي» إذاً: ليس بظاهر, 
وکل ما عْلِمَ بشيءٍ ليس ملفوظ حينئذٍ رجعنا إلى كونه شبيهاً بالعَلّم وليس بعَلّم. 
وقبل: بالعلميّة» وهذا رده ابن مالك في (شرح الكافية) وقال في (شرح التُسهيل): " 
بِشِبّه العلميّة أو الوصفيّة " والمشهور أنه العلميّة. 


وذلك نحو: جَاءَ النَسَاءْ مع تمنعه من الصّرف فلا تقل: (حْمَعْ) وَرأيذث التساء مع 
وَمَرَيْتُ بالتساءِ جَمَعَ ممنوعٌ من الصّرف للعدل عن (ِجّْعَاوَاتْ) وللعَلميّة. أو شئت قُل: 
شبّه العلميّة فالعدل فيه أله معدول عن جمعيّته الأصلية: فإن حق جمعه أن يجمع على 
(جْمْعَاوَاتْ) ولذلك قال ابن عقيل هنا: " والأصل: (ِجّمْعَاوَاتَ) " اختار ما قرّره ابن 
مالك في غير هذا الكتاب. لأن مفرده (جّنْعاء) قعل عن (ِجَمْعَاوَاتْ) إلى (جْمَع) وهو 
مُعَرَفف بالإضافة القَدّرة أي: (حْمَعْهنَ) فأشْبه تعريفه تعريف العلميّة من جهة أله معرفة 
وليس في اللفظ ما يعرّفه. وهذا ما يُعبّر عنه ب: شبّه العلميّة يعني: أن يدل شيءٌ على 
أنه معرفة ولكنّه مُقدّر غير ملفوظ. وهذا أراد بقوله: (كَمْعَلٍ التَوْكيْد). 

إذاً: (كَفْعَلٍ التَوكِيْدِ) .. والمراد ب (فْعَلْ) هنا ما جاء على وزن (فُعَلَ) ولا يختصٌ ب 
(جْمع) ونما ما ألحق به (أَوْ كَمْعَا) (أ) هذا النّوع الان (أَوْ كمْعَلا) يعني: ما جاء على 
(فْعَل) موضوعاً عَلَّماًء ولذلك قلنا: العدل يكون في المعارف ويكون في الصّفات, 
والصّفات مضى معناء والمعارف يكون على وزن (فُعَلْ) أو على وزن (فَعَال) (فُعَلْ) 
هذا عَلَم موضوعاً لِعَلّم مذكّرء كل ما کان على وزن (فْعَلْ) حينئذٍ يكون ممنوعاً من 
الصّرف, وهذا بابه سهل لأَنّه محفوظ .. ألفاظ معدودة ولا زيادة عليها. 

ولذلك قيل: لم يُسْمَع إلا عْمَن وَزُقَن وَمُضَن وَتُعَلْ وَهْبَل ورل وَعْصَمْ وَفْرَخْ 
وَجْشَمْ وَقْكَم وَجْمَخ, وَجُحى» وَدُلَفْء وَبْلَعْ فقط لا يوجد غيرهاء هذه ممنوعة من 
المّرف لكونها على وزن (فُعَلْ) معدولة عن (قَاعِلِ) حينئذٍ كوا معدولةٌ ومع العلميّة 
أنه عَلَم ک: عْمَرْ ونحوه, حينئذ مع من الصّرف. 

(أَو كمْعَلاَ) الألف للإطلاق, وهو علم جنس للتّعلبء وقيل: اسم رجل» ما جاء على 
وزن (فُعَلَ) موضوعاً عَلَماً وهو معدول عن صيغة الفاعلء حقيقةً أو مُقَدّرة حقيقة: 
فيما تمع فيه في لسان العرب: فاعل» گ: عامر وَعْمَنِ مع فيهماء وما عداه فهو مُقدّر. 
وطريق العلّم به: سماعه غير مصروف ولا عِلَّة به مع العَلميّة يعني: كيف تحكم عليه 
بأنّه: عْمَِ ممنوع من الصّرف؟ قالوا: ننظر فيه» وإذا به العرب منعوه من الصّرف, لم 
جد فيه إلا العَلميّة فقط, مباشرة تُضِف إليها العدل كما ذكرناه سابقاً, أن العدل هذه 
عِلّة عليلة, يعني: مسك بما النْحاة من أجل تتميم القسمة, ولئلا تنتقض عليهم 
الأصول» فإذا وجدوا العَلميّة ولم يجدوا معها عِلَة أخرى من العلل السابقة قالوا: العدل» 
أين هو .. ل يُسمّع؟ قالوا: مُقدّراً ما أن يكون عن فاعل كما هو الشَّأن في (فُعَلْ) أو 
عن (فَاعِلةِ) كما هو الشّأن في (حَذَام وَرَقَاشٍ). 


إذاً: كيف نحكم على هذا بكونه (فُعَلْ) تمنوع من الصّرف للعلميَّة والعدل؟ قالوا: إذا 
مع ما كان على هذا الوزن» ولم يوجد في منعه من الصّرف إلا العَلميّة مباشرة ضف 
إليه العدل» ولذلك: (طُوى) على وزن (فْعَلْ) ولم يذكرها التّحاة هناء لماذا؟ لألّه وجد 
(طُوى) العلميّة والتّأنيث لاله اسم مكان, قالوا: ما دام أله وجد عِلَّة وهو التَأنيث 
مباشرة لا نقول: العدل؛ لأنَّ العدل هذا للضرورة فقط. متى ما أمْكن تعليق الحكم بعلَّة 
غير العدل فهي مُقدَّمة مباشرة, وما عداه فليس الأمر كذلك. 

ولذلك كما سيأق: أنَّ مذهب البرّد في (حَذَّام) أنه أرجح, لأنّه علّله بكونه اشتمل على 
العلميّة والتأنيث» وسيبويه قال: عَلَّم معدول عن (قاعِلة) وَضُعَفْ قول سيبويه لهذا 
البب» لماذا؟ لأنّه أمْكته أن يُعلّق المنع بالعلميّة والتأنيث وهو (قاعله) عَلَم لوث 
لماذا تَغْدِل عن التَأنِيث وتجعلها عِلَة فتذهب إلى العدل, والعدل مُتَكَلّف؟ لأنَّ أكثره ل 
يُسمع إنا هو مُقدّر, فكيف يُعدل عن الظّاهر وهو الْمونّثء ونأتي بعلّة فيها نظر؟ 
ولذلك رجح مذهب ارد كما سباق 

إذاً: (أَو كَفْعَلا) نقول: المراد به العَلّم المعدول إلى (فْعَلْ) ك: عْمَن وَرُقَن وَنْعَل؛ 
والأصل (عامر) هذا مسموح و (زَافِرْ) هذا الله أعلم أنه ليس مسموعا إِنا هو مُقدّر و 
(تاعل) هذا كذلك, بل هذا غلطء لاذا؟ لأنّه مع (أأنعل) وإذا مع (أَنْعَلْ) اذا نقول 
(تاعل)؟ هذا فيه نظر. 

إذاً: (وَتَاعِلْ) نقول: قيل معدول عن (أنعل) ولذلك نص اليُوطِي في (هنْع المامغ) أن 
الألفاظ السابقة المذكورة كلها معدولة عن (قاعل) إلا (تُعَل) فقطء لألّه معدول عن 
(أَنْعَل) لأنّه مع هذا وذاك, فإذا مع لا نأ إلى شيء مُقَدّر في الذهن مُخترع ويل 
ونترك المسموع لاء الأصل في تقرير القواعد: أن يكون على ما مع والْقَدّر في الأصل: 
أنه مَعدُوم ل يُنَقَل لا نترك الملفوظ المنقول ونعدل إلى شيءٍ مُتَكَيّل. 

إذاً: و (تاعل) قيل: معدولٌ عن (أَنْعَل) بل هو الصّواب لأنَّ (تاعلاً) غير مُستعمل, ما 
تقل (تاعل) .. ما همع و (أَفْعَلْ) مُستعمل. 

قال في (الصّحاح) " التَّعَلُ بِالنَّحْرِيك زوائدٌ في الأسنان, واختلاف منابتها يقال: رَجُلٌ 
َنْعَل وَامْرَاةٌ تَغلاء " (أَنْعَل) اسم فاعلء هو امرأة: تَعْلاء إذاً: لا نقول معدول عن 
(ثاعل). 

إذاً: فمنعه حينئذٍ لو كم بكونه معدولاً عن غيره منعه من الصّرف للعَلميّة والعدل, 
العَلّم واضح بين: 

والعدل على ما ذكرناه» وطريق العلّم بعدل هذا النّوع سماعه غير مصروف .. عارياً من 


سائر الموانع غير العَلميّة: ونا جُعِل هذا النّوع معدولاء قيل: لأمرين: لماذا حكمنا عليه 
بكونه معدولة؟ لأمرين: 

الأؤل: أله لو لم يُقَدّر عدل هذه الألفاظ لزم ترتيب المنع على علَّةِ واحدة, إذ ليست 
فيه من الموانع غير العَلميّة فركبوا معه العلّة الثّانية من أجل ذلك. 


انياً: أن الأعلام يَغْلْبِ عليها التّقل, بل قد تكون مرتجلة, وقد تكون منقولة, لكن هذا 
ليس هو التقل الذي عناه التُْحاة في باب الأعلام, التّقل: أن تأخذ لفظ كما هو فتضعه 
عَلَّماًك: فَضْل وَحَارِثء وَجْتْلّة اني وَخْمْلة فِغْلِيّة واسم قاعل» إلى آخر ما ذكر سابقاً 
فالتقل هناك ليس هو التحويل؛ هنا لا تصرف في وزنٍ يعني: (عامر) خرف فَيُجْعَل 
(عْمَرْ) ليس هذا من قبيل التقل الذي يذكره النْحاة في باب العلّم. 

أن الأعلام يَغْلِبُ عليها التّقلء فَجُعل (عُمَر) معدولاً عن (عَامِر) والأصل أنَّ هذا الان 
فيه نظر. فَجعل (عُمَر) معدولاً عن (عامر) العَلّمِ المنقول عن صفةء ولم يجخْعل مرتجلاً, 
وكذا باقيهاء يعني: كل ما كان على وزن (فْعَلْ) لم عل مرجلا بل منقولاً عن: عَامِر 
وعن: وَزافزء وعن: هُبَل كابل ونحو ذلك» لكن نقول: هذا ليس هو التّقل الذي عناه 
التّحاة في بابه. ونا هذا تحويلٌ من صيغة إلى صيغةء فرق بينهماء أن تُسمّي ابنك: 
فضلء أو دُسمّيه: ضَارب» تنقل اسم الفاعل وتجعله عَلَماًء أو تسمّيه: قَامَ رَيْدّ أو: رَيْدَ 
قَائِم نقول هذه كلّها ألفاظً تقلت كما هي, ول تَر الصَيَعْ فبقيت على ما هي عليه. 
وأمّا (عامر) تقول: أنقله إلى اسم وأقول (عْمَر) هذا فيه تحريف للصّيغة» وليس الأمر 
الذي عناه التّحاة. 

وفائدة العدل أمران: 

الأولى: لفظية؛ وهي التخفيف: عامر .. عُمَرء قيل: (عُمَر) أخف» وليس بظاهر هذاء 
(عامر) (عُْمَر) إذاً: الأخفيف هذا ليس بظاهر: هَابل .. هُبَلْ (هُبّل) ثقيلء فُكَمْ .. 
رُحَلْ .. زاج .. قانم» أخف. على كل: هذا ما ذكره الّحاة. 

اللّانية: معنوية» وهي تّحيض العَلميّة إذ لو قيل: عامرء لَتُوهَم أنه صفة (عامر) اسم 
فاعل: عَمَرَ الشيء يَعْمْرُ مَرَرتُ بِرَيدٍ عامر» يعني: عَامرٍ لنفسه, أو عامر لبيته ونحو 
ذلك فدفعاً هذا التَوهُم حينئدٍ عُدل إلى (فُعَلْ) وهذا فيه نظر. 

فإن ورد (فُعَلْ) مصروفاً وهو عَلَم علمتا أنه ليس بمعدول؛ إذا جاء لفظ على وزن 
(فْعَلْ) وهو مصروف عَلمًا أنه ليس بمعدول مثل (أَدَدْ) وهو عند سيبويه من الد .. 
من الموَدّة فهمزته عن واو» وعند غيره من الإذّ وهو العظيم فهمزته أصليّة. 


إذاً: (أَدَذ) هذا مصروف لكونه على وزن (فُعَلْ) ونع صرفه, حينئذٍ لا يكن أن تركب 
معه العدل» فنقول: هو معدول فنمنعه من الصّرف» إذاً: الضابط حينئذ يكون: ماكان 
على وزن (فْعَلُ) فمنعته العرب من الصّرف ركنا معه عله أخرى؛ وما لم يُسْمَع منعه من 
الصّرف أبقينه على أصله, وحكمنا عليه بكونه غير معدول. 


وإن وجد في (فُعَلَ) مانع مع العلميّة لم جل معدولاً يعني: إن وجد عِلَّة أخرى يكن 
تركيبها مع العَلميّة رجعنا إليهاء ولا نحكم عليه بالعدل .. بأنّه معدول عن غيره؛ لأا 
عِلّة عليلة كما ذكرناء نحو: طُوى, فان منعه للتَانِيثْ والعَلميّة ليس لكونه معدول عن: 
طاوي» لاء ولو کان مُحتملاً لاله اسم موْنّثْ .. اسم مكان, حينئلٍ نقول: وجد فيه 
التَأنيثء ووجد فيه العلميّة, فالأولى أن بجعل التَأنيث هو العلّة التي ركبّت مع العلمية 
فمنعته من الصّرف. 

وتحو: تكن اسمٌ أعجمي فالانع له العُجْمَة والعلميّة عند من يرى منع الثلائي للعْجْمَة 
إذ لا وجه لتكلف تقدير العدل مع إمكان غيره: ويلحق بمذا النّوع ما جعل عَلَّماً من 
المعدول إلى (فْعَلْ) في التّداء. سبق: عُدَِ وَفْسَقْء ولغ أنه سب بماذا؟ (حَبَاثِ) هذا 
للمؤئّث و (ِفُسَق) للمذكر لو جُعل عَلَمَا هذا واضح أنه معدول. 

ويلتجق بهذا النّوع ما عل عَلّماً من المعدول إلى (فُعَلْ) في البّداء ك: عُدَرْ وَفْسَق) 
فحكمه حكم (ِعَْمَرْ). 

قال المصبّف ابن مالك: " وهذا أَحَقُ من (عْمَرْ) بمنع الصّرف, لأنّ عَذْلّه حَقّى وعَذل 
(عمر) مُقَدَر " يعني: ما کان على وزن (فُعَلَ) من سَبَ المذكر هذا معدول» وعدله 
فق يعني: موجود .. مذكور .. ملفوظ به ولا إشكال فيه. وأمّا في نحو: عُمَر وهذا 
مُقدّر فأيُّهما أولى بالمنع؟ ما كان على وزن (فُعَلْ) وهو مثل: فُسَق, وَلْكُغْ, وَحْبَثْ 
وهو مذهب سيبويه» ومذهب الأخفش صرفه. 

إذاً: هذان نوعان» وعد بعضهم الثَّالث: هو ما كان على وزن: فُسَقْ وَعْدَنِ ونحو ذلك. 
هذه ثلاثة أنواع من العدل مُنع مع العلميّة. 

وَالْعَلّمَ امْنَعْ صَرْفَهُ إن غُدلاً ... كَفْعَلٍ التَوْكيدٍ ل سه 


هذا نوع (أَؤ كَتْعَلة) المراد ب (تُعَلا) هنا قلنا: اسم رجل» أو علم جنس للتّعلب, والألف 
هنا للإطلاق. 
وَالعَدْلٌ وَالتَعْرِيفُ مَانِعَا سَحَرْ .. 


هذا التوع الّالث من المعدول» وهو لفظ (سّحَر) إذا أريد به يوم بعينه» إذا أريد به يوم 
بعينه حينئذٍ صار عَلَماًء لأنَّه يُطلّق اللفظ ويعيّن مسمّاه. وهو زم خاص» إذاً: يُستعمل 
(سَحَر) عَلَّماً وذلك فيما إذا أطلق وأريد به زم معيّن, وقد يُستعمل مُبهماًء يعني: لم 

برد به زمنٌ مُعيّنَ متى ينع من الصّرف؟ قال: 

إذَا به التَعِينُ قصداً يعبر .. 


بمعنى: أنه إذا صار عَلَّماً وذلك إن يكون إذا أريد به من يوم بعينه» يعني : سَحَر يوم 
بعينه: جنك يَومَ الجْمْعَةَ سَحَرّ, عيّنه أما (سَحَر) هكذا دون أن تضيفه ليوج حينئذٍ لا 
تعيين: جنك سَحَرَا بالصّرفء أي سَحَر هذا؟ أي سَحَر: سبت .. أحد .. اثنين .. 
ثلوث .. صَفْر .. شغبان إلى آخره» فليس معيّناً. فتقول: جنك سَحَرَا بالنّصب على 
اه مفعولٌ بهء أا إذا اد به زمن معيّن حينئذٍ صار عَلَّماًء وإذا كان كذلك فيُمنع من 
الصّرف للعلميّة وهذا شأنه واضح» والعدل وهنا اختلف في العدل» لكن المشهور أنه 
مثل (أَخَرْ) يعني: معدولٌ عن: السَّحَرْ .. عن: (أل) السَّحَرْ ومثله: الأمس» كما سيأق. 
حينئلٍ: هو مَعدول عن السَّحَرٍ ما فيه (أل) فقيل: سّحَرء جِنْئُكَ بوم الجُمْعَة سَحَرَ 
تمنعه من الصّرف للعلميّة, وهو قد أريد به زمن معين» وللعدل .. لكونه معدولاً عن 
(السَّحَرْ), لماذا؟ لأنَّ (سَّحَرْ) في لفظه نكرة, وشأن العرب إذا أرادت أن تُعَرَفْ حينئدٍ 
إا (أل) وإمًا إضافةء فَعُدِل به عن التعريف عن (أَلْ) والإضافةء وهذا قيل: أله معدولٌ 
عن الأصل» فالأصل أن يُقال: السّحرء أو: سَحَرَُ يعني: سَحَرَ يوم عة مغ 
فحينئذٍ نقول: معدول عن الإضافةء أو معدولٌ عن (أل). 

(وَالعَدْلُ وَالتَعْرِيفُ) ل يقل العلميّة, قد يُقال: بأنّه أراد به شِبْه العلميّة للقاعدة السابقة: 
أنَّ ما غرف ولم تكن الأداة لفظية, قلنا: شب العلميّة ولا نُعبْرَ بالعلميّة» ولذلك عَدَلَ 
هنا عن اللفظ. 

(وَالعَدْلُ) هذا مبتدأ (وَالتَعْرِيفُ) هذا معطوفٌ عليه (مَانِعَا سَحَرْ) (مَانعَا) خيرٌ والألف 
هنا للتَثْبية: مانعان سَّحَرْء خبر مُضاف و (سَّحَرْ) مضاف إليه, (إِذَا به) الباء هنا بمعنى: 
فيه مُتعلّقة ب (يُعت) ذا يُعَْرْ به يعني: فيه» و (قضدا) أي: مقصوداً حال مُؤكّدة من 
نائب الفاعل و (التَعبِينُ) هذا نائب فاعل لفعل محذوف وجوباًء إذَا التَغبِينُ به قَصداً 
يُعْتَِنْ .. إذا يعبر به التعيين» (قَصّداً) بمعنى: مقصودًاء قلنا: حال من فاعل (ِيُعْتَب). 
إذاً: متى يكون كذلك؟ إِذَا يُعْمَبِرْ به التَغيِينُ قَصداً يعني: إذا كان المراد به زمناً مُعيّنا 
قصداً يعني : مقصوداً وفي كلامه إدخال (إِذَا) على المضارع وهو جائ وإن كان قليلاً 


(إِذَا يُعْتبَرْ) هذا قليل؛ والكثير أن تدخل (إِذَا) على الفعل الماضي, كما سبق بيانه. 

هنا قال الشارح: " (سَحَرٌ) إذا أريد من يوم بعينه نحو: جنك يوم الجمعَةٍ سَحَرَ ف: 
(سَحَرُ) ممنوعٌ من الصّرف للعدل وشبه العلميّة " سّحَر يوم بعينه» والأصل: أن يعرف ب 
(أل) أو بالإضافة, وهذا سند العرب: أن التذكرة لا ينتقل عن تنكيره إلا ب (أل) أو 
بالإضافة, وهنا قيل: (سَحَرَ) وهو معرفة لم تدخل عليه (أل) وم يُضفء إذاً: هو 
معدول عن الأصلء والقاعدة العامة في لسان العرب. 


فإن نجرد منهما مع قصد التّعيين فهو حينئذٍ ظرفٌ لا يتصرف ولا ينصرفء المراد بظرف 
لا يتصرّف؟ يعني: لا يقع مبتدأء ولا فاعل؛ ولا اسم (إِنَّ) ولا خبرء ولا نائب فاعل إلى 
آخره» هذا ظرف لا يعصرّف. ولا يَنُصرف, يعني: لا يُنَوّنَء فالمانع له حينئدٍ العدل 
والتّعريف, أما العدل فعن اللفظ ب (أل) الأصل فيه (السّحر) فإلّه كان الأصل أن 
يُعرّف بماء وأمّا التَعريف فقيل بالعلميّةء لأنّه جُعل عَلَّماً هذا الوقت» وقيل: بِشِبّه 
العلميّة, لأنّه تَعرّف بغير أداة ظاهرة .. غير أداة ملفوظ بماء وهذا شأن العلم: 

يعني: بغير قرينة لفظية ولا حسيّة, وما هي قرينة معنوية من جهة عدم ما يُقيّده. 

إذاً: (سَحَر) إذا أريد به من يوم بعينه, نقول: هذا ممنوعٌ من الصّرف. 

قال هناك في (همع الموامغ) " (سّحر) ملازم للظرفيّة, وهو المعيّن, أي: المراد به وقثْ 
بعينه, فَإِنّه يُلازم الظرفيّة» فلا تتصرّف ولا ينصرف أيضاً للعدل والعلميّةء أمَا العدل 
فعن مصاحبة الألف واللام " هذا المشهور عند التحاة: أنَّ العدل فعن مصاحبة الألف 
واللام. إذ كان قياسه وهو نكرة أن يُعرّف بالطريق التي عرف با التكرات وهو (أَل) 
هذا هو الأصل فيه. فعدلوه عن ذلك إلى أن عَرّفوه بغير تلك الطّريق وهو العلميّة, فإلَّه 
جعل عَلَّماً هذا الوقت» وقيل: إنَّه امتنع للعدل والتعريف الُشبه لتعريف العلميّة من 
حيث كونه تعريفاً بغير أداةٍ تعريف» بل تعريفه بالعَبَة على ذلك الوقت المعيّ, كأنّه 
علب لكن هذا ليس بظاهر, يعني: كأنّه عَلَمِ لكنّه عَلَمْ بالغلبة على ذلك الوقت 
المعيّن. 

وليس تعريفه بالعلميّة لأنّه في معنى: السَّحَرِء وتعريف العلميّة ليس في مرتبة تعريف (أل) 
هذا فيه نظر» والصّواب هو الأول وقيل: إِنّه مُنصرف مُطلقاً ليس ممنوعاً من الصّرفء 
وإفا لم يون لني (أل) والأصل: (السّحَر) وعليه السُهيلي. إِذَا: هو مثل أمسء وإقًا لم 
َون لنيّة (أل) والأصل: (السّحر) وعليه السُهيلي. 


إذاً: هو مصروف, وغورض بكونه غير مُنَوّن كيف مصروف وغير مُنَوّن؟ قال: لنيّة 
(أل) وهذا فيه ضعف. وقيل: لنّة الإضافة, إذ التقدير: سَّحَرُ ذلك اليوم» فحذف 
المضاف (ذلك) وثوي معناه فبقي كما هوء وقيل: أله مبني على الفتح لتَضمُّنه معنى 
حرف التُعريف (أل) ك: أمس» (أس) ضهن معنى (أل) التعريفيّة فبني» ونصره أبو 
حيّان وقال: " الفرق بين: سَحَر وَأمْس» عندي يَعْسْرٌ ". 

الفرق بين (سَحَر) وهو معدول عن (السّحَر), و (أمس) وهو معدول عن (الأمس) 
فنقول في النَات: إِنّه معدول عن (الأمس) وَضّمّن معنى حرف فبني, والأوّل مثله وم 
نقل: أنه بني حينئذٍ محل إشكال. 

إذا: 


وَالْعَدْلُ وَالتَعْرِيفُ مَانِعَا سَّحَرْ ... إِذَا به النَعْينُ قَصْداً يعت 


ومثل: سَحَر مس مُراداً به: اليوم الذي يليه يومك» ولذلك قال بعضهم: هذه الكلمة 
الوحيدة التي إذا عرفت نُكُرَتْ, وإذا نُكْرَتْ عرفت إذا قيل: جِنْتْ بالأمس» فمراده 
ليس اليوم الذي قبل يومك -أمس- .. قبل أسبوع .. قبل شهر .. قبل عام» وإذا 
أردت به اليوم الذي قبل يومك مثلاً: اليوم نحن الأحد أردت به السّبت تقول: (جئتك 
أمس) تُتَكِره فصار معرفة» وهذا تستعمله تورية (مَرَرْٹ بك بالأمس) هو يظن أنه أمس 
وأنت تريد به قبل أسبوع أو قبل شهر مثا الذي عنده لسان العرب التورية تكون 
عنده سهلة. 

ولذلك بعض الفقهاء يكره التورية لأنّه لا يحسنها بل بعضهم يُحَرَمُهاء وهذا بالفعل 
موجود من اعتادها ولم يكن ذا ذهن ثاقب وعنده مثل هذه الكلمات والأدوات يقع في 
الكذب وقد يصير الكذب في لسانه من حيث لا يشعرء لأنّه كل كلمة يوردها هو يظن 
أا تورية وهي كذب صريح أحياناً وهو يظن أا تورية, لكن لو عرف مثل هذه الأشياء 
(أمس والأمس) ومثلها (نسيت)» (نسيت) يأ في اللغة بمعنى الآرك فإذا نوى (نسيت 
الشيء) مررت؟ لاء نسيتك يعني: تركتك, تنوي أله بمعنى البرك وهذا طيب» الإنسان 
قد يحتاج مثل هذه العبارات» ((نَسُوا الله فُتَسِيَهُمْ)) [التوبة:67] النسيان هنا بمعنى 
الترك» حينئنٍ يرد الدسيان في لسان العرب لهذا المعنى, فإذا أردت أن تورّي تقول 
(نسيتك يعبي: تَرَكتّك) ولا تنوي النسيان الذي هو خلاف الحفظ. 

ومثل (سَحر .. أمْس) مراداً به اليومُ الذي يليه يومّك وم يُضَّف ول يعرف ب (أل) يعني: 
م يُقْرَن ب (أل) ولم يقع ظرفاً وله خمسة شروط: 


فس شُرُوط فَابْنِ أَفْسٍ بِكْسْرَةٍ ... إِذَا ما خَلَى من أل و يك ضفرا 
الها النَعبِينُ فَاعْلَمَهُ يا ف ... وَلَيْسَ مُضَاقاً نم حَنْعَاً مُكَسْرًا 


بمذه الخمسة الشّروط حينئذٍ يكون مبنيّاً لألّه معدولٌ عن الأمس» لكن فيه لغة أله بمنع 
من الصّرف. 

وم بف ول يُقْرَ ب (أل) ولم يقع ظرفاً فان بعض بني تيم نع صرفه مطلقاًء يكون 
معرباً نه من أي النُوعيين يكون ممنوعاً من الصّرف مطلقاً رفعاً ونصباً وجرا لأنه مَعْدُولٌ 
عن الأمْس كقول الشاعر: 

هذ رأث عَجَباً مذ َمْسا .. 

(مُذُ) حرف جر (أَمْسَا) هنا جره بالفتحة فدل على أله ممنوعٌ من الصّرف عنده» والعلّة 
العدل والعلميّةء العدل لأنّه معدولٌ عن (الأمس) مغل (السّخر) ما قيل هناك يقال هناء 
والعلميّة أن أريد به زمنٌ معن اليوم الذي قبل يومك, وجمهورهم بخص ذلك بحالة 
الرفع يعني: يكون ممنوعاً من الصّرف في الرفع فقط (جَاءَ أَمْس) فقط في الرفع .. يمنع 
من التّوين» وما عداه يكون مبنياً: 


اغْتَصِمْ بِالرّجَاءٍ إن عَنَّ باس ... وَنَنَاسَ الذي تَضصَّمِنَ امس 


مسن هنا ل يُنَوْنه. 


وأمّا الحجازبُون فَيَبْئُونه على الكسر مطلقاً وهذا لا إشكال فيه. اختلاف اللغات هنا 
اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد يعني: ليس في اللغة الواحدة أله مبني ومعرب وإِنا 
الحجازيُون ينونه وبنو تميم يعربونه ويختلفون في إعرابه» وهذا لا إشكال في تنوع اللغات. 
والحجازيُون يَبْئُونهِ على الكسر مطلقاً على تقديره مُضَمّناً معنى اللام فإن ضّمْنَ معنى 
اللام حينئذٍ بني لأنّهِ نَضّمّنَ معنى حرف والاسم إذا ضّمِّنَ معنى الحرف بني لشبهه 
بالحرف كقوله: 

وَمَضَّى بِفَصْلٍ قَضَائِهِ امس .. 

(مَضّى) فعل ماضي و (أَمْس) فاعله كسره هنا (أَمْس) القواني بالجر أَمْسِ وهو فاعلء 
ما القول فيه؟ نقول: مبني في محل رفع» إذاً: الحجازبُون يبنونه على الكسر مطلقاً رفعاً 
ونصباً وخفضاً. 


(أَمْس) فاعلٌ مب على الكسر في محل رفع. 

فان أردت بِأمْسِ يوماً من الأيام الماضية مُبْهَماً غير معيّن أو عَرّفته بالإضافة (أمْسِكَ) 
أو بالأداة (الأمس) فهو مُعْرَبٌ إجماعاً ولذلك قلنا الشروط خمسة, وإن اسْتُعْمِلَتْ 
يعني: اللفظة امرَّدةَ والمراد به مُعَيّن ظرفاً فهو مَبْحَ إجماعاً يعني: إذا استعمل (أمس) 
مراداً به الظَّرف فقط فهو مب إجماعاً للعلّة التي ذكرناها في بناء الحجازيين له وهو 
تَضَمُنه معنى اللام. 

إذاً: 

وَالعَلَم امْنعْ صَرْفَهُ إِنْ غدلاً ... كَفْعَلٍ التَؤكيدٍ أو كَتْعَلا 

وَالْعَْلُ وَالتَعرِيفُ مَانِعَا سَحَرْ ... إِذَا به التَعِينُ قدا يُعَْر 


إذَا یز به التَعِْينُ قَصداً .. إذا قُصِد به أن يكون معيّاً احترازاً من الْْبْهَم فإنّه يكون 
مصروفاً لا منوعاً من الصّرفء إذاً العدل والعلميّة يكون في باب (فُعَلٍِ التَوْكِيدِ) ويكون 
في باب (فُعَلٍ علماً لمذَكّر) ويكون في باب (سَحَر) وزدنا عليه باباً رابعاً وهو (فُعَلْ) في 
باب (فُسَق ونحوه) وقيل (أمس) وإن شئت جعلت بدل (أمس) وجعلت (أمس) 
الدّاخْلة مع (سَحر) تجعل معه قوله: 

وَابْنِ عَلَى الْكَسْرٍ فَعَالٍ علَمَا .. 

حينئذٍ المعدول مع العلميّة حمسة أبواب: 

عل التَؤكيذء وفْعَلْ عَلَما دك وَسَحَرء ومثله: أفس» وَفْعَلْ في باب سب الذَّكرْ هناك 
كَغْدَرْ وَلْكَعْ وَفْسَقء وما گان على وَزْنِ فَعَالِ وهو علمٌ للمؤنّث. 

قال ابن عقيل هنا في (سّحَر) " سحر إذا أريد من يوم بعينه: جئتك يوم الجمعة سَحَرَ 
ف: (سَحَرٌ) ممنوع من الصّرف للعدل وشبه العلميّة وذلك أنه معدول عن السّحَر لأَنَه 
معرفة والأصل في التعريف: أن يكون ب (أل) أو بالإضافة فَعْدِل به عن ذلك وصار 
تعريفه مُشْبِهاً لتعريف العلميّة من جهة أله م يُلفظ معه بمعرّف, فلو نكر (سَحَر) وجب 
التَصَرُْف والانصراف لقوله تعالى ((جُيْنَاهُمْ بِسَحَرِ)) [القمر:34] " (الباء): حرف جر 
و (سَحَر): اسم مجرور, والجار وامجرور متعلّق بقوله (نَجْنَاهُمْ) (بسَڪر) يعني في سَحَرِ 
الباء هنا ظرفية. 


وقيل معرب وإنما حذف تنوين لنيّة الإضافة وقيل لنيّة (أل) والأوّل قول الجمهور, 
والمبهم كالآية التي ذكرناهاء والمعيّن المستعمل غير ظرفٍ فإنّه يجب تعريفه ب (أل) 


والإضافة: طَّاب السَّحَرء هذا مُعَيّن مُستعمل غير ظرف فيتعيّن دخول (أل) عليه أو 
الإضافة: طَاب السَّحَرُ .. سّحَرُ بَا مضاف: جِنْتْكَ يَوْمَ الجُمَعَةِ سَحَره يعني: سَّحَرَ 
وم الجْمْعَة» فالصّمير هنا مضاف إليه أو: جنك يَوْمَ لجُمَعةِ السّحَر هذا صار واجب 
التعريف ب (أل). 

ابن عَلَى الْكَسْرٍ فَعَالٍ علَمَا ... مون وَهوَ نَظِيْدُ جَشَمَا 

عند تيم وَاصْرِفَنْ مَا نُكرَا ... من كل ما اعرف فيه انرا 


(وَابْنِ) هذا دخول في البناءء نحن في المعرب أو في المبني؟ نحن في ا معرب وما الذي 
ذهب بنا إلى المبني؟ قال: (وَابْنِ) هو قال (وَاصْرِفَنَْ) هذا لا إشكال فيه أما (وَابْنِ) هو 
يريد أن يبيّن لنا العلل التي إن وجدت في الاسم منع من الصّرف. 

وَابْنِ عَلَى الْكَسْرٍ فَعَالٍ علَمَا ... مُوْنَّكا 00 


هذا برع من الناظم» لألّه ليس هذا مبحفناء إا ذكره ما توطئةء وما من باب تتميم 
المسألة, إِما توطئة لأنّه قال: (وَهْوَ نَظِيِرْ جُشَمَا عِنْدَ تِيم) والشاهد: (عِنْدَ تيم) هذا 
الذي نريده» وهو أي (فَعَالٍِ) (نَظِيرُ جُشَمَا) يعني نظير عمر (عِنْدَ تميم) فيكون ممنوعاً 
من الصّرف للعدل والعلميّة, وأمّا (وَاّْن) هذا من باب التبرع أو التَّوْطِئَة أو تتميماً 
للقسمة, إذاً ليس هذا المراد هنا. 

وَابْنِ عَلَى الكسْرٍ فَعَالٍ علَمَا ... مُوْنَكا 0 


يعني ما كان على وزن (فَعَالٍ عَلَمَاً) ونت فاته مبني» هذا عند الحجازيين مب مطلقاً 
سواء كان مختوماً براء أو لا (رقاش .. سَفَارِ) بينهما فرق أو لا؟ عند الحجازيين مطلقاً 
مبنيٌ على الكسر لأنّه على وزن (فَعَالِ). 

وان عَلَى الْكسْرٍ فَعَالٍ علَمَا ... مُوْنَّكا ا د 


أي مطلقاً في لغة الحجازيين أي سواءٌ حتم براءٍ أو لا هذا عند الحجازيين» وإلا من حيث 
الجملة ففيه ثلاثة مذاهب (فَعَالِ): 

قيل: البناء على الكسر مطلقاً وهو مذهب الحجازيين. 

المذهب الثاني: إعرابه إعراب ما لا ينصرف مطلقاً يعني: سواءٌ كان مختوماً براء أو لا. 
الثّالث: التفصيل بين ما كان مختوماً براء فكالحجازيين وما ليس فكالئاني, يعني ما ليس 
مختوماً براء فهو ممنوعٌ من الصّرف وما كان مختوماً براء فحكمه حكم الحجازيينء إذاً: 


وَابْنِ عَلَى الْكُسْرٍ فَعَالٍ عَلَمَا .. 


حال كونه علماً .. هذا حال من (فَعَالٍ) (وَابْنِ) فعل أمر مبني على حذف حرف العلّة 
والفاعل أنت (ِعَلَى الگشر) مُمَعلَقْ به (فَعَالِ) مفعول به (عَلَمَا) حال منه (مُوَنََ) حال 
بعد حالء (وَابْنِ عَلَى الْكَسْرِ) قيل علّة البناء شَبّهه ب: (َزَالِ) أشبه (تَرَالِ) و (تَرَال) 
اسم فعل أمر وهو مبني. وَرْنا وتَعْرِيَاً وَتانيتاً وَعَذْلاً (فَعَالِ) أشبه (تَرَالِ) في ماذا؟ وتا 
وَتَعْرِيقاً وتيا وَعَذلاً» هذا قول وهو المشهور. 

وقيل لِتَضَّمُّنه معنى (هاء) التأنيث لأنّه معدول عن: فَاعِلَّة .. حَدَام .. حَاذْمَةِ .. 

رقاش .. رَاقِشَةٍ إذاً: فيه معنى التَاء, لِمَضَّمُّبه معنى (هاء) التّأنيث» وقيل لتوالي العلل 
وليس بعد منع الصّرف إلا البناءء قاله المبرّد» والأول هو المشهورء أنه أشبه (تَرَالِ) 
فيما ذكرناه (وزتاً وتَعْرِيقَا وَتأنِيكَا وَعَذْلاً). 

وَابْنِ عَلَى الْكَسْرِ فَعَالٍ علَمَا ... مُؤْنَكَا 00 


لان (فَعَالِ) علم لوث هذا عند الحجازيين, (وَهْوَ تطبر جُشَمَا عِنْدَ ِيم) (وَهْوَ) أي 
(فَعَال) علماً لوث نظير وشبيه (جُشَمَا) اسم رجل وهو ما کان معدولاً على وزن 
(فْعَلَ) ك (عمر) وسبق أنَّ (عمر) ممنوعٌ من الصّرف للعلميّة والعدل, إذاً (فَعَالِ) ك 
(حَذَام) هذا ممنوعٌ من الصّرف عِنْدَ بني تيم .. عند أكثرهم ليس عندهم كلهم؛ فهو 
ممنوغٌ من الصّرف للعمليّة وهذا واضح» والعدلء عدلٌ عن ماذا؟ كما أنَّ (عمر) عدل 
عن (فاعل) هذا عدلٌ عن (فَاعِلَِ) فيقولون (جَاءَنْني حَدَامُ وَرََيْتُ حَدَامَ وَمَرَرْتُ بحَذَامً) 
(جَاءَنْني حَدَامُ) بالرّفُع ليس هو كَالثَّأنَ في لغة الحجازيين. 

(إِذَا قَالَتْ حَدَام دقو ... فإ الْقَوْلَ ما قَالَثْ حَدَام) 

(حَذَّام) في الموضعين ما إعرابه؟ فاعل والفاعل مرفوع وهنا لم يُرْفَْ إذاً مب على 
الكسر تشبيهاً له ب (تَرَال) يعني: أشبه (نَزَالِ) فبني وم بن على الحركة؟ ليُعْلّم أن له 
أصلاً في الإعراب, وم كانت الحركة كسرة (حَدَّام)؟ وَالأَضْلْ في الْمَبْيَ أن يُسَكُنَا .. 
الميم تكون ساكنة, ولكن التقى السّاكتان الألف والميم فَحْرَكَ على أصله للتّخَلُص من 
التقاء السّاكنين فكان كسرةً. 


إذاً إذا قالت (حَذام) فعل وفاعل, (حَذَام) هذا فاعل مرفوع أين الرَّفْع؟ نقول: محلي, 
لن الفاعل قد يكون مرفوعاً لفظاً ظاهراً وقد يكون تَقْدِيراً وقد يكون ليا كما هو 
في الييّات, وأمّا عند بني تيم فإنّهِ يكون معرباً فإذا كان معرباً قد وُجِدَتْ فيه عِلَّتَان 
تمنعه من الصّرف فيقول: جَاءَنْني حَذَامُ بالرّفع على أنه فاعل مرفوع ورفعه ضَّمَّةَ ظاهرة 
على آخره» وَرََيْتْ حَذَامَ مفعول به منصوب ونصبه فتحة ظاهرة على آخره, وَمَرَرْتُ 
حَدَامَ (الباء) حرف جر و (حَدَامَ) اسم مجرور بالباء وجرّه فتحة نيابة عن الكسرة لِمَنْعه 
من الصّرف للعدل والعلميّة, هذا هو المشهور عند أكثر بني تيم وبعض بني تيم 
يُقَرَفُونَ بین ما كان آخره راء وما ليس كذلكء فما كان مختوماً براء ک: سَفَارٍ وَحَضَارٍ 
وَوَبَاِ فَحْكُمُه عِنْدَهُم حُكَمَ الحجازيين: مني على الكسر. 

فقوله: 

وَابْنِ عَلَى الكسْر فَعَالٍ علَمَا ... مُوْنَّكا Ea‏ 


م يقل: مُطلقاً لِيَعُمّ المذهبيين. مذهب من يُفَصِّل بين (فَعَالٍِ) ما كان مختوماً براء وما 
ليس كذلك» وبين من يُعَسَم كالحجازيين, فالحجازيين يُعَيَمُون لا يُقَرَقُون: رَقَاشٍ .. 
حَدَام هذا غير مختوم برای ووَبَارٍ وَسَفَارٍ هذا مختوم براء, الحجازيُون مطلقاً في النوعين 
مبودٌ للعلّة السابقة. 

بعض بني تيم وهم الأقل يُفرّقون بين النوّعين ما كان مختوماً براء: سَفَارء وَوبارء 
وَحَضَارِ مب كالحجازيين وما ليس كذلك فهو معرب عندهم» وبعضهم وهو ما حكم 
عليه النّاظم هنا بقوله: (وَهْوَ) أي: فَعَالٍ علَّمَا مُؤَنَّكَاً نَظِبرْ شبيه جُشَمَا الألف للإطلاق 
وعْمَرْ وَزْفَرْ عند بني تيم .. (عِنْدَ يم) (عِنْدَ) هذا مُتعلّق ب: (نَظِيرُ) عند نظير .. نظير 
عند (وَهْوَ نَظِيرُ جُشَمَا عِنْدَ ّي) (عمر) هذا علم جامد فلا يَعْعَلّقَ به الجار وامجرور 
البتّة ولا الظرف. 

إذاً: (وَهْوَ) أي: فَعَالٍ عَلَمَا مُوَنََّا نَظِيرُ -شبيه- جْشَمَا الألف للإطلاق (عِنْدَ تِيم) لا 
قَيّدَ اللاي قد يقال بأنّه أراد الحجازيين في الأول لأنّه إذا حُكِيّت اللغتان .. إذا قيل 
الحجازُون يقابلهم التَمِيوِيُون والعكس بالعكس, وهنا قال: (عِنْدَ تّي) مفهومه أن 
الأول ليس عند تميم, ونا أطلق (عِنْدَ تِيم) مع أنَّ بعضهم لا يوافق على هذا إنما يبنيها 
ويفصل لام قلّة ولذلك قال ابن هشام في القطر" وافترقت بنو تيم فرقتين" فأكثرهم 
يعربه إعراب ما لا ينصرف وبعضهم يُفَرّقَ بين التوعين. 

إذاً: أطلق (بني تميم) مع أنَّ بعضهم لا يُْرِيه تجْرَى الممنوع من الصّرف وإفا يبنيه أو 
يفصل عبرة بالأكثر. 


إذاً: 
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أي: ممنوغٌ من الصّرف للعلميّة والعدل عن (فاعِلّة) وهذا رأي سيبويه أن (خذام) ممنوع 
من الصّرف لعلّتين: علميّة ولا إشكال» أمّا كونه معدولاً عن (فاعلة) هذا محل نظرء 
ولذلك: إِذَا قَالَثْ حَذَام فَصَّدَّقَوهَا كى عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه قال: 
فأوقفوها يعني: اسألوهاء هنا (فاعلة) كونما معدولاً عن فاعلة مع كونه مؤْنّماً ونقول: 
فَعَالٍ عَلَمَاً لوث نترك التأنيث هذا الذي نَنْصّ عليه ثم نعدل إلى عل مُتكلّفة هذا محل 
نظر. 
ولذلك مذهب البرّد قال: " للعلميّة والتأنيث المعنوي ک رِرَيْنَب) وهو أقوى" بل هو 
الراجح» أنَّ حَذَّام ونحوه إِعًا مُنع من الصّرف في لغة بني تميم لكونه علماً مؤْلَّا 
فاجتمعت فيه العلّتان ولا نقول أنه معدول» لذن العدل كما ذكرنا عل عليلة. 
وهذا فيما ليس آخره راء فَأمّا نحو: وَبَارٍ وَظَفَارٍ وَسَفَارِ فأكثرهم يبنيه على الكسر 
كأهل الحجاز لأنَّ لغتهم الإمالة» فإذا كسروا تَوَصّلوا إليها ولو منعوه الصّرف لامتنعت. 
إذاً هذا قول. 


. ...0 . . وَاصْرِفَنْ ما نُكْرَا . .. من كل ما التَعرِيفُ فيه أَثََا 


إذا: انتهى من شرح العلل. 
امع ون عَادِلاَ نت بمغرفةٍ ... ركب وَزِذْ عْجْمَة فَالوَصْفْ قد كملا 


E‏ وَاصْرفن مَا نُكْرَا . .. من كل ما التَعرِيفُ فيه نرا 


الأنواع السّبعة المتأخّرة ابتداءً من اركب المزجي وما بعده ذكر سبعة أنواع اشترط فيها 
التُعريف, إذا وجدت العلّتان امتنع من الصّرف: الیب المزجي مع العلميّة فإذا نكر 
قُصِدَ به الشّيوع فانتفى كونه علماً وجدت فيه عله واحدة» حينئذٍ هل يمنع من 
الصّرف؟ الجواب: لا. 

(وَاصْرقنْ) هذا فعل أمر مُؤكد بنون التوكيد الخفيفة. 


. ...... .. واصرقن ما نُكْرَا . .. من كل ما التَعرِيفُ فيه نرا 


(اصرقن) اسماً .. اسما منوعاً من الصّرف اشارط فيه التُعريف وكان التُعريف مُوَيْراً مع 
علَّةٍ أخرى ما حُكمه إذا نُكْرا؟ اصرفه» وهذا خاصٌ بالأنواع» أما الأنواع الخمسة الأولى 
قلنا هذا لا يشترط فيها العلميّة بل تمنع من الصّرف نكرة ومعرفة, لأا إذا كانت نكرة 
وجدت معها الوصفيّة, وإذا نقلناها عن الوصفيّة تحَضْنَاها للعلميّة حينئذٍ منوعٌ من 
المّرف كذلك: لأنّنا انتقلنا من علّة إلى علّةِ أخرى فمنع من الصّرف, هذه الخمسة 
الأنواع الأول, وأمّا هذه السبعة الأنواع التي اشترط فيها التعريف فإذا نكر حينئلٍ رجعنا 
إلى الأصل وهو: الصّرف. 

00٠. .‏ . . وَاصْرِقَنْ ما كرا . .. من كل ما التَعرِيفُ فيه أَثََا 


وذلك الأنواع السبعة المتأخرة وهي: ما امتنع للعلميّة والركيب» أو الألف والثون 
الزَّائدَتين أو التأنيث بغير الألف. أو العجمة أو وزك الفعل» أو ألف الإلحاق, أو 
العدل كل هذه العلل اشترط فيها التعريف» فلا تمنع من الصّرف إلا بما ذكرناه. 


رب ب مَعِْ كِب وَعِمْرَاقٍ وَفَاطمَة» وَربتب» وَِبْرَاهِيم) وَأَحْمَدِ وَأْرْط وَعْمَرِ 


ول ما رب عليه دل ... فَإنَّهُ كر يا رل 


فأدخل (زبً) على الأمثلة كلها فيكون حينئذٍ مصروفاًء (رُبّ مَغْدِ يكُربِ) با خفض 
(وَعِمْرَانِ©) هذا زيادة (مَعْدٍ رب) هذا مركب مزجي سُلِيَت منه العلميّة صار نكرة: 
گرب راجيا عَظِيمَ الأَمَلِ .. 

قلغا (رُبَ) لا تدخل إلا على الذّكرة: رب مَعْدِ يكرب, بار مع الشنوين (وعمْرَان) 
فغلان .. الألف والثون زائدة, حينتلٍ لا تمنع لسلبه العلميّة (وَفَاطِمَةِ) بالخفض لاله 
مؤنّث فقط وليس علما وَرَبْنَبٍ وَإِبْرَاهِيم وَأَحْمَدِ وَأزْطاًء وَعْمَرِ لَقِيتُهُم لذهاب أحد 
السَّببين وهو: العلميّة. 

ويُسْتَئنى من ذلك ما كان صفة قبل العلميّة ك: أَحْمَرْ وَسَكْرَانَ. يعني: لو سُمِيَ ب (سَكْرَانْ 
أو أحمَنْ) صار علماً منعناه للعلميّة وزيادة الألف والنُونء نَكّرناه .. سلبناه العلميّة رجع 


إلى الوصفيّة. 

إذاً: يُسْتغنى من هذا النّوع ما كان في الأصل: وصفاً ثم ينا به. يعني هو في الأصل من 
الأنواع الخمسةء ولذلك سبق أنَّ الأنواع الخمسة (مثنى) وما ذكر معه لو سمي به بقي 
على علميته, لو سُلِبَت منه العلميّة رجع إلى أصله وهو الوصفيّة فيكون ممنوعاً من 
الصّرفء هنا في هذا التركيب الأنواع السبعة نقول: إذا كان ابتداءً هو علم لا إشكال 
فيه أله مع العلّة الأخرى إذا سلب العلميّة رجع إلى أصله. وأمًا إذا كان منقولاً من 
واحدٍ من الخمسة السابقة حينئذ إذا نكر فلا يُضْرف .. يبقى على منعه من الصّرف. ك 
(سَكَرَانْ وَأَخَرْ) فسيبويه يُبْقيه غير منصرفٍ. 

وَابْنِ عَلَى الْكُسْرٍ فَعَالٍ علّمَا ... مُوَنَكَاً وَهْوَ نظي جُشَمَا 

عند تيم وَاصْرِفنْ ما كرا ... من كل ما غرف فيه انر 


(التَْرِيفُ) هذا مبعدأ (فيه أَثَرَا) (فيه) جار مجرور متعلّق بقوله (أثَرا) والألف للإطلاق» 
وقوله (جُشَمَا) الألف للإطلاق كذلك وهو معدول عن (جاشم) والمراد به: (عظيم) 
فالمانع هو العدل والعلميّة. 

قال الشارح هنا: "إذا كان عَلَمُ لوث على وزن (فَعَالِ) ک: حَدَام وَرَقَاشِء فللعرب 
فيه مذهبان. (فَعَالٍ) في لسان العرب قد يكون معدولاً وغير معدول» فأمًا المعدول إِمَا 
علم مُوَنَثْ ك: حَدَام وهذا تقدّم حكمه وأا اسم فعل أمر نحو: نَرَالِ هذا سبق معنا 
أنه معدول. 

إذاً: المعدول قد يكون ک: حَدَام وقد يكون ک: تَرَالِ وهو اسم فعل أمر, وإمًّا مصدر 
نحو: حْمَادِ معدول عن: تَحْمِدَة أو َحَمَدَة بفتح الميم أو كسرهاء وإمّا صفة جاريةً مجرى 
الأعلام نحو: حلاقٍ الِْيّ معدولٌ عن (حَالفة) والْنيّة: الموت» وإمّا صفةٌ ملازمة للتّداء 
نخو: ساق فهذه خمسة أنواع كلها مي على الكسر معدولةٌ عن مُوَنّث خمسة أنواع 
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الأؤل: معدول عن (حَذام) عَلَّم لوّنَتْء والئَّان (نَرَالِ) والتّالث مصدر (ِحْمَادِ) والرّابع 
صفةٌ جاريةٌ مجرى الأعلام, والخامس: صفة ملازمة للتّداءء فهذه خمسة أنواع كلها مَبْيية 
على الكسر معدولةٌ عن مُوَّنَثْء فان سي ببعضها مُذَكُر فهو ک: عتاق» يعني: باق على 
المنع. 


وقد عل ك: صبّاح» يعني: مصروفاً وإن 2 به مُوَّنَثْ فهوك: حَذدَام ولا يجوز البناء 


أي فيما يي به مُدَكر لا فيما مي به مؤّث, وغير المعدول يكون اسماًك: جَتاح» 
ومصدراً نحو: ذهاب» وصفة نحو: جواد. وجنساً نحو: سحاب, فلو ”ّي بشيءٍ من هذه 
ادر انصرف قولاً واحداً إلا ما كان مؤنفاً 5: عتاق» فيبقى على أصله ممنوعاً من 
الصّرف. 

قال هنا: إذا كان علم الْْوّنّثْ على وزن (فَعَالَ) فيه مذهبان: أحدهما مذهب أهل 
الحجاز وهو: بناؤه على الكسر فتقول: هذه حَڏام وَرَأَيْتْ حَڏام» وَمَرَرْتُ بحَذَام 
والتانن وهو مذهب بني تميم: إعرابه كإعراب ما لا ينصرف للعلميّة, قيل علميّة 
الأشخاص ك: حَذّام» وعلميّة الأجناس ك: فَجَارٍ يعني: يجتمع فيه اللوعان علم شخص 
وعلم جنس» (حَذَام) علم شخص (وَفَجَارِ) للفجرة كما سبق فهو علم جنس. 

إعرابه إعراب ما لا ينصرف للعلميّة والعدل والأصل: حَاذِمَة وَرَاقِسَة فَعْدِل إلى: حَدَّام 
ورقاش» كما غُدِل: عُمَر وَجْشَمْ. عن: عَامِر وَجَاشِمْء وإلى هذا أشار بقوله (وَهْوَ نَظِيرٌ 
وأشار بقوله: (وَاصْرفَنْ ما نُكْرَا) إلى أن ما كان منعه من الصّرف للعلميّة وعلّةِ أخرى 
إذا زالت عنه العلميّة بتنكره صرف لزوال إحدى العلّتين وبقاؤه بعلّة واحدة لا يقتضي 
منع الصّرف, وهذا السّبب في إيجاد العدل» وذلك نحو: مَعْدِ يكرب, وَعَطَفَان, 
وَقَاطِمَة وَإبراهيم» وَأحْمَد وَعَلْقَى وَعْمَر أعلاماً فهذه ممنوعة من الصّرف للعلميّة 
وشيءٍ آخرء فإذا نَكُرتَا صرفتها لزوال أحد سببيها وهو العلميّة فتقول: رُبّ مَعْدٍ 
یگرب رَأَيْتْء وكذا الباقي. 

وأمّا الخمسة المتقدمة وهي: ما امتنع لألف التأنيث» أو للوصف والرّيادتين» أو للوصف 
ووزن الفعل» أو للوصف والعدل» أو للجمع المشبه مَفَاعِل أو مَفَاعِيل فما لا ترف 
تكرةء فلو ّي بشيءٍ منها لم ينصرف أيضاًء الحكم عاةٌ. 

قال ابن عقيل: "وتلخّص من كلامه أنَّ العلميّة مَنَعْ المرف مع التّركيب ومع زيادة 
الألف والنُون ومع التأنيث ومع العُجْمَة ومع وزن الفعل ومع ألف الإلحاق المقصورة 
ومع العدل" وأحسن من هذا ما ذكره ابن هشام فان من أحسن ما ركب هذا الباب 
ابن هشام في (شَرْحَ قَطْرّ النّدَى) من أراد أنَّ يضبط باب الممنوع من الصّرف فليضبط 
وَلاُ شرح ابن هشام في (قطر النَدَى) قل أن يوجد من رنب وعلّل واختصر الكلام مثل 
ابن هشام هناك. 

ولذلك قال: " العلل على ثلاثة أقسام " -في خاتمة الباب- العلل على ثلاثة أقسام: 


الأوّل: ما يُوّنّر وحده» حت أنه في (أوضح المسالك) ليس شأنه ك (قطر التّدى) ف 
(قطر النّدى) أعلى بكثير من (أوضح المسالك)ء (أوضح المسالك) غير مركب لاله 
جرى على ما جرى عليه النّاظم والإنسان إذا كان تابعاً لغيره في التأليف والتصنيف قد 
يحصل عنده خلل. 

الأوّل: ما يُوّنّر وحده وهو شيئان: الجمع وألفا التّأنيث» هذا القسم الأول من العلل ما 
يور وحده يعني: لا يحتاج علميّة ولا وصفيّة وهذا شيئان هما: ألف التَأنيث الممدودة 
والمقصورة ك: خُبْلى, وَسَلْمَى» وَصَّحَرَاء وَحَمْرَاء وصيغة منتهى الجموع: ما كان على 
وزن: مَفَاعل» أو مَفاعيل. 

الثاي: ما يُؤَيْر بشرط وجود العلميّة وهو ثلاثة أشياء: التَأنيثْ بغير الألف .. لا بد من 
العلميّة» ولذلك زينب لو سُلِبَت العلميّة انصرف لأنَّ العلميّة شرطٌ في منعهء والركيب 
(مَعْدٍ يكُرِبْ) لا بد أن يكون علماً فلو نكر حينئذٍ لا يمنع من الصّرف بل يرجع إلى 
أصله والحْجْمَة كذلك, ومن ثم انصرف (صِنْجَة) وإن كان موَنناً أعجميًاً (وَصّوْجَان) 
وإن كان أغجميّاً ذا زيادة (وَمُسْلِمَة) وإن كان مُوَّنَنَاً وصفا لانتفاء العلميّة فيهن. 
الغالث: ما يُؤَئْر بشرط وجود أحدٍ من أمرين: العلميّة أو الوصفيّة يعني: قد يكون ممنوعاً 
من الصّرف للعلميّة مثلاً وزيادة الألف والثون كذلك بمنع من الصّرف للوصفيّة وزيادة 
الألف والثون, ألم بعر معنا أنَّ الألف والثُون زيادتان, قد يكون مع الوصف فيمنع مثل 
(سَكْرَان) وقد يكون مع العلم فيمنع مثل (ِعْنْمَان) حينئذٍ قد يكون هذا أو ذاك؟ 

هذا النّوع الثّالث: ما يتر بشرط وجود أحد أمرين: العلميّة أو الوصفيّة وهو ثلاثة: 
العدل والوزن والزيادة يعني: عْمَنِ وَأحْمَدْ وَسَلْمَانْ وَثُلاتثْ, وَأَحْمَنِ وَسَكْرَانَ هذه 
كلها إمًا هذا وإمّا ذاك؛ ولذلك نقول: العدل قد يكون في مثنی وثلاث هذا عدلٌ مع 
وصفي. (ِعْمَرْ وَحَدَّام) هذا عدل مع علميّة إذاً: هذا أو ذاك يجتمع مع هذا ويجتمع مع 
ذاك, كذلك الوزن .. وزن الفعل سبق: 

وَوَصْففٌ اصْلِنٌ وَوَزْنْ أَفْعَلا .. 

إذاً وصفٌ مع وزن الفعل» وكذلك مر معنا ما يخصصٌ الفعل (أَوْ غَالِبٍ كَأَحْمَدٍ وَيَْلَّى) 
حينئلٍ نقول: هذا وجد فيه الوزن مع العلميّة. وكذلك الزيادة وسبق هذاء إذاً: هذه 
ثلاثة أنواع ضبطّها أحسن ًا ذكره ابن عقيل. 

وَمَا يكون مِنْهُ مَنْقُوصاً قفي ... إِغرَابهِ َج جَوَارٍ يَفتَفي 


(وَمَا يَكُونْ مِنْهُ مَنْفُوصاً) هذا عام فيما سبق من أوَّل الباب إلى آخره» فليس خاصّاً 


. ...2 .. وَاصْرِفَنْ مَا نُكْرَا . .. من كل ما التَعرِيفُ فيه انرا 


هذا خاصٌ بالأنواع السّبعة» وأمًا الخمسة فليست داخلةء وأمّا قوله هنا: (وَمَا يَكُونُ مه 
مَنْقُوصَاً) (مِنْهُ) هنا الصّمير يعود على ما لا ينصرف من قوله: (فَألِفنُ التَأنِيثِ .. ) إلى 
قوله (عِنْدَ تمیم) كله داخل في هذا البيت. 


(وَمَا يَحُونُ) (م1) مبتدأ (ويَكُونُ مِنَهُ مَنْقُوصَاً) يكون هو و (مَنْقُوصاً) خبر (يَكُونْ) 
والجملة لا تحل لما من الإعراب صلة الموصول. 
TT‏ م جَوار يتفي 


(وَمَا يَكُونُ مِنْهُ مَنْفُوصاً بفتفي) يبع (في إِغرابه ّج جوار)» (في إغرابه) مُتعلّق بقوله: 
(يقتفي) يعني: يبع و (كمج جَوارٍ) (تمج) هذا المراد به: الطريق والسّبيل وهو مفعول 
مُقد 2 إذاً: : قتي ا الجملة خر وما و من س من 2 


ر و 


يقتفي جوار في ماذا؟ في كونه في حالة الرّفع والخفض تُحذف منه الياء وَيُعَوَض عنه 
الثون» طيب! لاذا أعاده مرة أخرى؟ هو سبق: 

وَذَا اغتلالٍ مِنْهُ كَالجَوَارِي .. 

هل الحكم مُكْرَّرْ أو ماذا؟ هناك خاص بباب (مَفَاعِلْ) وهنا عام مُطلقاً. وما كان 
منقوصاًء يعني: لو كان في أصله ك (قاضي) ثم ّي به عَلّم امرأة أو (يرمي) هذا مختوم 
بياءء لو َي به عَلَم» حينئذٍ نقول: عَلَّمٌ وهو مُوَنّثْ مثلا, سي به امرأة, حينئلٍ نقول: 
(يَرْم) مثل (جَوَارِ) تحذف الياء وَتُعَوِض عنها اون والعلّة كما ذكرناه سابقاً: التقى 
ساكنان وحذفت .. إلى آخره, نفس العلّة التي في (جوار) تقول: هذه يَرْم وَجَاء يرم 
ومررت بيرم أصله: (يرمي) (يَعْلِ) أصله: يعلى. 

حينئذٍ نقول: في حالتي الرّفع والخفض يُعَامل مُعاملة (جواري) في حالة النّصب: رأيت 
يَرْمِيَ .. يغلي أو يَعْلَى إذا جعلناه كما هو و نرده إلى أصله, حينئذ نقول: في حالة 
التصب يبقى كما هوء وني حالة الرَفْع والجر يُعَامل مُعَاملة (جواري) بمعنى: أنه دف 
الياءء أو الواو تُقَلَب ياء ع كُرَف للتَخَلْص من التقاء السّاكتين. 


رر رر ۾ ٥و‏ 4 رك ىك 20 د عه 
وَمَا کون مِنْهُ مَنقوصًاً ففي ... إِعَرَابِهِ َج جوَارٍ يَقَتَفِي 


أي: ما كان منقوصاً من الأسماء التي لا تنصرف, سواءٌ كان من الأنواع السّبعة التي 
إحدى عِلَتَيهًا: العلميّةء أو من الأنواع الخمسة التي قبلها. 

هنا انكر على الرادِي في شرحه: أله جعل هذا البيت خاصاً بالمعارف, ولم يرد الضّمير 
هنا في قوله (وَمَا يَكُونُ مِنْهُ) إلى أوّل الباب, والظّاهر هو الثَّان: أنه مردودٌ إلى الجميع. 


فمثاله من غير التُعريف: (أَعَيْم) تصغير (أعمى) فالّه غير منصرف للوصف والوزن, 
ويلحقه التنوين رفعاً وجرا نحو: هذا أَعَيْمُ وَمَرَرْتُ بأعَيْ؛ (أَعَيْمٌ) هذا ليس مصروفا 
هذا التَوين هنا تنوين عض عن الياءء؛ يعني: مثل تنوين (جَوَارِ) حينئذٍ نقول: هذا 
أعَيْمْ .. مَرَرْتُ بأعَيْم .. رأث أُعَيْمِيَ (أَعَيْمِيّ) على الأصلء والشوين فيه ءوض من 
الياء امحذوفة كما في نحو (جَوَارِ) وهذا لا خلاف فيه .. (أَعَيْم) لا خلاف فيهء وهذا 
سبق معنا. 

وَمَا يَكُونْ مه مَنقُوصاً قفي ... ٳغرابه تج جور يَقتَفِي 


أي: والّذي يكون يما لا ينصرف منقوصاً فهو يتفي َج جوار في ٳِغرابه فلو سيت ب: 
يَرْمِي وَيَقْضِي فحينئذٍ أعللناه إعلال (جوَارِ) ولو يت ب: يغزو ويدعو حينئذٍ رجعت 
بالواو للياءء لو میت رجل: يغزو .. جاء يغزو .. رأيت يغزو .. مررت بيغزوء (يغزو) 
في أصله فعلء لما جعلناه عَلَّماً انما حينئلٍ ليس عندنا اسم مُعرب آخره واو لازمة, 
حينئدٍ: وجب قلب الواو ياء فتقول: جاء يغزي. وريت يغزي» ومررت بيغزي, ثم بعد 
ذلك تدخل عليه التنوين فيلتقي ساكنان وتحذف اليّاء. 

إذاً لا بد أوّلا: من قلب الواو ياءَ تلافياً لأن يكون مَعَنا اسم مُعرب آخره واو لازمة, 
هذه واو لازمة لأنّه من أصل الكلمة: دعا .. يدعو فهي أصليّة, إذاً: رجعت بالواو 
للياءء وأجريته تُجُرى (جَوَارِ) وتقول في التُصب: رايت يَرْمِيَ وَيَدْعِيَ» (يَرْمِيَ) هذا 
واضح» و (يَدْعِيَ) بقلب الواو يائ لأنّه لا يصح أن يقال: (يَدْعُو) لأنّه يحب قلب 
الواو ياء 

قال الشّارح: "كل منقوص كان نظيره من الصّحيح الآخر ممنوعاً من الصّرف يُعَامل 
مُعَاملة (جَوَارٍ) في أنه ينون في الرفع» والجر تنوين العوض - انتبه لهذه! -, ويُنصب 
بفتحةٍ من غير تنوين» وذلك نحو: قَاضٍ " انظر! مَثَّل +: قاضٍ» على أنه تنوين عوض, 


لأنّهِ ثقل من باب إلى باب .. من باب المصروف إلى باب آخر وهو الممنوع من 
الصّرف, فالتّوين يتختلف, قبل نقله فهو تنوين تمكين .. صرف» وبعد نقله فهو تنوين 
عِوَض. 

ويُنصب بفتحةٍ من غير تنوين وذلك نحو: قَاضٍء عَلَمِ امرأة فان نظيره من الصّحيح: 
ضَارِب, عَلَّم امرأة» وهو ممنوع من الصّرف للعلميّة والتأنيث, ف (قاض) كذلك منوع 
من الصّرف للعلميّة والتّأنيث» فهو مُشَبّةَ ب (جَوَارِ) من جهة أن في آخره ياء قبلها 
كسرة, فَيُعَامل مُعَامَلته فتقول: هذه قاض .. امرأة» هذه قاض» لکن اسم على غير 
مُسَمّى .. انتبه ما يصح! هذه قاضء وَمَرَرْتُ بَقَاضِء وَرَأَيْتْ قَاضِيَ كما تقول: هؤلاء 
جَوَارِ وَمَرَيْتُ بجَوَارٍ وَرََيْتْ جَوَارِيَ ومثله: يُعَيلء تصغير (يَعْلَى) هذا َيل وَمَرَرتْ 
ِبُعيلٍ» وَيَرْمِ (يَرْمِي) مُسَمَّىَ به تقول: جاء يَرْم وَمَرَرْتْ بيرم وَرَأَيْتْ يَرْمِيَ (يَرْمِيَ) هذا 
عَلّم يعني: اسم امرأة. 


وذهب الكسائي إلى أنَّ نحو: قاضي» اسم امرأةء وَيُعيلء وَيَرْمِيء يجري تجرى الصّحيح 
في ترك التنوين وَجَرّه بفتحة ظاهرة, فيقال: هذا بُعيّلى وَيَرْمِي وقاضي» يعني: إبقاءه 
على أصله. هذا مذهب الكسائيء ورت بعلي وَيَرِْيَ» وَقَاضِيَ» وَمَرَرْتْ يلي 
وَيَرْمِيء وَقَاضِيء فتبقى الياء كما هي ساكنة ولا ریه جُری (جوَارٍ وَعْوَاشٍِ) هذا رأيّ 
للكسائي والجمهور على خلافه. 

(وَمَا يكو مِنُْ) والّذي يكون .. مبتدأء (يَكُونْمِنْه) يعني: يما لا ينصرف معرفةٌ أو نكرة 
(مَنْقُوصَاً) يعني: آخره ياء .. قبل التّقل, وما بعده فهذا ذهب في قوله: (وَذَا اغتلآل), 
ذ (يَفْتَفِي) يبع (في إغرابه ّح جَوَارٍ) فيفع وَيُنَوّنْ تنوين عوض» وينصب على الفتحة 
الظاهرة وتبقى الياء ويَفض بالفتحة نيابةٌ عن الكسرة. وَيُتون تنوين عِوَض ونخّف 
الياءء وما كان مختوماً بالواو وجب قلب الواو یا لاله لا يوجد عندنا اسم معرب آخره 
واو. 

وَلاضْطِرَارٍ أ َنَاسْبٍ صرف ... ذو الع وَالمَصْرُوفَ قَدْ لا يَنْصَرِفَ 


وَجَائْرٌ في صَّنْعَةِ الشغر الصّلِفْ ... أن يَصْرف الشَاعِرُ مَا ل يَنْصَرف 


يعني: الممنوع من الصّرف إذا اضْطُرٌ الشّاعرُ إلى صَرْفِه صَرَفَهُ لأنّه رجوغ إلى الأصل 
وهذا في الجملة مُتّفق عليه في الجملة, ته نوعان مختلفٌ فيهماء في الجملة: ما اضْطْرٌ 


الشاعر إلى صَرْفِه صرَقَهُ مال الضّرورة كقول الشاعر: 

وَيَوْمَ دَخَلْتْ الِدْرَ خذرَ عْتَيْرَةِ .. 

(عْتَيْرَةِ) جَرّه والأصل أن يقول: عُنَيْرَه لأنّه علم مُوَنّث» فاجتمع فيه علّتان فهو منوع 
من الصّرف. 

وَيَوْمَ دَخَلْثُ الْخِذْرَ خِذْرَ عُتَيْرَةٍ ... فَقَالَثْ لَكَ الؤيلاث إِنّكَ مُرجلي 


ومثله: 

(ظَعَائْن) بعد ألف تكسيره حرفان» حينئذٍ هو ممنوعٌ من الصّرف لكونه على صيغة 
منتهى الجموع. 

إذاً: يُصْرَف الممنوع من الصّرف فَيْرَدُ إلى أصله, وحينئذٍ لا إشكال. 

(وَلإضْطِرَارٍ) وهو في الشعر كثير بل هو الظاهر أله محله الشّعر وَاخْتلف في نوعين» 
يعني: فيما يجوز أنه إذا اضْطْرٌ هل يُنَوْنْه قَيردُه إلى أصله أم لا؟ 

الأوّل: ما فيه ألف التّأنيث المقصورة, عرفنا فيما سبق أنَّ التّنوين ساكن حينئذٍ ألف 
مقصورة ساكنة, فماذا يصنع الشاعر؟ إذا اضْطْرٌ إلى أن يُنَوّْنَ المختوم بألفٍ ساكنة, 
يلتقي ساكنان فتحذف الألف. جئت بساكن مثله! ليس فيه فائدة, لكنّه مع ما دام 
أنه “مع فيجوز. 

ما فيه ألف التّأنيث المقصورة فمنع بعضهم صرفه للضّرورة, وقال لأنّه لا فائدة فيهء إذ 
يزيد بقدر ما ينقص. ما الذي نقص؟ ساكن .. زاد ساکناًء هو نفسه .. دوران .. يدور, 
يعني: تأق بالتنوين وهو ساكن فتحذف السّاكن, إذاً: يزيد بقدر ما ينقص. 

وود بقوله: 

جُرْءَاً لآخرّقٍ ودنيا نفع .. 


(وَدْنِياً َنْفَعْ) تون (ذنيا) و (ذنيا) هذا مثل (خْبْلى) منوعٌ من الصّرف. ما دام أنه “ع 
نشي معه» فيجوز حينئذٍ أن يُنَوّن ما كان تختوماً بألف التأنيث المقصورة. 

النَّاني: (أَفْعَلُ من) أفْعَلٌ: ما كان على صيغة (أفْعَل) جرد إذا قيل (أفْعَلٌ مِنْ) سبق أن 
هذا الاصطلاح يُراد به ا جرد الذي يلتزم التدكير والإفراد. (أَفْعَلْ مِنْ) منع الكوفيُون 
صرفه للضّرورة» قالوا: لأن حذف تنوينه لأجل (مِنْ) هو حُذِف تنوينه من أجل (مِنْ) 
فكيف أنت نَرُدَّه؟ تنوينه أصلًا .. يقول: أَفْضَّلْ من (أفْضّل) لا ينون لأجل (من) 


وهذا ليس بصحيح. 

قالوا: لأنَّ حذف تنوينه لأجل (من) فلا مع بينهماء ومذهب البصريين جوازه لأنَّ 
المانع إا هو الوزن والوصف فقطء ليس لأجل (مِنْ). ومذهب البصريين جوازه لأنَّ 
المانع إا هو الوزن والوصف ك: أَخْمَر لا من لا لفظ (من)ء بدليل صرف: خير من, 
وشرٍ من» بزوال الوزن. (خيرٍ من) هذا مصروف و (شرٍ من) هذا مصروف, لزوال 
الوزن لأنَّ الألف هنا حذفت كما سبق تخفيفاً حينئلٍ زالت الصّيغة. 

وَلاضْطِوَارٍ أو تَنَاسُبٍ .. 

يعني: مناسبة» يُذْكر الممنوع بجوار المصروف, فمناسبةً له يُتَوّنِ وهذا يُسَمّى: تنوين 
المناسبة, وهو خاصٌّ كذلك بالأ“ماء. 

ومثال الصّرف للتّناسب قراءة نافع والكسائي: (سَلاَسِلاً وَأَغْلدلةً) (أَغْلاَلا) هذا ممنوع 
من الصّرف؟ لاء (سَلآسِلْ) هذا على وزن (مفاعل) و (أَغْلالآ) هذا ليس ممنوعٌ من 
الصّرف» أغلال .. (أفْعَال) ا تون (أغلآل) وكان قبله (سلاسل) جرى معهء لمناسبة ما 
بعده نون سلسلا وَأَغْلدَلةً. 

وقراءة الأعمش: (وَلا يَعُوتاً ولا يَعُوقًا ولا نَسْرَا) قراءة الأعمش شادّة (وَلا يَعُوتاً ولا 
يَعُوقَا ولا نَّسْرَ) لمناسبة (نسرا) لأنَّ (نسراً) هذا مصروف. 

إذا: ولاضطرار أَوْ تاش صرف .. وجوباً (ذو المنع) (وَالحَصْرُوفَ قذ لا يَنْصَرِفَ) 
وهذا محل نزاع .. هذا مذهب الكوفيين, وأما النضرئون فلا يجيزون ذلك البتة» عندهم 
ممنوع أن يمع المصروف, لاذا؟ جوَّرُوا الأول ومنعوا النَّانِ قالوا: هو ممنوعٌ من الصّرف, 
إذا اضْطُرٌ إلى صَرْفِه صَرَفَه رجوعاً إلى الأصلء لأنَّ الأصل في الاسم أن يكون مصروفاً 
فإذا مُنع فهو فرعٌ .. فإذا ون رجعنا إلى الأصلء لا إشكال» أمّا أن يكون الأصل فيه: 
أله مصروف, ثم بعد ذلك عه من الصّرف؟! هذه مشكلة, قالوا: إا منعهء فلا يجوز 
أن بنع المصروف. 

وأمّا منع المتصرّف من الصّرف للضّرورة فأجازه قوم ومنعه آخرون, لكونه خروجاً عن 
الأصل بخلاف صرف مالا ينصرف فاه رجوعٌ للأصل فاختمل في الضّرورة» ومنعه 
آخرون وهم أكثر البصريين واستشهدوا لمنعه. يعني: من جَوَرَهُ: 

ومن وَلَدُوا عَامِرُ ... وؤ الطُولٍ وذو العَرْضٍ 


(عَامِرُ) ممنوع من الصّرف؟ لاء ليس ممنوعاً من الصّرف, لكن هنا مَتَعه» إذاً: يوز منع 
المصروف للصّرورة» لذلك ذهب ابن مالك هنا إلى كونه جائز (وَالخَضْرُوفَ قَدْ لا 


يَنْصَرِفَ) (وَالمَصْرُوفُ) الذي الأصل فيه: أنه الصرف (قذ لا يَنْصَرِفْ) (قذ) للتقليل .. 
لكنّه قليل يعني» ولذلك قال قائل: 
فما گان حصن وَلا حابس ... يَفُوقَانِ مِرْدَاسَ في تَجْمَع 


(مِرْدَاسَ) على وزن (مفعال) هل هو ممنوعٌ من الصّرف أو لا؟ ليس ممنوعاً من الصّرف, 
لكن منعه هنا قال: (مِرْدَاسَ) لم يُتَوّنه. فمنعه من الصّرف لضرورة الوزن وكذلك مثله: 
طَلَّب الْأَرَارقَ بالكتائب إِذْ هوت ... بشبيب غَائِلَةُ النُفُوس عَدُورْ 


(بِشَييب) هذا ليس ممنوعاً من الصّرف بل هو مصروف. 

على كُلّ: مع في لسان العرب أنَّ الشّاعر قد يمنع ما هو مصروف في الأصل للصترورة. 
إذاً: (لإضْطِرَارٍ) يعم النّوعين» فيجوز أن يصرف الشاعر مالا ينصرف» وهذا الذي نصصّ 
عليه الحريري هناك في (الملحة): 

وَجَائْرٌ في صَّنْعَةٍ الشّْرٍ الصَّلِفْ ... أن يَصْرِفٌ الشَاعِرُ ما له يَنصَرِفَ 


وهذه ها ضوابط عندهم, واا يُنْظَر فيها على حسب الصّوابط: ليس كل ما عَنّ له 
(وَلاصْطِرَارٍ) إذا: يَعُمُ صرف الممنوع ومنع المصروف, وأمًا مذهب الكوفيين فجواز منع 
المصروف» ومذهب البصريين المنع فلا يجوز عندهم أن بمنع الشاعر ما هو مصروفٌ في 
الأصلء لأنّه إجحاف به الأصل فيه: أله بون تنوين صرف, فإذا منعه حينئذٍ أجحفه 
وسَلبّه حقه وهذا منوع. 

(وَلأَضْطِرَارٍ) هذا جار مجرور مُتعلق بقوله: (صرف) (أؤ) هذه للتقسيم (تَنَاسُب) 
معطوف على (اضطرار) والمعطوف على المجرور مجرور (صرف) صرف وجوباًء وإن 
كانت اللفظة لا تدل على الوجوب. 

(وَلاضْطِرَارٍ أؤ تَنَاسْبٍ صُرِف) يعني: وجوباً. 

(ذو المنّع) (صُرف) فعل ماضي مغيّر الصيغة مبني على الفتح, أين الفتح؟ مُقدّر لماذا؟ 
سكون الرّوي, (ضربْ) نقول: هذا مبني على الفتح, لكن الفتح ليس ظاهراً هناء دائماً 
في الوقف تعربه بسكون الوقف» يعني: تُقدّر الحركةء ولذلك اتفقوا على أنَّ العرب إِنا 
تقف على ساكن ولا تقف على متحرّك, كما أا لا تبدأ بساكن بل تبدأ بمتحرّك, فإذا 
قبل: جاء زيد (زيد) فاعل مرفوع ورفعه صّمَّة مُقدّرة على آخره منع من ظهوره اشتغال 
امحل بسكون الوقف» جاء زيد: هذا يُخطى فيه الطّلاب نقول: جاء زيد, أعرب: جاء 


زيد؟ فتقول: جاء زيد» هذا فاعل مرفوع ورفعه صّمَّة ظاهرة على آخره» ما في ضّمّة 
ظاهرة! أنت تقول: جاء زيد» الضمّة الظاهرة تكون ف الوصلء أما في الوقف فليس 
عندنا فتحة ظاهرة, ولا ضّمَّةَ ظاهرة, ولا كسرة ظاهرة, وإِعًا تكون في الوصل فقط إذا 
كان» جاء ريد وعمروء الأوّل مرفوع بِصّمّة ظاهرة والنَّاتنٍ مرفوع بِصّمّة مُقَدّرق إذاً: في 
الوقف تقدّر الحركة: رفعاًء أو نصباً أو خفضاً. 


وهنا: (صرف) وسواء كانت الحركة في المبنئّات أو في المعربات فالحكم عام هنا تقول: 
(ضْرِف) مب على فتح مُقدَّر منع من ظهوره اشتغال ا محل بسكون الضّرب. 
(صرف ذو المنع) (ذُو) ) نائب فاعل مرفوع ورفعه ضّمَّةَ بالواو لأنّه من الأسماء السثّة 
إذاً: ليس بِصّمّة مُقدّرة, لاله من الإعراب بالفرع وهو الحرف. (ذو المنع) (ذُو) مُضاف 
بمعنى: صاحب المنع و (التع) مضاف إليه. وهذا قيل بلا خلاف» لكن ذكرنا أنَّ نوعين 
وهو: ما كان فيه ألف التَأنِيثْ المقصورة هذا فيه خلاف» وكذلك (أْفْعَلْ من) الكوفيُون 
على المنع؛ والبصريُون على الجواز وما عداه فهو مجمغ عليه إذاً: (ولاضطرار) ليس 
کله ججْمَعْ عليه بل فيه نوعان فيهما خلاف. 
(وَاخَصْرُوفَ قَدْ لا يَنْصَرفَ) (وَالَصْرُوف) مبتدأ مرفوع ورفعه ضّمّة ظاهرة على آخره 
(الَصْرُوفَ) يعني الذي صرف (أل) هنا ما نوعها؟ 
وَصِفَةٌ صَرِيحَةٌ صِلَّةُ أل .. 
(مضروف) اسم مفعول» وإذا كان اسم مفعول ودخلت عليه (أل) فهي الموصوليّة: 
وَصِفَةٌ صَرِيحَةٌ صِلَهُ آل .. 
(وَالمَصْرُوف) قلنا: مبتدأ (قذ) للتقليل حرف مب على السّكون لا حل له من 
الإعراب» (لا يَنْصَرِفَ) نافية» حرف مبني على السُكون لا محل له من الأعراب؛ ما 
معنى: لا محل له من الإعراب؟ يعني: لا يأ مُبتداًء ولا فاعلاً. ولا تمييزاً» ولا حالاً إلى 
آخره, لا يأتي في باب من الأبواب التي مرّت معنا أبدَاء لا مستثى .. وإلى آخره, 
طيب» نحن نقول: رَيْدٌ قَامَ أبوه (زيدٌ) مبتدأ و (قام أبوه) في محل رفع, هنا الحكم على 
الجملة, والحكم على الفعل نفسه نقول: الفعل لا محل له من الإعراب, وإِئا وقع هناك: 
زيدٌ قام أبوه. ليس (قام) فقط هو الخبر, وإعا جملة: (قام أبوه) فحينئذٍ امحل للجملة لا 
للفعل» وإذا قيل: قام زيدٌ, (قام) فعلٌ ماضي مب على الفتح لا محل له من الأعراب» 
كيف لا محل له من الإعراب» ثم نقول هو في محل رفع هناك؟! لا محل له من الإعراب 
معناه: أنه لا يمكن أن بأ في أي تركيب أن يكون خبراً .. أبدًا لا يمكن, فإذا قيل: زيدٌ 


قام أبوه» كيف وقع خبراً؟ نقول: هنا وقع خبراً جملة» يعني: الفعل مع الفاعلء وهناك 
قلنا: قام زيدٌ (قام) لا تََلَ له من الإعراب باعتبار الفعل نفسه, إذ فرق بين الحكم على 
الفعل فقط. وعلى الفعل مع فاعله. 

(قَدْ لا يَنْصّرف) (يَنصّرف) فعل مضارع, ما الدّليل على أنه فعل مضارع؟ الياء .. 
أنيث 

(يَنْصَرِفْ) فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة على آخره وليست ظاهرة, قلنا: الظّاهر 
يكون في الوصل» في الوقف ثلغي هذه الفكرة الخاطئة وهي: أنه يكون مرفوعاً بِضّمّة 
ظاهرة, أو فتحة ظاهرة, أو كسرة ظاهرة, إلا في المنصوب إذا وُقف عليه بالألف: رَأَيْتْ 
ربدا هذا يُسْتَنْنى. 

قف عَلَى لصوب مِنْهُ بالألف ... كمل ما تكثيةُ لا يكلف 


إذاً: (لا يَنْصَّرِف) مرفوع ورفعه ضَمَّة مُقدّرة على آخره. والجملة في محل رفع خبر المبتداً 
(المضزوف). 
والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين ... !!! 


عناصر الدرس 
* شرح الترجمة (إعراب الفعل) والأصل في الأفعال 
* ينصب المضارع ب (لن) -. 


الحمد لله رب العالمين, وَالصّلاة وَالسَّلامَ عَلَى نينا حَمّد» وَعَلى آله وَصَحْبه عن 
اما بعد: 

قال النَّاظِم رحمه الله تعالى: (إِغْرَابُ الْفِعْلِ) أي: هذا باب مُتَعلّقَ بإعراب الفعل. 

بعدما أنى ما يعلق بالأسماء المصروفة وغير المصروفة, شرع في الفعل المعرب» وهو 
الفعل المضارع» وقد أشار فيما سبق إلى أنه مُعرّب» وقد اختلف البصريون والكوفيون 
في الأصل في الأفعال: هل هي مُعرَبة أو مَبِيّة؟ والذي عليه مذهب البصريين: أن الفعل 
مبني» هذا الأصل فيه» ولذلك ما جاء على الأصل لا يُُسأل عنه. وأن الأصل في 
الأسماء الإعراب. 


والكوفيون يرون أن الأصل في الاسم والفعل الإعراب مَعاً جينئذٍ ما جاء على الأصل 


وَالِسْمْ منه مُعْرَبٌ وَمَبِي ... لِشْبَهِ مِنَ اروف مدن 
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من بحث عن عِلَة» وقد سبق بيان العلل في باب المعرب والمبني» وسبق قوله: 
.................. وَأَغْرَبُوا مُضَارعاً إِنْ عر 


جينئذٍ ما جاء مُعرَباً من الأسماء لا يُسأل عنه. وما جاء مَبنيّاً فيّقال: لم بُني؟ جينئدٍ لا بُدَ 


جينئذٍ حكم بكون الفعل المضارع مُعْرَب. وهذا على خلاف الأصلء إذ الأصل في 
الفعل: أنه مبني» هذا عند البصريين» جينئذٍ الفعل الماضي لا يُُسأل عنه» لأَنّهِ وافق 
الأصل» وما جاء على الأصل لا يقال: ل بُني؟ كذلك فعل الأمر على مذهب البصريين 
مبني» وجينئذٍ لا يُسأل عنه؛ لأنّه جاء على الأصلء فلا يُقال: ل بي فعل الأمر؟ 

وأمّا على مذهب الكوفيين فالأصل عندهم الإعراب» والفعل -فعل الأمر- مُعرَبْ 
عندهم والفعل المضارع مُعرَبٌ عندهم» إذاً: لا يُسأل عن عِلَّةَ إعراب فعل الأمر ولا 
المضارع, لأَنّه وافق الأصلء وإثًا يُسأل عن عِلَّة بناء الفعل الماضيء فيُقال: ل بني الفعل 
الماضي؟ 

إذاً: باختلاف الأصلين جينئذٍ يأن التعليل» باختلاف الأصلين: الأصل في الفعل هل 
هو مُعرَبٌ أو مبني؟ يأ التُعليل» فعلى مذهب الكوفيين لا تحعاج أن نقول: لم أعرب 
الفعل المضارع؟ لأنّه جاء على الأصلء وما جاء على الأصل لا يُسْأل عنه. وأمّا على 
مذهب البصريين فالأصل في الفعل أنه مبني» فحينئذٍ إذا أغرب الفعل المضارع نقول: لم 
أعرب الفعل المضارع؟ 

هنا قال: (إِعْرَابُ الْفِغْلِ) وأطلق الفعلء والراد به: الفعل المضارع» لماذا؟ لأنّه لا مُعرب 
عند البصريين إلا الفعل المضارع, بشرط خلوّه من النونين» يعني: ألا صل به نون 
الإناث» وألا صل به نون التوكيد» وتكون مُباشِرةً للفعل» وجينئدٍ الفعل قد يكون 
مُعرباًء وقد يكون مُبنياًء يكون مَبنيّاً في حالين: وذلك إذا انَصَلّت به نون الإناث» أو 
نون التوكيد المباشرة, ولذلك سبق: 

المع ا الموقت الوك بود a‏ فطارعا إن عزنا 


إذا ل تَتَصِل به نون الإناث, ولا نون التوكيد, جينئذٍ حكمنا عليه بكونه مُعرَباً. 

وما عل الإعراب؟ عند البصريين أنَّ عِلَّ الإعراب مُسَابَتُه للاسم» لذلك شمّي: 
مضارعاً من المضارعة وهي الشابةء كما إذا ارتضعا من ثدي واحد .. هكذا قيل, 
فالمضارعة في اللغة: هي المُشابّحة, جينئذٍ ما وجه الُشابتَة بين الفعل المضارع والاسم؟ 
عند جمهور البصريين عُلَّلَ بخمسة أمور .. وجوه المشابحة بين الفعل المضارع والاسم من 
خسة أوجه: 

الأول: وقوع الفعل المضارع موقع الاسم في كثير من الواقع» فيقع خَبََا وصفة» وصِلَة 
وحالاً, يعني: هذه الحال -الخبر والصفة والصلة والحال- قد يقع في الحل ما هو اسم 
وقد يقع في امحل ما هو فعلٌ مضارع» إذاً أَشْبَهَه فيُقَال: زيدٌ قائم .. زیڈ يقوم» جاء 
الاسم خَبرَاً وجاء فعلاً. وكذلك الصفة: مررت برجل ضاحكء ومررت برجل يضحك› 
إذاً: جاءت الصَّفَّة فعلاً» وجاءت انماً. 


كذلك صِلَّة: جاء الذي يقوم أبوه .. جاء القائم» وقع (القائم) هنا صِلَّة أو يكون جزءً 
مع غيره في الجملة الاشميّة: جاء الذي أبوه قائ (أبوه قائم) نقول: هذا اسم وهو 
مركب من اسمين, إذاً: جملة اشميّة, إذاً: وقع الفعل المضارع موقع الاسم: جاء القائم 
ونحوه. 

وحالاً كذلك إذا قلت: جاء زيدٌ ضاحكاً وجاء زيدٌ يضحك. إذاً: مواضع في المحال 
يرد الاسم ويرد فيها الفعل المضارع» إذاً: أشبه الفعل المضارع الاسم في وقوعه في تَحلّ 
من هذه الَحَال الأربعة. 

الثاني: أن الفعل يحتاج إلى الإعراب لتمييز المعاني كالاسم» ولذلك سبق في أول باب 
المعرب والمبني» أنَّ الاسم إا أعرب .. وإن كان لا يحتاج إلى تعليلء لأنّه وافق الأصلء 
وما جاء على الأصل لا يُسأل عنه. جينئذٍ قيل: أنَّ الاسم إا أعرب لتوارد المعاني 
عليه. قالوا: المعاي لا بُيَرُها إلا الإعراب .. المعاني المختلفة لا تَتَميِّر إلا بالإعراب. 
وذكرنا المثال المشهور عندهم» وهو: ما أخْسن رَيدِ .. ما أخسنَ رّيداً .. ما أخسن ريد 
هذه الجملة واحدة وهي اسِيّةء ومحتملّة لعدّة معاني: ما خسن رَّيداً! هذا التَعجُبء ما 
اخسن رَيد؟ هذا الاستفهام ما أخسن زيدٌ هذا تَفئٌ ما الذي مَيِّرَ الاستفهام عن التفي 
عن التَّعجُب؟ هو الحركات الإعرابية. 

الفعل المضارع أشبه الاسم في هذين النوعين, قد تعتريه معان مُختلفة لا يها إلا 
الإعراب» والمثال المشهور: لا تأاكل السّمَكَ وتَشْرب اللبن, لا تَأكُلٍ السَّمَكَ وتشرب 


وتشرب وتشرب. إذاً: تحمل عِدَّة معاي. 

ل اکل السّمَكَ وتَشرب, يعني: لا تأكل مع شربكء جينئذٍ الواو هنا واو الْعيّة و 
(تشرب) فعل مضارع منصوب ب: (أنْ) مضمرة وجوباً بعد الواو» وجينئذٍ يكون النّمي 
عن الجمع بينهماء وأمّا عن الإفراد فأنت وشأنك. 

لا اكل السَمَكَ ودَشرب اللبن, كل منهما منهي عنه سواءٌ كانا اجتمعا أو انفرداء فإذا 
قيل: تشرب» جيئذٍ صارت الواو عاطفة كألّه قال: ولا تشرب اللبن. فهو معطوفٌ على 
سابقه, والمعطوف على المجرُوم مجزوم. 

لا اكل السَّمَكَ وتَشْربُ, بالرّفع هذا تَِيّ عن الأول وإباحة الثاي, إذاً: هذه معاني 
مختلفة: النَّهْي عنهما مَعاً .. النَّهْي عن كل واحدٍ منهما .. النهي عن الأول وإباحة 
الثاني هذا معان مُختلفة الذي مَيّرَها هو الإعراب» إذاً كما في قولك: ما أخسن ريد .. 
ما أخسنَ زيداً .. ما خسن زيب كذلك تقول: لا اكل السّمَكَ وتشربث وتشرب 
وتشرب اللبن. 

جينئذٍ صار في الفعل ما هو في الاسم لكن م فرق بين هذين النوعين: أن الاسم لا مير 
هذه المعان إلا الإعراب فقط. ولذلك جُعل أصلاً فيهء لا بير هذه المعاني إلا الإعراب, 
لكن لك تمدُوحة وهو أن تعدل عن الإعراب, وتأت بالاسم الصّريح: لا تأكُلٍ السَّمَكَ 
ولك شُربْ اللبن, جئت بالاسم الصريح, لا تحتاج (وتشرب) .. لا عبن وإنما تقول: 
ولك شرب اللبن. 

لا تاكلٍ السَّمَكَ وأ شرب اللبن .. ولك أن تشرب اللبن» فتأتي ب: (أنْ)» أو مع 
شرب اللبن, إذا أردنا العيّة: لا تأكلٍ السَّمَكَ مع شرب اللبن جينئذٍ جئت بالمعيّة, 
وكذلك إذا أردت النّهي عن كل واحدٍ منهما: لا تأكلٍ السَّمَكَ ولا .. تُصَرّح ب: (لا) 
إذاً: بمكن الاستغناء عن الإعراب بالتّصريح بالاسم في المعيّة فتقول: لا تأكل السَّمَكَ 
مع شرب اللبن» وفي النَّهْي عن كَل واحدٍ منهما ُظهر (لا) في الموضعين: لا تأكلٍ 
السّمَكَ ولا شرب اللبن, وكذلك تأت في المندوحة الثاني .. الإباحة: لا اگل السَّمَكَ 
ولك شرب اللبن. 

إذاً: بيَنَ غير الإعراب المعاني» ولذلك جُعِلَ فرعاً فيه ولم يُجعَل أصلاً. 


الثالث: أنَّ الفعل المضارع أشبه الاسم في الإبجام والتشتخصيصء الاسم قد يكون مُبِهَماً 
فيحتاج إلى مُخَصّصْء إذا قيل: جَاء رَجِلٌّ هذا مبهم» هل هو صا .. هل هو طالح؟ 


جينئذٍ إذا قلت: جاء رجل صا خَصَّصْتَه بالصّفة, كذلك تقول: جاء غلام زيدٍ 
خَصّصْتَه بالإضافةء إذاً: هو مبهم فيحتاج إلى التخصيص ويقبل النّخْصِيص, كذلك 
الفعل المضارع يكون مبهماً ويحتاج إلى التخصيصء فتقول: ريد يُصليء هذا يحتمل أنه 
الآن وفي المستقبلء إذا قلت: زيدٌ سيصلي .. سوف يصلي .. لن يصلي» حينئذِ تعيّنَ 
أن يكون الفعل المضارع من حيث الزمن المراد به المستقبل. 

إذاً: الفعل المضارع يحتمل» ويحتمل الاستقبال» ويحتاج إلى تخصيص وهذا إيحام. هذا 
على مذهب الجمهورء وإلا الصّحيح أله لا يتحتمل إلا الحال فقط .. لا حمل على 
الاستقبال إلا بقرينةء يعني: إذا أطلق ينصرف إلى الخال .. إذا أطلق عن قَيدٍ يدل على 
الاستقبال حملناه على الحال» وإذا فَيّد جينئذٍ بقيده» وهذا شأن المجاز فهو حقيقة في 
الحال تجا في المستقبل. 

إذاً: أشبه الفعل المضارع الاسم في كونه يقبل الإبمام والنَخْصِيصء كل منهما يكون 
الرابع: دخول لام الابتداء على الفعل المضارع كما تدخل على الاسم وهذه اللام لا 
تدخل على الماضي كما سبق: لَضَرب .. لَرَضيء لا يصح» وإِئا إذا دخلت عليه (قد) 
قَرّبته إلى المضارع فجيدئذٍ صّحّ. على كُلَّ: لا تدخل على فعل الأمر ولا تدخل على 
الفعل الماضي» وإئا تختصٌ بالفعل المضارع مباشرة: إن زيداً ليضرب عمراًء جينئذٍ نقول: 
هذه اللام لام الابتداءء إن زيداً لضارب عمراً إذاً: دخلت لام الابتداء على الفعل 
المضارع. 

ولن تدخل على الماضي ولا الأمر» ودخلت على المضارع وعلى اسم الفاعل فَدلّ 
على أنَّ كلا منهما بمنزلة واحدة. 

الخامس والأخير: جريان الفعل المضارع واسم الفاعل معاً في الحركات والسّكنات وعدد 
الحروف» هذا سبق معنا مراراً: يضرب .. ضارب» عدد الحروف هنا والحركات 
والسكتات مُتشايمة, فالأول مرك في (يضرب) و (ضارب)» والثاني ساكن في (يَضْ) و 
(ضَأْ), والثالث مُتحرّك, والرابع على حسب حركة الإعراب» فلا مدخل له معنا. 
جينئذٍ نقول: المراد هنا مُطلق الحركة: والراد به الوزن الأصلي لا الفرع» ليدخل معنا: 
(يقول) و (قائل)ء يقول (يَهُ) الثاني مُتحرّك, و (قائل) الثاني ساكن, إذاً: هل جرى 
المضارع على حركات وسكنات اسم الفاعل؟ نقول: نعم جرى» لأنَّ (يَقُْل) فرع وليس 
بأصل» والأصل (يَفْوْلُ) القاف ساكنة, لأنّه على وزن (ِيَفْغْل) إذاً: العين مُتحركة, 
استئقلت الصّمّة على الواو» فنقلت إلى ما قبلها: (يَقُوْ .. ) الواو ثقيلة لأكًا عبارة عن 
ضَمُتين» فإذا خُرّكت بالصّم جينئذٍ اجتمع قل على قل فنقلت القاف إلى ما قبلها 


وهو القاف» وساكنة ولو كانت مُتحركة لأزيلت, جِينئذٍ نقول: هذا إعلالٌ بالتّفل. 
إذاً: لا يُعَرض على جريان حركة المضارع مع اسم الفاعل في مغل (ِيَقُؤْل), لأنَ (يَفُؤل) 
القاف هذه في الأصل ساكنة, فهي موازنة ل: (ضارب). (يَبِيْعُ) كذلك الأصل 
(يَبِِعُ) .. (يَفْعِل) باع يَبيْع هذا الأصلء جينئذٍ (ِيَبِيعُ) نقول: الأصل أنَّ الباء ساكنة, 
وهي مقابلة ل: (بائع). 

إذاً: الفعل المضارع يجري في حركاته وسكناته. والمراد الحركات: مُطلق الحركة, لا عين 
الحركة: فتحة .. فتحة» ضمة .. ضمة لاء المراد أنَّ الأول مُتَحَرّك سواء خُرّكَ بفتح أو 
بِضم أو کسر والأول الفاء مُتَحرّك من اسم الفاعل مُطلقاً فيُقَابل جينئذٍ الضَّم ّ 
بالمَتْح, والفتح بالصّمء والكسر بالفتح .. وَهَلُم جَرًا. 

إذاً: شابه الفعلٌ المضارع الاسم في هذه الوجوه الخمسة, جينئذٍ القاعدة السابقة التي 
معناء وهي: أنه إذا أشبه الشيء الشيءَ أخذ حكمه» بشرط أن يكون وجه المشابمة 
بينهما قوي وحكمٌُ الاسم الإعراب فانتقل إلى الفعل» فلذلك أعرب الفعل المضارع» 
لماذا؟ لكونه أشبه الاسم في هذه الوجوه الخمسة, ما هو حكم الاسم؟ الإعراب» إذاً: 
يعطى الفعل المضارع الإعراب لكونه شابه الاسم لأنَّ القاعدة: أنَّ الشيء إذا أشبه 
الشيء أخذ حكمه. وهذه قاعدة مُطردة عند العرب. 


هذا المشهور عند النْحَاة» ولكن ابن مالك لم يرتض هذه الوجوه الخمسة كلهاء وأجاب 
عنها واحداً تلو الآخر, وأحال على الثاني: وهو أنَّ الفعل المضارع نّا أشبه الاسم 
وأخذ حكمه وهو الإعراب؛ في كونه تعتريه معانٍ مُختلفة تََميّر بالإعراب. 

جينئذٍ لَمّا كان الفعل تتوارد عليه معانٍ مُختلفة تَتَميّر بالإعراب أشبه الاسم فَأَحَدَّ 
حكمه. ولكون الإعراب أصلاً في الأسماء فرعاً في الأفعال» ولم تكن المشابحة مُطْلقَة نامه 
من كل وجه. وإا في مُطلق المُشابّكة صار الإعراب أصلاً في الأسماء فرعاً في الأفعال» 
يعني: الفعل المضارع. 

ووجه ذلك: أنَّ -ما ذكرناه سابقاً- أنَّ اعتوار المعاني على الفعل المضارع هذا صحيح, 
وهو مقتض الإعراب» إذاً: أَغْرب لتوارد المعاني لكن لا جَعَلّه أصلاً فيه لماذا؟ لأنَّ 
هذه المعاني ليست کالاسم» يعني: لا برها إلا الإعراب» ولكوفا تتميّر بغير الإعراب 
فالتصريح بالاسم» أو الحرف, أو التاصب» أو الجازم» لإمكان هذا التصريح جعلناه 
فرعاً في الفعل المضارع لا أصلاً. 

إذاً: المشهور عند النْحَاة هو التعليل لما ذكرناه من الوجوه الخمسة, وعند ابن مالك 


رحمه الله تعالى, أنه خاصٌ بالمعاني الْحْمَوِرَة على الفعل المضارع المختلفة التي برها 
الإعراب» إذاً: اتفقوا على أنَّ الفعل المضارع معرب» هذا الاتفاق بين البصريين 
والكوفيين. 

أمّا الكوفيون فالأصل عندهم في الفعل الإعراب فلا يُسأل عن عِلّته وأمّا البصريون 
فقالوا: إِنَّ علة إعراب الفعل المضارع مُشابته للاسم في عِدَّة وجوه. والشيء إذا أشبه 
الشيء شبهاً قوياً أَخَدَّ حكمه. ووجوه الشّبّه ما ذكرتاه سابقاً. 

الفعل المضارع قد يكون مرفوعاًء وقد يكون منصوباًء وقد يكون تجزوماً لان الإعراب 
قبل البناءء وسبق بيان البناء في باب الُعرّب والمبني, وذكره استطراداً في نون التوكيد: 
وآخر الْمُؤَكَدٍ افْتَخْ كابر .. 

جينئذٍ نقول: بقي علينا الإعراب وهو ثلاثة أنواع: 

- إمًا أن يكون مرفوعاً. 

- وإمّا أن يكون منصوباً. 

- وما أن يكون مجزوماً. 

وبدأ بحالة الرفْع» أنه لا يحتاج إلى مزيد شرح» EF‏ بالنصب» م تلت بياب خاص 
وهو الجوازم؛ فقال: 

ازفغ مُضَارعاً إِذَا رد ... من تاصب وَجَازم كَتَسْعَدُ 


(ارْقَْ مُضارعاً) .. (ارْفَعْ) فعل أمر» و (مُصَارعاً) هذا مفعولٌ به, لكنّه لموصوفٍ 
محذوف, أي: ارفع فعلاً مضارعاً (إِذَا رَد * من تاصب وَجَازِِ) إذا جرد وتَعرّى عن 
الناصب والجازم, يعني: إذا لم يَتَقدّم عليه عامل لفظي, لأنَّ العامل كما سبق نوعان: 
عاملٌ لفظي, وعاملٌ معنوي» (العامل اللفظي): ما للسان فيه حَظّء و (العامل 
المعنوي): ما ليس للسان فيه حَظ. 

والذي يُتصوّر في الفعل المضارع إِمّا أن يكون منصوباًء وما أن يكون مجزوماً, وإمّا أن 
يكون مرفوعاً؛ والنّاصِب مُعيّن ملفوظ, والجازم مُعيّن ملفوظ, لأنّه يظهر: لن يقوم .. لم 
يقم إذاً: كل منهما ظاهر, إذا انَْقَّى هذا أو ذاك تَعيّنَ الأول وهو الرّفْع. وهذا كالشأن 
في الحرف مع الاسم والفعل من حيث العلامات. 

نقول: علامة الحرف ما لا يقبل علامة الاسم ولا الفعل .. ما لا يصلح له دليل الاسم 
ولا دليل الفعلء فجينئذٍ تحكم على الحرف بكونه حرفاً إذا لم يَصلّح أن يدخل عليه 
علامة الاسم» ولا علامة الفعلء هنا إذا لم نجد قبل الفعل علامة النَصْب الذي هو أداة 
النَصْبء أو أداة الجزم, حكمنا عليه بكونه مرفوعاً. 


أجمع النّحوِيُون على أنَّ الفعل المضارع إذا تجرد من النّاصِب والجازم كان مرفوعاً يعني: 
يُرفع إِمّا بحركة, وإمًا بحرف .. إِمّا بحركة ظاهرة أو مُقدَّرَة أو بحرفٍ ظاهر أو مُقدّر. 
وقد ورد المضارع غير مسبوقٍ ظاهراً بناصب ولا جازم وهو مجزوم» لكنه يُعتبّر شاذا: 
مد تفد نفسَك کل نفس... 

(محَمَدُ تَفي) تَفدِيء (تَفْدٍ نَفْسَكَ) هنا جرّمَه. وليس ثم جازم» بل هنا جرد عن النَّاصِب 
والجازم وقد جزمه. 

ُحَمَدُ تَفْدِ نَفْسَكَ کل تفس ... إِذَا مَا خفت من شَيْءٍ تبالة 


ونظيره قول امرئ القيس: 


اليو أَصْرَبْ عبر مُستَحْقِبٍ ... إِنْاً مِنَ الله ولا وغل 

وقيل: البيتان ضرورة» (مُحَمَدٌ تَفْدِ) هذا ضرورة, (فَاليُومَ أَشرَ) .. (أَشْرَْ) سَكُنَه وم 
يَقْل: ل أشرب» هذا ضرورة .. قيل: البيتان ضرورة» وقيل: الأول على تقدير اللام: 
د لتفدٍ نَفسَك) .. (لتفد) واللام جازم الأولى أن يُقَال: بأنه ضرورة؛ لأنَّ الحرف 
لا يعمل محذوفاً, أو نقول: حَدَفَه شُذوذاً .. أَغْمَلّه بعد حذفه شذوذاً هذا أو ذاك. 
وأا الثائي: (الْومَ أَْرَبْ) فإنَّ الرواية الصحيحة فيه: (فاليوم أُسْقَى) بالبناء للمجهول, 
و (أُسْقَى) هذا فعل مضارع مرفوع ورفعه صّمَّة مُقدّرة على آخره» إذاً: اتَمَىَ النّحَاة 
على أنَّ الفعل إذا تجرد عن النَّاصِب والجازم كان مرفوعاًء وما ورد من كونه جردا عن 
النّاصِب والجازم وهو مجزوم جينئدٍ إمًا أنه ضرورة, وإمًا أنه شاذ, وما أنه مول .. 
يَرّحء أمًا أنه يجْعل قاعدة ويُستثنى منه فالأمر ليس كذلك. 

ارْقَعْ مُضَارعاً إِذَا رَد .. 

(ارْفَعْ) يعني: يجب رفع المضارع جينئدٍ (إِذَا برد والمراد (إِذَا يجَرَدُ) يعني: إذا ل يَتَقدّمه 
ناصب ولا جازم» هذا الراد بالتَجْرِيد. وهذا هو العامل المعنوي الثاني والصّجيح: هنا لا 
عامل معنوي» الأصل عند التّحَاة: ألا يُعلّنَ الحكم بالعامل المعنوي لأَنّه ضعيف› 
فالأصل أن يكون العامل لفظياً. 

جينئذٍ لأنَّ الخطاب هنا والكلام والبحث إِعَّا هو الملفوظات: (الكلام: هو اللفظ 
اركب الْفِيدُ بالؤضع) جينئذٍ نقول: الأصل تعليق الحكم بما هو ملفوظ بهء وأمًا إذا 
تَعَسَّرَ علينا ذلك» ولم تمن إلا من أن تَجْعَل العامل إلا معنوياً حكمْنا به. ولذلك قيل: 


العوامل المعنوية كثيرة, منها قيل: التَبَعِيّة وقيل: الّوَهُم وقيل: امجاورة» وقيل: الطّلّب 
كما في الجزم. 

جينئذٍ نقول: هذه كلها اذّعِي 5 عوامل» ولا يصح منها إلا اثنان. والغالث محتمل» 
الاثنان هما: الابتداء في باب المبتدا .. أنه مرفوع بالابتداء, والثاني: التََجَرُد وهو هنا - 
وهذا صحيح .. كلاهما صحيحان - بل هما المرجحَان, والثاني الذي هو التَجَرّد هنا 
كما سيأ .. كونه جردا عن عاملٍ لفظي يقتضي النَصْبء وعَاملٍ لفظي يقتضي الجزم, 
جينئذ حكمنا عليه بكونه مرفوعاً. والعامل فيه التَجَرّد. 

كونه ل يَتَقدّمِ عليه ناصب ولا جازم .. هذا عدّم, إذاً: ليس لشيء, هذا الأصل كما 
سيأق» حينئذٍ نقول: هذان عاملان معنويان, وما صحيحان. 

بقي عامل ثالث وهو محتمل وهو جواب الطّلّب: ((قُلْ تَعَالَوا أنْن)) [الأنعام:151] 
بعض التّحَاة يرى أنَّ (أَنْلُ) هنا مجزوم ولم يَتَقدّمه جازم لفظي» قالوا: الطَّلّب .. كونه 
في جواب الطلب: (ِقُلْ تَعَالَوَا) .. (تَعَالََا) هذا مجزومٌ وجازمه الطَلّب» وفيه أربعة 
مذاهب كما سيأق معنا. 

جينئلٍ نقول: هذا الذي بمكن استثناؤه, وما عداه فكلها ضعيفة, التَبَعيّة والمُجَاوَرَة 
والَوهُم نقول: هذه كلها ليست بشيء .. لا تفت إليها. 

(ارْفَعْ) يعني: يجب رفع المضارع جينئذٍ (مُضَارِعاً إا يجَرَدُ) لم يُقَيَدُه: مضارعاً جرد عن 
نون الإناث» ونون التوكيد المباشرة, اعتماداً على ما سبق» وقد اغْتْرِضَ عليه: أنه أطلق 
المضارع هناء إذاً: حت المضارع الذي اتَصّلَ به نون الإناث فهو مرفوع, لأنّهِ قال: 


ارْقَعْ مُضَارِعاً إِذَا رَد ... من تاصِب وجازم. . . . 


وقد تقول: البَسْوَة يَهُمْنَ» (يَقُمْنَ) هذا فعل مضارع تجرد عن ناصب وجازم» هل هو 
مرفوع؟ ليس مرفوعاًء إذاً: يرد على النَّاظِم أو لا؟ الظاهر أله يرد لكن نقول: كونه 
قَيِّدَهِ في أول الباب» والكتاب آخره وأوله عع واحد» والأحكام واحدة» جينئلٍ يُقَيّد 
آخرّه ا حَكم به في الأول وهناك قَيِّدّه: 

وَأَعْرَبُوا مُضَارِعاً إِنْ عَرِيَا .. 

كأنّه قال هنا: 

ارْفَعْ مُضَارِعاً إا َر 


مِنْ نونٍ تؤكيدٍ مُبَاشِرٍ ومن ... من تاصب وَجَازِمِ. . . إن عر 


فالتّعليق الذى ذَكَرَه هناك تَجْعَله هناء إذاً: لا اعتراض الاظ إذاً: 1 بُقَبّده هنا 
ليق الذي ! عتراض ظم» إذا: لم يقر 
بالخالي من النونين اكتفاءً بتقدم ذلك في باب الإعراب» وهذا صحيح. 


2ه 5 عن نر ی 
......... .إا يرد ... من تاصب وَجَازم كُتَسْعَدٌ 


(كتَسْعَدُ) .. (كَتَسْعَدُ) يُقَال: سَعِدَ تَسْعَد وأسْعَدَ يُمْعَد يجوز فيه الوجهان. 

(تَسْعَدُ) لوحده لا يُقَال: بأنّه فعل مضارع جرد عن ناصب وجازم, فالعامل يكون فيه 
الرَفْع, واا لا بد من تركيبه في خْمْلّة» يُقَال: تَسْعَدُ هند وأمّا لوحده هكذا: يرب 
هذا لا حكم له لاذا؟ لأنَّه كلمة مثل الحرف والاسمء وسبق: أنَّ الاسم إذا لم يُسند 
ويُسئّد إليه. لا يحكم عليه بإعراب ولا بناء. 

كذلك: (تَسْعَدُ) لوحده لا نقول: باه مرفوع, ولا بأنّه مبني» بل الصواب أنه موقوف. 
يعني: لا يحكم عليه بإعراب ولا بناء» لکن في مغل هذه المنظومات وغيرها تُقَدّرُ له 
فاعلاً أو مبتداً. وتجعل الفعل خبراً عنه: هند تَسعَدُ هي, إذاً: صار مُسنداً ومُسنداً إليه 
فتقول: (تَسْعَدُ) فعلٌ مضارع تجرد عن ناصب وجازم فيكون مرفوعاًء وهذا واضح بَيّن. 
إذاً: عرفنا أنَّ الفعل المضارع إذا لم يسبقه ناصبٌ ولا جازم فهو مرفوع» لكن ما هو 
العامل؟ هذا مُتَمَى عليه .. لا خلاف أَنَّكَ تنطق به مرفوعاً: يقوم زيدٌ, لم يقل أحد بأنّكَ 
تقول: يقم زيدٌ, أو: يَقومَ َء بل لا بُدٌ من أن يكون مرفوعاً. لكن ما العامل فيه؟ 

هذا فيه أربعة مذاهب» التاظم هنا قال: 


فظاهره: وإن لم يَنْصّ على ذلك أنه مرفوع» ورافعه التَّجَرّد نفسه» وهذا مذهب 
الكوفيين والقَرَاء: أن العامل في الفعل المضارع في حالة الرّفْع هو الكَجَردء والتّجَرّدِ أمر 
معنوي .. ارتفع لتَجَرُده من النّاصِب وال جازم وهذا اختيار النَّاظِم هنا في الظّاهِرء لماذا؟ 
قالوا: لأنَّ الرَفْع دائرٌ معه وجوداً وعدماًء لاحظنا أنَّ أداة النَصْبٍ إذا تَقَدَّمَت تير 
الرَفْع من ضمة إلى فتحة: لن يقومَ .. لم يقم تَعَير إذاً: كلما ؤجد التَّجَرّد جد الرّفْع, 
وكلما انتفى التَّجَرّد انتفى الرَفْع» يعني: ما يَتَقَدّمِ عليه عامل جازم» وإمًا أن يَتَقدَّم عليه 
عامل ناصبٌ, فجينئذٍ إذا وْجِدَ العامل اللفظي النَّاصِب أو الجازم ارتفع الرّفْع, وإذا 
ارتفع العامل وأداة التَصْب وأداة الجزم جد الرّفْع. 

قالوا: هذا الدَّوَران يُشْعِرُ بِالعليّة في كون هذا الرّفْع الموجود في الفعل سببه التَجَرْد 
نفسه» فجُعل عاملاً فيه, كالابتداء هناك وهذا أمر واضح بین وهذا هو الظَّاهِر أنَّ 


الرفع دائز معه وجوداً وعدماً .مع التَجَرّد والدَّوَران مُشعر بالعليّة. 


ومذهب البصريين هنا في هذا المقام مذهبٌ ضعيف» وهو أنَّ العامل فيه كونه وقع موقع 
الاسم وهذا أيضاً عامل معنوي» لكنّه موقوف. 

أنه ارتفع لوقوعه موقع الاسم ف: (يضرب) في قولك: زيدٌ يضرب, واقع موقع 
(ضارب) فارتفع لذلك, وهذا -كما سبق- أنه من أوجه الشّبّه بين الفعل المضارع 
والاسم في كونه مُعرَباًء اذا أعربناه؟ من أوجه الشّبَهِ أن الفعل المضارع يقع موقع 
الاسم: صِفةً وخبراً وحالاً وصلةء كونه يقع موقعه هذا هو الذي رفعه .. هذا غريب! 
لماذا؟ 

لأنّه قد يقع الفعل في موقع لا يقع فيه الاسم البَنّةء باتفاق البصريين والكوفيين, هذا 
المذهب الثاني. 

المذهب الثالث: أن العامل هو المضارعة وهو مذهب تَعْلّبء المضارعة .. المشابّة, 
كون الفعل أشبه الاسم هو العامل, وهذا أغرب! 


المذهب الرابع: مذهب الكسّائي, وهو أحرف المضارعة: (أنيت), كون الفعل المضارع 
مبدوءً بواحدٍ من هذه الأحرف الأربعة: (أنيث)؛ هو العامل فيه ذ: (يضرب) هذا 
مرفوع ورفعه الصّمّة العامل فيه الياء (يضرب)» وهذا أيضاً غريب! لاذا؟ لأنَّ الياء هنا 
وأحرف المضارعة صارت كالجزء من الفعل» وجزء الشيء لا يعمل فيه بدليل أنَّ هذه 
الأحرف موجودة مع التاصب والجازم: (لم يضرب) موجود (يضرب)» (لن يضرب) وُجد 
الحرف مع التاصب» فكيف يُقَال: هو العامل فيه؟ وهذا ضعيف, لأنّه يقتضي أن يكون 
الفعل دائماً مرفوعاً, لأنَّ هذه لا تَنْفكُ عنه. 

إذاً: المذهب الذي رَجُحه النَاظِم هنا هو قوله: 


إذا َعرّى وَتَردَ ولم يسبقه ناصب ولا جازم» لا نفس المضارعة خلافاً لتعلب؛ لأا نا 
اقتضت مطلق الإعراب لا خصوص الرَّفْع فرق بين المسألتين, المضارعة .. المشابة .. 
مُشابة الفعل بالاسم اقتضت أنه مُعرّب .. مطلق الإعراب, ثم الإعراب ثلاثة أنواع: 
رفغ ونَصبٌ جزم هذه لا دخل للمضارعة فيهاء تحتاج إلى عامل آخر يدل على أنه 
مجزوم: وعامل آخر يدل على أله منصوب» وكذلك في حالة الرّفع. 

إذاً: المضارعة إا اقتضت مُطلق الإعراب لا خصوص الرّفْع» ولا حروف المضارعة 
خلافاً للکسَائيء لان جزء الشيء لا يعمل فيه وكذلك يقتضي أنه مرفوع دائماً حق 


مع الناصب والجازم, فالمذهبان هذان مذهبان ضعيفان. 

واختار المصنف ما ذكره هنا في المتنء قال في (شرح الكافية): "لسلامته من النَّفُضٍ" 
يعني: لا ينتقض, بخلاف قول البصريين: فإنّه ينتقض .. قول البصريين: ارتفع لوقوعه 
موقع الاسم فإلّه يعض بنحو: هَلاً تفعل (تفعل) فعل مضارع مرفوع هناء وهنا لا يقع 
تَلّه الاسم لأنَّ حروف التََخْضِيض من خواص الفعل .. من علامات الفعلء فلا 
تدخل على الاسم فكيف يُقَال: بأنّه يقع موقعه الاسم؟ هذا فيه نظر. 

وجَعَلتُ أفعل, (جَعَلْتُ) هذا من أفعال الشرُوع لا تدخل على الأسماء إلا شذوذاً 
ومالك لا تفعل .. كذلك. (مَالكَ) لا تأ بعدها إلا الفعل؛ وكذلك: رأيت الذي 
تفعل» وسيقوم زيدء هنا وقع المضارع بعد السين» ولا يقع الاسم في هذا امحل, لأنَّ 
السين هذه من علامات الفعل» وسوف يقوم, كذلك بعد (سوف) لا يقع. 

إذاً: ينتقض مذهب البصريين بكون الفعل ارتفع لوقوعه حل الاسم. نقول: بعض 
المحال لا يقع فيها الاسم البَنّة باتقاق الطَرّفِين. فإنَّ الفعل في هذه المواضع مرفوع» مع 
أن الاسم لا يقع فيهاء فلو لم يكن للفعل رافعٌ غير وقوعه موقع الاسم لكان في هذه 
المواضع مرفوعاً بلا رافع» فبطل قوهم. لأنّه نقول: هلاً يتقو زي .. (يَقَومُ) مرفوع, 
جينئذٍ لو كان حلوله تحلَ الاسم هو الرّافع لرُفع الفعل هنا بلا رافع؛ لانتفاء العامل؛ ما 
هو العامل؟ حلول الفعل حل الاسم. طيب! في هذا الَْحَل هل يَحُل؟ لا يحل إذاً: ارتفع 
بدون رافع. 

فلو لم يكن للفعل رافغ غير وقوعه موقع الاسم لكان في هذه المواضع مرفوعاً بلا رافع» 
فبطل القول بأنَّ رافعه وقوعه موقع الاسم وصح القول: بان رافعه التَجَيُد لكن اور 
على التَحَرد اعتراض وهو الذي ور على علامة الحرف هناك. 

رد هذا القول: بأن التََجَرُد عدمي, والرّفُْع وجودي» والعدمي لا يكون عِلَة للوجودي .. 
الَف وجودي نعم تنطق به: يقوم .. يقومان .. نَطَفْتَ بالثون, والتََجَرّدد عدمي .. عدم 
أداة ناصبة وعدم أداة جازمة, عدم ذا وذاك, إذاً: ليس بشيءٍ مُتَقدّم على الفعل» وهذا 
هو العدم. 

وأجيب: بأ لا نُسَلّم أنّ النَجَرّد من النّاصِب والجازم عدمي, لألّه عبارة عن استعمال 
المضارع على أول أحواله خخلّصاً عن لفظ يقتضي تغييره» واستعمال الشيء وال مجيء به 
على صفة ما ليس بعدمي. قال: لا نُسَلّم انه عدمي, وهذا فيه شيء, لا بل هو عدمي, 
لماذا؟ لأنَّ استعماله أولَّ ما يُسِتَعمَل دون أن يسبقه ناصب أو جازم نقول: هذا عدم 
إمعتى: أَنَكَ لا تلفظ بالجازم قبل الفعل» ولا تلفظ بالناصب قبل الفعل؛ وهنا إعدام .. 
لم تنطق بهذا ولا بذاك إذاً: عدم .. لماذا ننازع؟! 


ولك أن تقول -وهذا أولى-: سَلَّمنَا أله عدمي, لكن لا نُسلّم أنَّ العدمي لا يكون عِلَّة 
للوجودي على الإطلاق؛ لأنَّ العدم نوعان: عدمٌ مطلق, وعدم مُقيّدء والعدم اميد 
يصح أن يكون مُقتضياً للوجودي» كما هو الشأن في علامة الحرف. 

سَلَّمنا أله عدمي, لكن لا نُسَلَمِ أن العدمي لا يكون عِلَّةَ للوجودي على الإطلاق» بل 
ذاك في الأعدام المطلقة: أمّا العدمي المضاف اليد كالعمى, فيجوز كونه عِلَه 
للوجودي» إذاً: هو عدم .. هو الظّاهر لكنّه عدمٌ مُقيّد يعني: ليس عدماً مطلقاً من 
كل شيء .. لاء عدم من لفظ وهو أداة جزم» وعدم من لفظ وهو أداة نصب» حينئلٍ 
نقول: هذا عدمٌ مُقيّد. كما نقول: علامة الحرف ألا يقبل شيئاً من علامة الاسم ولا 
علامة الفعل» هذا عدم كذلك. لكنّه عدم مُقيّد. 
قال الشّارِح هنا: "إذا جُرَدَ الفعل المضارع عن عامل النَصْب وعامل الجزم رفع, 
واختلف في رافعه". رفع هذا اتفاق .. لا براع بين النْحَاة في ذلك, "واختلف في رافعه, 
فذهب قوم - ل يُسمّهم وهم البصريون - إلى أنه ارتفع لوقوعه موقع الاسم» فيَضْرب 
في قولك: زيدٌ يضرب» واقع موقع ضارب» فارتفع لذلك, وقيل: - وهذا مذهب 
الكوفيين ومنهم القَرَّاء - أنه ارتفع لتَجَرْده من النّاصِب والجازم, وهو اختيار الْمصبّف" 
وهو الصّحيح .. 

أنه للنَجرُد وهو عاملٌ معنوي, وهو عدمي مُقيّد لا مطلق, ولا إشكال في ذلك» ودليله 
واضح: وهو أن الرّفْع دَائرٌ معه وجوداً وعدماًء والدّورَان مُشْعِرٌ بالعليّة. 

إذاً: الفعل المضارع يكون مرفوعاًء ورفعه يكون بِصّمَةٍ ظاهرة أو مُقدّرة: يقوم زيدٌ 
ويخشى عمرق» وقد يكون بحرفٍ وهو النون» قد تكون ظاهرة وقد تكون مُقدّرة كما في 
حذفها إذا توالت الأمثال. 

ثم انتقل إلى التَوّاصب فقال: 

وَبلَنِ انْصِبَهُ وي كذَا بن ... لا بَعْدَ عِلّم وَالِّي من بَعْدٍ طَنْ 

فَانْصِبْ با وَالرَفْعَ صَجَخ واغتقذ ... تَْفِيقَهَا من أن فَهْوَ مُطرذ 

أدوات التَصْب أربعة: أن وَلَنْ؛ وکي» وإذاً (أَنْ) هي 3 الباب» ولذلك تعمل ظاهرةً 
ومضمرة, بخلاف غيرها من الأدوات فلا يعمل إلا ظاهراًء ومعلومٌ أن أمَّ الباب يكون له 
من الأحكام ما لا يكون لغيره. وهنا العمل وهو مضمر هذا من حَواصٌ هذا الباب. 
وإلا الأصل أن الحرف لا يعمل مضمراً يعني: محذوفاً .. مَوِياً م الحذف قد يكون 
واجباً وقد يكون جائزاً. والواجب في خمسة مواضع والجائز في مسة مواضع كما ستأق 


(وبلَنٍ الْصِبُْ وَكَيْ) هنا قلنا: ام الباب (أَنْ) هي التّاصِبة, وبدأ ب: (لَنْ). و ب: (گيٰ) 
والمرُ في ذلك أولاً: أن (لن) ملازمة لصب فلذلك قَدّمَهاء وأمّا (گيٰ) فهذه ليست 
ملازمة للنَصْبء, قد تكون (كُيْ) حرف جر .. تعلیل» وما بعدها منصوب لکن لا اء 
ونا هو ب: (أَنْ) مُضمّرة. 

وكذلك (أَنْ) قد تكون فة من الثقيلة .. قد تكون زائدة .. قد تكون ناصبة مع 
جواز الرّفْع إذأً: ليست مُتعيئة النَصب بخلاف (لَنْ)؛ ثم (لَنْ) و (كَيْ) الكلام فيهما 
قليلء بخلاف (أَنْ), ولذلك أَخَرَهِ لطول الكلام عليهاء إذاً: بدأ ب (لَنْ) لأنها ملازمة 
للئصب» بخلاف البواقي» وكذلك الكلام فيها قليل. 

وانْصِبْهُ بن .. (بلَنٍ انْصِبْ) .. (بِلَنِ) بتحريك الثُون للتُخلّص من التقاء الساكنينء أَنْ 
انصبء إذاً: التقى ساكنان, النون والنون» وهمزة الوصل ساقطة في درج الكلام, فالتقى 
ساكنان, فَحُرّك الأول بالكسر على الأصل. 

(بِلَنْ) الباء حرف جر و (لَنْ) قصد لفظها عَلَمْ .. اسم على (لَنْ) التي تكون حرفاً: 
لن أقوم, حرف هناء وأا هنا: (انْصِبْهُ بآآن) (بلَنْ) جعت عَلماً على (لَنْ) التي تكون في 
الكلام .. فرق بين الحرف هنا والاسم» فرق بين الاسم وَالمسمّى, (لَنْ) هنا اسمٌ علي 
مُسمّاه: لن أقوم, هناك في التركيب. 


(وَبِلَنِ الْصِبَُ) .. (لَنْ) جار ومجرور مُتَعلّق بقوله: (انْصِبْة)؛ (وَكَيْ) هذا معطوف على 
(لَنْ)؛ والمعطوف على المجرور مجرور, (لَنْ) حرف نفي يدص بالمضارع, وَيخِلّصُه 
للاستقبال باتفاق .. حل وفاق بين الثُحَاة: أنَّ لك ات يتختصٌ بالمضارع, يعني: لا 
يدخل على الماضي, ولا على الأمرء لذلك هو من علامات الفعل المضارع؛ كل 
التواصب في الأصل التي تنصب مباشرة فهي من علامات الفعل المضارع» وكل الجوازم 
التي تجزم الفعل المضارع فهي من علامات الفعل المضارع» ولذلك مَيِّرّه كما سبق ابن 
مالك: 

فغ مضا يلي ل گيشم .. / 

قلنا: ليس حَاصًاً .. حتى (ِلَمّا) مثله» و (حيثما) و (كيفما) إذا قيل بأكا جازمة. 

إذاً: (لَنْ) حرف تفي يت بالمضارع وَيُحْلّصّه للاستقلال باتفاق» وتنصبه كما تنصب 
(لا) النافية للجدس الاسم نحو: ((لَنْ تب عَلَيِْ عاكفين)) [طه:91] (لَنْ) حرف نفي 
ونصب واستقبال» و (نَبْيَحَ) فعل مضارع ناقص منصوب ب: (لَنْ), ونصبه فتحة ظاهرة 


على آخره» (لَنْ) حرف تفي لأنَا تنفي وقوع الحدث في المستقبل, فإذا قلت: لن أقوم, 
جينشلٍ نفيت القيام في الزمن المستقبل. 

و (لَنْ) هنا من المُخلّصّات للفعل المضارع من الحال إلى الاستقبال مغل: (أَنْ) بل 
الضابط في التُواصِب: أا لا تنصب إلا إذا أَرِيدَ جما الاستقبال» ولذلك يُشترط كما 
سيأ في (حَىٌ) أا لا تنصب إلا المستقبل؛ فإذا أَرِيدَ به الحال جينئذٍ حكمنا عليها بأنَّ 
ما بعدها يكون مرفوعاً, يعني: لا تنصبه. 

إذاً: التواصب كلها لا تعمل في الفعل المضارع النّصب إلا إذا أُرِيدَ بالفعل المضارع 
المستقبل, وأمًا إذا أرِيدَ به الحال أو الماضي فلا تنصبه. جينئلٍ نقول: (لَنْ) حرف نفي 
واستقبال لأا تنفي الحدث .. حدث مدخوفا الفعل المضارع تنفيه في المستقبل: لن 
أقوم» ينتفي وقوع القيام مني في المستقبل» لن أضرب زيداًء جينئذٍ ينتفي وقوع الضّرب 
مني في الزمن المستقبل. 

وهذا كما ذكرنا من المخلّصّات لأنَّ الصّحيح أنَّ الفعل المضارع يدل على الخال 
حقيقةء وعلى المستقبل تجازاً. يعني: يحتاج في الدّلالَّة على المستقبل إلى قرينة لفظية 
هذه القرينة إمّا (سَوفَ), وإمًا السين, وإمّا (لَنْ)» وما (أنْ)» من جميع الحروف التي 
تدخل على الفعل المضارع فتُخلّصُه إلى الاستقبال» جِينئلٍ يحتاج إلى قرينة. 

ولذلك اتَمَقَّ حتى الجمهورٌ القائلون بأنَّ الفعل المضارع مُحتمل للنّوعين أنه حمل على 
الحال, إذا قيل: زيدٌ يصلي» يعني: الآن يباشر الصلاة» وزيدٌ سيصلي, قطعاً أنه الآن لا 
يصلي» فإذا لم يقترن به أداة دل على الاستقبال حمل على الحال» ولا حمل على 
الاستقبال إلا بقرينة» وهذا هو حقيقة الَجاز: أنه لا حمل على المعنى الآخر إلا بقرينة, 
جينئذٍ نقول: صزفه للحال هو الأصلء وهذا هو الحقيقة, فما احتاج إلى قرينة خلافٌ 
الأصل» وليس عندنا خلاف الحقيقة إلا المجازء فتعيّن أن يُقَال بأنّه تجاز إذا دخلت عليه 
السين» أو (سوف). 

إذاً: حرف نفي بخص بالمضارع ولص للاستقبال باتفاق» وتنصبه كما تنصب (لا) 
الاسم نحو: ((لَنْ نَْرَحَ)) [طه:91] فتنفي ما بت بحرف التنفيس. تنفي هكذاء 
ولذلك قاله ابن هشام في (الأوضح) وغيره: لنفي سيفعل, وهذا الذي أردناه سابقاًء إذا 
قلت: أَنْ أقوم, يعني: نفي القيام في الرَّمَن المستقبلء (سيفعل) ما المراد بما؟ وقوع القيام 
في الزَّمَن المستقبل. 

إذاً: السين تدل على وقوع الحدث في الزمن المستقبل» إذاً: لَص للاستقبال على جهة 
الإثبات أو النَّفي؟ على جهة الإثبات» (لَنْ) لتفي هذا الإثبات» لنفي (سيفعل) .. 
هكذا يعبر ابن هشام: لنفي (سيفعل) .. و (لَنْ) لنفي (سيفعل)» إذاً: (سيفعل) دل 


على إثبات مدخوها الحدّث في الزَّمَن المستقبلء إذا أردنا هذا الحدث الذي يكون في 


المستقبل أن ننفيه جننا : (لَنْ), وذلك هي لنفي المستقبلء فتنفي ما أثبتَ بحرف 
التنفيس» ولا تفيد تأبيد النفي ولا تأكيده خلافاً للرَّعَخْشَري. 


الرََدْشْرِي زاد على (لَنْ) من حيث العنى أَنا تُفيد التأبيدء يعني: الحكم الذي بعدها - 
الَفي- مُؤبّد مُطلقاً: ن أقوم» يعني: لَنْ أقوم إلى أن تموت, وكذلك تيد التأكيد. وني 
التَأكيد وَافَقَه كثير» وما في التأبيد فالأكثر على رَدّه. 

ولا تفيد تأبيد النَفْي ولا تأكيده خلافاً للرَعَمْشْرِي. وإن كان قد وافقه على التأكيد 
كرون لأنّ التأكيد تقوية ولا بأس بالقول به. لکن كوتها تَدلٌ على الابيد لا. ورد 
اذَعَاء التأبيد بأنّهِ لا دليل عليه .. هذا أولةً: لا دليل عليه في لسان العربء ولأا لو 
كانت لبيد للزم التناقض بذكر (الْيوْم) في قوله: ((فَلَنْ كلم اَيَو إنييّا)) 
[مرم:26] .. (قَلَنْ أَكَّم) تأبيد. (الْيَومَ هذه ندل على التأبيد. وهذه تَدلٌ على 
التتقيبد» حصل تناقض أو لا؟ 

د عليه بمذا: بِأنّه لو كانت للتأبيد للزم التناقض بذكر (الْيَوْمَ) في قوله: ((فَأَنْ أَكلّم 
لوم إنياً)) [مريم:26]. 

والدَكْرَار كذلك بذكر (أبداً) .. ((وَلَنْ يَتَمَوْهُ أَدا)) [البقرة:95] لو كانت للتّأبيد في 
ايء ما الفائدة من قوله (أبَداً)» وهذا بُمكن الجواب عليه: أله من باب التأكيد .. 
ذكر (أبَداً) تاكيدٌ لِمَا دَلّت عليه (لَنْ)» جِينئذٍ يكون توكيداً من جهة المعى. ((وَلَنْ 
يَحَمَنَؤْهُ أبداً)) [البقرة: 95]. 

جِينئذٍ (أبَدا) و (لَنْ) رد على الرّعَخْشرِي: با لو كانت لبيد لصار فيه تكرارء لكن 
التَكْرَار نا يكون باللفظ نفسه .. هذا المعيب» وأمّا التكرار بأن يدل على المعنى» وكان 
بلفظ آخر لا إشكال فيه .. لا بأس به يعني: التكرار .. الاعتراض على الرَعَخْشْرِي 
بمثل هذا ليس بيد لماذا؟ لأنَّ التكرار إِعَا يكون معيباً وحشواً وتَحلَ أخذٍ إذا كان بنفس 
اللفظ, يعني لو قال: لن لن لن يتمنونه, قد يُقال أنَّ فيه تكرار, أمّا (لَنْ) و (أبَداً) في 
اللفظ غير تكرار, وإِئََا هو من جهة المعنى. 

بل قولك: لن أقوم» جينئذٍ نقول: حمل يعني إذا قيل: بأنَّ كلام الرَّمْْرِي بأد (لَنْ) 
تفيد التأبيد غير مقبول» هل يلزم منه أنَّ (لَنْ) لا تفيد تأبيداً أبداً؟ لا .. ليس هذا 
المراد؛ المراد هل هي موضوعة للتأبيد أم لا؟ الرَعَخْشْري يقول: نعم موضوعة للتأبيد, 
ومن رَد عليه قال: لا هي ثفيد .. مُحتملّة للتأبيد» قد يكون من مدلولات (لَنْ) التٌأييد, 


يعني: من أراد أن يُوْتّد: لن أذهب وأنت ثريد التأبيد .. إذا قلت: لن أذهب وأردت 
التأبيد» نقول: هي للتّأبيد, لعا محتملّة للتأييد وللنّفْي في بعض أزمان المستقبل. 

وأنت وشأنك إذا قلت: لن أدخل بيت فلان, وَأَرَدْتَ به التأييد, جينئذٍ نقول: (لَنْ) هنا 
في هذا المقام لتأبيدء كيف نحن نرد على الرعَْشري» ونحن نقول: أردنا جا الايد هنا؟ 
نقول: نعم ردنا على الزّتخشري ًا موضوعة للتأبيدء يعني: لا تخرج عنه .. في كل 
تركيب (لَنْ) ثفيد التأييد ونحن نقول: لاء (لَنْ) مُحولّة للتأييد ومُحتمولّة لغيره, فكونها 
موضوعة للتأبيد دون غيره هذا تحلٌ نظر. 

بل قولك: لن أقوم, مُحَتمِلٌ بأن تريد بذلك أنَّك لا تقوم أبداً وأَنَكَ لا تقوم في بعض 
أزمنة المستقبل» مثل: لا أقوم, لا أقوم أبداً؟ لا أقوم في بعض أزمان المستقبلء ف: (لا) 
و (لَنْ) من حيث النَفي في المستقبل بمعقّ واحد, يعني: مُحتولّة للتّأييد ومحعيلّة للنّفي 
في بعض أزمنة المستقبل. 

فلا بُظّنَ ظَان أنَّ ر الرَعَخْشْرِي قوله: بها لا فيد تأبيداًء مُطلقاً ولا احتمالاً .. لاء ل 
يقولوا بحذاء ونا قالوا: نعم» قد تَدلُ على التأبيد» لكن مع احتمال غيره» وأمًا كونا 
موضوعة للتأبيد لا. 

وأمًا: ((لَنْ موا ذُبَابً)) [الحج:73] قال: هذا للتأبيد .. هذا معلوم أنه للتأييد. ليس 
من اللفظء وإنا من شيءٍ خارج» صفة الخلق ليست لخلوق» ((أن يخْلُُوا ذَبابا ولو 
اجْتَمَعُوا لَّهُ)) [الحج:73] هنا مُوْبّد .. هذا قطعي .. لا إشكال فيه لكن من خارج لا 
من جهة اللفظ. 1 


وليس أصل (لَنْ) .. (لَنْ) هل هي مُرَكبَة أم بسيطة؟ قيل: (لَنْ) أصلها: (لا) قلبت 
الألف نوناً. 

وليس أصلها (لا) فَأَبْدِلت الألف نوناً خلافاً للقَرَاء. ولا (لا أن) فخذفت الهمزة تخفيفاً 
والألف للساكنين خلافاً للخليل. وهذه دائماً يَسلحُوتَا في باب الحروف» والأصل 
عدمه. يعني: (لَنْ) أصلها (لا), فقلبت الألف نوناً. 

ما الذي أدراكم؟ يحتاج إلى إفصاح؛ لو جاء في لسان عر مُفصِحاً بأصلها قلنا بهذا 
الأصلء وأمّا إذا لم يرد فالأصل المنع: أله نقول بها کت وألا نقول بأنَّ أصلها كذا 
وكذاء بل نبقيها على ظاهرهاء فنقول: اللام والنون أصليان» وهكذا تَطَقَ العَرِيُ يما: 
(لَنْ) وأمّا القول: بأنَّ أصلها (لا) ثم قلبت الألف نوناًء أو أصلها (لا أن) فحُذِفَت 
الحمزة» ثم التقى ساكنان الألف والألف» فحذفت الألف فقيل: (لَنْ), نقول: هذا يحتاج 


إلى ثَبَت. 

إِذ المعهود إبدال النون ألفاً ك: (تَسْفَعَنَْ) .. (تَسْمَّعا), المعهودُ قلب النون ألفاً .. نون 
التوكيد الخفيفة نقلبها ألفاً. والتنوين في مقام النَصب: زيدًا نقلبها ألفاًء وأمّا الألف 
تُقلب نون» هذا ليس بمعهود, والأصح أن يُجاب: بان هذا يحتاج إلى نقل» فإن لم يكن 
كذلك جينئدٍ بقينا على الأصل. ٠‏ 

ولأ دعوى التركيب إا تصح إذا كانا الحرفان ظاهرين حالة التركيب ك: (لولا). 

ومن أحكام (لَنْ): أنَّ الجمهور على جواز تقديم معمول معموها عليها: لن أضرب زيداً 
أبن معمول (لَنْ)؟ (أضرب). أين معمول معموها؟ (زيدا)» هل يجوز تقديم (زيد)؟ نعم. 
(زيداً لن أضرب) .. (زيداً) هذا منصوب ب: (أضرب)» و (أضرب) هذا معمول (لَنْ)) 
يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز لأا عامل أصلي بنفسه, ليس تَحمولٌ على غيره حتى نقول: 
لا يُتصف في معموله .. لا. 

نعم معموله لا يمكن, يعني: (أضرب) هل يَتَقدّم على (لَنْ)؟ ما يََقدّمم هذا .. واضح 
بين لأنَّ (لَنْ) لا يُفْصّل بينها وبين معموها إلا لِمَا سيأ ذكره» وأمّا معمولٌ معموها 
فإذا تَقَدَّم لا إشكال فيه. 

جواز تقديم معمول معموها عليها: زيداً لن أضرب, وبه اسْتَدلٌ سيبويه على بساطتها - 
على أا بسيطة- ومنع ذلك بعضهم» واستثنى أبو حَيّان التمييزء فلا يجوز: عَرَقاً لن 
كصب زيدٌ, (عَرَقاً) هذا تيبز .. لأيّ شيء؟ لمعمول (ِلَنْ)؛ يعني العامل فيه: معمول 
(لَنْ)؛ لن يَتَصبِّب زيدٌ عَرَقا (عَرَقً) هذا تييز» والعامل فيه (يَتَصبِّب) وهو معمول 
(لَنْ), عند أبي حَيّان لا يجوز تقديمه. 

وهذا أيضاً مُنتَفٍ عند الجمهور, ونا يتجوز على مذهب ابن مالك» كما سبق لأنّه جوز 
تقديم التّمييز على عامله الُنصرّف بقلّةء فعدم التقديم هنا لا ل: (لن)» ونا لما سبق: 
أن التّمييز لا يَتَقدّم عليه عامله, فهو لشيءٍ آخر. 

إذاً: ما امتنع تقديمه على عامله دون (لَنْ) فهو مُمسَعٌ مع (لَنْ), وما لم يكن كذلك 
فالأصل الجواز, وأمًا: عَرَقاً لن يَتَصبّب زيدٌ. هذا كما سبق: أنَّ العامل إذا كان مُتَصرّفاً 
جاز أن يُتصرّف في تهييزه فيَتَقدّم عليه على مذهب ابن مالك ومن منع منع» فمن 
فابن مالك لا بمتنع عنده: عَرَقاً لن يَتَصبّب زيدٌ, لأنَّ (يَتصبّب) هذا فعل وهو عامل في 
التمييز» وهو مُتصرّف, فيجوز جينئذٍ, وعند الجمهور لاء لألّه بمتنع مُطلقاً لأنّه يوز 
تقديم التمييز على عامله النصرّف بقلَّة. 


وقد تأت (لَنْ) للدعاء. وهذا مُحْتَلفُ فیه» ابن هشام ينفيه في موضع» ويثبته في موضع. 


وقد تأ (لَنْ) للدعاء. كما أتت (لا) كذلك وفاقاً لجماعة» ومن ذلك قول الشاعر: 
َنْ تَرَانُوا كََالَكُمْ نم لا ... زِلْث لَكُمْ خَالِداً خُلُودَ الجبالٍ 


(لَنْ تَرَالُوا) قالوا: (لَنْ) هنا ذُعَائيةء بمعنى أا للدّعَاءء لماذا .. ما وجه الاستدلال بكونها 
للدعاء؟ قالوا: العطف عليها: (ثمّ لا لث لَكُمْ خَالِداً) هذا دعاءء فغطف الدعاء على 
(لَنْ) الأولى فَدلَّ على أا استعملت في الدّعَاء وقلنا: ابن هشام يغبت هذا في (المغني) 
وينفيه في (شرح القطر). 


والدّليل على أله دعاء لا إخبار: عطفُ الدعاء عليه وهو: (ثمّ لآ زِلْتُ), ورْدٌ: باد (لن) 
في صدر هذا البيت تحعمل أن تكون دَالَةَ على النفي الحض» حتى لو قيل: بأنَّ (لا) 
بعدها للدعاء لأنّه لا يلزم أن يُعطف إنشاء على إنشاء .. هو أولى» لكن ليس بلازم 
قد يُعطف إنشاء وهو الدعاء على الإخبارء والعكس بالعكس, وإن كان الأولى 
التَطابّق: أن يُعطف خبر على خبر, وإنشاءٌ على إنشاء» وعطف الإنشاء على الخبر 
والعكس, وإن كان فيه ضعف إلا أنه جائز. مثل عطف الجملة الفعليّة على الفعليّة, 
والاسميّة على الاسميّة. والفعليّة على الاسميّة والعكس. 

نقول: الفعليّة على الفعليّة أولى» والاشميّة على الاشميّة أولى» إلا أنه جوز عطف الاميّة 
على الفعليّة والعكس, وإن كان فيه نوع ضعف, وَظَهِرٌ الصّعْف في باب الاشتغال كما 
مر معنا. 

إذاً: حتى لو قيل بأد (لا) بعدها للدعاءء فإلّه لا يلزم أن يَتَجد المعطوف والمعطوف 
عليه خبراً أو إنشاءً. 

إذاً: (لَنْ) .. (وَبلَنٍ انْصِبْهُ) انصب الفعل المضارع ب: (لَنْ)؛ جينذٍ تقول: ((لَنْ نَبْرعَ)) 
[طه:91] ف: (تَبرْحَ) فعلٌّ مضارعٌ ناقص منصوب ب: (لَنْ), ونصبُه فتحة ظاهرة على 
آخره. 

(وَكَِيَ) هذا الحرف الثاني الذي ينصب بنفسه» و (كُئْ) ها ثلاثة أوجه في لسان العرب: 
- قد تكون اما ُختصراً من (كيف)» كقوله: 

گي تختخون إلى لم وما يرث ... فلكم وى اقيجاء قطي 


(كي تجْتَحُونَ) يعني: كيف تجنحون؟ ف: (گيٰ) هنا مختصرة من (كيف)» حف الفاء .. 
هذا يُسمّى: ترخيماًء لكنّه ليس بقياسي. (كن تجْنَحُونَ) كيف تجدحون؟ فدَلّ على أا 


ليست ناصبةء ما الذي دل على أا ليست ناصبة؟ (تَجْنَحُونَ) بالنون .. أَثبَتَ النون 
دل على أله مرفوع» فتكون بمعنى: (كيف) .. هي مختصرة من (كيف). 

فتكون بمعنى (كيف) ويليها الاسم والماضي والمضارع مرفوعاً: كيف زیڈ .. كيف يقوم 
زيدٌ .. كيف قام زيدٌ؟ يليها الماضي والمضارع والاسم» ويكون مرفوعاً في المضارع 
والاسم. 

- الثاق: أن تكون بمنزلة لام التعليل معن وعملاً. (معى) يعني: دل على أنَّ ما قبلها 
عِلَّةٌ لما بعدهاء هذا المراد بلام التعليل معنا: أنَّ ما قبلها عِلّةٌ لما بعدهاء و (عملاً) 
الجر جينئذٍ لام التُعليل جر ما بعدهاء كذلك (گئ) ولذلك يُعبّر عنها: با لام (گي)» 
يُقَال: لام (كين) إذا كانت عت اللام. 

أن تكون بمنزلة لام التعليل معي وعملاً. وهي الداخلة على (ما) الاستفهاميّة - وهذا 
سبق في أول حروف الجر - في قوله في السُؤال عن العلّة: (كيْمَة) يمعنى: لِمَه وعلى 
(ما) المصدريّة كما في قوله: 


وهنا دخلت على (ما) المصدريّة, أي: للضّرٌ والبَفْع. وقيل: (ما) كافّة, أي: كَقَّتْ 
(كِيْ) المصدريّة عن نصب المضارع. 

(كن) المصدريّة يعني: لا يلزم نا تنصب .. لاء قد توول مع ما بعدها بمصدر - وهذا 
لا إشكال فيه - ولكن المراد هنا: أَا تدخل على (ما) الاستفهاميّةء وتدخل على (ما) 
المصدريّة وهذا سبق في أول باب حروف الجر. 

وقبل: (ما) كافّة, أي: كفت (كئ) المصدريّة عن نصب المضارع؛ وعلى (أَنْ) المصدريّة 
مُصْمَرَةً .. هذا الثالث, يعني: تدخل على (أَنْ) المصدريّة مُضمرةً نحو: جئت كي 
تكرمّني, ف: (کيٰ) هنا بمنزلة لام التعليل مَعىََ وعملاً. (كي تكرمني) يعني: كي أن 
تكرمني؛ ف: (تكرمني) هذا فعل مضارع منصوب ب: (أَنْ) ونصبه (أَنْ) مُضمرةٌ بعد 
(كَيْ)؛ و (كَيْ) جينئذٍ تكون بمنزلة اللام» فيكون (أَنْ) ومدخوها مصدر تجروز ب: 
(گي). 

وعلى (أَنْ) المصدرية مُضمرةء نحو: جئت كي تكرمني» إذا قَدََرْتَ النصب ب: (ن)» ولا 
يجوز إظهار (أَنْ) بعدهاء وأمّا قوله: كيما أن تَعْرٌّ وتَخدَعَء فضرورة» وسيأقي توجيهه. 
إذاً: (كئ) تكون بمنزلة لام التعليل مع وعملاً. وذلك إذا دخلت على (ما) 
الاستفهامية» و (ما) المصدريّة, وتدخل على المضارع» ويكون الفعل منصوباً بعدها ب: 
(أَنْ) مُضمرة. 


- الثالث: أن تكون بمنزلة (أَنْ) المصدريّة معن وعملاً, وهو المراد هنا في كلام النَاظم: 
(وَكيٰ)» جينئذٍ صارت (كيٰ) مصدريّة, ويَتعيّن ذلك في الواقعة بعد اللام» وليس بعدها 
(أَنْ). 

(ك) المصدريّة فيها تفصيل يأتينا إن شاء الله. 

نقف على هذا. 

والله أعلم, وَصَلَّى الله وَسَلَّمَ عَلَى نّا حم وَعَلى آله وَصَحْبه أَجْمْعِين ... !!! 


عناصر الدرس 

* ينصب الضارع ب (كي وأن) . 

* إهمال (أن) حملاعلى (ما) المصدرية 

* ينصب المضارع ب (إذن) بشروط 

* مواضع إعمال (أن) ظاهرة أو مضمرة. 


بشم الله الرّحمَنٍ الرّحِيم 


الحمد لله رب العالمين؛ والصّلاة والسّلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما 
بعد: 

قال النَّاظِم - رحمه الله تعالى -: (وَبِلَنِ انْصِبْهُ وَكيْ) عرفنا أن (گيٰ) ها ثلاثة أحوال في 
لسان العرب: إِمَا أن تكون اسْماً مختصراً من (كيف) وإمًا النوع الثاني أن تكون بمنزلة لام 
التعليل معن وعملاً. وهذا قلنا: داخلة على (مَا) الاستفهاميةء و (ما) المصدريّة, 
وكذلك على (أَنْ) المصدرية مُضِمَرة تحو: جئت كي تكرمني (ثكرمني) هذا فعل مضارع 
منصوب ب: (أَنْ) مضمرة بعد (كَيْ) وحينئذٍ (أَنْ) وما دخلت عليه في تأويل مصدر 
مجرور ب: (كيْ) إذاً: هي بمنزلة لام التعليل. 

ولا تجوز إظهار (أَنْ) بعدهاء فأمًا قول الشاعر: (كَيْمَا أَنْ تَغْرّ) هذا ضرورة» وله توجيه 
سيأ معنا. 

ثالفاً: تكون بمنزلة (أَنْ) المصدرية مع وعملاً. وهو مراد النَّاظِم هناء وهي التَاصِبَة: 
(وَبِلَنِ انْصِبْهُ وَكَيْ) يعني: بنفسهاء ويتَعيّن ذلك الحكم بكونها مَصدريّة في الواقعة بعد 
اللام ولیس بعدها (أَنْ) كما في قوله تعالى: ((لِكَيْلا تَأْسَؤا)) [الحديد: 23] (تَْسَوا) هنا 


فعل مضارع منصوبٌ ب: (كَيْ) بنفسهاء و (كي) هنا لم يقع بعدها (أَنْ) فهي ناصبة. 
تَعيّن ذلك في الواقعة بعد اللام ((لِكبْلا)) [الحديد: 23]. 

ولا نُقدّر (أَنْ) هناء لماذا؟ لأننا لو قَدَرْنا (تأَسَوَا) منصوب ب: (أَنْ) مضمرة بعد (گئ) 
لزم دخول اللام على (كَيْ) وهي حرف تعليل؛ إذاً: دخل حرف على حرف, وهذا لا 
يجوز, أن يدخل حرف على حرف هذا تُتنع؛ ولكن إذا دخل اللام على (كَيْ) وما 
بعدها يكون مصدراً مؤولاً ب: (كئ) .. مع (كئ) حينئذٍ جاز» لأن اللام قد دخلت 
على اسم مؤول. 

وما ((لكيلا)) [الحديد: 23] بأن تكون اللام حرف جرء و (گيٰ) كذلك حرف جر 
وتعليل» و ((تَأْسَوَا)) [الحديد: 23] منصوب ب: (أَنْ) مضمرة بعد (كئ) هذا مُتنع, 
لأنه يلزم منه دخول حرف الجر على حرف آخر. 

ولا يجوز أن تكون حرف جر لدخول حرف الجر عليهاء فإن وقع بعدها (أَنْ) تحو قول 
الشاعر: (أَرَدْتَ لِكَيْما اَن تَطِيرَ بقزبتي) (لِكَيْمَا أن تَطِير) وقعت (أنْ) بعد (كَيْ) احتمل 
أن تكون مَصْدَرِيّة مؤكدة ب: (أَنْ) .. هي مَصْدريّة بنفسها وأكدّت ب: (أَنْ) (لِكَيْمَا أَنْ 
تَطِيرَ) فهي (گيٰ) هنا مَصدريّة» و (أَنْ) توكيدٌ لها. 

وأن تكون تَعلِيليّة مؤكدة للام والثاني أرجح .. ما هو الثاني؟ أن تكون تعلِيليّة مؤكدة 
للام الثاني أرجح لثلا يلزم تقد الفرع على فالأصلء ذ: (أَنْ) هي أمُ الباب فلا تل 
مؤكدة ل: (كَيْ) يعني: إذا جعلنا (أَنْ) مؤكدة ل: (كَيْ) أيهما أضْل؟ (أَنْ) هي الأصل في 
الباب» حينئذٍ جعلنا الأصل مؤكداً للفرع» وهذا خلاف الأصل. 


كذلك هي الملاصقة للفعل» وما كان ملاصقاً للفعل فالأولى أن يكون هو العامل في 
الفعل دون (گی) وما كان أصلاً لا يكون مؤكداً لغيره, ويجوز الأمران في نحو: جئت گي 
تفعل» ((كُْ لا يَكُونَ ذُولَةَ)) [الحشر:7] يجوز الأمران» يعني: أن تجعل (أَنْ) مضْمَرة 
بعد (كنْ) وأن تجعل (كن) هي النّاصِبة, إِمّا أن يكون الفعل منصوباً ب: (أَنْ) مضمرة 
بعد (كَيْ) وإما أن تكون (كيٰ) هي النّاصِبة, لكن تُقيّر قبلها اللام. 

فإن جُعلّت جارّة كانت (أَنْ) مُقدّرة بعدهاء وإن جُعِلّت ناصبة كانت اللام مُقدّرة قبلهاء 
وهذا مذهب سيبويه والجمهور: أن (گيٰ) تكون حرف جر ومَصْدرِيّة إذا كانت حرف 
جَرْ حينئذٍ جرت (أَنْ) ومدخوها المصدر, وإذا كانت مَصدريّة حينئذٍ لا يكون مجروراً إلا 
باللام المْقدّرة قبلها. 

وذهب الكوفيون: إلى أا ناصبة للفعل دائماًء وتأولوا ما احْتمّل غير ذلك وذهب 


قوم: إلى أا حرف جر دائماً. 

إذاً ثلاث مذاهب: 

- (كِيْ) تكون حرف تعليل وجر» وتكون ناصبة على التفصيل الذي ذكرناه. 

- وعند الكوفيين: أا لا تكون إلا ناصبة البنّة دائماً. 

- وقال بعضهم: إا تكون حرف دائماً والصواب: ما ذهب إليه جمهور البصريين. 
ومنع الجمهور تقديم معمول (گي). 

هناك في لَنْ قلنا: يتجوز تقديم معمول معموها: زيداً لن أضرب جازء وأمًا (كيْ) فلا 
ومنع الجمهور تقديم معمول معمول (كيْٰ) خلافاً للكسيائي فيجوز عنده: جئت النَّحْوَ 
گي أتعلم .. جئت كي أَتَعلّم النّحْو يجوز عند الكسائي وعند الجمهور يمتنع اذا 
يتمنع؟ قالوا: لأن (كيٰ) من الموصولات الَْرْفيّة» ومعمول الصّلّة لا يَتقدّم على 
الموصول بخلاف لن ليست من الموصولات, يعني: لا تؤول مع ما بعدها بمصدرء وأمًا 
(كن) فهي موصول حرف. وهي من الخمسة التي ذكرناها سابقاًء وحينئذٍ تؤول ما بعدها 
للمصدر, وما كان كذلك فحينئذٍ لا يَتقدّم معموله ولا معمول معموله عليه البنّة. 

لأن (كيْ) من الموصولات الحرفيّة. ومعمول الصّلة لا يَتقدّم على الموصول» وإن كانت 
جارّة ف: (أنْ) مُضْمَرة بعدها وهي موصولة. 

إذاً: (وبلنٍ انْصِبْه وَكَيْ) (كي) هو النَّاصِب الثاني. 

استعمالات (گي) .. خلاصة ما سبق: أنَّ (گیٰ) تُذکر وحدهاء فيقال كما في قوله 
تعالى: ((گیٰ لا يَكُونَ دُولَةَ)) [الحشر:7] إذاً: ذكرت (گي) وحدها هنا. 

الثاي: أنْ ُذگر مسبوقة باللام فقط ((لگیْلا تَأْسَوَا)) [الحديد: 23] (لِكئ) اللام سبقت 
(كي) هذا استعمالٌ في لسان العرب. 

الغالث: تُذر قبل (أنْ) المصدرية وهذا قيل: ضرورة» يعني: لا تظهر (أنْ) لكن 
استعمل» كقوله: (كَبْمَا أَنْ تَغْرّ وَتَخْدَعا) كَيْمَا أن إذاً: قبل (كي) وظهرت بعدها (أَنْ). 
الاستعمال الرابع: تُذگر مسبوقة باللام وبعدها (أن) الَصْدريّة: (لِكَيْما أن تطبر بقزبتتي) 
ِكَيْما أن جاءت اللام ثم (كي) ثم (أنْ) مع بينها. 


هذه أربعة استعمالات» المشهور الأول والثاني: وهو أن تذكر وحدهاء أو أن تكون 
مسبوقة باللام فقط: ((لِكَيْلا تَأسَوا)) [الحديد: 23] ولذلك هو الوارد في القرآن» وأمًا 
الثالث والرابع فلم يرد في القرآن. 


وجمهور البصربين على أنَّ (گي) إذا نَصَبّت المضارع فهي مصدريّة» وقد تكون (گيٰ) 
تَغليليّة بمعنى: لام التعليل» فالئّاصب حينئذٍ (أنْ) مضمرة بعد (كَيْ), وعليه .. على ما 
سبق فإذا قيل: جئت لكي أنَعَلَّم يعني: جيء ب: (كَيْ) وذكر قبلها اللا حينئلٍ يتَعيّن 
أن تكون اللام حرف تعليل و (گي) مَصدريّة تعن ذا لفط باللام قبل (كُيْ) حينئلٍ 
النّاصب (گيٰ) ولیس (أنْ) مُصْمَرة بعد (كيْ) هذا متى؟ إذا نْطِقَ باللام قبل (گيٰ) مثل 
هذا المثال: جئت لكي أتَعَلّم. جيء باللام و 2 

حينئلٍ يتين أن تكون (گئ) ناصبة, ذ: أتَعَلَّم هذا فعلٌ مضارع منصوب ب: (كن) 
نفسهاء ولا نقول ب: (أنْ) مُضْمَرة لماذا؟ لأنه لفط باللام» لأنك لو جَعَلْت (گئ) 
تعليليّة لصرت إلى التأكيد ولك معدل عنه. يعني: خروجاً عنه. إذا جعلت الفعل هنا 
منصوباً ب: (أنْ) مُضْمَرة حينئذٍ جعلت (كي) مؤكدة للام ولا شك أن القول بالتأسيس 
أولى من القول بالتأكيد, لأنه ما أن تجعل (كُيْ) مؤكّدة للام» وما أن تجعلها مؤسسة, 
حينئلٍ تكون ناصبةً لما بعدها. 

فإذا قَدّرت الفعل الذي بعد (كَئْ) في مغل هذا التزكيب: (لِكي) منصوباً ب: (أنْ) 
مُضمرة بعد (كيٰ)» طيب! (كَيْ) واللام حرفان, إذاً: الثاني موك للأول» والتأسيس 
خيرٌ من التوكيد, إذاً: لا نصير إلى التأكيد مع إمكان التّأسيسء إذ التأسيس خيرٌ من 
التأكيد. 

وإذا قبل: (كَيْمَا أَنْ تَعْرّ وَتَنْدَعا) بعضهم لم يجوز هذا التّركيب .. أن يجمع بين (أن) 
ظاهرةً و (گيٰ)» لکن ذكره البعض: (كَيْمَا اَن تُر وَتَخدَعا) تعن أن تكون (گيٰ) حرف 
تعليل واضح» لأنه إذا ذكرّت (أنْ) فهي النّاصِبء لا مَعْدِل عنهاء كيف تترك الأصل 
وهي (أنْ) أمُ الباب ونجعل النّصب ب: (كُ)؟! هذا فيه نظر. 

إذاً: إذا ذكِرَت (أنْ) بعد (كَيْ) يعن أن تكون (أنْ) النّاصِبة» وإذا كانت (أَنْ) هي 
النّاصبة يعن أن تكون (كُيْ) التعليليّة حرف جر. 

حينئٍ تعن أن تكون (كَيْ) حرف تعليل» و (أنْ) حرف مصدري» لأنك لو جعلت 
(كيٰ) حرفاً مَصدرياً لصرت إلى التأكيد والتأسيس خير منه. يعني: إذا جعلت (كُيْ) 
حرفاً مصدرياً. جعلت (أذ) مؤكّدة ل: (كَيْ), الأصل موكد للفرع وهذا خلاف الأصلء 
تجعل (كيٰ) هي النّاصبة و (أنْ) ماذا فعلت؟ لم تنصب. ما دورها في هذا التركيب: 
(گيْمَا أن تَغرّ وَتَخْدَعا)؟ 

(أنْ) توكيد .. هذا خلاف الأصل .. خلاف الأصل من جهتين: 

- أنَّ التأسيس أولى من التأكيد. هذا أولاً. 

- ثانياً: كيف يجعل الأصل -أم الباب- مؤّكّداً للفرع؟! هذا تل نظر, إذاً: إذا صرح 


ب: (أن) فهي النّاصبة, و (گيٰ) حينئذٍ تكون حرف تعليل؛ وإذا قيل: جئت كي أتَعَلّم, 
هذا يجوز فيه وجهان: إذا لم تأت ب: (أنْ) ولم تأت باللام جاز لك الوجهان: 


- أن تجعل (أَتَعَلّم) منصوب ب: (أنْ) مضمرة بعد (گيٰ) و (كَيْ) حرف تعليل. 

- ويجوز أن تجعل (كيٰ) هي النَاصبة وتنو اللام قبلهاء لأنه لا بُدّ من اللام؛ إذا جلت 
(كَنْ) تاصبة بنفسها لا بُدَّ من اللام قبلها لفظاً أو َء إذا توجد لا بُدّ من يها 
مصدريّة يعني: ناصبة بنفسهاء وجاز أن تكون ص حرف ایل وأن المصدرية مُقدّرة 
بعدهاء ماذا بقي؟ بقي أن يجمع بين اللام و (كن) و (أنْ): (لِكيْما أن تطِير بقزبقي) 
(لكَيْما أَنْ) جع بين اللام و (كيٰ) و (أن), وهذا بعضهم كذلك لا بجوزه إلا ضرورةً. 
جاز أن تكون في هذا التركيب (كئ) مَصْدريّة فتكون (أنْ) مؤكدةً هاء وهذا تل نظرء 
(أن) الأصل موكد للفرع هذا محل نظ لکن يجوز, ودائماً إذا قيل: جائز, لا يلزم منه 
أن يكون هو الأفصح, ولذلك يُصرّح ابن مالك وابن هشام أحياناً. يقولون: جائرٌ على 
قُبح, وأحياناً يقولون: جائرٌ في لَعَيَّ تصغير لغة, يعني : فيه نظر» من باب التحقير أو 
شيء من ذلك. 

فتكون (أنْ) مُؤكّدة لهاء وجاز أن تكون (كُئ) حرف تعليل فتكون هي مُؤْكّدة للام 
وهنا لا مناص عن القول بالتأكيد. لا بُدَ أن يُقال: (گي) هي مُؤْكّدة للام أو (أنْ) 
مؤكدة ل: 039 بُدّ من القول بالتأكيد, إذاً: لا نقول التأسيس خير من التأكيده 
لألّه لا مناص عنه. فتتحصّل حينئذٍ من هذه الأقسام أنَّ (كَئ) تكون مَصدريّة لا غير في 
موضع واحدء تحو: جئت لكي تكرمني» هنا (كُيْ كَيْ) مصدرية لا غير .. لا تححمل أن 
0154 الفعل منصوباً ب: (أنْ) مُضْمَرة بعدهاء لماذا؟ للتصريح باللام (لكي) : 

إذا قيل: ل: (لكي) ولم يلفظ ب: (أنْ) تعيّن أن تكون مَصدريّة, هذا واحد. 

وتكون تعليليّة لا غير في موضع واحد: (كَيْمَا أن تَغْرّ وَتَخْدَعا) (كَيْمَا أَنْ) إذاً: صرح ب: 
(أن) بعدها» فإذا لُفظ 4 (أن) بعدهاء ذ: (أن) هي الاصبةء و م قطعاً أنما تعليليّة 
ولا تجعل (أنْ) مؤكدة و (گيٰ) هي مصدريّة 

وتكون مُحتملة للوجهين في موضعين: الثالث والرابع» وهذا قليل جداً .. قليل جداً أن 
يُلفظ ب: (أن) بعد (كَئْ). أو أن يجمع بين اللام و (كئ) و (أنْ)» ولذلك بعضهم يجعله 
من باب الضرورة, ول ّل إلا بالشعر الذي ذكرناه سابقاً. 


إذاً: 


بان انْصِبْهُ وك كذًا بان ... لا بَعْدَ عِلّم ا 00 


(وَبلَنِ انْصِبْهُ وَكيْ) قال الشّارح هنا: " ينصب المضارع إذا صحبه حرف ناصبٌ» وهو 
(لن) أو (كي) أو (أنْ) أو (إِذَنْ) هذه ناصبة بنفسها وليس ففق عليه. لأن بعضهم 
يرى: أنَّ (إِذَنْ) ليست ناصبة بنفسهاء بل (أنْ) مُضْمَرة بعدهاء حينئذٍ الأول والثاني و 
(أنْ) هذا لا إشكال فيه و (إِذَنْ) هذا تل نظر, تحو: لن أضرب, وجئت کي أتَعَلّم, 
وأريد أن تقوم, وإِذَنْ أكرمّك. في جواب من قال لك: آتيكء, هذه أمثلة لِمَا ذكره على 
جهة العموم. 


و (كيٰ) المصدريّة كما سبق .. (كيٰ) مَصدريّة التي أطلقها النَّاظِم هنا (وَبِلَنِ انْصِبْهُ 
وَكَيْ) أي: المصدريّة» وإنها يؤخذ التقييد من كونه ذكرها في أدوات النصب» وإلا (گيٰ) 
قد لا تكون مصدريةً بل تكون تعليليّة فأمًا التعليليّة فجَارةٌ والناصب بعدها (أنْ) 
مضمرة, وتتّعيّن المصْدريّة إنْ سبقتها اللام كما ذكرناه سابقاًء كقوله تعالى: ((لِكَيْلا 
َأسَا)) [الحديد: 23] والتعليليّة إن تأخَرت عنها اللام أو أنْ؛ وعلامة المصدريّة أن 
تَتَقدّم عليها اللام لفظاً أو تقديراً. 

(لَنِ) قبل: لا يجوز المَصْل بين (لَنٍ) والفعل اختياراً عند البصريين وهشام وأجاز 
الكسَّائي الفَصّْل بالقسم ومعمول الفعل: لن والله أقوم» جوز المَصْل بالقسم» وبمعمول 
الفعل: لن زيداً أضرب» ووافقه القَرَّاء على القسم وزاد المَصْل ب: (أظن) والشرط, 
والجماهير على المنع: 

أنه لا يُْفصّل بين (لَنِ) ومعموهاء نعم يَتقدّم معمول معموها عليها الجمهور على الجواز: 
زيداً لن أضرب» هذا جائرٌ. 

اي و O‏ لا بَعْدَ عِلْم التي منْ بَعْدِ طَنْ 

فَانْصِب با وَالرَفْعَ صّجَحْ واغتقذ ... يفا من أَنَّ فهو مُطْرذ 


قوله: (كذًا بأَنْ) (گًا) أي: مثل ما ذكر من کون (لَنِ) ناصبة بنفسهاء و (گيٰ) ناصبة 
على التفصيل السّابق (بأَنْ) يعني: فانصبه (بأَنْ) (لا بَعْدَ عِلْم) (له) حرف عطف. لكنّه 
معطوف على محذوف مُقدَّرء والتقدير: فانصبه (بأَنْ) بعد غير علم لا بعد علم» لأن 
(أنْ) المصدرية ها ثلاثة أحوال: 

- إا أن يسبقها ما يدل على العِلّم .. ما يدل على اليقين يعني سواءٌ بلفظ العلّم أو 


غيره: رَأى» وحسِبء وتيَقّنَ وظَّنّ إذا أريد با العلّم, كل الألفاظ السّابقة التي مرت 
معنا في باب (ظَنَ) ما يَدلّ على اليقين إذا تَقدّم على (أنْ) .. أن يَتقدَّم عليها ما يفيد 
اليقين, ويُعبّر عنه النحاة: بما يدل على العلم. 

- النوع الثاني: أن يَتقدّم عليها ما يدل على الرجحان» يعني: (ظَنّ) وأخواتها .. ظَنَّ 
وحسٍب ورأى ونحو ذلك إذا استعملت في الرجحان. 

- ألا يَتقدّم عليها الأول ولا الثاني: كألا يتقدّم عليها ما يُفيد العلْم» ولا ما يُفيد الظَنّ. 
مق تكون ناصبةً متعيّئة النّصب؟ فيما إذا لم يَتقدّم عليها علمٌ ولا ظن: ((وَالَدِي أَطْمَع 
ن يَغفِرَ)) [الشعراء: 82] نقول: (يَغْفِرَ) هنا فعلٌ مضارع منصوب ب: (أنْ) وهذه (أنْ) 
متعين أا مصدريّة لأنه لم يسبقها ما يدل على الف ولا ما يدل على العِلّم, فيتعيّن 
أا مصدريّة, وهي التي عنها بقوله: (كَذَا بأَنْ لا بَعْدَ عِلَم) يعني: فانصبه (بأَنْ) بعد غير 
عِلْم لا بعد عِلَمِ فإن كانت بعد عِلم حيئئدٍ يتَعيّن أن تكون (أنْ) مُحقّفة من الثقيلة, هذا 
إذا كان ما قبلها دالً على العلم. 


((عَلِمَ أن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَّى)) [المزمل:20] (سَيَكُونُ) نقول: (يكون) بارع هناء 
وسبقها (أنْ) (عَلِمَ أنْ) (أنْ) هذه قطعاً قولةً واحداً مُحْقّمَةَ من الثقيلة يعني: أخت 
(إن): 

وَإِنْ َم أَنَّ فَامَمُهَا اسْتَكنَ ... وار اَل حْمْلَةَ من بَغْدٍ أن 

وإ يکن فغلاً وَل ين دعا ... و يكن تضريفة متي 

َالأخْسَن الْمَصل بذ أو تفي اؤ ... تَنفِيسٍ اؤ لؤ وَقَلِيلٌ ذِكرْ لو 


الأحكام السابقة كلها تَتَعلّق ب: (أنْ) هناء ولذلك جاء: ((عَلِمَ أن سَيَكُونُ)) 
[المزمل:20] فْصِل بين (أنْ) ومدخوها الذي هو الخبر بالّين وهو واجب أو أحسن, 
على الخلاف السابق الذي ذكرناه في حلّه. 

إذاً: إذا سُبقت بما يدل على العلم فهي (أنْ) حَفَفَة من الثقيلة. فيجب في الفعل أمران: 
- الأول: رفعه ولا يجوز نصبه. 

- والثاني: فَصّله بفاصل من الأربعة التي ذكرناها سابقاًء ومنه المثال الذي ذكرناه: 
(عَلِمَ أن سَيَكُونُمِنْكُمْ مَرْضَّى) [المزمل:20] ف: (سَيَكُونُ) نقول: الجملة في تحلّ رفع 
خبر (أنْ) و (أنْ) محذوفة الاسم وجوباً: (وَإِنْ فف أَنَّ فَامَمُهَا اسْتَكنٌ). 

(أَنْهُ سَيَكُونُ)؛ ضمير الشأن محذوف. وهو اسم (أنْ) والجملة التي بعد (سَيَكُونُ) في 


محل رفع خبر (أنْ) لأنما محقم من الثقيلة» هذا إذا سبقها ما يدل على العم وأمًّا إن 
سبقها ما یدل على الظن ففيه وجهان: يجوز فيه الرفع, ويحكوز فيه التصب» ولذلك 


(قانصب با) قَدّم الصب لأنه أرجح» ولذلك أجمع القراء عليه في قوله: ((أحَسب 
الاس أَنْ بُركوا)) [العنكبوت:2] هنا أجمع القراء على التصب» مع كون (أنْ) هنا 
مسبوقة ب: (حسب) و (حَسب) هذه من أفعال اليُجْحَان إذاً: الأصل فيه الجواز .. 
أله في غير القرآن يجوز: (أحَسِب الاس أَنْ يُثركُون) .. (أَنْ يُترْكُوا) لكن في القرآن اتَقَق 
القراء على التصب» فدل على أنه أرجح. 

واختلفوا في قوله: ((وَحَسِبُوا أله تكونَ فَتَْةٌ)) [المائدة:71] (أَلاَ تون .. أله تَكُونُ) 
قراءتان بالرّفْع والنَصْبء لَمّا اتفقوا في موضع واختلفوا في موضع, فما اتفقوا عليه دل 
على أنه الأرجح» وهو الأكثر في لسان ات وهو الموافق للقياس. 

إذاً: (وَالّقي من بَعْدِ ظَنّْ فَانصِب يَا) المضارع إن شئت» على أنَا النّاصبة له وصّجّح 
الرّفع.» يعني الرّفع صحيح, ولذلك قرئ به: ((وَحَسِبُوا ألا تكون فِثَْة)) 

[المائدة: 71]. 


(واعتقذ تيمها من أَنَّ) مى؟ إذا رَفَعْت: (وَحَسِبُوا ألا تَكُونُ) بالرّفع: حينئدٍ إذا 
صَّحَخت الرّفع اعتقد حينئذٍ .. حين إذ رفغت ما بعدها (تَخْفِيمَهَا منْ أَنَّ) الثقيلة: 
حينئذٍ يكون ا مها ضمير الشأن محذوفاً: (وَحَسِبُوا أنه لا يكون فغْنَةً) و (لا يكون) 
حينئذٍ نقول: الرّفع واجب إذا جعلناها مُحْقّمَةَ من الثقيلة: والقاصل واجب» وفصل هنا 
ب: (لآ) وهو من الفواصل السابقة التي ذكرناها. 

(فَهْوَ مُطَِدُ) ما هو (فَهْوَ)؟ يعني: الرّفع أو جواز الوجهين, يحتمل هذا ويحتمل ذاك» 
فهو مُطَرذ الرفع أو جواز الوجهين كل منهما سَائعٌ في لسان العرب» وجاء به القرآن. 
إذاً: إذا ل يكن قبل (أنْ) .. لم يسبقها عِلمٌ ولا ظن, حينئذٍ نقول: يعن أن تكون 
ناصبة: ((يُرِيدُ الله أن يُحَقَفَ عَنْكُْ)) [النساء:28] (يُحْقَفَ) سبقته (أن) وم يُتقدّم 
عليها عله ولا ظن فهي ناصبة قولةً واحداًء هي المصدريّة وهي النّاصبة وهي 3 الباب 
كما سيأق بعض الاستفناءات» وإذا اھا ها يدل ويفيد العلم حينئلٍ هي مُحْففَةَ من 


الثقيلة قولاً واحداًء ويجب في الفعل الذي يليها أمران: رفعه. والثاي: قَصْلّه على ما 
تقرّرَ في بابه. 

وإذا تقدّم عليها ما يدل ويفيد الظّنَّ حينئلٍ جاز فيه وجهان: الرّفع والنَصْبء والنَصْب 
أرجح, لأنه أكثر في لسان العرب» وهو المستعمل» وكذلك القياس يقتضيه. 

إذاً: (كذًا بأن) إذاً: (أن) هذه هي أُمٌ الباب» لأنما ظاهرة ومُقدّرة, وإنها أخَرَها عن (لَنْ) 
و (كي) لطول الكلام عنهماء ويُقال فيها: (عَنْ) .. (أن) يُقال فيها: (عَنْ) بإبدال 
الهمزة عيناًء فتقول: عَنْ يَضْرِب .. أَرَدْثُ عَنْ أضرب» هذا تي به لغز! عَنْ أضرب أين 
تجرور (عَنْ)؟ ليس لا مجرورء هذه (عَنْ) هي (أن) قلبت الهمزة عيناً. 

58 بان لا بَعْدَ عِلْم) ونحوه با يدل على اليقين, فإنها لا تنصبه إذا وفعت بعد ما يدل 
على العلْم لما حينئذٍ فة من الثقيلة, واسمها: ضمير الشأن, تَحو: ((عَلِمَ أن 
سَيَكُونُ)) [المزمل:20] ومِثله: ((أقَلا يَروْنَ ألا يَرْجَعْ)) [طه:89] أي: (أنه سَيَكُونُ) 
و (أنه لا يَرْجِع). 

وأمّا قراءة بعضهم: (أَلاً يَرْجِعَ) بالنَصْب وقوله: 
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........... قَدَ عَلِمُوَا ... أن لآ يُدَانِيَئَا من حَلقه شر 


فاخت يعني: إذا وقعت بعد الع فإذا نصب حينئذٍ تقول: هذا شَاذ فط ولا 
يقاس عليهء إلا إذا أوّل بغيره فجاز وقوع النّاصبة بعده, وإلا الأصل أن التاصبة لا تقع 
بعد العلّم وهذا في استقراء كلام العرب. 


(وَالَّي من بَعْدٍ ظَنْ) (الّي) هذا اسم موصول مبعدأء وقوله: (من بَعْدٍ ظَنَ) (مِن بَعدِ) 
جار ومجرور مُتعاّق بمحذوف صلة الموصول و (بَعْدِ) مضاف» و (ظَنَّ) هذا مصدر 
مضاف إليه» ونحوه من أفعال اليُجْحَانء ليس المقصود (ظن) بل (ظَنَ) إذا أريد با 
اليقين دخلت في الأول» وإذا أريد با اليُجْحَان صارت في الثانى, إذاً: يحتمل اللفظ, 
اراد ها يدل على اليقين يعني: ما يُستعمل باليقين إِما أصّالةَ وما فرعا 5: (ظَنّ) 
وأخواتا. قد يستعمل بعضها في اليقين. 

(قانصب بَا) (والتي من بَعْدِ ظَنْ فَانْصِبْ) الفاء واقعة في جواب البعدأء لأنه ّل مُمَزّلة 
الشّرطء لأن المبتدأ إذا كان اا موصولاً أو ما فيه معنى العموم جازء ولا يحب أن 
يدخل على الخبر الفاء, لأن شُيّه بالشرط. 

(قَانْصِبْ) الجملة هذه في محل رفع خبر المبعدأ (التي) (فَانْصِبْ يَا) يعني: ب: (أنْ) التي 


وقعت ظنء فانصب با المضارع إن شئتء ليس الأمر هنا للوجوب» لأنه قال: (وَالرَفُعَ 
صَّجَح) فدل على أنَّ لصب هنا ليس بواجب. 

(فَانْصِبْ با) إن شئت المضارع على أكًا النَاصِبة له. حينئذٍ تكون مصدريّة. لكن 
ليست متعيّنة» وصَحَخ الرّفع (الرَفْعَ صَحَخ) قَدّمِ المفعول هنا على (صَحَخ)» (واغتقذ) 
حينئلٍ (تَِْيمَهَا من أَنَّ) يعني: إذا رفغت حينئلٍ اعْتَقِد تخفيفها من (أن) الثقيلة. 

وقد قرئ بالوجهين: (وَحَسِبُوا ألا تَكُونْ فغَة) (ألَا تكو .. ألا تَكُون) إذا قرأت: (ألاً 
تَكُونُ) حينئذ (أنْ) مُحْمّفة من التّقيلة» وإذا قرأت: (ألاَ تَكُونَ) حينئذٍ (أنْ) ناصبةٌ 
بنفسهاء ولذلك الَِيُوطِي قال: " إا الْأَعْمَالُ بياث يدخل فيه كثير من مسائل 
الخو " وهنا ليس فرق إلا البيّة لأنك تلفظ وتَقٍ تلفظ بالرّفع: (أَلاً َون .. ألا 
تَكُونَ) حينئذٍ إذا لفظت بالرّفْع نَوَيّت أنَّ (أن) حَفَمة من الثقيلة» وهي (أنْ) في اللفظ 
واحدة» ويجوز الفَصّل بين (أنْ) المصّدريّة ومدخوها ب: (لأ) النَافية هذا سائغ. 

ولذلك نصب: ((وَحَسِبُوا ألا تَكُونَ)) [المائدة:71] نفس الموضع في النَضْب فصل بين 
(أن) المصدريّة ومدخوها. 

إذاً: قرئ بالوجهين: ((وَحَِبُوا ألا تون فِنَْة)) [المائدة:71] قرأ أبو عمرو, وحمزة, 
والكِسّائي برفع (تَكُونُ) والباقون بالتصب» والنّصب أرجح عند عدم الفصل بينها وبين 
الفعل؛ ولحذا اتفقوا في قوله: ((أحسب النَاسسْ أن يركوا)) [العنكبوت:2] . 

(فَهْوَ مُطَرِدُ) يعني: الرّفع أو جواز الوجهين, (مُطْرِدٌ) يعني: مَقيسٌ في ما ورد في لسان 
العرب. 

هنا قال: " وأشار بقوله: (لآ بَعْدَ عِلَم) إلى أنّه إن وقعت (أنْ) بعد عِلم ووه ما يدل 
على اليقين وجب رفع الفعل بعدهاء فتكون حينئدٍ مُحْقَفَة من الثقيلة " ومنه الآية التي 
ذكرناها: ((عَلِمَ اَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَّى)) [المزمل:20] و: ((أَقلا يَرَْنَ ألا يَزجغ)) 
[طه:89] نحو: عَلِمْت أن يُقوم» ومنه قول الشاعر: 


عَلِمُوا أن يمون فُجاذوا ... قَبْلَ أن يناوا بأغظّم سول 


قال: (عَلمُوا أَنْ يُوَمَلْؤِنَ) أبقى (يُوَمَلُوْنَ) ثبوت النون هناء و (أنْ) هذه حَففة من 
الثقيلة لأنما سبقت بعلم وهو نَصصّ في العلّم, والتقدير هنا: أنه يقومواء فَحْفَقَت (أنَ) 
وحذف المها وبقي خبرهاء لكن الظّاهِر في مثل هذا التركيب ألا يُقدّر الضمير مع 
اقلت وهذا في ظن ني أنه ليس بصواب» لا تقدّر مع المتقّلة (أنه سيكون) لا (أنه) 


بالتّخفيف, لأنه لا يكون الصّمير اسم (أنْ) إلا بعد الحذف .. بعد التخفيف» حينئل 
نقول: (وَإِنْ فف أف فَاسَمُّهَا استگن) م على الضمير بكونه ضمير الشأن بعد 
الحذف, أمّا نقول: أنه هذا الأصلء فَخْفْمَت وحذف انمها؟! لاء ليس الأمر كذلك» 
بل خُفْقَت فتَعيّن أن يكون اسشمها ضمير الشأن ولا يذكر معه. هذا الأصل. 

والتقدير هنا تقدير لما هو واجب الحذف, فالأصل أنه ما يُلفظ, لكن من باب التعليم 
فقط: أنه سيقوم .. أنه سيكون, فتقدير الاسم مع (أنَ) المتقّلّةَ هذا الظاهر أله خطأ 
ليس بصواب: أنه سَيّقوم .. أنه يقوم, فحُفُقت (أنَّ) وحذف اسمهاء هذا فيه نظر» وبقي 
خبرها: وهذه غَيْدُ النّاصبة للمضارع, لأنَّ هذه ثنائية لفظاً .. ثلائيةٌ وضعاًء (ثنائية لفظاً) 
وأمّا في الوضع فهي ثلاثة أحرف: (أنّ) هذا الأصل, ثم خُفَفَت والتّخفيف فرغ عن 
الأصلء والعبرة في الوضع إنما يكون بالأصل لا بالفرع» وتلك ثنائية لفظاً ووضعاًء ما 
هي تلك؟ النّاصبة, (أنْ) المصدريّة ثنائية» يعني: موضوعة على حرفين في اللفظ وفي 
الوضع, إذاً: لا خلاف. 

وإن وقعت بعد ظن ونحوه ْنَا يدل على الرجحان جاز في الفعل بعدها وجهان» ويُشترط 
لكونًا مصدريّة - إذا جعلناها مَصدريّة بعد الرجحان - ويُشترط لكوفا مَصدريّة ناصبة 
للمضارع بعد ما يفيد الظن: ألا يُفصل بين (أنْ) والمضارع بفاصل غير لاء فإن فصل 
بينهما نحو: ظَنَنْت أن سيقوم» هنا (أنْ) تقدّم عليها ما يفيد الظنء لكن فصل بين (أذ) 
والمضارع باليتين لم تكن مَصدريّة, يعن أن تكون مُحْقّفة من التّقيلة. 

إذاً: ليس كل (أنْ) تَقدَّم عليها ما يدل على الظَّن فهي جائزة الوجهين بل لا بُدَّ أن 
يُقِيّد بألا فصل بين (أنْ) ومدخوها الفعل بغير لا > ك: السين وسوف. لأنه لا يُفصّل بين 
المصدريّة ومنصوجاء وتَعيّن حينئلٍ أن تكون حَفَفة من النقيلةء وأا القضْل ب: (لا) 
فجائزء وهذا اختمل الوجهين قوله: ((وَحَسِبُوا أَلّا تَكُونَ فغَة)) [المائدة:71]. 


لو كان الفاصل (لا) هنا مؤثراً حينئذ ما جاز التصب» قرئ بالنَصْب وارد قطعاً: 
(وَحَسِبُوا ألا تَكُونَ) إذاً: بالنَصْب و (أنْ) الصدريّة هي ناصبة وفصل بينهما ب: (ل) 
إذاً: َل على أن (لا) هنا لا أثر لهاء وأمّا غير (لآ) فالأصل فيه المنع, فإذا تَقدّم ما يدل 
على الظّيّ ثم فصل بين (أنْ) والفعل المضارع بغير (ل) تعن أن تكون مُحْقَفَةَ من 
الثقيلة: ظَنَنْتْ أن سَيقوم, نقول: هنا (أنْ) فة من الثقيلة. 


جاز وجهاد: 


- أحدهما: التب وهو الأرجح في القياس» والأكثر في كلامهم, كما أجمعوا عليه في 
قوله: ((أَحَسِب الاس أَنْ يُرَكُوا)) [العنكبوت:2] على جَغْل (أنْ) من نواصب 
المضارع. 

- والثاني: الرَفْع. على جَغل (أنْ) مُحقّفَة من الثقيلة: (وَحَسِبُوا ألا تَكُونُ) فتقول: ظننت 
أن يقوم وأن يَقوم والتقدير مع الرّفْع: ظَنَنْت أنه يقو فحْفَفَت (أنَّ) وحذف اشمها, 
وبقي خبرها وهو الفعل وفاعله, ابن عقيل هنا يُقدّر: أنه بالتَشْدِيد مع الضميرء وهذا 
فيه نظرء لأن ضمير الشأن إنما كان اشْماً ل: (أنْ) بعد التّخفيف, لا نقول أصله: أنه 
سيقوم ثم حذِفّت: أنه يقوم م حُفَقّت مم خذِف, هذا ليس كذلك. 

ولذلك ظاهر النَظم حابن مالك-: (وَإنْ قف أن قاها اسْتَكُنَ) (اسْتكن) يعني : 
ذف وجوباًء وهذا ما يحذف مع (أنَ) المتقّلة وإنغا يحذف مع (أنْ) المخقّفَة وإذاكان 
كذلك متى يكون ضمير الشأن اما ل: (أنَّ)؟ نقول: المُحَقّفة لا التَقَلةَ فكيف تُقدّره: 
أنه يقوم؟! هذا تحلٌ نظر, ويُرجع للخضري ماذا قال في هذا المحل. 

إذاً: يجوز فيه الوجهان, هذه (أنْ) إذا كانت مُحْقَفَةَ من التّقيلة» و (أنْ) المراد بجا 

ال مصدريّة. 

بقي ماذا من أنواع (أَنْ)؟ المُفيّرة والزائدةء ولذلك بُقيّدُون (أن) الصدريّة احترازاً عن 
الزائدة واطُفسترة وهذه باتفاق: أتَا لا تتصب الفعل المضارع» (أنْ) الفيرة و (أنْ) 
الزائدة. 

فامميرة» أي: الْتعلّق فعل قبلهاء يعني: يأتي قبلها معمول» وهذا المعمول مُتعلّق 
بالفعل» فتأتي (أن) مُوضِّحَة وكاشفة ومبيّة ومُفيترة لِمَا وقع من إبحام فيما قبلهاء وهو 
معمول عامل سابق. 

قال الرّضي: " و (أنْ) لا ثفسر إلا مفعولاً مُقدّراً: كُتَبْت إليه (كتبْت) هذا يحتمل 
أشياء كثيرة: كُتَبْت ماذا؟ كُتَبْت إليه أن فم إذاً: (أنْ قُم) هنا مُفيّرة وضّحت 
وسرت ماذا كتب إليه كُتَبْت إليه أن فم إذاً: (أنْ) هذه مُفسّرة, أي: كتبت إليه شيئاً 
هو قُم. 


ع 


أو ظاهراً نحو: ((إذْ أَوْحَيْنَا إل أُمَكَ ما يُوحَى * أَنِ افُذِفِيه)) [طه: 38 - 39] ما هو 
الذي أوحي؟ ((إِذْ أَوْحَيْئَا إل أَمَكَ مَا يُوحَى)) [طه:38] الذي يوحى» أو إيحاءاً 
جعلنها مصدريّة أو اسم موصول. ما الذي أوحي؟ ((أنِ اقَذِفِيه)) [طه:39] إذاً: 
جاءت (أنْ) هنا مُفيّترة» واضح أنَّ الذي أوحي هذا مُبهم» ما هو الذي أوحي؟ ((أَنٍ 


افذفيه)) [طه:39] إذاً: (أن) هذه مُفسّرة, ولذلك بعدها: (اقَذِفِيه) .. (قم) ليس فعل 
مضارع. 

((وَتَادَيْنَاهُ أن ي إِيْرَاهِيمُ)) [الصافات:104] (يَا إِيْرَاهِيمُ) قلنا: في الأصل هذا مفعول 
به إذاً: هو مُقدّر وضابطها: هي المسبوقة بجملةٍ فيها معنى القول دون حروفه» ولذلك 
لا بد من قق ثلائة شروط من أجل الحكم على أت مُفيترة: 

- أولاً: أن تسبقها جملة دال على معنى القول, وليست مُشتملةً على حروفه ولا مؤولة 
به يعني: ما يدل على حَدَثْ ولم يكن ذلك الحدّث القول أو ما يؤول إلى القول. فإن 
كانت القول أو ما يؤول إلى القول فالأكثر على أنه حَْنٌ في لسان العرب» يعني لا 
يُقال: قلت له أنْ قم هذا غلط ليس بصحيح» اذا؟ لأنَّ (أن) الفيترة لا تُفيّر القول 
ولا ما يؤوّل بالقول» ولذلك يُقال: بأنّهِ خطأ .. أكثر النحاة على أنَّ هذا التركيب 
غلط. 

فلو جيء بحملة مشتملة على صريح القول لم تحتج إلى تفسير. 

وأنْ تتأخر عنها حُملة, يعني: ما بعدها: ((أَنِ اقذِفيه)) [طه:39] (اقَذِفِيه) حملة .. 
(قُم) هُلة .. (نَادَيَْاهُ أن يا إِبْرَاهِيمُ) قلنا: (يا إِْرَاهِيمُ) هذا جملة, إذاً: لا بُدّ أن يكون 
ما بعدها جُملة. فلو كان مُفرداً قالوا: لا يَصّح أن يؤتى ب: (أن) وإنها يؤتى ب: (أيْ) 
المْفسّرة كما سبق أنّ: (أعيْ) تكون مُفسّرة في المفردات, فتقول: اشتريت عَسْجَداً أي: 
ذهباً هنا (أيْ) جاءت مُفسّرة لمفرد ووقع بعدها مفرد» (ذهباً) ليس يجملة, وشرط (أنْ) 
المسّرة أن يقع بعدها جملةء وهنا لم يقع بعدها جملة. 

إذاً: هل يصح أن يُقال: اشتريت عَسْجداً أن ذَهباً؟! نقول: لا يَصّح, لماذا؟ لأن (أنْ) 
لا يْفسّر بما المفردات وإنما يُفَسَّر ها الجمل» وأمًا: اشتريت عَسْجداً أن ذَهباً هذا غلط 
ليس بصحيح» إِمًا أك تحذفها: اشتريت عَسْجداً ذهباً فصحيح, على أن يكون (ذهباً) 
عطف بیان» أو بدل تًا سبق وأما إذا أردت أن تأ فير حينئذٍ لا بُدَّ أن يكون 


(أنْ). 


ولذلك الشراح الغالب أتهم إذا شَرِحُوا بالمعنى يقول: (يعني) ولا يأتي ب: (أيْ) إلا إذا 
أراد أن يُقَيّر مفرداً واحداًء ولذلك يقال: حكاء أو أتى بالعناية للإشارة إلى المعنى .. 
معنى التركيب» في الشرح إذا شرح (الألفية) أو نحوها يقول: (أَيْ) وأحياناً يقول: (يعني) 
متی يقول (يعني)؟ إذا أراد أن يَشرَّح مُركباً .. تركيب, يعني (بیت) يقول: يعني كذا وكذا 
وكذا إلى آخره» وإذا أراد أن يَشْرح مُفرداً قال: (أيْ), ولكن هذا أشْبّه ما يكون 


باصطلاح خاص عندهم في الشروح» يعني: ليس على إطلاقه أن يكون موافقاً للسان 
العرب ۹ ولذلك قد يُبدّلونء يأتي ب: (يعني) في المفرد, ويأت ب: (أيْ) في المفردات, 
وسبق أنَّ (أيْ) في الجمل» و (أْ) إنها يُفسّر با المفردات بخلاف (أنْ). 

إذاً: وأن تتأخر عنها حُملة, أمّا المفرد فيفر ب: (أيْ) نحو: اشتربت عَسْجداً أي: ذهباً. 
- الثالث: ألا يدخل عليها حرف جر لفظاً أو تقديراً, لماذا؟ لأنما لو دخل عليها حرف 
جر لفظاً أو تقديراً حينئذٍ صارت مصدريّة» وليست بمُفسّرة: أَشَرْت إليه بان قُم؛ يعني: 
بالقيام» ف: (أنْ) وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بالباء: أَشَرْت إليه أن في 
نَوَيْت الباء .. حذفتهاء حينئذٍ نقول: (أنْ) هذه مَصدريّة, يعني: مؤوّلة مع ما بعدها 
بمصدر مجرور بالحرف. 

ألا يدخل عليها حرف جر لفظاً أو تقديراً: كُتَبْتُ إليه بأنْ فم يعني: بالقيام أو: 
كُتَبْتُ إليه أن فم ونَوَيْتَ الباءء كانت مَصدريّة لا مُفسّرة. 

إذاً: ضابط المفسّرة: هي المسبوقة يجملةٍ فيها معنى القول دون حروفه. وأن يَتأخَرْ عنها 
جملة ولم تقترن يجار كما في قوله تعالى: ((فَأَوْحَيْمَا إل أَنِ اصع الْقُلْكَ) 

[المؤمنون: 27] الوحي فيه معنى القول دون حروفه: ((أنِ اضْنّع الْقْلَكَ)) 
[المؤمنون:27] (اصْئّع) هذه جملة .. قُلْكَء فعل وفاعل ومفعول به. و (أنْ) هذه 
مُفسّرة ول تسبق بحرف جر» وجاء بعدها جملة. 

وأمّا الزائدة فهي الواقعة بعد لَمَّاء لها ثلاثة مواضع تحكم عليها بأنَا زائدة: 

- إذا وقعت بعد (لَمَا): ((ِفَلَمَا أن جَاءَ الْبَشِيرُ)) [يوسف:96] (فَلَمَا جَاءَ البشيز) 
إذاً: (أنْ) هذه زائدة. 

- والواقعة بين الكاف وتجرورها: (كَأَنْ ظَبْيَةِ تَعْطُو) الأصل أله لا يُفْصّل بين الجار 
والمجرورء لكن في (أنْ) التي هي الزائدة يتجوز في مواضع, (كَأَنْ ظَبْيَِ تعْطو إلى وَارِقٍِ 
السّلَمْ) في رواية الجر (كأنْ ية .. گان ظَبِيَة .. گان ظَبْيَهً) ثلاث روايات (كأنْ 
ظبيَةٍ) بالجرء نقول: الكاف حرف جرء و (ظَبْيَِ) اسم مجرور بالكاف» وجَزه كسرة 
ظاهرة على آخرهء و (أَنْ) هذه زائدة, لأنَا وقعت بين الجار وامجرور. 

- الثالث: تقَع بين القَسَّم و (لؤ) كقوله: 

فأقْسِمْ أن لو الْتقَيْنَا وأنْكُمُ ... لكان لكم يَوْم من الشَرّ مُظَلِمُ 


(فأفْسِم أن لو الَْقَيْنَا) وقعت (أَفْسِمْ) ثم (لَ) ووقعت بينهما (أنْ), إذاً: (أنْ) هنا زائدة 
لوقوعها بين القسم و (لو). 


إذاً: شرط (أنْ) تكون مَصدريّة: ألا تكون مُفسّرة, ولا زائدة, ولا فة من التّقيلة. 


حينئلٍ نقول: (أنْ) على أربعة أقسام وهي: مصدريّة .. زائدة .. مُفسّرة .. ححففُة من 


بَعْضْهُمْ أَهمَلَ أن نلا عَلَى ... ما أَخبهَا حَيْتْ اسَْحَقَّتْ عملا 


0 همل أَنْ) الأصل في (أَنْ) أن تكون مصدريّة ناصبة .. تنصب» هذا الأصل 
1 يعني: التي لم تُسْبّق بعلم ولا ظَنَّ السايقة إذا تعن أنه مصندركة: لين اراد أنه 

u‏ المراد: إذا تعن أكا مَصدرا ية وذلك فيما إذا لم يسبقها عِلَمْ 

أو ظَنٌّ بعض العرب أهملها فلم ينصب بماء طاذا؟ قياساً على (مَا) المصّدريّة, و (مَا) 

المصدريّة سبق بيانها في الموصولات, وأا 3 تؤوّل مع ما بعدها بمصدر. 

(ما) المصدريّة ة لا تعمل .. لا تنصب» كل منهما مَصّدرِي يُؤْوّل مع ما بعده بمصدر, 

حينئنٍ أهملت (مَا) المصدريّة, قياساً عليها أهملوا (أنْ) المصدريّة. 

(وَبَعْضْهُمْ) أي: بعض العَرَبْء (أَعْمَلَ أَنْ) أهملها يعني: عن العمل لم يَنْصِب بماء (أَممَلَ 

أنْ) (أَممَل) فعل ماضي» و (وَبَعْضْهُمْ) هذا مبتدأء (أَمْمَلَ) فعل ماضي» والفاعل ضمير 

مستتر يعود على المبتدأ (غض) و 1 مفعول به قْصِدَ لفظه. (خَثْلاً) هذا حال من 

فاعل (أَعْمَلَ) أهملها لماذا؟ (حَثْلاً) يعني: حاملاً ها (عَلَى مَا) المصدريّة (أختهًا) هذا بدل 

من (مَا). 

(حَيْثْ اسْتَحَفَتْ عَمَلا) واجباًء وذلك إذا ا يَتَقدّمَها عِلِمٌ أو ظن, لأنها مثلها. (مَا) 

الممصدريّة مغل (أنْ) المصدريّة فما دام أله أغملّت (أنْ) المصدريّة إذا لم يتقدّمها عِلمٌ ولا 

ظن» ذ: (مَا أَخْهَا) كاسمها .. أختهاء الأصل عا تنصب إذا يَتقدَّم عليها ظنّ ولا علڵې 

لكن أهملوها. 

حينئنٍ نقول: هذا تعليلٌ فيه إشكال: 

وَبَعْضْهُمْ همل أَنْ حْمْلاً عَلَى ... م أختها REE‏ 


(حْمْلاً عَلَى) أي: بالحمل على (مَا) الحمل المراد به القياس» ولذلك تسمّى: الحمليات 
هناك عند المناطقة, (حْمْلاً) أي: بالحمل (عَلَى مَا) بجامع أن كلاً منهما حرف مَصدريٌ 
ثتائي, وبعضهم أَغْمَلَ (مَا) المصدريّة >ملاً على (أنْ) المصدريّة, العكس يعني. 

(ما) الأصل فيها عدم العمل» ولذلك الفصيح الشائع في لسان العرب: أا على تعملء 


(أنْ) الممصدريّة الأصل فيها أنَا تعمل بعضهم أهمل (أنْ) حملاً على (مَا) وهذا قليلء 
وبعضهم عكس: حمل (مَا) على (أنْ) المصدريّة فأعملها: كما تكونوا يول عليكي 
هكذا أوردوه مثالا إذ لا يَصّح حديئاً, كما تکونوا .. تكونون, قبل: (مَا) مصدريّة و 
(تكونوا) هذه فعل مضارع منصوب ونصبه حذف الثون» والعامل فيهما (مَا) الصدريّة. 
إذاً: لماذا أعملّت؟ حملاً على (أنْ) المصدريّة. 


(وَبَعْضْهُمْ أَهَلَ أن حلا عَلَى ما) المصدريّة أَختهء (حَيْتْ) هذا مُتعلّق ب: (أَممَل) أهمل 
(أنْ) (حَيْثْ اسْتَحَقَّتْ عَمَلا) مق تَسَتجق العمل؟ إذا لم يسبقها علمٌ ولا ظن» ولذلك 
قلنا: البيت هنا يعني به: (أن) المصدريّة المتعيّن فيها العمل» وأمّا التي يجوز فيها الوجهان 
فلاء (حَيْتُ) هذا مُتعلّق بقوله: (أَمْمَلَ) انظر التَعلّقَ هنا يختلف به المعنى. 

وَبَعْضْهُمْ أَهْمَلَ أنْ حيث استَحَفَّت عملاً واجباً» وذلك إذا ل يَتقدّمها علمٌ أو ظن» هذا 
مذهب البصريين: أنَّ (أنْ) قد لا تعمل حملاً على (ما) وأمّا الكوفيون فهي عندهم 
مُخقّفة من التّقيلة» يعني: إذا جاء مغل .. هو أوردوا المثال قوله: ((لِمَنْ أَرَادَ أن يُتمَ 
الرّضاعَةً)) [البقرة:233] (يْتَمٌ) بقراءة ابن محيصن: (أنْ يُِمُ) إذاً: على مذهب 
البصريين (أَنْ) مهملة حملاً على (مَا) وعلى مذهب الكوفيين لا يجوز إهمال (أَنْ)» وإنها 
تبعل فة من التّقيلة: أنه ين حينئذٍ وقع في شذوذ وهو الفاصلء لم يفصل بين (أنْ) 
والفعل» والأصل أنه لا بد من الفاصل .. يتعيّن. 

ولذلك قنا: إذا جعلنا (أنْ) محقم من الثقيلة وجب فيها أمران: الرَّفْع والقاصل لا بد 
منهماء إلا على القول بأنّه .. ؟؟؟ فالأحسن الفصلء ليس بواجب وإنما هو مُستَحْسَّن) 
وعليه لا شذوذ. 

وعلى هذا ورد قول الشاعر: 

أَنْ تَفْرَآنِ على أَنهاء وَيُحَكُما ... متي السّلامَ ون لآ ُشْعِرَا أَحَدَا 


لا تخر أحدا .. (أنْ تَفْرَآنِ على أَناءَ وَيحَكُما) (تفْرَآنِ) مُثئى و (أنْ) هذه مصدريّة هذا 
الأصلء لأنه لم يسبقها عِلمٌّ ولا ظنء فتعين نا ممصدريّة, قد يقول قائل: هي مقف من 
القيلةء نقول: المخفّقَة التّقيلة ما تأي في أول الكلام, لا بُدّ أن يسبقها شيء. م 

ضابطها إذا أردنا أن نجل الأمر محتملاً بين اثبين رفع ونصب» حينئل لا بْدَ أن يَتقدّمها 
ظنْء هنا لم يَتَقدّم عليها الظن» حينئدٍ نقول: (أنْ) هنا مصدريّة على مذهب البصريين. 


و (تَقَرَآنِ) هذا مرفوع ورفعه ثبوت النون, و (أنْ) هنا مُهْمَلة م تعمل النَصْب. 


والإشكال هنا أنه أعملها في آخر البيت: (وَأَنْ ل تُشعرا أَحَدَا) أَغْمَلَ (أنْ) في الأخير 
وأهملها في الأول, والشاعر إذا جمع بين لغتين فإمًا البيت مطعونٌ فيه وإمّا الحكم 
بالشذوذ, ولذلك مذهب الكوفيين أقرب هنا: أن يُقال لا بُدَّ من التأويل أو كم 
بكونه شاذًاً. 

إذاً: مذهب البصريين: أنه يجوز إهمال (أنْ) المصدريّة حَمْلاً عَلَى مَاء وظاهر كلام النَّاظِم 
أنه مقيس» يعني: ليس الحكم في المسموع فحسب: (أَنْ يُتمُ) و (أَنْ تَفْرَآنِ) ما شع 
نوجهه بأنَّ: (أنْ) مهملة هنا ولم تعمل النّصب لاء قال: 

وَبَعْضّْهُْ اَهَل أن حلا عَلَى ... ما انها حَيْتْ اسْتَحَقَتْ عَمَلاً 


ولم يذكره إلا من باب التقعيد والتّأصيلء ولذلك نقول: ظاهر النََظم هنا: أن إهمالها 


مقیس. 


و (أَنْ تَقْرَآن عَلَى أَسْماء) حَرّجه الكوفيون على أكا ححَفَفَة من الثقيلة واسمها ضمير 
الشأن محذوف, والجملة (تَفرَآنِ) خَبَر وش لتركه المَصْلء على القول بوجوبه. 
إذاً: 


وَبَعْضّْهُحْ أَهمَلَ أَنْ حلا عَلَى ... مَا أَخْتهًا 8 ش11 


هذا على مذهب البصريينء وظاهر كلام النَاظِم أله مقيس» واستدلوا له بقوله: (أَنْ 
تَفْرَآنِ) .. (لِمَنْ أَرَادَ أن يتُ) .. 

أن كبِطِينَ بلادَ قَوْم ... يَرْتَعُونَ مِنَ الطّلاح 

ومذهب الكوفيين أقرب والله أعلم. 

قال الشّارِح هنا: " يعني: أنَّ من العرب من لم يعمل (أذ) النّاصِبة للفعل المضارع» وإن 
وقعت بعد ما لا يدل على يَقِينِ أو رجحان» فيرفع الفعل بعدها حملاً على أختها (مَا) 
المصدريّة لاشتراكهما في أكَّما يُقدّرَان بالمصدر, فتقول: أريد أن تقومواء كما تقول: 
عجبت مما تفعلواء و (مَا) المصدريّة لا عمل ها ". 

وَنَصّبُوا إن الْمُسْتَقْبَلا ... إِنْ صدِرَتْ وَالْفِعْلُ بَعْدُ مُوصّلا 


أو قَبْلَهُ اليَمِينُ وَانْصِب وَارْقَعَا ... إِذَا إِذَنْ مِنْ بَعْدِ عَطْفٍ وَقَعَا 


(وَنَصّبُوا) أي: أكثر العرب - هذا على الوجوب - وأكثر العرب يلتزم إعمال (إِذَنَ) 
عند استيفاء الشروط المذكورة سيأق, والقليل منهم يلتزم إهماها عند ذلك, أي: عند 
استيفاء الشروط. 

(وَنَصَبُوا) أي: أكثر العرب» وهو على الوجوب. (بإِذَنِ الْمُسْتَقبَ) (يإذَنِ) إذاً: لا بأن 
يُضْمَر بعدهاء ذ: (إِذَنْ) هي النّاصبة بنفسهاء كما هو الشأن في (لَنْ) و (كُ) إذا 
نَصَبّت بنفسهاء و (أنْ) المصدريّة, كذلك (إِذَنْ), ولذلك نقول: النواصب عند 
البصريين أربعة: أنْ ولَنْ وإذن وكيٰ» هذه أربعةء يعني: المراد عا تنصب بنفسها. 

وأمّا ما ينصب ب: (أَنْ) مض مُضْمَرة فهذا ليس هو بناصب في نفسه. ونا هو مَظِنَةٌ لإضمار 
(أنْ) جوازاً أو وجوباً بعدهاء فإذا قيل: اللام .. لام التعليل ناصبة» ليس المراد أن لام 
التعليل هي تنصب بنفسها على مذهب البصريين, وإنما لام التعليل يما يجوز أن تدخل 
على الفعل المضارع في الظاهر .. في اللفظ. وينصب الفعل ب: (أنْ) مضمرةً بعد اللام. 
حينئذٍ ليس كل حرف تدخل أو تضمر (أنْ) لاء المراد م مواضع محصورة إذا أردت 
إضمار (أنْ) فتضمرها بعد هذه الحروف» لأا في الأصل إِمّا حرف جرء وإمًا حرف 
عطف» حرف جر: كلام التعليل: لِتبيّن له .. لأن تيء فاللام ليست هي العامل كما 
سيأ 
إذاً: (بِإذَنٍ الْمُسْتَقْبَلا) (إِذَنْ) أصلها ساكن, لا ب: (أنْ) مضمرة بعدهاء م ذكر الشروط 
ليست مُطلقاً وما إذا كان الفعل بعدها مُستقبلاً وصْدَرّت والفعل موصلا أو قبله 

اليمين» يعني: يُشترط أن يكون الفعل مصلا بجا ليس منفصلاً. 


0 


اختلف في (إِذَنْ) هل هي حرفٌ أم اسمْ؟ والصّجيح الذي علد امهو أا حرف 
وذهب بعض الكوفيين إلى أنَا اسم - ليس منسوباً لجميعهم- والأصل على كلامهم في: 
إِذَنْ أكرمك إذا جئتني أكرمّك, ثم حذفت الجملة وعْوَضَ عنها التنوين وأضمرت (أنْ)» 
إذا كانت اسم حينئذٍ لا تكون عاملة النَصْبء وإنما يكون النّصب بعدها ب: (أنْ) 
مُضمرة: إِذَنْ أكرمّك, (إذن) التنوين هنا عُوّض عن الجملة» إذ جئتني أكرمك, 
فحذفت جتتني» فقيل: إِذَنْ أكرمك» فالنصب حيئئدٍ لا يكون ب: (إِذَنْ) وهذا تَكُلْف 
والصواب: أ حرف» وأا ناصبةٌ بنفسهاء لأن هذا كله ليس عليه دليل. 

إذاً: الصواب أا حرف, وعلى أا حرف هل هي بسيطة أو مُركبة؟ الصّحيح أنَّدَها 
بسيطة .. دائماً أرجح أنا أا بسيطة, إلا إذا ورد في لسان العرب في الشّغْر مثلاً ما 
يدل على أصلها أا مُركبة حينئلٍ نُسَلّم وإلا كل خلافٍ فرجح مباشرةً كا بسيطة. 


وعلى أتَا حرفٌ فالصحيح أتَا بسيطة لا مُركبة من: (إذ وأنْ) تقلت حركة الهمزة إلى 
الذّال ثم حذفت. أبو حيّان أت ببعض المسائل لسيبويه يَرده ويقول: هذا يما يحتاج إلى 
وخي يكشف عنه» يعني: هذا قول في الذَّهْن فقطء لاذا؟ لأنه إذا قيل: أصلها: (إِذْ أن) 
950 هذا؟ من قال لك أنَّ العَرّي أصلاً طق بحذه الكلمة أو الواضع -وخاصة إذا 
قلنا: الواضع هو الله عز وجل- أله وضعت أولا: (إِذْ أنْ) ثم حذفت الهمزة تَخفيفا ثم 
إلى آخره؛ ما الدّليل؟ 

والغريب أنه يقول مثل هذا الكلام وأكثر الحو على أنه يحتاج إلى وحي» أكثر التعليل 
يحتاج إلى وحي يكشف عنه» ليست هذه المسألة» لكن بعض الئاس إذا رد مسألة هكذا 
قد بأ بقاعدة صحيحة, وقد يقع هو فيما يُضاد هذه القاعدة. 

إذاً: الصواب أا بسيطة لا مُركُبة من (إِذْ وأنْ) فنقلت حركة الهمزة إلى الذَّال م 
حذفت» وهذا قول الخليل؛ وعلى أكَّا بسيطة فالصحيح أكًا النّاصبة بنفسها لا (أن) 
مُضمرة بعدهاء والقائل بالتزكيب يجعل النّصب ب: (أنْ) المشتملة عليها (إِذَنْ) لأن 
أصلها: (إذ أنْ) (أن) هي النّاصبة, فحُذِفت الهمزة فقيل: (إِذَنْ) (إذ أنْ) حذفت الحمزة 
وألقيت حركتها إلى الذّال فقيل: (إِذَنْ). 

إذن أكرمك» أين النّاصب؟ (أن) الملفوظ باء أين الملفوظ بما؟ النون فقطء والهمزة 
حذفت لإبقاء حركتها على ما قبل» وكذلك على مذهب بعض الكوفيين: أت اسم لا 
تکون ناصبة بنفسهاء وإغا تكون ب (أنْ) مضمرة وجوباً إذاً: الصواب نا ناصبةٌ 
بنفسهاء لأن (إِذَنْ) لا تضمر إلا بعد عاطفيٍ أو جارء يعني: (أنْ) المصدريّة لا تضمر 
كما سيأتي إلا بعد اثنين: إِمّا حرف عطف ک: حق» وأو أو حرف جر, 5: حقى التي 
تكون جارّة, وبعد اللام مثلاً وكل المواضع إِمّا حرف عطف وإمّا جار يعني: إِمّا أن 
يكون حرف جر كاللام» أو حرف عطف كالفاء .. فاء السَّببيَّة .. واو المعيّة .. وأو 
وحتى, في بعض المواضع. 

إذاً: (أنْ) لا تكون مضمرة إلا بعد عاطف أو جار. 


ومذهب الخليل أنَّ التصب ب: (أنْ) مضمرةً بعدهاء لعدم اختصاصها بدخولها على 
الجملة الاسمية, يعني: كوا غير مُختصّة, حينئذٍ لا تكون عاملةً النَصِبء تَحو: إِذَنْ عبد 
الله يأتيك. 

على كل: الصواب نا عملت التَصب بنفسها لا ب: (أن) مضمرةً بعدهاء وأا حرف 
وأا بسيطةٌ هذا الصحيح فيها. 


ما معناها: فهي عند سيبويه الجواب والجزاء يعني: تدلٌ على الجواب والجزاء, الجواب 
يعني: لا تقع ابتداءً: آتيك .. سأزورك إذن, لا بُدَ أن يكون قبلها کلام فتكون جواباً 
والجزاء يعني: تعليق شيءٍ على شيء» آتيك .. سأزورك. نقول: إذن أكرمك. 

إذاً:. كونها مسبوقة بكلام: سأزورك» ووقعت في الجواب» وكون الإكرام مرئّب على 
الزيارة هذا معنى الجزاء, لأن الجزاء تعليق شيءٍ على شيء آخرء إذاً: معناها الجواب 
والجزاءء أي: ربط الجواب بالجزاء. 

والجواب أي: كلام آخر ملفوظ أو مُقدّرء سواء وَفَعَت في الصدر أو الحشو أو الآخر, 
يعني: مُطلقاً تكون للجواب والجزاء. 

والجزاء أي: امجازاة بمضمون كلام آخرء يعني: ترتيب شيءِ على شيءٍ آخر. 

قال الشَُوبين: " في كل موضع " يعني: تكون للجواب والجزاء في كل تركيب البتّق لا 
تنفك عن هذا المعنى مُطلقاً وقال الفارسي في الأكثرء وقد تَتَمَحَض للجواب, يعني: 
قد لا يراد بجا الجزاءء حل الخلاف في الجزاءء أا وقوعها جواباًء فهذا تح وفاق. 
مذهب سيبويه أنَّ (إِذَنْ) تكون بمعنيين: جوابٌ وجزاء, الشّلُوبِين يقول: في كل موضع 
تكون للشيئين الاثنين؛ وقال الفارسي: لاء قد تكون للجواب .. تَتَمحّض للجواب» 
ولا يكون فيه جزاءء بدليل أله يُقال: أحبك» أحبك هذا كلام فتقول: إذن أظئك 
صادقاً. جواب؟ نعم جواب» جزاء؟ ليس بجزاء. 

إذاً: قد تَتَمخّض للجواب ولا يكون فيه جزاءٌ البَنّةء إذ لا مجازاة هناء لأن الشّرط 
والجزاء ما في الاستقبال أو في الماضي, ولا مدخل للجزاء في الحال: إذن أظتّك صادقاً 
يعني: الآن وقت كلامك هذا ليس بدعوى .. يدعي ممكن بحبك وهو يكثه عليك؛ إذن 
أظنّك صادقاً إذاً: في هذا الحال أنت صادق .. في هذا الزمان» والشرط إنما يكون في 
المستقبل أو في الماضي, ولأن ظن الصدق لا يصلّح جزاءً للمحبة؛ هذا معناها. 

إذاً: الصواب مذهب الفارسي: اما قد تَتَمخّضْ للجواب ولا يكون ثم جزاء إلا أنَّ 
الأكثر أن تكون للجواب والجزاءء واختلف في لفظها عند الوقف» الصحيح أن نوفا 
تبدل ألفاً. لو وقف عليها: إذاء ولا تقف عليها بالنون, تشبيهاً ها بتنوين المنصوب: 
رأيت زيدا .. رأيت زيداً تقف عليها بالألف» لو وقفت على: (إِذَنْ) تقف عليها 
بالألف. 

وهذا في غير القرآن» أمّا فيه فيوقف عليها وتكتب بالألف إجماعاً. لأن هناك شيء 
خاص .. المصحف العثمانء أمّا في غيره فلاء وقيل: يوقف بالنون لأَتَا كنون (لنْ) و 


(أذ)» (إِذَنْ) .. إذا. 


إذاً: قولان: تقف عليها بالألف تشبيهاً لما بالتنوين في حالة التصب (إذا) وقيل: تقف 
عليها بالنون: (إِذَنْ)ء وقيل: ينبغي أن يكون الخلاف في الوقف عليها مبنياً على الخلاف 
في حقيقتهاء فعلى أنَا حرف يوقف عليها بالنون» إذا قال: حرف وقف عليها بالنون» 
وعلى أا اسمٌ منوّن يوقف عليها بالألف» وينبني على هذا الخلاف خلافٌ في کتابتهاء 
َم خلافٌ في اللفظ, وت خلافٌ في الكتابةء والجمهور يكتبوغا بالألف» وكذا رسعت في 
المصاحف, والمازنٍ وارد بالنون» وعزاه أبو حيّان للجمهور, يعني: تكتب بالألف» 
وقبل: تكتب بالنون. 

والأحسن أن يقال بالتّفريق» وهو أا إن أعملّت كتبت بالنون وإن أضملت كتبت 
بالألف وهو مذهب القََاء وعن الفبّاء: إن أُغملّت كتبت بالألف» وإلا كتبت بالنون 
للفرق بينها وبين (إذا) وهذا أضبط وأحسن. 

إذاً: المسألة خلافيّة هل تكتبها بالنون أو تكتبها بالألف, نقول: إن أعملّت كتبت 
بالنون» وإن لم تعمل كُتبت بالألف» ولو رجح أا كتبت بالنون مُطلقاً أو بالألف مُطلقاً 
الأمر فيه سّعَة ليس فيه توقيف. 

وحكا سيبويه وعيسى ابن عمر: أن من العَرّب من يلغيها مع استيفاء الشروط وهي لغ 
نادرةء ولكنّها القياس لأا غير مُختصّة, وإذا لم تكن مُختصّة فالقياس أا لا تعمل هذا 
الأصل فيهاء ونا أعملها الأكثرون حملاً على ظَنَّ لأنما مثلها في جواز تقدّمها على 
الجملة وتأخُرها عنهاء وتوسطها بين جزئيها كما ملت (مَا) على (ليس) لأنها مثلها في 
نفي الحال. 

إذاً: (وَنَصّبُوا بإذَنِ الْمُسْتَقْبَلا) قلنا: أكثر العرب, بناءً على أنَّ الأصل إذا أغمل 
الشيء بقي على ما هو عليه» وخاصة إذا استوفى شروطه» حكا عيسى ابن عمر, 
وكذلك سيبويه: أنَّ من العرب مع استيفاء الشروط .. لأن الخلاف فيما إذا استوفت 
الشروط» إذا انتفى بعض الشُروط لا إشكال أتا لا تعمل» إذا استوفت الشروط حينئدٍ 
فيه لُغيّة أكَا لا تعمل فيجب إهمالها. 

إذاً: أكثر العرب يلتزم إعمال (إِذَنْ) عند استيفاء الشُروط» والقليل منهم يلتزم إهمالها 
عند ذلك. 

(وَنَصّبُوا بإِذَنِ الْمُسْتَقْبَلا) يعني: لا ب: (أنْ) مُضْمَرةَ بعدهاء (الْمُسْتَقْبَا) الألف هذه 
للإطلاق» فهم منه أنه إذا كان حالاً وجب رفعه, يعني: لا يُنصب الفعل بعدها إلا إذا 
كان مستقبلاً, فان كان للحال حينئذٍ وجب رفعه. أنْ يكون الفعل مستقبلاً. فيجب 
الرفع في: إِذَنْ تصدق» جواباً لمن قال: أنا أحبكء قال: إِذَنْ تصدق» متى تصدق؟ الآن 
في هذه الدعوى .. الأصل أا دعوى فصَّدَّقه قال: أنا أحبكء قال: إِذَنْ تصدق 


يعني: الآن في كلامك هذا أنت صادق. 

إِذَنْ تصدق. هذا للحال أو المستقبل؟ للحال» وجب رفعه قلف الشّرط الأول, وهو 
أن يكون الفعل المنصوب با مستقبلاً. لأنه حال ومن شأن النَّاصِب أن يُخلّص المضارع 
للاستقبال» النّواصب كلها الأربعة تُْلّص الفعل من الحال إلى الاستقبال. 


إذاً: اشترطنا هذا الشّرط: كونه مستقبلاً موافقةً للمعنى, يعني: طلباً لموافقة المعنى 
للعمل, لأن العمل هو التَصْب والدخول على الفعل المضارع» إجراءً لها مُجَرَى سائر 
التواصب» ونا م تعمل النّواصب في الفعل الحالء لأن له تحققاً في الوجود, كالأشماء 
فلا تعمل فيه عوامل الأفعال» يعني: أنَّ (أنْ) تُخلّص الفعل المضارع من الحال إلى 
الاستقبال» فإذا كان كذلك حينئذٍ الحال له قق في الوجود .. موجود هذا الأصل» و 
(أنْ) وأدوات النصب تعمل في شيءٍ لم يوجد بعد: عجبت أن سيقوم, يعني: في 
المستقبل؛ مثل السين وسوف. 

إذاً: (وَنَصَبُوا بإِذَنِ الْمُسْتَقْبَل) فْهِمَ منه أله إذا كان حالاً انتفى, (إِنْ صدِّرَتْ) هذا 
الشرط الثاني» الشرط الأول: أن يكون مستقبلاً. فإن كان للحال بَطّل عملهاء لأنها م 
تستوف الشّرط. 

(إنْ صدَرَتْ) يعني: وقعت صَدراً في أول الكلام, فإن وقعت ثانيةً في حَشو الكلام أو 
متأخرةً لا تعمل النصب» ويجب حينئدٍ رفع الفعل. 

فُّهم منه: أن إذا لم تُصدّرء وذلك إذا تَوسَطّت: زيدٌ إِذَنْ أكرمُكء قال: سأزورك وهو 
امه زيد .. زيدٌ قال لك: سأزوركء فتقول: زيدٌ أو: زي إِذَنْ أكرمُك» توسطت هناء 
حينئلٍ نقول: الفعل يجب أن يكون مرفوعاً بعده لعدم استيفاء الشّرط. 

(إِنْ صيَرَتْ) أن تكون مُصدّرة أي: في جملتها بحيث لا يسبقها شيء له تعلق بها 
بعدهاء ونا لم تعمل غير مُصدّرة لضعفها بعدم تصدرها عن العمل لأنما تقع جواباً كما 
قلنا في المعنى, وإذا كانت جواباً حينئلٍ لا بُ أن تكون في أول الكلام» فإذا لم تكن 
كذلك صَعْفَتء لأننا إذا اشترطنا الشيء تفه يدل على ضعفه, حينئذٍ صَعْفَت فبطل 
عملها. 

ألا تكون مُصِدَّرة فإن تأخَّرَت تحو: أكرمُك إن .. أهملت, وكذا إن وقَععت خشواً 
كقوله: (وأَمْكتَني فِيْها إِذَنْ لا أقيلها) نقول: هنا وقعت حَشواً. حينئذٍ بَطّلَ عملهاء (إِنْ 
صدّرَتْ) يعني: وقعت في أول الكلام فإن وقعت حشواً أثناء الكلام أو متأخرة بطل 


(وَالفِعْلُ بَعْدُ مُوصّلا) (وَالْفِعْلُ) مبتدأء (بَعْدُ) هذا مُتعلّق بمحذوف خبر, (مُوصّلا) حال 
من الضمير المستتر في الخبرء والفعل كائنٌ بعدها موصلاً. هذا تقدير الكلام (وَالفِغلُ) 
مبتدأ (كائن) خبرها (بَعْدُ) بعدهاء حذف هنا الضمير ونوى معناه: بعدهاء فبنيت 
(بَعْدُ) على الصّمّ (مُوصّلاً) اء يعني: مصلا بماء لا يفصل بينها وبينه فاصل» لأنما 
عَمِلّت بِالفَرْعيّة وإذا عملت بالفرعيّة حينئذٍ يشترط في معموها أن يكون مُتّصلاً بجاء 
إلا ما تمع في لسان العرب. 

(أَو قَبْلَهُ الْيَمِينُ) يعني: يجوز المَضْل بينها وبين معموهاء باليمين يعني: بِالقسْم لأنه 
تتمع, وما لم يُسمع لا يقاس على ما ع لأن القَسَّم هذا له معاملة خَاصّة. 


(أو قَبْلَهُ البَمِينُ) (أؤ) هذا حرف عطف, و (قَبْلَهُ اليَمِنُ) إِمّا معطوف على (ِبَعْدُ) و 
(الْيّمِينُ) فاعل الظَّزف لاعتماده على المبتدأء هذا عند الْمدَقّقِينء (قَبْلَهُ الْيَمِينُ) اليمين 
قبله .. اليمين يكون فاعلاً لأي شيء؟ للظرف (بَعْذدٌ) وسبق أن ابن هشام يرى أن 
المحققين يرون أنَّ الاسم المرفوع بعد الظرف أو الجر والمجرور أن يُعرف فاعلاً بالظَّف 
نفسه» يعني: عندك زيدٌ (زيدٌ) فاعل ل (عند) في الدار زيدٌ, (زيدٌ) فاعل لقوله: في الدارء 
لأن العامل .. مُتعّق الجار والمجرور والظرف حذف, وفيه ضمير مُستَكن انتقل إلى 
الظرف والجار وامجرور. 

على كل: هذا مثله: أو بَعْدُ اليمين, (اليمين) فاعلء والعامل فيه الظرف لاعتماده على 
المبتدأء أو مبتداً مؤخّر وَقَبْلَهُ خبر مُقدَّم يعني: هذا سهل» (أَو قَبْلَهُ الْيَمِينُ) (الْمَمِينُ) 
مبتدأ مؤخر و (قَبْلَهُ) مُتعلّق عحذوف خبر مُقدّم هذا واضح»› اما الأول بكتاج. 

(أؤ قَبْلَهُ الْيَمِينُ) يعني : أن يَفْصِل بينهما اليمين الذي هو القَسَم, لوروده سمَاعاً: 


(إِذَنْ وَاللْهِ نَرْمِيَهُم) (نَرْمِيَ) فعل مضارع منصوب» والناصب له هنا (إِذَنْ) وفصل بين 
العامل (إِذَنْ) والمعمول (نَرْمِيَ) بالقسم» وهو جائزٌ لأنه مسموع. 

إذاً: إذا فصل بينها وبينه بالقسم نَصَبْتَ: إذن والله أكرمك» لأن القَسَّم لا يُعتد به 
فاصلاً لكثرة الَصْل بين شيئين مُتلازمين كالمتضايفين. 


إذاً: لا يستخنى إلا اليمين .. إلا القسم. وما عداه فالأصل لا بُدَّ من اتصال العامل 
بالمعمول» لأن (إِذَنْ) عملها فرعي» وإذا كان كذلك حينئذٍ تضعف عند عدم استيفاء 
الشروط. 

إذاً: ألا يفصل بينها وبين منصوبما فاصك إلا ما استشناه النَاظِمء وذلك نحو أن يُقال: أنا 
آتيك» فتقول: إذن أكرمّكء فلا يُفصّل إلا بالقسم فقط, وأمّا بغير القسم فهذا نقول: 
فيه خلاف» وكذا ب: (لا) النَافيَّة عند بعضهم يعني: يفصل بين (إِذَنْ) والفعل المضارع ب 
(ل) النَافيّة لأن القَسَم تأكيدٌ لربط (إِذَنْ) و (لا) لم بعد جما فاصلةً في (أن)» فكذا في 
(إِذَنْ). سَبّق أنَّ (أنْ) إذا فَصّل بينها وبين مدخوها (لا) قلنا: لا يُعتدٌ بكونه فاصلاً: 
((وَحَسِبُوا ألا تَكُونَ)) [المائدة:71] بالنَصْبء حينئذٍ (ل) هنا وقعت فاصلة بين العامل 
والمعمول, هل هو مور في عدم الفصل؟ الجواب: لاء إذاً: مها (إِذَنْ), لكن قد يُقَال: 
القياس فيه نظرء ووجهه: أنَّ (أنْ) هذه أمُ الباب» وسبق أنَّ أمّ الباب هذه يُتسامّح فيها 
ما لا يسامح مع غيرهاء فإذا وقع فَصْلٌ ب (لا) ومعلوم أن النّفي نا يكون داخلاً في 
مفهوم الفعل» حينئذٍ قد يسامح في (أن) وأمًا (إِذَنْ) فهذا فيه نظر. 


وأجاز بعضهم الفَصّل بالنداء والدعاء: إذن يا زي أكرمك» بالنّصب مع كونه فاصلاً 
هنا بين (إِذَنْ) والفعل المضارع, لكنّه وقع بالدعاء, لكثرته في لسان العرب» والصواب: 
أنه إن وَرَدَ سماعاً فعلى العين والرأس» وإلا فالأصل عدم القياس» فكذلك الدعاء: إذن 
غفر الله لك أكرمّك .. سأزورك إذن أكرمّك .. إذن غفر الله لك, هذه جملة خبرية 
لفظاً إنشائية معن دعاءٌ له بالمغفرة. 

وابن عصفور أجاز الفصل بالظرف, لأنه يُتوسّع في المجرورات والظروف ما لا يُتوسّع في 
غيرهاء وأجاز الكسّائي وهشام الفصل بمعمول الفعل, والاختيار حينئذٍ عند الكِسّائي 
التصب» وعند هشام الرّفع» الصواب أنه بُقال: لا قصل إلا بمسموع إن مع كالقسم 
يفصل وإلا فالأصل المنع, لأن العامل يُشترط فيه أن يكون مصلا محمولها وهنا ليس 
الشأن في الفعل» الفعل أصلّ في العمل وأما الحروف فلاء فهي ضعيفة. 

إذاً: بمذه الشروط الثلانة حينئذٍ نقول: هل يجب التَصبء أو يجوز؟ الظّاهر أنه جب 
وأمّا لغة بعضهم مع استيفاء الشروط هذه لغةٌ خَاصّة أمّا من نَصّب با فيجب إذا 
استوفت الشروط أن يُنْصّب باء وأمّا من ألغاها مع استيفاء الشروط أولاً: هي لغة 
قليلة حكاها سيبويه وعيسى ابن عمر. 

وثانياً: هذا في لغته وسبق بالأمس: أنَّ الاختلاف بين اللغات اختلاف تنوع» حينئلٍ قد 


يحب التصب في لغة كذاء ولا يحب في كذاء ولذلك نقول: البناء والإعراب ضِدَّان 
وسبق أن (حذام) مبنيةٌ عند الحجازيين» معربة عند بني تيم .. عند أكثرهي وهذا 
تضاد .. تناقض, لو حملناه في لغة واحدة» قلنا: عند الحجازيين مبنية معربة صار 
تناقضاًء وأمّا باعتبار لغتين فلا إشكال» إذاً: هي مبنيّةُ عند الحجازيين ولا يجوز أن 
تُعرب .. إذا كان حجازي يتكلّم بلغته فلا يتجوز أن يُعرب (حَدَامِتَ) إلا إذا قال: أنا 
أرجع إلى لغة تميم: وكذلك التميمي. 

حينئذٍ نقول: هاتان لغتان في كل لغة يجب التزام ما هو عليه» فلا يتكلم بلسان 
الحجازيين فيُعرب (حَدَّام) ولا يتكلم بلسان التميميين فيبني (حَذَام) حينئذٍ نقول: هذا 
تعارض. 

هنا كذلك: إذا اسْتَؤْفَت الشروط عند من ينصبها وجب التصب في لغته ولا يجوز 
الرَفْعه ومن لم ينصب با حينئذٍ لا إشكال استوفت الشّروط أو ل تَسْتَوفٍ الشروط 
فإذا استوفت الشروط هي غير ناصبة, فمن باب أولى إذا لم شتوف. 
........ . وَانْصِْ وَارْقَعَا ... إِذَا إِذَنْ مِنْ بَعْدٍ عَطْفٍ وَقَعَا 


هذا استنناء من قوله: (إِنْ صدَرَتْ) إن وقع قبلها الواو أو الفاءء هل تخرجها عن كوتها 
مُصِدَّرة أم لا؟ النَاظِم هنا جوز لما سبق (إِذَنْ) الواو والفاء .. جَوّز لك الوجهين, 
(وَانْصِب وَارْفْعَا) وارفعن: أَكَدَ لك الرَّفْع بالنون الْحَفَفة فدل على أله أرجح, دائماً هو 
إذا قَدَّمِ فما قَدّمه هو أرجح» ولكن هنا آخَرَ الرَفْع وهو أرجح» لكنّه عَوّضَك عن 
التقديم بالتأكيد وقال: (وانصب وَازْفَعَاً) إذاً: الان مؤكد والأول مُقدّم. 


إذاً: هل ادم مُقدّم؟ لاء نقول: هنا المؤْخَّر مُقدّم بدليل توكيده بالنون الخفيفة, 
(وَانْصِبْ وَارْفْعَا) إذاً: يجوز فيه الوجهان, وإنها جاز التَصْب والرّفع إذا تقدّمت عليه 
الواو» لو قال له: سأزورك, تقول له: وإِذَنْ أكرمّكء أتى بالواو: فإذاًت أكرمك» أتى 
بالفاء, حينئدٍ يجوز الوجهان» فإذاً: أكرمُك بالرفع» وإذاً: أكرمك بالنّصب .. وإِذّن .. 
فان مع الواو والفاء نقول: يجوز فيه الوجهان, لم جاز الوجهان؟ 

وإنغا جاز النَصْب والرّفْع لأنك عطقت جملةً مُستقلة على حْمْلةِ مُستقلة» فمن حيث 
كون (إِذَنْ) في ابتداء جملة مستقلة هو مُتصدّر, فيجوز انتصاب الفعل بعده» ومن 
حيث كون ما بعد العاطف من تام ما قبله بسبب ربط حرف العطف بعض الكلام 
ببعض هو فوط وإلغاؤها أَجْوّد, لأنها غير مُتصدّرة في الظاهر, يعني يقول لك: إذا 


قلت: وإِذَنْ أكرمُك. لك نظران: 

إا أن تنظر إلى (إِذَنْ) وهي مسبوقة بالواو فهي غير مُتصدّرة فترفعهاء وإمّا أن تنظر إلى 
حرف العطف فقط, فتقول: هنا عطف جملة على جملة» وما بعد حرف العطف فهو 
مُتصدّر في تلك الجملة المستقلّة فيما بعد الحرف» حينئذٍ إذا عطفت جملة مستقلة على 
جملة مستقلة نظرت إلى العاطف فقط, وكونه ربط بين جملتين» لا نظر لك إلى (إِذَنَ) 
فصارت (إِذَنْ) حينئذٍ مُتصدّرة, وإذا نظرت إلى (إِذَنْ) نفسها وكونها مسبوقة بحرف 
العطف فهي غير مُتصدّرة, وأيهما أظهر وأقرب إلى الذّهْن؟ 

الأقرب أا ليست مُتصدّرة, لأن الواو ملفوظ بماء الأصل أن تقع جواباً: إِذَنْ أكرمك, 
فذا قلت: وإِذَنْ. واضح أمَا معطوفة على ما قبلها. ذ: إِذَنْ أكرمكء لم تقع مُصدّرة في 
أول الكلام» ولذلك كان إلغاؤها بهذا الاعتبار أجوّد, لأن القول بأنَّ عطف جملة 
مستقلة على عطف جملة مستقلة هذا فيه نوع تكلّف, ولَمّا جاء الوجهان تكلَّفوا ما 
ذكروه. 

إذاً: إلغاؤها أجود. لأنما غير مُتصدّرة في الظّاهرء هذا هو الظّاهرء أنت تلفظ بالواو 
قبل (إِذَنْ) ونحن اشترطنا أن تكون مُتصدّرة أول ما تنطق ب (إِذَنْ) فقطء فإذا قدّمت 
الواو أو الفاء حينئذٍ صارت غير مُتصدّرة, ويشير إلى رجحانه قوله: (وَارْفْعَا) بنون 
التوكيد الخفيفة المبدلة ألفاً. 


...2.2.2 . وَانْصِبْ وَارْفَعَا ... إِذَا إِذَنْ مِنْ بَعْدِ عَطْفٍ وَفَعَا 


(وَقَعَا) الألف هذه للإطلاق. 

قال الشّارح هنا: " فلو كان الفعل بعدها حالاً ل ينصبء, نحو أن يُقال: أحبكء فتقول: 
إِذَنْ أظنكَ صادقاً. فيجب رفع أظن, وكذلك يجب رفع الفعل بعدها إن لم تتصدّر, زيدٌ 
ِذَنْ يكرمكء فإن كان الْمتقدّم عليها حرف عَطفٍ جاز في الفعل الرّفْع والنَضْبء تحو: 
وَِذَّنْ أكرمك بالرّفْع» وأكرمك بالنَصْب. 

وكذلك يجب رفع الفعل بعدها إن فصل بينها وبينه. تحو: إِذَنْ زيدٌ يكرمك, ولذلك 
قرئ في الشاذ: ((وَإِذاً لا يَلْبَعْوْنَ)) [الإسراء:76] وكذلك قرئ: ((فَإذاً لا يُؤْثُونَ 
الاس تقيراً)) [النساء:53] (لا يُؤْنُوا) بالتصب» لكنه هذا في قراءة على الشاذ .. على 
الإعمال» والغالب الوَفْع على الإهمال وبه قرأ السّبْعة. 


إذاً: الاصب الرّابع (إِذَنْ) وشَرّط له: 

- أن يكون ناصباً للفعل المستقبل. 

- وأن تكون مُصدّرة. 

- والفعل متصل بما. 

- ولا يفصل ماعا إلا باليمين, م إذا تَقدّم عليها رافع عطف, وهنا أطلق النَّاظِم: (مِنْ 
بعد عَطْفٍ) والصواب نه لا بْدّ من تقييده, لأنه وهم أن عير الواو والفاء كذلك» بل 
الصواب أنه لو وقع قبلها غير الفاء والواو بَطّل عملهاء وأمًا إذا تَقدّمها واو أو فاء 
حينئذٍ جاز فيه الوجهان. 


...2.2.2 . وَانْصِبْ وَارْفَعَا ... إِذَا إن مِنْ بَعْدِ عَطّفٍ وَقَعَا 


وَبَْنَ ل لآم جر العم ... إظهار أن نَاصِبَةَ ون عُدِمْ 
لا قان اغمل مُظهرَاً أو مُضْمِرَاً ... وَبَعْدَ فى گان حَنْمَاً أَضيرًا 
داك بَعْدَ أؤ إذا يَصْلَحُ في ... مَوْضِعِهَا حَقٌّ أو الأ أن حَفِي 


وَبيْنَ لآ ولام جر الثم ... إِظَهَارُ أن َاصبة ES‏ 


(إِظْهَارُ أن َاصِبة ب له وَلآم جَرّ اُُِْ) (بَْنّ) هذا منصوب على الظَرفيّة مُتعلّق بقوله: 
(الُُِْ) وهو مضاف و (لآ) قُصِد لفظه مضاف إليه. (وَلام جَرّ) قُصِد لفظه مضاف 
إلبه» (وَتيْنَ لا ولم جَرٍ) بالأصب (العْمُ) هذا فعل ماضي مُغير الصّيعّة, (الْعْمْ إِظْهَارُ 
أَنْ) إذاً: (الِْمْ) هذا مُغبر الصّيغة, ونائب الفاعل (إِظَهَارُ أنْ) (إِظْهَارُ) هو نائب فاعل 
وهو مضاف. و (أَنْ) قصد لفظه مضاف إليه. (تَاصِبَةً) هذا حال مؤكدة من المضاف 
إليه وهو (أن) .. (أَنْ تَاصِبّةً) ونا نَصّ عليه مع كون الكلام في (أنْ) النّاصِبة, لماذا؟ 
لاه تححملء لما فصل بينها وبين معموها ب: (لا) يحعمل أ ليست هي النّاصبة, أتى به 
مع علمه من كون الكلام في (أنْ) النّاصبة دفعاً لتومّم إهمالما لفصلها من الفعل ب: (لا) 
أا ليست هي النّاصِبة بل غيرهاء مثل: ((أفلا يرون ألا يَرْجِع)) [طه:89] حينئذٍ نقول 
هنا: وقعت (لآ) فاصلة, قد يُنومّم أنَّ (لا) أبطلت عمل (أنْ) والصواب أت تاصبة كما 
هي. 

إذاً: ارم إظْهَارُ أن َاصِبَةً) 

(أنْ) بعد (لا) على ثلاثة أضرب: 


- الأول: أنه تحب إظهارهاء وذلك مع المقرون ب: (لا) كراهة اجتماع اللامين؛ يعني: 
إذا جاء بعد (أَنْ) (لأ) وجب إظهار (أن): ((لَِلّا يَكُون)) [النساء: 165] أصلها: لأن 
لا يكون, وجب إظهار (أنْ) هنا ولا يجوز إضمارها: (لتَلَا يَكُونَ) هذا النوع الأول. 

- الثائي: وجوب إضمارهاء وذلك بعد لام الجحود, وهو الذي عناه بقوله: (وَبَعْدَ 
نفي). 

- الثالث: جواز الوجهين. 

إذاً: (أن) المصدريّة مع (له) .. مع اللام على ثلاثة أضرب: 

- وجوب الإظهار, وذلك إذا فَصّلَ بينهما (ل) النّافيّة 

وَبَيْنَ لا ولام جَرّ ارم ... إِطْهَارُ أن ناصِبَة 0 


نحو قوله تعالى: ((للا يَكُونَ لاس عَلَى الله حُجّةٌ)) [الدساء: 165] لملا يَكُونَ 
(يَكُونَ) هذا فعل مضارع منصوب ب: (أنْ), أين (أنْ) مُضْمَرة أو ظاهرة؟ ظاهرة, أين 
هي؟ مُدغّمة (لتَلّا) الهمزة هذه همزة ماذا؟ همزة (أنْ) إذاً: (لتَلّ) اللام الأولى لام 

الجر .. لام التّعليل و (أنْ) ثم جاءت (لا) إذاً: وجب إظهار (أنْ) في هذا الموضع» 
وذلك إذا دَحَلّت على منفي ب: (ل) هذا يَتَعيّن فيه الإظهار, سواءً كانت (لآ) نافية 
كالمثال السابق أو زائدة, 7 

(لَِلَا يَعْلَمَ أل الكتاب)) [الحديد:29] ليعلم أهل الكتاب» (لا) هنا زائدة, لِكَلّا يَعْلَمَ 
(يَعْلَمَ) هذا فعل مضارع منصوب ب: (أنْ) مُظهرةً اذا مظهرة؟ للفصل بينها وبين 
الفعل ب: (لة) كراهة توالي لامين» حينئدٍ وجب إظهار (أن). 

إذاً: 


وَببْنَ ل ولام جَرٍ الثرِمْ ... إِظَهَارْ أن ناصِبَة 0 


هذه الحالة الأولى (أنْ) مع لام التعليل .. لام الجرء وهو وجوب إظهارها. 

الحال الغانيء قال: (وَإِنْ عْدِمْ لة) (لة) ما إعرابما؟ نائب فاعل» (خُدِمْ لة) (وَإِنْ عَيِمْ لأ 
يعني: لم يُذكر .. ليس في التزكيب (لا) (فَأَنِ اغمل مُظهراً أو مُضْمراً) يجوز فيه الوجهان: 
أن يكون الفعل بعد لام الجر منصوباً ب: (أنْ) مُضمرة, يعني: محذوفة وتنوى» أو منصوباً 
ب: (أنْ) ظاهرةً. ولذلك جاء: ((وأمزتا لِنْسْلِمَ لِرَبَ الْعَالَمِينَ)) [الأنعام:71] . 
((وأمزث لِأَنْ أكون أَوَلَ الْمُسلِمِينَ)) [الزمر:12] (لأن أكُون) أظهرت (ِلِدْسْلِم) 
أضمرت. 


لماذا أضمرت؟ جاز الوجهان» لأنه لم يفصل بينها وبين مدخوها (لا) وليست هي (ل) 
المسبوقة بما كان ولم يكن. 

(وَإِنْ عُدِمْ لا فان امل مُظهراً أؤ مُضْوراً) (فَآنَ اغْمِل) ما إعراجا؟ (اغْمِلْ) هذا فعل 
أمر» والفاعل أنت» و (أنْ) مفعول به مُقدّم» فأعملن .. فأعمل أنْ, يعني: اعملهاء 
(مُظْهراً) أنت .. حال من المفعول به. أعمل (أنْ) مظهّراً. يعني: الحرف مظهّراً حال من 
(أنْ) .. من المفعول به. مظهراً أنت» إذاً: يتجوز الوجهان .. يجوز الضبطان: (مُظْهِر) 
باسم فاعل و (مُظْهَر) باسم المفعول. 

إن جعلته: (مُظْهراً) فهو حال منك أنت .. من فاعل (اغْمِل) ضمير مستتر, (مُظْهرً) 
من الحرف نفسه. 

(فأَنِ اغمل مُظْهراً أؤ مُضْمراً) أي: تجوز إظهار (أنْ) وإضمارها بعد اللام» إذا لم يسبقها 
كون ناقص ماض لفظاً ومع أو معن فقط, كما سيشير إليه بقوله: (وَبَعْدَ تفي). 

إذا لم يسبقها کون ناقص ماضٍ منفي» ولم يقترن الفعل ب: (لا) فالإضمار تحو: ((وَأُمرِنا 
لنُسْلِمَ ِرَبَ الْعَالَمِينَ)) [الأنعام:71] والإظهار تحو: ((وَُمِرْتُ لان أَكُونَ أَوَلَ 
الْمُسْلِمِينَ)) [الزمر:12] فإن سبقها كون ناقص .. ماض .. منفي؛ وجب إضمار (أنْ) 
بعدها وإلى هذا أشار بقوله: (وَبَعْدَ تفي گان حَثَمَاً أُضْمرًا) يعني: لام الجحود. 

إذاً: 


وَبيْنَ لآ ولام جر الثم ... إِظَهَارُ أن تَاصِبَة ال 


هذا فيما إذا لم تسبق بما كان ولم يكن وهي لام الجحود, ولم يقع بعد (أن) المصدريّة 
(لا) حينئذٍ يجوز فيه الوجهان: الإضمار والإظهار. 

أي: الواقعة بعد لام الجر سواءً كانت للتعليل أو للعاقبة أو للتوكيد أو للتَعدِيّة. يعني: 
مُطلقاً كل لام جر بقطع النّظر عن معناهاء حينئذٍ يجوز فيه الوجهان. 

أي: الواقعة بعد لام الجر سواءً كانت للتُعليل» تحو: ((لِتَلّا يَكُونَ لِلنّاسٍ عَلَى اللِّ)) 
[الدساء: 165] هذا سبق فيما سبق» (ِإِدَلّا يَعْلَمَ اَهَل الكتاب)) [الحديد:29] كذلك 
سبق أو للعاقبة حو: ((فَالْمَقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لُمْ عَدُوَاً)) [القصص:8] اللام هذه 
تُسمّى ماذا؟ لام العاقبةء وهي لام الصّيّرورة أيضاً 

وضابطها: أنَّ ما قبلها ليس عِلَّةَ لِمَا بعدهاء وا وقع ما بعدها اتفاقاً. بخلاف لام 
التعليل» لام التُعليل ما قبلها عِلّةٌ لِمَا بعدهاء وما بعده مُسَببٌ عَما قبلهاء العلَة واضح 
معناها: أن يكون ما قبلها عِلَّةَ لِمَا بعدهاء وما بعدها مُسِبَّبٌ عَمّا قبلهاء بخلاف لام 


الصّيرورة والعاقبة» وضابطها: أنَّ ما قبلها ليس عِلَّةَ لما بعدهاء وا وقع اتفاقاً. 

وكل لام تعليل في القرآن فهي لام صيرورة وعاقبة عند الأشاعرة؛ لا يوجد لام تعليل 
اة في أسماء الله وصفاته مُطلقاً في أفعاله والأحكام الشرعيّة والكونيّة» وهذا بناءً على 
مذهبهم. 

إذاً: أو للعاقبة تَحَو: ((فَالْتَقَطَهُ آل فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لُمْ عَدُوَاً وَحَرَن)) [القصص:8] أو 
للتوكيد» وهي الآتية بعد فعلب متعل, تحو: ((وَأمزت للم رب الْعَالَِينَ)) 
[الأنعام:71] ومئلها: ((إِنَا يريد الله يذهب عَنْكُمْ الرجْس)) [الأحزاب: 33] 
(ليُذهب) هذه وقعت بعد فعلٍ متعدي: (إِنَا بُريدٌ) هذا مُتعدّي بنفسه (ليُذْب) نقول: 
هذه اللام وقعت بعد فعل 7 وهذه تفيد التوكيدء يعني: كأنها زائدة. 

أو للتّعديّة, تحو: أعددت زيداً ليقاتل» إذاً: کل لام جر وقع بعدها فعلٌ مضارع 
منصوب, حينئذٍ ننظر فيه: هل بعدها (لا) أو سبقت با کان ولم يكن, حينئدٍ إذا وقع 
بعدها (لة) فوجب إظهار (أنْ), إذا سبقها ما كان ولم يكن حينئنٍ هي لام الجحود وجب 
إضمار (أنْ), إذا لم يكن ذلك ولا ذاك حينئذٍ جاز فيه الوجهان. 

ولذلك قال: (وَإِنَْ عُدِمْ) يعني: () التي بعد (أن) 

لا أن اغمل مُظَهَوِرَاً أو مُطْمِرَاً ... وَبَعْدَ تفي گان حَثْمَاً أُضْمرًا 


يعني: تقع (أَنْ) مضمرةً واجبة الإضمار إذا سُبِقَت اللام با كان أولم يكن, وإن كان 
النَّاظِم هنا عَمّم: (وَبَعْدَ تفي گان) وهو ما کان أو لم يكن, و (كَانَ) هنا عَبّر جما 
بالماضي» وهي أَعَمْ من الماضيء لأن لام الجحود تقع بعد ما كان و يكن, دخل في 
قوله: (نَفي كَانَ) تحو: ل يكن» أي: المضارع المنفي ل: (ل) وفهم من النّظم قصر ذلك 
على (كانَ) خلافاً لمن أجازه في أخواتاء يعني: (كانَ) طيب! وأخوات (كَانَ)؟ 


النَاظِم هنا حص الحكم ب: (كانَ), إذاً: أخوات (كَانَ) لا يشملها الحكم؛ فمن باب 
أولى أن (ظَنّ) وأخواتها لا يشملها الحكم كذلك» فلو وقعت اللام بعد (أصبح) وهي 
مَنفيّة لا نقول: هذه لام الجحود, أو بعد (ظَنَّ) وأخواتها وهي منفية لا نقول: هذه لام 
الجحود. بل الحكم خاص ب: (گان). 

إذاً: فهم من النَظم قصر ذلك على (كَانَ) خلافاً لمن أجازه في أخواتها قياساً ون 
أجازه في (ظَنَنْت) تحو: ما أصبح زيدٌ ليضرب عمراً. اللام هذه وقعت بعد: ما أصبح: 
وهي من أخوات (كَانَ) هل الحكم يَعمّها؟ الجواب: لاء ولم يصبح زيدٌ ليضرب عمراً .. 


لم يكن مثلهاء وما ظننت زيداً ليضرب عمراًء وما أظن زيداً ليضرب عمراًء قال أبو 
حَيّان: " وهذا کله تركيبٌ ل يُسمّع فوجب منعه " وجب منعه .. لا قياس إنها شمع: ما 
كان ولم يكن. 

(وَبَعْدَ نَفْي كَانَ) حينئذٍ نقول: بعد نفي (كَانَ) فقط دون أخواتاء ولم يكن فقط حينئذٍ 
ق عليه ليس قياساً وإنما هو ماعا لأنه جاء قوله: ((وَمَا گات الله لِيَظْلِمَهُمْ)) 
[العنكبوت:40] (لِيظْلِمَهُمْ) نقول: هذه اللام لام الجحودء وهي لام النَفْي كما سيأق» 
وكذلك: ((1 يكن الله لَِغْفِرَ َْ) [الدساء:137] نقول: (ِيَغْفِرَ) هذا فعلٌ مضارع 
منصوب ب: (أنْ) مُضْمَرة وجوباً لوقوعها بعد اللام, ونقول: هذه اللام لام الجحود, 
لأا سبقت ب: لم يكن. 

كذلك: ((وَمَاكَانَ اله لِيَظْلِمَهُمْ)) [العنكبوت:40] (يَظَلِمَهُمُ) فعل مضارع منصوب 
ب: (أنْ) مُضْمَرة وجوباً لوقوعها بعد اللام» وهذه اللام لام الجحود, والذي دَلَّ على 
ذلك وقوعها بعد: ما كان. 

إذاً: (وَبَعدَ نَفي كان حَْمَا أصْيرَا) (أَضْهِرَا) الفاعل ضمير مستتر, (أَصْهِرَا) ما هو 
الذي أضمر؟ افد (أنْ) بعد اللام إذا وقعت بعد نفي (كَانَ) (وَبَعْدَ َف كَانَ) يعني: 
بعد اللام التي بعد نفي (كَانَ)) (حَتمَاً أُضْهرًا) أضمر حتماً (حَتْمَاً) هذا 1 من فاعل 
(أَضْيِرَا) وهي لام الجحود, وها النّحاس لام النفي» وهو مراد التّحاة, مراد النحاة 
لام النفي, لماذا؟ لأخم لا يعنون الجحود الذي هو احص من مُطلق النَفي. 

ولام الجحود من باب تَسْمِية العام بالخاص» يعني: الجحود أخص من مُطلق التّفيء لأن 
النفي هذا تفي كاشمه, الجحود: نف لكنّه أخصء لاذا؟ لأنه ينفي شيئاً يعلمه» والنفي 
أعم قد يَنفي شيئاً يعلمه وقد يتفي شيئاً لا يعلمه. 

إذاً: لأن الجحود إنكار الحقّ لا مُطلق النّفي والنحويون أطلقوا لام الجحود وأرادوا 
النَّات إذاً: من أطلاق الخاص مراداً به العام, وحينئلٍ تسمية ابن النّحَاس أو النَّحَاس 
لام النفي لا إشكال فيهاء والتي قبلها تُسمّى: لام كي, لأنها للسبب كما أنَّ (گي) 
للسبب» وحكمها الكسر وفتحها لغة قيم. 

إذاً: ذكر في هذين البيتين ثلاثة أنواع للام مع حكم النون بعدهاء وحاصل كلامه: أنَّ ل: 
(أنْ) بعد اللام ثلاثة أحوال: 

- وجوب إظهارها مع المقرون ب: (9) كراهة اجتماع اللامين. 

- ووجوب إضمارها بعد نفي (كَانَ). 

- وجواز الأمرين فيما عدا ذلك. 


ولا تحب الإضمار بعد (كان) التَاَة لأن اللام بعدها ليست لام الجحود, وإنما لم يُقيّد 
كلامه بالناقص اكتفاءً بأتما المفهوم عند إطلاق (كَانَ) لشهرتاء لأنه قال: (وَبَعْدَ تفي 
كَانَ) (کان) معلوم 1 تأ زائدة» وتأق ناقصة, وتأقي شأنية» وتأق تامّة, ما مراده؟ 1 
نقول: إذا أطلقت (كان) فالمراد جا الناقصة, هذا الأصل فيهاء وإذا أريد بما غيرها 
حينئذٍ لا بد من تقييدها: (وَبَعْدَ تفي گان حَثْمَاً أُضْمرًَا). 

قال الشّارِح هنا: " اختصّت (أذ) ج بين نواصب المضارع بأن تعمل مُظهَرَةً ومُضْمَرةَ 
-وهذا با يدل على أنما أمّ الباب- فُتظهّر وجوباً إذا وقعت بين لام الجر و (له) 
النَافيّة» نحو: جنتك لثلا تضرب زيداً " سواءٌ كانت (ل) النَافية مقصوداً بجا النّفي) أو 
كانت زائدة جرد التوكيد. 

وتظهر جوازاً إذا وقعت بعد لام الجر ولم تصحبها (ل) النَّافيّة: جئتك لأقرأ .. جنتك 
لأن أقرأ. وجاء في القرآن بالوجهين, هذا إذا لم تسبقها (كان) المنفيّة, فإن سبقتها 
(كَانَ) وجب إضمار (أنْ) تحو: ما كان زي ليفعل» ولا يَصّح أن تقول: لأن يفعل, قال 
الله تعالى: ((وَمَا گان الله ليُعَذْجحُمْ وَأَنْتَ فيهم)) [الأنفال:33] .. ((وَمَا گان الله 
ِيَظْلِمَهُْ)) [العنكبوت:40] .. ((1 يكن الله لِيَغفِرَ َم)) [النساء:137]. 

إذاً: ما يَنْفِي الماضي لا بُدَ أن يكون هو الشرط في سبق (كَانَ) ولذلك عبر هنا كما 
عَبْرَ في النَطم. قال: (بَعْدَ في كَانَ) وهنا قال: بعد كان المنفيّة ولم يُعيّن النَاف ما هو 
النَافي؟ المشهور أنه (مَا) مع الماضيء و (4) مع المضارع. 

ما ينفي الماضي وذلك: (ما) و () دون (لَنْ) مع کون (لَنْ) تافيّة: أن يكن, هل يَصّح؟ 
لن يكون زيدٌ ليضرب عمراً. هذا کون منفي, لكنّه لم يكن ب (م) هل هذا مفهومٌ من 
كلام النَّاظِم أم لا؟ لأنه أطُلّق (بَعْدَ تفي كَانَ). 

وهنا قال ابن عقيل: " فإن سبقتها (كان) المنفيّة ". 

إذاً: ما ينفي الماضي وذلك: (ما) و () دون (لَنْ) لعدم السّماع, وأيضاً لأا تحص 
بالمستقبل, وكذلك: (لا) لأن نفي غير المستقبل جا قليلء ولذلك قلنا: مدخول اللام 
هنا النصب يكون ب: (أنْ) مُضْمَرة. و (أنْ) تُحِلّص الفعل المضارع إلى المستقبلء كل 
التّواصِب تجعل المضارع .. تنقله من الحال إلى المستقبل» حينئذٍ إذا كان حرفٌ على 
يدخل على المستقبل في الغالب حينئذٍ نقول: الأصل أنه لا يدخل على: (كَانَ) أو 
(يكن). 

لأا تحص بالمستقبل, وكذلك (لآ) لأن نفي غير المستقبل بجا قليلء وأا (لَمّا) فإنها 
وإن كانت تنفي الماضي» لكن تدل على اتصال نفيه بالحال» وهذا غير مراد في 
التركيب, وأمّا (إنْ) فهي بمعنى (مَا) وإطلاقه يشملها: إن كان زيدٌ ليقوم» ظاهر كلام 


اللَاظم أنه يشملهاء لأغا بمنزلة (ما). 
ثم قال: 
اك بعد أَوْإِذَا يلح في ... مَوْضِعِهَا حى أو الا أَنْ حَفِي 


ذكر لك موضعاً ما يحب فيه إضمار (أنْ) بعد (كَانَ) المنفيّة مُطلقاًء سواءً كانت بلفظ 
الماضي أو المضارع» وأطلق النَاظِم هنا النَّافي فتخصّصْه ب (ما) و (4) ويحتمل أن يكون 
(أنْ) داخلاً أيضاً فيها. 

الموضع الثاني: (بَعْدَ أْ) و (أ) حرف عطف في الأصلء ولذلك كان المرجّح أو 
الصحيح عند البصريين أن التَصْب ليس با بعينهاء وإنما هو ب (أنْ) مضمرةً بعدهاء وأمًا 
قول الكوفيين: بأكَا ناصبةٌ بنفسها فقول ضعيف, لأن (أ) حرف عطف, وحرف 
العطف مشترك بين الجملة الفعليّة والاشميّة وبين المفرد .. الاسم والفعل إلى آخره. ولا 
يكون ناصباً بنفسه البَنّة. لأن العَاطف لا ينصب. 

كَذَاكَ بَعْدَ أو إِذَا يَصْلْحُ في ... مَوْضِعِهًا حم أو الا 0 


يعني: ليس مُطلقاً: (أَنْ حَفِي كَذَاكَ) (أنْ) مبتدأء انظر آخر البيت! (أَنْ حَفِي) (أنْ) 
هذا مبتدأء (حَفِي) هذه الجملة خبر, (كذاك) الإشارة إلى (أنْ) بعد نفي (گان). 

إذاً: هذا الموضع يما يجب فيه إضمار (أن) بعد المذكور» وهو الحرف .. حرف العطف 
وهو (أَوْ) لأنه شبّه هذه الحال بالسّابق» وهو قوله: (وَبَعْدَ تفي كَانَ حَتْمَاً) وجب 
إضمار (أذ)» إذاً: (گدًاك) مثله في وجوب إضمار (أنْ) (أْ .. بَعْدَ آؤ)» (كَذَاكَ) جار 
ومجرور» و (بَعْد) منصوب على الظَرفيّة متعلقان ب: (حَفِي) .. (أَنْ حَفِي) مثل ذاك 
(بَعْدَ أؤ). 

م قيّد (أؤ) ليس مُطلقاً قال: 


يعني: إذا كانت بمعنى: (حََّ) وهو فيما يتطاول» أو كانت بمعنى: (إلاً) وهو فيما لا 
يتطاول. 

مفهومه: إذا لم تكن في هذين الموضعين أو ما يصلح أن يُفسّر (أو) بمذين المحلين فلا 
تقع (أنْ) مضمرةً بعد (أ) لأنّه قبّدهاء قال: (إِذَا يَصْلّحْ) إذاً: إذا لم يصلح لا تكون 
ناصبةء لا هي بنفسها على مذهب الكوفيين؛ ولا ب (أنْ) مضمرةً وجوباً بعدها. 


(إِذا يَصْلُحُْ في مَؤضعهًا) يعني: من حيث المعنى» ليس المراد أنا تزال فيؤتى ب (حٌَّ أو 
إلاً) لاء إنما المراد أن يصلح في موضعها من جهة المعنى. 

(إذَا يلح في مَوْضِعِهَا حَىّ) (حَىَّ) هذا فاعل (يَصْلّحُ) و (في مَوْضِعِهَا) مُتعلّق بقوله: 
(تضلح). 

(أو الأ) (أؤ) حرف عطف و (إلاً) معطوف عليها. 

قال هنا: " ويجب إضمار (أنْ) بعد (أوْ) المقدّرّة ب: (حٌَّ أو الأً) " مُقدّرة من جهة 
المعنى, فَتُقدّر ب: (حَىّ) إذا كان الفعل الذي قبلها يما ينقضي شيئاً فشيئاً .. يتطاول, 
يعني : حدثه لا يقع دفعةً واحدة, وإغما يتطاول يقع شيئاً فشيئاً مثل: لألزمنك أو 
تقضيّني حقي» يعني: إلى أن تقضيّني حقي, إذاً: الملازمة هنا تقع شيئاً فشيئاً ليست 
دفعة واحدة .. شيءٌ يتطاول. 

وتقدّر ب: (إله) إن م يكن كذلك, فالأول تحو: 

لأَسْمَسْهِانَ الصّعب أو أَذْرِكَ الى ... فما الْقَادتِ الآمَالُ إلا إصابر 


(لأسْتَسْهانٌ الصّغب أؤ أذركَ الّى) إلى أن أدرك المنى» وهذا ما يقع دفعة واحدة في 
ساعة .. ليلة .. ليلتين لاء يحتاج إلى عمر! 

إذاً: (أو) هنا بمعنى : إلى» إذاً: ما ينقضي شيئاً فشيئاً .. يما يَتطّاول» أي: لسْتِسْهانٌ 
الصّغب حقٌّ أذرك المّى» و (حقٌّ) تمعنى: إلى» ف (أذرك) منصوب ب (أنْ) مُضمرةً وجوباً 
بعد (أؤ) .. (أ) التي بمعنى: حقى» وهي واجبة الإضمار. 

والثاني: الذي 4 یکن بمعنى : حق» وإغا بمعنى: (إلا) كقوله: 

وَكُنْتْ إِذَا عَمَرْت قَنَاةَ قَوْمِ ... كُسَرْتُ كُعْوبا أو تَسْتَقِيْمَا 


كسرت كعوا إلى أن تستقيماء يُكسّر يكير حتى تستقيم أو: إلا أن تستقيما؟ إلا أن 
تستقيما. ومثله: لأفتلنٌ الكافر أو يُسلم .. إلا أن يُسلم, ولا يَصّح أن يكون تا 
ينقضي شيئاً فشيئاً .. يقتل .. يقتل .. يقتل حت يُسلم؟! هذا ما يتأنّى .. هذا بعيد. 
إذاً: قد تكون بمعنى: حقٌّ .. إلى أن» وقد تكون بمعنى: إلاء والتاصب حينئدٍ نقول: هو 
وذهب الكسّائي: إلى أن (أ) المذكورة ناصبةٌ بنفسهاء وذهب القَرَاء: إلى أنَّ الفعل 
انتصب بالمخالفة, يعني: ما بعده يُخالف ما قبله, وهذا المخالفة عامل معنوي» وقلنا: 
هذا ضعيف فيما سبق والصحيح: أن التَصْب ف (أن) مضمرةً بعدها لأن (أؤ) حرف 


عطف, فلا عمل لها هذا الأصل فيهاء ولكنّها عطقت مَصدراً مُقدّراً على مصدر 
موم ومن ثم لزم إضمار (أنْ) بعدهاء يعني: ما بعدها يكون في تأويل مصدر, لأن 
(أنْ) ومدخوها في تأويل مصدر. 

م تعطف هذا المصدر الملفوظ به .. في قوة الملفوظ على مصدر مُتوهّم .. مُتصيّد بن 
قبله: لألرَمنّك أو تقضيّني حقي» يعني: إلزامي هذا مصدر .. إلزامي إلى قضاء حقي, 
أو: ملازمتي إلى قضاء حقي. 

لأقتلنَ الكافر أو يُسلَّم قتله إلى إسلامه. يعني: أقتله قتلاً إلى إسلامه. 

كَذَاكَ بَعْدَ أو إِذَا يلح في ... مَوْضِعِهَا حَىّ أو الأ أَنْ حَفِي 


واحترز بقوله: (إِذَا يَصْلحُ في مَوْضِعِهًا حَىّ أو الأ) من التي لا يصلح في موضعها أحد 
الحرفين» -وقلنا: هذا قيد- فان المضارع إذا ورد بعدها منصوباً جاز إظهار (أنْ) كقول 
الشاغر: 

وَلَولاً رال من ررّام عر ... وآل سُبَيْع أ أسُوءَكَ عَلْقَمَا 


(أَسُوءَكَ) هنا لا يصلح أن يكون (أؤ) بمعنى: حي ولا بمعنى: أو مع كون المضارع وقع 
والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين ... !!! 


عناصر الدرس 

* إضمار (أن) بعد (حتى) بشروط 

* إضمار (أن) بعد فاء السببية وواو المعية المسبوقين بنفي أو طلب 
* حكم المضارع إذا انتفى شرط من الشروط 

* نصب المضارع بعد فاء السببية المسبوقة بطلب 

* إضمار (أن) بعد المضارع المعطوف على اسم خالص 

* عمل (ان) محذوفة في غير ما ذكر من المواضع. 


بشم الله الرَحمَنٍ الرَحِيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما 


بعد: 


عرفنا أنَّ التواصب التي ذكرها الناظم أربعة وهي: (أنء ولن» وكي» وإذاً) وسبق الحديث 
عن (لن» وكي, وإذاً) وبقي التفصيل في (أن). 

(أنْ) تعمل مضمرة وظاهرة كما سبق مضمرة يعني: منوّية محذوفة ويبقى العملء وإِن 
كان هذا خلاف الأصل لكنّه مطَّردٌ قياساً في باب (أنْ) لأا أُمُ الباب» وأا ما عداها 
فلا يعمل إلا ظاهراً (لن» وكي, وإذاً) لا تعمل مضمرة: وإنا تعمل ملفوظاً بما. 

وأمًا (أنْ) فهي أمّ الباب تعمل ظاهرةً ومضمرةً يعني: مقدّرة, بمعنى: أكّا محذوفة لا 
تُذگر» ويُنوى وجودها فيبقى عملهاء وإن كان هذا الأصل كما سبق تقريره: أله خلاف 
الأصل, الأصل: أنَّ الحرف ضعيف مطلقاً سواءً كان في النّواصب أو في غيرهاء وإذا 
كان كذلك فالأصل فيه: أنّه لا يعمل إلا ملفوظاً به حينئذٍ لا يجوزه حذفه إلا شذوذاً 
إلا ما استّئني في (رُبٌ) من حروف الجر. 

وهنا في باب (أنْ) أنَا تعمل مضمرة» وعملها ظاهرةً قلنا: شرطه: ألا تقع بعد عِلم أو 
ظن» عملها وهي مصدرية ناصبة واجبة التصب لا يكون ذلك إلا بعد انتفاء أن يسبقها 
عِلمٌ أو ظن» حينئذٍ يتعيّ أن تكون مصدرية. 

وأمًا إذا سبقها ظنْ» يعني: ما ندل على اليُجحان حينئذٍ وجهان: الرفع» والنَصب» 
والنصب أرجح» وأمًا إذا تقدّمها عِلمٌ حينئلٍ يتعيّن أن تكون حَفَفةً من الثقيلة, وعليه 
نقول: (أَنْ) هكذا بفتح الحمزة وسكون الثُون على أربعة أحوال: 

- إا أن تكون مصدرية ناصبة. 

- وإمًا أن تكون مُحْقَفَةَ من الثقيلة. 

- وإمّا أن تكون زائدة. 

- وإمًّا أن تكون مُفْسّرة. 

إذا كانت مُحْقّفة من التّقيلة» أو مُفسّرة أو زائدة لا تنصب الفعل المضارع قولاً واحداً 
وإما تنصبه إذا كانت مصدرية. 

َكَل عملها وهي مضمرة في خمسة مواضع» وكذلك وهي مضمرة واجبة الإضمار في 
خمسة مواضع» وفي جائز الإضمار في خمسة مواضع. 

إذاً: تلص من هذا أنَّ (أَنْ) تعمل ظاهرةً ومضمرة, وإضمارها قد يكون واجباً وقد 
يكون جائزاً الواجب في خمسة مواضع» والجائز كذلك في خمسة مواضع, فالأقسام 
عشرة, وما عداها فعمل (أَنْ) محذوفة يُعْتبر شاذ كما نصّ عليه النّاظم في آخر الباب. 
أول موضع أشار إليه النّاظم هنا: وقوع (أَنْ) مضمرةً بعد لام الجحود وهي اللام 
المسبوقة بكونٍ ناقص منفي» والأحسن أن يُقال: إذا سُبقت اللام عا كان ولم يكن, 
حينئلٍ يتعيّن أن تكون هذه اللام لام الجحود, فيكون المضارع بعد هذه اللام منصوباً ب 


(أَنْ) مضمرةٌ واجبة الإضمار. 

اذا حكمنا على (أَنْ) في كوغا واجبة الإضمار في هذا الموضع أو في غيره؟ نقول: 
السماع» لم يُسمع أن العربي الفصيح قد أفصح وأظهر (أَنْ) في هذه المواضع, ونا تعيّن 
إضمارها حيث ل يرد حرف واحد في لسان العرب أنَّ م من أفصح وأظهر (أَنْ) بعد 
لام الجحود أو غيرها من المواضع التي يجب فيها إضمار (أن). 


إذاً: ((وَمَا گات الله ليعذجم)) [الأنفال:33] (ِيُعَرّب) منصوب ب (أَنْ) مضمرةً واجبة 
الإضمار لوقوعها بعد لام الجحود, ودليل ذلك أنه سبقها (ما كَانَ), كذلك: ((لٌ يكن 
لله ليَغْفِرَلهُمْ)) [النساء:137] (ِيَغْفِرَ) فعلٌ مضارع منصوب ب (أنْ) مضمرة واجبة 
الإضمار لوقوعها بعد لام الجحود, ودليله (كّ يَكْنْ) إذاً: سيقت ب (يكن) منفية ب (1). 
على مذهب البصريين: أنَّ اللام هنا دليل وليست بناصبة .. دليل على أن (أَنْ) 
مضمرةٌ بعدهاء لا أا ناصبةٌ بنفسهاء وتعليل البصريين قوي هنا في هذا الموضع وني 
غيره» لأنّ اللام حرف جر حينئلٍ نقول: كيف بجر وتعمل الخفض, ي بعد ذلك ندّعي 
أنَا تعمل النّصب؟ يعني: تدخل على الفعل فتنصبهء وتدخل على الحرف فتجرُه؟ هذا 
لا نظير له. وإنا إذا اختصّ الفعل يحرف فعمل حينئذٍ لا يدخل على غيره كشأن الجوازم 
وحروف الجر. 

حينئنٍ اللام هنا لا يمكن أن تكون ناصبة بنفسها كما هو مذهب الكوفيين» فمذهب 
البصريين أرجح» ومذهب الكوفيين بأنَّ النٌصب هو اللام» نقول: هذا فيه نظر! 

وعليه في إعرابه (ليُعَذْجتمُ) اللام: حرف تعليل ونصب عند الكوفيين, (يُعَذْبَ) فعل 
مضارع منصوب باللام ونصبه فتحة ظاهرة على آخره» اختلف في الفعل الواقع بعد 
اللام من حيث الإعراب بعد لام الجحود. 

عرفنا أنَّ اللام هي النّاصبة عند الكوفيين وان اللام هي دليل (أَنْ) المضمرة وجوباً 
بعدها على مذهب البصريين» لكن ما إعراب هذا الفعل؟ اخْتْلِففَ في الفعل الواقع بعد 
اللا فذهب الكوفيون إلى أنه خبر (كان) واللام للتّوكيد أي: زائدة لتوكيد النفي كالباء 
في: ما زيدٌ بقائم, هذا غريب أن تحدث النصب بنفسها ثم تكون زائدةً, لأنَّ م فرقاً بين: 
ما زيدٌ بقائم, حينئذٍ نقول: اللام هناك أفادت الاستقبال هذا الأصلء لان كل حرف 
ينصب حينئدٍ يعن الفعل للمستقبل» لأنّه في الأصل قلنا: للحال؛ فإذا دخل عليه 
ناصب» وقلنا (أَنْ) مضمرة بعد اللام حينئذ خلّصه للاستقبال. 

وإذا قيل على مذهب الكوفيين أنه اللام نفسها حينئدٍ يَتعيّن أن بحص المضارع إلى 


الاستقبال» حينئذٍ كيف تكون زائدة للتّوكيد؟! هذا محل نظرء إذاً: على مذهب 
الكوفيين الفعل الذي يكون بعد اللام خبر (كان) نفسه الفعل خبر (كان) واللام 
للتوكيد أي: زائدة لتوكيد النفي» كالباء في: ما زي بقائم. 

حينئلٍ: ((ما گان الله ليُعَذّجحم)) [الأنفال: 33] (ِيُعَذّبَ) اللام هنا: حرف جر ونصب 
على مذهب الكوفيين, (ِليُعَذْب) (يُعَذْبَ) فعلٌ مضارع منصوب باللام» والفعل 
المضارع وفاعله في محل نصب خبر (گاد)» (يُعَذْجُم) يُعذب هو .. الله عز وجل 
والضمير يعود على لفظ الجلالة» والهاء ضمير متصل مبني على الضّمٌ في حل نصب, 
مفعول به ل (ِيُعَذْبْ) والميم للجمع, الجملة الفعلية في محل نصب خبر (كَانَ) واللام 
هذه قالوا: لا تأثير هاء إا زيدت للتوكيد. كيف زائد للتوكيد وهي التي أحدثت 
النصب؟! هذا محل نظر. 


وذهب البصريون إلى أنَّ الخبر محذوف واللام مُتعلّقةٌ بذلك الخبر المحذوف, ولذلك اللام 
هنا دخلت على (أَنْ)؛ وهل الحرف يدخل على الحرف؟ الجواب: لاء وإَِا دخلت على 
مصدر مُنْسَبك من (أَنْ) والفعل المضارع بعدهاء حينئذٍ صار مجروراً. وإذا كان مجروراً .. 
إذا وقع الخبر جاراً ومجروراً حينئلٍ يتعلّق بمحذوف, على القاعدة الأصل لا إشكال فيه 
على مذهب البصريين. 

حينئذٍ (لِيُعَذْبَ) وما كان الله مريداً تعذيبهم» تُقدّر الخبر الحذوف (مريداً) و (تعذيبهم) 
هذا الجار والجرور مُتعلّق به وهو المصدر: لتعذيبهم .. وما كان الله مريداً لتعذيبهم, 
فاللام وما دخلت عليه من المصدر الْمنْسّبك من (أَنْ) والفعل المضارع» نقول: هذا 
مُتعلّق بمحذوف خبر (كان) وهذا واضح بَيّن وهذا هو الظاهر .. مذهب البصريين. 
وقدّروه: ما كان رَيْدٌ مُريداً ليفعل» وذلك لأنَّ اللام جارّةٌ عندهم وما بعده في تأويل 
مصدر» على الأصل: أن اللام دخلت على (أَنْ) والفعل المضارع وهو مصدر مُنْسَبكء 
حينئذٍ يصير اسماً مجروراً باللام» اللام وما دخلت عليه مُتعلّق بمحذوف على الأصل فهو 
حرف جر أصلي فبحتاج إلى مُتعلّق يَتعلّق به. 

وأمّا على مذهب الكوفيين فهو حرف جر زائد للتوكيد ونَصّب هذا فيه نظر! الصواب 
مذهب البصريين: من أنَّ الاصب هو (أَنْ) وليست اللام؛ هذا الموضع الأول يما يحب 
فيه إضمار (أَنْ) بعد اللام .. لام الجحودء وضابطها تا المسبوقة بنفي (كان) الناقصة. 
كذاك الموضع الثاني بعد (أَوْ) كذلك (أَوْ) حرف عطف فلا يمكن أن تكون ناصة لِمَا 
بعدها بتفسهاء لعا تكون لعطف الجُمَل وتكون لعطف المفردات, حينئكٍ إذا كانت 


عاطفة يتعيّن أن لا تكون ناصبةًء لأَنَا حرفٌ مشترك والأصل فيه: ألا يعملء فإذا 
أعملناه التصب في الفعل المضارع خصّصناه, والأصل فيه: أا مشترك فكيف يعمل 

المشترك ما هو خاص؟ هذا محل نظر. 

فحينئذٍ يعن القول بأنَّ (أنْ) حي و مُطلقة, وما إذا صَلْح 
أن يوضع في محلها من حيث المعنى ألا يُشترط أن نحذف (أَؤ) ونأتٍ ب (حَق) أو (إلا) 
قد يصلح في بعض المواضع» لكنّه قد لا يكون مُطَردَاً في كل موضع. 

إذاً: (أؤ) الموضع الثاني الذي يجب فيه إضمار (أَنْ) أو ينصب الفعل المضارع بعد (أو) 
ب (أَنْ) مضمرةً واجبة الإضمارء حينئذٍ تكون عاطفةً على أصلها لكنّها تكون عاطفة 
مصدر على مصدر مُتوهم يعني us‏ 
والفعل المضارع, ولا شك أنَّه مصدرء إذاً: مصدر ملفوظ به أو في قوة الملفوظ, لا 

أن يسبقها مصدر تعطف مصدراً على مصدر, لألّه لا بُعْطَفْ المفرد على جملة» ونا 
يُعْطَفْ المفرد على المفرد والجملة على الجملة. 

فإذا كان الفعل المضارع الذي بعد (أَوْ) إذا كان في قوة المفرد لأنّه مصدر, إذاً يحب أن 
يكون ما قبل (أو) مصدراً. من أين نأخذه؟ من الفعل السابق» أو إن كان جملة اسمية 
كَدَاكَ بَعْدَ أو إِذَا يَصْلّحُ في ... مَوْضِعِهَا حَىٌّ أو لا أن حَفِي 


الموضع الثالث يما يُنْصّبُ الفعل المضارع ب (أَنْ) مضمرةً واجبة الإضمار بعد (حَقّ)» و 
(حَىّ) في لسان العرب جاءت على أربعة أنحاء: 

(حَّ) تكون عاطفة وهذا سبق: قَدِمِ الحجاج حَىٌّ المشاة» عطقت المفرد على سابقه ف: 
(حَىَّ) هنا عاطفة وليست هي بعاملة في ما بعدهاء ف: (المشاة) معطوفٌ على سابقه ما 
قبل (حَىّ) والمعطوف على المرفوع مرفوع, إذاً: جاء بعدها اسم مفرد: حَقَّ المشاةٌ 
فهي عاطفة. 

وتكون جَارَّة كما في: ((حَقّ مَطْلّع الْمَجْرِ)) [القدر:5] يعني: ما بعدها يكون مجروراً بما 
بنفسهاء وهنا إذا قلنا جارّة ا أحدثت الخفضء وإذا كانت أحدثت الخفض معلوةٌ 
أنَّ الخفض لا يكون إلا مختصّ إذاً: إذا أحدثت الخفض تعيّن أن لا نحدث الرفع ولا 
النصب» انتبه! إذا أحدثت الخفض حينئدٍ يتعيّن أن يكون العامل الذي أحدث الخفض 


مختصاً بالاسم» حينئذٍ إذا أحدث الخفض يتعيّن أن لا تحرث الرّفع ولا النصب» هذا 
يرد مع قوله أا حرف جرء وهذه مضت معنا في باب حروف الجر كما أن العاطفة 
مرت في عطف النسق. 

الثالثة: أن تكون (حٌَّ) ابتدائية, يعني: حرف تّدأ بعده الجمل فلا يكون داخلاً على 
المفرد كما هو: قدم الحجاج حَىَّ المشاة, ولا يكون ما بعدها مجروراً, فالأول مرفوع .. 
عاطفة مفرد على مفرد, والثانى جَرّت ما بعده وهو مفرد» هنا تكون ابتدائية يعني: ما 
بعدها جملة, إمّا جملة اسمية أو جملة مضارعيّة, حينئذٍ نقول: حي ابتدائية» بمعنى: أا 
يُسْتَأنف ما بعدها فيكون مقطوعاً عمّا قبلهاء هذا المراد نا حرف تُبْتدأ بعده الجمل» 
أي: تُسْتأنف فتدخل على الجملة الاسمية كقول الشاعر: 

قَمَا رَالَتِ القَثْلى كج دِمَاءَها ... بَدجْلَةَ حم مَاءُ دِجْلَةَ أشْكلٌ 


الشاهد: (حَقَّ مَاءْ دِجْلَةَ اشگل) (ماء) مبعدأء و (أَشْكَل) خبرء و (حَقّ) دخلت عليه 
إذاً نقول: (حٌَّ) ابتدائية فجاء بعدها المبعدأء ومعلومٌ أن البتداً إا برقع بالابتداى 
وهو: جَعْلُكَ الاسم أولاً لتخبر عنه ثانياًء إذاً: جعلته أولاً. وقد سبق بقوله: (قَمَا رَالَتِ 
القتلى .. ) إلى آخره, نقول: هنا (حَىٌّ) ابتدائية دل على أن ما بعدها مُستأنف كأنّه 
کلام جدید» فلا ارتباط له من حيث الإعراب با قبله. وأمّا من حيث العنى لا بذ أن 
يكون بينهما ارتباط من حيث المعنى, وأمّا من حيث الإعراب فهي جملةٌ مستأنفة. 

ف (مَاءُ) هذا مبتدأ وهو مضاف. و (دِجْلَة) مضاف إليه. و (أشگل) هذا خبر المبتدأء 
إذاً: دخلت على الجملة الاسمية, وعلى الفعلية التي فعلها مضارع. 

يُغْشَوْنَ حى مَا كر كلام .. 

6 فعل مضارع ودخلت عليه (مَا) وهي نافية» حينئذٍ نقول: دخلت هنا على الفعل 
المضارع» وكذلك تدخل على الفعل الماضي: ((حَقٌّ عَقَوا وَقَالُوا)) [الأعراف:95] 
(عَفوا) فعل ماضي ودخلت عليه (حَى) فهي ابتدائية. 

إذاً: (حَق) الابتدائية تدخل على الجملة الاسمية» وتدخل على الجملة الفعلية التي فعلها 
مضارع» وتدخل على الجملة الفعلية التي فعلها ماض . 


وعلى الفعليّة التي فعلها ماضٍ: (حَىَّ عَقَوا وَقَالُوا) هذه ثلاثة أنواع ل (حَقٌّ). 
بقي نوع رابع هو ليس مستقاةً ونا يرد إلى ما سبق» لكن باعتبار اللفظ يراد .. 
باعتبار الصورة في الظاهر بُزاد قَيْجْعَل قسماً رابعاً وإلا مره إلى الثايء وهو: أن يصب 


بعدها الفعل المضارع» يعني (حَق) ويرد بعدها فعل مضارع منصوب: ((حَقٌّ يَرْحِعَ 
إلَبَنَ)) [طه:91] (يَرْجِعٌ) في ظاهره تا ليست من العاطفة, ولا الجارّة, ولا الابتدائية, 
في الظاهر .. في النطق» (حَقَى يَرْجِعَ) حينئذٍ وقع بعدها فعلٌ مضارعٌ منصوب, هذا 
النوع الرابع هو الذي يبحنه النْحاة في هذا الباب» وهو: وقوع الفعل المضارع منصوباً 
بعد (حَنٌّ)؛ والذي يدلٌ على أنه بعل قسماً رابعاً وإن كان مره إلى الثاني وهي أا 
جارّة: اختلاف الثْحاة في الفعل المضارع المنصوب بعدهاء فذهب الكوفيون إلى أله 
منصوب ب (حَقّ) نفسها .. (حق) نفسها هي النّاصبة للفعل المضارع. 

وذهب البصريون: إلى أن الفعل المضارع ليس منصوباً ب (حَقٌ) وإقًا ب (أنْ) مضمرة 
واجبة الإضمار بعد (حَقٌ), وعِلّة البصريين في نفي أن تكون (حَىٌ) هي النّاصبة: أنه 
ثبت خفضهاء وثبت أقَا جارَةٌ للاسم: ((حَقّ مَطُلّع)) [القدر:5]. 

إذاً: لا يكن أن يكون اللفظ نفسه مُحدئاً للخفض» ومحدثاً للنصب في الفعل المضارع» 
لأا إذا أحدثت التَصب في الفعل المضارع دل على أا مُختصّة بالفعل وعلامةٌ عليه 
لأنَّ أدوات التّصب كلها من علامات الفعل المضارع لا تدخل على الاسمء ولا على 
الفعل الماضي, ولا على الفعل الأمر, فَتْجْعَل علامة لما أحدثت فيه التَصب. 

وما أحدث الخفض كذلك يكون مختصّاً بالاسم. فكيف يوجد عامل يعمل الخفض 
والنصب معاً في وقتٍ واحد وهو لفظ واحد؟! هذا محل إشكال ولا مخلص إلا بأن 
يقال: بأن (حَىّ) ليست ناصبة؛ ونا هي جارَةٌ على الأصل .. جارّة لأي شيء؟ 
للمصدر المنسبك من (أَنْ) المضمرة وجوباً بعدهاء وهي النّاصبة للفعل المضارع» وهذا 
توجيةٌ جيد وواضخ وبين ولذلك قال هنا التاظم: 

وَبَعْدَ حم هَگڌًا إضْمَارُ أن ... حَنْمْ كَجُذْ حم تسر ا حَرَنْ 


(وبَعْدَ حى هَكذَا) أي: مثل (ذا) السّابق, وما هو السّابق؟ وهو إِْمَارُ (أن) بَعْدَ (أ) 
وبعد نفي (كان) وهو مُتعيّن فيما سبق فهذا مثله. 

(وَبَعْدَ حَقّ) (وَبَعْد) هذا مُتعلّق بقوله: (ِضْمَارُ) أو (حَتَمٌ) يجوز هذا أو ذاك (إِضْمَارْ 
اَن حَنْمٌ) (إِضْمَارُ) هذا مبتدأ وهو مضاف. و (أَنْ) فصد لفظه مضاف إليه. (حَنْم) هذا 
خبر المبتدأ تعلق ب (حَنْمٌ) أو ب (إِضْمَار) (بَعْدَ ئی هَكذَا) .. (هَكَذَا) الهاء للشّبيه و 
(كَ1) جار مجرور حال من الضمير المستتر في الخبر لأنَّ (حَنْمُ) مصدر لكنّه بمعنى: 


وت و 
هه 
0 


متحتم) ففيه ضميرٌ مستتر» أي : واجب. 


إذاً: (إِضْمَارُ أَنْ) مبتدأء (حَنْم) أي: واجب بعد (حَقٌّ), (إِضْمَارُ أن حَنْم) بعد (حَقٌ), 
(بَعْدَ) هذا ظرف مكان, فإمًا أن يكون مُتعلّقاً ب (إِضْمَارْ) وهذا واضح: أنْ يكون حل 
الإضمار بعد (حَىٌّ)2 وإمّا أن يكون مُتعلّقاً ب (حَنْمٌ) حينئذٍ نقول: إِضْمَارُ أن حَثْمٌ بَعْدَ 
حَنَّ فيكون منصبًاً على الحكم .. إذا تعلّق الظرف هنا (بَعْدَ) ب (حَنْمٌ) حينئلٍ تَعلّق به 
على جهة انصباب الحكم عليه وهو التَّحثّم, وإن كان مُتعلّقاً ب (إِضْمَارُ) حينئذٍ يكون 
الحكم منصباً على المكان, وكلاهما جائز ولكن ب (إِضْمَار) أولى. 

(وبَعْدَْ مضاف. و (حَئى) قُصِد لفظه مضافٌ إليه. (مَكَدَا) هذا حال من الضمير 
المستتر في الخبر الذي هو (حَنْمٌ) أي: واج إذاً: (إِضْمَارُ أن حَنْمْ بَعْدَ حَئى) النّاصبة 
للفعل المضارع على مذهب الكوفيين» وأجازوا إظهار (أَنْ) بعدها توكيداً كما أجازوا 
ذلك بعد لام الجحود. 

لَمّا كانت لام الجحود هي النّاصبة عند الكوفيين» وكذلك (حَىٌّ) هي النّاصبة عند 

الكوفيين لم يجعلوا ثم ما بمنع من إظهار (أَنْ) بعد هذه التُواصب, حينئذٍ قد يجتمع 
(حَىَّ) مع (أَنْ) كما يجتمع لام الجحود مع (أَنْ), فيْنْصّب المضارع ب (أَنْ) ظاهرةً بعد 
لام الجحود وَيُنْصّب المضارع ب (أَنْ) ظاهرة بعد (حَىَّ) وكذلك بعد (أَوْ) عند 
الكوفيين, لتم لا يرون أنَّ هذه المواضع يما يُضمر فيه (أَنْ) بل يجوز فيها الذّكر ووز 
فيها الحذف. 

حينئذٍ نقول: هل همع إظهار (أَنْ) بعد لام الجحود .. هل مع إظهار (أَنْ) بعد (حَقٌ)؟ 
لم يُسْمَع. فدل على أنه لا يجوز أن يُظْهّر بعد هذه الحروف» حينئدٍ يتعيّن القول بأنَّ 
التاصب مضمرٌ بعدها. 

(وَبَعَْدَ حَنّ هكا إِضْمَارُ أَنْ) .. (كَجُذ حَىٌّ َسْرٌ) (جُذْ) هذا فعل أمر والفاعل ضمير 
مستتر وجوباء و (حقی) حرف جر بمعنى: (گيٰ)» (حَقَّ دَسْرَّ) (نَسْرٌ) فعل مضارع 
منصوب ب (أَنْ) مضمرةً وجوباً بعد (حَىٌّ), وعلى مذهب الكوفيين (تَسْرٌ) فعل مضارع 
منصوبٌ ب (حَقى) نفسهاء والصّواب: مذهب البصريين. 

(تَسْرٌ) أنت (ذَا حَرَنْ) مفعول به (ذَا) بمعنى: صاحب منصوبٌ بالألف وهو مضاف» و 
(حَرَنْ) مضاف إليه. 

ومثله: ((فَعَاتُوا الي َبغِي حَىّ تفيء)) [الحجرات:9] (تفيءَ) فعلٌ مضارع منصوبٌ ب 
(حَقّ) على مذهب الكوفيين. 

وب (أَنْ) مضمرةً وجوباً بعد (حَقّ) على مذهب البصريين» والغالب في (حَقَّ) حينئذٍ أن 
تكون للغاية» بمعنى: (إلى) نحو قوله تعالى: ((لَنْ تَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حم يَرْجِعَ إِلَْنَا 
مُوسَى)) [طه:91] ف (يَرْجِعَ) غايةٌ ها قبلهاء (لَنْ ت عَلَيْهِ عَاكِفِينَ) سيستمر العكوف 


إلى أن (ِيَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى) إذاً: الرجوع .. رجوع موسى غاية لِمَا قبله» فصارت (حَقٌّ) 
هنا غاية. 

وعلامتها: أن يصلح في موضعها (إلى): ((حَقٌّ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى)) [طه:91] إلى أن 
يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسّى» إذاً: صح مجيء (إلى) في محلها. 


وقد تكون للتعليل» يعني: بمعنى (كي) كمفال التاظم (جُذْ حى تَسْرٌ) (كي تَسْرٌ) 
فصارت تعليليّة لأنّه لا يكون غاية لما قبله. 

ويحتمل المعنيين الآية: ((فَقَاتُِوا التي تبْغي)) [الحجرات:9] (إلى أن تفيء) .. (كي 
تفيءَ) يتحدمل المعنيين. 

فإذا كانت ناصبة حينئٍ إذا صب الفعل المضارع بعد (حَىٌّ) والنّاصب له (أَنْ) مضمر 
وجوباً تُفَسّر (حَيٌّ) بأحد المعنيين: إِمّا بمعنى (إلى) فتكون للغايةء وإمّا بمعنى (كي) وقد 
ككتمل ال موضع الواحد المعنيين والآية خير شاهد: (فَقَاتِلُوا التي تَبْغي إلى أن تفيء إل أَمْرِ 
لّه) هذا واضح» فتستمر المقاتلة إلى فينهاء (فَقَاتُوا التي تبي تفِيءَ): گي تهِيءَ فما 
قبله عِلَةٌ لما بعده» حينئذٍ احتملت المعنيين. 

وَبَعْدَ حَقّ هَكَذَا إِضْمَارُ أن * * * حَنْمْ 0 

(إِضْمَارْ أَنْ حَنْمْ بَعْدَ حى هَكَذَا) مثلما سبق وهو (أَو) ولام الجحود في أنه واجب 
كقولك .. الكاف داخلة على قول محذوف (جُدْ حم تسر ذَا حَرَنْ) أي: كي تسر ذا 
حزن . 

قال الشّارح هنا: " وما حب إضمار (أَنْ) بعده (حَق)» نحو: سِرْتُ حَقٌّ أذْخل البلد " 
يعني: إلى أن أدخلء ف (حَق) هنا بمعنى (إلى)» ف (حَىّ) حرف جر» و (أدخل) منصوبٌ 
ب (أَنْ) المقدّرة (بَعْدَ حَىّ) وجوباً» هل حَقّ تعمل (أَنْ) أو تضمر (أَنْ) بعدها مطلقاً؟ 
الجواب: لاء إا يُشْتَرط فيها: أن يكون الفعل بعدها مستقبلاً. فإن كان بمعنى الحال أو 
مُؤَوّلةَ بالحال فحينئذٍ تعيّن في الأول وَاخْتُلِف في الثاني» والصواب: أنه متعيّن في كلا 
النوعين إن كانت للحال أو مُؤَوّلةَ بالحال. 

للحال أن يقول القول في حين إصدار الفعل منه, والموٌوّل به أن يقول القول حكاية 
لفعل قد وقع وانتهى, حينئذٍ في كلا الحالين نقول: (حَىّ) لا تكون ناصبة بل يحب أن 
يكون الفعل بعدها مرفوعاً. ولذلك قال هنا: " هذا إذا كان الفعل بعدها مُستقبااً" إذا 
كان بعدها الفعل مُستقبلاً ونصبت» حينئذٍ (حَىّ) حرف جر .. جارّة وما بعدها يكون 


مصدراً لأنَّ (أَنْ) وما بعدها الفعل المضارع المستقبل في المصدر المنسبك من (أَنْ) وما 
دخلت عليه حجرو ب (حَقّ) و (حقی) حرف جر. 


"فإن كان حالاً أو مُوَوَلِةً بالحال وجب رفعه و (حَق) حينئلٍ ابتدائية» إذا رفع ما بعد 
(حَقّ) (حَقى) ابتدائية» وإذا نصب ما بعد (حَق) ف (حَىّ) حرف جر جرت المصدر: 
((حَقٌ بجع نا مُوسَى)) [طه:91] التقدير: (لَنْ برح عليه عَاكِفِينَ حى جوع 
مُوسى) ف (رجوع) مجرور ب (حَىّ) وهو مصدر, كيف جرّته؟ نقول: (حَىٍّ) على أصلها: 
أا حرف جرء فإذا جاء بعدها مصدر وهو مفرد جرّته: (حَىٌّ رجوع موسى). وإذا رُفع 
ما بعدها حينئذٍ صارت (حٌَّ) ابتدائية» لأنَّ الذي وقع بعدها جملة» وسبق أن الذي 
يقع بعدها جملة إنما تكون ابعدائية .. جملة اشميّة أو جملة فعلية مُضارعيّة أو ماضوية 
حينئلٍ يتعيّن أن تكون (حَق) ابتدائية» فإذا رفع ما بعد (حَق) فهي ابتدائية» وإذا صب 
قال هنا التاظم: 

وَتلّوَ حَقٌ خالا او مُؤَوَلا ... به ؟رَفَعَنٌ وَانْصِب لْمُسْتَقْبَلا 


(وَانْصِب المُسْتَقْبَاا) يعني: شرط أن تكون (أَنْ) مضمرةً بعد (حَىّ) أن يكون الفعل 
للمستقبل؛ اذا .. لماذا اشترطنا الاستقبال هنا؟ لِأنَّ النواصب كلها حلص الفعل 
للاستقبال» حينئدٍ يتعيّن أن يكون الفعل بعدها مستقبلاً هذا هو الأصل فيهاء ولذلك 
قال: (وَانْصِبِ الْسْتَفْبَا) أي: لا يُنْصّبُْ الفعل بعد (حَىٌّ) إلا إذا كان مستقبلاً فإن لم 
يكن مستقبلاً بأن كان حالاًء أو حكاية حال وجب الرفع في الموضعين؛ لأنَّ القسمة 
ثنائية .. فعل مضارع إما أن يدل على الحال أو على الاستقبال» شرط الصب بعد 
(حَّ) أن يكون دالا على الاستقبال. 

وهذا قلنا: شرط عامٌ في جميع التُواصب, حينئدٍ (أن. ولن وكي. وإِذّن) لا بْدَّ أن يكون 
ما بعدها الفعل مستقبلاً. فإن كان للحال حينئذٍ حصل تعارض» أدوات النصب تُخْلّص 
الفعل إلى المستقبل» فكيف تنصبه وتُؤَيْر فيه وتِلّصِه للمستقبل وهو للحال؟! هذا 
تناقض» حينئنٍ نقول: لا بد من اشتراط أن يكون الفعل بعدها مستقبلاً. 

(وَانْصِب الُسْتَقْبَل) (وَانْصِب) فعل أمر ترك آخره للتّخنْص من التقاء الساكنين, 
(وَانْصِب) أي: وجوباً إن كان الاستقبال حقيقياً بأن كان بالنسبة إلى زمن التُكلّمء لو 
قال: سِرْتُ حى أَدْخُلَ البلد لو قال ذلك وقت الدخول وهو يدخل: سِرْتْ حى 


اذل البَلدَ حينئلٍ تعيّ الرفع, لأنَّ ما بعده ليس مستقبلاً لِمَا قبله فحينئلٍ ي يتعين, لاله 
إنما قال ذلك الفعل وقت قوله حال دخوله» وإذا حكاه لشيءٍ مضى: سرت حم 
اوخل البَلدَ كذلك د تعيّن الرّفع, وأمًا إذا قاله قبل الدخول .. قبل أن يقع: سرت حى 
اذل يعني: إلى أن أدخل .. سَيْرِي إلى أن أدخل البلد. حينئذٍ تعيّن التصب. 

(وانصب الْمسْتَقْبَلا) أي: وجوباً إن كان الاستقبال حقيقياً بأن كان بالنسبة إلى زمن 
التُكلّم, يعني: باعتبار قولك للجملة؛ إن كان الفعل الواقع بعد (حَىٌّ) مستقبلاً بالنسبة 
لتكلّيك أنْتَ والحدث حينئذٍ وجب النصب. 


وجوازاً إن لم يكن حقيقياً بأن كان بالنسبة إلى ما قبل (حَقّ)» والمراد: المستقبل الذي لم 
وول بالحال لوجوب رفع المستقبل الموَوّل به. ونا رط في نصب المضارع استقباله, 
لن نصبه ب (أَنْ) لسار وني حلص للاستقبال» يعني: النصب بعد (حَقٌ) ب (أَن) 
مضمرةء وأنّ المضمرة سبق أنا حلص الفعل المضارع للاستقبال, فتعيّن أن يكون كذلك 
شأثه بعد (حَىٌّ). 

تلو حَىّ خالا او مُؤَوَلا ... به ؟رفَعَنَّ ETT‏ 


إذاً: لا يُنْصّب الفعل بعد (حَق) إلا إذا كان مستقبلاً. يعني: مستقبلاً بالدسبة إلى ما 
قبل (حَقٌّ)» (أَؤ) هذا على التأويل (أَْ) أن يكون مستقبلاً بالنسبة إلى زمن انكلم 
هذا حقيقة .. إذا كان مستقبلاً بالنسبة إلى زمن التُكلّم هذا صار حقيقةً وإذا كان 
باعتبار ما قبله حينئذٍ نقول: هذا مُوَوَلَ به. 
نه إن كان الاستقبال حقيقياً بأن كان بالنسبة إلى زمن التُكلّم فالتّصب واجب: لأَسِيرَنَ 
حى أدخل المدينةء لو قال هذا القول وهو يسيرء لو قال: لأَسِيرَنَ حى أدخل المدينة 
نقول: هو بعد لم يدخل المدينة» وقال هذا القول وهو يسير إذاً نقول: ما بعد (حَقّ) 
مستقبلٌ لما قبله باعتبار زمن التُكلّم هذا حقيقي وهو أعلى الدرجات» بل إذا أطْلق 
فالمراد به هذا النُوع: لأسيرنَ حتى أدخل المدينة .. إلى أن أدخل المدينةء إن قاله زمن 
لتَكلّم وهو في وقت سيره إلى المدينة ولَمّا يدخلها. 
وإن كان غير حقيقي بأن كان بالنسبة إلى ما قبلها خاصة فالنصب جائرٌ لا واجب» هذا 
مشهور عند بعضهم النصب جائز لا واجب بل الصواب: أنه واجب في الحالين» وهذا 
هو الموّوّلء ولذلك نص هنا قال: 
تلو حى خالا او مُؤَوَلا ... په ؟رفَعَنَّ 000000 


كقوله: (وَرْللُوا حى يَقُولَ الرَسُولُ)) [البقرة:214] (حَقٌّ يَقُولَ .. حَقٌ يَقُولُ) 
حينئلٍ نقول: وإن كان غير حقيقي, بأن كان بالنسبة إلى ما قبلها خاصّةً فالنصب جائرٌ 
لا واجب» هذا على أصله» استدراڭ .. إذا كان الاعتبار باعتبار ما قبلها في التركيب 
فالنصب جائرٌ لا واجبٌ, وأمًا باعتبار الحكاية .. باعتبار الرفع فهو الواجب. 
((ووْلِْلُوَا حى يَقُولَ الرَسُولُ)) [البقرة:214] (حَقٌ يَقُولُّ) هنا لك نظران» أين 
الاستقبال؟ إذا نصبنا: (وَرُللُوا حى يَقُولَ الرّسُولُ) إذا نصبنا نقول: القول ((حَقٌ 
تقول الول الذي آمَنُوا)) [البقرة:214] هذا غاية لما قبله. إذاً: باعتبار الزلزال 
والقول فالزلزال سابق على القول» والقول غاية لِمَا قبله. حينئذٍ بمذا الاعتبار صار 
مستقبلاً فلذلك تصب. أمّا باعتبار الحكاية والقصّ علينا نحن فالقصّة كلها .. القول 
والرلزال قد وقع وحصلء حينئذٍ قيل: يتجوز الرّفع» وهنا الصواب: أنه يجب الرفع, إذا 
نظرنا إلى كونه تحكيّاً وأنّه مُمَص على بعد من وقع لهم ذلك» حينئذٍ نقول: ما قبل 
(حَقى) وما بعده كله ماضي» الزّلزال والقول ماضيان حينئذٍ يتعيّن الرّفع فالرّفع واجبُ. 


وإن اشتهر عند كثير من المتأخرين بأنَّ الرّفع جائ والصواب: أنه واجب» حيدئدٍ في مغل 
هذه الآية جاز فيها الوجهان باعتبارين لا باعتبار واحد: ((وَزْلْزلُوا حم يَقُولَ الرَسُولُ)) 
[البقرة:214] الصب باعتبار الاستقبال لما قبل (حَقى) لا باعتبار ما قْصّ علينا نحنء 
قَنْصِب ما بعد (حَىَّ) هذا جائز لا إشكال فيهء ولذلك قرئ به. وأمًا الرّفع فهذا 
باعتبار القصّ علينا تحن لا باعتبار ما قبلهاء فكلا الفعلين: الزلزال والقول بُغتبر بالدسبة 
إلينا ماضياًء فلذلك ليس مستقبلاً لف الشرط فتعيّن الرفع. 

إذاً: معنيان كُلّ منهما يقتضي وجوب العملء وإن كان غير حقيقي بأن كان بالنسبة إلى 
ما قبلها خاصّة لا بالدسبة إلينا نحن» بالدسبة إلى ما قبل (حَق) على جهة الخصوص 
التركيب نفسه حينئذٍ النصب جائرٌ لا واجب. 

(ودْلُِْوا حَقٌّ يَقُولُ الرَسُولُ .. حى يَقُولَ الرَسُولُ) فإن قوهم: ا هو مستقبلٌ بالنظر 
إلى الزلزال لا بالنظر إلى فَصنَ ذلك عليناء فلنا نظران: فالرّفع وبه قرأ نافع على تأويله 
بالحال» والتصب وبه قرأ غيره على تأويله بالمستقبل؛ تأويله بالحال يعني: بالدسبة إلينا 
نحن من فص عليناء وعلى تأويله بالمستقبل بالنسبة إلى الزلزال» ولا شَكَّ أ القول وقع 
بعد الزلزال .. (وزلزلوا حَقٌّ يَقُولَ الرّسُولُ) يعني: زلزلوا معن 

ولا يرتفع الفعل بعد (حَقٌ) إلا بثلاثة شروط, يعني حف نضبط المسألة إِما يرتفع بعد 


(حَقّ) بغلائة شروطء لأنّهِ يفترق المعنى, قلنا: إذا نُصِب الفعل بعد (حَىّ) فهي حرف 
جرء وإذا ارتفع فهي ابتدائية, إذاً: لا بد من تمييز هذا عن ذاك. 

ولا يرتفع الفعل بعد (حَق) إلا بثلائة شروط: 

الأول: أن يكون الفعل حال يعني: ليس مستقبااً ما حقيقة نحو: سرت حى أَدْخُلُها 
إذا قلت ذلك وأنت في حالة الدخول هذا حقيقي حال: سِرْتُ حَقَى أَدْخُلّهاء بالرّفع .. 
أدخل المدينة يعني لو قال هذه الجملة وقت دخول المدينة» نقول: الفعل هنا للحال أو 
المستقبل؟ الحال؛ لو قاها قبل الدخول؟ المستقبلء لو قاها حكاية لشخص؟ هذا مُؤَّوّل 
بالحال. 

إذاً: الجملة واحدة تختلف باعتبارات مُتعدّدة. 

أن يكون حالاً إِمّا حقيقةً كأن يقول: سرت حى أدخلّهاء إذا قلت ذلك وأنت في حالة 
الدخول, والرّفع حينئذٍ واجب» و (حَقى) تكون ابتدائية .. إذا تعن الرّفع وكان الفعل 
بعدها مرفوعاً حينئلٍ (حَىٍّ) ابتدائية» وما بعدها يكون مستأنفاً. 

أو تأويلاً نحو: (حَقٌ يَقُولٌ الرَسُولُ) في قراءة نافع والرّفع حينئلٍ قيل: جائز» والظاهر 
أنه واجب, إذا كان مُؤْوَلاً باعتبار من فص عليه لا باعتبار قبل (حَقَّ) ذهب بعضهم 
وتصّ على ذلك الأمموني: أن الرفع جائز» والصواب أنّه واجب» لاذا؟ لأنَّنا لو قلنا في 
هذه الحال وهو مُؤَوّل بالحال بأنَّ الرفع جائز معناه: أنَّ النصب لا يمتنع؛ فكيف لا 
بمتنع النصب وهو مُوّوّلُ بالحال» ونحن اشترطنا: (وَانْصِبٍ المسْعَقْبَاه) صار تعارض. 


إذاً: (حَقٌّ يَقُولُ الرَسُولُ) نقول: هنا تعيّن إذا أُوّل بالحال باعتبار من قُْصّ عليه تعن 
الرفع ولا نقول: يجوز, لأنّنا لو قلنا: يجوز الرّفع معناه: لا يمتنع النصب, والحال نفس 
الحال» باعتبار من قْصّ عليه هل يصح أن يقال: (وَرُلنُوا حم يَقُولَ الرَسُولّ)؟! نقول: 
هذا مُؤَوَلْ بالحال» فكيف نقول: يجوز فيه الرفع ولا يمتنع النصب فننصبء ولا يكون 
الفعل بعد (حَىّ) مستقبلا؟ نقول هذا ليس بصحيح» بل الصواب: أله إذا أُوَلَ اال 
وجب الرفع, كما أنه إذا كان للحال حقيقة وجب الرفع» فيتعيّن النصب فيما إذا كان 
مستقبااًء وأمًا أن نقول: يجوز الوجهان فيما إذا أُوَل بالحال فالصواب: لا. 

وأمًا الآية فالنصب واجب والرفع واجب» الرفع واجب: (وَزْلِْلُوا حَقٌّ يَقُولَ الرَسُولُ) 
نقول: (حَىٌّ يَقُولَ .. حم يَقُولُ) كل منهما واجب» لأنَّ النصب فاعتبار ما قبله, 
القول مستقبل بالنسبة للزّلزال فتعيّن النصبء وأمّا الرفع فهذا على تأويل بمن قُصصّ 
عليه» إذاً: لا جتمعان على محل واحدٍ. 
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إذاً الأول: أن يكون حالاً حقيقة أو مُؤَوَلً بالحال, حقيقة متّفق على وجوبه وَمُوَوَلاً 
بالحال اشتهر أنه جائز الرفع لا واجب» والصواب: أنه كالأول. 

الشرط الثاني في ارتفاع الفعل بعد (حَىٌّ): أن يكون مُسبّباً عمّا قبلهاء فيمتنع الرّفع في 
إلى أن تطلّعَ الشمس» هل ما قبل طلوع الشمس سببٌ فيما بعد (حَقّ)؟ لأَسِيرنَ حَقٌ 
تطلع الشمس .. لِأَسِيرنَ إلى أن تطلع الشمس» هل السير عِلّة في طلوع الشمس؟ ليس 
عل إذاً: ليس ما بعدها مُسَببَاً عمّا قبلها. هل يصح الرفع في مثل هذا؟ لا يصح لأنّه 
بُشترط في الرفع: أن يكون الفعل المرفوع مُسَيّباً عما قبل (حَقى) وهنا يمتنع, المشي 
والسير لا يكون سبباً في طلوع الشمس» طلوع الشمس مُنفك عن أفعال العباد» حينئذٍ 
مشى .. سار أو لم يسر فالشمس طالعةٌ طالعة وغائبةٌ غائبة» فلا أثر للفعل أبداً. 
لأسيرنَ حف تطلع الشمس» وما سرت حََّ أدخلهاء وأَسِرْتَ حَقٌّ تدخلّها؟ (أسزت) 
استفهام تقريري ليس حقيقي, أمّا الأول فيمتنع لان طلوع الشمس لا يسبب عن 
السيرء وأمًا الثاني: وما سرت حى أدخلهاء فلأن الدخول لا يسبب عن عدم السيرء 
ما سرثُ حت أدخلّهاء هل عدم السير سببٌ للدّخول؟ ليس سبباًء إذاً: بمتنع الرفع. 
وأمًا الغالث: أَسِرْتَ حم تدخلّهاء بمتنع الرفع فلأن السّبب لم يتحفق. 

إذاً: في هذه الل الثلاث بمتنع فيها الرفع لانتفاء الشرط وهو: أن يكون ما قبل (حَقّ) 
سبباً لِمَا بعدهاء وما بعدها مسبّبٌ لِمَا قبلها. 

الثالث: أن يكون ما قبلها تامأ يعني: لا مرتبطاً بما بعدهاء يعني: جملة تامة .. أن يتم ما 
قبلهاء أن يكون الفعل بعدها فَضّلَة وهذا لا يكون إلا إذا ته ما قبلها. 


إذاً الشرط الثالث: أن يكون الفعل فَضّْلةَ وذلك إا يكون إذا كان ما قبلها تامّاً 
فيجب النصب في نحو: سيّري حى أدخلهاء قبلها (سَيري) هذا مصدر مضاف» هل 
نت الجملة؟ ل تتم الجملة, إذاً: لا بد أن يكون (حَىٌّ) وما بعدها مُتعلّقاً به لِيُتَمَم 
الجملة. 
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وكذا في قولك: كان سيري أمس حى أدخلهاء إذا جعلت (كان) ناقصة, و (سَيري) 
امهاء و (أمس) ليس متعلّقاً ب (خبر)» حينئذٍ (حَىّ أدخلها) تعن النصب, وإذا جعلت 
(أمس) هذا هو الخبر» و (سَيري) اسمهاء حينئدلٍ صار جملة تامة فجاز الرّفع. 

إن قدّرت (كان) ناقصة ولم تُقدّر الظرف خبراً بخلاف: أَيُّهم سار حى يدخلهاء فإنَّ 
السسَيْر ثابت والشَّكُ في الفاعل؛ أيهم سار حتى يدخلّها؟ هنا الرفع جائزء لأنَّ السَيْز 


ثابت» وإِنا السك في فاعل السَّيْر. 
و (حَق) التي يُنْصّب الفعل بعدها ها معنيان: 
- تارةً تكون بمعنى (كي). وذلك إذا كان ما قبلها عِلَةَ لِمَا بعدها: أسلم حَقّ تدخل 
الجنة. 
- وتارة تكون بمعنى (إلى) وذلك إذا كان ما بعدها غاية لما قبلهاء كقوله: ((لَنْ در 
عَلَيْه عَاكِفِينَ حى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسّى)) [طه:91] ولأسيرنَ حتى تطلعَ الشمس» وقد 
تصلّح للمعنيين معاًء كقوله: ((فَقَاتِلُوا التي تبغي)) [الحجرات:9]. 
إذاً نقول: يتعيّن رفع ما بعد (عق) بالشروط الثلاثة السابقة: 
- أن يكون حالاً حقيقة أو مُؤَوَلا به والثانن على الصحيح. 
ل ل 
- الثالث: أن يكون ما قبلها تامّاً بحيث لا يُفتقر إلى ما بعد (حَى). 


وَتلّوَ حَقَ حالة او مولا .. . به ۾ ؟رفْعَنٌّ له 


ارفَعْنَ تلو حَق٬‏ ما هو: تلو حَىَّ؟ يعني: الذي يتلوهاء (تِلْوَ حَقى) يعني: تابع حَقَّ» 
المراد به: الفعل المضارع. 

(تلَوَ حَقّ) يعني: الذي يتبع ويكون تالياً ل (حَىّ) ارفعه» متى؟ (حالاً) هذا حال من 
(تلو), تلو حَىّ ارْفَعَنّ هنا تَقدّم معمول الفعل المؤكد وهذا المشهور عند المتأخرين أو 
متنع لا يَتقدّم معمول الفعل المؤكد عليه البنّة» وهنا يقال فيه: به ضرورة. 

(تِلَوَ) هذا مفعولٌ به لقوله: (ارْقَعْنَ)» (وَتِلْوَ) مضاف. و (حَق) قُصِد لفظه مضافٌ 
إليهء و (حالاً) حال من (تِلْوَ حَق) يعني المراد به: الزمن الحال لا الاستقبال» (أَوْ مُؤْوَلا 
به) يعني: بالحال» معطوفٌ على قوله: (حَالاً)» ولك أن تقول: (حَالاً أَوْ مُؤَول) حالان 
من (تِلْوَ حَىّ)) ل ذلك: صلاحية جعل الفاء في موضع (حَق)» ويجب حينئلٍ أن 
يكون ما بعدها فَضْلةَ مُسَبّباً عمّا قبلها. 

(ازْفَعْنَّ) هذا يدل على ا في الموضعين» خلافاً لما اشتهر عند بعضهم: أنه إذا 
كان مُؤَوَلاً بالحال فيجوز الرّفع. والصواب: أله جب» (وَانْصِبٍ المسْتَقْبَلا) الألف 
للإطلاقء و (الُْسْتَقْبَا) مفعول به. 


إذاً: ينصب الفعل المضارع بعد (حَقّ) ب (أَنْ) مضمرة وجوباً بشرط: أن يكون 
مستقبلاً. فإن كان حالاً أو مُؤَوَلَ بالحال تعيّن الرفع مع بقية الشروط, وإذا كان منصوباً 


ف (حَىٌّ) حينئذٍ تكون حرف جرء وإذا كان ما بعدها مرفوعاً ف (حَىٌّ) تكون ابتدائية. 
قال هنا: فتقول: سرت حى أَدْخُلٌ البلد بالرفع» إن قلته وأنت داخل» هذا حقيقةً 
وكذلك إن كان الدخول قد وقع وقَصَّدْتَ به حكاية تلك الحال .. بر غيرك نحو: 
كُنْتْ سِرْتُ حى أَدْخُلُها. حينئلٍ ترفع الفعل بعد (حَفى) وتكون (حَقٌ) ابتدائية. 
وَبَعْدَ فا جَواب تفي اؤ طَلَبْ ... تَحَضَيْنٍ أَنْ وسا حم نَصَبْ 


هذا الموضع الرابع يما يحب فيه إضمار (أَنْ) بعد فاء السَّببيّة. 
(أَنْ) مبتدأء (نَصَبْ) الجملة خبر. 

بَعْدَ قا جواب تفي أو طَلَبْ .. 

(وسَؤْهَا حتم) معدا ی ر نال م فال و ا نندت الفاعل 
ضمير مستتر يعود على (أَنْ) حال وخا (سَْرُهَا حت) وَجَبَ. 
وَبَعْدَ هَا جَوَاب تفي أَوْ طلَّب ... عَحْضَينٍ ا a a‏ 


إذاً: يحب إضمار (أَنْ) ونصب الفعل المضارع ب (أَنْ) مضمرةً بعد فاء السّببيّة بمذين 
الشرطين اللذين ذكرهما التاظم: 

أن يكونا (جَوَابٍ تفي أو طَلَبْ)» وأن يکونا (تَخْضَينِ). 

(وَبَعْدَ) هذا منصوب مُتعلّق بقوله: (نَصّبْ) وهو مضاف. و (قا) قَصّره للضّرورة: 
مضاف إليه» (فا) مضاف. و (جَوَابٍِ) مضاف إليه. و (جوَابٍ) مضاف. و (تفي) 
مضافٌ إليه, كم مضاف؟ أربعة: (بَعْدَ) مضاف» و (قا) مضاف» و (جَوَابِ) مضاف 
هذه ثلاثة» و (نَفِي) مضاف إليه و (جَواب) مضاف إليه؛ و (فا) مضاف إليه, 
اعتدلت» القسمة ثلاثية» فثلاث مضافء وثلاث مضاف إليه. 

وَبَعْدَ فا جَوَابٍ نَفِي أو طَلَْبْ .. 

(أو طَلَبْ) يعني: جواب طلب» معطوف على (تفي)» (َخْضَينِ) هذا نعت, كأنه قال: 
عد ا جَوَابٍ تفي تَخْض أَوْ طلس تَْض: نعث هما فاتحدَ اللفظ وتَعيّن .. جاء زيدٌ 
وعمرو الفاضلان» فا التثنية هنا .. إذا اتح اللفظ والمعنى, هنا كذلك ف 
(نَحْضَينِ) أصله: جواب نفي محض أو طلب محض» نعث ل (تفي) ول (طَلْبْ) فحينئذٍ 
ما اتّدا لفظاً ومع ال قبل (نَحْضَينٍ) إذاً: نعثٌ هما .. نعث ل (تفي أو 
طَلَبْ). ۰ 
(وَبَعْدَ فا) المراد بحا: فاء السَببيّةء أي: التي قُصِد با سببيّة ما قبلها لِمَا بعدهاء كما 


ذكرناه سابقاً: أنّه بُعْطّف جا لقصد السببية» فالسببية مع أعم: سها فسجد» واضح 


هذا أا للسّببية فالسجود مُسَبَّبٌ عن السهوء والسهو سببٌ للسجود, هذا المراد 
بالسّببية: أن ما بعدها يكون مرتباً في الوجود على ما قبلهاء وما قبلها له أثرٌ في وجود 


إذاً: هي التي قصد با سَببيّة ما قبلها لِمَا بعدهاء بقرينة العدول عن العطف على الفعل 
لا النصب» يعني: جعلوا النصب هنا قرينة على أنَّ المراد بما: السببيةء التَضْب .. كونه 
غدل عن العطف إلى السببية دليل السببية هنا لألّه أمرٌ معنوي النصب, لَمّا صب 
الفعل المضارع بعدها ب (أَنْ) علمنا أكَم أرادوا بالفاء هنا فاء السببية ولا يلزم ذلك 
يعني: النصب لا يلزم» لأنَّ السّببيّة ثابتة بالفاء في هذا الموضع وفي غيره. 

ولذلك نقول: سَهَا فسجد, تلاها فعلٌ فهي عاطفة, حينئذٍ دخلت على الجملة كما أا 
تدخل على المفرد: جَاءَ رَيْدّ فَعَمْرُوّ وقلنا تدخل على الجمل إذا أريد با السببية ولح 
تنصب هناء لكن إذا دخلت على الفعل المضارع أفادت السببية كما أفادته مع 
الماضي. 

فالنصب ليس لكوغا سببية فحسب» وإِئا لكونه مع في لسان العرب: أَتُم ينصبون 
الفعل المضارع ب (أَنْ) مضمرة, وسبق أنَّ الإضمار سواءً كان واجباً أو جائزاً ليس 
عشوائياً يعني: لا نأق بأي حرف وندخله على الفعل ثم نقول: تُضْمر (أَنْ) بعدهاء 
ليست المسألة مفتوحة هكذاء وإثًا هي مواضع معدودة, إذا أردت إضمار (أَنْ) جوازاً 
فبعد اللام واسم خالص أو الحروف الأربعة الآتيةء وإن أردت الإضمار الواجب فبعد 
اللام .. لام الجحود وبعد (أَْ) إلى آخره» وما عداه فلا. 

حينئٍ يُجْعَل مناط الحكم كوغا بعد فاء السببية نقلاً عن العرب» يعني: ؤجد ومع في 
لسان العرب نصب الفعل المضارع بعد فاء السببية» ولا أثر للسببية في كونه منصوباً أو 
مرفوعاً إا هو من قبيل الضوابط فحسب. كما نقول: يُنْصّب الفعل بعد لام الجحود, 
لام الجحود لا أثر ها في الفعل المضارع, كذلك فاء السببية لا أثر لما في الفعل المضارع؛ 
بدليل: وجودها في نحو: سها فسجدء السببية موجودة ولا إشكال. 

إذاً: وهي فاء السببية التي فصد با سببية ما قبلها لِمَا بعدها بقرينة العدول عن العطف 
على الفعل إلى النصب. 

وقوله: (قَا جَوَابٍ تفي او طَلَبْ) سبي جواباًء اذا سمي جواباً؟ قيل: مجاز تشبيهاً له 
بالشرط؛ وقوله: (جَوَاب تفي أو طَلَبْ) شي (جَوابا) لأنَّ ما قبله من النفي والطّلب 
المحضين لما كان غير ثابتٍ المضمون أشبه الشرط, يعني: ما قبلها غير ثابتٍ المضمون .. 


م يقع» فإذا م يكن قد وقع أشبه فعل الشرط: إن جتني أكرمتك؛ (جنتني) هذا فعل 
الشرط. هل وقع؟ ما وقع, إثَا هو مُرنََبَ عليه الإكرام» إن حصل منك مجيء؛ فدل 
على أنه م يحصل مثله هذاء حينئذٍ شُبّه الجواب بالشرط في كونه غير واقع المضمون. 
لأنَّ ما قبله من النفي والطّلب المحضين لما كان غير ثابت المضمون أشبه الشرط الذي 
ليس بمتحقّق الوقوع فيكون ما بعد الفاء كالجواب للشرطء يعني: لما أشبه هذا الموضع 
فعل الشرط ّي: جوباً ((يا لكي كنت مَعَهُمْ فَأقُورَ)) [النساء:73] هذا مثل: إن 


(وَبَعْدَ فا جَوَابٍ نَفِي) قال: (بَعْدَ فا جَوَابٍ) احترز ب (فا) الجواب عن الفاء التي لمجرّد 
العطفء لان الفاء كما سبق تكون عاطفة مفرد على مفرد: جاء زيدٌ فعمروؤٌ, وتكون 
عاطفة جملة على جملة: سها فسجد., عطقت جملة على جملة, وتكون سببية وتقع 
بعدها (أَنْ) مضمرةً إذاً: لا بد من تمييزها عن غيرها. 

احترز من فاء الجواب عن الفاء التي لمجرّد العطف, نحو: ما تأتِينا فَتْحَدَتُئَا إذا قصد 
أنَّ الفاء هنا عاطفة حينئذٍ كيف يكون المعنى؟ يتحتمل أن المراد: ما تأتينا فما تحدّثناء 
قصد نفي الفعلين (ما تأتينا فتحدّثنا) لم يقع منك إتيان ولم يقع منك تحديث فكل منهما 
منفي, لأنَّ العطف على نية تكرار العامل؛ فما بعده يأخذ حكم ما قبله. 

وسبق أن الفاء تُشَرّكُ ما بعدها فيما قبلها في الحكم وفي المعنى, في الحكم الذي هو 
الإعراب» وفي المعنى وهذا واضح» وهنا كذلك: ما تأتينا فتحدّثناء يعني: ما تأتينا فما 
تحدّثناء لم يقع منك إتبان ولم يقع منك تحديث فهو نفي للنّوعين. 

فيكون الفعلان مقصوداً نفيهما في مثل هذا التّكيب», ومعنى آخر: ما تأتينا فأنت 
تحدّثناء ف (تحيّثنا) نجعل (تُحَدِتَا) خبر مبتدأ محذوف: فأنت تحَدّثناء حينئذٍ الأول منفي 
والثاني مثبت» يعني: قطعته عن الأول فلك أن تجعل ما بعد الفاء خبراً لمبتدأ حذوف: 
ما تأتينا فتحدثنا .. ما تأتينا فأنت تحدّثناء (ما تأتينا) هذا منفي .. الإتيان منفي .. 
الأول منفي» والثاني: قصد ثبوته. 

وبمعنى: ما تأتينا فأنت تحدّثناء على إضمار مبتدأء فيكون المقصود نفي الأول وإثبات 
الثاني» وإذا قُصِد الجواب لم يكن الفعل إلا منصوباً على معنى: ما تأتينا محدّناً هذا إذا 
قُصِد الجواب: أنَّ ما بعد الفاء جواباً لِمَا قبله, يعني: يترنّب عليه گرب جواب الشرط 
على فعل الشرطء هذا المراد أا سببية, يعني: ما بعدها حاص لما قبله: ما تأتينا محدّناً, 
يعني: فتحدثناء فيكون المقصود: نفي اجتماعهما (ما تأتينا محدثاً) هذا الذي ثفي في 


اجتماغٌ الفعلين» أو على معنى: ما تأتينا فكيف تحدّثنا؟ فيكون المقصود حينئلٍ نفي 
الثاني لانتفاء الأول. 

إذاً: الحاصل من هذا أن قوله: (جَوَابِ نفِي) احترز به عن الفاء التى تكون جرد 
النظفء ولك بان رفسل ما يع الفا ع 04 بالا جم جرا لذن حمل أن يحون 
عطفاً معاً على ما سبق: ما تأتينا فما تحدثناء ويحتمل أن تجعل ما بعد الفاء خبر مبتداً 
محذوف» يحتمل من حال إلى حال. 

وَبَعْدَ فا جَواب تفي أَوْ طَلَبْ ... حصن OEY‏ 


يُشترط في النفي: أن يكون تحضاً» ويشترط في الطّلب أن يكون تحضاً النفي مرادهم به 
هنا واضح: ضد الإيجاب» ولذلك ّل له بقوله: ((لا يُقَصّى عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوا)) 
[فاطر:36] الفاء سببية وقعت جواباً لما سبق لقوله: (لا يُقْضَى عَلَيْهُمْ فَيَمُوُوا 
(فيموتون) حُذٍفت الثُون هنا والحذف للنّاصبء (فَيَمُوتُوا) فعل مضارع منصوب ب (أن) 
مضمرةً واجبة الإضمار بعد فاء السّببيَّة وقعت هنا في جواب النفي. 


أي: لا گم عليهم باوت فيموتواء أي: لا يكون قضاءٌ عليهم فموثٌ هم» لانتفاء 
المسبّب بانتفاء سببه وهو القضاء بهء إذاً: لم يقضّ الذي هو سبب في الموت, يعني: لم 
يكتب عليهم فيموتواء إذاً القضاء سببٌ والموت مُسَبِْبْء لم يحصل الأول حينئدٍ انتفى 
وقوع المسبّب. 

إذاً: ما بعد الفاء هنا مسبَّبٌ عمًا قبله وهو عدم القضاء فيحصل الموت» إذاً: 
(فَيَمُونُوا) وقع في جواب النفي» كونه محضاً يعني: خالصاً من معنى الإثبات, وذلك إذا 
دخل في جوابه (إلا) نحو: ما أنت إلا تأتينا فتحدّثناء نقول: هذا النفي ليس بخالص» 
أن ما بعد (إلا) يأخذ نقيض حكم ما قبل (الا)» وما قبل (إلا) منفي, فما بعد (إلا) 
يكون مثبتاً, إذاً: لا يكون مسبّباً عنه» ونحن اشترطنا أن تكون الفاء سببية لاختلاف 
الإيجاب والنفي, فما قبل (إلا) منفي وما بعدها مثبت» حينئذٍ نقول: النفي ليس تحضاً 
ونا هو جرع نفي, 

كذلك: (ما تزال تأتينا فتحدّثناء يجب الرفع, لن (زال) للتفي» و (ما) نافية» ونفي 
النفي إثباث, إذاً: هذا التزكيب إثباث ليس بنفي, وإن كانت صورته صورة النفي, حينئدٍ 
لا يكون محضاً. 

إذاً: (جَوَابِ تفي) محضٍ» عرفنا الاحتراز با محض» (أَوْ طَلَبْ) المراد بالطّلب: ما يشمل 


الأمر والنهي, والدعاءء والاستفهام, والعَرضء والنّحضيض. والتَّمِقّ هذه سبعة, 
والرجاء مختلفٌ فيه فص النّاظم عليه خلافاً لأكثر البصريين بأنّ الفعل لا بصب بعد 
الرجاء؛ ونَصّ عليه على جهة الخصوص سيأتي في بيتٍِ خاص. 

مُز وَانَهَ وَادْعُ وَسَلْ وَاعْرِضْ لََضّهِمْ ... عَنَّ وَارْجُ كَذَاَكَ الي قد كملا 


هذه تسعة مع النفي .. مع ذكر الرجاء إذاً: يشمل الأمرء والنهي» والدعاء, 
والاستفهام» والعرضء والتحضيض. والّمتي» والعرض: هو الطّلب بلين ورفق» 
والتحضير: الطّلب بحثٌ وإزعاج. 

فحينئنٍ إذا وقع الفعل المضارع بعد فاء السببية في جواب واحدٍ من هذه الأمور 
الثمانية» حينئذٍ نقول: وجب نصب الفعل ب (أَنْ) مضمرةً وجوباً. 

إذاً: هذه أشبه ما يكون علامات, إن وَجَدْتَ الفعل المضارع بعد الفاء وسبقه أمرء أو 
سبقه تمي أو استفهام» أو عرض إلى آخره» وكان المراد به: الجواب لا العطف» حينئدٍ 
احكم بأن (أَنْ) مضمرة, لأنَّ (أَنْ) محذوفة هناء ما الذي أدراك جا أنَا محذوفة؟ لا بُدَ 
من قرينةء فهذه المواضيع كلها من أجل التوصل إلى الحكم بأن (أَنْ) في هذا الموضع 
مضمرة .. واجبة الإضمارء وذلك إذا وقع في جواب الأمر. 

ائتني فَأَكْرِمَك نقول: هنا فعل مضارع وقع بعد (فاء) والفاء هذه للسّببية: ما بعدها 
مرنّبٌ على ما قبلهاء ما قبلها سببٌ فيما بعدهاء ووقع في جواب طلب» ونوع الطّلب 
أمر, إذاً: (أكْرِمَكَ) فعلٌ مضارع منصوب ب (أَنْ) مضمرةً وجوباً بعد فاء السّببية لوقوعه 
في جواب الأمر. 


(قتشارعا) فعل مضارع منصوب ب (أَنْ) مضمرةً وجوباً بعد فاء السببية لوقوعه في 
جواب الأمرء أين هو؟ (سيري) هذا فعل أمر. 


والثايي: النهي نحو: لا تَضْرِب وَيْدَاَ فَيَضْرِتَكَ (يضربك) هذا مردّبٌ على ما سبق» فهو 
مسبّبْ على ما سبق» حينئذٍ نقول: (يضربك) فعل مضارع منصوب ب (أَنْ) مضمرة 
واجبة الإضمار بعد فاء السببية لوقوعه في جواب النهي: ((لا تَطَعَوَا فيه فَيَحِلَ عَلَيَكُمْ 
عَصَبِي)) [طه:81] (يَلَ) فعل مضارع منصوب ب (أَنْ) مضمرة واجبة الإضمار بعد 
فاء السببية لوقوعها في جواب النهي (لا تَطَعَوَا) (لا) ناهية. 


((لا تَفْئُوا عَلَى الل كَذبًا فَبُسْفحِدَكُمْ بِعَذَاب)) [طه:61] (قَيُسْحِتَكُمْ) بالنصب. فعل 
مضارع منصوب ب (أَنْ) مضمرة وجوباً بعد فاء السببية لوقوعه في جوبا الطّلب وهو 
النهي (لا تَفتَرُوا). 

والدّعاء نحو: رب انصرن فلا أَخْدَلَ .. 

رب وَفَقْني فلا أَعْدِلَ عن ... سن السَاعِينَ في حبر سن 


(أَغْدِلٌ) فعل مضارع منصوب ب (أَنْ) مضمرةً واجبة الإضمار بعد فاء السببية لوقوعه 
في جواب الدّعاء, (وَفَفَني) هذا الفعل دعاء, هو فعل أمر لكن تأدْباً يُسَمّى: فعل 
دعاء. 

ومنه: ((رَبَّا اطوسن عَلَى أَمْوَاِمْ وَاشْدُدْ عَلَى فلوم قلا يُؤْمِنُوا حى يَرَوا الْعَذَابَ 
الأليم)) [يونس:88] (فلا يُؤْمِنُوا) الفاء سببية و (يُؤْمِنُوا) فعل مضارع منصوب ب (أنْ) 
مضمرةً واجبة الإضمار بعد الفاء لوقوعه في جواب الدّعاء (رَتَئَا اطّممن) هذا دعاء. 
والاستفهام: كقوله تعالى: ((قهل لَنَا من شْفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا)) [الأعراف:53] 
(يشفعون) حُذِفّت النون هنا: فعل مضارع منصوب ب (أَنْ) مضمرةً واجبة الإضمار بعد 
فاء السببية لوقوعه في جواب الاستفهام. 

وَشَرَط في (التسهيل) في الاستفهام: ألا يتضمّن وقوع الفعل أي: في الزمن الماضي .. ألا 
يدل اللفظ على أنَّ الفعل قد وقع: ((فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا ل)) 

[الأعراف: 53] هل وقع؟ لم يقع, إذاً: لو دل على أله وقع قالوا: لا ينصب. 

شَرَطَ في (التسهيل): ألا يتضمّن وقوع الفعل» أي: في الزمن الماضي احترازاً من نحو: ۾ 
ضَربت زيداً فَبُجَازِيك؟ ولا تقل: (فَيْجَازِيَكَ) .. (فَيْجَازِيك) بالرّفع والصّمّة مقدّرة, لم 
ضربت زيداً فَيُجَازِيك؟ لأنَّ الضرب قد وقع فلم كن سبك مصدر مستقبل من 
وهذا مذهب أي علي الفارسي, وحكا ابن كيسان: أَيْنَ ذَهَب ريد فَتَتِعَه؟ بالصب 
وهو قد وقع: أَيْنَ ذهب زرَيْد؟ يعني: وقع الذهاب (فَتَتَّبِعَهِ .. فَتَمْبَعَه) باأنصب. مع أنَّ 
الفعل في ذلك مُحَقّق الوقوع. 

إذاً: الاستفهام ليس مُطلقاً هذا المرادء شَرَط ابن مالك: أله يُشترط فيه أن يكون الفعل 
منصوباً بعد فاء السَّببيّة الواقعة في جواب الاستفهام إذا لم يقع» فإن وقع حينئذٍ يُزفع 
وف 

والعرض نحو: ألا تَنْزِلُ عندنا قَتُصِيبٍ مألا .. فتصيب خيراًء (فتصيب) فعل مضارع 
منصوبٌ ب (أَنْ) مضمرةً واجبة الإضمار بعد فاء السببية الواقعة في جواب العرض وهو 


(أآلا). 
يا ابْنَ الكرام ألا ندنو فَعْبْصِرَ مَا ... قذ حَدَّنُوكَ فَمَا رَاءٍ كَمَنْ عا 


(فَعْبْصِرٌ), (نَبْصِر) فعل مضارع منصوب ب (أَنْ) مضمرةً واجبة الإضمار بعد فاء 
السببية لوقوعه في جواب العرض (آلآ تَدْنُو). 

والتحضيض كذلك» نحو: لولا تأتينا فتحدَّثَنا (تحدّتَ) فعل مضارع منصوب ب (أَنْ) 
مضمرة واجبة الإضمار بعد فاء السببية لوقوعه في جواب التحضيضء وأداته (لولا): 
((لَوْلا ارتي إلى أَجَلٍ قريب فَأَصّدَّقَ)) [المنافقون:10] بالنصب ب (أَنْ) مضمرة 
وجوباً بعد فاء السببية لوقوعه في جواب التحضيض (لْوْلا أَخَرْتني). 

والنّمِيي: ليت لي مالا فأتصدّق به .. ((يا لَيْتَني كدث مَعَهُمْ فَأَفُورَ فور عَظِيمَا)) 
[النساء: 73] (فَأَفُورَ) فعلٌ مضارع منصوب ب (أَنْ) مضمرةً واجبة الإضمار بعد فاء 
السببية لوقوعه في جواب الّمتي» ولم يذكر الرّجاء, لاه سيذكره في بيتِ خاصّ به. 
إذاً: (وَبَعْدَ فا جَوَابٍ تفي) عرفنا التفي» (أؤ طَلَبْ) وعرفنا أنه يشتمل على انية أشياء 
دون الرجاء وسيذكره. لذن الرجاء الصواب: أنه وارد في القرآن, (تَحْضَينٍ) قلنا: هذا 
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نعثٌ. 
واحترز ب: (مْحَضَينِ) عن التّفي الذي ليس بمحض وهو المنتقض ب (إلا) والمتلو بنفي, 
والنفي التالي تقريراًء ثلاثة أحوال» حينئذٍ لا يكون النّفي محضاً. لا بد أن يكون محضاً 
يعني: خالصاً من شائبة الإثبات» ومتى يكون فيه شائبة الإثبات؟ إذا وقع تالياً لاستفهام 
تقريراً: أل تأتتي فَأَحْسِنُ إليك, واجب الرّفع هنا ولا يجوز نصبه, لماذا؟ لأنَّ الاستفهام 
هنا مُقرّر استفهامٌ تقريري كقوله تعالى: ((أَ تَشْرَحْ لَك صَذْرَكَ)) [الشرح:1] حينئذٍ 
وقع ما قبله» وهذا يتأنّى على شرط ابن مالك ألا يقع: أل تأي فَأَحْسِنُ إليك» حصل 
الإتيان منه» ليس كقوله: ((قهل لَنَا من شْفَعَاء)) [الأعراف:53]. 

قلنا شَرَّط ابن مالك: ألا يكون الاستفهام قد وقع, يعني: مدلوله» وما اسْتُفهم عنه, 
يعني : لم يكن وقع في الزمن المستقبل» لأنّهِ يتعدّر أن يَنْسبك مصدرٌ دال على 
الاستقبال» وهو المنتقض ب (إلا) كذلك. والمتلو بنفي نحو: ما أنت تأتينا إلا فتحدّثناء 
هذا منتقض (إلا فتحدثنا) هذا منفي أو مثبت (فتحدثنا)؟ هذا مغبت» لأنَّ ما بعد (إلا) 
يأخذ نقيض حكم ما قبل (إلا)» وما قبل (إلا) منفي: ما أنت تأتينا إلا فتحدثناء إذاً 
(فتحدّثنا) هذا ثابث. 


ونحو: ما تزال تأتينا فتحدثاء هذا (تزال) دالَةٌ على النفى» ونفى النفى إثبات, إذاً: هو 


في الصورة فقط يكون نفياًء والنفي التالي تقريراً نحو: ألم تأتيني فأحسن إليك. 

هذه ثلاثة مواضع يكون فيها النفي ليس تحضاً: إذا انتقض ب (إلا)» أو المتلو بنفيء أو 
يكون أن النفي تالي تقريراً يعني: استفهاماً .. مقرّراً: ((]1 تشرّخ لَكَ صَذْرَكَ)) 
[الشرح:1] الاستفهام هنا ليس حقيقيا ونا المراد به التقرير. 

ومن الطّلب الذي ليس بمحضء هنا يُشترط في الطّلب كما سَيَنْصُ عليه هوء بعض 
الشروط سيذكرها نصاً. 

أن يكون بصيغة فعل الأمر» وما عداه فحينئذٍ لا ينصب الفعل المضارع في جوابه؛ وما 


عداه إِمّا أن يكون اسم فعل أمر, وهذا نوعان: 


إا أن يكون مشتقاً أو لاء كلاهما لا يُنْصّبُ الفعل المضارع في جواب الطّلب إذا كان 
باسم فعل أمر. 

ثانياً: أن يكون في جواب مصدر ناب عن فعل أمر, كذلك لا يُنصب الفعل المضارع في 
جواب هذا المصدر. 

ثالثاً: أن تكون الجملة خبرية لفظاً والمراد بما: الأمر من جهة المعنى فكذلك لا يُنْصَبْء 
لأنَّ هذه أوامر لكنّها ليست تحضة. 

إذاً: الطّلب يُشترط فيه أن يكون محضاًء بمعنى: أله إذا كان بفعل الأمر لا بُدَ أن يكون 
بصيغة (افعل) وما عداه فلا. 

ومن الطّلب الذي ليس بمحض وهو الطّلب باسم الفعل هذا أولاً, أو بمصدر هذا ثانياً, 
أو ا لفظه الخبرء إذا وقع الفعل المضارع ولو تالياً للفاء في جواب واحدٍ من هذه 
الغلاثة لا ينتصب خلافاً للكسّائي وغيره. 

فنحو: صَّة فَأكْرِمَكَ أو فَأْكْرِمُكَ؟ (فَأكْرمُكَ) بالرّفع .. يتعيّن الرّفع؛ لماذا؟ مع كون 
الفاء هنا للسّببيّة: اكت فيحصل لك الإكرام» إذاً: مُسبّب .. الإكرام مُسبّبٌ عن 
السكوت, ومع ذلك لا نحكم بكونه منصوباً؛ لكونه وقع في جواب طلب غير محض» 
وا مراد بأنّه غير محض يعني: ليس بصيغة (افعل) التي هي موضوعة للطّلب. 

إذاً: صَة فَأُكْرِمُكَ, وَحَسْبْك الحديث فينامٌ الناس, (فينام) الفاء واقعة في الجواب» لكن 
الجواب هنا ليس لفظاً وا هو من جهة المعنى: سكوتاً فينامُ الناس» يعني: معنى ما 
سبق» وتحو: رزقني الله مالا فأنفقُه في الخير .. اللهم ارزقني مالا فَأنْفقُه في الخير أو 
فأتففه؟ (فَأَنفِقُه) بالرّفع, لأنَّ: رزقني الله مالآ مغل: غفر الله لك يعني: في المعنى هو 
إنشاء .. طلب» وأمّا في اللفظ فهو خبر. 


فت کک ر عه e‏ ى وده 52 ير وھ نوي رم ه 
وَبَعْدَ فا جَواب تفي أو طلب ... محضين أن وَسَرهَا حَتم نصبْ 


إذاً: (أذ) هذه مبتدأء و (نَصّب) الجملة خبرء وجملة (سَرْهَا حَتم) إِمّا حاليّة على جعل 
الواو واو الحال» وإمًا جملة معترضة بين المبتدأ والخبرء وقوله: (تَحْضَينٍ) نعت ل: (تفي أو 
طَلَبْ)؛ وهذا على مذهب البصريين كما ذكرنا: أنَّ (أَنْ) مضمرة بعد فاء السببية. ۰ 
وأمّا على مذهب بعض الكوفيين إلى أنَّ ما بعد الفاء منصوبٌ بالمخالفة» هذا بعض 
الكوفين ون کان اپور أله بالقاد شمه نکن قطني يفطن الكوقين رل القول باك 
العامل هنا في الفعل المضارع أنه منصوب بالمخالفة, المخالفة يعني: ما بعده مخالفٌ لِمَا 
قبلهء لأنَّ ما قبله مرل مزل فعل الشرط ولا شلك أن جواب الشرط مخالفٌ لفعل 
الشرط: إن جئتني أكرمتك» إذاً بينهما مخالفة. 

وبعضهم: إلى أن الفاء هي الناصبة, هذا المشهور عن الكوفيين» وإن كان بعضهم ذهب 
إلى المخالفةء والصحيح مذهب البصريين, لأنّ الفاء عاطفة فلا عمل هاء لكنّها عطفت 
مصدراً مُقدّراً على مصدر متوهم, لاله إذا كان ما بعدها فعلٌ مضارع منصوب ب (أَنْ) 
وما دخلت عليه في تأويل المصدر, لا بُدٌ أن تكون عاطفة على مصدر مثله فيكون 
موم مُتصيّدًا يما قبله. 


والتقدير في نحو: ما تأتينا فتُحدّثنا .. فأنْ تحدثنا (أنْ) وما دخلت عليه في تأويل 
المصدر. كيف تكون عاطفة؟ التقدير: ما يكون منك إِنَيَانُ فتحديث» عطفنا (تحديث) 
وهو مصدر ني قوة الملفوظ, والأول متوهّم مأخوذٌ من الجملة السابقة. 

قال الشّارح هنا: يعني: أنَّ (أنْ) تنصب وهي واجبة الحذف الفعل المضارع بعد الفاء 
المجاب با نفيّ محضٌ» أو طلبٌ محضْ - انظر! فك النّعت- فيال النفي: ما تأتينا 
فتحدثناء وقد قال تعالى: ((لا يُقَضّى عَلَيْهِمْ فَيَمُونُوا)) [فاطر:36] ومعنى كون النفي 
تحضاً: أن يكون خالصاً من معن الإثبات, فإن لم يكن خالصاً منه وجب رفع ما بعد 
الفاء حو: ما أنت إلا تأتينا فتحدثُناء ومغال الطّلب وهو يشمل الأمر .. وهذه قد 
ذكرناها في الأمثلة التي مرّت معنا. 

لو كان المتقدّم نفياً أو خبراً حينئذٍ نقول: ما تأتينا تحدّشاء برفع (تحدّنْا) وجوباًء ولا يجوز 
فيه كما سيأ النصب فيما إذا سَقَطّت الفاء. 

هنا قال في الأخير: ومعنى أن يكون الطّلب تحضاً: ألا يكون مدلول عليه باسم فعل» 
ولا بلفظ الخبر» فإن كان مدلولٌ عليه بأحد هذين المذكورين وجب رفع ما بعد الفاء: 


صه فأحسن إليك, وحسبك الحديث فينام الناس. 

(وَالوَاوُ كَالَمَا) في ماذا؟ يعنى: كل ما سبق الواو مغل الفاء, في ماذا؟ يُنْصّبٍ الفعل 
المضارع بعدها ب (أَنْ) مضمرةً وجوباً وأن تكون في جواب نفي حض أو طلب حض› 
والمراد بالطّلب: الأمور السبّع أو الثّمان. 

مر وانة وَادْعُ وَسَلْ وَاعْرِضْ لََضّهِمْ ... عن وَارْجُ كذاك التّفئ قذ كملا 


(إنْ تف مَفْهُومَ مَعْ) هذا قيد زائدء يعني: إن كانت للمعيّة .. مفيدة للمصاحبة, إذاً: 
(الْوَاوُ) هذا مبتدأ (كَالَْا) أي فاء؟ فاء السَببيّةء إذاً: (أل) هنا للعهد, أي: في جميع ما 
تَقدّم, (كالقًا) جار مجرور مُتعلّق بمحذوف خبر المبتدأء (إِنْ ثفذ) هذا قيد, إذاً: ليس 
مُطلقاً (الْوَاوُ كَالمَا) زاد عليها شرطاً وهو: (إِنْ تُفِدْ مَفْهُومَ مَْ) يعني: معنى المصاحبة. 
مفهوم المخالفة: إن لم ثد مفهوم (مع) لا تنصب» تحو: لا تأكل المّمك وَتَشْرِبْ 
اللبن .. ورب اللبن» حينئذٍ لا يجوز النصب في هذين الموضعين, لأا لم ثد مفهوم 
(مع) وقد وقع بعدها فعلٌ مضارع, فدلٌ على أنَّ المراد هنا التّشْريك بين الفعلين. 
(وَتَشْرَبِ اللبن) بالجزم إذا أردت النّهي عنهما مجتمعين أو متفرقين, وبالرّفع إن أردت 
النّهي عن الأول واستثئناف الفا أي: وأنت تشرب اللبن, إذاً: لا تأكل السمك 
وَتَشْرَبُ اللبن» هذا لا يجوز فيه النصب .. في هذا التركيب» ولا تأكل السمك وَتَشْرَب 
اللبن» لا يجوز هنا النصبء لأنَّ الواو ليست بمعنى: (مع). 

إذا: 


وَالوَاوُ گالْها إِنْ تُفذْ مَفَهُومَ مَْ ... گلا تكن جَلْدا وَتُظْهرَ الجر 


كقولك: (ل) هذه ناهية» (تكن) فعل مضارع ناقص مجزوم ب (لا)؛ واسم (تكن) ضمير 
مستتر واجب الاستتار تقديره أنت» (جلداً) خبر (وتظهر الجرّغ) مع إظهار الجزع, إذاً: 
(تظهر) هذا فعل مضارع منصوب د (أَن) مضمرةً واجبة الإضمار بعد واو المعيّة 
لوقوعها في جواب النّهي. 

(وَتُظْهِرَ) أنْتَ .. الفاعل أنْت, (الجرّغ) أي: لا تجمع بين هذين, لكن أطلق النّاظم هنا 
وإن كان لم يُسمع النصب مع الواو إلا في خمسة مواضع يما جع مع الفاء فقط وليست 
مطلقة: 

الأول: النّفيء يعني: ثقيّد ما أطلقه الناظم .. الأول: النّفي هو المسموع, وأعلى 
درجات السّماع هو القرآن: ((وَلَما يَعْلَم الله الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّابرينَ)) 


[آل عمران:142] (يَعْلّم) مبصوبٌ هنا بعد واو المعيّة ب (أَنْ) مضمرة واجبة الإضمار 
لوقوعه في جواب النّفيء وأين النفي؟ (لَمَا) (لَمَا) أَخْتُ (1) هذا الموضع الأول. 
الثاني: بعد الأمر: 


22 و 3 رغ دعر ص يەر 6 eT‏ ا ۰ 
فقلت اذعى وَأَدْعوَ إن آندى ... لصوت أن ينادي داعيان 


الشاهد في قوله: (فَقْلتْ اذعى وَأَدْعْوَ) إذاً: (أَذْعْوَ) فعل مضارع منصوب ب (أن) 
مضمرة واجبة الإضمار بعد واو المعيّة لوقوعه في جواب الأمر. 

الثالث: بعد النّهي: 

لا تنه عَنْ خُلقٍ وتأق مثله .. 

(تَأقِ) فعل مضارع منصوب ب (أَنْ) واجبة الإضمار بعد واو المعيّة لوقوعها في جواب 
النهي, (لا تنه) هذا الموضع الثالث. 

الرابع: بعد الاستفهام: 

أم أ جَارَكُمْ ويون بَيْني ... وَبَنِتكُم الود وَالِحَاءْ 


(ويَكُونَ)» (يَكُونَ) فعل مضارع ناقص منصوب ب (أَنْ) مضمرة واجبة الإضمار بعد واو 
ا معيّة لوقوعه في جواب الاستفهام. 

الخامس: التّميّء لم يذكره ابن عقيل نحو قوله تعالى: ((يا لتا نُرَدُ ولا گب بَآيَاتِ 
رتا وَتَكُونَ من الْمُؤْمنِينَ)) [الأنعام: 27] أين الشاهد؟ (وَنَكُونَ) هنا الواو واو المعيّة 
أمَا الأول ليس الشاهد ذاك عطف» إذاً: (وَنَكُونَ) .. (نَكُونَ) فعل مضارع ناقص 
منصوب ب (أَنْ) مضمرة واجبة الإضمار بعد واو المعيّة لوقوعه في جواب التَّمِي. 

هذه خمسة هي المسموعة, وقس الباقي على ظاهر كلام النّاظم وهو: العاء والعرض, 
والتحضيض» والرجي» أربعة قسها على ما شع هو لم يُسمّع إلا في الخمسة المواضع 
فقط, والأربعة قسهاء قال أبو حيّان: " لا ينبغي أن يُقَدَم على ذلك إلا بسماع ". 

إذاً: هل بُقاس مالم يُسمع على ما شُمع؟ ظاهر التظم هنا أنه مغله, لأنّه قال: (وَالوَاوُ 
كالقًا) في جميع أنواع الطلب, ما سمب ع فهو مسموع» وما لم يُسمّع فحينئلٍ تقسه عليه 
والظاهر: عدم القياس. 

إذاً: 


قال ابن عقيل: " واحترز بقوله: (إِنْ ثفذ مَفْهُومَ مَع) عَمََا إذا لم تُففد ذلك بأن كانت 
للعطف فقط. بل أردت التّشريك بين الفعل والفعل» أو أردت جعل ما بعد الواو خبراً 
لمبتد] محذوف فإنه لا يجوز جين النّصبء ولهذا جاز فيما بعد الواو في قولك: لا تأكُل 
السمك وَتَشْرَبُ اللبن» ثلاثة أوجه: 

الجرم على التشريك بين الفعلين. 

والثاني: الرفع على إضمار مبتدأء أي: وأنت تَشْرَبُ اللبن» أو ولك شرب اللبن. 
والثالث: النصب على معنى النهي عن الجمع بينهما" لكن إذا أريد النصب لا ّل هنا 
(إنْ ثفذ مَفْهُومَ مَغ) لا يتل بحالة الأصب وإثا ثل بحالة الرّفع والجزم فقط. فيقال في 
قولك: لا تأكل السمك وَتَشْرَبُء في مثل هذا التّكيب لا يجوز لأنّك ما قَصَدْتَ 
المعيّة, إذاً: لا يجوز لك النصب. 

كذلك: لا تأكل السمك وَتَشْرَبٍ اللبن؛ إذا جزمت حينئدٍ لم تُشرّك .. انتفت المعيّة 
وأمّا إذا نويت المعية نصبت على الأصلء كما أنه إذا نويت المعيّة لا يجوز لك الرفع ولا 
يجوز لك الجزم فالقول هنا: بأتا ثلاثة أنواع يجوز فيها النصب هذا جاء على الأصل .. 
جاء موافقاً للبيت» والكلام إا يمل به في الرفع والجزم فحسب» وأمًا النصب لا لأنّه 
ما صب إلا ها للمعيّة فدل على أنا موافقةٌ للئظم: (إنْ تف مَفْهُومَ مَغ). 

إا يرد السؤال فيما إذا ل (فذ مَفْهُومَ مَغ) وذلك إذا فع أو جزم فقط. حينئذٍ في 
الرفع والجزم لا يجوز النَصب البنَّة وهذا كما ذكرناه سابقاً: إذا كي قراءتان» أو ضبط 
لبيت» أو نحو ذلك برفع ونصب وكان المعنى متغايراً لا نجعلهما من مورد واحد» نفك 
هذا باعتبار وهذا ا لأنَّ المعنيين قد يكون بينهما تضاد. 

فلا يجمع بينهما في تركيب واحد معن واحد, ونقول: يجوز الرفع والنصب كما ذكرناه 
في: (وَُلْلُوا حَقّ يَقُولَ .. حى يَقُولُ) ما يكون الرفع والنصب في موضع واحد, كيف 
يكون المراد به الاستقبال والحال في موضع واحد؟! هذا تناقض. 

والثالث: النصب على معن النهي عن الجمع بينهما إلى آخر ما ذكره. 

ثم قال: 

وَبَعْدَ غير النَفي جَزماً اغْتمِذْ ... إن تَسْقْطٍ الفا وَامجَرَاءُ قَدْ قُصِدْ 


ما سبق من الفاء فيما ذكرناه إذا سقطت الفاء وَقُصِد الجزاء, ما معنى الجزاء؟ أن يكون 
الثاني مُرتَّباً على الأول بمعنى: أن يكون الأول سبباً للثان» حينئذٍ جاز لك الجزم .. 
تجزم الفعل» وتنصب إذا ذكرت الفاءء سقط الفاء مع قصد الجزاء قالوا: يجوز لك 
الجزم. 


(وَبَعْدَ عبر النَفْي) ما هو غير النفي؟ الطّلب (جَزْماً اعمذ) اعتّمد جزماًء يعني: الجزم, 
(جَزْمَ) هذا مفعول مُقَدّم لقوله (اغتمذ)» (إِنْ تَسْقْطٍ القَا) السابقة, (وَاجرَاءُ قَدَ قْصِدْ) 
إن جمعت بين الاثنين حينئذٍ جزمت الفعل المضارع» وهذا الذي دائماً نقول: أنَّه في 
جواب الطّلب: ((قُل تَعَالَوَا أَثْلُ)) [الأنعام:151] .. زر فَأَزورَكَ قلنا: (فَأَزورَكَ) هذا 
فعل مضارع منصوب ب (أَنْ) مضمرةء أسقط الفاء ثم اقصد الجزاء: ززي ار إذاً: 
جُزِم الفعل لكن بشرط .. الشرطين المتحقّقة في الفاء السببية: أن يكون واقعاً في جواب 
طلب» ي تقصد الجزاء بعد إسقاط الفاء. 

حينئدٍ نقول: مجزومٌ واختّلف في الجازم على ثلاثة أقوال أو أربعة» والمشهور: أنه واقعٌ في 
جواب الطّلب: ((قُلْ تَعَالَّا أَنْل)) [الأنعام:151] (أَثن) هذا فعل مضارع مجزوم» أين 
الجازم؟ (قُلْ تَعَالَوا فأثْل) الأصل فيه: أنه منصوب» فسقطت الفاء وقصد الجزاء فَجُزْم 
الفعل. 

هذا الذي عناه بمذا البيت» وإلا الأصل هذا يعتبر من أدوات الجزم, لكن ذكره هنا 
لمناسبة ما سبق .. تتميماً للفائدة, شَرَط في الفاء السببية أن تكون في جواب الطّلب» 
فحينئذٍ لو سقطت الفاء وقصد الجزاء جاز بل تجزم. 

(وَبَعدَ غَبرِ التفي) (النَفْي) وهو الطّلب, وأمّا النفي فلا جزم بعد التي أي: فلا يجْزم 
جوابه لأنّه يقنضي فق عدم الوقوع كما يقتضي الإيجاب فق الوقوع, الإيجاب الذي 
هو جواب الشرط جواب الشرط يقتضي تَحقّق الوقوع والتّي يقتضي عدم تحقق 
الوقوع. 

إذاً: لا يُجْرَمِ جوابه الذي هو النّفي, لأنه يقتضي فق عدم الوقوع كما يقتضي الإيجاب 
نحق الوقوع» فلا مخِرَمُ بعده كما لا رم بعد الإيجاب. 

(وَبَعْدَ عير النَفي جَرْماً) هذا مفعول مُقَدَّم لقوله: (اعْتَمِدْ) أي: اعتمد الجزم» متى؟ (إِنْ 
تَسْقْطٍ القَاءُ) حذف الحمزة هنا للضّرورة .. قصره للضرورة: (وَاجَرَاءْ قذ قصذ) يعني: 
والحال أنَّ (الجَرّاءْ قَدْ قصذ) يعني: الجزاء مقصود, أي: انفردت الفاء عن الواو فالحكم 
خاصيٌّ بالفاء لا بالواوء لذلك نص عليها: (إِنْ تَسْقْطٍ الفا) ولم يذكر الواو فدل على أن 
الحكم هنا خاصضٌ بالفاء. 

أي: انفردت الفاء عن الواو بأن الفعل بعدها ينجزم عند سقوطها بشرط أن يقصد 
الجزاءء وذلك بعد الطَّلب بأنواعه كقوله: 

قفا .. قفاً على قولٍ, (قَفَاً نَنِكِ) (تَبْكِ) فعل مضارع مجزوم, ما الجازم؟ وقوعه في 


جواب الطَّلب الأصل: (قَفَاً فَنَبْكِيَ) حينئذٍ نقول: أصله التصب بعد فاء السببية ب 
َعْضُوا)) [النور:30] أصله: (يَعْضُون)ء مثل قول: ((فل تَعَالوا أثل)) 
[الأنعام: 151]. 


وكذا بقية الأمثلة: لا تعص الله يدخلك الجنة .. فيدخلّك, إن ذكرت الفاء نصبت» وإن 
أسقطت الفاء وقصدت الجزاء جزمت» ويا رَبَ وفقني أَطِعْكَ .. أَطِيعَكَ .. أطغك .. 
فأطيعك» وهل تزور أززك, وليت لي مالا أنففه. وألا تَنزِل صب خيراًء لولا تجيء 
أكركء ولعلك تدم أحسن إليك. 

إذاً: كل هذه أمثلة لِمَا سبق .. النصب بعد فاء السّببيّة ب (أنْ) مضمرة وجوباًء أسقط 
الفاء وانو الجزاء أن ما بعده مُتريَبٌ على ما قبله» حينئذٍ نقول: جزمت» وتقصد الجزاء 
لألّك إذا أسقطت الفاء .. الفاء دالَّةٌ على السّببّة ما بعده مرل على ما قبلهء إذا 
أسقطتها ذهب العنى الذي هو السَبيّة» ترب الجواب على الشّرط» حينئلٍ ينعن أنك 
تنوي الجزاء . 

فمعنى الفاء ثابثٌ بعد إسقاطها (وَاجَرَاءُ قَدْ فُصذ) الذي دلّت عليه فاء السَّببّة هو 
الجزاء قُصِد بعد حذفهاء إذاً: جرد حذفها في اللفظ فحسب. فَقُصِد الجزاء فحينئدٍ لا 
يقال بأن (أَنْ) مضمرة بعد فاء السَّبِيّة وهي محذوفة إا المسموع بعد لفظك بفاء 
لسَببيّة فتضمر (أن) أمّا بعد حذفها فهذا لم يُسْمّع حينئلٍ تعيّن الجزم. 

وَبَعْدَ غير النَفَى جَزْماً اعْتَمِدٌ .. 

إذا سقطت الفاء بعد الطلب وقصد معنى الجزاء جُزم الفعل جواباً لشرط مُقدَّر لا 
للطّلب لتضِمُّنه معنى الشرط. 

(وَاجرَاءْ قذ قُصِدْ) معناه: أن تُقدّر الفعل المضارع مُسبّباً عن الطّلب المتقدّم ومترتباً 
عليه كما أن جزاء الشّرط وجوابه متسيّبُ عن فعل الشرط ومتريّبٌ عليه معنى 
الشّرطيّة .. الشرط والجواب هذا المراد به. 

(وَاجرَاءْ قَدْ فصذ) احترز به عمّا إذا لم يُقْصّد الجزاء فإنه لا جزم بل يرفع» إذا لم تقصد 
الجزاء وجب الرّفع. وإذا قصدت الجزاء جزمت: إإَِا الأعْمَال بالئَيّاتِ] إذاً: النيّة هنا 
لها دوز في هذا التركيب» إن نويت الجزاء جزمت» وإن ل تنو حينئذٍ رفعت» وهذا واضح 
بين أن النيّة لها مُتعلّق في أبواب كثيرة من النّحو. 

فإنه لا يُجْرَم بل يُرْفَع إِمّا مقصوداً به الوصف» غحو: ليت لي مالا انق منه ليت لي مالا 


َنْفِقْ منه. إذا قصدت الجزاء (أُنفِق) بالجزم إذا لم تقصد .. جعلته وصفاً لِمَا سبق: مالا 
فق منه, فالجملة صفة ل (مال) إذا لم تقصد به الجزاءء حينئلٍ رفعت .. تعيّن الرفع. 

أو الحال والاستئناف: ويتملهما قوله: ((قاضرب هم طَرِيقًا في الْبَخْرٍ يَبَسَا لا حاف 
دَرَكا)) [طه:77] هذا يحتمل أنه استئناف ويحتمل أله حال. 

قال في (شرح الكافيّة): " الجزم عند التّعري من الفاء جائ بالإجماع" لكن بشرط قصد 
الجزاء .. لا بُدَّ من الششّرط. 

(وَبَعْدَ عير النَفي) (بَعْدَ) هذا مُتعلّق بقوله: (اغكمذ) اغتمد جَزْماً بَعْدَ عير النَفي» و 
(غَرْ النّفُي) هو الطّلب» بشرط (إانْ تَسْقْطٍ القَا) المّببيّة (وَارَاءْ قذ قْصِدْ) فإن لم 
تسقط الفاء فهو على الأصلء وإن سقطت الفاء ولم تقصد الجزاء وجب الرّفع. 


قال ابن عقيل هنا: "يجوز في جواب غير النفي من الأشياء التي سبق ذكرها: أن تجزم إذا 
سقطت الفاء وَفصد الجزاء: زرن زرك وكذا الباقي» وهل هو مجزوم بشرط مُقدَّر؟ زرفي 
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مور ين 


جمهور الُحاة ذهبوا إلى أن الجازم بعد الطلب هو شرط مُقدّر يعني: (إِنْ) شرطيّة مُقدّرة, 
تقديره: زرني إن تزرني أزرك, ف (أززك) هذا مجزومٌ ب (إِنْ) القدّرة وهذا كثير مُطَّرد, 
ولذلك ارتبك التْحاة فيه. 

أي: أداة شرط مُقدّرة وذهبوا أيضاً إلى أنه يحب تقدير (إنْ) من بين أدوات الشّرطء 
لأا هي أمّ الباب حينئذٍ تعمل ملفوظاً بجا وتعمل مُقدّرة مثل (أَنْ) المصدرية وقيل: أنَّ 
الجازم هو نفس الجملة السابقة, وهؤلاء على فريقين: 

فريق منهم قال: تضمّئت الجملة معنى الشّرط فعملت عمله كما عمل (ضرباً) في نحو 
قولك: ضرباً زيداً عمل عَمَلَ (اضرب) حين تضِمّن معناه, حينئلٍ يكون الجازم نفس 
الطلب المتقدّم, لأنّه تضمّن معنى أداة الشّرطء وهذا قول الخليل وسيبويه, والأول قول 
جمهور النحاة وخاصةً المتأخرين منهم. 

والقول الثاني : ُن العامل هو الطب شس المنقدّم لكنّه لا على جهة التَضمُن ونا 
على جهة النيابة» فكأنه ناب عن (إِنْ) الشرطية. 

على كلّ: القول بالطلب .. بأنّه مقدّر له وجه. ولذلك قيل أله معنوي» ويضاف إلى ما 
سبق من التّجرّد والابتداء. 

إذاً: الجمهور على أنَّ الجازم بعد الطلب هو شرط مُقدّر دل عليه الطلب نفسه .. كونه 


واقعاً في جواب الطلب, ولذلك قال هنا: وهل هو مجزوةٌ بشرط مُقدّر؟ أي: زرن فإن 
تزرن أزرك, أو بالجملة قبله؟ قولان, ولم يرجح لقوة الخلاف في هذه المسألة, فالمسألة 
محتملة: أن بُقال بألّه شرط مُقدّر أو يُقال بأنَّ الجملة السابقة تضمّنت معنى الشّرط 
أو يُقال بأنَّ الجملة السابقة نابت مناب الشرط ثلاثة أقوال. 

ثم قال: 

وَشَرْطُ جزم بَعْدَ تي أَنْ تَضَعْ ... إِنْ قَبْلَ لا ون تالف يَمَعْ 


(شَرْطُ جَزْ) .. ما سبق عمّم النَّاظم, هذا استشاء بعد القاعدة السابقة. 
وَبَعْدَ غير الَف جَرْماً اعْتَمِدْ ... إِنْ تسْقْطٍ الها ... . . . 


(بَعْدَ عير النَفى) دخل فيه النهي, هل كل تي إذا سقطت الفاء وَقْصِد الجزاء يصح 
الجزم أم فيه تفصيل؟ قال: فيه تفصیل» هذا اسا واستدراك لما سبق. 

قال: (وَشَرْطُ جَزْم) بعد إسقاط فاء السّبيّة وقصد الجزاءء وكان واقعاً في جواب 

النهي .. شرط النهي أن تضع (إِنْ) الشّرطيّة قبل (لا) فإن صّمّ التركيب صح الجزم, 
وإن لم يصح .. فسد المعنى لم يصح الجزم, ولو أسقطت الفاء وَقَصَّدْتَ الجزاء. يعني: 
ليس كلما كانت الفاء السَّببيّة واقعة في جواب نمي فأسقطت الفاء وقصدت الجزاء صح 
الجزم لاء هذا يُستفنى النهي فقطء إقاضة اذكب رذ لا) وصح المعنى صح الجزم 
وإلا فلاء ولو أسقطت الفاء وقصدت الجزاء. 


(وَشَرْطُ جَزم) (شَرْط) مبتدأء و (جَزْم) مضاف إليه. و (شَرْطْ) مضاف. و (جَرِْ) 
مضاف إليه. (بَعْدَ مَي) على جهة الخصوص لا بعد غيره» (بَعْدَ) هذا مُتعّق بقوله 
(جزم) أنه مصدرء (بعْد نّي) فيما مر أن صخ (أن تصغ إن قبل لا) جملة أن تنغ 
(أَن) وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر المبتدا: وَسَرْطُ جزم بعد تي وضعك؛ 
(وضعك) هذا خبر. 

(إِنْ) الشّرطيّة (قَبْلَ لا) النافية؛ (دُونَ تََالْفِ) في المعنى, فإن صح المعنى مع هذا 
التركيب صح الجزم وإلا فلاء (دُونَ تَخَانْفِ) (دُونَ) هذا حال من (إِنْ)؛ والمراد 
بالتخالف هنا: بطلان المعنى (يَقَعْ) يعني: التخالف. 

قال في (شرح الكافيّة): "لم يُخالف ني هذا الشّرط المذكور غير الكسّائي " يعني: يكاد 
أن يكون مجمع عليه هذا الشّرطء وتسبّه اراي في شرحه إلى الكوفيين» لكن في (شرح 


الكافيّة) لم ينسبه إلا للكسائي. 

قال الشارح هنا -مع الأمثلة ستأق-: " لا يجوز الجزم عند سقوط الفاء بعد النَّهِي إلا 
بشرط: أن يصح المعنى بتقدير دخول (إِنْ) الشرطية على (لا) فتقول: لا ذد مِنَ 
الأسد دَسْلَم" لا تَدْنُ من الأسد فَدَسْلَمَ هذا الأصل» أسقطت الفاء وجينئنٍ قَصَدْتَ 
الجزاءء بقي شرطٌ ثالث لا بُدَّ من تحقيقه. 

أن تقول: لا بد أن يصح تقدير: إن لا .. إن لا تدنُ من الأسد تسلم, إذَا: سلامتك 
مبنية على عدم ذُنُوَكَ من الأسد» لا تَدْنُ من الأسد يَأْكُلْكَ .. إن لا تَدْنُ من الأسد 
يأْكُلْكَ, إذاً لا يصح» إِذَا: (يَأْكُلّكَ) هذا واقع في جواب (لا تَدْنُ). هل يصح 

القصد .. قصد الجزاء مع إسقاط الفاء والجزم؟ نقول: لا يصح لعدم تحقّق الشرط: إن 
لا َدْنُ من الأسد يَأْكُلْكَء لا يصح هذاء إذاً: لا يصح الجزم في جواب النهي في هذا 
الزكيب لدم صحة المعنى مع قولنا: (إن لا). 

فتقول: لا تَدْنُ من الأسد تَسْلَم جزم (تَسْلَمْ) إذ يصح: إن لا تَدْنُ من الأسد تَسْلم, 
ولا يجوز الجزم في قولك: لا تَدْنُ من الأسد يَأْكُلّكَ, يعني: بالجزم لا يصح: إلا ذد من 
الأسد يَأْكُلْكَ. حينئذٍ يكون فاسداًء لا تكفر تدخل الجنة .. إن لا تكفر تدخل الجنة .. 
- إن شاء الله ولو ثانوياً» يعني: لا يشترط دخول الأول حت لا يعترض المفال -. 

لا تكفر تدخل النار» يصح الجزم؟ لا يصح» إن لا تكفر تدخل النارء نقول: لا يصح 
ال معنى. 

إذاً: (وَشَرْطُ جزم بَعْدَ ّي) فيما مرء أن يصح أن تَضَعْ (إِنْ) الشّرطيّة قبل (لأ) النافية 
دُونَ تالف في المعنى قم يعن واقع» هذا نعت ل (ِتَخَالْفٍِ). 

وشرظ الج بعد الأ قل صحة وضع آنا تفع فإن صل حا طلخ وزلة فاد 
لكن قليل من نبّه على هذاء وإلا كثير يسنشنون الشرط فقط فيمتنع الجزم في: أحسن 
لخ لا أَحْسِنْ إليك» فإنه لا يجوز: إِنْ ين إل لا خسن إليك» لكونه غير مناسب. 
وأجاز الكِسَائي ذلك بناءً على آنه لا يُشترط عنده دخول (إِنْ) على (لا)» فجزمه على 
معنى: إن تَذْنُ من الأسد يَأْكُلَكَ. 


وَالأَمْرُ إن گان بغر افْعَلْ فلا ... تَنْصِب جَوَابَهُ وَجَرْمَُ ابلا 


ما المراد؟ هذا شرح لبيان قوله: (بَعْدَ نَفِي أَوْ طَلَبْ عَخْضَيْنِ) قلنا المراد بالطب 
امحض .. الأمر: أذ يكون بصيغة (افعل) هنا قال: (وَالِأَمْرُ إِنْ ان بغير افْعَل) بغير 


صيغة (افْعَل)» (قَلا تَنْصِبْ جُوَابَهُ) خلافاً لمن أجازه, فلا تَنْصِبْ جُوَابَهُ مع الفاء كما 


(وَجَزْمَهُ اقْبَل) يعني: إذا متَغتا: صه فَنَكْرِمَك لا نع : صه كرك لأن الأمر هنا غير 
تحض؛ لو أسقطنا الفاء وقصدنا الجزاء هل يصح الجزم؟ نعم» قال: (وَجَزْمَهُ قبل اقبل 
جزمه ولو منعنا نصبه» لأنَّهِ قال: (قَلاَ تنصب جَوَابَهُ) فلا يُفْهَم منه أنه إذا أسقطت 
الفاء فقلت (صه) وقصدت الجزاء (تكرفك) أنه لا يصح» لاء بل يصح. 

ومعنى كون الطلب محضاً: أن يكون بصريح الفعل الدّال على الطلب بوضعه» فإن كان 
الطّلب بالمصدر نحو: ضرباً زيداً فُيَسْتَقِيمُ أمره» رَفَعْتَء (فَيَسَْقِيمَ) نقول: لا يصح, 
(فَيَسْتَقِيمٌ) على الرّفع هذا هو الصواب» أو كان باسم الفعل تحو: صه فَُكْرِمُكء وَتَزَالٍ 
فَنُكْرِمُكء أو كان الطَّلب با وضع للدّلالة على الخبر: حسبك الحديث فينامٌُ الناس. 
حينئلٍ نقول: يجب فيه الرّفع, لماذا؟ لأنَّ شرط الأمر: أن يكون بصيغة (افْعَلْ) 

الصريح .. الموضوع: ائتني» حينئٍ نقول: إذا جاء باسم فعل الأمر» سواءٌ كان مشتقاً أو 
جامداً: صه فَنْكْرِمُك .. نزال فَنُكْرِمُكء نقول: في المعنيين حينئذٍ لو کان فيه معنى 
الفعل مع حروفه» أو معنى الفعل وحروفه كذلك لا ينصب الفعل بعد الفاء. 

وكذلك إذا كان جواباً مصدر: ضرباً زيداً فُيَسْتَقِيمُ أمره» يعني: اضرب زيداً ضرباً 
فَيَسْتَقِيمُ أمره. وقع في جواب الطلب لكنه بالمصدر النائب عن الفعلء كذلك لا 

ينصب الفعلء لأنّه ليس بصريح .. ليس بمحضء وكذلك إذا كان في جواب جملة في 
اللفظ هي خبرية وني المعنى هي إنشائية يعني: أمر حينئذٍ لا ينصب. 

(وَجَزْمَهُ افَبَلا) عند حذفهاء قال في (شرح الكافيّة): " بإجماع وذلك نحو قوله تعالى: 
(تُؤْمِنُونَ بالله وَرَسُولِه اهود في سَبِيلٍ الله مْوَالِكُمْ وَأَنَفْسِكُمْ ذَلْكُمْ َير لَكُم إِنْ 
كنم تَعْلَمُونَ * يَغْفِرْ لَكُنْ)) [الصف:11 - 12] " (يَغْفِرْ) هذا في جواب (تُؤْمُِونَ 
بال وَرَسُولِهِ) كيف هذا؟ لأنّه خبر في معنى الأمر: آمنوا بالله ورسوله يَغْفِرْ کم 
(تؤْمنُونَ لله وَرَسُولِهِ ونُجَاجِدُونَ) نقول: هذا خب في اللفظ لكنّه في المعنى طلب .. أمرء 
آمنوا بالله وجاهدوا .. آمنوا وجاهدوا .. (يَغْفِرْ) إذاً: وقع في جواب الطلب لكنّه خير 
لفظاً ومن جهة المعنى هو أمرّء هل يجوز النصب؟ لا يجوز النصب» لأنّه ليس محضاً. 
ومثله: اتَقَى الله امْرْوُ فعل خيراً يُتَبْ عليه. لأنّه في قوة: ليتق وليفعل بُكب, إِذَا: (بُتكب) 
هذا في جواب الأمر, لكنّه معن لا لفظاً. 

ومَكَائَكِ تُحْمَدِي أَوْ تَسْترِيحي انْبْتي مكانك» (مكانك) هذا اسم فعل. 


وَالأَمْرُ إِنْ گان بِغَيْر افْعَلْ فلا ... تنصب جَوَابَهُ 200001 


يعني: مع الفاء, (وَجَزْمَهُ افْبَل) (جَزْمَهُ) هذا مفعول به مُقدّمم على قوله: (اقْبَل) الألف 
هذه للتّوكيد, وقدَّم المعمول هنا على الفعل المؤكد ضرورةً. 

قد سبق أَنّه إذا كان الأمر مدلولاتَ عليه باسم فعل» أو بلفظ الخبر ل يجر نصبه بعد 
الفاءء وقد صرح بذلك هناء إذاً: صرّح بمفهوم ما سبق» فقال: متى كان الأمر بغير 
صيغة (افْعَل) ونحوها فلا ينتصب جوابه, ولكن لو أُمْقَطت الفاء جَرمته بلا خلاف» 
ولو كان بمتنع نصبه بعد الفاء» كقولك: صه أخين إليك, هنا جزمت مع كونه لو 
ذكرت الفاء ل جر فيه النصب: وحسبك الحديث ينم الناس» يعني: اكفف الحديث»› 
وإليه أشار بقوله: (وَجَزْمَُ اقب . 

وأجاز الكسّائي النصب بعد الفاء والمجاب يما اسم فعل أمر نحو: صه فأكرمَك. جائز 
على مذهب الكِسّائي ولو كان في جواب الأمرء أو خبر بمعنى الأمر تحو: حسبك 
الحديث يَنَامَ الناس» وابن عصفور في جواب (تَزَالِ) من اسم الفعل المشتق (نَرَالٍ 
وَدَرَاكِ) قال: لأنّه قريب من الفعلء لأنّه فيه مادة الفعل (تَزَالِ) هذا فيه معنى الفعل 
وحروفه و (صه) فيه معنى الفعل دون حروفه» فرّق بينهما ابن عصفور فُجوّز أن يكون 
في جواب اسم الفعل إذا كان فيه معنى الفعل وحروفه. دون اسم الفعل إذا كان فيه 
معنى الفعل دون حروفه. 

و يستند هؤلاء إلى ماع عن العرب» ونا قالوه قياساً على فعل الأمر فحسب» إِذَا: 
الأصل فيه المنع. 

وَالْفعْلٌ بَعْدَ الْمَاءٍ في الرّجَا صب ... كُتَصْب ما إلى التّمَقّ بكسب 


هذا هو داخ في قوله: (طَلَْبْ), قلنا: الرّجاء لم يذكره, حتى ابن عقيل لم ّل له لماذا؟ 
أن أكثر البصريين على المنع, والبصريون في الخلاف يراعون ولذلك أفردهم ببيت يرد 
عليهم - صحيح: البصريون ليسوا كغيرهم - فهنا أفرد الرجاء ببيتٍ لكون البصريين 
جمهورهم على المنع؛ لا يُنصب الفعل بعد الطّلب إذا كان رجاءً. 

مذهب البصريين أنَّ الرجاء ليس له جوا منصوب وتوّلوا ذلك با فيه بُعدٌ وأجازه 
الفرّاء ومنعه الجمهور, واختار المصنف هنا مذهب الفرّاء, ولذلك جاء: ((لَعَلّي بلع 
الأَسْبَابٍ * أَسْبَاب السَّمَوَاتِ فَأَطَلِعَ)) [غافر :36 - 37] (فَأَطلِعَ) ظاهره أله وقع في 
جواب (لَعَلّي) وهو رجاء» وهذه الفاء فاء السَببيّة» و (أَطَلِعَ) فعل مضارع منصوبٌ ب 
(أن) مضمرة بعد فاء السّبيّة الواقعة في جواب الطلب وهو (لَعَلّي)ء ما دام أله ورد .. 


أجازه الفرّاء فهو الظَّاهِرء ولذلك أجازه ابن مالك هنا. 

(والفغل بَعْدَ القَاءِ) دون الواو لألّه م يُسمع .. لم يُسمع في الواو ونا مع في الفاى 
(والفغل) هذا مبعدأ. (بَعْدَ القاءِ في الرّجَا نُصِبْ) (نْصِبْ) هذا خبر المبتدأء و (بَعْدَ 
القَاءِ) هذا مُتعلّق بقوله: (نْصِبْ)» (في الرّجَاءِ) قصره للضرورة» وأفرده بالذكر مع 
دخوله في الطلب اهتماماً بشأنه لكون البصريين خالفوا فيه لَأَهُم منعوه. 


(وَالفِعْلُ بَعْدَ القَاءِ) قيّد بالفاء لعدم سماع النصب بعد الواو في الرّجاءء وكذا بعدها في 
الذعاء والعرض والتحضيض كما مَر. 

:لضي ب طب ما إلى القَمَيْ بكسب 

(كتطْب) هذا نعت لمصدر محذوف, أي: نصباً كائناً كتصبء (نُْصِبْ) الفِغلٌ صب في 
الرّجَاء بَعْدَ القَاءٍ نصباً كائداً كَنَصْبٍء (كُتَصّب) جار ومجرور مُتعلّق بمحذوف نعت 
لمصدر (نصباً) هذا محذوف, و (كائناً) هو مُتعلّق الجار والجرور. 

كُتَصْبٍ الذي يَنْمَسِبْ إلى التَّمَقْه يعني: الرّجاء والتَّمِيْ من باب واحدء فما دام أنه 
جاز في الثّمِيّ عند البصريين وغيرهم فكذلك شأنه في الرّجاءء إذاً: أراد بهذا البيت 
التعميم أن الشأن في الرّجاء كالشأن في النّمتي وأنَّ النصب بعد فاء السّببيّة يكون في 
جواب الرّجاء كما يكون في جواب التّفي. 

وَالفِعْلُ بَعْدَ القَاءِ في الرَجَا صب .. 

الفِعلُ صب بَعْدَ القَاءِ في الرّجاءء قلنا: قَصّره للضرورةء و (بَعْدَ) هذا مُتعلّق ب (نْصِب) 
هو حال من نائب الفاعل تُصِبْء نُصِبَ هو .. نائب فاعل» و (بَعْدَ) هذا حال منه. 
كصب ما يَنْعَسِبْ إلى التَمَيْ. 

قال الشارح: " أجاز الكوفيون قاطبة أن يُعامل الرّجاء معاملة التَّميْ فَيُنْصّب جوابه 
المقرون بالفاء كما صب جواب التَّمِيّء وتابعهم المصنف وما ورد منه قوله تعالى: 
((لَعَلّي أَبْلُعْ الأَسْبَابٍ * أَسْبَاب السَّمَوَاتِ فَأَطّلِعَ)) [غافر :36 - 37] في قراءة من 
صب (أطَلِعْ) وهو حفص عن عاصم ", و ((َعَلَهُ يَرَكَى (3) اؤ يَذَكُرُ فَتَنَْعَُ اللكرى)) 
[عبس: 3 - 4] مثله. 


الخمسة المواضع التي يَتعيّن فيها إضمار (أَنْ) هي: 


بعد لام الجحود .. بعد (أَْ) بشرطها .. بعد (حَىّ) .. بعد فاء السَّببيّة .. بعد واو 
المعيّة» هذه خمسة. 

والتي يجوز فيها الإضمار والإظهار كذلك خمسة: سبق نوع واحد وهو: اللام إذا لم تكن 
مسبوقة بكونٍ ناقص منفي ولم يكن بعدها (لا)» يمذين القَيْدِين حينئذٍ يكون النصب 
بعدها ب (أَنْ) مضمرة: ((وَأمزتا لِنْسلم)) [الأنعام:71] .. ((وَأمزث لان أَكُون)) 
[الزمر: 12] ظهرت اللام وَأُضْمِرت. 

في هذا البيت كم الخمسة؛ لأنَّ المواضع خسةء وهنا كَُمَ. 

يصب الفعل ب (أَنْ) مضمرة جوازاً في مواضع وهي خمسة: 

الأول: بعد اللام إذا لم يسبقها كون ناقصٌ ماض منفي» ولم يقترن الفعل ب (لا)» وسبق 
هذا فيما مضى عند قوله: 


والأربعة الباقية هي الرادة بمذا البيت وهي: 


أن تعطف الفعل على اسم خالص بواحدٍ من أربعة أحرف: إِمّا (الواو), وإمّا (أؤ)2 وإمًا 
الفا وإما (ثم), هذه جعلوها أربعة مواضع وإلا في الحقيقة هي موضع واحد» أن 
يُعطف الفعل المضارع على اسم خالص» يعني: اسم خالص من شائبة الفعل؛ يعني: 
ليس فيه معنى الفعل» لا اسم فاعل» ولا اسم مفعول» ولا اسم تفضيلء ولا غيره يما 
سبق مراراً معنا. 

إن عْطِفْ عَلَى اسْم خَالِصٍ بواحدٍ من هذه الحروف الأربعة حينئلٍ جاز النصب ب (أَنْ) 
مضمرة» بل صب الفعل المضارع ب (أَنْ) مضمرة جوازاً. 

وَإِنْ عَلَى اسْم خَالِصٍ فغ عْطِفْ .. 

وَإِنْ فِغْلٌ عُطِفْ عَلَى اسْم خَالِصٍء (عَلّى اسْم) مُتعلّق بقوله: (عُطف)» و (عْطِفْ) هذا 
مُغيرَ الصيغةء و (فِعْلٌ) السابق عليه هذا نائب فاعل لفعل محذوف. لأنّه هو الاي ل 
(إن) الأصل: إن فِغْلْ عْطِفْ عَلَى اسم خَالِصٍء و (فغل) هذا مرفوع ولا يتلو (إِنْ), 
إذاً: لا بد من تقدير عامل يفره المذكور: وإ عُطِفَ فغلٌ عُْطِفْ عَلَى اسم خَالِصٍ). 
إذا: (فغل) هذا نائب فاعل لفعل محدوف وجوباً يفير العامل المذكور» (عَلى اشم) 
هذا مُتعلّق بقوله: (عُْطِفْ), و (حَالِصٍ) نعثٌ له. واحترز بالخالص من الاسم الذي في 


تأويل الفعل لأنّهِ ليس بخالص» فيدخل في الاسم الخالص شيئان: المصدر, والاسم 
الجامد الذي ليس بمصدر. 

وإنما قال: (عَلَى اسم) ول يقل: على مصدر كما قال بعضهم» ليشمل غير المصدر, فإن 
ذلك لا يختصصٌ به فتقول: لولا رَد وَبحْسِنَ إل لمَلَحْتُ هنا (يْحْسِنَ) وقع بعد واو 
عاطفة, والمعطوف عليه (رَيْد) هل هو اسم خالص؟ نعم اسم خالص» هل هو مصدر؟ 
لاء ليس مصدرء إذاً قوله: (اسْم خَالِصٍ) ليشمل المصدر وغير المصدر, كالمثال الذي 
ذكرناه. 

حينئلٍ: لولا ريد وَبحْسِنَ .. لولا رَيْدٌ وَأ يخسن يجوز الوجهان: الإظهار والحذف, لولا 
ريد وأن يحْسِنَ إل طَلَكْتْ. 

وَإِنْ عَلَى اسْم خَالِصٍ فغك عُطِفٌ .. 

أطلق العاطف هنا التاظم» ولكن المراد به واحدٌ من الأربعة التي ذكرناها: إِمَّا (الواو)؛ 
وإمًا (أو)ء وإمًا الفاءء وإمّا (ثم), وما عداه فلاء لأَنّه لم يُسْمَع إلا في هذه المواضع 
الأربعة: واو وأؤء وفاءًء وت وما عداه فالأصل المنع. 

(تَنْصِبُْ) ما إعراب تنصبه؟ (تَنْصِبْهُ) هذا جواب الشّرط .. (تَنْصِبْهُ أَنْ)؛ و (أَنْ) فاعل 
(تَنْصِبْ) قُصِد لفظهاء (تابتَا) هذا حال» (أَْ مُنْحَذِفْ) معطوفٌ على (ئابتا) ووقف 
عليه بالسكون للضرورةء أو نقول على لغة ربيعة؟ (مُنْحَذِفْ) وقف عليه بالسكون, لا 
نقول على لغة ربيعة وما نقول للضرورة؛ لاذا؟ لأنّه لا يبجمع بين لغتين» الجمهور على 
الوقف بالألف في النصب, وهنا قال (تَابِتاً أو مُنْحَذِفَ) فالأصل فيه أن يعامله معاملة 
(تابتاً)» ولذلك نقول ضرورة, الظاهر أنه معطوف على (تَابِتَا) ووقف عليه بالسكون 
للضرورة. 

إذاً: 

تَنْصِبه أن تابعاً أؤ مُنْحَذفَ .. 


(تابعا) ولم يقل (تابعةً) لأنّه حال من (أَنْ) وَقْصِد به أنه حرف» ولذلك ذگره. 


قال هنا الشّارح: " يجوز أن يُنْصَّبٍ ب (أَنْ) محذوفةً أو مذكورةً بعد عاطفي تَقدَّم عليه 
اسم خالصٌ» أي: غير مقصود به معن الفعل» وذلك كقوله: 
ولَبْمسْ عَبَاءَةٍ وتر عَيْي ... أَحَبُ لي من لبس الشفوفٍ 


و 
0 


(لَبْمنْ) هذا مصدر, و (تَقَرٌ) (تَقَرٌ) فعلٌ مضارع وقع بعد واو وهي عاطفة, وعطفت 


الفعل المضارع على (ِلَبْسُ). و (لَبْسُ) هو مصدر. 

إذات: 

وَإِنْ عَلَى اشم خَالِصٍ فل عُطِفْ .. 

فعلٌ مضارع عُطف على (اسْم خَالِصٍ)» وهنا عُطف على (لْبْسْ), إذاً: جوز فيه 
الوجهان» (وَتَقَرَ) بحذف (أنْ): وأنْ تَقَرّ .. يجوز إظهارهاء ذ (تَقَرّ) منصوب ب (أن) 
محذوفة وهي جائزة الحذف, لأ قبله اسم صرعاً وهو (لَبْسْ) وكذلك هذا بعد الواو. 
(أَعقِلَهُ) فعل مضارع وقع بعد (ث) وعطف على المصدر (قغلي) إذاً: جاز فيه الحذف, 
ويجوز الدّكر, يعني: أن أَعْقِلَهُ .. م أَغقِلَُ ف (أغقِلة) منصوب ب (أَنْ) محدوفة وهي 
جائزة الحذف. لأنَّ قبله اسماً صرعاً وهو (قَثْلِي) وهو مصدر. 

لا توفع مغر فأزضيّه .. 

وقع بعد الفاء (فأزضيه) .. فأنْ أرضيهء عَطفٌ على (تَوَفُُ) وهو مصدرء (فأَرْضِيّةُ) 
منصوبٌ ب (أن) محذوفة جوازاً بعد الفاءء لأنَّ قبلها اما صرجاً وهو (تَوَفُع) . 

وكذلك قوله تعالى بعد (أو): ((وَمَا گان لِيَشَرٍ أَنْ يُكَلَمَهُ اله إلا وَخيا أو مِنْ وَرَاءٍ 
جِجَاب أَؤْ يُرْسِلَ رَسُولاً)) [الشورى:51] (ِيُرْسِلَ) بالنصب ب (أَنْ) مضمرةً جوازاً بعد 
(أؤ) العاطفة على المصدر, أين هو؟ (إلأ وَحْيًا) أو إرسالاً ذ: (يُرْسِلَ) بقراءة غير نافع 
بالنصب عطفاً على (وخيا)» (يُرْسِلَ) منصوب ب (أن) الجائزة الحذف, لأنَّ قبله (وَحْيَا) 
وهو اسم صريح. 

فإن كان الاسم غير صريح» أي: مقصوداً به معنى الفعل لم يجز النصب» نحو: الطائر 
فيغضب زيدٌ الذباب - كالثال السابق هناك - (الطائر) هذا مبتدأء (الذباب) خبرء 
(فيغضب) (يغضب) هذا فعل مضارع وقع بعد فاء عاطفة عطفت (يغضب) على 
(الطائر) هل هو اسمٌ خالص؟ ليس اسماً خالصاً. اسم فاعل: الذي يطير, إذاً: فيه معنى 
الفعل ليس خالصاً من شائبة الفعلء إذاً: لا يجوز النّصبء فلا يقال: (فَيَغْضّب) ممنوع 
هذاء (فَيَغْضَبُ) يجب رفعه. لأنّه معطوف على (طائر) وهو اسمٌ غير صريح» لأنّه واقعٌ 
موقع الفعل من جهة أنه صِلةٌ ل (أل)» وحق الصّلة أن تكون جملة, فَوْضِع (طائر) 
موضع (يطير) والأصل: الذي يطيرء فلما جيء ب (أل) عُدل عن الفعل إلى اسم الفاعل 
لأجل (أل) لأنها لا تدخل إلا على الأسماء. 


N EAE Sg A‏ 5 ل و بک ا 
وَشَدْ حَذف أن وَنَصْبٌ في سِوَى ... ما مَرّ فاقبّل من مَا عَذل رَوَى 


يعني: (حَذْفٌ أَنْ) مع النصب في غير المواضع العشرة المذكورة في واجبة النصب وجائزة 


النصب شاد لا يُقبل منه إلا ما نقله العدول سماعاً ولا يقاس عليه» وأَفْهَمَ كلامه: أنَّ 
ذلك مقصورٌ على السماع لا يجوز القياس عليه لأَنّهِ قال: 


من ذلك المنصوب بعد حذف (أَنْ) ما رَوَى عَذْلُء وإذا قال: (رَوَى عَذَلُ) بمعنى: أله 
موقوف على السَمّاع» وني القياس عليه خلاف, فقد أجاز ذلك الكوفيون. 

إذاً: فهم منه أنَّ (حَذْفْ أَنْ) ورفع الفعل ليس بشاذ, (وَشَدٌَ حَذْفُْ أَنْ) (شَدَ) فعل 
ماضي» و (حَذْفٌ) فاعل وهو مضاف. و (أَنْ) فصد لفظه مضاف إليه. (وَنَضْبْ) 
معطوفٌ على (حَذْفْ), وسكت عن الرّفع, لأنَّ الأحوال: إمّا أن يُحذف (أَنْ) ويبقى 
الفعل منصوباً. هذا حكم عليه بأنه شاذ, (وَشَدٌ حَذْفٌ أَنْ وَنَصْبٌ) سكت عن (حَڏف 
ان ورفغ) هل هو قياسي أو لا .. هل هو جائرٌ أم لاء قبل أن يكون قياسي؟ 

فُهم منه: أن (حَذْف أَنْ) ورفع الفعل ليس بشاذء وهو ظاهر كلامه في (التسهيل) 
وجعل منه: ((وَمِنْ آياته يرِيكُمْ الق حَوْفَا وَطَمَعَا)) [الروم:24] (وَمِنْ آياته أذ يُريَكُم) 
هذا الأصلء (وَمِنْ آياته اَن يرَِكُمْ) فحذفت (أنْ) وفع الفعل. 

إذاً: الذي حَكم عليه بكونه شادًاً (حَذْفْ أَنْ) وبقاء النصب» ولذلك قال: (وَشَدٌ 
حَذْفْ أَنْ وَنَصْبّ) وسكت عن الرفع» فدل على أله جائز وليس بشاذ, بل نَصّ في 
(التسهيل) على أنه جائز ومثّل له بالآية: ((وَمِنْ آياته يُريكُمْ الق حَوْهَا وَطَمَعَا)) 
[الروم:24] ف (ِيْرِيكُمُ) صلة ل (أن) حذفت وبقي (ِيُرِيَكُمْ) مرفوعاً وهذا هو القياس, 
أن الحرف عاملٌ ضعيف فإذا خُذِف بطل عمله وهو النصب حينئذِ ارتفع. 

وذهب قوم إلى أن (حَذْف أَنْ) مقصورٌ على السّماع مُطلقاً فلا يرفع ولا ينصب بعد 
الحذف إلا ما مع وفائدة الخلاف هنا: لو قيل بأن (أنْ) حذفت وزفع الفعلء إذا 
حكمنا بكونما خحُذِفت ورفع الفعل» إذا احتجنا إلى سابك للفعل هل نراعي (أن) 
الحذوفة أو لا؟ فمن جوّز حذف (أن) ورفع الفعل ولوجظّت (أنْ) حينئذٍ صح أن 
يَسبك الفعل ب (أنْ) المحذوفة ويكون مصدراً. 

إذاً: حذف (أنْ) المصدرية مع إبقاء عملها في غير المواضع العشرة شاد وهذا قول 
جمهور البصريين» وذهب جمهور الكوفيين إلى جواز حذفها وبقاء عملها من غير قيدٍ 
قياساً على ما ورد من ذلك. لأنّه ورد في بعض الأبيات لكنّه شاذ يُسمع ولا يقاس 
عليه. 


.. 


وذهب الأخفش إلى جواز الحذف لكن بشرط: أن يرتفع الفعل المضارع فتُقدّر (أنْ) 
لسبك الفعل للمصدر إن احتيج لذلك - وهذا جَيّد - يعني: يجب الرّفع لا إشكال 
فيهء لان (أنْ) لا تعمل وهي محذوفة, لكن لو احتجنا إلى رابط يسبك الفعل المضارع 
فملاحظة (أنْ) المحذوفة لا إشكال فيه. 

(وَشَدَ حَذْفٌ أن وَنَضْبْ) قلنا: (نَصْبْ) هذا معطوف على (حَذْف) ولذلك رفعه. (في 
سِوّى ما مَرّ) والذي مرّ عشرة مواضع خمسة في الوجوب .. وجوب الإضمار» وخمسة 
في الجواز» (فَافْبَل مِنْهُ) يعني: ما حذف (أَنْ) وبقي النصب الذي (رَوَى عَذل). 


قال الشّارح: لَمَّا فرغ من ذكر الأماكن التي يُنصب فيها ب (أن) محذوفة إِمَا وجوباً وما 
جوازاً وهي عشرة َر أنَّ حذف (أنْ) والنصب با في غير ما ذُكر شاد لا يقاس عليه 
ولذلك قلنا الفائدة من معرفة فاء السَبِبيّةء وواو المعية: أك تنصب ما بعدها فتجعلها 
علامة» ليست هي ناصبةء وها علامة حذف (أنْ) مضمرة وجوباً في هذا الموضع بعد 
فاء السَّببيّة وإلا لا دخل لفاء السّببيّة ولا دخل لواو المعيّة في النّصبء وإِئا يُضبط 
الحذف بعدها فحسب. 

ذگر أنَّ حذف (أنْ) والنصب با في غير ما ذکر شاد لا يقاس عليه, ومنه قوهم: مُرْه 
يحفرهاء لا عندنا واو» ولا عندنا فاء (يحفرها). بنصب (يحفر) أي: مره أن يحفرهاء لو 
قال: فيحفرها» طيب على الأصلء أمّا: (يحفرها) هكذا .. ومنه قوهم: خُذ اللص قبل 
أَخْدَك ذ (ِياحُدَكَ) هذا منصوب ب (أنْ) محذوفة, أي: قبل أن يأخذك, وقول الشاعر: 
آلا ايها ذا الرّاجري أَخضْرٌ الوَغَى .. 

في رواية من نصب (أخصرٌ), أي: أن أَخْصْرٌ ومنه المثل المشهور: تَسْمَعَ بالمعيدي خير 
من أن تراه قلنا: هذا شاذ يُحفظ ولا يقاس عليه بل الكوفيون لما موا هذه: تَسْمَعَ 
با معيدي» ومغله: (أَخْضْرَ الوغى) قالوا: إذاً هو جائز» والصواب: له شاد 

وَشَذَّ حَذْف أَنْ وَنَصْبَ في سِوَى . .. مَا مر فَافبل منْهُ e‏ 


وما ع فهو موقوف على السّماع. 
والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين ... !!! 


عناصر الدرس 

* شرح الترجمة (عوامل الجزم) . 

* الأدوات التي تجزم فعلاً واحداًء وبعض أحكامها 

الأدوات التي تجزم فعلين وبعض أحكامها 

* أدوات الشرط تطلب فعلين الأول يسمى فعل الشرط والثاني جوابه 
* أحوال جملتي الشرط والجزاء من حيث نوع الفعل. 


الحمد لله رب العالمين؛ والصّلاة والسّلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما 
بعد: 

قال النَّاظِم - رحمه الله تعالى -: (ِعَوَامِلُ الْجَرْ). 

هذا هو النّوع الثالث من أنواع إعراب الفعل المضارع» قلنا: الفعل إمّا أن يكون مُعرباً 
وَإمّا أن يكون مبنياً» والبناء إِمّا أن يكون على الفتح وإمّا على السكون» يكون على 
الفعح إذا انَصّل به نونا التوكيد الثقيلة أو الخفيفة» ويكون بناؤه على السكون إذا اتَصّل 
به نون الإناث» هاتين الحالتين نحكم عليه بأنّه مبني. 

وأمًا إعرابه فهو إِمّا أن يكون مرفوعاً أو منصوباً أو مجزوماًء هذه ثلاثة أنواع: إِمّا أن 
يكون مرفوعاًء وإِمًا أن يكون منصوباًء وإِمًا أن يكون مجزوماًء فالرّفع أشار إليه بقوله: 
(ارْفَعْ مُضَارعَ) والنّصب: (وَبلَنٍ انْصِبْةُ), ثم شَرَع في بيان الجزم؛ وقال: (عَوَامِلُ ؟جزم). 
وهناك قال: (إِعْرَابُ الْفِغْل) فجمع بين نوعين: الرّفْع والنّصْبء ول يُعنُون لأن الرّفْع 
ذكره في بيت واحد ... لا يحتاج إلى ذكر, ونا يكون مرفوعاً والعامل فيه ترد ثم 
الرَفْع قد يكون بحركة وقد يكون بحرفٍ ولا إشكال فيه ليس فيه تفصيلء وأمّا لصب 
فيحتاج إلى تفصيل» ولذلك بدأ بالبيت الثَاني: (وَبلَنِ انْصِبَهُ). 

ثم قال: (عَوَامِلُ ؟زم) (عَوَامِلُ) جمع عامل وسَبّق أن العمل ما انر في آخر الكلمة 
من اسم أو فعلٍ أو حرفء أو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه خصوص من رفع 
أو نَضْبٍ أو خفض أو جزم, وقلنا: الثاني أعمٌ من الأول لأن الأول يقتضي أن كرد 
الذي أتّر: إِمَا أن يكون فعلاً, أو اشْماً أو حرفاًء وهذه عوامل لفظيّة. وبقي العوامل 
المعنويّة, لأن قوله: من فعل أو اسم أوحرفي, هذا بيان لِمَا .. ما اثر .. "ما" شية اتر 
في آخر الكلمة .. في آخر الاسم المعمول .. في ال معمول, جينئذٍ ما هو الذي اثر في 
آخر الكلمة؟ قال: من اسم أو فعل أو حرف, هل العوامل كلها محصورة في هذه 
الأنواع الثلاثة؟ الجواب: لاء هذا دک لنوع واحد من نوعي العامل» وهو العامل 


اللفظي, وبقي عليه العامل المعنوي. 

ولذلك القول بأنه ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوصء يعني: شيء أوجب 
كون آخر الكلمة على وج مخصوص. ثم فر هذا الوجه المخصوص بكونه من رفع أو 
خفض أو نصب أو جزم قوله: ما أوجب» شيءٌ أوجب» قد يكون لفظياً وقد يكون 
معنوياًء فالتخصيص ليس بواردٍ. 

(عَوَامِلُ اجَْرْم) عرفنا الجزم المراد به في اللغة: هو القطع. جزمت الحبل إذا فطعته وأمًا 
في الاصطلاح: فهو - كما سبق معنا - تغيير مخصوص علامته السكون وما ناب عنه. 


تغييرٌ خصوص: هذا بناءً مذهب الكوفيين من أنَّ الإعراب معنوي» وعلى القول بأنه 
لفظي هو السكون وما ناب عنه؛ الذي ينوب عن السكون شيءٌ واحد وهو الحذف, 
والسكون داخ في الحذف. لأن الحذف إِما أن يكون حذف حركة, أو يكون حذف 
حرفي وإذا قيل: يقوم .. ل يقم» أنت حذفت الحركة فصار سكون» فالسكون جينئدٍ 
ليس من الحركات» ولذلك الحركات إمّا ضّمَّة أو فتحة أو كسرةء لأا شيء يُلفظ بماء 
وأمّا السكون فهو عدم جينئذٍ لا يلتفت إليه. 

(عَوَامِلُ ؟جْرْم) قلنا: هذا من خصائص الفعل المضارع, لأن العمل إذا كان خاصاً 
بالاسم فلا يعمل ذلك العمل الخاص إلا ما اختصّ بالدخول عليه فإذا قيل: بأن أنواع 
الإعراب أربعة: رفع ونصبٌ وخفض وجزمٌ. اشترك الاسم والفعل في الرّفْع والتَصْبء 
وانفرد الاسم بالخفض ولم يشاركه الفعل» وانفرد الفعل بالجزم ولم يشاركه الاسم. 
جينئذٍ كل ما اقتضى عملاً خاصاً فلا بْدَ أن يكون العامل فيه يما تصن بمدخوله. إن 
كان خفضاً فلا يعمل فيه إلا ما الختصّ بالدخول على الاسم وهو حرف الجر أو 
المضاف» ولذلك المضاف وحرف الجر لا يدخلان الفعل البتة» وكذلك الجزم نقول: 
النوع هذا من خصائص الفعل المضارع» جينئدٍ ما الذي يحدئه؟ يحدثه (4) و (من) يا 
تجزم فعلاً واحداً أو جزم فعلين؟ نقول: هذه لا تدخل إلا على الفعل على جهة 
الخصوص ولا تدخل على الجملة الاسمية, ولا على الاسم لوحده. 

ولذلك يما يُرجح أن قوله: ((وَإِنْ أَحَدّ مِنَ الْمُسْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ)) [التوبة:6] فأن (أنْ) 
هنا داخلةٌ على جملة فعليّة كونها تعمل» جينئذٍ كيف يُقال: بأنا تعمل الجزم» ثم تدخل 
على الجملة الاشهية: (وَإِنْ أَحَدٌ) مبعدأ. وجملة (اسْتَجَارَكَ) خبرء هذا ينا يدل على أنَّ 
هذا القول ضعيف» والصواب أنّه: وإن أحدٌ استجارك .. وإن استجارك أحدٌ. يجب 


التقدير هناء ويكون (أَحَدٌ) هذا فاعل لفعلٍ محذوف. 


(عَوَامِلُ ؟جزم) يعني: التي تجزم الفعل المضارع نوعان .. على قسمين: 

- منها ما جزم فعلاً واحداً. ومنها ما يجزم فعلين» الذي يجزم فعلاً واحداً أربعة ذكرها 
التاظم بقوله: 

بلا ولام طَالِباً ضّعْ جَزْمَا ... في الْفِغْلٍ هَكَدًا بِلَمْ وَلَمَا 


والذي يجزم فعلين إحدى عشرة أداة» عنها بقوله: 
وَاجْزْمْ بإِنْ وَمَنْ وَمَا وَمَهْمَا ... أيّ مَىَ أي أَيْنَ إِذ مَا 
وَحَيْثُمَا أَنَّ وَحَرْف إِذْ مَا ... كَإنْ وَبَاقى الأَدَوَاتِ انا 


البيت الأول فيما يجزم فعلاً واحداً. فذكر فيه أربع أدوات» والبيت الثاني والثالث يما 
جزم فعلين, وذكر فيه إحدى عشرة أداة: 
بلا وَل طَالِبَاً ضّعْ جَزْمَا ... في الفغل 0 


(ضَغْ) هذا فعل أمر من: وضع .. يضع .. ضع» وسبق أن وضع يضع» حذفت الواو 
لوقوعها بين عدوتيهاء مثل: وعد .. يعد (وعَدَ) واوي .. من باب (يَفْعِلُ) جينئٍ إذا 
قيل في المضارع: يَعدء نقول: أصله: يوع .. وقعت الواو بين الفتحة .. الياءء وبين 
الكسرة فحذفت, جينئذٍ حذفت لعلة تصريفيّة» يوعد .. يعد وضّعَ .. يوضع يعني: 
قل من باب (فَعَل يَفْعَل) إلى: (يَفعِل) من أجل إسقاط الواو. 

إذاً: (ضَعْ) نقول: هذا فعل أمرء والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره: أنت» (جَزْمَاً) 
هذا مفعول به. 

(بلا) جار ومجرور مُتعّق بقوله: (ضَعْ): ضع جزماً بلاء (وَلآم) هذا معطوف عليه 
(طَالِبً): ضع أَنْتَ حال كونك طالبًء فدلٌ على أنَّ المراد (بلآ وَلم) با يدل على 
الطّلبء (ف الْفِغْلٍ) هذا مُتعلّق بقوله: (ضَغ): ضّع جزماً في الفعل ب: (لا ولام) حال 
كونك طالباً ب: (لا ولام) يعني: كل منهما طلبيّة. ب: (لا) الطَّلبيّة وهي الناهية أو 
الدعائيةء وب: (لام) الطَّلبيّة وهي لام الأمر أو الدعاء. 

(هَكَذَا بِلَمْ وَلَمَا) (هَكَدَا) الماء حرف تنبيه, (كُذَا بِلَمْ) كلاهما جار وتجرور متعلقان 
بفعل محذوف دل عليه الأول» أي: وضع جزماً ب: (1) و (لمَا) (في الْفغْلِ) يعني: في 
الفعل المضارع, ولذلك أطلقه هناء وكما سبق أنه إذا أطلق في مَقام الإعراب الفعل 
فالمراد به الفعل المضار. 


إذاً: هذه أربع أدوات تجزم الفعل المضارع, ويكون فعلاً واحداً ولا تحتاج إلى شرط ولا 
جواب» أي: تجزم (لا واللام) الطلبيتان الفعل المضارع, أمّا (لا) فتكون للنّهيء نحو: 
((لا تَخْرَنْ إِنَّ الله مَعنَا)) [التوبة:40] .. ((لا شرك بللّهِ)) [لقمان: 13] (لا) ناهية 
هناء وهي جازمة للفعل المضارع» تفتقر إلى فعلٍ واحد فقط فيظهر أثرها فيه؛ ولا تحتاج 
إلى فعلٍ آخر. 

إذاً: (لا) تكون للنّهي وهي طَلبيّة: ((لا شرك باللّه)) [لقمان:13] .. ((لا خرن إِنَّ 
الله مَعَنَا)) [التوبة:40] وكذلك تأت (ل) الطلبيّة للدعاء, هو نمي لكن تأدباً يُقال فيه: 
الدعاء, ((لا تُوَّاخِذّنَ)) [البقرة:286] .. ((رَبَنَا لا تُؤَاخِذّنَ)) [البقرة:286] (له) 
هذه ناهية في الأصل» لكن يُقال: دعائيّة, أو طلبيّة دعائيّة من باب التأدب فحسب» 
وإلا فهي في حقيقة الأمر تكون للنهي. 

((لا تُؤَاخِذْن)) [البقرة:286] ف: (لآ) هذه نقول: طالبة لعدم المؤاخذة, ف: (تُوَاخْذْنَا) 
فعل مضارع تجزوم ب: (لة) التَاهيّة وجزمه سكون آخره: ((لا تُوَاخْذْنا)) [البقرة:286] 
(لا) حرف نمي مبيّ على السكون لا تحلَ له من الإعراب. 

كذلك: ((لا تُشرك)) [لقمان:13] (لا) حرف نمي مبني على السكون لا تل له من 
الإعراب؛ و (نُشْرِك) فعل مضارع مجزوم ب: (لا) التَاهِيّ وجزمه سكون آخره, والفاعل 
ضمير مستتر وجوباً تقديره: أنت» و (باللّه) مُتعلّق به. إذاً: تكون (لا) طلبيّة وُفسّر 
الطَّلبِي هنا بالنّهِي والدعاء النهي كقوله: ((لا شرك باللّه)) [لقمان: 13] والدعاء 
كقوله: ((رَبَا لا تُوَاخِذّنا)) [البقرة:286]. 


وكذلك اللام: (وَلآم) فتكون للأمر وتكون للدعاء, يعني: تكون لام الأمر للأمر حقيقة, 
كأن يكون من أعلى إلى أدن, هذا يُسمّى: لام الأمرء ومن أعلى إلى أدن يُسمّى: 
دعاء؛ ومن مساوي إلى مساوي يُسمّى: التماس هذا المشهور, وإن کان هذا لا یدل 
عليه لسان العرب» وإنما يدل على أن كل أمرٍ يكون من أعلى إلى أدى؛ هذا الأصل 
فيهء وأما الالتماس فهذا الظاهر أنه 0527 اصطلاح. 

إذاً: اللام تكون للأمر تحو: ((ليُنِقَ ذو سَعَةٍ)) [الطلاق:7] (ِليفِقَ) تقول: اللام لام 
الأمر حرف من على الكسر لا حل له من الإعراب» و (ِيُنفِق) فعلٌ مضارعٌ مجزومٌ بلام 
الأمر» وجزمه سكون آخره: يُنفق هو ذو سعة, وكذلك تأت لام الأمر للدعاء: ((لِيْفْضِ 
عَلَيْنَا رَنّكَ)) [الزخرف:77] (لِيَفْضٍ) اللام لام الأمر حرف مب على الكسر لا تَحلَ 
له من الإعراب» (يَفْضٍ) فعل مضارع تجزوم بلام الأمر» وجزمه حذف حرف العلّة 


الياءء والكسرة دلي عليه ((لِيَفْضٍ عَلَيْنَا رَبْكَ)) [الزخرف:77] (رَنْكَ) فاعل. 

إذاً: جاءت اللام .. لام الأمرء أو اللام الطلبيّة مراداً بجا الأمر حقيقةء وذلك فيما إذا 
كان من أعلى إلى أدن: ((لينفق)) [الطلاق:7] وكذلك الدّعائيّة إذا كانت من أدن إلى 
أعلى: ((لِيَفْضٍ عَلَمْنَا رَنّكَ)) [الزخرف:77]. 

وقد دخل تحت الطّلب الأمر واللّهي والدعاء, إذاً: الأمر والنهي والدعاء في (لا) 
الناهيّة ولام الأمرء كل منهما يُعبر عنه بأنه: طلب» لأنه قال: (بلاآ ولام طَالِباً) فقوله: 
(طَالِباً) يشمل النهي في (لأ) ويشمل الدعاء في (لآ)» ويشمل الأمر من أعلى إلى أددى 
في لام الأمرء ويشمل الأمر الذي هو الطَّلب من الأدن إلى الأعلى الذي يُسنّى 
بالدعاء وهو في حقيقته أمرٌ لكن إذا كان من جهة المخلوق إلى الخالق تُسمّى لام الأمر 
دعاءً تأدباً فحسب» وإلا الأصل اللغة لم تثُفرق, لأن هذا اصطلاح. 

فالعرب الفصيح لم يقل: هذه اللام دعائيّة وهذه اللام طَلبيّة لم يرد هذاء وإثَا هو 
استنباط من عند الحا والبيانيين» جينئذٍ نقول: المسألة اصطلاحيّة فحسب» وإلا الأمر 
هو الطلبٌ من أعلى إلى أدن مُطلقاً. 

إذاً: دخل تحت قوله: (طالباً) أي: آمراً أو ناهياً أو داعياً أو مُلعمساً والالتماس: هو 
أن يقول الرجل لصاحبه .. لقرينه .. ليس بأعلى ولا أدن: لتضرب زيداًء لتضرب قالوا: 
هذه اللام هنا ليس دعاء وليس لام الأمرء وإنغا هو التماس» إذا كان من المساوي 
للمساوي .. القرين للقرين .. الصديق لصديقه» ليس بأعلى منه ولا بأدن, نقول: هذا 
التفريق كله جرد اصطلاح فحسب. 

إذاً: دخل تحت قوله: (بلا ولم طَالِباً) دخل الطّلب: الأمر والنّهي والدعاء في النوعين, 
والاحتراز به من غير الطّلبيتين مغل: (لا) النّافية والزائدة» واللام التي ينتصب بعدها 
المضارع, إذاً: ليس كل لام وليس كل (لا), لأن اللام تأي كما سبق حرف جرء 
ينتصب بعدها الفعل المضارع ليست طَلبيّة إِنا هي حرف جر .. تعليل ونحو ذلك. 


إذاً: اللام التي جزم بها الفعل المضارع هي اللام الطّليّة احترازاً عن غيرهاء لأن اللام 
تختلف» وكذلك (لا) المراد با (لا) الطَلبيّة التي تجزم ويكون المراد يما النهي» جِينئدٍ (لا) 
الزائدة ليست مُرادة هناء و (لا) النَافيّة ليست مرادة هناء وإئا اللّفي مُغاير للنّهي هذا 
الأصل» والتّفي لا يؤتّر من جهة الإعراب وإِنْ أتر من جهة المعنى. 

إذاً: (طالبا) قال بعضهم: أي آمراً أو ناهياً أو داعياً أو ملتمساًء قوله: (طَالِبَاً) أشعر 
كلامه أنَّ اللام و (لا) الطَّلبيّة لا يحرمان فعلي الُنكلّم لماذا؟ لأن الآمر الأصل فيه أن 


يطلب من غیره» ويأمر غیره» وينهى غيره؛ وهل يُتصوّر أنه يأمر نفسه. أو ينهى نفسه؟ 
في لسان العرب الأكثر خلاف ذلك: ألا يُستعمل (لا) النَّاهيّة في َي النّفس, ولا 
يستعمل اللام .. لام الأمر في أمر النّفس. 

وهذا يُشعر به قوله: (طَلِبًَ) طالباً من مَن؟ من الغير, جينئذٍ طالباً من نفسك» هذا ليس 
بوارد» إذاً: قد تدخل اللام و (لا) على فعل الغائب» وعلى الْمتكلّم وعلى المخاطب» 
لكن ليست على مرتبة واحدة» وإن كان ظاهر كلام التاظم النفي» لكن في غيره أثبته. 
نقول الخلاصة في هذا البحث: اللام يكثر دخوها على فعل الغائب .. لام الأمر: 
((لينفق)) [الطلاق:7] (يُنفِق) أنفق .. يُنفق, الياء هذه للغائب, أكثر ما تدخل اللام 
على الفعل المضارع الغائب» وهل تدخل على فعل النكلّم؟ هذا تح نزاع» لكن نقول: 
الصواب أغا قد تدخل على فعل النكلّم» ولكنّه لا يكثّر, كثرة دخوها على فعل 
الغائب» يعني: تدخل على مُتكلّم فيأمر نفسه. لكنّه ليس بالكثير, وإنما الكثير دخولها 
على فعل الغائب. 

ويندر دخولها على فعل المخاطّبء لأن الأمر للمخاطّب له صيغة تَخصّه: لتفعل يا زيدٌ, 
نقول: هذا ليس بوارد» يعني: في الأصل ليس بوارد, وإن مع .. موجود: (فَبِذَلِكَ 
فَلَتَفْرَحُوا) .. ((فَلْيَفْرَحُوا)) [يونس:58] الأصل: (فَلْيَفْرَحُوا) مغل: ((فَليفق)) 
[الطلاق:7] لكن شمع: (فَلْتَفْرَحُوا) قرئ بمما. 

جينئذٍ نقول: الأصل فيه أن يكون للغائب» وأا المتكلّم أو المخاطّب فهذا قليلء 
ولذلك جاء في الحديث: فصل کم أمرّ نفسه» دخلت اللام هنا على اکل 
إذاً: الأصل في لام الأمر أن تدخل على فعل الغائب, ودخوها على المتكلّم أن يأمر 
نفسه: [قُومُوا َِدْصَّلَ لَكُمْ) هذا وارد ومسموع وفصيح لكنّه قليل» يعني: بالتّسبة إلى 
دخولها على فعل الغائب قليل؛ وكذلك على المخاطّب, لأن المخاطب وضَعَّت له 
العرب صيغة تَنصٌّه: افعل .. اضربء إذاً: اذا تعدل عن الصيغة الموضوعة لما في 
لسان العرب» وهي: اضرب» فنقول: لتضرب .. نعدل عن الأصل إلى الفرع؟ قالوا: إذاً 
الأصل فيها عدم الدخول. 

وأمًا (لة) فدخوها على فعل الغائب والمخاطب كثير: لا تضرب, كثير (لا) وكذلك على 
الغائب: ((قلا يُسْرِفَ في الْقَذْلِ)) [الإسراء: 33] جاء في القرآن, إذاً: دخوها (لا) 
اللَاهيّة على الغائب وعلى المخاطب كثير. 


وأمًا (له) فدخوها على فعل الغائب والُخاطّب كثير, ولا تَختصُ بالغائب ولا تكثر في 
المخاطّب, فمثال دخوها على فعل الغائب واردٌ في القرآن: ((قلا يُسْرِفَ في الْمَمْلِ)) 
[الإسراء: 33] وريا دخلت على فعل الْتكلّم كما سيأق: 

فلا أَعْرِفَنْ وَبْرَباً .. 

فلا َعْرفَنْ : ينهى نفسه» لکن ظاهر کلام التاظم (طَالِباً) يعني : طالباً من الغيرء إذاً: 
أشْعَّر كلامه بأنَّ لام الأمر و (لا) النَّاهيّة تدخل على التكلّم فلا يأمر نفسه ولا ينهى 
نقول: إن كان المراد بأنَّ الكثير أن يكون طالباً من غيره فمُسَلّم وإن كان المراد أنّه 
ليس بفصيح فغير مُسلّم لوروده في القرآن» ووروده في السنّة, ووروده في أشعار العرب, 
وإن كان باليّسبة إلى الغائب في لام الأمر و (ل) النَاهيّة بالتسبة إلى الغائب والمُخاطّب 
كثير, إلا أنَّ الكثرة هنا والقلَة نسبيّة. 

أشْعر كلامه أنمما لا يجزمان فعليّ المتكلّم؛ ويعنون ب: (فعلي المتكلّم) الفعل المضارع 
المبدوء بحمزة المتكلّم, أو نون اکل يعني: لأصلَ 35 نُصل؛ لأصلي .. لنصلي. هل 
هذا وارد أم لا؟ كلام النَّاظِم أشْعر أنه ليس بوارد. 

أشْعر كلامه أتمما لا يجزمان فعليّ المتكلّم. وهما المبدوءان بالهمزة والنون, وهو كذلك في 
(لأ) ونَدَر قوله: 

(لا أَعْرِفَنَ) هذا كى نفسه. وهذه النون للتّوكيد ولذلك أكد بعد التّفي. 

إِذَا ما خَرَجْنَا من دِمَشْقَ فلا تعد .. 

(قَلا نَعْذْ) هناك قال: (فلآ أعْرَّنْ) دخلت (لا) على فعل التكلّم المبدوء بالهمزة, 
المتكلّم بنفسه. وكذلك (قلاَ نَعْدْ) دخلت على فعل مضارع للمُتكلّم مبدوء بالنون. 
فإن للمفعول جاز بكثرة, وهذا لا إشكال فيه: لا أُخْرَح يعني: مبني للمجهول, هذا لا 
إشكال فيه وكذلك: لا رج لأنَّ المنهي غير المنكلّم: لا أخرج يعني: لا يحْرِجُني 
أحد .. لا رج لا يرجنا أحد» جينئذٍ ليس المنهي هو اکل ونا الكلام فيما إذا 
كان مَبنياً للمعلوم, وأمّا إذا كان مبنياً للمجهول جينئذٍ انفكت الجهة, فالنّاهي غير 
المنهي .. الناهي هو اكلم والمنهي غيره, لأن الأصل: لا يُخرجني أحدٌ, للمعلوم, 
وفاعله هو (أحد) وياء المتكلّم مفعول به. فلمًًا حذف الفاعل وبني للمجهول استتر .. 
الضمير الذي هو الياء المفعول به لَمّا بني الفعل لِمَا لم يُسمّ فاعله جينئذٍ ارتفع على أنه 
نائب فاعل» كان منصوباً فاستتر. 


جينئلٍ الفاعل ليس هو المتكلّم: لا يخرجني أحدٌ . لا خر إذاً: لا يُخرجني أحد هذا 
المراد. 


وأا اللام فجزمها لفعلي التكلّم مبنيين للفاعل جائڙ في السّعَة لكنّه قليل» (جائڙ في 
المّعة) يعني في سّعَة الكلام .. في اتشر ومنه: (قُومُوا فَإِفْصَلَ لَكُم] لا .. فَِفْصَلَء 
اللام لام الأمر (أَصَلَ) فعل مضارع مجزوم بلام الأمرء و (أصَلَ) هذا فعل مضارع 
مبدوء بالحمزة, إذاً: هو فعل مُتكلّم, هل يأمر الإنسان نفسه؟ نقول: هنا ورد, وإذا ورد 
في السُّنّة جينئذٍ نقول: لا إشكال فيه فيأمر الإنسان نفسه وَيُتَزٌل نفسه مُتَزّلة الغير 
فيأمرها ولا إشكال في هذا. 

وكذلك قوله تعالى: ((ولتخمل خَطَاتَاكُم) [العنكبوت:12] (وَلْتَحْمِل) اللام لام الأمر 
هناء و (تحْمِلَ) هذا فعل مضارع تجزوم بلام الأمر وهو للمُتكلّم سواء كان وحده أو معه 
غيره. 

وأقلُ منه جزمها فغل الفاعل المخاطب. كقراءة أي وأنس: (مَبدَلِكَ فَلْمَفْرَحُوا) خطاب, 
وهذا فيه عدولٌ عن أصلء ولا إشكال فيه لأن الصّيغة إذا كانت مستعملة في لسان 
العرب: (تَفْرَحُوا) وأدخلت عليه اللام .. على الأصل جينئذٍ لا إشكال. 

وكونه عُدِل عن (افْعَل) افرحواء وهو الأصل في الأمر وإن كان مَعدُولاً عن هذاء نقول: 
إلا أنه عَدَل إلى شيءٍ مُستعمل في لسان العرب» فكأنّه شير بين هذا وذاك والأكثر 
والأفصّح والمطرد في لسان الت أن يأ بالصّيغة الموضوعة للأمر, فيقول: افرحوا .. 
هذا أكثر من قوله: (فَلْتَفْرَحُوا) وكلاهما جائز, إلا أن (فَلْمَفْرَحُوا) أقل بكثير من قوله: 
افرحوا. 

وكذلك قوله: (لِتَأخُذُوا مَصَافَُكُمْ) ما قال: خذواء مع أنه قال: (ِخُذُوا عَىَ مَتَاسِككُم] 
في موضع آخرء (ِلتَأَخُذُوا) إذاً: استعمل هذا واستعمل ذاكء نقول: هذا جائز وهذا 
جائز فلا بمنع» ولا يُحكم بكونه شاذَاً» ونقول: لا بأس أن يأمر نفسه وينهى نفسه ولكن 
على جهة التنِيل. 

والأكثر الاستغناء عن هذا بفعل الأمر» وفرق بين أن يُقال: فصيح وأفصح» وبين أن 
يُقال: كثير وأكثر, وبين أن يُقال: قليل لا يُخالف الفصيح, وبين أن يُقال: هذا نادرٌ 
قليل لا يُعوّل عليه فرق بين هذه المصطلحات كلهاء إذا قبل: لا يُعوّل عليه أو نادر 
هذا لا بأ في القرآن. ولا بأ في السّنّة التّبويةء فإذا جاء في السنة النبوية ولو في 
حديث واحد نقول: هذا فصیځ» وتحكم عليه بكونه يجوز استعماله» وإن کان غيره 


أكثر, لا معارضة بين هذا وذاك. 

إذاً: (بلاً وَلآم طالِبَاً ضح جَزْمَا) عرفنا أن مُراده (طَالِباً) أي : طالباً من الغيرء فأشْعر أن 
فعلي المْكلّم لا تدخل عليه لام الأمرء ولا (ل) النَاهيّة أو الدعائية» والصواب على ما 
ذكرناه من التفصيل. 

لا يُفصّل بين (لا) وتجزومهاء وأمّا قوله: 

عَزِيزٍ وَل ذا حقّ قؤمك تَظَلِم .. 


هذا ضرورة» يُحفظ ولا يُقاس عليه وأجاز بعضهم في قليلٍ من الكلام تحو: لا اليوم 
تضرب .. لا تضرب اليوم» يعني: يُفصّل بين (لأ) الجازمة وبين معموها الفعل بالظرف, 
أنه يُنُوسّع في الظَّف والجار والمجرور ما لا يُتوسّع في غيره» والصواب أن يُقال: بأنّه إن 
شع نعم وأمّا جرد أمئلة مصطنعة فالأصل النعء يعني: لا يُفصل بين (لا) الجازمة وبين 
معمونا وهو الفعل المضارع. 

حركة اللام الطَّلبيّة الكسر: ((ليفق)) [الطلاق:7] وفتحها لغة وهو لغة سُليْم وتجوز 
تسكينها بعد الواو والفاء ونم وتسكينها بعد الواو والفاء أكثر من تحريكها. 

بلا ولام طَالِيَاً ضّعْ جَزْمَا ... في الْفِغْلٍ ا 


إذاً: عرفنا الجازم الأول وهو (لا) الطْلبيّة وتشمل التَاهيّة والدُعائيّة, ولام طلبيّة تشمل 
لام الأمرء ولام الدعاء, هذا عند التفصل» عَدَّها ابن آجروم أربعة» والصواب أتَا 
نوعان فقط: (لا) في النَّهِي والدعاء, ولام الأمر والدعاء. 

إذاً: ضع جزماً في الفعل ب: (لا) ولام طالباً: حال كونك طالباًء (هَكَذدًا بِلّمْ وَلَمَا) يعني: 
ضع جزماً ب: (1) و (ِلَمَا) هكذا مغل وضعك السابق في اللام و (لآ)؛ ضع جزماً في 
الفعل فيجزم الفعل المضارع بلام الأمر والدعاء و (لآ) في النهي والدعاء مثله يُجزم 
الفعل المضارع ويكون واحداً ب: (1) و (لَمَا) .. (هَكدًا بِلَمْ وَلَما). 

إذاً: (هَكَذَا) الحاء هاء تنبيه, (ذَا .. گا .. كذَا) الكاف حرف جرء و (ذَا) اسم 
إشارة» الجار وامجرور مُتعلّق بمحذوف. (ِبِلَمْ) جار ومجرور مُتعلّق بمحذوف فعلء تُقدّره 
من الفعل السابق, لأنّه فَصّل الجملة: ضع جزماً ب: (لا) ولام في الفعل» وضع جزماً : 
(1) و (لَمَا) هكذا .. مثل المابق» في كونه تجزم فعلاً مضارعاً واحداً ولا يحتاج إلى 
آخر. 

(1) و (لَمّا) يشتركان ويفترقان, ولذلك بعضهم يقول: (لَمَا) أختهاء يعني: أخت (1): 


لأن (لَمَا) في العربيّة على ثلاثة أقسام كما سيأني» والمراد هنا أخت ()» يعني: التي تجزم 
فعلاً وتشترك معها في كونما حرفيّة, والاختصاص بالفعل المضارع, والتفي» والجزم, 
وقلب معنى الفعل للمُضِيء وجواز دخول همزة الأستفهام» هذه ستة. 

إذاً: يشتركان (1) و (لَما) في ستة أمور: 

الأول: الحرفيّة كلّ منهما حرف: (4) حرف, و (لَمّا) حرف» وكلّ منهما مجمع على 
حرفيّته. (1) حرف بإجماع, و (لَمَا) التي تجزم مغل (1) حرف بإجماع, وأما (لَمَا) الحينيّة 
الوقتيّة هذه منازعٌ فيهاء إذاً: الأول في الحرفيّة. 

والثاني: الاختصاص بالمضارع» كل منهما ينص بالدخول على الفعل المضارع» ولذلك 
سبق: 

و (لَمَا) .. قلنا: (لَما) منلها, فليس الحكم خاصًاً ب: (4) بل مثلها: (لَمَا) إذاً: جتان 
بالدخول على الفعل المضارع. 


ثالفاً: التي كل منهما ينفي, يعني: ينفي الحَدّث: ˆ يَضرب» في الضرب :. الضرب ل 
يوجد .. غير موجود .. عَدّم .. منفي! لما يضرب زيدٌ عمراًء الضّرب هنا مُنتفي, إذاً: 
كل منهما نفى وقوع الحدث فق مضمون الفعل الذي هو الحَدّث. 

الرابع: قلب معنى الفعل للمُضّي» الأصل في الفعل المضارع أنّه يدل على الحال» تقول: 
يضرب زيداً عمراً .. تضرب - الآن - زیڈ عمراًء ثم ُدخل (1) فتقول: 1 يضرب زيدٌ 
عمراًء ( يضرب) متى؟ في الزمن الماضيء ولذلك صح أن يُقال: ل يضرب زيدٌ عمراً 
أمس» ولذلك انْتقد الحريري: 


فكل ما يَصْلُّحُ فيه امس ... قله مَاض بِعَيْرٍ لبس 


يعني: جُعل (أمس) علامةً على أنَّ الفعل ماضي» إن كان المراد ماضي المعنى واللفظء أو 
المعنى دون اللفظ فلا إشكال» لكن ليس هذا المراد, إِا المراد ماضي اللفظ والمعنى, 
انتقد عليه بكون (أمس) تأت مع الفعل المضارع المنفي: ل يضرب زیڈ أمس» إذاً 1 
يضرب, الأصل أنه للحال» فدخلت (1) و (لَمَا) فقلبت زمن الفعل المضارع من الحال 
إلى المي ولذلك صح دخول (أمس) عليها. 

خامساً: جواز دخول مزة الاستفهام عليهماء وَعَدَّهما ابن آجروم هناك أربعة: 99 

لمك وأ وألَمًا) وها اثنان: ((أ1 تَشْرَخ لَكَ صَذْرَكَ)) [الشرح:1] نقول: (تشرّخ) 


فعل مضارع مجزوم ب: (1) أو +: (أ4)؟ ب: (1) والهمزة هذه؟ استفهام, إذاً لا نقول: 
مجزوم ب: (أ) نقول: الهمزة للاستفهام التقريريء و () حرف نفي وجزم وقلب» و 
(تشرّخ) فعل مضارع مجزوم ب: (لّ) وليس ب: (أ4). 

إذاً: عَدَّها (1) وأ ولَمَّا وألَمًا) نقول: هذا فيه نظر .. ليس بصحيح. 

إذاً: هذه الأمور الستة يشتركان فيهاء وتنفرد (1) -من الفوارق بين (4) و (لَمَّا) - 
وتنفرد (1) بمصاحبة الشّرط (إِنْ) الشّرطيّة, يعني: تتلوا الشّرط بخلاف (لَمّا) لا تليه. 
ولذلك جاء: ((وَإِنْ 1 تَفْعَلْ فما بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ)) [المائدة:67] (إِنْ 1 تَفْعَلْ) جاءت 
بعد الشّرطء ولا يصِح: (إِنْ لَمّا تَفْعَل). 

(فَإِنْ ل تَفْعَلُوا وََنْ تَفْعَلُوا)) [البقرة:24] نقول: هنا (1) تأني تاليةً للشّرط بخلاف 
(لَمَا). 

إذاً: تنفرد (أ) بمصاحبة الشّرط, نحو: ((وَإِنْ لَ تَفْعَلْ هَمَا بَلَْتَ رِسَالتَهُ)) [المائدة:67] 
بخلاف (ِلَما). 

وجواز قطع تفي مَنفِيها عن الحال بخلاف (لَمَا) فإنَه يحب اتصال نفي مَنفِيّها جال 
التطق. من الفوارق في المنفي .. ما هو المنفي ب: (1)؟ الفعل الذي بعدها .. الحدّث: 1 
يضرب» نفي الضرب هو المنفي, لما يضرب» نفي الضرب هو المنفي» الضرب .. عدم 
وجوده هو المنفي. 


() إذا نطقت +: م يَضربء ولَمّا يضربء يُشترط في (لمَا) أن يكون مَنفِيّها مستمراً إلى 
حال اكلم .. نفي الضرب منفي إلى قولك: لَمّا يضربء وأمًا (1) فلا يُشترط قد 
يكون مستمراً وقد يكون مُنقطعاً: 4 تضرب زيدٌ عمراً .. 1 يقم زيدٌ, هذا تحتمل أنه 4 
يقم قبل أسبوع وقبل التَكلّم قد قام» إذاً: قد يكون منقطعاً وقد يكون مستمراً. 

ومَثّل ابن هشام للمستمر بقوله ((] يذ و يُولذ)) [الإخلاص:3]» وللمنقطع ((] ن 
شيا مدكور)) [الإنسان:1] .. ((هَل اتی عَلَى الإنسَانٍِ جين ِن الدَهْرِ ل يكن َي 
مذكورا)) [الإنسان:1] فكان. أمّا: (( يَلدُ)) [الإخلاص:3] لا! فهو مستمر إلى أبد 
الآباد. 

جِينئلٍ نقول: منفي (1) قد يكون مُنقطعاً وقد يكون مُستمراًء يعني: قبل التُطق, وأمًا 
(لَمَا) فلاء بل يُشترط أنْ يكون مستمراً إلى حال النُطق. 

إذاً: جواز قطع نفي مَنفِيّها عن الحال, هذا في () بخلاف (لَمَا) فإنّه يحب اتصال نفي 
مَنفِيّها حال التُطق, ومن م لهذا الخلاف- جاز: ل يكن ثم كان .. ل يقم زیڈ ثم قام 


يوز وأمًا: لما يقم زيدٌ م ريدي متى قام الثاني هذا؟ ما حصل! ا يقم زیڈ م 

قام 1 يقم قبل ساعتين, ثم قام بعدها قبل أن کلم إذاً: : وقع النفي ووقع الوجود 
قبل زمن الكل وأمّا: لما يقم؛ هذا إلى زمن التُكلم م قام, متى قام هذا؟! 

أنا نفيت قيامه إلى زمن الكل م بث ثبت القيام, هذا تناقض لا يصلح. 

ومن ثم جاز: 1 يكن ثم كان, وامتنع: لَمّا یکن ثم كان. 

وجواز المَصْل بينها وبين تجزومها اضطراراًء يعني: (]) يجوز أن يفصل بينها وبين الفعل 
المضارع الذي جزمته لكن في الضرورة لا في سَّعَة الكلام» كقوله: 

هَذَاكَ و1 إِذَا نحن امْتَدَيْمَا . 

0 إِذَا كن امْتَدَيْنَا) فُصِل بينهما بالظّرف: (إذَا تْنْ) (1 .. امْعَدَيَْا). 

وأا قد تُلعَى فلا جزم بما .. (1) قد تلغى فلا يرم اء قال في (التُسهيل): حملاً على 
(لأ)» وف (شرح الكافيّة) حملاً على (ما) وهو أحسنء لأن (ما) تنفي الماضي كثراً 
بخلاف (لا), إذاً: يتجوز ألا تعمل. 

وتنفرد (لَمًا) يجواز حذف تجزومها والوقف عليها في الاختيارء تقول: قاربت المدينة ولَمًا 
أدخلهاء يجوز أن تحذف المنفي فتقول: قاربت المدينة ولَمّا .. حذفت ما بعدهاء وأمًا: 
قاربث المدينة ول .. لا يجوز, لا بْدَ أن تقول: ول أدخلهاء لا يحذف مدخول (1) البئّة 
بخلاف (لَّمَا)» هذا من الفوارق» والعمدة السّماع. 

فتقول: قاربت المدينة ولَّمّاء أي: ولَمّا أدخلهاء ولا يجوز ذلك في (1). 


ومن الفوارق: بكون مَنفِيّها يكون قريباً من الحال» ولا يُشترط ذلك في منفي (1)» يعني 
(لَّمَا) مَنِيها يكون قريباً من ا حال الذي هو النُطق, ولا يُشترط ذلك في منفي (1)» 
تقول: ل يكن زيدٌ في العام الماضي مقيماًء ولا يجوز: لَمّا يكن, يعني: لا تنفي ب: (لَمّا) 
شيء بعيد قبل سنة أو سنتين, ونا إذا أردت ذلك تنفيه ب: (1) ولا تأ ب: (لَمَا) .. 
(لَمَا) لا بْدَ أن يكون المنفي قريب من الحال» تنفي قبل يوم .. يومين .. ثلاث إلى 
آخره. وأمًا تنفي قبل سنة فلاء إِنا تستعمل (لّ): هذا من الفوارق بينهما. 

قال ابن مالك: " هذا غالبٌ لا لازم " يعني: الغالب فيها أا تنفي ما كان قريباً من 
الحال (لَمَا) بخلاف (]) للبعيد. لكن هل هو لازمٌ ها أم غالب؟ الكثير على أله لازم ها 
فإذا استعملت (ِلَمَّا) في البعيد قالوا: هذا لحنٌ .. غلط! وعلى رأي ابن مالك: أنه 
غالب لا لازم قالوا: هذا هو الصّحيح. 

وبكون مَنفِيّها يوفع ثبوته, يعني: بعد (لَمَا) إذا فلث: قاربت المدينة ولَمّا أدخلهاء 


يعني: وسأدخلها لأنه قريب الحصول» وهو متفائل بحصوله, وكأن الأسباب الدّالة على 
الحصول قد وجدت» بخلاف (1) قد يكون قريب الحصول وقد لا يكون. 

وبكون مَنفِيّها وفع ثبوته بخلاف منفي (1) نحو قوله تعالى: ((بَلْ لَمَا يَدُوقُوا عَذَابٍ)) 
[ص:8] يعني: وسيذوقونه. يعني: فيه إشارة إلى ذوقهم للعذاب. وأمًا (1) فلاء ((بَلْ 
َا يَدُوفُوا عَذَابِ)) [ص:8] أي: أَهم لم يذوقوه إلى الآن, وأنَّ ذوقهم له مُوقّع .. 
سيقع» وهذا بِاليّسبّة إلى المستقبل, فأمًّا باليّسبة إلى الماضي فهما سِيّان في التُوفّع 
وعدمه. ((بَلْ لما يَدُوقُوا عَدَابٍ)) [ص:8] في المستقبلء وأمّا الماضي فقد تُستعمل 
(1) و (لَمَا) في شيءٍ توفع أنه وقع. أو أله 1 يقع. 

مغال التّوفّع: ما لي فُمث ولا تقم؟ هذا توفع أو: ما لي قُمِتْ ولَمًا تقم, ومثال عدم 
توفع أن تقول ابتداءً: ۾ يقم أو: لَمّا يقم زيدٌ. 

إذاً: (لَمَا) و (/) يفترقان باعتبار المستقبل: أن (لَم) تُشير إلى توفع حصول ما بعدها 
أنه سيثبت: ((لَمَا يَدُوقُوا عَدَابِ)) [ص:8] أي: سيذوقونه, وأمًا باعتبار الماضي 
فلا .. لا فرق بين () و (لمَا) في اوفع .. توفع الحصول وعدمه. وإتا الخلاف في 
المستقبل. 

إذاً: (هَكَذًا بِلَمْ وَلَمَا) قلنا: (وَلَمَا) أطلقها النَاظِم وقرنها ب: (1) فدلٌ على أكًا أختهاء 
لأن (لَمَا) في لسان العرب على ثلاثة أنحاء: 

أولة: أك تأ نافية بمنزلة (1) .. مثلها .. أختهاء وإذا أطلقت في هذا المقام انصرفت 
إليه. كقوله: ((لَمَا يَفْضٍ ما أمَرَُ)) [عبس:23] (لْمَا) حرف نفي وجزم وقلب مبني 
على السكون لا تحلَ له من الإعراب, (يَفَْضٍ) فعلٌ مضارع مجزوم ب: (لَمّا) وجزمه: 
حذف حرف العلّة. 


هذه الأولى نافية بمنزلة (1) وهي حرف باتفاق. 


الثاني (لَمَا) في لسان العرب إيجابيّة بمنزلة (إلا) يعني: تأت للإيجاب, نحو قوهم: عزمت 
عليك لَمّا فعلت كذاء يعني: إلا فعلت كذاء ف: (لَمّا) هنا إيجابيّة بمعنى: (إلا) يعني: 
تُفيترها ب: (إلا) فليست جازمة» ولذلك تدخل على الفعل الماضي: لَمّا فَعَلْتَ .. 
(فَعَلْتَ) فعل ماضي» تقول مجزوم؟! لاء ليس بمجزوم, لأن (لَمَا) تجزم فعلاً واحداً 
وليست مثل: إن قام زيدٌ» تقول: في تل جزم» هناك يأتي فعل الشّرط وجواب الشّرط 
قد يكون ني تحل جزم وأمّا هنا فلا. 

عزمت عليك لَمّا فَعَلتَ كذاء أي: إلا فعلت كذاء أي: ما أطلب منك إلا فعل كذاء 


وهذه حرف باتفاق كذلك» ولا تدخل إلا على جملة اسْميّة تحو: ((إِنْكُلُ تفس لا 
عَلَيْهَا حافظ)) [الطارق:4] حَافِظٌ عليهاء (حَافِظٌ) مبتدأ مُؤْخّر و (عَلَيْهَا) خبر مُقدّم, 
إذاً. دخلت على جملة اسميّة. 

أو على الماضي لفظاً على معنى: عزمت عليك لما فَعَلتَ, (فَعَلتَ) متى في الماضي أو 
في المستقبل؟ لما فَعَلتَ كذاء يعني: إلا فعلت كذا في المستقبل» عزمت عليك .. على 
شيءٍ مضى» أو شيء يقع؟ يعني: كأنّه أقسم عليك لَمّا فعلت كذاء يعني: إلا تفعل 
كذا. 

إذاً: دخلت على ماضي لفظاً لا معىَ, نحو: أنشدك الله َا فعلت كذاء أي: إلا فعلت 
كذاء وهذه حَرفيّة .. (لَمَا) الإيجابيّة حرفيّة. 

التوع الثالث (لَمَا) في لسان العرب: أن تكون رابطة لوجود شيءٍ بوجود غيره» يُسميّها 
البعض: حينيّة, على القول: أا ظرف, رابطة لوجود شيء بوجود غيره: لما جاءني 
أكرمته» هذه بمنزلة (إِنْ) الشَرطيّةء (إن) الشرطيّة تفيد التعليق فحسب: لما جاءني 
أكرمته إذاً: أفادت ربط الإكرام باجيء» دل على ارتباط قق مضمون الجملة الثانية 
بتحفّق مضمون الجملة الأولى ارتباط السَببيّة» وهذا شأن الشّرط. 

يعني: مضمون الجملة الثانية مرتبطً بمضمون الجملة الأولى: إن جاء زيدٌ أكرمته, 
مضمون: (أكرمته) في احق والوجود متوقفٌ على مضمون: إِنْ جاءني زي (إن) 
قق مضمون الجملة الأولى .. فعل الشّرط تََقَّى مضمون الجملة الثانية» أفادته (لَمَا) 
التي بمعنى حرف .. رابطة لوجود شيءٍ بوجود غيره» فهي شبيهة بحرف الشرط, 
والصّحيح عا حرف, مع وجود خلاف. 

ولا يليها إلا ماض لفظاً ومعى, كقوله: ((وَلَمّا جَاء ام بجنا مُوداً)) [هود: 58] إذاً: 
هي حرف على الصّحيح, ولا يليها إلا ماضٍ لفظاً ومعى. 

فالتوع الثاني والثالث لا يحتاج للاحتراز عنهما لأن المضارع لا يليهماء ولذلك أطلق 
النَّاظِم هنا قال: (بلَمْ وَلَمّم)ْ وبعضهم يقول: أختهاء احترازاً من (لَمَّا) الإيجابيّة و (لَما) 
الرابطة, جينئدٍ (لَمَا) الإيجابيّة و (لَمَا) الرابطة لا تدخل على الفعل المضارع؛ وإذا لم 
تدخل جينئذٍ لا لبس بينها وبين (لَمّا) الجازمة. 

والجمهور على أن (لَمَا) مركبةٌ من: () و (ما) الزائدة» وقيل: بسيطة, والصّحيح أَنَنا 
بسيطة .. (4) و (ما). 


وتدخل همزة الاستفهام على (1) و (لَما) فيصيران (أ4) و (ألَمَا) وهل صرفتهما عن 
العمل» أم هما باقيان على العمل؟ إذا دخلت همزة الاستفهام» هل تصرف (1) و (لَمَا) 
عن العمل» أم تبقى عاملة الجزم في الفعل المضارع؟ الثاني إذاً: باقيتين على عملهما: 
((أ تشرّخ لَكَ صَذْرَكَ)) [الشرح:1] .. ((1] بذك يتيما)) [الضحى:6], وتحو قوله: 
وقُلْث ألما اصح وَالشَيْبُ وَازعٌ .. 

(أَلَمَا أصح) بالنصب وليس الَف لماذا؟ لأنّه مُضِعّف فيجوز فيه الوجهان, ولو ضُمّ 
كذلك جائزء لكن الصّمٌ ليس في هذا الموضع. وإِا فيما إذا كان من باب (يَفْعُل) وأمًا 
(يَفْعل .. يَفعل) فليس فيه إلا الوجهان: الكسر والفتح» وإذاكان من باب (ِيَفْغْل) فيه 
وجه ثالث وهو الضْمُ: ألم يَشْدَّ .. ألم يَش .. ألم شد يجوز فيه ثلاثة أوجه. 
(ملحوظة] (الظاهر أنها بالرفع .. فَقُلْتْ ألما أَضْحْ: وليست بالنصب والتضعيف, 
فهي "أصْحْ" بالتخفيف وحذف الواوء أي: مجزومة بحذف الواوء ويبدو أنه إذا قيل 
بالنصب والتضعيف (أَصِعٌ) فبالتضعيف سينكسر البيت» والله أعلم؛ وإذا قيل: أْصِحّ 
فبمَ يكون الجزم؟ مع أنه مسوق في سياق الشاهد للجزم بعد الآية الكرعة فَليتاملء 
والعلم عند الله) 

إذاً: 


بلا لآم طَالِيَاً ضّعْ جَزْمَا ... في الْفِغْلٍ هگا بِلَمْ وَلَمَا 


قال الشّارح هنا: " الأدوات الجازمة للمضارع على قسمين: أحدهما ما تجزم فعلاً واحداً 
وهو أربعة أحرف, وهو اللام الذّالة على الأمرء نحو: ليقم .. لينفق .. ليقم زيد .. 
((لينفق ذو سَعَة)) [الطلاق:7]» أو على الدّعاء تحو: (لِيَفْضٍ عَلَمْنَا ربّك)) 
[الزخرف: 77] و (لا) الدّالة على النّهيء نحو قوله تعالى: ((لا تَخْرَنْ إِنَّ الله مَعَنَا)) 
[التوبة:40] أو على الدّعاء: ((رَبََا لا تُؤَاخذَْ)) [البقرة:286] و (1) و (لَمّا)؛ وهما 
للنّفي ويختصّان بالمضارع: ويقلبان معناه إلى الْضّي» تحو: 1 يقم زيل ولَمّا يقم عمرؤق, 
ولا يكون التّفي ب: (لَمَا) إلا مصلا بالحال. 

والثاني: ما تجزم فعلين» وهو إحدى عشرة أداة, أشار إليها بقوله: (وَاجْرِمْ بإن) .. 
(اجْرِمْ) أين مفعوله؟ اجزم فعلاً مضارعاً ب: (إنْ)» أو فعلين مضارعين» أو ماضيين» أو 
مختلفين, والجزم قد يكون لفظاً وقد يكون تحلاً. 

اجِْمْ بإِنْ وَمَنْ وَمَا وَمَهُمَا ... أي می أَيَانَ أَيْنَ إِذ مَا 


إن وَمَنْ وَمَا وَمَهُمَا 


و (مَق) و (أَيَانَ)؛ و (أَيْنَ)» و (إِذْ مَا) (وَحَيْكُمَا أمّ) هذه إحدى عشرة أداة. 
وَحَيْكُمَا أَنَّ وَحَرْفَ إِذْ مَا ... گن وَبَاقِي الأَدَوَاتٍ امم 


ستأق أمثلتها في الشّرح, قوله: 


أشار إلى أن هذه الأدوات لست على مرتبة واحدة. 
ل ولَّماء ولام الأمر والدعاء, و (لا) في النهي و .. كلها حروف و تجزم فعل واحد. 


وهذا النّوع الثاني: ما جزم فعلين على مرتبتين: منه ما هو اسْمٌ ومنه ما هو حرف, هذا 
من حيث الإجمال» م عند التفصيل نقول: هي على أربعة أقسام من حيث الاسميّة 
والحرفيّة: 

- القسم الأول: ما هو حرف باتفاق» وهو (إِنْ) فقط .. حرف باتفاق .. مُجمعٌ عليه. 
- والثاني: ما هو حرفٌ على الصّحيح, ولذلك نص عليه: (وَحَرِْفَ إِذْ مَا) إِذْ ما حرف 
(كَِنْ). ما هو حرف على الصّحيح وهو (إِذْ مَا) فقال سيبويه: " إا حرفٌ بمنزلة (إذ) 
الشّرطيّة " فإذا قلت: إذ مَا تقم أقم. معناه: إن تقم أقم» يعني: تُفسّر (إذ ما) ب: (إذ) 
و (إِنْ) ليس لا معن في نفسهاء لأا حرف, وإِا معناها في غيرهاء وما المراد هنا 
بامعنى في غيرها؟ معناها التّعليق, ما هو التّعليق؟ الذي ذكرناه سابقاً: توقف مضمون 
قق الجملة الثانية على قق مضمون الجملة الأولى: إن جاء زيدٌ أكرمته. 

(إِن) ماذا أفادت هنا؟ أفادت تَرئُب قق مضمون الجملة الثانية الإكرام» متى يوجد؟ 
إذا تحَقّىَ مضمون الجملة الأولىء هذا التعليق .. ربطت بين الجملتين, إن فُعِل الأول 
فُعل الثاني .. إن انتفى انتفى لكن الانتفاء يكون بالمفهوم, والفعل والإجاد والتُحفّق 
يكون بالمنطوق, إذاً: لما منطوق وها مفهوم. 

إذاً: (إِذْ ما گإذْ) حرف من حيث الحرفيّة ومن حيث المعنى, وفَسّرها سيبويه ب: (إذ)» 
إذاً: (إِذْ مَا) نقول: بمنزلة (إِنْ) إذا قلت: إِذْ مَا تقم أقم» لا يلتبس عليك (إِذْ مَا) تقول: 
ما معنى هذه؟ تقول: هي بمنزلة إن تقم أقم, وماذا أفادت (إن)؟ التعليق .. تعليق 
الجواب على الشّرطء ما المرد بتعليق الجواب؟ يعني: مضمون الجملة الثانيّة لا يتحفّق 
ولا يوجد إلا بتحقق ووجود مضمون الجملة الأولى: إن جاء زي أكرمته, إكرامي لن 


يوجد إلا إذا وجد امجيء, هذا معنى التعليق. 

وانتفاؤه .. انتفاء الإكرام مب على انتفاء المجيء, وهذا مأخوذ من المفهوم لا من 
المنطوق. 

إذاً قال سيبويه: " إا حرف بمنزلة (إِنْ) الشّرطيّة فإذا قلت: إِذْ ما تقم أقم» معناه: إن 
تقم أقم " وهذا الصّحيح: ًا حرف وقال ارد وابن السّراج والقارسي: إا ظرف 
زمان» وإن المعنى في المثال السّابق: متى تقم أقم ظرف زمان, إذاً: الوقت الذي تقوم فيه 
أقوم. وَاحْتَجُوا أا قبل دخول (مَا) كانت انما والأصل عدم التغييرء وأجيب: بأنَّ 
التغيير قد تَحقّى قطعاً بدليل أَتَا كانت للماضي فصارت للمستقبل» فدلٌ على كا تُرع 
منها ذلك العنى البكّة. 1 


على كل: المسألة فيها نراع» هل (إِذْ مَا) حرف أم اسمْ؟ نقول: (إِذْ ما) ًا وقع فيه 
التراع» والصّحيح أله حرف, ولذلك قال النَّاظِم: (وَحَرْفَ إِذْ مَاكَإنْ) (حَرْفٌ) هذا خبر 
مُقدّم, و (إذَ مَا) قُصِد لفظه فهو مبتدأ مر و (كَإن) هذا نعٿ لحرف (حَرْفٌ كإن) 
مغل (إِنْ) .. كائنٌ (گإن)» اذا ذگر (إِنْ) دون غيرها؟ لأا هي الحرف باتفاق, فَسْبّه 
المختلف فيه بالمتفق عليه من حيث ثبوت الحرفيّة» وأشار إلى أنَّ المعنى كذلك مثلها .. 
مغل (إِنْ)؛ معنى: (إِذْ مَا) مغل معنى (إِن), هذا انوع الثاني ما هو مُختلفٌ فيه» هل هو 
اسم أم حرف؟ والصّحيح أله حرف إذاً: النوع الأول حرف باتفاق وهو (إِنْ). 

النّوع الثاني حرف على الصّحيح, فجُعل في مرتبة ثانية لوجود الخلاف. 

الغالث: ما هو مُختلف فيه والصّحيح أنه اسم -عكس النافي- وهو (مَهْمَا) .. (مَهْمَا) 
على جهة الخصوص اختلف فيها: هل هي اسم أم حرفٌ؟ والصّحيح نا اسم. بدليل 
رجوع الضمير إليها: ((مَهُمَا ناتتا به)) [الأعراف:132] الحاء من (به) يعود على 
(مَهُمَا)؛ وسبق القاعدة: أنَّ الضمائر لا تعود إلا على الأسماء. 

إذاً: ما هو اسم على الصّحيح وهو (مَهْمَا). 

فالجمهور على آنا اسمٌ بدليل: ((وَقَاُوا مهما تنا به من آية شرت )) 
[الأعراف:132] فالضمير في (به) يعود على (مَهْمَا) والضمير لا يعود إلا على 
الأسماء, هذا هو الصّحيح. 

وزعم السُهَيلي: أنَّ (مَهُمَا) حرف» واستدل بقول زهير: 

وَمَهُما تَكْنْ عِندَ امْرِيٍ من خَلِيقَةِ ... وَإِنْ حَاهَا تَْقَى عَلَّى الاس تُغْلّم 


وهو مُوْوّل .. الصواب: أنه مُووٌل» وذكره ابن هشام في (شرح القَطر). 

الرابع: ما هو اسم باتفاق, وهو باقي الأدوات» إذاً: باقي الأدوات وهو ما عدى 
(مَهُمَا) و (إِنْ) و (إِذْ مَا) فهو باتفاق يعتبر من الأسماءء ولذلك قال: (وَبَاقِي الأَدَوَاتِ 
سَا) ولم يَصّ على (مَهْمَا) بل أدخلها في الحكم عليها بكونا انما ولم ينص عليها لقوة 
الخلاف في (إِذْ مَا) .. خلاف قوي, ليس ك: (مَهْمَا) ولذلك الجمهور في (مَهْمَا) أا 
اسمْء ولذلك م يراعي الخلاف. 


أسماء بالهمز قَصّره للضرورة, (وَبَاقِي الأَدَوَاتِ) وهو تسءٌ, لأنّه نَصّ على (إذ)» و (إذ 
مَا) أخرج اثنين .. حرفين وبقي تسعة: (وَبَاقِي الأَدَوَاتِ) وهي تسع كلمات (أَنْهَا) 
فمنها أسماء, ومنها ظروف زمان, ومنها ظروف مكان, لأن الاسم قد يكون مبهماً .. 
قد يكون دالا على حَدَتْ .. قد يكون دالا على زمن .. قد يكون دالًَ على مكان. 
إذاً قوله: (وَبَاقِي الأَدَوَاتِ أَْمَا) هذا ْمَل هل كلها ظروف زمان .. هل كلها ظروف 
مكان .. هل كلها ليست بظرف زمان ولا مكان؟ نقول: لاء فيه تفصيل. 


وتنقسم هذه الأسماء إلى ظرفٍ وغير ظرف, فغير الظّرف: (مَنْ وَمَا وَمَهُمَا) غير ظرف 
يعني: ليست ظرف زمان ولا مكان, ثلاثة: (مَنْ وَمَا ومَهُمَا) ذ: (مَنْ) لتعميم أولي 
العم .. ف: (مَنْ) يقولون: للعاقلء لتعميم أولي العلْم» يعني: تفيد العموم» ولذلك هي 
من صيغ العموم عند الأصوليين» ففيها عموم» عموم مَنْ؟ عموم أولي العم الذي يعبر 
عنه ب: (العاقل). 

(وَمَا) لتعميم ما تدلٌّ عليه, ولذلك قد يُتصوّر فيها دلالتها على الحدّث كما سيآن, 
وهي موصولةٌ يعني: إذا دلت على العموم» ليست موصولة حَرَجَت عن الشَرطيّة» ونا 
مفادها مفاد (ما) الموصوليّة, بمعنى: أمّما سِيّان في الدّلالة على العموم هذا المقصود, 
ليس من حيث العمل» لاء هي شرطيّة ولا تخرج عنها. 

جينئلٍ هي موصوليّة من حيث إفادتا للعموم» بل كل هذه الأسماء تدلّ على العموم. 
وكلتاهما مُبهمة في أزمان الرّبطء أي: لا تدلٌ على زمن معن من أزمان ربط الجواب 
بالشّرط» يعني: (مَنْ وَمَا) هذه لا تدلّ على زمن مُعيّن ون أفادت ارتباط الجواب 
بالشّرط في زمن مُطلق .. مبهم, لا بُدّ من زمن, جينئذٍ نقول: الزمن هنا معن أم لا؟ 
غير مُعين» ولذلك قال: وكلتاهما مُبهمة في أزمان الرّبط, أي: لا تدلٌ على زمنِ معان من 


أزمان ربط الجواب بالشّرط. 

(ومَهُمَا) بمعنى: (ما) .. (مَنْ) لأولي العِلّم, (وَمَا) لتعميم ما تدلٌّ عليه (مَهْمَا) مثل 
(ما)» إذاً: كأنًا نوعان: (مَنْ وَمَا) وأمّا (مَهُمَا) فهي مثل (ما), وقيل: أعجٌ منهاء ولا 
تخرج عن الاسميّة ولا عن ١‏ 2 طيّة خلافاً لمن زعم أا تكون استفهاماء ولا جر بإضافة 
ولا بحرف جر بخلاف (مَا) و (مَنْ) يعني: (مَهْمَا) لا نر بالإضافة, ولا تخرج إلى 
الاستفهاميّة. ولا جر بحرف جر بخلاف (مَنْ) و (ما). 

وأصل: (مَهُمَا) "مَامَا"! يعني: ما ومّاء فقلبت الألف الأولى هاءء فقيل: مَهُمَا. أصل 
(مَهُْمَا) مَامَاء الأولى شرطيّة والثانية زائدة» فنقل اجتماعهما "ماما" - ليست ثقيلة 
"ماما" خفيفة على اللسان -, ثقل اجتماعهما فأبدلت ألف الأولى هاءً. فقيل: مَهْمَاء 
هذا مذهب البصريين: ا مركبة من: مَا ومّاء الأولى شرطيّة والثانية زائدة» اسنقلت 
فأبدلت ألف الأولى ها فقيل: مَهُمَا. 

ومذهب الكوفيين: أصلها (مَُ) بمعنى: اكفف, زيدت عليها (مَا) فحدث بالتركيب مع 
3 يكن؛ وأجاز سيبويه, وقيل: نّا بسيطة وهو أرجح. 

ما الدليل على أا (مَامَا)؟ ليس عليه دليل؛ وأنَّ أصلها: (مَه) بمعنى: اكفف زيدت 
عليها (مَا)» لو نطق بهذا كان صواباًء وقيل: بِأَا بسيطة, إذاً: عرفنا: (مَنْ وَمَا وَمَهُمَا) 
هذه تأت غير ظرفيّة .. لا تستعمل في الظّرف. 

وأمّا: (أعيّ) فهي عامةٌ في ذوي العلّم وغيره» يعني: تستعمل للعاقل ولغير العاقل» وهي 
بحسب ما تضاف إليه» فإن أضيفت إلى ظرف زمان فهي ظرف زمان» وإن أضيفت إلى 
ظرف مكان فهي ظرف مكان» وإذا أضيفت إلى مصدر: أي ضرب تضرب» فهي 
مفعولٌ مُطلق, يعني : تد على الحدث. 


إذاً: (أي) الشَرطيّة ملازمة للإضافة, م هل هي ظرفٌ أمْ تدلّ على الحدث؛ وإذا كانت 
ظرفاً: هل هي ظرف زمان أو ظرف مكان؟ نقول: بحسب ما تضاف إليه» أضفها أولا م 
انظر في المضاف إليه فتُفسّرها بالمضاف إليه» فهي بحسب ما تضاف إليه» فإن أضيفت 
إلى ظرف مكان فهي ظرف مكان, وإن أضيفت إلى ظرف زمان فهي ظرف زمان» وإن 
أضيفت إلى غيرها كالحدث فهي غير ظرفٍ. 

إذاً: هذا الرابع الذي لا يتعيّن أن يكون ظرفاً إذاً: (مَنْ وَمَا وَمَهْمَا) ليست ظرفيّة 
(أَعيْ) بحسب ما تضاف إليهء كأمًا واسطة بين النُوعين. 

القسم الثاني: الذي يُستعمل ظرفاًء فينقسم إلى زماني ومكان, قد يكون ظرف زمان» 


وقد يكون ظرف مكان. فالزَّمان: (مَقَ) و (أََانَ) وهما لتعميم الأزمنة - انظر! 

عموم .. فيها عموم ت فالزّمان: (مَقَ) و (أَيَانَّ) وهما لتعميم الأزمنة وكشر همزة (أَيَانَ) 
لغة سُلَيُم: إن المشهور الأول. 

والمكاني: (أَنْنَ) و (أَنَ) و (حَبْكُمَا)ء إذاً الزّمان: (مَق) و (أَيَانَ) والمكاني: (أَنْنَ) و 
(أَنّ) و (حَيْثُمَا)؛ هذه دائماً تكون الظَرفيّةَ فحينئذٍ تكون منصوبة على الظَرفيّة دائماً. 
لا تخرجها عنهاء إِمّا الرّمانيّة وإمّا المكانيّة, وهي لتعميم الأمكنة, إذاً: فيها عموم .. تدلٌ 
على العموم وهو تعميم الأمكنة. 

إذاً: عرفنا أنما باعتبار ما تدلٌ عليه إِمَا ظرف وإمًا غير ظرف» غير الظَّف ثلاثة: (مَنْ 
وما وَمَهُمَا) و (أَييّ) واسطة بحسب ما تضاف إليهء إن أضيفت إلى ظرف فهي ظرف 
وإلا فلاء والظَرفِيّة نوعان: زمانيّة ومكانيّة, الزرّمانيّة اثنان: (مَىَ) و (أَيَانَ) والمكانيّة وهي 
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الباقي. 
وهذه الأدوات في لحاق (مَا) على ثلاثة أَضرْب, النَّاظِم هنا قال: (بإِن وَمَنْ وَمَا وَمَهُمَا) 
ثم قال: (وَحَيْتْمَا) ل يقل: حيث» وقال: (إِذْ مَا) ذكر معها (مَا), إذاً: (مَا) قد ثراد. وقد 
يتعيّن في الأداة ألا تعمل الجزم إلا بدخول (مَا) وقد لا يَتعيّن, جينئذٍ نقول: القسمة 
ثلائيّة .. هذه الأدوات باعتبار زيادة (مَا) ثلاثة أقسام: 

الأول: لا يجزم إلا مقترناً بماء وهو (حيث) و (إِذْ), (حيث .. حَيْكُمَا) (حيث) لوحدها 
ما تجزم» واا كما سبق تكون ظرفاً ملازماً للإضافة, و (إذْ) كذلك لا بُدَ أن تكون 
ملازمةً ل: (مَا) ولذلك قال: (ِوَحَرِْفٌ إِذْ مَا) وقال: (ِوَحَيْكْمَا) ذكرها جازمةً بزيادة (مَا), 
إذاً: لا تعمل الجزم إلا مع (مَا) كما هو ظاهر النَظم. 

وأجاز الفرّاء الجزم بمما بدون (مَا) لكنّه مرجوح. 

الثاي: ما لا يَلحقه (مَا) البتّة .. لا ثراد عليهماء وهو: (مَنْ وَمَا وَمَهُْمَا) يعني: المفتيحة 
ب: (مَا) و (آنّ) أا .. ما عندنا أعّاء كذلك: منما ومَامَء ومهما لا يُزاد عليهاء إذاً: 
هذه الأربعة لا تدخل عليها (مَا) البثّة (مَنْ وَمَا وَمَهُمَا) كلها مفتتحة بالميم؛ وزد عليها: 
(أَنّ) هذا أربعة لا تدخل عليها (مَا) البئّة. 

وأجازه الكوفيون في (مَنْ) و (أ3ّ). 


الغالث: يتجوز فيه الأمران» وهو: (إذ)ء و (أي)ء و (مَقَ). و (أَنْنَ)؛ و (أَيَانَ)؛ إن ما .. 
إا قد يُقال: إِمَاء وقد يُقال: ((أياً مًا تَدْعُوا)) [الإسراء:110] هذا وارد» متى ما 
تدعواء ((أَيْتَمَا تَكُونُوا يُدرَكُمُ الْمَوْتُ)) [النساء:78] جاءت (أَيْتَمَا) زيدت عليها 


(ما)ء أن ما تعدل» زيدت عليها (مَا)» لكن هل هي شرط في إعماها؟ الجواب: لا 
لأا قد تخلو منها تقول: (أَيَانَ) لوحدهاء وقد تزيد عليها (ما). 

إذاً: 

وَاجْزِمْ إن وَمَنْ ومَا وَمَهْمَا ... اي مَىَ أَيَانَ أَيْنَ إِذ مَا 

وَحَْثُمَا أَّ وَحَرِفٌ إِذْمَا ... گن وَبَاقِي الأَدَوَاتِ أا 


هذا ما يَتعلّق بما على جهة العموم. 

أسقط التاظم من الجوازم: (إذا) و (كيف) و (ل) لم يذكرها التاظم هناء وأسقطها 
عمداً يعني : ترجيحاً منه على عا ليست بجازمة, وإِنْ وقع نزاع في بعضها. 

أمَا (إذا) فالمشهور أله لا يحرم ها إلا في الشّعْر قال ابن آجروم هناك: " و (إذا) في 
الشّعْر خاصّة " يعني: لا في التّثر: 

إِذَا تُصِبْكَ حخَصاصة .. 

(نْصِبْكَ) فعل مضارع مجزوم ب: (إذا) لكنّه خاصٌ بالشّعْرء وقيل: ضرورة. 

إذاً: أمّا (إذا) فالمشهور أله لا جزم ها إلا في الشّغْر, لا في قليل الكلام ولا كثيره. 
وظاهر (التُسهيل) جواز ذلك في النّئر على قَلّةء يعني: يجوز أن يُجزم ب: (إذا) في التثر 
لكنّه قليل؛ اذا نفوا أن تكون (إذا) جازمة؟ لأا موضوعة لزمن مُعيّن واجب الوقوع» 
والشّرط المقتضي للجزم لا يكون إلا فيما يحتمل الوقوع وعدمه: إن جاءن زيدٌ أكرمته, 
مجيء زيد والإكرام هل هو مقطوعٌ بوقوعه أم لا؟ مُحعمل يقع أو لا يقع» هذا شأن 
الشّرط: لا يعمل إلا فيما إذا كان ما بعده غير مُتحقّق الوقوع .. يحتمل الوقوع» ويحتمل 
عدم الوقوع. 

وأمًا (إذا) فلاء ما بعدها يكون مُتحقّق الوقوع, فإذاً: لا يكون شرطاً. فانتفى عنها معنى 
الشَّرطيّةَ, لأنَّ ما بعدها لا يكون إلا مُتحقّق الوقوع» ولذلك نفاها أكثر التّحاة. لأا 
موضوعة لزمن مُعيّن واجب الوقوع» والشّرط المقتضي للجزم لا يكون إلا فيما يححمل 
الوقوع وعدمه: من جاءنٍ أكرمته. المجيء ليس بمقطوع به وكذلك الإكرام ليس مقطوعاً 
به إذاً: هو مُتوفّع و"إذا" لا يكون في اوفع بل في مُتعيّن الوقوع. 

وأمَا (كيف) وهذه عَدَّها الكوفيون» وبعضهم اشترط فيها (مَا). (كيف) فيجازى بما 
معن لا عملاً يعني: من حيث المعنى يُجازى بماء ولذلك: أوات الشّرط قد تجزم وقد لا 
تجزم كما سيأتي. 

فيُجازى پا مع لا عم خلافاً للكوفيين فم أجازوا الجزم با قياساً مُطلقاً, 


والصّحيح أا ليست بجازمة» وإن كان في المعنى يُرنّبِ عليها الجزاءء إذ ليس كلٌ ما ريب 
عليه الجزاء يكون عامل الجر كنا سيأ في: (فقضل " َو " وَ"لَولا"). 


فام أجازوا الجزم بها قياساً مُطلقاً. والأول أصّح .. الذي هو عدم الجزم فاه انا 
للمجازاة مع لا عماك اذا نفوا؟ قالوا: لمخالفتها لأدوات الشّرط بوجوب موافقة 
شرطها جوابماء يعني: يُشترط في أدوات الشّرط أن يكون جملة الشّرط مُخالفةٌ لجملة 
الجواب» إلا على تأويل: إذا ضْمّن معن آخر, كما في الحديث: فمن کات هجرثة إن 
الله وَرَسُولِهِ فهِجْرَتَهُ إلى الله وَرَسُولهِ] لم يحصل التخالف» لكن يُقدّر له أن الجملة الثانية 
مخالفة للأولى» جينئذٍ إذا ضّمّن معن يقتضي المخالفة والمغايرة بين الجملتين صَحّ. 

وأمّا (كيف) فلاء يكون ما بعدها الجواب موافقاً لما قبلهاء لمخالفتها لأدوات الشرط 
بوجوب موافقة شرطها جوابماء وقبل: يجوز بشرط اقترانها ب: (مَا). 

إذاً: ثلاثة أقوال: عدم الجزم يماء ثانياً: الجزم بماء ثالثاً: التفصيلء إن اقترنت ب: (مَا) 
جاز وإلا فلا. 

وأمّا: (لؤ) فذهب قوم إلى أا يجزم بجا في الشّعر خاصّة, وهذا سيأني يبحنها النَاظِم بعد 
هذا الفصل» يعقد فصل خاصء ب: (لؤ) وهي الصّحيح أَنَا ليست جازمة, وإن كان 
الجزم معلوماً من جهة المعنى» يعني: مثل (كيف) يعني: يجازى با مع لا عملاً. 

قال الشارح هنا: " والثاني ما يجزم فعلين وهو (إِنْ) كقوله: ((وَإِنْ تُبْدُوا ما في فيكم 
أؤ ُوه يُحَاسِبْكُمْ به الله) [البقرة:284] " (إِنْ تُبْدُوا) (إِنْ) هذا حرف شرطء و 
(ُبْدُوا) هو فعل الشّرط, (أؤ ُوه يحَاسِبِكُمْ) (يحَاسِبْكُمْ) هذا جواب الشّرط. 

و (مَنْ): ((مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً جر به)) [النساء:123] (ِيَعْمَلْ) هذا فعل الشرط و (خْرَ 
به) هذا جواب الشّرطء إذاً: هذه عملت في فعلين. 

و (مَا) تحو: ((وَمَا تَفعَلُوا مِنْ حَيرٍ يَعْلَمْهُ الّه)) [البقرة:197] (تفْعَلُوا) فع مضارع 
مجزوم ب: (م2)1 و (يَعْلَمْهُ) كذلك مجزوم ب: (1). 

و (مَهُمَا) تحو: ((وقالوا مهما تاتا به من آية لحرا ا فما ن لَك بمؤْمِيينَ)) 
[الأعراف:132] (قَمَا كن لَكَ) الفاء واقعة في جواب الشّرطء وجملة: (مَا حن لَكَّ 
بمُؤْمِِينَ) في تل جزم جواب الشّرط. 

(أئ): ((أَبَآَ ما تَدْعُوا فَلَهُ الأَسمَاءُ الْحُسْىّ)) [الإسراء:110] إذاً: جزمت فعلين» 
الأول: (تَذْعُوا) والثان: أقيم مقامه الجملة الاسميّةء ولذلك اقترنت بالفاء. 

و (مَقَ) كقوله: 


مى تأنه تغشو إلى ضَوْءٍ ناره ... نجڏ خَيْرٌ تار عِنْدَها حير مُوقِدٍ 
می تأنه تَعْشُو .. 

(أَيَانَّ): 

اَن منك تأمَنْ غيرتا .. 

جزمت فعلين (نؤمنك) .. (تأمَن) فعل الشرط وجواب الشرط. 
و (أَيْتَمَا): 

يتما الزيخ نيلها ين .. 

والآية أوضح: (أَيْتَمَا تَكُونُوا رکم الْمَوْتُ)) [النساء:78]. 

و (إذ مَا): 


وَإِنَكَ إِذ مَا تأت ما أنت آمِرٌ ... په ثلفٍ مَنْ إِيَاهُ تا 


(ثُلفٍ) هذا جواب الشّرط. 


و (حَيْكُمَا): ((وَحَيْتْ مَا كنم ولوا و جُوهَكُمْ)) [البقرة:144] وقعت في جواب 
الشّرط: 

و (أَن): 

وهذه الأدوات التي تجزم فعلين كلها أسماء إلا (إِنْ) و (إِذَْ مَا) فإنهما حرفان, وكذلك 
الأدوات التي تجزم فعلاً واحداً كلها حروفٌ ولا إشكال في هذا. 

عن يَفَْضِنَ شَرْط فما ... يل الجرَاء وَجَوَابَاً وبا 


يعني : عرفنا أن هذه الأدوات تقتضي فعلين, يعني : يظهر أثرها وهو الجزم في فعلين, 
الأول: يُسمّى الشّرطء والثاني: يُسمّى جواب الشّرطء ولذلك قال: يَفْمَضِينَ فلن 
يعني: يطلبن فعلين» لا يظهر أثر الجزم وأثر الشرط إلا في فعلين. 


(فِعْلْنِ يَفْمَضِينَ) يعني: يطلبن .. يقتضين فعلينء (فَعَْيْنِ) هذا مفعول مُقدّم لقوله: 
(يَفْمَضِينَ) يعني: يقتضين هذه الأدوات, النون هنا نون الإناث وهي فاعل. 

(فِعلْنِ يَفمَضينَ شَرْطْ قَدّمَا) الأولء (يَعْلُوْ الجَرَاءُ) يتلوه الزائ يعني: يتبعه ازائ 
(وَجَوَابَاًوَا) وسم جواباًء يعني: ّي جواباًء قوله: (فِغْليْنِ يَفَْضِينَ) نا قال: (فِعْلن) 
ولم يقل: جملتين: للتنبيه على أنَّ حقّ الشّرط والجزاء أن يكونا فعلين» وإن كان ذلك لا 
يلزم في الجزاءء يعني: كل واحدٍ من فعل الشّرط وجواب الشرط الأصل فيه أن يكون 
فعلاً. وهذا الفعل مُتعيّن في فهل الشّرط .. لا بْدَ أن يكون الأول فعلاً. وأما الثاني 
الذي هو الجواب فالأصل أن يكون فعلاً وقد لا يأ فعلاً. ونا يكون جملةً انمي أو 
غيرهاء وهذا يتعيّن فيه أن يقترن بالفاء أو (إذا) كما سيأن. 

إذاً قوله: (فَعْلَيْنِ) على جهة التأصيلء أما الأول فمُتعيّن تأصيلاً وواقعاً. الذي هو فعل 
الشّرطء وأمًا الثاني فمُتعيّن تأصيلاً لا واقعاًء يعني: الأصل فيه أن يكون فعلاً. ولكن في 
الواقع قد يتخلّف الفعل ولا يكون فعلاً. 

وأفهم قوله (ِيَمْلُوْ الرَاء) أنه لا يتقدّم» يعني: الأول يُسمّى فعل الشّرطء والثاني يُسنّى 
جواب الشّرط»ء هذا الترتيب مُراد فلا يَتقدّم الثاني على الأول ولا يتأخر الأول عن 
الثااي. فمتى ما حصل تقديم أو تأخير جينئذٍ حكمنا بكون الأول ليس جواباً للشّرط. 
إذاً: أفهم قوله (يَثْلُوْ الْجرَاء) يعني: يتلوه الجزاء (ضَرْطّ قُدَّمَا) مُتقدّم, يتلوه الجزاءء إذاً: 
الرتيب هذا مُرادء فالأول .. الفعل الأول الذي تقتضيه أسماء الشّرط يُسمّى فعلاً .. 


شرطاً والثاني يُسمَّى جزاءً؛ ويُسمّى جواباً. 


قوله: (شَرْطُ قَدّمَا يلوه اجرَاءُ) (يَْلُوْمُ) الضمير هنا محذوف وهو الرابط. أفهم أله لا 
يتقَدّم الجواب الذي هو الجزاء على الشرط وإن تقدّم على الشرط شبية بالجواب 
فجينئذٍ تحكم عليه بأنّه دليل الجواب وليس بجواب» يعني لو قال قائل: أَنْتَ ظا إن 
فعلت كذاء أصل التركيب: إن فعلت كذا فأنت ظام ل يأت ب: أت ظال قال: أنت 
ظاك ِن فعلت كذاء هل الأول: أنت ظا يُعتبر جواباً؟ 

لا يُعتبّر, لأن النَاظِم يقول: (شَرْطُ قُدِمَا يَمْلُوْهُ الجَرَّاءُ) هذا الترتيب مقصود, الأول فعل 
الشّرط والنانن الجواب, إذا لم يأت الجواب في تحله وحصل مثله مُتقدّماً على أداة 
الشّرط حكمنا على الْْتقدّم بأنّه ليس جواباً, لأن الجواب لا يكون مُتقدّماً على فعل 
الشّرط: أنت ظالم إن فعلت» أين يقع جواب الشرط؟ يقع بعد (إنْ) وبعد فعل الشرط 
هذا الأصل. 


جينئذٍ: أنت ظا إِنْ فعلت كذاء نقول: إِنْ فعلت, (فعلت) هذا فعل الشّرط والجواب 
تحذوفٌ دل عليه الدليل السّابق, فما تقدّم دليل الجواب وليس عين الجواب» ولذلك 
نَصّ هنا النَّاظِم قال: (شَرْط قُدَمَا يَعْلُو الجرَاءُ) يعني: يتلوه الجزاء ويتبعه» فلو وجد في 
الكلام ما ظاهره أنه جواب الشّرط وقد تَقدّم على الأداة حكمنا عليه بكونه دليل 
الجواب وليس غين اراب واطوان عيذوف دل عليه ذلك المتقدم. 

وان تَقدّم على الشّرط شبيه بالجواب فهو دليلٌ عليه وليس إياه هذا مذهب جمهور 
البصريين» وذهب الكوفيون ورد إلى أنه الجواب نفسه والصّحيح الأول» أنه دليل 
الجواب وليس بعين الجواب. 

(فعْلَيْنٍ يَفْمَضِينَ) .. (يَفْمَضِينَ) يعني: يطلبن, يعني: تطلب هذه الأدوات فعلين» أفهم 
(فعلَيْنِ يَفْمَضِينَ): أنَّ الأداة جزمت الفعلين معاًء (يَفْمَضِينَ) يطلبن فعلين» يطلبنه على 
ماذا؟ على أنَّ الأول فعل الشّرط والثانى جواب الشّرطء وإذا طلب العامل شيئاً عمل 
إذاً: (وَمَنْ يت الله يْعَل)) [الطلاق:2] (يَتَي) تجزومٌ ب: (مَنْ) على أنه فعل الشّرط» و 
(يْعَلْ) تجزومٌ +: (مَنْ) على أنه جواب الشرط إذاً: (مَنْ) فقط عَمِلَّت الجزم في فعل 
الشرط وعَمِلّت الجزم في جواب الشرط, وهذا هو الصّحيح؛ وقيل غير ذلك. 

أفهم قوله (فْعْلَيْنٍ يَفَْضِينَ): أن أداة الشّرط هي الجازمة للشرط والجزاء معا وهذا هو 
الصّحيح, لاقتضائها ها - يعني: تقتضيه - والاقتضاء هو معنى العمل أمّا الشّرط 
فنقل الاتفاق على أنَّ الأداة جازمةٌ له, الشّرط الأول: ((وَمَنْ يَّقِ)) [الطلاق:2] 
بالإجماع تقل الاتفاق على أله تََرومٌ ب: (مَنْ) لكن هذا الاتفاق ليس ,ِمُسلَّم. سب 
للأخفش اّما تجازماء يعني: جُزِم فعل الشّرط بجواب الشّرط, وجواب الشّرط بفعل 
الشّرط, كما قبل في المبتدئ والخبر: ترافعاء كلّ منهما رفع الآخر, ما الرّافع للمبتدئ؟ 
الخبر ما الرّافع للخبر؟ المبتدأ. كل منهما تعاون على الآخر فرفعه. 


قيل مثله في فعل الشّرط وجواب الشّرطء ما الذي جَرّم (يَثّقِ)؟ (يْعَلْ) ما الذي جزم 
(يخْعَلْ)؟ (يَكّقِ) كل منهما جزم الآخر. 

إذاً: الاتفاق المراد به الجماهير, أما الشّرط فنقل الاتفاق على أنَّ الأداة جازمةٌ لهء وأمًا 
الجزاء الذي هو (ِيَجْعَلَ) ففيه أقوال: 

- قيل: هي الجازمة وهو ظاهر النَّظم. يعني: أداة الجزم هي التي جزمت جواب الشّرط. 
- وقيل: الجزم بفعل الشّرطء يعني: (وَمَنْ يَكَّقِ) (يَنّقِ) جزم ب: (مَنْ) و (يَمْعَل) تجَروم ب: 


(يَّقِ) بفعل الشّرط. 

- وقيل: بالأداة والفعل معاً. كما قيل في الخبر أنه بالمبتدئ والابعداء معا هنا قيل: 
(مَنْ) و (ِيَئَّقِ) عاملان في (يَخْعَلْ) ويب إلى سيبويه والخليل» وقيل: با جوار» وهو 
مذهب الكوفيينء كلها ضعيفة, والصّحيح الأول, لأن هذه الأدوات نجزم فعلين» ومعنى 
أا تجزم فعلين: أنَّ الأول تَجزومٌ بما. والثاني تحزومٌ بما. وهذا هو الصّحيح. 

(فِْلنٍ يَفْعَضِينَ شَرْطّ فُدَمَا) .. (شَرْطْ) .. ما إعراب (شَرْط قُدَمَا)؟ (شَرْطٌ) مبتدأء و 
(قُدَمَا) خبر, (شَرْطُ) مبتدأ, وساغ الابتداء به مع كونه نكرة لوقوعه في معرض 
التفصيلء (فَدَّمَا) هذا الجملة في تحَلّ رفع خبر المبتدئ. 

(يَعْلُو الجْرَاءُ) يتلوه الجزاءً» (يَعْلُوْ) فعل مضارع» و (اْرَاءُ) فاعل» والضمير مفعول به 
محذوف .. يتلوه الجزاء, والجملة هذه صفة ل: (شَرْطٌ) شرط فَذّما متلوٌ بالجزاء .. صفة 
له» وشرط الجزاء الإفادة كخبر المبتدئ» يعني: ليس كل جزاءٍ يصح أن يقع جزاءً, لا 
لا بْدَ أن يكون مُفيداً. فشرطه الإفادة كخبر المبتدأء فلا يجوز: إِنْ يقم زيدٌ يقم» لو قيل: 
أي شرط ائت به لصح هذا التعبير: إن يقم زي يقم» نقول: هذا ليس مفيداً. 

(شَرْطٌ قُدّمَا) فهم منه: أنَّ الشَّرط والجزاء جملتان لأن الفعل يستلزم الفاعلء وهم 
منه: أنَّ الشّرط لا يكون إلا مُتقدّماء فإذا ورد: أنت ظا إِنْ فعلت» فليس (أنت ظال) 
جواباً مُقدّماً بل الجواب محذوف ذَلَّ عليه ما تَقدّم على أداة الشّرط. 

(وَجَوَابَاً وبعَا) .. (وُبتها) يعني: من الوسم .. العلامة, يعني: “ّي جواباًء يُسمّى جزاءً 
ويُسمّى جواباًء الثاني الذي هو: (يَجْعَلَ) ((وَمَنْ ينق الله يْعَلْ)) [الطلاق:2] (يَتَقِ©) هذا 
فعل الشرط, و (يَخْعَلَ) يُسمّى جزاءً ويُسمّى جواباً. 

وسم جواباًء (جَوَابًَ) هذا حال من الضمير في (وُيتَا) أي: يُسمّى الجزاء جواباء (ويها) 
الضمير هنا يعود على الجزاء, والألف هذه للإطلاق» و (جَوَابًَ) هذا حالٌ من الضمير 
في (وُيتها)؛ وبعضهم أعربه: مفعول .. مفعول ثاني لكن ليس بظاهر. 

إذاً: قال الشّارح هنا: "يعني: أنَّ هذه الأدوات المذكورة في قوله: (وَاجِْمْ بإ إلى قوله: 
وأَنّ) يقتضين جملتين" (جملتين) هذا فيه نظرء بل فعلينء أن الأول هو الذي يكون في 
حل جزم كما سيأتي في الإعراب. 


يقتضين جملتين بل فعلين, ولذلك نَصّ اللَاظم على الفعلين: (فَعْلَيْنٍ يَقْمَضِينَ) أحدهما 
يُسمّى شرطاً والثاني وهو المتأخر يُسمّى جواباً وجزاء, ويجب في الجملة الأولى أن تكون 
فعليّة, وأمّا الثانية فالأصل فيها أن تكون فعليّة» ولذلك قلنا: (فِعْلَنٍ يَقْمَضِينَ) فعلين 


تأصيلاً وواقعاً في الشّرطء وتأصيلاً لا وقوعاً في الجواب» تأصيلاً ووقوعاً في الشّرط, 
يعني: الأصل فيه من جهة القواعد والقياس أن يكون فعلاً. والواقع موافق للقياس 
والأصل. 

وأمّا الجواب فالتأصيل والأصل أن يكون فعلاً لكن الواقع ليس كذلك» قد يقع فعلاً 
وهو كنير, وقد لا يقع فعلاًء ويتجوز أن تكون اهميّة: إِنْ جاء زیڈ أكرمته. وإِنْ جاء زيدٌ 
فله القضل. 

(فعْلَيْنِ يَقََضِينَ) ما هما هذان الفعلان؟ أَبْمَمَ اللَاظم» مع كون الفعل يكون على ثلاثة 
أنحاء: ماضي ومضارع وأمر, فَفَسّره بقوله: (وَمَاضِيَيْنِ) ثم بن الفعلين اللذين تقتضيهما 
هذه الأدوات فقال: (مَاضِيَينِ) أو (مُضَارِعَيْنِ) أو (مُتَخَالِقَنِ) ذكر ثلاثة .. القسمة 
ثلاثية» لکن (مُتَخَالِقَنِ) يشتمل على قسمين, وإلا قال: أو .. أو مرتين» (مَاضِيَيْنٍ أو 
مُضَارِعَيْنِ) قسمان (أَوْ مُتَحَالِفَْنِ) هذا الثالث» من أين الرابع؟ الرابع داخل في قوله: 
(أو مُتَحَالِفَيْنِ). 

إذاً قوله: (فِعْلَيْنِ يَفْمَضِينَ) هذه مجملء لأنه تحعمل فعل الأمرء ويتحتمل الفعل الماضي, 
ويحتمل المضارع» فين بقوله: (وَمَاضِيَْنِ) هذا مفعول ثانٍ مُتقدّم لقوله: (ثُلَفِيهِمَا) 
تجدهماء الحاء هنا مفعول أول» و (مَاضِيَيْنِ) مفعولٌ ثاي و (أؤ) هذا حرف عطف, 
(مُضَارِعَيْنِ) معطوف على (مَاضِيَيْنِ) (أ مُتَخَالِفَيْنِ) معطوف على (مَاضِيَيْنِ). 

إذاً: قد يكون الفعلان ماضيين, وما المراد بالماضي هنا؟ قلنا: الماضي على ثلاثة أقسام: 
- ماض لفظاً ومعن» ومع لا لفظاًء ولفظاً لا معى. هل كلها داخلة هنا؟ لفظاً ومع 
ليس مراداً, ذ: (مَاضِيَنِ) لفظاً لا معى, لأن أدوات الشّرط تنقل الفعل من الدّلالة 
على الحال إلى المستقبل: إن جاءن .. ما جاء .. ما وقع المجيء, إِنْ جاءنٍ زيدٌ أكرمته, 
ما وقع» ونا امجيء مُعلّق في المستقبل, إذاً: هو في اللفظ ماض وني المعنى مستقبل. 
إذاً: (مَاضِيَْنِ) قَيَدْها: لفظاً لا معى, إِمّا لفظاً ومع لا يقع .. لا يقع جواب الشّرط 
ولا فعل الشّرط. 

(مَاضِيَينِ) لفظاً لا مع لأن هذه الأدوات تقلب الفعل للاستقبال شرطاً أو جواباً 
سواءٌ في ذلك (كان) أو غيرها على الأصّح» يعني: حتى لفظ (كان) تنقلها إلى 
المستقبل .. حتى لفظ (كان) الذي أصل وضعه للدّلالة على الزمان الماضي ويدلٌ على 
الزمان, وقيل: إنّه تود من الحدث» حتى (كان) تنقلها أدوات الشّرط إلى المستقبل. 
قال تعالى: ((وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّمَرُوا)) [المائدة:6] (كُنْثُمْ) يعني: في المستقبل. 


قال الشّارح: إذا كان الشرط والجزاء جملتين - يعبر بالجملتين هذا فيه نظر! - فيكونان 


الأول: أن يكون الفعلان ماضيين» يعني: فعل الشّرط ماض» وجواب الشّرط ماض 
كذلك» إن قام زیڈ قام عمرؤ, (إنْ) حرف شرط, و (قام) فعل الشّرط وهو ماضء قام 
زيدٌ .. قام عمرؤء (قام) الجواب والجزاء كذلك فعلٌ ماضي» وكلْ منهما ماضٍ في اللفظ 
فقط لا في المعنى, لاله كاله قال: إِنْ قام سيقوم زيدٌ سيقوم عمرؤ» ويكونان في تَحلّ 
جزع. 

ومنه قوله تعالى: ((إِنْ أَحْسَنتُْ أَحْسَتخ لِأَنفْسِكُن)) [الإسراء:7] إذاً: جاء في القرآن .. 
جاء في القرآن الأول ماضي والثاني ماضيء ((وَإِنْ عُذْتْ عُذْنَا)) [الإسراء:8] (عَذْتٌ 
عُذْنَ) كل منهما ماضي» إذاً: (مَاضِيَنِ) لفظاً لا معى. 

(أَْ مُضَارعَنِ) وهو الأصل .. الأصل فيهما أن يكونا مضارعينء لماذا؟ الجزم, هذا من 
حيث العمل» ومن حيث المعنى؟ أله يدل على المستقبل» إذاً: (أَْ مُضَارِعينِ) هو 
الأصلء نحو: إن يقم زيدٌ يقم عمرؤء (إنْ يقم) يقم هذا فعل الشّرط وهو فعل مضارع» 
(يقم عمرة) هذا الجواب» فعل مضارع. 

((وَنْ تُبْدُوا ما في أَنفسِكُم أو َحُْوهُ يحَاسِبْكُم)) [البقرة:284] (إِنْ تُبْدُوا) هذا فعل 
الشّرطء (يْحَاسِبْكُمْ) هذا جواب الشّرطء كل منهما مضارع: إذاً: اتفقاء وهذا أعلى 
الدّرجات. 

(ثلفيهمًا أَوْ مُتَحَالِمَنِ) دخل تحته صورتان: أن يكون الأول ماضياً والثانن مضارعاً 
يعني: فعل الشّرط يكون ماضياً. وجواب الشّرط مضارعاًء تحو: إِنْ قام زیڈ يقم عمرق, 
(قام) فعل ماضي من جهة اللفظ وأمًا المعنى فهو مستقبل (يقم عمرؤ) (يقم) هذا لفظاً 
ومع مستقبل. 

ومنه قوله تعالى: ((مَنْ كَانَ)) [هود:15] (گان) فعل ماضي» وهنا صَرَفَتَْه قلنا: لا 
يكون الماضي ماضياً لفظاً ومعنى فعل الشّرط البئّة. جينئذٍ جاء هنا: ((مَنْ گان يُرِيدُ 
ياه ادنيا وَزينَعَهَا نوَففَ)) [هود: 15] (نُوَفِ) هذا جواب الشّرطء إذاً: (كَانَ) هنا 
المراد جما الاستقبال ولم يُرّد بجا الماضي, هذا مُتفق عليه: أن يكون الأول ماضياً والثاني 
مضارعاً. العكس: أن يكون الأول مضارعاً والثاني ماضياً هذا فيه نزاع كبير» هل يَصِح 
أو له؟ 

وظاهر إطلاق النَاظِم الصّحة: (أَوْ مُتَخَالِفَيْنِ) عَمَا إذا كان الأول ماضياً والثاني مضارعاً 


أو بالعكس. 

أن يكون الأول مضارعاً والثاني ماضياً وهو قليل؛ وخَصّه الجمهور بالضرورة» يعني: في 
الشّعْر خاصّة, وأمّا في التغر فليس الأمر كذلك, اذا خََصّؤْه بالضّرورة؟ قالوا: لأنَّ 
إعمال الأداة في لفظ الشرط م الجيء بالجواب ماضياً كتهيئة العامل للعمل م قطعه, 
يعني: إذا كان الأول مضارعاً والثاني ماضياًء أغْمَلْتَ أداة الشّرط في الأول في اللفظ ثم 
كأنّك هيئتها لتعمل في الثاني؛ فتنتقل من إعمالٍ في الظّاهر إلى إعمال في الظاهر .. 
قویّت»› فجينئذٍ إذا جيء به ماضياً كأنك قطعته بعد التهيئة, هيأته أولاً م قطعته. 
ومذهب الفَرّاء والُصبّف جوازه في الاختيار وهو الصّحيح للحديث الآ أنْ يكون 
الأول مضارعاً والثاني ماضياً: 

قن يكذ بسيءٍ گنت بث ... گالشڪا بن لق والوريد 


(مَنْ يَكِذْنٍ بسَيءٍ كنت مِنْهُ) .. (كنت) هذا الجواب» إذاً: وقع الأول مضارعاً (يَكِذني) 
كاد .. يكيد, والثان: (كُنْتَ) هذا جاء في الشّعْر. وأحسن من هذا قوله صلی الله عليه 
وسلم: من يَهُمْ ليله اْقذرٍ عفر لَه ما تَقَدَمَ مِنْ نبد (مَنْ يَهُمْ) هذا فعل مضارع» 
(غْفِرَ لَهُ) هذا ماضي» إذاً نقول: جائز. 

وني قول عائشة: " إِنَّ ابا بكر رَجُلَ أَسِيفْ مَقَ يَفُمْ مَقَامَكَ رق " (مَق يَقُمْ .. رَقَ) 
إذاً: جاء في كلام عائشة رضي الله تعالى عنهاء إذاً نقول: الصّواب أنه يتجوز أن يكون 
الأول مضارعاً والثاني ماضياً. فأما الماضي الواقع شرطاً أو جزاءً فهو في موضع جزم 
إذا وقع الماضي الأول: 

إن قام زيدٌ قُمْتُء نحن نقول: هذه جازمة, عوامل الجزم ما يجزم فعلاً وا م فعلين» 
أين الجزم في: إن قَام قُمْتُ؟ ليس فيه جزم» نقول: هنا الجزم حلي فد فنعمّمٌ: الجزم قد 
يكون ظاهراً, وقد يكون سحا ولذلك قلنا: إذا كانا مضارعين هو الأصل, لأن الجزم 
يكون ظاهراً في الأول وفي الثان, فإذا لم يظهر فيهما أو في أحدهما فهو أقل. 

إذاً: فأمًا الماضي الواقع شرطاً أو جزاءً فهو في موضع جزم .. حل جزم, لأنّه مبني لا 
يظهر فيه إعراب» وأمّا جزم المضارع فلا إشكال فيه شرطاً كان أو جزاءً في الأربعة 
السابقة, ويجوز رفع 0 إذا كان جزاءً, وإلى ذلك أشار بقوله: 

بعد مَاضٍ رَفْعُكَ ارا حَسَنْ ... وَرَفْعُهُ بَعدَ مُضَارِع وَهَنْ 


عناصر الدرس 

* ما يجوز في الجواب إذا كان فعل الشرط ما ضياً 

* تخلف (إذا) الفجائية الفاء بشروط 

* متى يجوز إقتران الفاء بجواب الشرط؟ 

* الفعل المضارع الواقع بين فعل الشرط وجوابه بعد عاطف 
* حذف الجواب إذا دل عليه دليل ومثله الشرط. 


بسي الله الرّحمن الرحيع 

الحمد لله رب العالمين؛ والصّلاة والسّلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما 
بعد: 

فلا زال الحديث في باب عوامل الجزم, وذكرنا أنَّ النَاظِم رحمه الله تعالى قسّم الأدوات 
الجازمة للمضارع إلى قسمين: 

- ما يجزم فعلاً واحداًء وما يجزم فعلين اثنين» وذكر ما يجزم فعلاً واحداً في قوله: 

بلا ولام َي ع جَرْما ... في الْفِغلي دا بم ول 


ثم ذكر ما يجزم فعلين اثنين وهي إحدى عشرة أداةء نقول: أداة ولا نقول: أشماء أو 
حروف, لا ُعيّن هذا أو ذاك وإنها نقول: أداة, لأن الأداة أعمٌ من الحرف أو الاسم 
فيشمل ما إذا كان الجازم حرفاًء وما إذا كان الجازم اسم وبَيئًا ما يَتعلّق بمذه الأدوات 
الإحدى عشرة. 


فعْلَيْنِ يَفْمَضِينَ شَرْطٌ قُدِمَا ... يلو الجَرَاءُ وَجَوَابَاً وها 


بن لنا أنَّ هذه الأدوات التي تجزم فعلين تحتاج شرطٍ وجوابهء الشّرط الأول الذي قُدّماء 
والثانن الجزاء الذي يتلوه ويُسمّى جواباًء ثم بين لنا أن هذين الفعلين قد يكونا ماضيين» 
يعني : : لفظاً لا معنى» أو مضارعين, أو متخالفين» يعني: الأول ماضي والثاني مضارع» أو 
بالعكس, وهذه أربعة أحوال وكلها واردة وإن كان الأخير مختلف فيه وهو ما إذا كان 

الأول مضارعاً والثاي ماضياًء والجمهور على المنع, وخصّوه بالضرورة والصواب الجواز 


للحديث الذي ذكرناه. 

فأمًا الماضي الواقع شرطاً أو جزاءً جيئ إذا جاء فعل الشّرط ماضياً أو جاء جواباً 
جِينئذٍ كيف نقول: هذه جوازم ومع ذلك لا يظهر الأثر في الفعل الماضي, لأن الجزم 
إعراب, جينئذٍ إن كان الجزم إعراباً كيف يكون أثره في الفعل الماضي؟ نقول: الجزم قد 
يكون لفظاًء وقد يكون محلا وإذا كان كذلك فالفعلان .. فعل الشّرط وجواب الشّرط 
ِمَا أن يكونا أحدهما أو هما ماضيين» وإمًا أن يكونا مضارعين أو أحدهما مضارع. 

فإذا كان مضارع لا إشکالء واضح أن الإعراب يكون ظاهراً وإذا كان ماضياً جينئلٍ 
يكون في تل جزم, والإعراب إِنَا يكون للفعل نفسه لا للجملة, إذا قلت: إِنْ قام زيدٌ 
قمت» (إنْ) حرف شرطء (قام) فعل مضارع مبني على الفتح في تل جزم فعل الشرط» 
تعربه قبل أن تعرب فاعله .. قبل أن تعرب الفاعل تقول: فعلٌ ماضي مب على الفتح 
في حل جزم» ولا تقل: (قام) فعلٌ ماضي والفاعل زيد, والجملة في تحَلّ جزم لاء إثا فعل 
الشّرط يكون فعلاً. 

جينئلٍ إذا كان ماضياً يكون الإعراب الذي هو الجزم مُسَلطاً على المحل لا على اللفظ 
فأمًا ا لماضي الواقع شرطاً أو جزاءً فهو في موضع جزم لأنّه مب لا يظهر فيه إعراب» 
وأمّا جزم المضارع فلا إشكال فيه شرطاً كان أو جزاءً. لأنَّ الجزم من حَواصّه .. إعراب» 
والمضارع يُجْرَ وهذا الباب معقودٌ لبيان جوازم الفعل المضارع. 

إذاً: لو وقع الشّرط والجواب مضارعين أو أحدهما مضارع جينئذٍ يكون تجزوماً ظاهراً. 
وأمّا جزم المضارع فلا إشكال فيه شرطاً كان أو جزاءً في الأربعة الأنحاء .. الأقسام 
كلهاء ويجوز رفع المضارع إذا كان جزاءً؛ وإلى ذلك أشار بقوله: 


وَبَعْدَ مَاضٍ رف فغك ارا حَسَنْ ... وَرَفْعْهُ بَعْدَ مُضارع وَهَنْ 


يعني: إذا جاء في صورة ما إذا كان فعل الشّرط ماضياً والثانن مضارعاًء هذا القسم 
الغالث من الأنواع التي ذكرها ابن عقيل: أن يكون الأول ماضياً والثانن مضارعاً 
الأصل في المضارع الثاني جواب الشّرط أن يكون تجزوماً هذا الأصل فيه ويجوز رفعه 
فيما إذا كان الأول ماضياً ولذلك قال: (وَبَعْدَ مَاض رَفْعُكَ الرَا) رفعك الجزاء بالقصر 
للضرورة (حَسَنْ) يعني: مستحسن في نفسه ولیس بشاذ» ولیس بنادر» ولیس بخاص 
بالضرورة. 

(وَبَعْدَ مَاض رَفْعُكَ ارا حَسَنْ) (رفْعُكَ) هذا مبتدأ وهو مصدر مضاف إلى مفعوله أو 


إلى فاعله؟ (رَفْعُكَ الجرَاء) إذاً: الجزاء مفعول هو المرفوع, إذاً: (رَفْعُكَ) نقول: هذا 
مبتدأ وهو مصدر مضافٌ إلى فاعله» و (الجزاء) هذا مفعول به منصوبٌ بالمصدرء أين 
الخبر؟ (حَسَنْ) فهو خبر مرفوع ورفعه ضّمَّة مُقدّرة على آخره. 

(وَبَعْدَ مَاضِ) (بَعْدَ) منصوب على الظَرفية مُتعزّق بقوله: (حَسَنٌ) هذا صفة مُشبّهة, 
فيتعلق بها الظرفء إذاً: رفعك الجزاء حسنٌ بعد ماض» هل المراد ماض لفظاً ومع أو 
المراد معنى؟ الثاني أن المراد به بعد ماض ما يشمل الفعل المضارع اروم +: (4). 
(وَبَعْدَ مَاضٍ) ومثله في ذلك المضارع المنفي ب: (4) تقول: إن لم تقم أقوم .. إن تقم 
أقم هذا الأصل» لكن يجوز الرّفع فتقول: إن لم تقم أقوم .. إن قام زيد أقم .. إِنْ قام 
زي أقوم؛ (أقوم) بالرّفع على أنه فعل مضارع مرفوع والأصل فيه الجزم إذاً: يجوز فيه 
الجزم وهو الأصلء ويجوز فيه الرّفع بل الجزم هو المختار. 

(وَبَعْدَ مَاضٍ رَفْعُكَ الْترَا حَسَنْ) .. (حَسَنْ) أشار به إلى أنه كثير, لاه لو كان قليلاً لما 
عبر ب: (حَسَنْ) بل عبر ب: (نادر) أو (قَلَ) أو (نَزْر) كما سبق في الأبواب السّابقة» فما 
َل بعر عنه ب: (التزر) أو (القِلّة) أو (الشذوذ) ونحو ذلك ولَمًا قال: (حَسَنْ) علمنا 
له كثير. 

والأحسن منه الجزم لأنّه الأصل» فقوله: (حَسَنْ) لا يلزم أنَّ الجزم أحسن» جينئلٍ يكون 
دائراً بين حسن وأحسنء كما يُقال: صحيح وأصح» وهنا دائرٌ بين حسن وأحسن, 
فالأحسن هو الجزم, لأنه أكثر وهو الأصلء وكذلك الرّفع حسن لأنّه كثير وليس 
بالقليل» يعني: جائرٌ مُطلقاً. 

(وَبَعْدَ مَاضٍ رَفْعُكَ ارا حَسَنْ) .. (رَفْعُكَ ارا حَسَنْ) فتقول: إِنْ قام زيدٌ يقم عمرق, 
ويصح: يقوم عمرؤٌ, ورفعه عند سيبويه على تقدير تقدبمه. وكون الجواب محذوفاًء وعليه 
يكون المرفوع مستأنفاً دليل الجواب لا نفسه فلا يجوز, جينئلٍ الجزم معطوف عليه. مثل 
المثال الذي ذكره ابن عقيل: إِنْ قام زيدٌ يقوم عمرو, ما إعراب (يقوم) بالرّفع؟ عند 
سيبويه أنه رفعه على تقدير تقديمه. يعني: ليس هو الجواب» أصل التركيب: يقوم عمرؤ 
إن قام زيدٌ» إذا رفع: يقوم عمرؤ إِنْ قام زيدٌ فأَخَر المتقدّم فصار: إِنْ قام زيدٌ يقوم 
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عمر. 


إذاً: (يقوم) ليس هو جواب الشّرطء وإنّا هو دليل الجواب» يعني: كان مُتقدّماً فتأخّر, 
وأصل التركيب: يقوم عمرو إِنْ قام زيڈء جينئذٍ أخُرته فبقي على رفعه فهو فعل مضارع 
مرفوع لتجرّده عن التاصب والجازم؛ و (عمرة) فاعلهء أين الجواب؟ تحذوف دل عليه 


هذا المتقدّم الذي تأخر. 

إذاً: رفعه ليس لكونه معمولة للأداةء الأداة لا تعمل إلا الجزم, جينئذٍ لا بمكن أن تعمل 
الأفع في وقتٍ واحد, تجزم الأول وترفع الثاني هذا ليس من شأن الجوازم» ثم الرّافع تقرّر 
سابقاً أنه هو التَجدّد يعني : لم يسبقه جازم ولا ناصب» وحينئلٍ نقول: هنا لم يسبقه 
جازم؟ نعم, ل يسبقه جازم وهذا الذي تلفظنا به: إِنْ قام زيدٌ يقوم عمرؤ, نقول: هذا 
في رتبة التأخيرء والأصل: يقوم عمروٌ إن قام زيدٌ فتقدّم يقوم عمرؤٌ, والجواب جينئدٍ 
يكون تحذوفاً. 

وإذا عطفت على: يقوم عمروٌ. هل يجوز الجزم على المحل؟ لا يجوز الجزم, لماذا؟ لأَنّه 
ليس بحواب بل الجواب محذوف» وهذا دليل الجواب فهو مُتقدّم. 

إذاً: (وَبَعْدَ مَاضِ رَفْعُكَ ارا حَسَنْ) لماذا نرفعه؟ على مذهب سيبويه أنه مرفوغ 
بالتجرّد عن الناصب والجازم» وأنَّ رتبته التّقديم, وعليه إذا عطفت عليه لا يجوز فيه 
الجزم, وذهب الكوفيون إلى أنه على تقدير الفاء» وعليه يكون المرفوع نفس الجواب» 
يعني: المرفوع هو الجواب» ويكون على إسقاط الفاء: إِنْ قام زيدٌ فيقوم عمرق إذاً: 
(يقوم) فعل مضارع مرفوعٌ لتجرّده عن التّاصِب والجازم؛ و (عمر) فاعله» والجملة في 
حل جزم جواب الشّرط .. هي جواب الشّرط, فتكون في سحل جزم» ونا الذي حصل 
أنَّ الفاء قد أسقطت .. حذفت» وهذا فيه نظر. 

فجينئٍ يجوز جزم ما عُطف عليه وقيل: أنه ليس على التقديم والتأخيرء ولا على 
حذف الفاء بل لَمّا م يظهر لأداة الشّرط تأثيرٌ في فعل الشّرط لكونه ماضياً ضَعْمَت عن 
العمل في الجواب» وهذا أضعف. 

إذاً: ثلاثة مذاهب في رفع الفعل إذا وقع مضارعاً بعد الماضي إذا كان فعل الشّرطء في 
مغل هذا التزكيب: إن قام زيدٌ يقم عمرؤٌ, هذا الأصل بالجزم, جينئذٍ (قام) هذا فعل 
الشرط, و (يقم) جوابه ولا إشكال أنه مجزوم ب: (إذ)» لكن لو رفع وقد شمع رفع 
حينئلٍ فيه ثلاثة مذاهب: 

- مذهب سيبويه: أنه متأخُر عن تقديم, والأصل أنّه: يقوم عمرو إِنْ قام زي ذف 
الجواب وتأخّر هذا الْنقدّم فصار دليلاً على الجواب. 

- القول الثاني وهو مذهب الكوفيين: أنه هو الجواب ولكن على إسقاط الفا 
والأصل: إن قام زيدٌ فيقوم عمرؤ, فالجملة في تل جزم جواب الشّرط وقيل: لا تقديم 
ولا تأخير رداً لمذهب سيبويه. ولا على إسقاط الفاء, بل لَمّا رفع دَلَّ على أنَّ (إِنْ) إت 
عملت في فعل الشّرط ثم صَعْفّت عن عملها في الجواب فرفع على الأصلء وهذا 


غريب» لأنّه قد يُقال: إن قام زیڈ يقم عمرؤ لماذا ۾ تضعف هنا وضعفت في: يقوم 


عمرةٌ؟ هذا التعليل عليل» والرّاجح هو مذهب سيبويه. 


(وبَعْدَ مَاضٍ رَفْعْكَ اَا) الجزاءء قلنا: قصره للضرورة (حَسَنْ). (وَرَفْعُهُ بغ مُضَارِع 
وَهَنْ) لو كان العكس: كان الأول مضارع, والثاني مضارع جينئٍ (وَهَنْ) يعني: ضعيف» 
وارد سماعاً لكنّه يضعف أن يُرْفَع الثاني .. المضارع إذا كان فعل الشّرط كذلك مضارع. 
ونا اسْتْسِيغْ فيما إذا كان فعل الشّرط ماضياًء وأمّا إذا كان مضارعاً فهو ضعيف» إذاً: 
فرق بين (حَسَنْ) و (وَهَنْ), (حَسَنْ) في الأول لأنّه مضارعٌ بعد ماضٍ فلا إشكال فيه 
وأمًا إذا كان الأول مضارع والثاتى مضارع فالأصل أن يجزما معاًء لأنّه هو أعلى 
الدرجات. 

قلنا: أعلى الدرجات أن يكون فعل الشّرط مضارعاًء لأنّه الأصل وكذلك أن يكون 
جواب الشّرط. 

(ورَفْعُْ) أي: رفع الجزاء (رَفْعُ) مبتدأء من إضافة المصدر إلى مفعوله, رفعك أَنْتَ 
الجزاءء (رَفعْةُ) الضمير يعود على الجزاء. (بَعْدَ مُضَارِع) هذا مُتعلّق بقوله: (وَهَنْ) يعني: 
ضعف» و (رَفْعُ) مبتدأء وخبره (وَهَنْ) يعني: فعل ماضي (وَهَنَ) فعل ماضي مبني على 
الفتح المقدّر والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على .. ما هو الذي وهن؟ الرّفع, 
رفع الجزاء بعد المضارع وهن هوء أي: الرّفع. 

إذاً: (وَرَفْعُُ) رفع الجزاء (بَعدَ مُصَارِع) ليس على إطلاقه. بل تله في غير المنفي ب: (4) 
كما سبق» (وَهَنْ) أي: ضعف, وظاهره أله لا يحص بالضرورة, وظاهر كلام سيبويه أنه 
مُختصٌ بالضرورة؛ فَإنّه قال: " وقد جاء في الشّغْر " يعني: الأخير هذا (وَرَفْعْهُ بَعْدَ 
مُضَارِع) النَّاظِم قال: (وَهَنْ) يعني: ضعف» ضعيف» هل هو منص بالضرورة في الشّعر, 
أم أله يجوز في التّثر مع ضعفه. 

ولذلك سبق إذا قيل: ضعيف أو لُغيّة جينئذٍ يجوز استعماله لكنّه ليس بفصيح فإذا 
قيل: (وَهَنْ) رفع المضارع .. (بَعْدَ مُضارع وَهَنْ) يعني: ضعف» هل معنى ذلك أنه 
تُختصٌ بالضرورة أم لا؟ ظاهر كلام النَاظِم هنا لا .. ليس مُختصاً بالضرورة, واا أطلقه 
فدلٌ على أنه ضعيف مُطلقاً يعني: يجوز استعماله في اثر لكن على وجه ضعيف, 
ومذهب سيبويه وظاهر كلامه أنه خاصٌ بالشّغر. 

(ورَفْعُُ بَعْدَ مُضَارع وَهَنْ) أي: إذا كان الشرط ماضياً والجزاء مضارعاً جاز لك وجهان: 


جزم الجزاء ورفعه» لكن الجزم على اعتبار والرّفع على اعتبار, الجزم على اعتبار أنه 


جواب الشّرط نفسه» وأنَّ العامل فيه أداة الجزم, ورفعه على أله منفكٌ عن أداة 
الشّرط .. منفصل عنهاء جينئذٍ جواب الشّرط يكون تحذوفاًء وهذا مُتقدّم عن تأخيرء 
ود ظاكر كز مويه 

جاز جزم الجزاء ورفعه, وكلاهما حسنْ .. كلاهما الرّفع والجزاء حسنْ» وذهب بعض 
المتأخرين إلى أنَّ الرفع أحسن من الجزم والصواب عكسه. قال في (شرح الكافيّة): " 
الجزم مختار والرّفع جائ كثير " ولذلك عبر عنه ب: (حَسَنْ) فلا يلزم أن يكون الجزم 
ليس بأحسن» بل الجزم أحسن وهو حسن» جينئدٍ يجوز وهو فصيح, لكن قال في 
(شرح الكافيّة): " المختار الجزم» والرّفع جائرٌ كثير ". 


قال هنا: فتقول: إن قام زيدٌ يقم عمرق, بالجزم على الأصل ولا إشكال فيها: ويقوم 
عمرق .. إن قام زي يقوم عمرق بالرّفع. جين نقول: (يقوم) هذا فعل مضارع مرفوع: 
و (عمرو) هذا فاعله. والجملة متأخرة عن تقديم؛ وهي دليل الجواب» وجواب الشّرط 
محذوف, ومنه قوله: 


وَِنْ ااه خَلِيلٌ يَْمَ مَسْأَلَةِ ... يَفُولُ لا غاب مالي ولا حَرمُ 


أين الشّرط وأين جوابه؟ (وَِنْ أَناهُ) .. (أتى) فعل ماضيء (يَفُولُ) لم يقل: (يفُل), 
(يل) هذا الأصل بالجزم؛ (يَقُولُ) رفعه» جينئذٍ نقول: جواب الشّرط محذوف دل عليه 
هذا المتأخر. 

وإن كان الشّرط مضارعاً وجب الجزم فيهما ورفع الجزاء ضعيف, يعني: لا يلزم أصلاً أن 
يكون ضعيف أن يجب الجزم» ونا قال: (وَهَنْ) يعني: ضعيف فهو مستساً, كقوله: 


(إنْ يُصْرَغْ)» (إنْ) حرف شرط. و (يُصْرَعْ) هذا فعل الشّرط وهو فعل مضارع؛ (تُصْرَعٌ) 
هذا جواب الشّرط .. رَفْعَهُ. 

إذاً نقول: هذا ضعيف .. هذا وهَنْء لماذا؟ لان الأصل أن يجزمه لأنّه مضارع, فإذا كان 
كذلك فالأصل فيه الجزم» فرفعه ضعيف ليس كرفعه بعد الماضي» قالوا في الفرق 
بينهما: إا حسّن رفع الفعل بعد الماضي لعدم تأثير أداة الشّرط في فعل الشّرط .. لم 
ؤر ظاهراًء جينئدٍ لم يجزم الأول لفظاًء فلمًا رفع الثاني لا إشكالء لأنَّ الأداة لم وتر 
لفظاً. وضعف بعد المضارع لتأثير العامل في فعل الشّرط لأا تقتضي فعلين» فإذا ظهر 


أثرها في الأول جينئلٍ ضعف ألا يظهر أثرها في الثاني وهو الفعل المضارع فلذلك صار 
واختلف في تخربج الرّفع بعد المضارع؛ فالأول عرفنا أنه بعد الماضي أنه عن تقديم .. 
تأخير عن تقد وأنّه دليل الجواب وليس هو نفس الجواب» طيب! إذا رفع بعد 
المضارع ما وجهه .. كيف نعربه؟ 

واختلف في تَخريج الرّفع بعد المضارع» فذهب ارد إلى أله على حذف الفاء مطلقاً 
أي: سواءٌ كان قبله ما يطلبه أو لاء أو كانت الأداة اسم شرط أو لا مطلقاً على حذف 
الفاء, كأنّهِ قال: إن يُصِرَعْ أخوك فتُصِرَعْ, وإذا كان كذلك جينئذٍ ما بعد الفاء يكون 
جملة ليس صالحاً لجواب الشّرط كما سيأق. 

كل ما لا يصلح أن يكون جواباً للشّرط جينئذٍ وجب اقتران الفاء به» وإذا كان كذلك 
صارت الجملة في تحلّ جزم» فهي منفصلة عن أن نور أداة الجزم في الظاهر .. في 
اللفظ, فإذا فصلناه وقدّرنا له الفاء السَببيّة جينئذٍ نقول: الجملة في تل جزم ولذلك 
إذا أعرب في الظاهر لا إشكال إذا قدَّرنا الفاء. 

وفْصّل سيبويه بين أن يكون قبله ما بمكن أن يطلبه فالأولى أن يكون على التقديم 
والتأخير كالسابق» وبين ألا يكون فالأولى أن يكون على حذف الفاء» وجَوّز العكس, 
وقيل: إن كانت الأداة اسم شرط فعلى إضمار الفاء وإلا فعلى التقديم والتأخير. 

إذاً: إِمّا أن يُقال بالإضمار وإمًا أن يقال بالتقديم والتأخير, وإضمار الفاء كذلك لا 
إشكال فيه في هذا الحل. 


إذاً القاعدة العامة: أنه سن إذا كان الفعل المضارع جواباً للشّرط, وكان الماضي فعل 
الشرط يجوز لك وجهان في الفعل المضارع: الرّفع والجزم, وتخريجه كما ذكرناه, وإذا كان 
الفعل .. فعل الشرط مضارعاً جينئذٍ ضَعْف الرّفع في الجواب فعلاً مضارعاًء لما 
ذكرناه من أنَّ تأثير أداة الجزم في الظّاهر في الأول جِينئذٍ لا بُدَّ أن تر في الثاني لفظاً 
ما دام أنَّ الأول مضارع فهو عاد لظهور الجزمء كذلك يكون الثاني مثله. والذين حسّن 
في الماضي ثم المضارع كون التأثير لم يظهر في الأول وإن كان تحلياً. 

ثم قال: 

افر بها حَنْمَاً جَوَابَاً أ عل ... شَرْطاً لإنْ أ غَيهَا 4 يَنْجَعِلْ 


سبق أنَّ هذه الأدوات تقتضي فعلين, قلنا: الأول تأصيلاً وواقعاً لا يكو إلا فعا 


الأول .. فعل الشّرط (شَرْطٌّ قُدَّمَا) قلنا: لا يكون إلا فعلاً مضارعاً أو ماضياًء لا بمكن 
أن يقع غير واحدٍ من هذين الأمرين» الثاني تأصيلاً لا بْدَ أن يقع فاعلاً. وفي الواقع قد 
يقع غير فعل إِمّا خملة اسميّة أو غيرها. 

لذلك نقول: يشترط في الشّرط سعة أمور: 

- الأول: أن يكون فعلاً غير ماضي المعنى, فلا يجوز أن تكون جملة الشّرط انمي وأمًا 
تحو: (وَإِنْ أَحَدْ مِنَ الْمُشْركِينَ اسَْجَارَكَ فَأجِرْه)) [التوبة:6] فإن (أَحَدّ) فاعل لفعلٍ 
محذوف يفره المذكور بعده على الرًاجح» ولا يصح أن يكون الشرط ماضي ال 
خو: إن قام زيدٌ أمس قمث. 

إذاً: لا بْدَ أن يكون مستقبااً ولذلك قلنا: 


أ دف 2ه قرت مه 0 2 of‏ عم موده 
و 1 1 1 : 
وَمَاضِيينِ أو مضارعين 28 تلفيهمًا او متخالفین 


(مَاضِيَْنِ) قلنا: لفظاً لا مع» يعني: لا يكون الفعل الذي يقع فعل الشّرط وهو فعل 
ماضي يكون في الصورة وفي المعنى ماضياً لاء وإنما يكون في المعنى المراد به الاستقبال» 
وأمّا في الصورة: (قام) في صورته لفظ ماضي» لكنّه في المعنى المراد به الاستقبال» هل 
يصح أن يقع فعل الشّرط المراد به فعل ماضي معىٌٍ؟ نقول: لاء لا يصح., لا بد أن 
يكون مستقبلاً سواء عبر عنه بالفعل المضارع» أو عبر عنه بالفعل الماضي. 

المقصود هنا أن نقول: أن يكون فعلاً غير ماضي المعنى, سواءٌ جاء بلفظ الماضي أو 
بلفظ المضارع, ولا يجوز أن يقع بعد أداة الشّرط اسم البئّة فإن ورد ما ظاهره أنه تلاه 
اسم جينئذٍ لا بْدّ من التأويل» ((وَإِنْ أَحَدٌ)) [التوبة:6] قلنا: (أَحَدٌ) هذا ليس بمبتدأًء 
لأنَّ الجملة الاسِيّة لا تكون فعل الشّرط ولا تلي أدوات الشّرط البنّةَ على الصّحيح, 
جينئدٍ تُقدّر ل: (أَحَدٌ) فعل محذوف يُفسّره المذكور واجب الحذف: ((وَإِنْ اح من 
الْمُْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ)) [التوبة:6] إن استجارك أحدٌ من المشركين. 


ولا يصح أن يكون الشّرط ماضي المعنى: إِنْ قام زيدٌ أمس قمت» لا يصح هذاء لاذا؟ 
هنا مرتب الجواب لم يقع» وإنها يرب على وقوع فعل الشّرطء وإذا رتنا على شيءٍ قد 
وقع وانقضى حصل التناقض: إن قام زي قمت» يعني: في المستقبلء إن قام زيد, إن 
حَصّل منه قيام حصل مني قيامٌ وأمّا: إن قام زيدٌ أمس قمت» هذا تعليق على شيءٍ 
ليس موجوداً, لأنَّ الماضي قد انتهى وانقطع. 

إذاً: لا بْدَ أن يكون الفعل الذي يكون فعلاً للشّرط ماضي في اللفظ لا في المعنى, وأا 


المضارع فهو شأنه واضح» هذا الأول: أنْ يكون فعلاً غير ماضي المعنى. 

- ثانياً: ألا يكون فعل الشّرط طلبياً: إن اضرب زيداً! لا يصح هذا .. لا يصح أن 
يكون الفعل .. فعل الشّرط طلبياًء فلا يصح: إن فم ولا: إِنْ لا تقُم. هذا غير جائز, 
على أنَّ (لا) ناهيةء وأمّا النافية فيصح. 

- الغالث: ألا يكون فعلاً جامداً ك: عسی» وليس: إن عسى زیڈ يقوم, لا يصح., فلا 
يجوز: إن عسى زي إن يقوم» ولا يجوز: إن ليس زيدٌ قائماًء إذاً: الجامد لا يكون فعل 
شرطٍ. 

- الرابع: ألا تقترن ب: (قد)» الجملة الفعليّة ألا تقترن ب: (قد), لأنما تَدلُ على تََقّق 
وقوع ما بعدها .. موجود متحقّق, ولذلك تفيد التوكيد» ووضع الشّرط على أن يكون 
محتمل الوقوع وعدم الوقوع» فعل الشّرط إا جيء به لِيدُلٌ على احتمال الوقوع وعدم 
الوقوع» و (قد) هذه تَدلُ على التق وهذا منافٍ للشّرط, فلا يجوز: إن قد قام زيدٌ 
قمث» لأنَّ (قد) هنا عيّئَت الوقوع ودلّت على تَحفّقه. 

- الخامس: ألا يكون مَنفياً جرف نفي غير: (4) و (لا) -أمًا (4) و (لا) فجائز- فإن 
كان منفياً ب: (ما) أو ب: (لن) أو ب (لَمَا) م ر .. 1 ُز أن يكون فعل شرطء فلا 
تحوز: إِنْ لما يقم زيدٌ قُمْتء هذا باطلء ولا يجوز: إِنْ لن يقوم زيدٌ قمت» ولا: إِنْ ما 
قام زيدٌ, على أنَّ (ما) نافية. 

ويصح ب: (1) ((فَِنْ 1 تفْعَلُوا)) [البقرة:24] .. ((وَإِنْ 1 تَفْعَلْ فما بلغت رسَالَتَهُ)) 
[المائدة: 67]. 

- السادس: ألا يكون الفعل مقترناً بفعل تنفيس» يعني: (السين» وسوف) فلا يجوز: إن 
سيقوم زيدٌ» لان (إنْ) هي تدلٌ على ما دلت عليه السين: إن سيقوم زيدٌ, ولا: إن 
سوف يقوم زيذٌ. 

هذه كلها نقول: ست مواضع لا يصح أن يقع واحدٌ منها موقع فعل الشّرط» فلا بُدَّ أن 
يكون فعلاً ماضياً صورة لا معنى. أو مضارعاً صورة ومعنى. 

وهذه المواضع والمواقع نفسها هي التي إن وقعت جواباً اقترنت جملة الجواب بالفاء, 
هذه الستة الأمور: 

اسميّةُ طلبيّةٌ ويحامدٍ ... وا وَلَنْ وَبِقَدُ وبالنفيس 


هذه الستة الأمور إذا وقعت جواباً للشّرط .. يصح أن تقع, لكن لا بد من اقترانتها 
بالفاء» وهو الذي عناه بقوله: 


وَافَرْنْ بها حَثْمَاً جَواباً لو جعل ... شَرْطاً لون أو غَيِْهَا 1 نعل 


وهو واحدٌ من هذه الأمور المّعة. 


(وَافَوْنُ) هذا فعل أمر مي على السكون لا تَحلَ له من الإعراب» والفاعل ضميرٌ 
مستتر (بها) جار ومجرور مُتعلّق بقوله: (اقَرْنْ) .. (وَافَرْنْ بِهَا) بفاءٍ قصره للضرورة, 
(حَنْماً) يعني: وجوباً. هذا نعت لمصدر محذوف تقديره: قرناً حتماًء (وَاقَرْنْ بها حَنما) 
قرناً حتماً» أو محتوماً إذا جعلناه حال» (حَتماً) يعني: وجوباً. 

(جَوَابً) هذا مفعول [: (افَرْنْ), (لَوْ جعِل) هذا الجواب (شَرْطاً لإنْ أو غَبِْهَا) من 
الأدوات (ل يَنْجَعِلْ). 

ومتى؟ إذا كان واحداً من هذه الأمور المّنتة التي منعنا أن تقع فعل الشّرط, كلها الاشميّة 
والطْلبيّة والمقرون ب: (لنء والسين, وسوف, وقد) كلها بمتنع أن تقع فعل الشرط 
ويجوز أن تقع جواب الشّرطء لكن بشرط اقترانها بالفاء. 

(وَافَوْنْ بهَا) نقول: اعلم أنَّ الشّرط لا يكون إلا فعلاً مضارعاً أو ماضياًء وأمًا الجواب 
فيكون مضارعاً وماضياً كما تقدّم, ويكون غير ذلك فتلزمه الفاء وجوباً. وخُصّت الفاء 
بذلك لِمَا فيها من معنى السَببيّةء يعني: لماذا الفاء دون غيرها؟ سيأقٍ أنَّ (إذا) تخلفها في 
بعض المواضع, لم حصت الفاء بذلك؟ قالوا: لما فيها من معنى السَّبِبيّة والتعقيب» 
يعني: ما بعدها مُسبّبٌ عمًا قبلها. وكذلك يقع عقبه. هذا الأصل فيه والجزاء مُتسبّبٌ 
عن الشّرط ومتعقّب عنه. وصرّح في (المغني) بأن لمحل لمجموع الفاء وما بعدهاء يعني: 
إذا أردنا أن تُعرب حِينئذٍ نقول: الفاء واقعة في جواب الشّرطء الفاء وما بعدها مدخوها 
في حل جزم جواب الشّرط. 

وصِرّح في (المغني) بان الحلَ لمجموع الفاء وما بعدهاء تحل الجزم على أنه جواب 
الشّرطء ويستثنئى ما إذا صدِّر الجواب بممزة الاستفهام - يعني: لا تدخل مباشرةً عليها 
- سواءٌ كانت جملة فعليّة أو اسْميّة فلا تدخل الفاء سابقةً على الحمزة» وإن دخلت 
مسبوقة بماء, كما في قوله: ((أَفْمَنْ حَقّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَاب أَقَأَنْتَ)) [الزمر:19] 
(أَقَأَنْتَ) الفاء هنا أين دخلت؟ أأنت .. أفأنت .. فأأنت هذا الأصل, أن تدخل الفاء 
على الهمزة لأا هي الجملة المُصِدّرة بالحمزة .. الجملة الاسميّةء أأنت هذا الأصل .. 
فأأنت, لكن قلنا: أفأنت, هنا لا تدخل الفاء على الهمزة, وإنما تُرَخْلق لِمَا بعدهاء لأن 
همزة الاستفهام ها الصدارة وهي تفارق غيرها. 

((أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَنْ في النّارِ)) [الزمر:19] إذاً: (أَقأَنْتَ) دخلت الفاء هنا بعد الحمزة 


والأصل أا تدخل على الجملة الاشميّة: فَأأنْتَ؛ لكن هنا لاء يستغنى من ذلك الذي هو 
الأصدّر .. الجملة التي تقع جواباً يستثنى «مزة الاستفهام. 

وحصت اهمزة بعدم دخول الفاء عليها دون أخواتها ك: (هل) و (من) لعراقتها وقوة 
صدارماء فغير الحمزة يجوز دخول الفاء عليه لعدم عراقته, إذاً: إذا كانت الجملة الاسميّة 
مُصدّرة بالحمزة لا تدخل الفاء على الهمزة» وا تكون الهمزة داخلةً على الفاءء وهذا 
وارد كثير في القرآن. 


(وَافَرْنْ بفا) إذاً: المراد بالفاء هنا فاء السّبب» وتعيّنت هنا للرّبط لا للتّشريك .. ليس 
المراد به العطف» وإنما للرّبط يعني: خُلْصّت للرّبط فليس عندنا عاطف ومعطوف كما 
قاله البعض هذا ليس بصحيح» بل الصواب إغا اختيرت الفاء لِمَا فيها من معنى 
السَببيّة والتعقيب وليس للتشريك. 

(وَاقَرْنْ با حَنْماً) يعني: قرن الفاء ا لا يصلح جواباً واجب» جينئذٍ لا تجوز إسقاطها 
لا في نثر ولا في شعر إلا في الضرورة» (جَوَابً) هذا مفعول (اقَرْنْ) (لَوْ جل شَزْطا) 
الضمير هو المفعول الأول وهو عائدٌ على الجواب, لو جُعل هذا الجواب (شَرْطاً) هذا 
مفعول ثاني ل: (جُعل)» (لإن) مُتعلّق بقوله (جعل) (أَوْ غَيِهَا) من أدوات الشّرط (1 
يَنْجَعِلَ) جَعَل يَنْجَعلء (يَنْجَعِلْ) يتعدّى إلى كم مفعول؟ اثنين, أين هما .. أين الأول 
وأين الثاني؟ ل يَنْجَعِل جواباًء (جَوَاباً) هو المفعول, و (يَنْجَعِْ) هذه تَتعدّى لواحد لأنّه 
مُطاوع (جعل)» وسبق أنَّ المطاوع لما يَتعدّى لاثنين يَتعدَّى لواحد» وهنا (يَنْجَعِلْ) مُتعدٍ 
لواحدٍ لأنّه مُطاوع ل: (جَعَل). 

إذاً: (ينجعل) مطاوع (جَعَل) فيتعدّى إلى واحدٍ, لأنَّ المطاوّع هو الذي جَعَل هناء 
بمعنى: صَير يَتعدّى إلى اثنين» جينئذٍ مطاوعه يَتعدّى إلى واحدٍ. مفعوله محذوف: ل 
يَنْجَعل جواباً. مفعول (يَنْجَعِلْ) محذوف. أي: لم ينجعل جواباً فهم منه: أنه إذا صح 
جعله شرطاً ل تدخل الفاء - هذا واضح على الأصل -., إذا صح جعله جواباً ي تدخل 
الفاء في الجواب: إن يقم زيدٌ قام عمرؤٌ, وذلك إذا كان صاحاً لأن يَنْجَعل جواباً فيما 
إذا كان ماضياً مُنتصرّفاً ُجرّداً من (قَدْ) وغيرهاء أو مضارعاً مُجرّداً أو منفياً ب: (لا) أو (م) 
هذا الذي يصلح أن يكون جواباً دون فاء. 

إن كلف واحد من هذه الأمور جينئذٍ نقول: هذا الجواب غير صا لأن يَنْجَعِل جواباً 
ل: (إن) أو غيرها. فما لا يصلح كالجملة الانميّة أو الفعليّة الطَّلييّ أو فعلها غير 


EF 


مُتصرّف أو مقرو ب: السين أو سوف أو قد أو منفيةٌ ب: (ما) أو (إن) أو (لن) فإنَ 


اسه طلبيّةٌ وجامدِ ... وَبَا وَلَنْ وَبِقَدْ وَبالتَنفِيسِ 


فكل جواب يتنع جعله شرطاً فان الفاء تجب فيه. مال الاميّة قوله تعالى: ((وَإِنْ 
سك جير فهو عَلَى كَل شَيْءٍ قديز)) [الأنعام:17] (وَإِنْ يسنك َيْرٍ)» (إذ) 
حرف شرط و (بنْسَسْكَ) فعل الشّرط وهو فعل مضارع» (هُو) مبتدأ (عَلَى كُلّ شَيْءِ) 
مُتعلّق ب: (قَدِيرٌ) و (قَدِيرٌ) خبر. 

إذاً: جاء الجواب هنا جملة اشْميّة لا يصح أن يقع جواباً للشّرط» فتعيّن قرنه بالفاء, 
فتقول: الفاء واقعة في جواب الشرط والجملة في مَل جزم جواب الشرط» وعلى رأي 
ابن هشام: الفاء وما دخلت عليه في محل جزم جواب الشّرط. 


والطّلبيّة كقوله: (إِنْ كُنتُم بون الله فَانعُوق)) [آل عمران:31] (فَاتَبعُونِ) فعل مر 
الفاء وقعت في جواب الشّرطء فَدلَّ على أنه لا يصح أن يقع جُملة الجواب طلبيّة. 
والتي فعلها جامد تحو: ((إِنْ ثُرَنِ أت أَقنَ منك مَالاً وَولّداً * فَعَسَى رَتي)) [الكهف: 
9 - 40] (فَعَسَى رَيَ) الفاء واقعة في جواب الشرط وهو (إِنَْ ثُرَنِ), إذاً: (عَسَى) 
هذا جامد ولا يجوز أن يقع جواباً للشّرط لأنّه غير صالح فتعيّن قرنه بالفاء. 

أو مقروناً ب: (قد) ((إِنْ يشرق فَقَدْ سَرَقَ)) [يوسف:77] إذاً: (قذ سَرَقَ) هذا مُصدّر 
ب: (قَدْ) فوجب قرنه بالفاء. 

أو تنفيس» تحو: ((وَإِنْ خِفْكُمْ عيْلَةَ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ اللّه)) [التوبة:28] (فَسَؤْفَ 
يُغْنِيَكُمُ) هنا صدّرت ب: (سَؤْفَ) فوجب قرغا بالفاء. 

أو (لن): ((وَما يَفْعَلُوا من حَبْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ)) [آل عمران:115]. 

أو (ما): ((فَإِنْ تَوَليْعُمْ فما سانكم من أَجْر)) [يونس:72] (فَمَا) إذاً: دخلت الفاء 
هنا في جواب الشّرط. 

إذاً: في هذه المواضع كلها لا يصلح الجواب أنْ يكون دون فاءء جينئدٍ تَعيّن قرنه بالفاء, 
وقد تُحذف في الضرورة كقوله: 

م يَفْعَلٍ اسنات الله يَشْكُيُهَا .. 

الجملة هنا اسميّة فوجب قرغا بالفاءء لكن سقطت هنا ضرورة مَنْ يَفْعَلِ اسنات اله 
تشكزهاء (اللَه) مبتدأء و (يَشْكْرْهَا) الجملة خبر, والجملة في محل جزم جواب الشّرط 
(من). 


وعن الد إجازة حذفها في الاختيار لكن المشهور الأول. 
إذاً: 


وَافَرْنْ بها حَثْمَاً جَوَابَاً َو جعل ... شَرْطَاً لإن أو غَيِْهَا 1 يَنْجَعِلْ 


قال الشّارح: " أي: إذا كان الجواب لا يصلح أن يكون شرطاً وجب اقترانه بالفاء, 
وذلك كالجملة الاميّة, وكفعل الأمر, وكالفعليّة المنفيّة أو (لن) فإن كان الجواب يصلح 
أن يكون شرطاً كالمضارع الذي ليس منفياً ب: (مَا) ولا : (لن) ولا مقروناً بحرف 
التنفيس» ولا ب: (قذ) وكالماضي الُتصرّف الذي هو غير مقرون ب: (قذ) لَّ يجب اقترانه 
بالفاءء بل لا يجوز, يعني: إذا كان على الأصل لا يجوز أن يقترن بالفاء هذا الأصلء لا 
نقول: لا يجبء إذا في الوجوب قد يُقال بأنّه جائز» نقول: لاء لا يجوز: إن يقم زیڈ 
قام عمرؤٌ, هل يَصح: فقام عمرؤ؟ ما يصح. إذاً: لا يجوز اقترانه بالفاء: إن جاءن زيدٌ 
يحيء عمرؤ, أو قام عمرؤء لا يجوز اقترانه بالفاء. 

ولف الْقَاءَ إِذَا الْمُمَاجَاهْ ... > "إن جذ إا لا مُكَاقاَة 


(َتَخْْفْ الْقَاءَ إذا الْمُمَاجَأَهُ), (تَخْلْفُ) هذا فعل مضارع, و (الْقَاء) مفعول بهء و (إذَا) 
قصد لفظه فهو فاعلٌ .. فاعل (ِتَْلُفُ) وهو مضاف للمفاجأة من إضافة الدّال إلى 
المدلول؛ و (ِتَدْلُفْ) أي: حل لها .. نحل حل الفاء, قد لا يؤتى بالفاء, قلنا: الفاء 
واجبة فيما إذا لم يصلح الجواب لأن يقع جواباً ل: (إنْ) أو غيرهاء جينئذٍ إذا ل يؤت 
بالفاء يؤتى ب: (إِذَا الْممَاجََ) لكن ليس على إطلاقه .. مطلقاً في كل ما سبق» بل في 
عو وار 

(وخَلفْ) أي: حل لَه فِيُصِدَّر با الجواب الذي لا يصلح جعله شرطاً كما يصدر 
بالفاء, لأن مثلها في عدم الابتداء بماء يعني: (إِذَا) الفجائيّة أو المفاجأة مثل الفاء في 
عدم الابتداء بما. فوجودها يُحصّل ما يُحصّل بالفاء من بيان الارتباط, إذاً: الفائدة من 
(إِذَا) الفجائيّة هي عين الفائدة من فاء السّببيّة. كما أنَّ فاء السببية لا يُبعدأ بجا وإنها 
يؤتى بجا من أجل الربط» كذلك (إِذَا) الفجائيّة لا يبتدأ بماء وسبق أا حرفٌ على 
الصّحيح ولا تقع في أول الكلام: جئت فإذا زيذٌ في الدار .. خرجت فإذا الأسد 
حاضرٌ. 

جينئذٍ نقول: (إِذَا) الفجائيّة هذه لا تقع في أول الكلام .. لا يبتدأ بماء ما الفائدة منها؟ 
الرّبطء جينئذٍ جيء با لتؤدّي ما أذَّته فاء السَببيّة. 


(وَتَدْلْفْ الْقَاءَ إا الْمُمَاجَة) إذاً: يجوز أن تغني (إِذَا) الفجائيّة عن الفاء لكن ليس على 
إطلاقه بل بشروط: 

أولاً: أن تكون أداة الشّرط هي (إِنْ) أو (إِذَا) الشرطيّةء ليس مطلقاً كل أداة, لا بُدَّ أن 
تكون (إنْ) وهذا أشار إليه النَاظِم بقوله: (گ 'إِنْ تَمُدْ) (إِنْ) أتى بالمثال لين لنا 
الأحكام التي يجوز أن تقترن ب: (إِذَا) الفجائيّة. 

أولاً: أن تكون أداة الشّرط هي (إِنْ) أو (إِذَا) الشّرطيّة غير الجازمة التي قلنا: بعضهم 
يرى أنها تجزم في الشّغْر خاصة: 

إِذَا تُصِبْك حَصّاصَةٌ .. 

وذلك لأنّ (إنْ) أمُ باب الأدوات الجازمةء و (إِذَا) أمٌ أدوات الشّرط غير الجازمة, عندنا 
بابان: أدوات شرط جازمة» وأدوات شرط غير جازمة, (إِنْ) أمُّ باب أدوات الشّرط 
الجازمة, و (إِذَا) أمُ باب أدوات الشّرط غير الجازمة» ولذلك استغني من كل واحد 
رئيس .. زعيم» (إِنْ) الشرطية و (إذَا) غير الشرطيّة. 

إذاً: أن تكون أداة الشّرط هي (إِنْ) أو (إِذَا) الشّرطيّة غير الجازمة. 

الثاي: أن تكون جملة الجواب اشميّة موجبة, إذاً: ليست فعليّة مُصدّرة ب: (قد) أو (ما) 
أو إلى آخره وما تكون انمي هنا النَّاظِم قال: (لَنَا مُكَاقَاَ) (لَنَا) خبر مُقدَّم و 
(مُكَاقََ) مبعدأ مُؤْخَّر. 

إذاً: أن تكون جملة الجواب اسِيّة موجبة, فإن كانت مَنفيّة لم تقترن ب: (إِذَا) فلا يجوز: 
إن يقم زيدٌ إذا ما عمرؤ بقائم» (ما عمرؤٌ بقائم) لا يصح أن تدخل عليها (إِذَا) وإنها 
تدخل الفاء السابقة. 


الثالث: أن تكون هذه الجملة الاسميّة الموجبة غير طلبيّة» فإن كانت طلبيّة اقترنت بالفاء 
فلا تقع جين دعا كقوله: ويل للمُقصّر في عبادته» ولا استفهاميّة نحو: من ينصرك؟ 
فلا يجوز اقتراغا ب: (إِذَا) وإغما تقترن بالفاء على الأصلء إذاً: يشترط ألا تكون طلبيّة: 
من ينصرك؟ ويل للمُقصّر في عبادته هذا دعاء. 

الرابع: ألا تقترن هذه الجملة الاشْميّة الموجبة غير الطلبيّة ب: (إنَّ) المؤكدة, (إنَّ) نواسخ, 
فلا يجوز: إن كنت تقطع رحمك إذا إِنَّ حمداً يصل رحمه. يعني: لا يصح (إنَّ) كالمثال: 
إن تَجْد إذاً إن لنا مكافئة؛ لا يصح أن تكون مُصدَّرة ب: (إن). 

إذاً: هذه الشروط الأربعة كلها مأخوذة من كلام النَّاظِم بقوله: (گ "إن جذ إِذََ لَنا 
مُكَاقََة") (إِنْ) عبن أداة الشرط م هي اميه منبتة موجبة غير منفيّة, كذلك ليست 


بطلبية ولم تتصدّرها (إنَّ) المؤكدة جينئلٍ جاز أن تلي الفاء (إذَا) الفجائيّة, يعني: أن حل 
تحلها .. أن تخلفهاء ذ: (لَنَا مُكَاقَاَهُ) يصح أو لا؟ لو قال: إن تجد فلنا مكافئة صح 
لكن يجوز أن يحل محل الفاء (إِذَا) الفجائيّة, بمذه الشّروط التي ذكرناها. 

ومثال ما استكملت الشروط قوله تعالى: ((وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيَكةُ ا قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ 
يَفْنَطُونَ)) [الروم:36] الشروط كلها مُتوفرّة» وهل يجوز الجمع بين الفاء و (إذا)؟ قال: 
(وَكَدلْفُ) ظاهره أا لا .. » لأا كالعوّض ولا تجمع بين العوّض والمعوّض. وهل تجوز 
الجمع الفاء و (إِذَا)؟ فيه خلافٌ والرّاجح جوازه لوروده في أفصح الكلام: ((فَإِذَا هي 
شَاخِْصَّةٌ أَنْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا)) [الأنبياء:97] (فَإِذَا هِيَ) الفاء واقعة في جواب الشّرط 
و (إِذَا) هذه (إِذَا) الفجائيّة» (هي شاخصة) الجملة في تحلّ جزم جواب الشّرط. 

قال الزّعَْشْري: " (إذا) هذه الفجائيّة, وقد تقع في امجازاة سادَّةَ مَسدَّ الفاى فإذا 
جاءت الفاء معها تعاونت على وصل الجزاء فيتأكد" الرَّعَخْشْري البياي: يجوز أن يجتمع 
الفاء مع (إذَا) الفجائيّة جينئذٍ تكون فيه زيادة تأكيد. 

(وَتَدلْفْ الْقَاءَ إِذَا الْمُمَاجَأةُ) يعني: في الربط (گ "إن جذ إا لا مكاقأَة") (مكاقاة) 
الجازاة مصدر كافأت الرجل أي: جازيته. 


إذاً: هذا ما يتعلّق يحواب الشّرط وما ينوب عنه» وما يتصل به من الفاء أو ما يخلفه. 


بقي مسألة تَتعلّق بأدوات الجزم وهي: إعرابماء بعد أن عرفنا فعل الشّرط وما يكون, 
وجواب الشرط وما يكون» وما يخلفه, بقي أدوات الشّرط» كيف تُعرب (من) و (ما) و 
(حيثما) ونحوها؟ نقول: ما هو اسم منها سواءً كان متفقاً عليه, أو على الرّاجح, إِمّا أن 
يدل على ظرفٍ .. قلنا: هذه الأسماء ظرفيّة وغير ظرفيّة كما سبق إن دل على ظرفٍ 
نحو: (أين) و (مق) و (حينما) جِينئذٍ فهي في محل نصب على الظرفيّة. كل الذي سبق 
معنا الظرفي تقول: في تحلّ نصب على الظَّرفيّة والعامل فيه فعل الشّرط, كلما جاءت 
(أين) و (أينما) و (حيثما) جينئذٍ تقول: منصوب على الظرفيّة. فهي في تَحلّ نصب 
على الظَّرفيّة ومُتعلّقه فعل الشّرط» يعني: العامل فيه فعل الشّرط. 

وإمًا أن يدل على حدثء إن لم يدل على ظرف إمًا أن يدل على حدثء وذلك يُتصوّر 
في أداتين: (أيٍ) و (ما)ء أما (أيَ) لأ (أنيّ) بحسب ما تضاف إليه كما سبق» وهي 
تضاف إلى المصدر: أي ضرب ضرَبْت أضرب, وتضاف إلى ظرف الزمان» وتضاف إلى 
ظرف المكان, حينئذ إذا أضيفت فتفمّر بحسب ما أضيفت إليه: إذا أضيفت إلى ظرف 


الرّمان ألحقتها بظرف الزمان» وإذا أضيفت إلى ظرف المكان ألحقتها بظرف المكان, إذاً: 


لا إشكال فيه فهي داخلةٌ في القسم الأول ما يُنصب على الظَرفيّة والعامل فيه فعل 
الشّرط. 

وإن أضيفت إلى الحدث وهذا الذي يعنينا نحو: أي ضرب تضرب أضرب, وكذلك: 
(ما) موضوعة لِمَا لا يعقل» هذا الأصل, موضوعة لشيءٍ لا يعقلء ولا يعقل هذا 
يصدق على ما هو حدث وغیره» إذاً: ا لا يعقل ما هو حدث, إذاً: يتصوّر أذ يدل 
على الحدث بشيئين: (أيّ) إذا أضيفت إلى الحدث لا إلى الظرف» و (ما) إذا استعملت 
فيما لا يعقل مراداً به الحدث» جينئذ تعريهما إذا أريد بمما الحدث مفعول مطلق. 

وقد يكون ما لا يعقل حدثاً وهي حِينئذٍ مفعول مطلق في الموضعين» ولذلك أعرب: 
((مَا تسخ من آيِ)) [البقرة:106] أيّ نسخ ندسخ» ف: (مَا نَدسَحْ) (مَا) من أوجه 
الإعراب فيها أا مفعول مطلق» لأنَّ (مَا) شرطية وهنا صدقت على الحدث, والذي 
يصدق على الحدث كما سبق أله يُعرب مفعولاً مطلقاً. فإن لم يدل على ظرفٍ ولا 
حدث .. 

إذاً التقسيم: ما أن يدل على ظرفٍ أو لاء إن دلَّ على ظرف فهو في محل نصب على 
الظَّرفيّة مكانيّة أو زمانيّة, إن لم يدل على ظرف فما أن يدل على حدث أو لاء إن دل 
على حدث وذلك متصوّر في (أيِ) و (ما) على التفصيل السابق فهو مفعول مطلق. 

إن لم يدلٌ على ظرفٍ ولا حدث, جينئذٍ لا ننظر إلى المعنى, وإنما ننظر إلى الفعل الذي 
بعده» فإمّا أن يكون الذي بعدها فعلاً لازماً أو متعذّياً, فإن كان فعلاً لازماً أعربت اسم 
الشرط مبتدأء والجملة الشرطيّة التي بعده الشّرط والجواب في مَل رفع خبر» على 
الخلاف الذي ذكرناه سابقاً» قيل: جواب الشّرط وقيل: فعل الشّرط» وقيل: لا .. لا 
خبر له. وقيل: الجملتان معا أربعة أقوال: 


إذا أعربنا اسم الشرط مبتدأء أين خبره؟ الصّحيح أن الجملتين في تحلّ رفع خبر: مَنْ يقم 
أقم معه» نقول: (من) هنا اسم شرطء ماذا نعربا؟ أولة: ليست من التي عددناها أا 
ظرفيّة وليست تدلٌ على حدث إذاً: ننظر باعتبار الفعل الذي بعدها وهو فعلٌ لازم 
إذا كان ما بعدها فعلاً لازماً جينئلٍ أعربناها مبتدأء فقلنا: من يقم (مَنْ) اسم شرط 
مبني على السكون في تحلّ رفع مبتداء لان الذي بعدها: يقم, هذا فعلٌ لازم» من يقم 
أقم معه» جملة: (يقم أقم معه) في تل رفع خبر البتداً. 

فان كان لازماً نحو: من يقم أقم معه. فالاسم جينئذٍ في محل رفع مبتدأ» والجملتان في 


ف #ا وي وة 


ينصب مفعوله أو لاء فان لم يستوف مفعوله نحو: من تضرب أضرب» (تضرب) هذا 
مُتعدّي, أين مفعوله؟ لا مفعول .. لم ينصب مفعولاً؛ إذاً: (تضرب) لم ينصب مفعولاً في 
الظاهر .. لا تُقدّر له فتجعل (من) هي المفعول, من تضرب تقول: (من) اسم شرط 
وقع بعدها فعلٌ متعدٍّ م يستوف مفعوله» يعني: لم ينصب في الظاهر مفعولاًء مباشرة 
تجعل (من) في محل نصب مفعول تضرب. 

فان لم يستوف مفعوله نحو: من تضرب أضرب» فالاسم جينئذٍ في حل نصب مفعول به 
لفعل الشّرط, وإن استوفى مفعوله .. نصب مفعوله نحو: من تضربه أضربه» (من تضربه) 
اسمٌ سابق تأخَّر عنه فعلٌ تسلّط على ضمير يعود على ذلك الاسم السابق لو أسقط 
لنصبه» صار من باب الاشتغال» فيجوز فيه الوجهان. 

فيجوز إعرابه مبتدأ والجملة بعده في تَحلّ رفع خبر» ويجوز إعرابه مفعولاً لفعلٍ محذوف 
يفره المذكور, فالجملة بعده لا حل لها مُفسّرة. ٠‏ 

إذاً: على هذا الترتيب تعربه, إن كان ظرفاً جينئذٍ فهو منصوبٌ على الظَرفيّة وإن ل 
يكن ظرفاً جينئذٍ إمّا أن يدل على حدث أو لاء إن دل على حدث فهو مفعول مطلق, 
إن لم يكن ظرفاً ولا دالاً على الحدث فجينئٍ تنظر إلى الفعل؛ أولاً: نظرت إلى المعنى 
هل هذا ظرف أو لا .. هل دال على الحدث أم لا؟ إن لم يكن هذا ولا ذاك تنظر إلى 
الفعل .. فعل الشّرط لازم أو متعدّي؟ إن كان لازماً أعربته مبتدأء إن كان متعدّياً نظرت 
فيه: هل نصب مفعولة أو لا؟ إن لم ينصب جعلت اسم الشّرط مفعولاً به إن نصبه 
فهو من باب الاشتغال» يعني: يجوز أن يكون مبتداًء ويجوز أن يكون مفعولاً لفعل 
محذوف. ۰ 

ثم قال: 

وَالْفِعْلُ من بَعْدٍ ارا إن يَفْئرِنْ ... بالا أو الْوَاو بتَفِْيْثِ قَمِنْ 


المعنى الإجمالي للبيت: (وَالْفِعْلُ مِنْ بَعْدٍ لجرَا) يعني: يقع بعد الجزاء (إِنْ يَفْتنُ) بعاطفٍ 
هو الفاء أو الواو على جهة الخصوص,» (قمن) حقيق (بِتَثْلِيْثْ) يجوز فيه ثلاثة أوجه, 
يعني: إذا جاءت أداة الجزم .. أداة الشّرطء م فعل الشّرطء م الجواب, ثم عَطَفْتَ .. 
جئت بفعل مضارع معطوف. (بالَهَا أو الْوَاوِ) على جهة الخصوص. يجوز في هذا 
المعطوف ثلاثة أوجه (بتَفْلِيْثِ قَمِنْ): النصب والجزم والرفع. 


(والفغل) أي فعل؟ .. لأَنّه قال: (بتَذْلِيْثِ) يعني: بحزم ونصب» والجزم والنّصب والرّفع 
لا يوصف با غير المضارع نعم . 

(والفغل) يعني: المضارع, حذدف نعته وهو المضارع للعلم به» وغلم ذلك من الحكم عليه 
بالرّفع والتصب والجزم, (الْفِعْلُ) مبعدأء (مِنْ بَعْدٍ الَرَا) قصره للضرورةء (مِنْ بَعْدِ) جار 
ومجرور مُتعّق بقوله: (يَقْرنُ): إن يقترن من بعد الجزاءء (بالَْا) متعلّق بقوله: (يَفْئِنْ) 
قصره للضرورة. 

(أو الْوَاو) وخصّهما على جهة الخصوص, يعني: غيرهما لا يلتحق بمما عند النَّاظِم 
(قَمِنْ بعَِْيْثْ) أي: حقيق بتغليثِ» (قَمِنْ) هذا خبر المبعدأً. 

إذاً قوله: (مِنْ بَعْدِ الجرا) هذا فيه إشارة إلى أن أداة الشّرط تأخذ جواجا أولاًء يعني: لا 
يقع الفعل وسطاً متوسّطاً بين الشّرط والجزاء, وإنما يكون بعد استيفاء الأداة للشّرط 
والجزاء معاً. 

(بتَفْلِيْثِ قَمِنْ) أي: حقيق. إذا وقع بعد جزاء الشّرط فعلٌ مضارع مقرون بالفاء أو 
الواو جاز فيه ثلاثة أوجه: الجزم والرّفع والنّصبء وقد قرئ بالثلاثة قوله تعالى: ((وَإِنْ 
يدوا ما في أَنَفْسِكُح أؤ موه يحَاسِبْكُمْ به الله فبَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ)) [البقرة:284] 

(يَغْفِرُ .. يَغِْرْ .. يَعْفِرَ .. فيَغْفِرَ) (فيَغْفِرَ) على أن الفعل منصوب ب: (أنْ) مضمرة 
وجوباً بعد فاء السَببيّة لأنَّ المغفرة مُتسيّبَة عَمََا سبق ففيها معنى السَّببيّة. 

(فَيَغْفرْ) هذا واضح أنه معطوف على الجواب» (فَيَغْفِرُ) على الاستثناف, فالجزم 
بالعطف, والرّفع على الاستثناف. والتّصب ب: (أنْ) مضمرة وجوباً وهو قليل يعني: 
الرّفع» قال في (شرح الشذور): "جزمه قوي ونصبه ضعيف, ورفعه جائز" (جزمه قوي) 
أنه الأصل, جزمه قوي ونصبه ضعيف» ورفعه جائز. 

قرأ عاصم في الآية السّابقة وابن عامر بالرّفع؛ وباقيهم بالجزم» وابن عباس بالنصب» 
فدل على أا كلها مستعملة, وإِنْ كانت قراءة ابن عباس شاذَة لكنّها في مثل هذه 
المواضع يحتج بما. ونا جاز النصب بعد الجزاء لأنَّ مضمونه لم يتحقّق وقوعه, فأشبه 
الواقع بعده الواقع بعد الاستفهام, لأنّه إذا قيل: (فَيَغْفِرَ) معلومٌ أنَّ ما وقع بعد 

الفاء .. فاء السَببيّة لا بد أن يكون واقعاً في جواب طلب أو نفي, وهنا في الظاهر لم 
يقع: ((وَإنْ تُبْدُوا)) [البقرة:284] فكيف نُصِّب؟ ! ٠‏ 

ولذلك قال هنا ابن هشام: "ونصبه ضعيف" لاذا؟ لأن شرط التّصب بعد فاء السَّببيّة 
أن يقع في جواب طلب أو نفي محضين وهنا في الظاهر لم يقع, إذا قلت: (وَإِنْ تُبْدُوا 
ما في اگم أ ُوه حا سِبْكُمْ به الله فمَْفِر) أين جواب الطلب؟ في الظاهر لاء لكن 
تأوّلوا له. قالوا: إنغا جاز التصب بعد الجزاء لأنَّ مضمونه لم يتحقّق وقوعه, فأشبه الواقع 


بعده الواقع بعد الاستفهام, نرلوه مُتَزّلة الاستفهام والاستفهام طلبي, إذاً: نزّلوه مُتَزّلة 
الاستفهام من أجل أن يصح التصب. ولذلك قال ابن هشام: "أنه ضعيف". 


أا إذا اقترن الفعل بعد الجزاء ب: (ثم) فإنّهِ ممع الصب ويجوز الجزم والرّفع على قولٍ, 
يعني: بعضهم ألحق بالفاء والواو (ثْم) لكن إذا جوز فجينئدٍ يجوز وجهان ويتنع الثالث» 
يجوز الرفع على الاستئناف» والجزم على العطف» ويتنع النَصب لعدم وجود ما يقتضي 
لأنَّ (أنْ) مضمرة إا تكون بعد الفاء ولا تضمر بعد (ثّم): تنصبه بماذا .. تقول: (أنْ) 
مضمرة بعد (ثم)؟! هذا لا وجه له. 

إذاً: (وَالْفعْلُ مِنْ بَعْدٍ الجرَاءِ) قصره للضرورةء وفُهم من قوله: (من بَعْدٍ الرَا) كيفما 
كان فعلاً كان أو جملةً خلافاً لمن خَصّه بالمضارع بدليل قوله: ((فَهُوَ َير لَكُمْ وَيُكَفْز 
عَنْكُم)) [البقرة:271] يعني: إذا قيل بأنّه من بعد الجزاءء جين إذا جزمناء (فَيَغْفِرْ) 
نقول: (يَعْفِرْ) هذا معطوف على (يْحَاسِبْ) إذاً: مجزومٌ على مجزوم. لکن لو كان جواب 
الشّرط جملة اسْميّة فجينئذٍ إذا جزمت هل يصح الجزم أم لا؟ 

نقول: نعم يصح. لأنَّ الانميّة في تحلّ جزم» جينئذٍ قد يكون المعطوف عليه مجزوماً 
ظاهراًء مثل: (يحَاسِبكمْ) أو تحلا بدليل: ((فَهُوَ حبر لحم وَيكَفَر عنكم) 

[البقرة: 271] (وَيُكَفَرْ) هذا معطوف على حل (فَهُوَ خر لكم) فَهُوَ حَيْر لَكُمْ الجملة 
في حل جزم جواب الشّرط. 

وَالْفِعْلُ من بَعْدٍ ارا إن يَفْئرِنْ ... بالا أو الْوَاو بتَفِْيْثِ قَمِنْ 


إذاً: حص الفاء أو الواو أنه م يُسمع إلا فيهماء وألحق بعضهم (ثم) جينئاٍ يمع 
التّصبء ثم قال: 
وَجَرْمُ أَوْ ر 3 4 إفغل إِثْرَ فا و َو واو انْ با من اقا 


يعني: ما سبق فيما إذا كان المضارع بعد الجزاءء هنا وقع بينهماء إذا عُطِف على فعل 


الشّرط قبل استيفاء الجزاء يجوز فيه وجهان: الجزم أو النصب. 


يعني: بعد فاء .. فاء العطف .. معطوف بالفاء, أو بالواو, الحكم واحد في العاطف»› 
البيت السّابق خص الفاء أو الواو» كذلك العطف بالفاء أو الواو لكن ل يتأخّر عن 


الجزاء وإنما توسّط بين فعل الشّرط والجزاء, ما حكمه؟ يجوز فيه وجهان: الجزم أو 
التصب ويتمنع الرّفع, لأنَّ الرّفع هناك للاستئناف وهذا تمت أن يقع استثناف بين 
جزئي الجملة؛ لأنَّ الشَّرط والجواب كالجملة الواحدة يعني: كلام واحد» فجينئذٍ كيف 
يقع بينهما ما يكون حكمه الاستثناف؟ 

(وَجَزْمٌ) هذا مبتدأء (أَوْ نَصْبْ) عطف عليه (لفغل) هذا مُتعلّق بواحدٍ منهما ب: 
(تصب) ويضمر للثاتي: جزمٌ لفعل» أو نصبٌ لفعل» يعني: مصدران تنازعا لفغلٍ» (جَزْةٌ) 
مبتدأء (أؤ نَضْبْ) عطفتٌ عليه» (لفغل) مُتعلّق بقوله: (نَضْبْ) وتُضّمر للأول .. جزم 
لفعل. 


۶ 


(إثْرَ فا) هذا ظرف مُتعلّق بمحذوف نعت ل: (فغل) يعني الفعل وقع كائن (إِثْرَ فًا) يعني: 
بعد فاءٍ قصره للضرورة» يعني: معطوف بالفاء, (أَْ واو إنْ ملين اكتيَا) إِنْ اكتنفا 
بالجملتين, (اكمُِنَا) الألف هذه للإطلاق, و (اكْتِقَا) فعل ماضي مُغير الصّيغة أحسن 
من (اكْتَنَهَا) (اكتيهَا) بالبناء للمفعول قال الصّبّان: "على الصواب" يعني: يُخطِئ الأول. 
(اكتقَا) أي: خؤْط بالجملتين, أي: توسّط بينهما. 

إن توسّط المضارع المقرون بالفاء أو الواو بين جملة الشّرط وجملة الجزاءء فالوجه 

جزمه .. الوجه المختار والمرجّح جزمه» ويجوز الصب» قال في (الشذُور): "الجزم قوي, 
والنصب ضعيف" وني (شرح الكافيّة) نحوه. ولا يجوز الرّفع لأنّه لا يصح الاستئناف 
قبل الجزاءء وأمّا الجزم فبالعطف على فعل الشّرطء وبالنصب بإضمار (أنْ) بعد الفاء أو 
الواو. 

إذا وقع بين فعل الشّرط والجزاء فعلٌ مضارعٌ مقرو بالفاء أو الواو جاز نصبه وجزمه, 
تحو: إن يقم زيدٌ ويخرج خالدٌ أكرمك, انظر! إن يقم زي (يقم) هذا فعل الشرط 
(أكرمك) هذا جواب الشّرطء توسّط بينهما: ورخ خالدٌ .. ويَخرْجَ خالدٌ؛ يجوز فيه 
الوجهان, (يَْرْجْ) بالعطف على (يقم) والمعطوف على امجزوم مجزوم» و (يَحْرْجَ) بالنّصب 
بإضمار (أنْ) بعد واو المعيّة .. على أنه واو المعيّة. 

حزم (يخرْجْ) ونصبه» ومنه: ((إنَهُ مَنْ ي ويصضبز فإ اله لا يُضِيع أَجْرَ المُخسنين)) 
[يوسف:90] (يَصِْر) هذا معطوف على (يَتّقِ) وجاء بالجزم؛ فدل على أله هو 
الأشهر. 

وألحق الكوفيّون ب: (ث) بالفاء والواو, فأجازوا النّصب بعدهاء واستدلوا بقراءة الحسن: 
(وَمَنْ رٌخ من بيت مُهَاجراً إلى الله وَرَسُولِه ثم يُدْرِكَهُ الموْتُ) بالنّصبء فدل على أنه 


أجرى م( بجرى الفاء والواوى ومنه: 
وَمَنْ يقرب ما وضع نُؤْوهِ ... ولا كَدْشَ ظلماً ما أَقَامَ ولا هُضْمَا 


(ويَخْصَعْ ثؤوه) (نُؤوه) هذا جواب الشرط هَن يَفْبرِبْ) (يَفرب) فعل الشرط 
(وْضَعَ) هنا بالصب ب: (أنْ) مضمرة وجوباً بعد الواو. 

إذاً حاصل البيتين: أنَّ المعطوف بالواو أو الفاءء إا أن يتأخّر بعد الجزاء وما أن يَتقدّم 
ويتوسّط بين الشّرط والجزاء, إن تأخّر فالمسموع في لسان العرب جواز الغلاثة الأوجه: 
الرّفع على الاستئناف, والجزم بالعطف على جواب الشرط, والنّصب بإضمار (أنْ) بعد 
الفاء السَببيّة أو واو المعيّة. 

وإِنْ توسّط بينهما جينئذٍ ليس لك إلا وجهان وهما: الجزم والنّصبء ويتنع الرّفع لاله 
على الاستئناف. يعني: قطع الجملةء فإذا قُطعت الجملة بين جملتين متصلتين هذا بعيد. 
وَالْشَرْطُ يُغِيْ عَنْ جَوَابٍ قذ عْلِمْ ... وَالْعَكمن قذ يأ إن الْمَغْق فُهمْ 


(وَالْشَوْطُ بُغنيْ عَنْ جَواب ق عُلِمْ) يعني: إذا غلم الجواب أغنى الشرط عنه, يجوز 
حذف الجواب إذا دل عليه دليلٌ (وَالْعَكْسْ قَدْ يَأتق) قليلاً (إنِ الْمَعْىَ فُهم). 


(َالْعَكْسُ) وهو أن يغني الجواب عن الشّرطء في الأول قال: (وَالْشَّرْطُ بغي عن جَوَابٍ 
قَذ غْلِم) إذا: ذف اموا ودل عليه النثرظ هذا جاتن (والمكدة) وهو إغناء 
الجواب عن الشّرط. وهو أن يغني الجواب عن الشّرط وأشار ب: (قَدْ) إلى أن حذف 
الشرط أقلٌ من حذف الجواب كما نَصّ عليه في (شرح الكافيّة). 

(وَالْشَرْطْ) مبتدأء و (يُغِيْ) فعل وفاعل .. الجملة خبر, (عَنْ جَوَابٍ) هذا مُتعلّق بقوله: 
(بُغنيْ), (قذ عُلِ) حرف تحقيقء (وَالْعَكُسُ) هذا مبتدأء و (قذ يَأ) الجملة خبر, و (إِنِ 
الْمَعْئى فُهِمْ) (إن) حرف شرطء و (الْمَعْىَ) نائب فاعلء لأنّه اسْمْ ولا يلي (إذ) 

الشرطيّة. لا يكون بعدها إلا فعلٌ. 

ونقف على هذاء والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


قال مُعِدُ الكتاب للشاملة: الدرس لم يُفرّعْ في موقع الشيخ» ويتناول العناصر التالية: 


* العمل عند اجتماع شرط وقسم 
* فصل لو » واستعمالاتا 
* تختص (لو) الشرطية بالفعل ولا يتلوها إلا الماضي. 


عناصر الدرس 

* اما ولولا ولوما 

* معان (أما) وحكم اقتران جوابما بالفاء 

* استعمالات (لولاولوما) . 

* قد يلي أداة التخصيص اسم معمول لفعل محذوف 

* شرح الترجمة (الإخبار بالذي والألف واللام) والمراد من الباب عند النحاة 
* طريقة الإخبار بالذي 

* المفنى والجمع لما حكم المفرد 

* شروط الإسم الذي اخبر عنه 

* الإخبار عن (ال) . 


الحمد لله رب العالمين؛ والصّلاة والسّلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما 
بعد: 

قال النَاظِم رحمه الله تعالى: (أَمَاء وَلَوْلِاَ وَلَوْمَا). 

أي: هذا ذكر أحكام: أمّاء ولولاء ولوماء وذكرنا أن هذه الأصل فيها أا ليست من 
مباحث النحو من حيث هي» لأا لا ترفع ولا تنصب» وإَا يذكرون هذه لِمَا فيها من 
شَبَهِ بأدوات الشّرط أولةً م لِمَا قد يتلوها من أحكام من حيث الابتداءء ووجوب 
حذف الخبر وتحو ذلك وإلا هي في نفسها لا مبحث للتّحاة فيهاء واا أكثر ما يتكلم 
فيها أرباب المعاني .. معان الحروف, لذلك أشبعها ابن هشام في (المغني) وغيره. 
(أَمَاء وَلَوْل وَلَوْمَا) إا ذكر هذه الأحرف هنا لأَنَا من جملة أدوات الشّرط لاحتياجها 
إلى جواب» من أدوات الشّرط لكنّها غير جازمة» يعني: لا أثر ها من حيث العملء وإن 
كانت من حيث المعنى تفيد ما تفيده (إِنْ) الشّرطية ونو ذلك ولذلك تحتاج إلى 


من معنى الشّرط ولاحتياجها إلى الجواب ذكرها النحاة بعد أدوات الشّرط كما ذكروا 
(لَو) ولذلك فَصَّلّهاء لأن (لو) ألصق بأدوات الشّرط من (لَوْلا) و (ولَوْمَا). 


ما گمَهُمَا يَكُ من شَيءٍ وَقَا ... لتو تلوها وجُوبَاً ألما 


(أمَا) مبتدأء و (گمَهمَا يَكُ مِنْ شيءِ) کله هذا تحكي بالکاف» وهو مُتعلّق بمحذوف 
خبر, (أما) مثل ما ذكر (مَهُمَا) وهو اسم شرطء و (يَكُ) فعل الشّرطء و (مِنْ شَيءِ) 
إذاً: اسم وفعل, (أَمًا) مغلهاء (أَمَا) مبتدأء (أَمَا) بالفتح والتشدِيد حرفٌ بسيط فيه معنى 
الشّرط والتفصيل والتوكيد (أَمَا) حرف بسيط» يعني: غير مركب فيه معنى الشّرط, 
ولذلك ذكرها الناظم هناء ولذلك دخلت الفاء في جوابماء والتفصيل والتوكيد, لكنّها 
دلالتها على هذه المعانن الثلاث: الشّرط والتفصيل والتوكيد» ليست عرتبة واحدة» 
ولذلك التوكيد قل من ذكره كما سيأني. 

وأمّا التفصيل فهو كنير غالب, وأمّا كوا شرطهاً فهذا دائم» إذاً: بعض هذه المعاني قد 
يكون دائماًء وبعضه يكون غالباً. 

الشّرطيّة: هذا دائماًء لا ينفك معنى الشّرط عن (أَمًا) (أَما) حرف شرط دائماً 
والتفصيل غالباً, إذاً: قد تأت لغير التفصيلء وأمّا التوكيد: فهذا قلنا: قل من ذكر معنى 
التوكيد» ولكن ابن هشام في (التوضيح) قال: " حرف شرط وتوكيدٍ دائماً " يعني: لا 
ترج عن معنى التوكيد لِمَا ذكره الرَعَلْشري كما سيأني» وأمًا التّفصيل فهو غالب» لأنّا 
قد تأ لغير التفصيل: أمًا زيدٌ فمنطلق؛ أين التفصيل هنا؟ 


أمّا زي فُمنطلق؛ واضح معنى الشرط ومعنى التّوكيد, أمّا التفصيل فليس فيه تفصيل» 
يقل قد تخلوا (1) عن معن التفصيل. أن الشرط .. دلبل الشّرطية أا دل غلى 
الشّرط فبدليل لزوم الفاء بعدهاء والمراد بالفاء هنا الواقعة في جواب الشّرط التي هي 
السَببيّة: (وَاقَرْنْ بها حَنماً) فيما سبق. 

جينئلٍ نقول: هذه الفاء دلي على أنَّ (أَمَا) ضمّنت معنى الشّرط: ((فَأْمَا الَّذِينَ آمَنُوا 
فَيَعْلَمُونَ أنه الح من رم وأمَا الّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ)) [البقرة:26] (فْيَعْلَمُونَ .. 
فَيَقُولُونَ) إذاً: وقعت الفاء في جواب الشّرط, فدلٌ على أنَّ (أكا) هذه ضُمّنت معنى 


الشّرط. 

إذاً: الشّرط بدليل لزوم الفاء بعدهاء يعني: لا تنفك إلا في التّغر. ولذلك قال: 

وَحَذْفَ ذي الها قل في نر .. 

يعني: لا بحذف إلا في الشّغرء يعني مفهومه: أنه في الشّغر كثير وني لتر قليل» لكنّه 
على تأويلٍ كما سيأني» وأمًّا التفصيل فهو غالب أحواها وليس بلازم ها. 

ومنه: (أمَا السفِيئَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ)) [الكهف:79] .. ((وَأمًا الْعْلام)) 
[الكهف:80] .. ((وأمًا الجدَارُ)) [الكهف:82] إلى آخر الآيات» هذه كلها (أما) 
تفيد ماذا؟ تفيد التفصيلء ولذلك حت في الآية السابقة: ((فَأْمَا الّذِينَ آمَنُوا)) 
[البقرة:26] ثم قال: ((وَأْمَا الّذِينَ كَفَرُوا)) [البقرة: 26] تفصيل. 

إذاً: تأت للتّفصيل لكنّه على جهة عدم اللزوم يعني: ليس بلازم ها بخلاف الشرط. 
وقد يترك تكرارها استغناءً بذكر أحد القسمين عن الآخرء يعني: تأت للتفصيل لكن لا 
يذكر (أمَا) مرةً ثانية الأصل فيها أا تُعاد .. تُكرّر وقد يُكتفى بأحد القسمين عنها. 
وقد يُترك تكرارها استغناءً بذكر أحد القسمين عن الآخر أو بكلام آخر يُذكر بعدها 
في موضع ذلك القسم» يعني: تأني للتّقسِيم ولكن لا يُصرّح با .. لا تُكرّرء وما يذكر 
شيءَ يدل على ذلك القسم الآخر. 

فالأول نحو قوله تعالى: ((يا بها الاس قذ جَاَكُمْ ران مِنْ رَبَكُمْ وَأنرلتا إِلَيَكُمْ ثوراً 
مُبيناً * فَأمَا الَّذِينَ)) [النساء: 174 - 175] بدأ هذا قسم أول ((فَأْمَا الَّذِينَ آمَنُوا 
الله وَاعْمَصَّمُوا به فَسَيْدْخِلُهُمْ في رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلِ)) [النساء: 175] وأمّا الذين كفروا 
فلهم كذا وكذا! يعني: ذكر أحد القسمين, ا أن القسمة ثنائية إِمّا إيعان وإمّا كف 
فإذا ذكر أحد القسمين وهم المؤمنون ورتب عليهم الفضل» جينئذٍ القسم الثاني يكون 
معلوماً من ذكر القسم الأول. 

إذاً: يستغنى عن ذكر وتكرار القسم الثاني بذكر الأول» وهذا فيما إذا كان القسمان 
معلومين كالإيمان والكفرء وأمّا إذا لم يكن فجيئئدٍ يُنظر فيه. 


والثاني -الذي يُكتَفَى بكلام يشير إلى القسم الثاني- نحو قوله تعالى: ((هُوَ الَّذِي أَنْرَلَ 
عَلَيْكَ الكتاب مِنْهُ آيَاتٌ مُحكَمَاتٌ هي 1 اكاب ود مُكَشَايمَاتٌ فام الَّذِينَ ف 
فلوم رَيْعْ)) [آل عمران:7] هذا تقسيم ((فأمًا الذِينَ في قلوبمم رَيْعْ فَيَتَِعُونَ مَا تَشَابَه 
مِنْهُ ابتِعَاءَ الْفثئة وَاْتِعَاءَ تأويله)) [آل عمران:7] أي: وأمّا غيرهم: ما ذكر القسم 


الثاي» وما اكثفي بكلام يدل على القسم الثان» جينئذٍ هل نقول هنا للتفصيل؟ نعي 


نقول: هي للتفصيل, بخلاف: أما زيدٌ فمنطلق, ليست للتّفصيل قطعاًء لكن قد تأت 
للتفصيل وهو غالب أحواهاء ثم الغالب أن يُذكر القسمان معاً: ما وأمّا .. هذا 
الغالب. 

وقد يُذكر (أمًا) القسم الأول ويكتفى به عن الثاني وقد يُذكر القسم الأول ويُذكر كلام 
آخر يدل على الثاي, إذاً: فرق بين المسألتين: أن يُذكر القسم الأول ويُستغنى به عن 
ذكر القسم الثاق, أو يُذكر القسم الأول ويُذكر معه كلام آخر يدل على القسم الثاي. 
هنا: وأا غيرهم فيؤمنون به ويكلون معناه إلى رم هذا مدلول عليه ب: ((اْعَاءَ اة 
وَانْتَِاءَ تأويله)) [آل عمران:7] فذكر كلاما يدل على القسم الثاني وقد تأ لغير 
تفصيل نحو قوله: أمًا زيدٌ فمنطلق» هنا ليست فيها تفصيلء وا هي شرطيّة وتوكيديّة 
على رأي الزَّتخْشْريء وليس فيها من التفصيل شيء. 

وأمّا التوكيد -المعنى الثالث- فقلَ من ذكره من النحاة؛ قال الرَّعَخْشْري: "فائدة (أما) في 
الكلام أن تعطيه فضل توكيد" هنا أطلق الرَعَخْشْرِيء جَعَلَ (أمَا) مطلقاً في كل كلام تفيده 
فضل توكيد, يعني: زيادة توكيد, تقول: ذاهبٌ أنت, فإذا قَصَّدْتَ توكيد ذلك: وأنّه لا 
تحالة ذاهب, وأنّه بصدد الذّهاب» وأنّه منه عزيمة قلت: أمّا زيدٌ فذاهب» هذا فيه معنى 
التوكيد» لكنّه قد لا يكون ملازماً هاء ولذلك قل من ذكره من التحاة أو غيرهم. 

ما زیڈ فذاهب» قال: ولذلك قال سيبويه في تفسيره - ليس في تفسير كتاب. إِنا في 
تفسير (أمَا) -: مهما يكن من شيءٍ فزيدٌ ذاهب» وهذا التفسير مُدلٍ بفائدتين: بيان 
كونه توكيداً, وأنّه في معنى الشّرط: أما زیڈ فذاهب .. مهما يكن من شيءٍ فزيدٌ 
ذاهبٌ, قال: هذه فيها معنى التوكيد. 

على كل: معنى التوكيد ليس بذاك الظّاهر, إن أكّد فجينئذٍ قد يكون بالجملة الاميّة .. 
قد يكون بشيء آخرء أمًا لفظ (أمَا) لوحدها مع مدخوها .. ولذلك أكثر النحاة 
وغيرهم إعراضاً عن هذا المعنى, قد يُقال بقرائن أمّا مُلازم .. يكون التّوكيد ملازماً ل: 
(أمَا) هذا حل نظر. 

ولذلك أكثرهم يقولون: حرف شرط دائماً وتفصيل غالباً فالتفصيل واضح أنه غالب» 
وعلى التفصيل الذي ذكرناه. 

إذاً: (أمّا) حرف بسيط فيه معنى الشّرط والتّفصيل والتّوكيد. هكذا قال ابن هشام في 
(التوضيح) وذكرنا أدلة كل واحدٍ من هذه المعاني. 


(أمَا كَمَهْمَا يَكُ من شَيِءِ) (مَهُمَا) اسم شرط كما سبق» وهي اسمٌ على الصّحيح؛ و 
(يَِكُ) هذا فعل الشّرط مجزومٌ ب: (مَهُمَا): و (مِنْ شَيءٍ) جار ومجرور مُتعلّق بمحذوف, 
(أمَا) إذا قيل: أمّا زيدٌ فمُنطلق» أصل التركيب: مهما يكن من شيء فزيدٌ منطلق, 
فخذفت (مهما) اسم الشّرط, ثم حذف فعل الشّرط (يك). ثم ذف (من شيء) إذاً: 
ثلاثة أشياءء اسم وفعلٌ ومُتعلّق بفعل الشّرط, هذه كلها حذفت وأقيم مقامها (أَمّا). 
إذاً: (أَمَا) نائبةٌ عن اسم شرط وفعل شرطء ومُتعّق فعل الشّرطء وهذا وجه كوتها 
مضكنة معنى الشّرطء لأا أقيمت وأنيبت مناب اسم الشّرط وهو (مَهْمَا) وإذا كان 
كذلك جينئدٍ صار فيها معنى الشّرط. 

إذاً: (أَمَا كَمَهُمَا) في أي شيء؟ في كونها صالحةً أن بحل تله ليست مغلهاء لأنَّ (أما) 
حرف و (مَهْمَا) اسمٌ وفع (أمًا كُمَهْمَا يَكْ من شَيءِ) .. (مَهْمَا يَكُ) هذا اسم 
وفعلٌ, فكيف يكون الحرف مساوياً ومُسْبّهاً للاسم والفعل؟ ليس هذا الرادء وَإِا المراد 
(أَمّا كَمَهُمَا) أي: موضع (أمّا) صا ل: (مَهْمَا َك مِنْ شَيءِ) لأنَّ معناها هذا. 

إذا أرذْت أن تفر (أمًا) ما المعنى .. ما المراد؟ تقول: (مَهْمَا يَكُ من شَيءٍ) لأ أصل 
التركيب هو هذاء فحذف: (مَهُمَا يَكُ من شَيءِ) وأقيم مقامه (أمَا) جينئذٍ نابت مناب 
الشّرط. 

لا يريد به أن معنى (أَمَا) كمعنى (مَهْمَا) وشرطهاء لأنَّ (أمَا) حرف فكيف يصح أن 
تكون بمعنى اسم وفعل؟! هذا بعيد, لأنَّ الحرف لا يدل على معنى, و (مَهُمَا) اسم تدلّ 
على معنی» إذاً: كيف يكون مثله؟! لا .. ليس هذا المراد, وما المراد نا صالحةٌ في هذا 
الموضع أن يُحذّف (أمَا) ويؤتى بدها ب: (مَهْمَا يك من شَيءٍ بعد) كما هو الشأن في 
المقدّمات. 

لأنّ (أا) حرف فكيف يصح أن تكون بمعنى اسم وفعل؟! وكا المراد أنَّ موضعها 
صا لهماء وهي قائمةٌ مقامهما لتضّمُّنها معنى الشّرط. 

إذاً: (أَمّا كُمَهْمَا يَكُ مِنْ شَيءِ) نقول: (كَمَهْمَا يَكُ من شَيءِ) الكاف داخلة على شيءٍ 
واحد. جملة قصدت حكايتهاء والكاف حرف جر, جينئلٍ نقول: الجار وامجرور مُتعلّق 
بمحذوف خبر (أَمَا) ذ: (أَمَا) هنا مبتدأء والخبر مُتعلّق الجار وا جرور (كَمَهْمَا يك مِنْ 
إذاً: تفر (أَمَا) بمذا التركيب: (مَهْمَا يك من شَيءِ). 


اماد و + د وَقا ... لو تلوها وجوباً ألما 


قلنا: هي شرطيّة بدليل وقوع الفاء في جوابماء إذاً: تحتاج إلى جواب» لو قلت قبل إنابة 
(أمَا): مهما يكن من شيءِ فزيدٌ قائم, جينئذٍ حُذِفت: مهما يكن من شيء, وجيء +: 
(أمًا) أمّا فزيدٌ قائمٌ هذا أصل التركيب» لكن ابن مالك يقول: (وَفَا) التي هي فاء 
السببيّة والواقعة في جواب الشّرط (لِتلُو تِلوِهَا) ما هو تلو تلو؟ أمّا زيدٌ قائ الذي 
يتلوها (زيد) والذي يتلو تاليها: (قائم) (وَكَا لِِلُو تلوهَا) ليس للتالي هاء ونا تدخل 
على تالي تاليهاء يعني: الذي لا يتبعها هي مباشرة بل الذي يكون بعده» يعني: إذا 
عددنا يكون الثاني بعدها. 

أمّا زيدٌ فمنطلق» أصل التركيب: ما فزيدٌ منطلق» لأن: (زيدٌ منطلق) الجملة الاسميّة هي 
الواقعة في جواب الشّرط قبل إنابة (أمَا) فتقول: مهما يكن من شيء فزيدٌ منطلق .. 
ما فزيدٌ منطلق, جينئذٍ رُخلقت الفاء إلى الخبر استكراهاً أن تكون بعد (أمَا) الفاء 
الواقعة في جواب الشرط. 

إذاً: (وَهَا) هذا مبعدأء (ِلِتَلْو تلْوها) (لتلو) يعني: تابع» (تلْوِهَا) يعني: تابعها (أمَا) 
الضمير هنا يعود على (أما). 

(وجُوباً) هذا حالٌ من الضمير في (ألا) .. (ألِقًا) هذا خبر المبتدأء والألف للإطلاق. 
(وَقَا) مبتدأ قلنا قصره للصّرورة» والفاء ألفا وجوباً يعني: مألوفاًء (وجُوباً) حكمه 
الوجوب هذا حال من الفاعل المستتر في (ألِا) (لتلو تِلوِهَا) .. (لتلو تِلوكا) هذا مُتعلّق 
بقوله: (أَلِقَا). 

إذاً: يحب دخول الفاء لتلو تلو لا لتلو (أما) لأنّه لا يتلوها الفاء كما سيأتي. 

إذاً: (وَهَا لتو تلُوِهَا) يعني: أن الفاء تدخل على تالي تاليهاء يعني: الذي يتلو الذي 
بعدهاء أمّا الذي يتلوها مباشرةً فلا تدخل بعده الفاء وإ كان هو تَحلّها الأصلي, هذه 
الفاء مُؤْخّرة من تقد لأنَ: اما زیڈ فقائمْ .. اما زيدٌ فذاهب .. أا زيدٌ فمنطلق (أمًا 
زيدٌ) م جاءت الفاء .. دخلت على تالي القلؤ. (فمنطلق) أصل هذا التركيب: أمّا زيدٌ 
فقائم» أصله: مهما يكن من شيءٍ فزي قائمٌ انظر! الفاء دخلت على (زيد) المبتدأ 
وهنا: اما زيدٌ فمنطلق دخلت الخبرء الفاء هنا دخلت على الخبر. 

مهما يكن من شيءٍ فزيدٌ منطلق» الفاء هنا دخلت على المبتدأء هذا أصلها أا تكون 
داخلةً على المبتدأء لألّه كما سبق: أنَّ الجواب إذا كان جملةً اسِيّة وجب أن يقترن 
بالفاء, جينئلٍ يدخل على الجملة الاْميّة لا يدخل على الجزء الثاني وهو الخبر وان 
يدخل على المبتدأ هذا هو الأصل. 


إذاً: أمَا زيدٌ فقائمٌ, الفاء دخلت على الخبر» كيف دخلت على الخبر» والأصل أا 
تدخل على المبتدأ؟ نقول: ثم تعليل وهو أنَّ أصل هذا التركيب: أمًا زيدٌ فقائم .. 
فمنطلق .. فذاهب» أصله: مهما يكن من شيءٍ فزيدٌ قائة. دخلت الفاء على المبتدأى 
فحذف اسم الشّرط, وفعل الشّرط ومُتعلّقه, ثم جيء ب: (أمًا) نائبة عَمّا حُذف فصار: 
أمّا فزيدٌ قائعٌ. هذا التركيب, فَرُخْلِقَت الفاء لإصلاح اللفظ. إذ يُستكره تلو الفاء 
الأداة» يعني: يستكره ويستبشع لفظاً أن تكون الفاء تالية ل: (أمَا) فرُخْلقّت .. رُخلقَت 
إلى الخبر كما رُحْلِقَت اللام هناك في باب (إن). 

قلنا: رُخْلِقَت إلى الخبر لألّه يُستكره أن يجمع حرفان دالان على التوكيد في حل واحد: 
إن زيدٌ قائمٌ هذا فيه بشاعة, إذ لا يجتمع مؤكّدان في تَحلّ واحدٍء فقيل: إن زيداً لقائي 
مثلها هنا الفاء. ٠‏ 

إذ يُستكره تلو الفاء الأداة. فصار: أمّا زيدٌ فقائيء بتأخير الفاء من المبتدأ إلى الخبر» 
هذا المشهور: أنَّ الفاء تُرَخلّق إلى الخبرء ويجوز تأخير المبتدأ: أمّا قائمٌ فزيدٌ تبقى كما 
هي الفاءء أمّا فزيدٌ قائ قَدِّم الخبر فتقول: أمّا قائم فزيدٌ, إذاً: ما أن يُوْخَّر المبتداً 
الذي دخلت عليه الفاء وهذا قليل؛ وإمًا أن تُرحلّق الفاء من المبتدأ إلى الخبر» فتقول: 


ا لاسن و و لكلو تلوها وو ا 


إذاً:. حكم اتصال الفاء بتالي التالي واجب (ؤجوباً) أي: واجباً حال, أو على حذف 
مضاف, أي: ذا وجوب (وْجُوباً) لا بُدَ أن يؤوّل لأنّه مصدر, فإذا قلنا: أنه ماعي 
جينئذٍ نجعله مفعول مطلق ذاء أو على حذف مضاف: ذا وجوب. 

قوله: (لتلُوِ تلوهَا) أفاد أله لا كجوز أن يَتقدّم الفاء أكثر من اسم واحد» يعني: أما زي 
فقائم مباشرة, لألّه قال: (ِلِتلوِ تلْوهَا) عبن أمّا ثم يأ الاي ثم تالي ايء تدخل الفاء 
على تال اتال إذاً: أَفْهَمَ أنه لا يجوز أن يُفصل بين الفاء و (أمّا) إلا باسم واحدٍء 
جينئذٍ لو قال: أمّا زيدٌ طعامّه فلا تأكلء لا يجوز لألّه فصل بين (أَمَا) والفاء باسمين» ولو 
كان معمولاً للخبر لا يجوز بل لا بُدَ أن يكون التركيب هكذاء والحجة السَمَاع» أمَا زيدٌ 
طعامّه فلا تأكل, نقول: هذا لا يجوز لأنه لا يجوز أن يفصل بين (أمّا) والفاء إلا باسم 
واحدٍ, فإن كان أكثر من واحد جينئلٍ لا يجوز البتة. 

أا كَمَهُمَا يَكُ من شَيءٍ وَقَا ... لتو لوكا وُجُوبا ألا 


إذاً أفاد قوله: (لِتلو لوكا وجُوباً أَلَِا) أنه لا يجوز تَقدّم الفاء أكثر من اسم واحدء ولا 
يفصل بين (أمًا) والفاء بجملة تامة» استُّثني حالة واحدة “ماعا وهي: إن كانت دعاءً .. 
إن كانت الجملة دعائيّة بشرط: أن يتقدّم الجملة فاصلٌ, نحو: أمّا اليومَ رحمك الله فالأمر 
كذلك» هذا مستننى, أمّا فالأمر كذلك» (فالأمر كذلك) جواب الشّرطء و (اليوم) هذا 
ظرف, رحمك الله. 


إذاً: فصل بين (أمَا) والفاء بجملة دُعائيَّة وهي: (رحمك الله) بشرط أنْ يفصل بين (أَمّا) 
والجملة الدُعائيّة فاصل وهو الظرف هنا. 

والمشهور المطّرد في لسان العرب - قلنا: لا بْدّ أن يكون اما واحداً هذا الأصل فيه - 
أنه يُْصّل بين (أَمّا) والفاء بواحدٍ من أمورٍ سعة: 

الأول: المبتدأء كالمثال السابق: أمّا زيدٌ فقائة, فصل بين (أَمّا) والفاء بالمبتدأ وهو زيد, 
(أها) حرف شرطء (زيدٌ) مبتدأء (فقائة) الفاء واقعة في جواب الشّرطء (قائم) خبر, 
إذاً: فصل بين (أمّا) و (قائم) الذي هو الخبر والفاء بالمبتدأء هذا الأول إذاً: يُفصّل بين 
(أمَا) والفاء بالمبتدا . 

الثابي: يُفصل بينهما بالخبر, نحو: أما في الدار فزي (في الدار) هذا خبرء (زيدٌ) هذا 
مبتدأ مُوْخَر لذلك سبق أن قلنا: الخروج عن استبشاع أن تتلو (أمّا) الفاء قد يكون 
بخلّقة الفاء, وقد يكون بتأخير المبتدأء إذاً: إذا أخَّرنا المبعدأ يكون الفاصل بين (أما) 
والمبتدأ الخبر. 

الغالث: جملة الشّرطء نحو: ((فَأمَا إِنْكَانَ مِنَ الْمُقَرِينَ * فَرَوْحْ)) [الواقعة: 88 - 
9 (إِنْ گان من الْمْقَريينَ * فَرَوْحٌ) .. (أمًا) فصل بين (أمَا) والفاء هنا بجملة الشّرط. 
الرابع: أن يُمَصل بينهما باسم منصوب لفظاً أو تحلاً وعَبّر بعضهم با مفعول به. وهو 
اسم منصوب قد يكون لفظاً وقد يكون تَحلاً: ((فَأْمَا اليَيِمَ فلا تَفْهَرْ)) [الضحى:9] 
فلا تقهر اليتيم (أمّا فلا تقهر اليتيم) هذا الأصلء استبشع فُقدّم المفعول به ((فَأم 
ليم قلا تَفْهَرْ)) [الضحى:9]. 

الخامس: اسم كذلك معمول لحذوف بُفيتره ما بعد الفاءء (اسمٌ كذلك) يعني: منصوب 
معمول لفعل محذوف بُفيتره ما بعد الفاءء تحو: أمّا زيداً فاضربه, هذا من باب 
الاشتغال» (زيدا) هذا مفعول به لفعل محذوف واجب الحذف يُفسّره المذكور: أمّا 
اضرب زيداً فاضربه. ۰ 

وقراءة بعضهم: (وَأمًا تود فَهَدَيْتَاهُْ) بالتّصب (وَأمّا ُود) هذا مفعولٌ به لفعل 
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محذوف. ويجب جينئذٍ تقدير العامل بعد الفاءء ولا يُقدّر قبل المعمول الذي هو 
المنصوب. (وَأمًا فود فَهَدَيَْاهُمْ) أمّا فهدينا هديناهم» هذا الأصلء لأنّه (أمًا) نائبةٌ عن 
الفعلء فلا يتلو الفعل الفعل هذا الأصل فيه. 

ويجب تقدير العامل بعد الفاء وقبل ما دخلت عليه لأ (أمَا) نائبةٌ عن الفعل فكأمًا 
فعلٌ والفعل لا يلي الفعل. 

السادس: ظرفٌ معمول ل: (أمَا) لِمَا فيها من معنى الفعل الذي نابت عنهء أو للفعل 
المحذوف. إذا قيل: (أما) لا تعمل جينئذٍ نقول: للفعل الحذوف الذي نابت عنه (أما) 
تو: أمًا اليوم فإيّ ذاهبٌء (اليوم) هذا منصوب على الظَّرفيّة ما العامل فيه؟ واحد من 
أمرين: 

- إِمّا أن يُقال: (أمًا) لِمَا فيها من معنى الفعل الشّرط. 

- وإمًا أن يُقال: الفعل الذي حذف ونابت عنه (أمَا) وهو (يَكُ) .. (مَهْمَا يَكْ) (يَكُ) 
هو العامل التصب في (اليوم). 


وأمّا في الدار فان زيداً جالمن؛ لو قال قائل هنا: (في الدار) ليس مُتعلّقاً ب: (أما) ولا 
بالفعل الذي نابت عنه (أمًا) ونا هو مُتعلّق بقوله: (جالسن) أمّا في الدار فإنَّ زيداً 
جالسٌء هل يصح .. هل يصح أن يكون (في الدار) مُتعلّقاً عا بعد (إنَّ)؟ لا يصح, لان 
خبر (إِنَّ) لا يتقدّم على (إنَّ) وكذلك معموله, إذا كان مع تقدبم خبر (إنَّ) على (إنَّ) 
فمن باب أولى أن ينع معمولهء لأنَّ الخبر أقوى, فجينئذٍ لا يصح أن يُقال: أمّا في 
الدار .. (في الدار) مُتعلّق بقوله: (جالسن) الذي هو خبر ل: (إنَ). 

أمّا في الدار فإن زيداً جالسن» نقول: إن زيداً جالسن, (إِنَّ) واسمها وخبرها لا يَتقدّم شيء 
البلّةء لا الاسم ولا معمول الاسم ولا الخبرء ولا معمول الخبر على (إِنَّ) الب .. 
مُطلقاًء لأنَّ (إنَّ) كما سبق عامل ضعيف ولا يُتصرّف في معمولاتاء جينئذٍ لا يصح أن 
يّقال: (في الدار) مُتعلّقْ بشيءٍ يما بعد (إنَّ) فتعيّن أن يُقال: بأنّه إا مُتعلّق ب: (أما) وإمًا 
أن يكون مُتعلّقاً بالفعل الذي نابت عنه (أمّا). 

إذاً: يفصل بين (أمّا) والفاء بواحدٍ من أمورٍ ستة التي ذكرناها: إِمّا المبعدأء وإمّا الخبر, 
وإمّا جملة الشّرط» وإمًا المفعول؛ وإمّا ظرفٌ معمولٌ ل: (أمَا) لِمَا فيها من معنى الشرط 
أو الفعل الذي نابت عنه. 

أا مهما يك من شَيءٍ وا ... تلو تِلُوهَا وجوباً ألا 


(وقَاءٌ) هذا مبتدأء (ألقًا) هذا خبرء والألف هذه للإطلاق» وفيه فاعل ضمير مستار 
يعود على الفاء, لا بُ أن يكون رابط يربط بين الجملة وبين المبتدأء أين هو؟ الضمير 
المستتر, مثل: زيدٌ قام, (أَلِقَا) هنا نائب فاعل» ضمير مستتر يود على الفاءء لو لم نجعله 
عائداً على الفاء لَمَا صّحّ الإخبار بالجملة عن المبتدأ .. بطلء لأنه لا بد من رابط يربط 
بين الجملة الفعليّة والمبتدأء جينئلٍ يتعيّن مباشرة نقول: (ألقًا) فيه ضمير يعود على الفاء. 
(لتِلُو تِلوهَا) مُتعلّق بقوله: (أَلقَا), (ؤُوباً) هذا حال من نائب الفاعل (أُلِقَا). 

قال الشّارح: " (أمَا) حرف تفصيلء وهي قائمةٌ مقام أداة الشّرط وفعل الشّرط " وهذا 
رها سيبويه ب: (مَهُمَا يَكْ مِنْ شَيءٍ) والمذكور بعدها جواب الشّرطء ولذلك لزمته 
الفاءء نحو: أمّا زيدٌ فمنطلق إذاً: دليل أن (أما) فيها معنى الشّرط لزوم الفاء في جواهاء 
والأصل: مهما يك من شيءِ فزيدٌ منطلق, فأنيبت (أمًا) مناب (مَهْمَا يَكْ من شَيءِ) 
فصار: أمًا فزيدٌ منطلقٌ على الأصلء ثم أخَرت الفاء إلى الخبر فصار: أمّا زيدٌ فمنطلق, 
ولهذا قال: (وَفَا لعلو بلُوهَا) لتالي تلوها .. تابعهاء (وَجُوبا أَلَِا). 

وَحَذْفَ ذِي الفا قَنَ ف تَر إِذَا ... ل يَكُ قول مَعَهَا فد بدا 


(وَحَذْفَ ذِيْ القَا) .. (وَحَذْفَ) مبتدأ وهو مضاف. و (ذِْ) اسم إشارةء و (الكَا) 
نعت» أو بدل» أو عطف بيان, لأنَّ (ذِيْ) اسم إشارة؛ واسم الإشارة إذا نعت جِينئذٍ ما 
بعده لا بْدَ أن يكون مُحلاً ب: (أل) فجيئئذٍ يجوز أنْ يُعرب بدلا أو عطف بيان» أو نعتاً. 
(وَحَذْفْ ذِي الا قَلَّ) قليل .. قل هوء أي: الحذف قليل» متى؟ (ف تَغِْ) هذا مُتعلّق 
بقوله: (قَلَ) .. (قَلَ) هذا فعل ماضيء والفاعل ضمير مستتر يعود على الحذف, 
ولذلك صح أن يجعل (قَلَ) خبراً عن المبتدأ لوجود الرّابط بين المبتدأ والخبر. 

إذاً: (وَحَذْفُ ذِيْ الفا ق1َ) لأنّه قال في السّابق: (ؤجوباً أَلِمَا) ألف وجوباًء إذاً: اتَصّال 
الفاء بجواب (أمّا) واجبُ. 

قال: (وحذف ذِيٍ الها قَلَ في تَثْرِ) وفُهم منه أنه يكثر في التَظمء وأمًا في انر فهو 
قليل» لكن هل هو مُطلقاً أم مُقيّد؟ لأنّه قال: (وجوبا) إذاً: لا بُدّ أن نُقيّد الحذف هنا 
بضابط مُعيّن حتى لا يفسد علينا الحكم السّابق: أنه واجب» لأنّه إذا جاز حذفها كيف 
نقول: هو واجب؟ عند الأصوليين إذا علق الأمر بالمشيئة صار مصروفاًء لا يقال بأنّه .. 
هذا يحب عليك أن تصلي ركعتين إن شئت» يصح؟ ما يصح, لأنك إذا جوّزت الترك 
نفيت الإيجاب, لأنَّ الواجب معناه مُتحيّم لا يجوز تركهء فإذا قلت: إن شئت» يعني: 
لك تركه. 


هنا قال: (وْجُوباً) إذاً: لا يمكن أن ينفك عنها الجواب, هنا قال: (وَحَذُْفَ ذئ الفا قل 
................. إِذَا ... لَيَكُ قول مَعَهَا قد نذا 


قد طَرح يعني ) الألف هذه للإطلاق. 

إذاً: و1 حذف الفاء إذا كان مدخوها القول فهو كثير» جينئذ قوله: (وجُوباً أَلفا) 
يكون هذا مُقيّداً بما إذا لم يكن مدخول الفاء القول» وكذلك جينئدٍ يُوجّه بكون الفاء 
قد حذفت» والشيء إذا حذف مع نيته وجوداً كأنّه غير محذوف» فصار الوجوب 
محفوظ .. السّابق, إذاً: الوجوب محفوظ. 

ويستثنى جواز الحذف في اللفظ مع التقدير إذا دخلت الفاء على القول, ولذلك قال: 


م0 


................. ...1 يك قۇل مَعَهَا قد بدا 


أي: لا تحذف هذه الفاء إلا إذا دخلت على قول قد طُرح استغناءً عنه بالمقول» فيجب 
حذفها معهء ولا تحذف في غير ذلك إلا في ضرورة. 

إذاً: (وَحَذْفٌ ذِيْ القَاءِ) قصره للضرورة, قلنا: الفَاءِ هذا نعت ل: (ذِي), (قَكَ) هذه 
الجملة خبر, (ف نَثْرِ) هذا تقيبد مفهومه: أنه في غير النثر ليس بقليل بل هو كنير, 
لكن قال: (إِذَا) هذا مُتعلّق بقوله: (قَلَ) قَلَ إذا (إِذَا ل يَكُ) حذفت النون هنا 
للتّخفيف. يكن أصلهاء دخل عليها الجازم وحذفت الضّمّة, ثم حذفت النون تخفيفاً: 


َك قَوْلَّ) اسم (يَك). (معها) هذا تعلق بقوله: (لبدا)» (قذ) هذا للتحقيق» و (ثيدا) 
هذا فعل ماضي مُغير الصيغةء يعني: طرح. 
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قال الشّارح: " قد سبق أنَّ هذه الفاء مُلرّمة الذّكرء وقد جاء حذفها في الشّعْرء كقوله: 
اما اقتال لا قِتَالَ لَدَيَكُمْ .. 

فالأصل: فأمًا القتال فلا .. هذا الأصل» ولكن هنا حذفت ضرورة في الشغْر خاصّة أما 
التّغر فلاء أي: فلا قتال, وحُذفت في النّثر أيضاً بكثرة وبقلّة» فالكثرة عند حذف 
القول معهاء وهذا جاء حتى في النّشر .. جاء في القرآن: ((هَأمًا الَّذِينَ اسْوَدّتْ وَجُوهْهُمْ 
أَكَفَرْعٌ)) [آل عمران:106] يعني: فيّقال أكفرتم, الفاء مع مدخوها الذي هو أصل 


الجواب حذف, وهذا قياس سائغ. 

جينئذٍ نقول: قوله (وُجُوباً) هذا يَعمُ ما إذا ذكرت الفاء وكانت محذوفة, لأنّه جينئلٍ 
(أَكفَرٌْ) هذا يجب أن يُقدّر له: فيقال أكفرت» فإذا كان كذلك .. إذا وجب التقدير 
جينئذٍ قوله: (وْجُوباً) هذا محفوظ, أي: فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم. 

والقليل: ما كان بخلافه. كقوله صلی الله عليه وسلم: اما بَْدُ: ما بال رِجَالٍ يَسَْرِطُونَ 
شُرُوطاً لَبِسَتْ في كاب الل (مَا بال .. أمّا بَعْدُ) مهما يكن من شيءٍ بعد كذا .. بعد 
الحمدلة والصلاة: (مَا بَالُ) الأصل: قَمَا بَالُ لكن هذا بُمكن تخريجه أن يُقال: فيُقال أي 
بعد فأقول: ما بال» يعني: بمكن أن يُوجّه كالآية, جينئذٍ لا يُقال بأنّه نادرء بل يما حذف 
القول مع الفاءء حينئذٍ إذا حذف القول وجب حذف الفاء معه ولا تبقى. 

هكذا وقع في (صحيح البخاري): ما بال» بحذف الفاءء والأصل: أمّا بعد: فما بال 
رجال» فحذفت الفاءء وهذا لا مانع أن يقال: فأقول ما بال» فحذف القول مع الفاء. 
إذاً: 


مو وا لعلو وها وجوه ألما 


لا يجوز حذف الفاء البّ إلا في نشرٍ قليل أو شعر كثير, ثم قد يكون قياساً وقد يكون 
ضرورةٌ إذا قُدّر القول جِينئذٍ صار قياساًء سواءً كان في الشّعر أو في التّغر, وإذا لم يمكن 
تقدير القول جينئذٍ نقول: هذا ضرورة كالبيت الذي ذكره: 

َأمَا لقتال لا قِعَالَ لَدَيَكُمْ .. 

يعني: فلا قتال» نقول: هذا ضرورة» يعني: بحفظ ولا يقاس عليه» مع عداه في الشّغْر أو 
في انر مع القول كثير أن يحذف الفاءء جينئذٍ لا يمنع الوجوب أتََا تحذف مع الفاء في 
الشغر والتَثْر. 

وَحَذْفٌ ذِيْ الفا قَلَ ف تفر إا ... 1 يَكُ فول 0 


حذف الفاء قليل» أين الجواب هنا؟ محذوف. (إِذَا) هذه شرطيّةء (1 يَكُ قَوْل) فحذف 
الفاء قليل: إذا ل يك قول فحذف الفاء قليل لكنّه مسموع, يعني: لا يقاس عليه, وما 
ذكره من الحديث الوارد: (مَا بال .. فما بَالُ) نقول: هذا مُقدّر فيه القول مع الفاء. 


ثم قال رحمه الله: (لولا وَلَوْمَا) هو عقد الباب لثلاثة أشياء: (أَمَاء وَلَولا, وَلَوْمَا). 


ولا وَلَوْمَا يَلَرَمَانِ الإبْدَا ... إِذَا امِْنَاعَاً بوْجُودٍ عَقَدَا 


(لولاً وَلوْمَا) على نوعين .. قسمين: 
- أحدهما: أن يكونا مُختصّين بالاسم» وهذه الامتناعيّة. 


- والآخر .. التوع الثاي: أن يكونا مُختصّين بالفعل» وهذه التّحضيضيّة» سيأن. 
وأشار إلى الأول بقوله: (لَوْلا وَلَوْمَا يَْرَمَانٍ الإبندا)» (لَولاً) مبعدأ فصد لفظه. وأصلها: 
(لؤ) ربت مع (لا) النَافيّة و (لَوْمَا) معطوف عليه. أصلها: (لؤ) وركبت معها: (مَا) 
هكذا قيل» وقيل: أكَّا بسيطة وهذا هو أظهر. 

(يَلرَمَانِ) هذا خبر المبتدأء (يَلْرَمَانٍ الإبِّدَا) هذا مفعول ل: (يَلْرَمَانِ) مفعول به يعني: 
المبتدأ والخبر (يَلْرَمَانِ الإبْتدَا) يعني: يلزمان جملة المبعدأ والخبرء يعني: حصان بالجملة 
الاسميّة, فتقول: لولا زيدٌ لأكرمتكء (لولاً) هذا حرف امتناع لوجود, لولا زيدٌء (زيدٌ) 
مبتدأ. أين خبره؟ محذوفٌ وجوباً: 

ويد للا غالا خذف ار 

هي هذه نفسها .. عينها: 

وَبَعْدَ لَولا غَالِيَاً حذف احبر ... حنم 00 


إذاً: وجب حذف الخبر هنا: لولا زيدٌ موجودٌ لأكرمتك» هذا جواب (لَوله) لأا تقتضي 
جواباً مغل (لؤ) لأا شرطيّة, فإذا كانت شرطيّة جينئذٍ يلزم ها جواباً. 

إذاً: (يَلْرَمَانِ الإبْتدَا) يعني: المبتدأ والخبر. يدخلان على الجملة الاسِيّةء ولا يدخلان 
على الجملة الفعليّة البنّة» هذا النوع الأول وهي الامتناعيّة. 

ولوما عمروؤٌ لجئتك .. لوما عمرؤٌ موجودٌ ججنتك» (جئتك) هذه جملة الجواب وليست 
هي الخبر, والخبر محذوفء لأنَّ (لولا) ومثلها (لَوْمَا) من مواضع وجوب حذف الخبر كما 
سبق بيان ذلك في باب المبتدأ والخير. 

إذاً: 

وَبَعْدَ ولا عَالباً حَذْفٌ ابر مثلها (لَوْمَا) متى؟ قال: (إذَا امْتنَاعَاً بوجو عَقَدَا) إذا 

عقدا .. ربطاء الألف هنا تثنية؛ إذاً: فاعل؛ (عَقَدَا) الألف هذه فاعل (عَقَدًا): إذا 


عقداء يعني: ربطاء (امْتنَاعاً بؤْجُودِ) (امْتناعاً) ما إعرابه؟ مفعول به ل: (حَقَدَا), (بِوْجُودٍ) 


مُتعلّق ب: (عَفَدا)» ولذلك يُقال: لوجود ويقال: بوجود. 

إذاً: (لّولا وَلَوْمَا يَلْرَمَانِ الإبْدَا) متى؟ قال: إذا عقدا امتناعاً بوجود, ويقال أيضاً: 
لوجود, (امْتِمَاعَاً) امتناع الخبر بوجود المبتدأء لو قلت: لولا زيدٌ لأكرمتكء ما الذي 
امتنع؟ الإكرام جواب (لولا) هذا الممتنع, لماذا امتنع؟ لوجود زيد .. لوجود المبتدأء إذاً: 
امتناعاً بوجو امتناعاً للجواب .. جواب (لَولاً وَلَوْمَا) بوجود المبتدأ الذي هو (زيد): 
لولا زيدٌ لأكرمتك, امتنع الإكرام لوجود زيد. 

لوما عمروؤٌ جئتك» امتنع المجيء لوجود عمرو. 

(عَقَدَا) أي: ربطاء أي: إذا ربطا امتناع شيءٍ بوجود غيره ولازماً بينهماء ويقتضيان 
جينئذٍ مبتدأ ملتزماً فيه حذف خبره غالباً كما مَرّ في باب المبتداً. 

وجواباًء يعني: تقتضي (لَولا وَلَوْمَا) الامتناعيّة .. تقتضي جواباً. عين الجواب الذي ل: 
(لوْ) قلنا: (ل) هذه تقتضي جواباًء قد يكون ماضياً معنی» وقد يكون ماضياً وضعاً 
وقد يكون دخول اللام كثيراً. وقد يكون دخول اللام قليلاً. نفس الكلام بُقال في باب 
(لوْلا وَلَوْمَا). 


وجواباً كجواب: (لوْ) مُصدّراً بعاضٍ أو مضارع مجزوج ب: (لم) فإن كان الماضي مثبتاً قرن 
باللام غالباً: ((لَوْلا أَنْتُمْ لكا مُؤْمنِينَ)) [سبأ:31] (ِلَكُنَا) هذه اللام واقعة في جواب 
(لؤلة) أين الخبر؟ محذوف. (لَوْلا أَنْثُ) .. (أَنْثُم) هذا مبتدأء لولا أنتم موجودون» هذا 
الخبر خُذِف, وهو واجب الحذفء (لَكُنَا مُؤْمِنِينَ) هذه اللام واقعة في جواب (لَوْلا) ما 
نوعه (لَكُنَا)؟ نقول: هذا ماضي مُثبت» وإن كان منفياً تجرد منها غالباً: 

(وَلَوْلا قَضْلْ الله عَلَيْكُمْ ورغ ما رگا مِنكُمْ من أَحَدٍ أبداً)) [النور:21] إذاً: (مَا رگا) 
جواب (لَوْلا) وهو منفي» جينئدٍ الغالب فيه: أن يتجرّد من اللام (لَمَا ركا) يجوز لكنّه 
وقد يقترن با المنفي على خلاف الغالب» تُحو: 
لَوْلِ يَجَاءُ لِقَاءٍ الظَاعِنِينَ لَمَا ... أَبْقَتْ 101111 


(لَمَا أَبْقَتْ) .. (لَمَا رَكا) مثله. لكن الغالب تَجَدُده عن اللام. 
وقد يخلوا منها المثبت, مع أنَّ الغالب أن يكون مصلا جا: 
لكنت معتذراً هذا الأصل» لكن هذا جائز. 


وإذا دلَّ على الجواب دليل جاز حذفه. ومنه: ((وَلَوْلا فَضْلْ الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَُهُ وان الله 
واب حَكِيم)) [النور:10] هنا حذف الجواب: لولا فضله عليكم هلکتم» (وَأَنَ الله 
واب حَكيم) هذا تتميم للآية, إذاً: جواب (لَؤْلا) محذوف, منى؟ إذا دل عليه دليل. 
إذاً: 


لَوْلا وَلَوْمَا يَلَرَمَانِ الإبْتدَا ... ذا ماعا بوْجُودٍ عَقَدَا 


إذا عقدا امتناعاً بوجود» وهي التي يعبر عنها أك امتناع لوجود .. امتناع الجواب لوجود 
المبتداً . 

قال الشّارح: ل: (لَوْلاَ وَلَْمَا) استعمالان: أحدهما: أنْ يكونا دالَيْن على امتناع الشيء 
لوجود غيره, وهو المراد بقوله: (إِذَا امْتنَاعَاً بوْجُودِ عَقَدَا) ربطاء ويلزمان جينئذٍ الابتدا 
يعني: الجملة الاسميّة. ولا يدخلان على الجملة الفعليّة البئّة فلا يدخلان إلا على 
المبتدأء ويكون الخبر بعدهما محذوفاً وجوباًء ولا بُدَّ هما من جواب. لِمَا فيهما من معنى 
الشّرطء الشرط يقتضي الجواب, لِمَا فيهما من معنى الشرط وهو التعليق. 

فان کان مثبتاً رن باللام غالباً كجواب (لؤ) وإن كان منفياً ب: (ما) تجرد عنها غالباً: 
((مَا رگا)) [النور:21], وإنْكان منفياً ب: (4) لم يقترن بماء تحو: لولا زيدٌ لأكرمتك, 
ولوما زي لأكرمتك, ولوما زيدٌ ما جاء عمرؤ, ولوما زيدٌ لم يحيء عمرؤ, ذ: (زيدٌ) في 
هذه الثُل ونحوها مبتدأء وخبره محذوفٌ وجوباًء والتقدير: لولا زیڈ موجود» وقد سبق 
ذكر هذه المسألة في باب الابتداء. 

إذاً: أراد أن بين هنا أن هذه من خواص الجملة الاميّة, وأا تقتضي جواباً وجوابما 


كجواب (لوْ) السّابق. 


بقي أنَّ (لَْلا) قد تدخل على المبتدأء لکن قد يكون المبتدأ مؤوّلةً ليس صريحاً كقوله: 
((لَوْلا أن مَنَّ الله عَلَيْنَا ححَسَفَ بتا)) [القصص:82] (أَنْ مَنّ اللَّهُ) هنا نقول: دخلت 
على مؤوّل؛ وسبق أن المبعدأ قد يكون اسماً صريحاً وقد يكون مؤوّلاً بالصّريح. 

إذاً: قوله (يَلَرَمَانِ الإبْدَا) عام يشمل الصّرح وغير الصّريح: ((لَؤْلا أن مَنَّ الله عَلَيْنَا)) 
[القصص:82] لولا منّة الله عليناء (مئّة) نقول: هذا مبتدأً. 

كذلك قد يكون ضمرراً بارزاً: ((لَْلا أَنُْمْ لكا مُؤْمنِينَ)) [سباً:31] وسبق الخلاف في: 
(لولاه) و (لولاك) في باب حروف الجر, وهي (لَوْلاَ) نفسها هذه التي معنا. 

إذاً: قد يكون المبتدأ صريحاً. وقد يكون ضمراً بارزاًء وقد يكون مؤوّلاً بالصّريح» وهل 


يكون ضميراً منصلا كاف أو هاء؟ سبق بيانه في موضعه. 
وما التَخْضِيض مز وَهَلاً ... ألا ألا وَأَوْلِيَنْهَا الفغلاً 


(التَخْضِيضَ مز) مز التحضيض بكماء هذا القسم الثاي: وهو أن يدلا على التحضيض» 
وسبق معنى التحضيض .. تحضيض (تفعيل) مبالغة من الحضنّ, يُقال: حه على كذاء 
أي: رَعَبّهِ في فعلهء فإذا أريد تأكيد الترغيب والمبالغة فيه قيل: حصّضّه, والعَزض 
كالئّحضيض. إلا أن العَرض: طلبٌ بلين ورفق؛ والتّحضيض: طلب بحث. 

إذاً: مز التتحضيض بماء (مز) يعني: ميّز هذا الاستعمال الثاني: أن يدلا على 
التحضيض. يَختصّان جِينئلٍ بالجملة الفعليّة, وذكر معهما: (هَادً) و (آلاً) و (آلآ) هذه 
أدوات التحضيضء ذكر خمسة: (لَوْلا) و (لَوْمَا) و (هَادً) و (ألاً) بالتّشدِيد و (ألا) 
بالتتخفيف خمسة, والمشهور أنَّ حروف التحضيض أربعة بإسقاط: (آلا) هذا المشهور 
عند النحاة: (لَْلا) و (لَوْمَا) و (هلأً) و (آلة), هذا المشهور عند النحاة, ولهذا لم يذكر 
في (التسهيل) و (الكافيّة) سواهن .. الأربعة. 

وأمّا (ألا) بالتٌخفيف فهي حرف عَرْض, فذكرها هنا مع حروف التّحضيض يحتمل أحد 
أمرين: إِما أن يريد ابن مالك هنا بلتكره (آألك) مع حروف التّحضيضء يريد أا قد تأت 
للحضيض. إذاً: المشهور أربعةء وبقلّة (آلا) التي هي الأصل في العَرْضء ولا شك أنَّ ي 
مشابعة بين الأحضيض والعَرْضء لكن أصل استعمال (ألا) بالتَخفيف في العَرْض. 
جينئٍ تحتمل أنَّ ابن مالك يرى أنَّ (آلا) قد تأت للتحضيض فلذلك ذكرها في هذا 
الموضع» ويحتمل أن يكون قد ذكرها هنا لمشاركتها للأربع في الاختصاص بالفعلء إذاً: 
لما ذكر (لَؤْلا) و (لَوْمَا) و (هَاةً) و (ألاً) في كوا مختصّة بالفعل ناسب أن يذكر (ألا) 
التي هي للعرض لكوغا مُختصّة بالفعل وهذا الثاني هو أظهر: أن أدوات التٌتحضيض 
أربعة لا خمسة, وان (ألا) هذه حرف عَرْضٍ لا حرف تحضيض. 

لماذا ذكرها هنا؟ لأنَّ هذه الخمسة لا تدخل إلا على الفعل .. الجملة الفعليّة: ألا زيدٌ 
قائ ما يَصِح هذا في العَرْضء وإِئا: ألا تتزل عندنا؟ تدخل على الجملة. 


إذاً: تحمل أنْ يكون ذكرها لمشاركتها هن في الاختصاص بالفعل» وقرب معناها من 
مَعناهنَ وهذا واضح لأنَّ العَرْض والتّحضيض متقاربان» ويؤيده قوله في (شرح 
الكافيّة): " وألحق بحروف التحضيض في الاختصاص بالفعل (آلة) المقصود با العَؤْض 
تحو: ألا ترورنا؟ " هذا صريح أله أراد (ألا) التي هي للعرض وليست .. لا تستعمل في 


التحضيض. وإعا ذكرها هنا لكوغا مختصّة بالفعل» هذا نص في (شرح الكافيّة) وألحق 
بحروف التحضيض الأربعة في الاختصاص بالفعل (آل) المقصود با العرض» نحو : ألا 
رور 

إذاً: ذكر أربعة للتحضيض, وذكر على جهة المناسبة (ألاً) التي في العرض للاختصاص 
بالفعل, ولذلك قال: (وََوْلِيَْهَا الفغل) .. (وَأَوِْيُ) يعني: اجعل هذه متبوعةً بالفعل, 
الأدوات الخمسة. 

(وَأَوْلَِنْهَا) (أَؤْل) هذا فعل أمر مبني على الفتح, لاتّصاله بنون التوكيد الخفيفة؛ أولٍ 
أنت, إذاً: فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة, والفاعل ضمير 
مستتر وجوباً تقديره أنْتَء (أَوْلِيَنْهَا) الضمير يعود على الأدوات الخمس» (أَوْلِ) يَتعدَّى 
إلى مفعولين: المفعول الأول الماء المتصل .. الضمير (أَوْلِيَنْهَا). 

الفغل) بالتصب الألف هذه للإطلاق, مفعول ثاني ل: (أَوْلِ) إذاً: (أَْلِ) يَتعدّى إلى 
مفعولين. 

(وَكِمَا التَخضِيضَ مز) يما يعني: ب: (لَْلاَ وَلَوْمَا) ويشارك (لَوْلاً وَلَوْمَا) في التحضيض 
غيرهاء وهو: (هلاً) و (آلاأً) و (ألا)» عطفها بإسقاط حرف العطف. 

(وَأَوْلِمَنْهَا الفغلا) أي: هذه الأدوات الخمس, أي: اجعلها داخلةً على الفعل» أو اجعل 
الفعل تابعاً هاء وإذا جعل الفعل تابعاً ها .. تالياً ها جينئذٍ لا يتلوها الاسم وهذا أراد 
به التخصيصء والمراد بالفعل هنا ليس مطلق الفعل, إن أراد به الفعل الخبري» احتزازاً 
من الفعل الطَلبِي فلا يتلوها البئّة. 

والمراد بالفعل أيضاً الخبري, أي: المضارع أو ما في تأويله» نحو: ((لَوْلا تَسْتَغْفِرُونَ الله)) 
[النمل:46] هذا تحضيضء ((لَوْلا أُنزلَ عَلَينَا الْمَلائِكَةُ)) [الفرقان:21] .. ((لَوْ مَا 
ایتا بالْمَلانگة)) [الحجر:7] كل هذا تحضيض (لَوْ ما أتيتا) .. (تاتيتا) هذا فعل جاء 
بعد (لَوْمَا) وهي للتحضيض. 

ها لم أو: أل تلم وإذا جعلنا (آلا) كذلك: ألا تُسْلِم فتدخل الجنة .. ((ألا 
تُقَاتَلُونَ فَؤماً توا أَبْمَاهَمْ)) [التوبة: 13] نقول: هذه كلها تدلٌ على أنَّ الفعل هو 
الذي يتلو هذه الحروف, وأمّا ما عدى الفعل فحينئذٍ لا يكون تابعاً لها. 


يعني : وال (آألك) يعني : وألا (وَأَوْلِيَنْهَا) يعني: أولٍ هذه الأدوات الخمس (الفغله) 
اجعله تابعاً ها. 


أشار في هذا البيت للاستعمال الثاني [: (لَوْلاً وَلَوْمَا) وهو الدّلالة على التحضيض»› 
ويختصّان جينئذٍ بالفعل ولا يجوز أن تدخل على الاسم: لولا ضربت زيداً .. لوما قتلت 
بكرا فإن قَصِدْت بمما التوبيخ كان الفعل ماضياً. وإن قَصِدْت بمما الحثّ على الفعل 
كان مستقبلاً منزلة فعل الأمرء كقوله تعالى: ((فَلَوْلا فر من كَل فِرْقَةٍ مِنهُمْ طَائقَة 
لِيَحَقَقهُوا)) [التوبة:122] أي: لينفر. 

وبقيّة أدوات النّحضيض حكمها كذلك» فتقول: هلّا ضربت زیڈ .. ألا فعلت كذاء و 
(آلة) مُحخقّفة ك: (ألاً) مُشْدّدة يعني: جعلها ابن عقيل هنا للتّحضيض, لكن يُحمل كلامه 
على ما في (شرح الكافيّة) لأنّه أشهر, أمّا القول بأنَّ (ألا) فة للتحضيض قَلَّة من 
ذكر ذلك. 

إذاً: (وَيِمَا التَخضِيضَ مِرْ) .. (مز) هذا ما إعرابه» فعل مضارع» أو فعل أمر أو 
ماضي؟ فعل أمر» أصله: ماز .. كيز يعني: أن (لَوْلة وَلَوْمَا) جميّر مما التحضيض» أي : 
يدلان عليه: ((لَؤلا أنزِلَ عََيْنَا الْمَلائِكَةُ)) [الفرقان:21] .. ((لَوْ ما تاتيا بالْمَلائِكةِ)) 
[الحجر: /]. 

وقد لبها اسم بفِغْلٍ مُصْمَرٍ ... علق أو بظاهر مُوْخَرِ 


من يشرح البيت؟ (وَأَوْلِيَنْهَا الْفغلً) واضح هذا. 

هذا البيت شرح لقوله: (وََوْلِيَنْهَا الفغلاً) من يشرح؟ 

؟؟؟ إن اشترطنا أن الأداة لا تدخل إلا على الفعل جينئلٍ إذا جاء ما ظاهره أا دخلت 
على الاسم ماذا نصنع؟ تُقدّر له فعل: ((وَإِنْ أَحَدٌ)) [التوبة:6] جاءت (أَحَدٌ) بعد 
(إِن) ماذا نصنع؟ نقول: لاء (إِنْ) هنا لم تدخل على الاسم وا دخلت على فعل 
(وَقَدْ يَلِيهَا) (قذ) للتقليلء (يَلِيهَا) أي: يلي هذه الأدوات (اسْمٌْ) يلي اسم هذه 
الأدوات» فالهاء هنا ضمير مُتّصل مبني على السكون (يَلِيِهَا) في عل نصب مفعول به 
يلي الاسم هذه الأدوات .. قد يلي الاسم هذه الأدوات» نحن نقول: (وَأَوْلِيَنْهَا الْفغلة) 
وهذا تخصيص, يعني: لا يليها إلا الفعل. 

(وَقَدْ) للتقليل (يَلِيهَا) الاسم (بفِغْل مُضْمَرٍ عْلّقَ) إذاً: إذا تلاها الاسم مباشرة علّقه 
بفعل مضمر, يعني: بفعلٍ محذوف: هلا زيداً تضربه, نقول: (زيداً) هنا تلا (هَادً) 
والنَاظِم يقول: (وَأَوْلَِنْهَا الفغل) ماذا نصنع؟ نقول: (هَادً) هنا لم تدخل على زيدء وإا 
دخلت على فعل محذوف يفره المذكور: هلا تضرب زيداً تضربه .. هلا تضرب زيداً 
إذاً: (تضرب زيدا) هو الذي دخلت عليه (هَادً) جينئذٍ واجب الحذف لكونه من باب 


الاشتغال. 

(بفِغْلٍ مُضْمَرٍ عْلّقَّ) الذي هو الاسم (عْلّقَ) هذا فعل ماضي مُغير الصّيغة» ونائب 
الفاعل ضمير مستتر يعود على الاسم والجملة صفة ل: (اسْمٌ) اسم علق (بفغل) هذا 
مُتعلّق بقوله: (ُلَقَ) (مُضْمَرِ) نعت ل: (فِغْل) يعني: محذوف, ابن مالك بعر بالإضمار 
عن الحذف, وإِنْ كان هذا غير المشهور. ٠‏ 


(أَوْ بِظَاهِرٍ مُوَخَرِ) هلا زيداً صَرّبت؟ بدون هاء, جيذ نقول: (زيدً) هذا مُعلّقَ بفعل 
مؤر» أصل التزكيب: هلا ضَرَبت زيدا؟ جينئدٍ فم المفعول به فتلا: (هلاً) وفي الحقيقة 
ليس هو تالياًء وإِعًا هو في اللفظ. والذي تلاها هو الفعل: هلا زيداً ضرّبت؟ (ضربت) 


هذا فعل وفاعل» و (زيداً) مفعول به مُتقدّم. 


(عْلّقَ) قلنا: هذا صفة ل: (اسْمُ)» (أَ) للشّويع» (بظَاهِرٍ) هذا معطوف على قوله: 
(بفِغل) علق بفعل» أو: علق بظاهر, جار ومجرور معطوف على (يفِغْل)» لا نقول: 
تعلق ونا نقول: معطوف على (يفِغل). 

(بظَاهِرٍ) أي: بفعلٍ ظاهر (ظَامِرٍ) هذا نعت لموصوفٍ محذوف, أي: بفعلٍ ظاهرٍ, 
(مُوَخَرِ) هذا نعت ل: (ظَاهِرِ): هلا زيداً تضربث. 

قال الشّارح هنا: قد سبق أن أدوات التّحضيض تَختصٌ بالفعل فلا تدخل على الاسم 
وذكر في هذا البيت أنه قد يقع الاسم بعدهاء ويكون معمولاً لفعل مضمر, أو لفعل 
محر عن الاسم .. لفعل مضمر محذوف, إذا م يمكن أن تجعل هذا الاسم مُتعلقاً 
بالمذكور, جينئذٍ نجعل له محذوفاً لا بد من هذاء وإذا أمكن تعليقه بالموجود. جينئل 
نقول: هو معمول للمذكور: 

هلا التّقَدُمُ اقلوب صحاح .. 

هلا وجد التقدّم. 

ومثله قوله: 

عدون عَفْرَ اليب أفْضّل َجْدِكُمْ ... بني صَوْضَرَى لَوْلا الكميَ المقَنْعَا 


(الكمئ) مفعولٌ بفعل محذوف, التقدير: لولا تعدون الكمِىّ. 
والثان كقولك: لولا زيداً ضرَبتَ» (زيدً) مفعول (ضربت)» إذاً: الأصل في هذه 


الأدوات كلها الخمسة: ألا يليها إلا الفعلء جينئدٍ إذا تلاها غير الفعل وهو الاسم تعيّن 
أن يُقدّر له محذوف إن لم يكن أن يجعل المنكور مُتعلّقاً به ذلك الاسم. 

(هَادً) قيل: مركبة من (هل) و (لا) النافيّة, و (آل) يجوز أنْ تكون (هلاً) فأبِل من 
الحاء همزة .. (ألاً) قيل: هي فرغ عن (هَلاً) أبْدِلت الحاء همزةً فقيل: (ألاً)» وقيل: 
الأجوّد أنَّ أدوات الحضيض كلها مفردة - بسيطة يعني - وقيل: مركبةء ف: (هَلاً) 
مركبة من (هل) و (لا) النافيّة» و (لولاً وَلَوْمَا) من (ل) وحرف النفي, (لؤ) هذا 
الأصل» فزيدت عليها (لا) النافيّة» و (لو) وزيدت عليها (ما) النافيّة. 

(آلة) بالتشديد من (أنْ) و (لا) هكذا قيلء قلبت النون لاماً وأدغمت» وقيل: أصلها 
(هَلا). 

و (ألا) المخقّفة بسيطة في التحضيض» وقيل: مركبة» وأا التي للعَرْض و (ألا) 
الاستفتاحيّة فبسيطة, العَرْض: (ألا) والاستفتاحيّة هذه يتفقان في اللفظ, وأمًا في 
مدخوها فيختلفان: ((آلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّه)) [يونس:62] نقول: هنا دخلت على الجملة 
الاميّة. لكن التي للعَرْض؟ لاء لا تدخل إلا على الفعل. 


ترد هذه الأدوات للتّوبيخ والتنديم, فتختصٌ بالماضي أو ما في تأويله ظاهراً أو مضمراً: 
(لَولا جَاءُوا عَلَيْهِ بأَرْبَعة شْهَدَاءَ)) [النور: 13] (لَوْلا جَاءُوا) هذه نقول: للتوبيخ 
والتنديم, (فَلَوْلا تَصَرَهُمْ الّذِينَ الَتَدُوا) [الأحقاف:28] للتنديم كذلك والتوبيخ. 

وقد يقع بعد حرف الأحضيض مبتدأ وخبر, وهذا مخالفٌ للأصل: (وَأَولِينْهَا الْفغْلا) إذا 
وقع بعدها مبتدأ وخبر, قلنا: الأصل عدم دخول هذه الأدوات على الجملة الاشميّة لو 
دخلت على الاسم المفرد قلنا: هذا مُتعلّق بمحذوف أو بالمتأخّر, وأا إذا دخلت على 
مبتدأ وخبر هنا مُشْكلة! كيف نصنع؟ قال: تقدّر (كان) الشّأنيّة بعدها. فيُقدّر المضمر 
(كان) الشّأنيّة على الأصل: (وَأَوْلِيَئَهَا الْفغْلة) من أجل تعميم هذا الأصلء كقوله: 
برفع (سَفِيعْهَا) .. هلا تفس لَيْلَى (نَفْسُ) مبتدأ وهو مضاف» و (ِلَيْلَى) مضاف إليه 
و (شَفِيعْهًا) هذا خبر المبتدأ. أي: فهلّا كان نفس ليلى شفيعها؟ نقول: هنا قَدّرنا (كان) 
الشَأنيّة ما معنى (كان) الشّأنيّة؟ هلا كانه نفس ليلى شفيعهاء إذاً: اسم (كان) 
محذوف, وهنا لم ننصب (شَفِيعَها) لو كان (شَفيعَها) قلنا: (كان) ناقصة محذوفة ونا 
زفع» فإذا رفع جينئذٍ نقول: لا يمكن أن يكون (شَفيعها) خبراً ل: (كان) فيتعين أن نجعل 
اسم (كان) ضمير الشّأن وهو محذوف واجب الحذف, والجملة الاسّميّة المذكورة في محل 


نصب خبر (كان). 
م قال رحمه الله: (الإخباز بالّذِي وَالأَلِفٍ وَاللأم). 


هذا الباب ليس من باب النّحو في شيء لا من قريب ولا من بعيد. واا هو باب 
وضعه التُحاة .. موضوع» ولذلك لا يذكر في المختصرات ونا يذكر في المطولات» وله 
خلاصة وزبدة وله توسّع وتكلّف» خلاصته ما ذكره النّاظم هنا والشّارح, ولذلك ذگر 
لأسْمُون أنه طويل الذّيلء يعني: له فروع كثيرة جداًء لألّه تعلق بالنّحو كله من أوله إلى 
آخره. 

عند الصّرفيين باب يُسمَّى باب التمرينات» يعني: تتعلم القواعد في آخر باب 

الصرف .. (الشافيّة) وغيرها: باب التمارين» يأتيك يقول لك: ائت بمذه اللفظة على 
وزن كذاء جِينئٍ تأت تمطط الكلمة .. ما #معت! تمططها من أجل أن تأت على هذا 
الوزن» ثم مر عليك عِلل وإعلالات» وإبدالات وحذف إلى آخره, وقلب الهمزة واو 
والواو همزة, كلها تأ بماء وهذا لا يكون إلا لمن استحضر القواعد» جينئل يتعلّم مارسة 
القواعد على هذا الباب» هذا مثله: 

(باب: الإِخْبَارُ بالّذِي وَالأَلِفٍ واللام) يعني: الموصولة, إا وضعه التْحاة لامتحان 
الطّالب وتدريبه. يعني: من أجل أن يُطبّق القواعد, لأَنّه يدخل في باب المبتدأ والخبر» 
وفي باب النواسخ, والفاعل؛ والاشتغال, والتمييزء والحال .. جميع الأبواب السابقة. 
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داخلة هنا .. الأحكام كلها داخلة هناء تتعلّم أصل المسألة ثم تطبّق فيما يأتيك. 


هذا الباب وضعه التحويون لامتحان الطالب وتدريبه كما وضعوا باب التمرين في 
الأصريف لذلك, ولذلك يقول: ائت مغلاً: (قرأ) على وزن (سَفَرْجَل) .. تأتي 
بالزيادات» (قرأ) ثلاثة أحرف. و (سَفَرْجَل) خماسية» كيف تأت هذه على وزن هذه؟! أو 
(قراً) على وزن (جَغْفر). 

على كل: المراد به التطبيق: وإذا طَبَّقْت أنْت وفَهمْت القواعد ما تحتاج إلى هذا الباب» 
لو طبقت القواعد في كل موضع أعربت وكذا .. ما تحتاج إلى هذا الباب» لأنَّ فيه 
(الإِخْبَارْ الذي وَالأَلِفٍ وَالاام) .. (الإِخْبَارْ بالّذِي) هذا أول امتحان» ظاهره أن يكون 
(الَذِي) خبر .. أن تحبر ب: (الَّذِي) ولذلك قال: (مَا قيل أَخْرْ عَنْهُ بالَّذِيْ) أخبر عن 


زيد من قولك: ضربت زيداً ب "الذي"؟ ظاهره: تجعل (الّذِي) خبراً عن المبتدأء وتجعل 
(زيد) مبعداأً. 

أخبر عن (زيد) من قولك: ضربت زيداًء أخبر عنه ب: (الَذِي) كأنك تجعل (زيد) مبتدا 
وتأتي ب: (الَّذِي) فتجعله خبراً عنه. لاء المراد العكس: أن تجعل (الّذِي) مبتدأ» وبر 
عنه بالاسم المسئول عنه: ضربت زيداً .. أخبر ب "الذي" عن زيد جينئلٍ نقول: قوله 
(بالَّذِي) الباء هنا بمعنى: (عن) ليصح التركيب» لأكَم ما أرادوا هذا الذي هو الظّاهر, 
إا أرادوا أن يجعل (الَّذِي) مبتدأء والاسم المسئول عنه خبراً. 

الذي ضربته زيدٌ, جِينئذٍ جعلت (الَّذِي) مبتدأ. وجعلت الاسم الذي طُّلِب منك أن 
تبر عنه ب: (الَّذِي) جعلته خبراً, إذاً: القضية عكسية ابتداءً من أول الأمر. 

(الإخْبَارُ بالَّذِي) الباء في قوله: (بالّذِي) باء السَببيّة لا باء التعدِيةء لألّك إذا جعلتها 
باء التعلِية يكون المعنى: أن (الَذِي) به يكون الإخبار وليس كذلك .. لفظ (الَّذِي) هو 
الذي يكون به الإخبار .. يكون خبراً. وليس هذا كذلك .. ليس هذا المراد, المراد أن 
تجعل (الَّذِي) مبتداً» كأنه قال: أخبر عن الذي» الإخبار عن الذي هذا واضح, فالباء 
بمعنى: (عن) وبعضهم يقول: نا للسَببيّة كما ذهب إليه الصّبّان. 

ورجح هنا ابن عقيل أن الباء في (الَذِي) بمعنى: (عن) فكأنه قيل: أخبر عن الذي وهذا 
واضح» بل الإخبار يكون عن الذي بغيره, ثم إن الإخبار يكون ب: (الّذِي) وفروعه 
(التي) و (اللذان) و (الذين) ويكون كذلك بالألف واللام. 

حاصل هذا الباب أن يقال لك: كيف تُخبر عن زيد من قولك: ضربت زيداًء أو: زیڈ 
مُنطلق» ب: (الذِي) أخبر عن زيد ب: (الَّذِي) من قولك: زيدٌ منطلق, ماذا تصنع؟ عندنا 
أربعة أمور, نأخذها أولة ثم نأ إلى النّظم. 

إذا قيل لك: كيف تُخبر عن (زيدٍ) من قولنا: زيدٌ منطلق ب (الذِي) فاغْمّد إلى ذلك 
الكلام فاعمل فيه أربعة أعمال .. أربعة وظائف: 

الأول: أن تبتدئه بموصولٍ مطابق للاسم المسئول عنه وهو زيد مُفرد ومد (الَذِي) .. 
تأي ڊ: (الذِي) تجعله مبعداً. 


ثانياً: أن تخر (زيداً) إلى آخر التركيب. 


الثالث: أن ترفعه على أنه خب ل: (الَّذِي), قد يكون مرفوعاً في الأصل مثل: زيدٌ 
وذاك» ترفعه على أنه خبر. 


الرابع: أن تجعل في مكانه الذي نقلته عنه ضميراً مُطابقاً له في معناه وإعرابه» جينئذٍ إذا 
قلت: زيدٌ منطلق, أخبر عن (زيد) ب: (الّذي)» ماذا تقول؟ تقول: الذي .. تجعله مبتدأء 
تبدأ +: (الَذِي)» ثم تأي ب: (زيد) المسئول تجعله في آخر التركيب» (زيدٌ) ترفعه على أنه 
خبر. 

إذاً: (الذي) مبتدأء و (زيدٌ) خب عنه. ما هي الجملة التي أخذت منها لفظ (زيد)؟ زيدٌ 
مُنطلق, أنت أخذت (زيد) الآن. صار: منطلق» ضع مكان (زيد) ضمير مناسب ل: 
(زيد) هو منطلق إذاً صارت النتيجة: الذي هو منطلق زي ف: (زيذ) المسئول عنه 
صار خبراًء وهو في الأصل مبتدأء و (الذي) الذي طب السؤال به أن يحبر به صار 
مبتداًء والجملة نفسها التي أخذ منها زيد وسَطّت بين اللفظين: (الذي) والخبرء ووضعتَ 
مكان (زيد) الذي أخذته وجعلته خبراً وضعت مكانه ضميراً مطابقاً له في المعنى 
والإعراب» فقلت: الذي هو منطلق زيدٌ. 

ضربت زيداًء أخبر عن (زيد) ب: (الَّذِي) تقول: الذي زي .. ضربث زيداً. حذفت 
(زيد) ضع مكانه ضمير: ضربته. صارت النتيجة: الذي ضربته زيدٌ, هذا ما يُسمّى: 
(باب: الإخْبَارُ بالّذِي). 

قال هنا: 


ما قيل رز عله بالّذِئْ حبر ... عن الذي مُبِمَدَا قبل استقرٌ 


(مَا قيل أخبز عَنْهُ بالَذِيْ) (ما) مبتدأ» اسم موصول واقع على المخبر به عن (الَذِيْ) .. 
عن الاسم الذي سئل عنه. لو قلت: أخبر عن زيد» من قولك: ضربت زد هذا المراد 
ب: (مَا) هنا: مررت بزيدٍ .. مررت زيداً التاءء هو المراد ب: (ما) هناء يعني: اسم موصول 
واقعٌ على المخبر به عن (الّذي) الذي جعلته خبراً وأحَذته من الجملة الأصليّة. 

(مَا قيل) (قيل) هذا صلة الموصولء (أَخْبز عَنْهُ بالَّذِيْ) هذا سؤال محكي, تفصيله: 
(أخيز) هذا فعل أمر, (عَنْهُ) جار ومجرور مُتعلق بقوله: (أخيز)» (بالذي) كذلك متعلق 
ب: (أَخْبن), أين صلة الموصول؟ المراد هنا صد لفظه: (أخبز عَنْهُ بالّذيٰ) كلمة: (الَّذِيْ) 
قُصد لفظه. جينئذٍ لا صلة له .. ليس له جملة. 

(أخبز عَنْهُ بالذي) (بالَذِي) هذا مُتعلق بقوله: (أخبز)ء (حَبز) خبر (مَا) .. ما اسم قيل 
لك أخبر عنه ب: (الَذِيْ) خب ذلك الاسم تجعله خبراً: ضربت زيداً .. زيداً أخبر عنه 
ب: (الَذِيْ) خبرء تجعل (زيدا) المنصوب مفعولاً به خبراء (مَا) اسم موصول يقع عن 
الاسم المسئول عنه. لو قلت لك: زيداً» من: ضربت زيداًء أخبر عن (زيداً), نقول: 


زيداً قبل أخبر عنه بالذي خبر» يعني: تجعله خبراً فالاسم المسئول عنه بأن بر عنه 
بالذي .. تجعله خيراً. 


(عَنٍ الذي مُبْمَدَأَ قبل اسْعَفَرْ) (عَنِ الَذِي) عن لفظ (الَذِي) فُصد لفظه (مُبْعَدَُ) حال 
كونه مبتداً (قَبْلُ) أولاً (اسْتَقَر) يعني: تجعله أولاً مبتدأء وتخبر عنه بالاسم الذي طَُلِب 
منك أن تخبر عنه ب: (الّذِيْ). 

إذاً عندنا لفظان: لفظ (الَّذِيْ) والاسم الذي قيل لك أخبر عنه ب: (الَذِيْ). 

تجعل لفظ (الّذِيْ) مبتداً وهو الذي عناه بقوله: (عَنِ الَّذِي مْبْعَدَأ) حال كونه مبعداًء 
يعني : أعربته مبت دأ (قَبْلْ) يعني: قبل ذكر الاسم ذاك؛ (اسْتَقَرْ) نَبَت أنه مبعدأ. ولذلك 
قال: (مَا قِيل أَحْبِ عَنْهُ بالّذِي خَبرْ) يعني: تجعله خب و (الّذِيْ) تجعله مبتداًء (عَنِ 
الَذِي) هذا مُتعلّق بقوله: (حَبرْ) خبڙ عن الذي, وهذا الخبر هنا مځ وجوباًء يحب 
تأخيره ولا يجوز تقديعه. 

(عَن الَّذِي) هذا مُتعلّق بقوله: (حَبز)» (مبَْدًَ) بالنّصبء هذا حال من الضمير المستتر 
في (اسْمَفَرْ) حال كونه مبتداً قبل» يعني: قبل الخبر, مُتعلّق بقوله: (اسْتَفَرٌ). 

تقدير البيت: ما قيل لك أخبر عنه بمذا اللفظ. أعني: (الَذِي) هو خب عن لفظ الذي 
في حال كونه مستقراً قبل مبتداً. 

(وَمَا سِوَاهُمَا) ما سوى (الَّذِيْ) والاسم المسئول عنه. ما سواهما بعد أنْ تأخذه من 
الجملة, قال: (وَسَطْهُ) يعني: اجعله وسطاً بين (الذِيْ) وبين الخبر, (وَسَطْه) (صِلَّة) لأي 
شيء؟ للاسم الموصول» لأنك جعلت الاسم الموصول مبتداً. جينئذٍ لا بذ له من 

صِلَّة .. لا بْدَ له من جملة صلة الموصولء الذي أخذت منه .. الاسم الذي جعلته خبر 
تجعله جملة: ضربت زيداً .. الذي ضربت. 

(وَا سِوَاهمَا) أي: سوى المبتدأ والخبر (الَّذِيْ) والاسم» (فَوََطَهُ) بينهما حال كونه 
(صِلَّة) ل: (الّذِي). 

(عَائِدُهَا خَلَفْ مُعْطِئْ التَكْمِلَهُ) (عَائِدُهَا) هذا ضمير الموصولء يعني: إذا جعلت الجملة 
تلك صلة الموصول» جينئدذٍ لا بُدّ من ضميرٍ يعود على الموصولء ما هو الضمير؟ 
الضمير هو الذي جعلته خلفاً عن الاسم الذي أحَذتّهء أما نقول: ضربت زيداً تأخذ 
(زيد) وتجعله خبر, وتأتي ب: (الَذِيْ) تجعله مبتدأ. ضربث .. الذي ضربت زد قلنا: 
عض مكان (زيد) ضمير يعود على (الّذِيْ) فصار خلفاً عن الاسم الظّاهر, جينئلٍ 
صار هذا الضمير هو العائد على الاسم الموصول فصّحّت الجملة, لأنّه لو لم يكن عندنا 


ضمير ما صّحّ أن تكون (ضربت) صلة الموصولء لأنّه لا بد من عائدٍ عَلَى ضمير لأ 
جينئذٍ الضمير الذي جئت به خلفاً عن ذلك الاسم الظّاهر هو الذي يكون عائد, 
ولذلك قال: (عَائِدُهَا) يعني: عائد الصَّلّة .. الصّمير الذي اشتملت عليه الصّلة (خَلَفْ 
مُعْطِْ التَكمِلَة) اسم فاعل مضاف إلى المفعول. (مُعْطِيْ التَكْمِلَة) وهو الخبر» يعني: 
الضمير الذي جعلته خلفاً عن الذي جعلته خبراً. هو الذي يكون عائداً على الموصول, 
ْو الَذِيْ صَرَنِعُهُرَيْدُ هذه النتيجة, (الّذِيْ) مبتدأء (ضَرَبْعهُ) فعل وفاعل ومفعول به لا 
تحلَ لما صلة الموصولء (ريد) هذا خبر. 


إذا فهمت هذا التركيب تفهم السؤال» (الَّذِيْ صَرَبْمهُ زَيدُ) (الَّذِيْ) اسم موصول مبتداً 
(صَرَبْتُه) فعل وفاعل ومفعول صلة الموصول لا تحلَ ها من الإعراب, (رَيدٌ) هذا خبر, 
ما أصل التركيب هذا؟ التركيب فرع ليس بأصل» الأصل: ضربت زيداً» المسئول عنه أن 
تبر عنه ب: (الّذِيْ) زيداً. وهو مفعولٌ به, ماذا صدعت؟ جئت +: (الّذِيْ) جعلته مبعدأً, 
ثم زيداً» المنصوب جعلته خبراً (زيدٌ), ثم الجملة التي أخذت منها زيد جئت بما ووسّطَّها 
بين (الَّذِيْ) وبين الاسم المرفوع» وجعلت بدلا عن الاسم الذي أَحَذْنَه ضميراً يعود على 
الاسم الموصول فصّمّ التركيب. 

في المفرد لا إشكالء المشكلة في التثنية هناك! 

(الَذِيْ صَرَبْيهُ ربد فَذَا) الزكيب السّابق (ضَرَبْتُ رَيْدَْكانَ) قبل ذلك التركيب الفرعي, 
(قَادْرٍ الْمأَحَذَا) فاعلم المأخذ, جينئذٍ جعله قياساًء نبّه به على أنْ تقيس على هذا 
العمل غيره في هذا المثال. 

إذاً قوله: (فَاذْرِ الْمَأَحَذَا) (قاذر) هذا فعل أمرء و (الْمَأَحَذَا) يعني: تل الأخذ. كيف 
أخذنا: (الَّذِيْ صَرَبِمُهُ رَيْد) من قولك: (صَرَيْتُ ناء إذا عرفت المأخذ جينئذٍ عرفت 
العلّة فتقيس عليها ما عداهاء فتقول في الإخبار عن التاء من قولك: ضربت زيداً 
عرفنا إذا أَرَدْت أن ر عن زيد: أخبر عن زيد ب: (الَّذِي) الذي ذكره التاظم. 

طيب! أخبر عن التاء .. ضربت زيداًء أخير عن التاءء فتقول: الذي ضرب زيداً أناء إذا 
أخبرت عن التاء تأخذ التاء وتجعلها خبراً التاء ضمير مُتَصل لا بمكن أن يكون خيراً 
لأنَّ الخبر لا يكون إلا ضميراً منفصلاً. جينئذ الذي أناء انفصل التاء فصار (أنا) طيب! 
ضرب زيداً حَدَفْت التاء. وجد ضمير يعود على الاسم الموصولء لأنَّ: ضَرَبْتُء خُذْ 
التاء وأعمل (ضَرَبَ) في ضميرٍ, حينئذٍ ينوب الضمير المستتر عن البارزء فتويّط هذه 


الجملة بين (الّذِيْ) وبين (أنا): الذي ضرب زيداً أناء وجد ضمير يعود على (الّذِيْ) . 
إذاً: (الَذِيْ) هذا مبتدأء و (ضرب زيداً) فعل وفاعل ومفعول الفاعل من أين جاء؟ ل 
يكن (ضربت) الفاعل ضمير مستتر, و (صَرَبْتْ) الفاعل ضمير بارز وأخذناه .. جعلناه 
خبراً إذاً: جَرَّدْنا الفعل عن الضمير البارز» ووضعنا مكانه ضميراً مستتراًء فقيل: الذي 
ضرب زيداً هو .. ضرب هو زيداً أنا. 

إذاً إذا قيل: (أخبز) عن التاء من قولك: ضربت زيداً تقول: الذي ضرب زيداً أنا. 
وفُهم من إطلاقه (فَاذرٍ الْمَأَحَذَا): أنَّ الإخبار بالذي يكون في الجملة الفعليّة كما مُكل 
ويكون في الجملة الاميّة. فلو قيل: أخبر عن زيد من قولك: زيدٌ أبوك .. أخبر عن زيد 
ب: (الَّذِيْ) زي أبوك: الذي زيدٌ, أَحَذْتَ (زيد), ضع مكانه ضميراً مناسب له (هو): 
الذي هو أبوك زيد. 

أخبر عن (أبوك) من قولك: زيدٌ أبوك, الذي زيدٌ هو أبوك. 


زد زك ارعن ان عل افر راکنا هو عله لا إمكال» شاد لبر من 
الجملة الأصليّة فتضع مكانه ضمير: الذي زي هو أبوك, هذا التركيب» تأخذ الاسم 
المسئول عنه» ما هو؟ زيدٌ أبوك, أَحَذْتَ (أبوك) ضعها خبرء (الَّذِي) ثُم: زيدٌ أبوك, 
أَحخَذْتَ (أبوك) ضع مكانه ضمير: الذي زي هو أبوك. 

أخبر عن (زيد) من قولك: زيدٌ أبوك, قلت: الذي هو أبوك زيدٌ, أو عن أبيك, قلت: 
الذي زيدٌ هو أبوك, (أبوك) أخذته من الخبر وجعلته خبراً. لا إشكال فيه إن سئل عن 
شيءٍ هو خبر واضح أنه يكون خبراً كما هو. 

إذاً: 


ما قيل أخبز عَنْهُ بالذئ حبر ... عن الذي مُبْمَدَا قَبْلُ اسْتَقَر 


(مَا قيل) اسم سواءٌ كان مرفوعاً, مثل: أبوك زيدٌ .. زيدٌ أبوك, أو منصوباً: ضربت زيداً 
(زيداً) هذا الذي يدخل معناء أو مجروراً: مررت بزيدٍء (ما) اسم (قيل أب عَنْهُ بالَّذِيْ 
خَبرْ) الاسم عيئه يجعل خبراًء اسم من قولك: ضربت زيداًء الاسم المنصوب. أو مرفوع: 
زيدٌ أبوك الأول أو الثاني, أو مجرور: مررت بزيدء اسم (مَا) هنا يقع على الاسم الذي 
قيل لك أخبر عنه ب: (الَّذِيْ) (خَبَر) تجعله خبراًء عن أي شيء؟ عن (الَذِيٰ) انظر في 
الظم فتجعل (الَّذِيْ) مبتداً. وتجعل الاسم الذي سئلت عنه أن أخبر عنه ب: (الَذِيْ) 
تجعله خبراً» (مُبْعَدَأ) هذا حال من (الَذِي) الذي حال كونه مبتداً» (قَبْلُ اسَْفَرْ) اسعقرٌ 


قبل الاسم الذي جعلته خبراً. 

(وَمَا سوَاهُمَا) سوى (الَذِيْ) والمسئول عنه» يعني: سوى المبعدأ والخبر (فَوَسَطْةُ) الفاء 
واقعة في جواب (مَا), (فَوَسَطَهُ) يعني: اجعله واسطة, على أي شيء؟ (صِلَّة) ويّطه 
صِلَةَ للموصول» لأن التركيب هذا باب الإخبار ب: (الَّذِيْ) كل مبعدأ يكون هو (الَذِيْ) 
أو (التي) أو (اللذين) أو (الذين) إذاً: لا بْدَ له من صلة, فالجملة التي أخذت منها 
(عَائِدُهَا) عائد الصّلة, لا بذ من عائد, (عَائِدُهَا) مبتدأ, (خَلَفْ مُعْطِيْ التَكْمِلَة) ما هو 
معطي التكملة؟ الخبر الذي جعلته مُكمِّلاً للإسناد, (الَذِيْ) هذا مبتدأء أين خبره؟ 
الاسم المسئول عنه الذي سُئلت أن ر عنه ب: (الذِيْ) هو مُعطي التكملة في الإسناد 
للمبتدأء خلفه ضميرء لا تأخذ الاسم هكذا وتترك الجملة وحدهاء لاء لهه ضمير .. 
تُعوّضه بضمير, هذا الضمير إذا أخذت الجملة وجعلتها صِلَة الموصول هو العائدء 
فجينئذٍ يُطابق الموصول إن كان مُذكْراً ذكرته. وإن كان موْلاً مفرداً أن وإن كان مث 
أو جمعاً ثنّيته أو جمعته, لماذا؟ 

لأنّك لَمّا أخذت الاسم عوّضْتَ ضمرراً يعود على الاسم الموصولء فلا بُدَ أن يكون 
مطابقاً له (عَائِدُهًا خَلَفْ مُعْطِئ التَكملَة). 

(عَائِدُهَا) قلنا: هذا مبتدأء و (خَلَفْ) هذا خبر, (خَلَفُ) مضاف. و (مُعْطِيْ) مضاف 
إليه. اسم فاعل مضاف إلى المفعول. (التَكْمِلَُ) يعني: تكملة الجملة. 


(وَمَا سِوَاهُمَا) يعني: والذي, هذا مبتدأ وهي اسم موصول تقع على ما سوى (الَذِيْ) 
والاسم المُخبّر به. وهو باقي الجملة» ويجوز أن تكون (ما) مفعول به بفعل مضمر يُفيره 
(فَوَسَطَه). لأنه قال: (فَوَسَطُ) .. (ما فَوَسَطْهُ) وسّط ماء يعني: على أا مفعول به 
يجوز هذا بل هو أحسن. 

(تخْوْ الَذِيْ) نحو قولك: (الَّذِيْ صَرَنِتُهُ ريد قَدَا) هذا التركيب السّابق: (الَذِيْ صَرَبيه 
َبْدُ) صَرَيْتُ رَبْدَاَكَانَ في الأصل» فقيل لك: أخبر عن زيداً ب: (الَّذِيْ)ء قلت: (الَّذِيْ 
صَرَبُْهُ ريْدْ) انظر! قال: (ما قبل أب عله بالِّيْ خَبر) أخذت زيداً فجعلته خير (عَنٍ 
لدي مُبَْدا) جعلت (الَّذِيْ) مبعداً. 

(وَمَا سِوَاهُمًا) المبعدأ والخبر (فَوَسّطة) .. (عَائِدُهَا خَلَفْ مُعْطِي التَكملة): (ضرئقة). 
قال الشارح: " فإذا قيل لك: أخبر عن اسم من الأسماء " انظر! قال: عن اسم من 
الأسماء, هو ليس كل اسم سيأتي شروط, "فإذا قيل لك: أخبر عن اسم من الأسماء ب: 


(الَذِيْ) يعني: بلفظ (الَّذِيْ). فظاهر هذا السؤال: أخبر عنه ب: (الَّذِيْ) ظاهره أنك 
تجعل (الّذِيْ) خبراً عن ذلك الاسم» لكن الأمر ليس كذلكء بل الجعول خبراً هو ذلك 
الاسم المسئول عنه» والمخبر عنه إا هو (الَذِي) كأنّه قال لك: اجعل الذي مبعداً 
وأخبر عنه بالاسم الذي سئلت عنه. 

والمخبر عنه إا هو (الَذِيْ) كما ستعرفه, فقيل: إن الباء في (بالذِيْ) بمعنى: (عن) 
فكأنّه قيل: أخبر عن (الَذِيٰ)» لو صرّحوا به لكان أجوّد, أخبر عن الاسم ب: (الَذِيْ) 
يعني: عن (الَّذِيْ) أخبر بمذا الاسم عن (الَّذِيْ) ولذلك يُسمّيه بعضهم: باب السك 
لأنّه يُسْبَّك کلام من كلام آخر. 

والمقصود: أله إذا قيل لك ذلك فجيء ب: (الَّذِيْ) واجعله مبتداً .. لفظ (الَّذِيْ) اجعله 
مبتدأ» واجعل ذلك الاسم خبراً عن (الَّذِيْ) وخذ الجملة التي كان فيها ذلك الاسم 
فوسّطها بين (الَّذِيْ) وبين خبره وهو ذلك الاسم واجعل الجملة صِلّة (الّذِيْ) لا بد من 
هذاء واجعل العائد على (الَّذِيْ) الموصول ضميراً تجعله عوضاً عن ذلك الاسم الذي 
صیرته خبراً. 

فإذا قيل لك: أخبر عن (زيد) من قولك: ضربت زيداًء فتقول: الذي ضربته زيد. مثال 
الاظم ف: (الذي) مبتدأ و (زيدٌ) خبره» و (ضربته) صلة (الذي) واهاء في (ضربته) 
خلفٌ عن (زيد) الذي جعلته خبراًء وهي عائدةٌ على (الذي). 

وَباللَدَيْنِ وَالَذِينَ وَالَِّي ... أَخْبن مُرَاعِيَاً وفَاقَ الْممْبَتِ 


القول هو القول» لكن يبقى الضمير الذي يراعى هناك في التذكير والإفراد هنا يكون 
تأنيفاً إذا كان (الّي) أو يكون منى أو جمعاً. 


5 


mM 


(باللذَيْنَ) هذا جار ومجرور مُتعلق بقوله: (أخبز) (وَالْذِينَ وَالتي) معطوف عليهء ولذلك 
النّاظم هنا قال: (الإِخْبَاُ بالَّذِي) ثم برع بذكر (اللَدَيْنِ وَالْذِينَ وَالّتي) والمشهور عند 
التّحاة م يقولون: (الإخبار بالَّذِي وَفْرُوعهِ) إذا كان كذلك جينئدٍ وى بالّجمة لَه 
ترجم لشيءٍ واحد وزاد, يسمى تبرٌع» جينئذٍ لما لم يقل: (بالذي وَفروعِه) نقول: تر 
التاظم» يعني : زادنا. 

(وَبِاللَدَيْنِ) هذا قلنا: مُتعلق بقوله: (أخبز)ء (وَالذِينَ وَالتِي) معطوف على الأول (أخبز) 
أنت (ِمُرَاعِياً) في الضميرء هذا حال من الضمير المستتر في (أخبز) أخبر حال كونك 
(مُرَاعِياً) في الضمير (وقاق المُثْبَتِ), (مُرَاعِياً وفاق) يعني: موافقة (المُثْبَتِ) يعني: 


القواعد التي سبقت في باب الاسم الموصول» عَلَى صَمِيرٍ لاق مُشْتَمِلَة. 

فجينئذٍ نقول: (وقاق) هذا مفعول ل: (مراعياً) .. (مُرَاعِيً) هذا اسم فاعل» (الْمُخْبَتِ) 
أي: المخبر عنه في المعنى, يعني: أنَّ المخبر عنه إذا كان مث أو مجموعاًء أو مؤدّاً جيء 
بالموصول مُطابقاً له لأنّه خب عنه: ضربت الرَّيْدِين أخبر عن (الرَّيْدَيْن) اللذان 
ضربتهما الزيدان» ضربت الزّيْدِينَ أخر عن (الزَّيْدِين) الذين ضربتهم الزَيْدُوْنِ ضربت 
أي: إذا كان الاسم الذي قبل لك أخبر عنه مث فجئ بالموصول مث ك: (اللَّذَيْنِ) وإن 
كان مجموعاً فجيء به كذلك ک: (الَّذِينَ)» وإن كان مؤنّناً فجيء به كذلك ک: (الّتي) 
والحاصل: أنه لا بذ من مطابقة الموصول للاسم ال مخبر عنه به. لأنّه خب عنه. ولا بد من 
مطابقة الخبر للمخبر عنه, إن مفرداً فمفرد» وإن مني فمثی› أنه يقول لك: أخبر ب 
(الَذِيْ) عند الرَيْدَيْنَ تغلط تقول: الذي الزيدان .. لا! جينئذ لا بُدَّ من المطابقةء وإذا 
حذفت الضمير جينئذٍ لا بُدَ أن يكون مطابقاً للاسم الموصول. 

إن مفرداً فمفرد. وإن مشق فمثیٌ» وإن مجموعاً فمجموع» وإن مُذَكراً فمُكرء وإن موئ 
فمؤنّثء فإذا قيل لك: أخبر عن الرَّيْدِين من: ضربت الرَّيْدينَ» قلت: اللذان ضربتهما 
الزيدان» وإذا قيل أخبر عن الزَّيْدِين من: ضربت الزَّيْدِين قلت: الذين ضربتهم 
الرَيْدُونء فإذا قيل: أخبر عن هندٍ من: ضربت هنداًء قلت: التي ضربتها هند. 

ابن عقيل هذا شرح عصري» يعني: بدل من الكتب التي تولف الآن يجعل مكانها ابن 
عقيل أجْود. 

َبُولُ تحير وَتَعْرِيفٍ لِمَا ... أَخبرَ عَنْهُ ها هتا قَدْ حْتمًا 

گذا الغتى عَنْهُ بأَجْتَ اؤ ... بِمَضْمَرٍ شَرْطّ فراع مَا رَعَوا 


يعني: لما بن كيفية الإخبار شرع في شروطه» يعني: هل كل اسم يُقال فيه: (أَخبز عَنهُ 
بالّذِيْ)؟ الجواب: ل لا بل من استيفاء شروط ذكر منها النَاظِم أربعة» وفي الحقيقة هي 
ثلاثة, لا بْدّ من استيفائهاء فإن لم تكن كذلك لا يجوز أن يُقال: (أَخْيرُ عَنْهُ بالَّذِي). 


قال: (قبُول تأخيْرٍ) (قبُول) هذا مبتدأء وهو مضاف و (تأَخبْرٍ) مضاف إليه. (وَتعْرِيفٍ) 
هذا معطوف على (تأخير)» (لمَا أَخبر عَنْهُ) (لِمَا) هذا مُتعلّق بقوله: (حُتمَا)» (قذ 
خِْمَا) هذا خبر المبعدأء (قَبُولُ) مبعدأء (قذ حُيمَا) .. (قذ) للتحقيق هناء (حُتِمَا) هو 
والألف للإطلاق؛ الجملة خبر. 


(لِمَا) مُتعلّق بقوله: (حتما)» (أُخْبرَ عَنْهُ) .. (عَنْهُ) نائب فاعل, والجملة صِلَة الموصول 
لا تحَلَ ها من الإعراب (ِلِمَا أَخبرَ عَنْةُ)» (ها هُتا) يعني: في هذا المحل: (بَابُ الإخبار 
لذي وفْرُوعِه) مُتعلّق ب: (حُتما). 
(گذا الغى عَنْهُ) .. (كذًا) هذا شرطً. 

. الغى عَنْهُ بجي اؤ . .. بمَضْمَرٍ شَرْط AES‏ 


(الغى) مبتدأء و (شَرْطْ) خبره, و (كَذَا) مُتعّق ب: (شَزط) شرط كذاء أي: مثل الذي 
سيق قن الشروط في كونه مُتحيّم, لأنّه أخبر عن قبول التأخير والتّعريف بأنّه حُتم فدلّ 
على أله واجب» فإذا كان كذلك فهو شرط ثم قصل الكلام قال: 

گذا اغى عَنْهُ تي اؤ . .. بمُطْمَرٍ شَرْط e ea‏ 


هذا معنى الوجوب أو التَّحثُم الذي ذكره أولاً. 

إذاً: (كذًا) هذا متعلق بقوله: (شَرْط) الذي هو خبرء و (ذَا) اسم إشارة أراد با 
الشرطين السّابقين, بول تََخيرٍ وَتَعْرِيفٍ. 

(الْغى عَنْهُ) (عَنْهُ) مُتعلّق ب: (الغنى), مصدر وهو مبتدأء (بأَجْتِي) تعلق ب: (الغنى), 
(أ) بمعنى الواوء (بمْضْمَرِ) ما إعراب (بِنَضْمَرٍ)؟ (بأَجِْيَ اؤ بمَضْمَرٍ) لا تقل: مُتعلّق كما 
ذكرناه سابقاً (بظاهر)» يكون معطوفاً الجار وامجرور قد لا يكون مُتعلّقاً فتنظر إلى 
السياق. 

هنا قال: (أؤ بمْضْمَرِ) معطوف على قوله: (بَجْتِي). 

2 ما رَعَوا) راعي ما رعوه» (ما) اسم موصول مفعولٌ به. (رَعَوْا) رعوه. 

إذاً: يُشتر يُشترط فيما ذكره الاظم أربعة شروط: 

- الأول: (قبُول تأَخيْر) يعني: هذا الاسم الذي قيل لك: أخبر عنه. يقبل التّأخير .. 
أن يكون قابلاً للتأخير احترازاً ا له صدر الكلام لأنّك لو سئلت عن (أيهم) كما 
ملل بعضهم» (أيُهم) من قولك: أيهم في الدار؟ أخبر عن (أيهم) ب: (الَذِيْ) ستأخذ: 
(أيْ) تجعلها ماذا .. هل يجوز هذا؟ ما يجوز لأنَّ (أيّ) لها صدر الكلام. 

د لبس كل اسه نبال عنه أخبر عنه ب: (الَّذِيْ) يجوز جينئدٍ لا بُدَّ أن يكون قابلا 
للتأخير» لأنك ستجعله خبرا شمارا إذً: (ما) التعجبية و (كم) الاستفهامية, و (كم) 
الخبريّة» وأسماء الشرط, وأسماء الاستفهام, كل ما قيل فيه: إِنّه له صدر الكلام لا يصح 
دخوله في هذا الباب. 


وهذا فيه معنى التمرين, لأنّهِ يقول لك: أخبر عن (أيهم) نقول: لا .. ما يجوز (أيٍ) 
هذا سبق في باب الاستفهام أنه له حق الصّدارة فلا يجوز تأخيره. 


إذاً: أن يكون قابلاً للتأخير فلا بر عَمّا يلزم التقديم, وهو ما له صدر الكلام كأشهاء 
الشرط والاستفهام نحو: (من) و (ما) و (كم) الخبريّة» و (ما) النّعجبيّة وضمير الشأن» 
فلا يخبر عن (أيهم) من قولك: أيهم في الدارء لأنّك تقول: الذي هو الدار أيهم وهذا 
باطل» فتزيل الاستفهام عن صدريّته. 

إد: بول تأخبر أن يكون هذا الاسم قابلاً للتأخير, فإن لم يقبل التأخير فيما إذا كان له 
صدر الكلام لا يجوز الإخبار عنه ب: (الّذِيْ). 

- (وَتَعْرِيفٍ): أن يكون قابلاً للتعريف» وهذا احترز به عن واجب التنكير, وهو الحال 
والتمييز, لأنّك لو قلت في: جاء زيدٌ ضاحكاً؛ أخبر عن (ضاحكا) ب: (الَّذِيْ) الذي 
جاء زيدٌ إياه ضاحكٌ, لأنَّك ستأتٍ بضمير يحل بحل الاسم الذي جعلته خبراً يحل 

لَه .. مثله. هل يصح أن يكون الضمير حالا؟ إذا قلت: جاء الذي .. الذي جاء 
إياه .. الذي جاء زي إياه ضاحك, أخذت (ضاحك) فجعلته خبراًء لا بْدَ أن تخلفه 
بضمير يكون تَحلّه جينئذٍ جعلت (إياه) حالاً وهو ضمير. 

جينئذٍ لا يجوز أن يكون الضمير حالاً لأن الحال لا يكون إلا نكرةء والضمير لا يكون 
إلا معرفة, إذاً: مع لذلك قال: (قَبُول تخي وَقَبُولُ تَغْرِيفٍ) فما كان لا يقبل 
التعريف لا يجوز, لأنّك ستجعل الضمير قائماً مقام الاسم المسئول عنه .. مثله .. 
يعرب إعرابه: جاء زيدٌ ضاحكاً .. الذي جاء زيدٌ إياه ضاحكٌ؛ نقول: جعلت الضمير 
هنا حالاً وهذا لا يجوز, لألّه لا يقبل التعريف. 

إذاً: الشّرط الثاني أن يكون قابلاً للتعريف» فلا يُخبر عَمّا يلزم التدكير كالحال والتمييز» 
لأنّك لو قلت في (جاء زيدٌ ضاحكا): الذي جاء زي إياه ضاحك» لكنت قد صت 
الضمير على الخال وذلك ممتنع, لأنَّ الحال واجب التنكير لأَنّك ستُخلف هذا الموضع 
الاسم المسئول عنه بضمير يُعرب أعرابه» فإذا قلت: الذي جاء زيدٌ إياه» (إياه) حال 
كيف يكون (إياه) حال؟ هذا ضمير لا يصح أن يعرب حالاً, لأنَّ الحال واجب 
التدكير. 


و ك4 ت 
قبول تأخير وَتعْرِيفٍ لِمَا 8 أخبر عَنهُ وس e‏ ان ل 


يعني: للذي أخبر عنه .. الاسم الذي أخبر عنه» (ها هُتا) في هذا الموضع (قَدْ حُتمَا) 


الألف للإطلاق» يعني: تَعيّن. 

- (كذًا الغتى عَنْهُ بَجْتِيَ) هذا الشّرط الثالث: أن يكون صالحاً للاستغناء عنه بأجبي, 
فلا ير عن الضمير الرابط للجملة الواقعة خبراً» يعني: هل يصح أن تحذف الضمير 
وتأتي باسم أجنبي ک: بکر» وعمرو» وزيد, أم لا؟ إن صَّمّ جينئذٍ صَّحّ وإلا فلا. 


أن يكون صالاً للاستغناء عنه بأجنبي فلا يحبر عَمَا يقع به الرّبط في الجمل ك: جملة 
المبتدأ. وجملة الخبرء وجملة النعت, وجملة الحال, تقول: الضمير يقع رابطاً بين الجملتين» 
كذلك اسم الإشارة؛ اسم الإشارة لا يُستغنى عنه باسم ظاهر» والضمير لا يستغنى عنه 
باسم ظاهرء لو قلت: زيدٌ قام أبوه» أو: زيدٌ هو قائ جملة: (هو قائم) خبر, ما 
الرابط؟ هو هل يَصِح أن يحل تحل (هو) عمرو أو بكر, قلت: زيدٌ عمرؤٌ قائمٌ» وصح 
الرّبط؟ لاء إذاً: لا يصح أن يحل محل هذا الضمير أو هذا الاسم ما هو أجنبي, فإذا كان 
كذلك جينئذٍ لا يصح الإخبار عنه. 

أن يكون صاخاً للاستغناء عنه بأجنبي, فلا حبر عَمََا يقع به الرّبط, وشل الضمير تحو: 
زيدٌ ضربته» واسم الإشارة نحو: زيدٌ ضربت ذلكء (ذلك) لا حبر عنه. لأنّه لا يحل عله 
اسم ظاهر, فلا يُستغنى عنه بأجنبي» كذلك: زیڈ ضربته» الحاء هنا لا يصح الإخبار عنه, 
أنه رابط. 

إذاً: كل ضميرٍ رابطٍ بين جملة المبتدأ وا حبر لا يصح الإخبار عنه» سواء كان ضميراً أو 
اسم إشارة» تحو: زي ضربت ذلكء فلا يجوز الإخبار عن واحدٍ منهماء لأنَك لو أخبرت 
عنه للزم أن تضع ضميراً في موضعه يلف على القاعدة السابقة النقدّمة» وهو قد كان 
يربط الخبر بالمبتدأء ثم زذْتَ الموصول وهو أيضاً يلزم أنْ يعود عليه ضميرٌ من الصّلة, 
وليس في الكلام عندنا إلا ضمير واحد. 

عندنا رابط بين جملة المبتدأ والخبرء وعندنا ضمير نحتاجه يرجع إلى الصّلة؛ أنت أخلفت 
الاسم الظّاهر ضميراً واحداً هذا الضمير تنازعه شيئان: إمّا أن يكون عائداً رابطاً 
للمبتدأ .. خبراً للمبتدأ وما أن يكون الضمير عائداً للصّلة, إِمّا هذا أو ذاك هو 
واحد, إن جعلته للمبتدأ .. عائداً على المبتدأ جينئذٍ خلت الصّلة عن ضمير يعود 
الموصول وهذا تُمتنع, وإِنْ جعلت الضمير عائداً على الاسم الموصول جينئذٍ خَلَتَ 
الجملة الخبرية من ضمير يعود على المبتداً. 

إذاً: وليس في الكلام غير ضمير واحدٍ وهو الَجْعُول خَلَفْ المخبّر عنه, فإن أعَذته على 
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المبتدأ أبقي ال موصول بلا ضمير» وإن أعدته على الموصول بقي المبتدأ يلا ضمير فامتنع 


الإخبار» يعني لو قبل لك: أخبر عن الضمير: الذي زيدٌ ضربته هو (زيدٌ ضربته) أخبر 
عن الضميرء تقول: الذي زيدٌ ضربته هو لأنّ الضمير انفصل: زيدٌ ضربته؛ أخبر عن 
الضمير, انفصل .. صار (هو) جعلته مُتأخَراً وجئت ب: (الَّذِيْ) مبتدأ .. الذي هو, 
(هو) من أين جاء هذا؟ الضمير ا صل (ضربته) تأخذ الجملة توسّطها بين (الَذِيْ) 
والخبر: الذي ضربته هوء (الذي) مبتدأء و (هو) خبر. 

طيب! الذي زيدٌ ضربته, أخْلّفت الضمير الذي أخذته ضمير كله جينئذ (ضربته) هذا 


الضمير إمّا أن يعود إلى (زيد) وهو البعداً لأنَّ الجملة خَبريّة هناء وإمّا أن يعود إ 
إا أن يعود إلى (زيد) وهو خَبَريّة هناء وما أن يعو 


للموصول امتنع أن يكون ل: (زيد) جينئدٍ امتنع في هذا التركيب إذا كان الاسم المسئول 
عنه رابطاً بين الجملتين: زيدٌ ضربته .. الذي زيدٌ ضربته هو. 


(ضربته) الضمير هنا إمَا أن يعود على (زيد) فجينئنٍ خَلَت الصّلّة عن الضمير, وإمًا أن 
يعود على (الَّذِيْ) وجينئذٍ (ضربته) هذه جملة خبريّة, أين العائد على (زيد)؟ لا يوجد, 
هو واحد لا بمكن أن يعود على شيئين مختلفين» فلذلك امتنع. 

(كذَا الْغتى عَنْهُ بأَجْتَ) إذاً: عرفنا أن يكون صالاً للاستغناء عنه بأجبي, (أَؤْ بمَضْمَرٍ) 
أن يكون صالحاً للاستغناء عنه بضميرء قيل: هذا الشّرط مغن عن اشتراط الثاني: 
تعريفٍ إعضمر» هذا شرطً في الحقيقة واحد, ولذلك في: (شرح الكافيّة) قال: " زذْنه 
لزيادة الإيضاح " لبيان فقط, لو ترك هذا الشّرط لعلم من الشّرط الرابع: (تَعْرِيْفٍ)» 
ولو ترك: (مِمْضْمَرٍ) لعُلِم من الشّرط الثاننء كلٌ منهما مؤداه واحد. 

وهذا الشّرط مغن عن اشتراط الثاني لأنَّ ما لا يقبل التعريف لا يقبل الإضمار, لأنّه في 
الأول اشترط التعريف, والرابع هنا اشترط الإضمار .. يجوز إضماره» وما لا يقبل 
التعريف لا يقبل الإضمار. 

أن يكون صاخاً للاستغناء عنه (بِمَضْمَرِ) فلا بر عن الموصوف دون صفته. إذا كان 
عندنا موصوف وصفته لا بخبر عن واحد منهما دون الآخرء ولا عن المضاف دون 
المضاف إليه, لأنّ ذلك كله لا يُستغنى عنه بمضمر, وكذلك لا بر عن الاسم المجرّد 
المجرور ب: (حتى)» أو ب: (مُذ)ء أو (منذ), لأنَّ هذه ملازمة للظاهر, وأنْتَ ستضع عله 
ضمير» فكيف تدخل (مُذ) على الضمير, أو (حتى) على الضمير؟ نقول: هذه مُختصّة 
بحر الاسم الظاهر. 

ويُشترط في الاسم الذي يخبر عنه ب: (الَذِي) أن كَل لَه ضمير هذه القاعدة, لا يجوز 


أن تأخذه إلا أوقعت مكانه ضميرء إذاً: ما لا جر الضمير لا يمكن تُوقع تحلّه الضمير 
فامتنع. لعن لا يحررنَ إلا الظاهرء والإخبار يستدعي إقامة ضمير مقام المخبر عنه كما 
تقدّه. 

فلا تخبر عن رجل وحده من قولك: ضربت رجلاً ظريفاً» أخبر عن (رجلا) ب: (الّذِيْ) 
تقول: لا يَصح» لأنَّ (رجلاً) هنا الموصوف. جينئدٍ لا بد ما أن يُقال: أخبر عن رجلاً 
ظريفاً معاً أو لاء أمّا (رجلا) لوحده» أو (ظريف) لوحده فلا. 

فلا تقول: الذي ضربته ظريفاً رجل» هذا فاسد, لأنّك لو أخبرت عنه لوضعت مكانه 
ضميراً. وجينئذٍ يلزم وصف الضمير: الذي ضربته ظريفاً رجل, (ظريفاً) ما إعرابه؟ 
ضربت رجلاً ظريفاًء (ظريفاً) هذا نعت ل: (رجل) أت أحَذْتَ (رجل) ووضعت مكانه 
ضميرء إذاً: (ظريفاً) صار نعتاً للضمير والضمير لا يُنْعَتء إذاً: لا يصح. 

ضربت رجلاً ظريفاًء فلا تقول: الذي ضربته ظريفاً رجلٌ» (ضربته) الضمير هنا وضعته 
موضع (رجل)» و (ظريفاً) بقي على حاله» و (رجلة) رفعته على أنَّه خبرء إذاً: 
الإعراب يصير هكذا: (ضربته) فعل وفاعل ومفعول به. و (ظريفاً) نعثٌ للمفعول به 
الذي هو الضميرء وهذا فاسد لأنَّ الضمير لا يُنْعت, لأنّك لو أخبرت عنه لوضعت 
مكانه ضميراًء وجينئٍ يلزم وصف الضمير والضمير لا يوصف ولا يوصف به. فلو 
أخبرت عن الموصوف مع صفته جاز ذلك لانتفاء هذا الحذور. 


الذي ضربته رجلٌ ظريفٌ» لا إشكال فيه» يعني: أخبر عن رجلاً ظريفاً ب: (الَّذِيْ) تقول: 
الذي ضربته رجلٌ ظريف» لا إشكال صار (ظريف) على الأصل أله نعت ل: (رجل). 
وكذلك لا تُخبر عن المضاف وحده» فلا تخبر عن (غلام) وحده من قولك: ضربت غلام 
زي لأنّك تضع مكانه ضمير» والضمير لا يكون مضافاً فلو أخبرت عنه مع المضاف 
إليه معاً جينئلٍ جاز لانتفاء المانع» فتقول: الذي ضربته غلام زيد. 

إذاً: هذه أربعة شروط لا بُدّ من توفرها في الاسم الذي يُقال: (أَخين عَنْهُ بالَّذِيْ) : 

- الأول: (قَبُولُ تأحِيْرٍ) أن يكون قابلاً للتأخير احترز به عن ما له صدر الكلام. 

- (وَتَعْرِيٍِ) احترز به عن لازم التنكير» وهو الحال والتمييز. 

- (كُذَا الغتى عَنْهُ بأَجتِيَّ) يستغنى عنه بأجبي» يعني: بلفظٍ منفصلء احترز به عن 
الرابط في جملة الخبرء وعن اسم الإشارة» في هذين الموضعين. 

- (أؤ بمضْمَرِ) قلنا: هذا هو عين السّابق .. التعريف. 

(الغى عَنْهُ بأَجْتِيَ أو) (أَو) قلنا: بمعنى الواو, لأنَّ هنا الشروط؛ (شَرْط) هذا خبر, 


(فْرَاع مَا رَعَوَا) تتميم» هذه أربعة شروط. 

الخامس يُزاد عليه: جواز وروده في الإثبات, يعني: ألا يلزم النّفيء مرّ معنا مراراً: (أحدٌ) 
و (ديار) و (عِريب) هذه كلها ملازمة للنّفيء جينئذٍ لا يُقال: ما في الدار أحدٌ أخبر 
عن (أحدي) ب: (الَذِيْ) الذي في الدار هو أحدٌ, ما يَصِح هذا! لأنّ جعلته في سياق 
الإثبات .. في الإيجاب, وهو لا يكون إلا نفياً. 

إذاً الخامس: جواز وروده في الإثبات» فلا يبر عن (أحد) ونحوه من نحو: ما جاءني 
أحدّ, لأنّه لو قيل: الذي جاءن أحدٌ, (أحدٌ) صار في سياق الإثبات وهذا تمتنع, لزم 
وقوع (أحد) في الإيجاب, هذا الخامس: جواز وروده في الإثبات. 

السادس: كونه في جملةٍ خبريّة, فلا بر عن الاسم في مثل: اضرب زيداًء (اضرب زيداً) 
أخبر عن (زيد) لاذا؟ هنا نقول: لا بْدَّ أن يكون في جملة خبريّة لا طلبيّةء لا يصح أن 
تقول: اضرب زيداً .. أخبر عن (زيداً) ب (الَذِي) لا يصح .. لا تكون طلبيةً .. هو 
هذا التبرير .. هذا المقصود. 

(اضرب) توسّطه بين (الَّذِيْ) والخبر, إذاً: سيكون جملة الصّلة ولا تكون جملة طلبيّة. 
كونه في جملة خبريّة فلا يبر عن الاسم في مثل: اضرب زيداًء لأن الطّلب لا يقع 
السابع: ألا يكون في إحدى جملتين مستقلتين, (زيدٌ) من نحو: قام زيدٌ وقعد عمرق 
يعني: جملتين لاء وإنما جملة واحدة, وإلا يلزم بعد الإخبار عطف ما ليس صِلةٌ على 
الذي استقرٌ أنّه صِلَّة بغير الفاء, فإن كانتا غير مستقلتين بأن كانتا في حكم الجملة 
الواحدة كجملتي الشّرط والجزاء جاز الإخبار لانتفاء الحذور. 


فتقول في الإخبار عن (زيد) من نحو: إن قام زيدٌ قام عمرؤ إن كان جملة واحدة جازء 
ما جملتين مستقلتين لا: إن قام زيدٌ قام عمرؤ, أخبر عن (زيد) ب: (الَذِيْ) تقول: الذي 
إن قام قام عمرق زيدٌ جعلت (زيد) مُتأجَر وعن (عمرو) تقول: الذي إن قام زيدٌ قام 
عمرؤٌء لأنَّه لا بُدّ من أن يجعل التركيب هنا جملة شرطيّة على الأصلء ولذلك لا بد أن 
يُصدَّر ب: (إذْ). 

إذاً: ألا يكون في إحدى جملتين مستقلتين, يعني: كل منهما معطوف على الآخر, فإن 
كان جملة واحدة كجملة الشرط جاز. 

الثامن: جواز استعماله مرفوعاًء فلا يُخبّر عن لازم التصب كالمصادر والظروف التي تلازم 
النّصب: (سُبحان) لا يُقال: أخبر عن (سُبحان) ب: (الّذِيْ), لأنّك ستجعله خرراً 


فستخرجه عمًا استقرٌ له في لسان العرب. 

(عِنْدَ) لا يُقال: أخبر عن (عِنْدَ) ب: (الَّذِيْ), قلنا: هذا لا يصح لأنَّ (عِنْدَ) ملازمة 
وَأَخْبرُوا هُتا بأل عَنْ بَعْضٍ ما ... يَكُونُ فِيْهِ الفغل قَدْ تقَدّمَا 

إن صح صوغ صِلَةٍ من لل ... كصّؤْغ وات من وَقَى الله الْبَطَْ 


هذا النوع الثاي, لألّه قال: (الإِخْبَارُ بالَّذِي وَالأَلِفٍ واللأم) يعني: حبر ب: (أل) 
الموصولة, لأنَّ المراد (أل) الموصولة, نحن نبحث الآن في: (الإخْبَارُ بالَّذِي وَالأَلِفٍ 
واللام) الموصولة .. تُقيَدُها! 

(وَأَخْبَرُوا) من؟ التْحاة هناء ويحتمل ام العوب» لم لا يخرجون عن التراكيب: الذي 
ضربته 6 هذا تركيب عربي .. ليس فيه إشكالء مبتدأ وخبرء وجملة الصَّلّة لأنَّ 
الكلام لا يشترط فيه الآحاد أن يكون مسموعاً. أنْ يكون مقيساً. وهذا كلام مقيس» 
الذي ضربته زیڈ هذا كلام مقيس» إذاً: تحتملء وإن كان الظّاهر المراد به الثحاة. 
(وَأَخبَرُوا) أي: التّحاة, (هُتا) ظرف مُتعلّق بقوله: (أَخْبرُوا). (بأل) أخبر عن (زيد) ب: 
(ألْ) ليس ب: (الَّذِيْ) وإِنّا ب: (آل) فتجعل (أل) هي المبتداً. 

(وَأَخبرُوا هتا بأل) الموصولة: 

. ..... .عل بَعْضٍ ما ... يَكُونُ فيه الفغل قذ تقَدّ 


يعني أن الإخبار يكون ب (أل) كما يكون ب (الَّذِي): لكن قِيّده التاظم هنا: (عَنْ 
َغْضِ) يعني: عن مسئولٍ هو جزء في الکلام يعني : به (زيد) مغلا ضربت زيداً .. أخبر 
عن (زيد) ب: (أل). 


إذاً: هذا تقييدء E‏ (أل) لا بْدّ أن يكون جملة فعليّة 
بخلاف (الَّدِيْ) فلا يُشتر ط فيه, فعمّم هناك بأنّه يُسأل عن الاسم لو كان في جملة فعليّة 
أو جملة اسّْميّة فهو عام, وأمّا هنا هذا بَا خالفت فيه (أل) (الّذِيْ) وفروعه. 

جينئذٍ يُشترط في المسئول عنه أخبر عنه ب (آل): أن يكون في جملة فعليّة. 

(عن بَعْضٍ) يعني: جزءٍ من الكلام؛ (بَعْضٍ مَا) .. (مَا) واقعة على الأسماء المشتملة 
عليها الجملة, (يكُونُ فيه الْفِعْلُ) في ذلك التركيب (قَدْ تقَدّمَا) هذا شرطً ثاني: 

- كونه مُتقدّماء فلو تار م ر 


- (إِنْ صح صَوْعٌ صِلَةِ مِنْهُ لآل) هذا شرط ثالث. 

إذاً: يشترط في (أل) في صِحّة الإخبار بجا عن الاسم المسئول عنه بعشرة شروط: 
السبعة المتقدّمة أو الغمان - زدنا ثامناً - وهذه الثلاثة التي معنا: 

الأول: أن يكون المخبر عنه من جملة فعليّة, احترازاً عن الجملة الاشميّة, وهذا أشار إليه 


أشار إلى أنَّ الجملة لا بُدّ أن تكون فعليّة. 

ثانياً: أن يكون فعلها مُتقدّماً بقوله: (قَدُ تقّدَّمَا). 

الثالث: أن يكون فعلها مُتصرّفاً لا جامداً, لألّه قال: (إنْ صَحّ صوغ صِلَةِ منْهُ) لأنَّ 
(أل) سبق معنا: أن صلتها يكون مشتقاًء إذاً: الفعل الذي تَصدَّر لا بد أن يكون مما 
يشتق منه اسم فاعل واسم مفعول» إذا كان جامداً كيف تأت بصلة: (أل)؟! إذاً: هذا 
تمدع إذاً: ثلاثة شروط على السبعة أو الثمانية السابقة, تصير عشرة أو أحد عشر 

- أنْ يكون المخبّر عنه من جملة فعليّة. 

- وأن يكون فعلها مُتصرّفاً. 

- وأن يكون مُتقدّماً. 

فلا يبر ب: (آل) عن (زيد) من قولك: زيدٌ أخوك, لو قال لك: أخبر عن (زيد) ب: (أل) 
تقول: ما يصح لأنَّ الجملة هنا (زيد) في جملة اسِيّة» كيف أشتق اسم فاعل اسم مفعول 
والجملة ليس فيها فعل؟! إذاً: كتنع ) لان ل( لا بد أن يتلوها صفة: 

وَصِفَةُ صرِيحَةٌ صِلَهُ أل .. 

طق هذه القاعدة, فإذا كانت الجملة الاشميّة مشتملة على الاسم المسئول عنه امتنع. 
ولا من قولك: عسى زيدٌ أن يقوم, أخبر عن (زيد)» نقول: هذا تمتنع؛ لأنَّ (عسى) 
جامد كيف نقول: العاسي؟! ما يصح هذا! كذلك: نعم زي أن يقوم» ولا من قولك: 
ما زال زيدٌ عاماً المنفي كذلك لا يُشتق وهنا تقدّم عليه. (ما زال) لَّ يتتصدّر, لا بد أن 
يكون مُتصدّراً في أول الجملة. ما زال زي عالماً لتقدمه. وبر عن كلّ من الفاعل 
والمفعول في نحو قولك: (وَقَى الله الْبَطَلْ) الذي ذكره النّاظم. 

إذاً: (وَأَخْبَرُوا) أي: النّحاة, ويحتمل العرب» (هُتا) هذا ظرف مكان مُتعلّق ب: (أخبروا)» 
(بأل) الموصولة, (عَنْ بَعْض) يعني: جزء الكلام, لأنَّ المسئول عنه اسمٌ يكون جزءاً 


(بَعْضٍ مَا) بعض الذيء (يَكُونُ فِيْه الفغل) يعني: في ذلك البعض, جينئذٍ خَصّص 
الجملة التي يسأل عن الاسم الذي اشتملت عليه الجملة أن يكون فعليّة, (قَذْ تقَدَّمَا) 
هذا شرطٌ ثان, الألف للإطلاق. 

(إنْ صّحّ صَوْعٌ صِلَةِ من (مِنْهُ) الضمير هنا يعود على .. من الفعل المتقيّم؛ (إنْ صح 
صَوْعُ) (صَوْعٌ) يعني: اشتقاق, (صِلَةِ)؛ (صَوْغ) هذا فاعل وهو مصدر مضاف إلى 
مفعوله. صوغك أنْتَ (صِلَةً) يعني: صِلَّة (أل)؛ (مِنْةُ) من ذلك الفعل المتقدّم, (لأل) 
مُتعلّق +: (صَوْعٌ). 


(صَوْغ وَاقِ) هذا مصدر مضاف إلى المفعول, (من) قولك: (وَقَى الله الْبَطَلْ) لو قيل: 
اوعد لفط الجلالة ب: (أل) ماذا تقول؟ الواقي .. لا بُدَّ .. اشتققت من (وقا) 

الفعل .. الواقي, ثم تجعل لفط الجلالة خبراًء (الْبَطَلْ) الواقي البطل الله طيب! أخبر عن 
(التطل) ب: (أل)؛ تجعل (البطل) متأجّراًء ثم تجعل (أَل) ومعها الصّفة المشتقة (الواقي). 
(البطل) هذا منصوب على ماذا؟ المفعوليّة» أما قلنا: تأخذه وتضع محله ضمير؟ الواقيه 
الله - بقي الفاعل كما هو - الواقيه اللّهُ البطل» جعلته خيراً. 

إذا قيل: أخبر عن (البطل) من قولك: وقى الله البطل» جينئدٍ تقول: الواقي, ثم: الله 
البط, ثم تأي بضمير محل المفعول الذي رفعته على أله خبر: الواقيه. 

إذاً: (إنْ صَمّ صَوْعٌ صِلَةِ مِنْهُ لآل) الجواب محذوف .. إِنْ صح فأخير؛ وإنْ لم يَصِح فلا 
(وَأَخْبُوا هنا بأل عَنْ بَعْضٍ مَا) (ما) قلنا: الواقعة على الأسماء المشتملة عليها الجملة, 
(يَكُونُ فيه الْفِغْل) أي: أنَّ الإخبار بالذي يكون بالجملة الاشْميّة والفعليّة كما سبق 
والإخبار ب: (أل) لا يكون إلا بالجملة الفعليّة. 

(إِنْ صّحّ صوْعْ صِلَةِ مِنْهُ لأل) هذا مُتعلّق ب: صوغ منه, (لأل) إذ لا يصح صوغ صِلَّة 
(آل) من الجامد ولا من المنفي, (كصؤْع وَاقٍ مِنْ) قولك: (وَقَى الله الْمَطَلْ) أي: 
الشجاع. ۰ 

قال الشّارح: يبر ب: (الذِيْ) عن الاسم الواقع في جملة اميه أو فعليّة, فتقول في 
الإخبار عن (زيد) من قولك: زيدٌ قائم .. الذي هو قائمٌ زيد, وتقول في الإخبار عن 
(زيد) من قولك: ضربت زيداً .. الذي ضربته زيد - هذا واضح سبق - ولا يحبر 
بالألف واللام عن الاسم إلا إذا كان واقعاً في حملة فعايّة» وكان ذلك الفعل يما يصح 
أن يُصاغ منه صلة الألف واللام كاسم الفاعل واسم المفعول - لا بد أن تكون الجملة 


فعليّة -. 

ولا يبَر عن الألف واللام عن الاسم الواقع في جملة اشميّة, ولا على الاسم الواقع في 
جملة فعليّة فعلها غير مُتصرّف, لأنه انتفى الشّرط: (إِنْ صح صوْعُ) هذا لم يصح. ك: 
(الرجل) من قولك: نعم الرجلء أخبر عن (الرجل) ب: (أل) ما يصح هذا. إذ لا يصح 
أن يستعمل من (نغم) صلة الألف واللام - لا يشتق منه اسم فاعل ولا اسم مفعول - 


وتخبر عن الاسم الكريم من قولك: وقى الله البطل» فتقول: الواقي البطل الله وخر 
أيضاً عن (البطل) فتقول: الواقيه لله البطل. 
وَإِنْ يَكُنْ ما رَفَعَتْ صِلَهُ أل ... ضير غَيِْهَا أن وَانْمَصَاة 


(وَإِنْ يَكْنْ) هذا شرط» (مَا) اسم (يَكُنْ) موصولة واقعة على الضمير العائد على غير 
(أل). 

(وَإِنْ يَكْنْ مَا وَفْعَتْ صِلَةُ أل) .. (رَفَعَتْ صِلَةُ) .. (صِلَةُ) هذا فاعل» وأين المفعول؟ 
(رفعغة) ضميرٌ يعود على (م1) .. (رَفََفْهُ صِلَة أل صَمِير غَيها) الأصل في اسم الفاعل 
الذي هو مدخول (أل) أن يرفع ضميراً مستتراً يعود على (أل) هذا الأصل فيه: 


الضارب زيداً .. الضارب هوء (هو) ضمير مستتر يعود على (أل) هذا الأصل فيه 
جينئذٍ إذا عاد على (أل) رجع الضمير إلى ما هو له فيبقى على استتاره» وإذا رجع 
الضمير إلى غير (أل) جِينئذٍ نقول: عاد الضمير على غير ما هو له فوجب أن ينفصلء 
لذلك قال: (أبنَ وَانْفَصَلْ) .. (انقصل) معن: (أين). 

(وَإِنْ يَكُنْ مَا رَفعَنهُ صِلَةُ آل) ما الذي رفع؟ ليست (أَل) هي ونا (صِلَة أل) الذي 
هو اسم الفاعل واسم المفعول هو الذي يرفع وهذا واضح» كونه معتمداً على (أل). 
(وَإِنْ يکن ما) الذي .. هذا اسم (يَكُنْ)» (مَا رَفْعَتْ صِلَهُ أل صَجِير) هذا خبر (يَكُنْ) 
منصوب» (صهِبرَ عَيْهَا) يعني: غير (أل)» (أيين) هذا جواب الشرط (وَانْفَصَلْ) .. 
(أبينَ وَانْمَصَلْ) فُهم منه: أ الضمير إذا كان ل: (أَل) وجب اتصالهء لألّه قبّده: (صَمِيرَ 
غَيْرِهَا أبينَ وَانقصّل) مفهومه: إذا كان ضميرها اتصل واستتر. 

فُهم منه: أنَّ الضمير إذا كان ل: (أل) وجب اتصالهء تحو: أخبر عن (التاء) من: ضربت 
زيداًء ب: (آل) قلت: الضارب زيداً أنا. ضربت زيداً أخبر عن (التاء) تفصلها: أناء 
الضارب زيداً أناء (الضارب) الضمير المستتر هنا يعود على (أل)ء إذاً: لا يحتاج إلى أن 


لارر. 

الضارب زيداً أناء ف: (الضارب) فيه ضمير مستتر عائد على (أل) مستتر واجب 
الاستتار» وأمّا: ضربت زيداً إذا قيل: أخبر عنه» قلت: الضاربه أنا زيدٌ» فالضمير 
العائد على (أل) وهو (أنا) ضمير غيرها فوجب إظهاره. 

ضربت زيداًء أخبر عن (زيد) ب: (أل) تقول: الضاربه زيدء (الضارب) فيه ضمير يعود 
على (أَلْ) أو على (زيد)؟ على زيد. فحينئذٍ وجب إبرازه. الضّاربْه أنا زيدٌ, إذاً: ضربث 
زيداًء إذا أخبرت عن (زيد) تقول: الصاربْهِ أنا زيدٌ, فالضمير العائد على (أل) وهو (أنا) 
ضمير غيرها فوجب إظهاره .. الضاربه أنا زيكٌ. 

قال هنا الشَّارِح: الوصف الواقع صِلّة ل: (أل) إن رفع ضميراً - هو يرفع ضمير - فإمًا 
أن يكون عائداً على الألف واللام» أو على غيرهاء فإن كان عائداً عليها استترء وإن 
كان عائداً على غيرها انفصل .. وجب إظهاره, فإذا قلت: بَلَّغْت من الرَيْدَين إلى 
العمرين رسالةً فإن أخبرت عن التاء في: (بَلّغْت) ماذا تقول؟ المبلّغ من الرَّيْدِين إلى 
العمرين رسال أناء الجملة كما هي» فقط: المبلّغْ أناء فَصَلْت الضمير لألّه (التاء) بَلّغْت 
إذا قيل: أخبر عن التاء وجب فَضُلَه لأنّك ستجعله خراً. 

الغ أناء إذاً: الضمير مستار هنا وعاد إلى (أل) فلا يحتاج إلى إبرازه ففي الم ضمي 
عائدٌ على الألف واللام فيجب استتاره, لألّه في المعنى ل: (أل) لأنّه خَلَفْ عن ضمير 
المتكلّم؛ و (أل) للمتكلّم لأنَّ خبرها ضمير المتكلّم والمبتدأ نفسه الخبر. 


وإن أخبّرت عن (الزَّيْدِين) من المثال المذكور قلت: المبلّغ أنا منهما إلى العمرين رسالة 
الرّيدانء ف: (أنا) مرفوعٌ ب: (المبلّغ) .. المبلّغْ أناء وليس عائداً على الألف واللام لأنَّ 
المراد بالألف واللام هنا من وهو الُخبر عنه فيجب إبراز الضمير: المبلّغ أنا الرَيدان» 
ف: (أنا) مرفوغ ب: (المبلّغ) وليس عائداً على الألف واللام لأنَّ المراد بالألف واللام هنا 
من وجينئذٍ لا بُدَّ من التطابق» لكن من جهة المعنى. 

وإن أخبرت عن (العمرين) من المثال المذكورء قلت: البلّغ أنا من الرّيَدَِين إليهم» 
(إليهم) حذفت (العمرين) وجئت ب: (إلى) والضميرء رسالة العمرون» فيجب إبراز 
الضمير. 

وكذا يجب إبراز الضمير إذا أخبرت عن (رسالة) من المثال المذكور, لأنَّ المراد بالألف 
واللام هنا الرسالة» والمراد بالضمير الذي ترفعه صلة (أل) المتكلّم, فتقول: المبلّعُها أن 
من الزَّيْدِين إلى العمرين رسالة. 


إذاً: في موضع واحد يكون الضمير فيه مستتراً» وهو إذا أخبرت عن (التاء), وأمًا إذا 
أخبرت عن اس ظاهر من هذه الأحوال الثلاثة: (الزَّيَْدِين) أو (العَمْرِين) أو (الرسالة) 
جينئٍ وجب إبراز الضمير. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ... !!! 


عناصر الدرس 

* شرح الترجمة (العدد) وحده 

* الأعداد من (10_3) وتمبيزها 
* تمييز المائة والألف 

* الأعداد المركبة. 


الحمد لله رب العالمين, والصّلاة والسّلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, 
اما بعد: 

قال النَاظِم - رحمه الله تعالى -: (الْعَدَدُ) 

(الْعَدد) هذا كسبب وبطل» على وزن (فَعَل) وهو في اللغة: اسم للمعدود, والمراد هنا: 
الألفاظ الدّالة على المعدود, المعدود مثلًا: كتاب .. كتابان .. ثلاثة .. أربعةء المعدود 
نفس الكتاب» واللفظ الذي دل على العدد هو الذي عناه النّاظم هناء ذ: (الْعَدَد) 
لفظّ له لفط والمعدود: الشيء الذي حب وعد هذا معناه في اللغة: اسم للمعدود. 
وف الاصطلاح: المشهور أنه .. وإلا الأصل أنه لا يتاج إلى التعريف, العدد معروف: 
الواحد والاثنان والثلاث .. إحدى عشر .. عشرون .. الألف .. المائة, ما يحتاج إلى 
تعريف» لكن جرت عادة التّحاة اكم يُعرَفونه بقولهم: ما يساوي نصف مجموع حاشيتيه 
الصغرى والکبری» كل عدد إلا الواحد له حاشيتان: صغرى وكبرى. 

مثلا: ثلاثة, يقال: له حاشية صغرى» يعني: العدد الذي هو دونه الاثنان, فالاثنان 
بالنسبة للغلاث حاشية صغرى» والأربعة بالنّسبة للثلاث حاشية كبرى, تجمعهما الحاشية 
الصغرى والكبرى م تقسمها على اثنين يطلع العدد. فالاثنان مثلا: واحد وثلاثة أربعة» 
تقسمه على اثنين خرج العدد, كذلك الخمسة: أربعة وستة هذه عشرة» تقسمها على 


كذلك العشر مثلًا: تسعة وأحد عشر, تجمعهما الحاشية الصغرى والكرى عشرون» 


جينئذٍ تقسمه على اثنين يعطيك عشرة .. نصفهاء لكن ما في فائدة من هذا. 

على كلّ: هكذا قالوا: ما يساوي نصف مجموع حاشيتيه الصغرى والكبرى» وقيل 
القريبتين كذلك. أو البعيدتين لکن مع التساوي» يعني: بالنسبة للأربعة مثلاً: له حاشية 
سفلى قريبة» وحاشية سفلى بعيدة» كل ما كان دون الأربعة مثلاً فهو حاشية سفلى: 
قريبة وبعيدة» قريبة واحدة مثلاً: ثلاثة» والاثنان حاشية سفلى لكنّها بعيدة» والخمسة 
حاشية كبرى قريبة» د بعيدة. 

إذا جمعت القريبتين مباشرّة جينئذٍ نقول: تقسم العدد على اثنين» كما ذكرناه, كذلك 
البعيدتان» يعني: بالنسبة للأربعة: الاثنين والست», ست واثنين ثمانية» تقسم على اثنين 
إذا: بشرط أن تكون البعيدة متقاربة, يعني: في مرتبة واحدة, يعني: تأخذ الاثنين بالنسبة 
للأربعة والست بالنسبة للأربعة؛ ما تأخذ الاثنين وتأخذ السبعة لاء هنا ل يتوافقاء لأنَّ 
الذي بين الاثنين والأربعة واحد» يعني: مرتبة واحدة, وبين السبع والأربعة مرتبتان» 
حينئذٍ ما يعطيك النتيجة. 


إذا: ما ساوى نصف مجموع حاشيتيه القريبتين أو البعيدتين على السواءء هكذا عرّفه 


التْحاة. 
إذا: المراد بالعدد هنا: الألفاظ الدالة 2 المعدود: 
اانه بالتّاءِ فل للَعَشَرَةْ .. 1 ما آحَاده مدره 


في الد جرد وَالْمُمَيْر جور e‏ 

(ثَااَنَةَ بدأ بالغلاثة لأنَّ الواحد والاثنين يخالفان الثلاثة والعشرة في حكمين, الغلاثة 
والعشرة وما بينهما هم حكمٌ خاص» وهو ما يُعنوّن له عندهم في هذا الباب ب: (مخالفة 
القياس) والواحد والاثنان موافقين للقياس. 


أولةً: يُذكُران مع المذكر يعنى: الواحد والاثنان, بُذگران مع المذكرء ويؤنّنان مع الموؤْنّثْ 
يقال: واحد واثنان» ويقال: واحدة واثنتان» في المؤتّث: (واحدة) بالتاء و (اثنتان) كما 
سبق في باب الم وواحدٌ واثنان يُقال في المذكر. 

وأمّا الثلاثة وأخواتها فهذه تجري على العكس من ذلكء ولذلك إذا وافق العدد المعدود 
تذكيرا وتأنيئًا قيل: وافق القياس, هذا الأصل, لأنَّ الصّفة توافق الموصوف في التذكير 
والتأنيث» وأمًا إذا خالف فيقال فيه على غير القياس» أو: مخالفٌ للقياس» وهنا الواحد 


والاثنان باعتبار التذكير والتَأنيث موافقان للقياس» فيّذَكّر مع المذكر ويؤْنّث مع المؤنّث. 
وأمّا الثلاثة والعشرة وما بينهاء فالعشرة المراد بجا قبل التركيب .. إذا لم ثُركب» جينئدٍ 
نقول: تجري على خلاف القياس» هذا الحكم الأول. 

الحكم الثاني: اّما لا جع بينهما وبين المعدود, إذا عَدَدْتَ شيئًا بواحد لا تقل: واحد 
رجل» تقول: عندي واحد, أو: رجلْ واحد» جينئذٍ يصير نعتاء أمّا ا معدود الذي هو 
الف ت إليه هذا مُتنع, واحد رجل هذا لا يصح» كذلك لا يُقال: انا رجلين, 
هذا لا بصح» لماذا .. ما التعليل - 55 بالف الثلاثة والعشرة وما بينهما -؟ لأنَّ 
قولك: رجلٌ واحد, لفظ: (رجل) يُفيد الجنسيّة ويُفيد الوحدة, كما سبق معنا في باب: 
(لا) الثّافية للجنس. 

فإذا قلت: لا رجل» جينئذٍ سُلَط النفي ھا لی اتسين ذه ج بدل على لى 
ونَفْسُه يدل على الوحدة .. من اللفظ يدل على الوحدة» وقولك: رجلان» يُفيد 
الجنسيّة وشفع الواحد» يعني: واحدٌ وزيادة, (رجلان) دل على التغبية. 

(رجلان) يفيد الجدسيّة شفع الواحد» فلا حاجة جينئلٍ للجمع بينهماء فلا يُقال: واحد 
رجل» لأنَّ مدلول الواحد دل عليه لفظ رجلء ماذا تريد ب: واحد رجل؟ تريد على أنَّ 
البحل معدود بالواحد إِذَا: رجل لوحده دل على الواحد والواحد دول الجل» إِذَا: 
لا فائدة من الجمع بينهماء وإنما يعتبر تكرارا وحشوًا. 

كذلك: اثنان رجلان» (رجلان) يدل على ماذا؟ يدل على شفع الواحد» يعني: واحد 
وزيادة وهو ما دل عليه لفظ اثنان» إِذَا: لا حاجة أن يُقال: اثنا رجلين, نقول: هذا لا 
وأمًا البواقي فلا تستفاد العدَّة والجدس إلا من العدد والمعدود جيعًاء إذا قيل: ثلاثة 
رجال؛ (رجال) لا يدل على الغلاثة فحسب» وإتا قد يكون المراد ب: (الرجال) ثلاثة 
فما زاد وليس خاصّتَ بالثلاثة, هو موضوع لأقلّ الجمع ثلاثة فصاعدّاء لكنّه ليس نضا 
ولا مفهومًا أن يراد به الثلائة فحسبء بخلاف (رجلين) إا يدل به العدد اثنان فقط, 
(رجل) یدل على واحد. 


إذَا: مفهومه الدلالة على العدد .. يفهم العدد منهء وأمّا (رجال) فهذا لا يفهم منه 
العدد. فلا يُقال بأنَ (ثلاثة) هي داخلةٌ في الرجال نعم صحيح» لكن من حيث إِنَّ 
(رجال) يدل على جمع» يعني: اثنان فصاعدًاء أو إن شئت قل: ثلاثة فصاعدًاء جينئدٍ 


ب 


أقلُ الجمع ثلاثة, لكن هل لفظ (رجال) موضوغ لِمَا دل عليه (ثلاثة)؟ لاء لاله قد 


يكون عشرة, ثم خصّصْته فقلت: ثلاثة رجال» فهو قابلٌ للتّخصيص بالعدد. 

إِذًا: ما عدا الواحد والاثنين فلا تستفاد العدَّة والجدس إلا منهما جميعًا الذي هو العدد 
والمعدود, لا يد أن يُذكرا معاء ف: (رجال) يدل على الجنسيةء و (ثلاثة) يدل على 
العدد بخلاف الواحد والاثنين, وذلك لأنَّ قولك: (ثلاثة) يفيد العدّة دون الجنس» و 
(رجال) يفيد الجنس دون العدّة. فإن قصّدت الإفادتين جمعت بين الكلمتين. 

إذَا: واحد واثنان, نقول: يُخالف الثلاثة والعشرة وما بينهما في حكمين: 

أولّا: هما على القياس يذكران مع المذكر ويؤْنّنان مع الث بخلاف الثلاثة والعشرة 
وما بينهما. 

ثانيًا: لا يجمع بينهما وبين المعدود, يعني: لا قبيز لهماء هذا المراد إذ المعدود في الثلاثة 
والعشرة وما بينهما يُسمَّى تييرًا سواءً كان مضافًا أو كان منصوبّء وأمّا هنا في باب 
واحد واثنين لا نحتاج إلى التمييز. 

لاله بالَّاءٍ قل للْعَشَرَهْ ... في عَدّ مَا آحَادُهُ مُذَكرَ 


(تَلاَنهَ) بالنّصب مفعول مُقدّم لقوله (قُلْ): لأن المراد به جرد لفظه (ثَاأَنَه) الحكم هنا 
على العدد, ألفاظ العدد قد يُطلق ويُراد به اللفظ عينه .. نفس اللفظ: (ثَلاَنَهَ) وقد 
يراد به المعدود, حينئل هنا (ثَاهنَهَ) قُصِد لفظه. المراد به هذا العدد بقطع التظر عن 
المعدود. ما هو المعدود بالثلاثة؟ قد يكون كتاب .. قد يكون بيت .. قد يكون قلم إلى 
آخره» هذا يُسمَّى معدود, وأمّا اللفظ نفسه وهو (ِثَلاَنَه نقول: هذا عدد. 

المقصود هنا قولنا: (ثَادَنَه المقصود العدد نفسه. قد يجرد من التاء وقد تتصل به التاى 
فالحكم على اللفظ نفسه لا على المعدود, (ثَلانَهً) قلنا: بالنّصب مفعول مُقدَّم ل: (فل) 
على التضمين, لأنَّ المراد به جرد لفظه. أو إذا أردنا به المعدود جينئدٍ نقول: لتضمين 
(قُنْ) معنی: (اذكر). 

(َلانَةَ بلتَّاءِ) نقول: هذا مُتعلّق ب: (قُلْ) (قُلْ بالتَاءِ) يعني: اذكره بالتاءء إذا ضهن (فل) 
معنى: (اذكر) يعني: اذكر ثلاثةً بالتاء. (لِلْعَشَرَهُ) كذلك مُتعلّق بقوله: (قُلْ) فالجار 
والمجرور بالتاءء و (بالاءِ ولِلْعَشَرَه) متعلقان بقوله: (قُلْ). 

(تَلانهَ) جوّز بعضهم الرّفع. عرفنا وجه التّصب (تَلالةً) على أله مفعول ل: (قُلْ)» وأمًا 
الرّفع فهذا جوّزه البعض وهو الكثير ونفاه البعض» فإذا قيل: (ثَلاَنَةُ) جينئدٍ يكون 
مبتدأء بالنَّاءِ نعته. و (قُلْ) خبره على تقدير: فل جينئذٍ لا بُدّ من ضمير يعود على 
المبتدأء لأنَّ (قْن) صارت جملة فعليّة وهو الخبر, لا بُدَّ من رابطء ما هو الرًابط؟ قيل: 
محذوف التقدير: قله 


(ثَلانَةَ بالَّاءِ فل للْعَسَرَُ) يعني: اذكر للعشرة, و (ِلِلْعَشَرَه) اللام هنا بمعنى: (إلى)» 
والغاية داخلة فيما قبله» يعني: من الحكم, فالحكم هنا مُنصبٌ على الثلاثة, كما أنه 
منصبٌ على الأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة والعشرة كذلك» فهذه 
الألفاظ من ثلاثة إلى العشرة» والعشرة داخلة في الحكم. 

(في عَدّ) هذا مُتعلّق كذلك بقوله: (قُلْ) قل في عَدّ أي: معدود, (مَا آحَادَهُ مُذَكرَه) 
يعني: إذا عَدَدْتَ شيئًا آحاده وأفراده مذكرة يعني: إذا كان المعدود الذي هو التمييز 
الذي أريد إضافة العدد ثلاثة إلى العشرة وما بينهما إليه, يُنظر إلى الآحادء لا باعتبار 
اللفظ نفسه وإا ينظر إلى الآحاد, فإن كان مذكرًا قال: (ثَلاَنَةَ بالنَّاهِ) .. (في عَدَّ ما 
آحَادُهُ مُذَكْرَةُ). 

جينئذٍ تتّصل التاء .. تاء التأنيث ب: (الثلاثة) إذا كان التمييز الذي أضيف إليه لفظ 
(ثلاثة) بالنّظر إلى آحاده وأفراده» يعني: واحده مذكراً, فالعبرة جينئذٍ بالمفرد: ثلاثة 
رجال, لا تقول: (رجال) هذا مذكرء إا تقول: (رجال) هذا جمع (رجل)؛ و (رجل) 
هذا مذكر» إذَا: (ثلاثة) يكون بالتاءء لاذا؟ لألّه قال: (في عَدٍ مَا آحَادُهُ) وآحاد 
(رجال) واحده: (رجل) وهو مذكر. 

(في الضِدٌ جَرَدْ) جرّد ثلاثة من التاء في الضد .. ضد ما آحاده مذكرة وهو ما آحاده 
مؤنة. جينئذٍ من الثلاثة إلى العشرة ينظر إلى واحد التمييز الذي أضيف إليه العدد فإن 
كان مذكرًا جينئذٍ انَصلّت التاء باسم العدد, وإن كان مؤّْنَا جينئلٍ جرد العدد من التاء, 
ولذلك قال: رفي الضِدٌ) وهو ما آحاده مؤلّة ولو مجارً .. ولو مجارًا جرد يعني: جَرّده 
من التاء. 

إذا: من الثلاثة إلى العشرة نقول: ينظر فيه من جهة التأنيث والتذكير ينظر إلى المضاف 
إليه الذي هو التمييزء إن كان واحده مذكرًا جينئلٍ عكست» وإن كان واحده موا 
كذلك عكست» وهذا يعبر عن هذا القسم: من الثلاثة إلى العشرة, به على غير 
القياس .. مُخالف للقياس, والواحد والاثنان على القياس موافقٌ للقياس. 

والعشرة المراد به هنا: ما قبل التركيب» يعني: ليست العشرة هنا في الموافقة والمخالفة 
هي العشرة في أحد عشر إلى تسعة عشرة, نقول: لاء هناك الحكم يختلف, هناك تجري 
على القياس» وأمّا قبل التركيب فهي التي معنا: عندي عشرة رجالٍ وعشرٌُ إمايء اذا 
قلت: عشرة رجالٍ؟ نقول: عشرة بالتاء هنا بالتظر إلى الآحاد, وهو (رجال) واحده 
(رجل) وهو مذكر. 

جِينئٍ نقول: ننظر إلى الواحد فنعطي حكم العدد عكسه» فإن كان مذكرًا أَنّثْ؛ وعشر 


إماءء (عشر) بدون تاءء (إماء) لأ (إماء) جمع (أمة) والأمة مؤّثء إِذَا (عشرٌ) نقول: 
هذا بدون تاء. 
(في الد جَرَْ) يعني: جَرّد العدد ثلاثة إلى العشرة من التاء في الصيّدّ وهو ضدٌ ما 


سبق» يعنى: ما آحاده مؤلّنة. 


مير الثلائة والعشرة وما بينهماء إن نظرنا إلى التمييز كما سيأتي قد يكون اسم جنس 
جينئذٍ لا يُنْظر إليه باعتبار التاء وعدمه. لأنّهِ في الغالب بجر ب: (من) وكقوله مغلا: 
(فَحُذْ أرْبَعَةَ مِنَ الطَِّ) [البقرة:260] (الطَّْر) هذا هو المي وجينئدٍ إذا جر ب: 
(من) فالأصل أن يكون اللفظ على أصله. 

ولذلك سيأق أن ألفاظ العدد قد تستعمل ويراد بجا اللفظ من حيث هو لفظء ويكاد 
يكون إجماع» جينئذٍ أن يُستعمل بالتاء إذا أصلها كذلك» فيقال: الثلاثة نصف الستة 
هنا لا يجوز أنْ يُقال: بدون التاءء طاذا؟ لأنّدا قصدنا العدد نفسه دون المعدود .. ليس 
عندنا معدود: الثلاثة نصف الستة. 

ولذلك حكا ابن مالك أله في هذا الموضع يكون ممنوعًا من الصّرْفء لأنَّ المراد به علم 


إذَا قوله: (ثَلَنَةَ لِلْعَشَرَهُ) خرج واحد واثنان, لأنّه بدأ العد من الثلاثة, جينئلٍ ليس ما 
هذا الحكم الذي رتّبه على الثلاثة إلى العشرة» فخرج واحد واثنان, وواحدة واثنتان, 
فهي جارية على القياس, فتخالف الثلاثة والعشرة وما بينهما في هذا الحكم كما ذكرناه. 
وتخالفهما أيضًا في اكا لا تضاف إلى المعدود, بل ليس لما تمييز يضاف إليه. لأنَّ الغلاثة 
إلى العشرة التمييز يكون مجرورا: (وَالْمُمَيَرَ اجرْرِ) وأمًا الواحد والاثنان» والواحدة 
والاثنتان ليس هما تبي تضاف إلى المعدود, فلا بُقال: واحد رجل» ولا اثنا رجلين» لأنَّ 
قولك: (رجل) يفيد الجدسيّة والوحدة, وقولك: (رجلين) يفيد الجنسيّة وشفع الواحد فلا 
حاجة إلى الجمع بينهما كما ذكرناه سابقًا. 

اة بالثَاءٍ قل لِلْعَشَرَهْ ... في عد مَا آحَادُةُ. . 


(مَا آحَادُهُ) هنا ماذا نفهم منه؟ أنه إذا أضيف إلى الجمع من الثلاثة إلى العشرة - وهو 


جمع كما سينصٌ عليه - يكون النّظر فيه إلى الواحد, ولا ينظر فيه إلى اللفظ نفسه» 
ولذلك قيل: فُهم منه أنَّ المعتبر تذكير الواحد وتأنيثه لا تذكير الجمع وتأنيثه» وعلى رأي 
الزَعَْشَرِي: أن كل جمع مؤنّث, ف: (رجال) من حيث الجمع مؤنَّث, جينئذٍ نقول: ثلاث 
رجال» ولا نقول: ثلائة رجال لو اعتبرنا الجمع» ونا عبر الواحد» وهذا ما نَصّ عليه 
هنا: (آحَاده). 

إذَا: التَظر يكون فيه إلى الواحد لا إلى الجمع, لأننا لو اعتبرنا الجمع جينئلٍ الجمع قد 
يكون حقيقيًا وقد يكون مجازيا يراعى فيه التأنيث مطلقًاء (كل جمع مؤئّث) هكذا قال 
الرَعَْشَرِيِء فإذا كان كل جمع مؤنّث: (وَالْمُمَيْرَ اجْرْرٍ جَنْعَا) من ثلاثة إلى عشرة. 

ذَا: كل مير للعدد من الثلاثة إلى العشرة يكون جمعًاء إذَا: لا يمكن أن تخل التاء من 
الغلاثة إلى العشرة» وهذا ليس الأمر كذلك. 

إذَا قوله: (مَا آحَادُهُ) فهم منه: أنَّ المعتبر تذكير الواحد وتأنيثه, لا تذكير الجمع وتأنينه, 
فيقال: ثلاثة حمامات, كما يُقال: ثلاثة رجال» فالئّظر للواحد. 


وقال الكِسّائي: "تقول: مررت بغلاث حمامات, بغير هاء" لكنّه قليل هذاء وإن كان 
الواحد مذكرًا وقاس عليه ما كان مثله, لكنّ المعتمد هو أنه يُنْظر إلى الواحد لا إلى 


تحو: ((سَخرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَانيَة أَام)) [الحاقة: 7] هنا جمع بين طرفين: (سَخرَها 
عَلَيْهمْ سبع م ليَالِ) ما قال: (سبَعة لَيَالٍِ) لماذا؟ (سَبْعَ) بدون تاء: (في الضد جَرذ) يعني : 
ما کان المميّز مؤّْنا بالتظر إلى واحده (جَرَدْ) اسم العدد من التاءء جِينئذٍ قال: (سَبْعَ 
ََالِ) ولم يقل: (سَبْعَة) لأ (ليَالِ) جمع (ليلة)ء و (ليلة) هذا مؤنّث. 

وقال كذلك: ((وَثَانيَة م( [الحاقة: 7] (تمانية) بالتاء, لماذا؟ لأنَّ (آَيام) جمع (يوم)» 
واليوم هذا مذكرء إِذَا: في آية واحدة جمع بين التوعين» وهذا أعلى فصاحة. 

هذا إذا ذكر المعدودء فإن قُصِد ولم يذكر في اللفظ يعني: حُذِف, إذا ذكر أضيف إليه 
لا إشكال فيه جينئذٍ لا بُدَّ من القاعدة المطّردة وهو التذكير مع المونّثْء والتأنيث مع 
المذكر, فإن قُصِد ولم يذكر في اللفظ فالفصيح أن يكون كما لو ذكرء يعني: إذا كان 
مقصودًا المعدود وحذف من اللفظ جينئذٍ الأفصح أنك تعامله معاملة الموجود. 


فإذا قيل لك: كم عندك من الرجال؟ تقول: ثلاثة, ويجوز أن تقول: ثلاث بدون تاء, 
ولا يَتعيّن هنا التأنيث؛ واا يكون من باب فصيح وأفصح, فالأفصح أن تقول: ثلاثةٌ 
يعني: ثلاثة رجال .. كأنك نطقت به» لأنَّه مقصود, وإذا حذفت التاء قلت: ثلاث, 
جينئذٍ نقول: هذا سائغٌ كذلك وفصيح. 

فالفصيح أن يكون كما لو ذكِرء فتقول: صمت خمسةً وتريد أياماً» وسرت خمسًا تريد 
ليال» خمس ليال» خمسة يعني: خمسة أيام. 

ويجوز أن تحذف التاء في المذكر, ومنه: [وَأَنْبَعهُ بست من شَوّال) هذا وارد في النّصء 
(بست) هنا جَرّده من التاءء هل يدل تجريده من التاء على أن الميّر مؤنّث؟ لا يدل» 
لأنَّ ذلك الحكم إذا ذكر المعدد .. الُميّر وأمًا إذا حذف فلاء فيجوز فيه الوجهان: 
التذكير والتأنيث» والأفصح التأنيث. 

جيئ [فَأنْبَعهُ بسِتّ] الأصل: بستة أيام, لأنّ الصّوم يكون في اليوم لا في الليلة» فدلٌ 
على أنَّ الحذوف هو اليوم .. أيام, واليوم هذا مذكرء والأصل أنْ يقول: بستة أيام: 
لكن حذف. والقاعدة إِنا تكون مُطّردة أو واجبة فيما إذا ذكر المعدود, وأمّا إذا ل 
يذكر جينئذٍ نقول: يجوز فيه الوجهان, والأفصح أن يُعامل معاملة المذكور. 

وبعضهم ألحق بمذا: ما إذا تقدّم الموصوف, المعدود إذا تَقدَّم جاز فيه التذكير والتأنيث» 
جينئذٍ تحمل هذه القاعدة على أمرين» يعني: 

لاله بالنَاءٍ قل لِلْعَشَرَهْ ... في عَدّ مَا آحَادُهُ مدره 


بشرط أن يذكر المعدود, فإن ذف مع قصده أو تقدّم ولو لم يحذف. جينئذٍ أنت مير 
بين أمرين, والأفصح أن يُعامل معاملة الموجود. 

إِذَا: ويجوز أنْ تُحذف التاء في المذكر, ومنه: [وَأَنْبَعهُ بِسِبٌّ مِنْ سوال أمًا إذا لم يقصد 
معدود» ونا قُصِد العدٌ المطلق, هذا الذي افتتحنا به الكلام: أله قد يراد باللفظ اللفظ 
من حيث هو: ثلاثة .. ستة .. سبعة, تريد أن تحكم على هذا اللفظ بقطع التظر عن 
معدود» أو أن يكون له معدود. 

جينئذٍ نقول: هنا قُصِد به اللفظ المطلق فحسبء أمّا إذا لم يقصد معدود فليس عندك 
معدود, وإِئََا قصد العدٌ المطلق كانت كلها -كانت هي- كلها بالتاء .. لزمت التاء, 
جينئذٍ ليس عندنا مذكر: ثلاثة نصف ستة» هكذا تقول: ثلاثةٌ, بمنعها من الصّذف: 
نصف ستة» وهنا ليس عندنا معدود, هنا تريد أن تحكم على اللفظ بأنّه نصف الستة, 


جينئلٍ نقول: هذا اللفظ المراد به عين اللفظ. ليس عندنا شيء معدود. 

ولا تنصرف لأا أعلامٌ مؤتَّة وذكر ابن مالك أهَا عَلّم جدس, جينئذٍ هي مؤتّة وعلم 
فمنعت من الصّرف للعمليّة والتأنيث؛ فتقول: ثلاثة نصف ستة .. أربعةٌ ضعف اثنين, 
(أربعةٌ) بدون تنوين» لأا منوعة من الصّرف. 

إِذًا: قد يُقصّد المعدود, وقد يُقصّد اللفظ عينه, وإذا قصد المعدود قد يذكر وقد 
يحذف, الأحوال: ثلاثة .. قد يقصد اللفظ عين اللفظ هذا أولّاء وقد يقصد المعدود, ثم 
قد يذكر وقد يجذف. ثلاثة. 

إذا قصد اللفظ .. عين اللفظ لزمت التاءء ابن مالك يقول: أصلها بالتاءء هي الأصل 
فيهاء وحذف التاء فرع إِذَا: ثلاث نصف ستة, هذه حال. 

حال ثانية: أن يقصد المعدود, عندك شيء تعدّه: ثلاثةُ رجال .. ثلاث إماء» عندك 
شيءٌ معدود, هذا المعدود الثلاثة والرجال الذي هو امير .. الذي يضاف إليهء قد 


يذكر وقد يُحذف, إن ذكر جاءت القاعدة, وإن حذف جينئدٍ لا يجب. وإِنا يختار أن 


يعني: أنَّ ألفاظ العدد من ثلاثة إلى عشرة, إذا كان واحد المعدود مذكرًا لحقته التاى فإن 
كان واحده مؤتنا لم تلحقه التاءء ولذلك قال: (في الصّّدٍّ) الذي هو المؤئّث (جَرَذْ) 
يعني: من التاء. 
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هذه لا بُدَ لها من تير الغلاثة إلى العشرة لا بُدَ لا من تير والمراد بالُميّر هنا: ما 
يكشف حقيقتهاء لأنَّ أسماء العدد من المبهمات» وهذا البحث بعضهم يذكره في باب 
التمييز» وسبق أنَّ باب التمييز قد يكون في المفردات, وقد يكون في الجملء يعني: 
النسبة. 

من المفردات المقادير والمساحات إلى آخره» ومنها: العدد, لأنك تقول: عندي 
عشرون .. عشرون ماذا؟ عشرون كتابًاء عندي ثلاثة .. ثلاثة ماذا؟ ثلاثة ريال .. ثلاثة 
ملايين» يختلف الحكم, فجينئذٍ (ثلاثة) صار لفظًا مبهمًا يحتاج إلى تير يكشف حقيقة 
هذا اللفظ المبهم. 

جينئذٍ نقول: العامل فيه هو ما أضيف إليه إن كان مجرورًا أو نصبًا إن كان منصوبًا كما 
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في: (أحد عشر) ((أَحَدَ عَشَرَ كَوكَبًا)) [يوسف:4]. 


(وَالْمُمَيْرَ) إذًا: لا بد ها من مير لأا من قبيل المبهمات: فإذا كانت مبهمة حينئلٍ 
تحتاج إلى ما يكشف عن ذاتها ليس عن هيئتهاء وإِا عن ذاتَا وحقيقتها وماهيتهاء ما 
المراد بجا .. ما هو هذا المعدود؟ عندي ثلاثةٌ .. ثلاثة ماذا؟ فيحتمل» فإذا جئت بالُميّر 
كشفت حقيقة هذه الثلاثة» عندي شيءٌ معدو بالثلاثة, عندي عشرون .. عندي 
شيءٌ معدود بالعشرين .. عدده عشرون, ما هو هذا الشيء؟ كتابا, إِذَا: جاء التمييز 
هنا كاشفًا وموضحًا ومبيئًا ومُفِسَِرًا لحقيقة هذا الشيء المعدود بالعشرين أو الثلاثة إلى 
آخره» إذًا: هذه وظيفة الُميّر هنا. 

(وَالْمُميِرَ)ْ ما حكمه هنا من الثلاثة إلى العشرة؟ قال: (اجْرْرِ) اجرر الْمُميّر يعني: يحب 
جر تييز هذه الألفاظ من الثلاثة إلى عشرة» بحرف جر أو بالمضاف بالإضافة؟ (اجْرْر) 
ماذا تقول أنت؟ عندي ثلاثة رجالٍ (ثلاثة) مبتدأ وهو مضاف. و (رجال) مضاف 
إليه» و (عندي) خبر. 

إذَا: صار التمييز هنا مضافًا إليه. وإذا كان مضافًا جينئذٍ المضاف يكون مجرورا 
بالمضاف, إِذًا: نفس الذي كُشف بالُميّر هو الذي عمل الجر في التمييز. 

ويجوز الجر عند بعضهم ب: (من), وهذا جعلوه غالبًا في اسم الجنس واسم الجمع» وهو 
أن يقال: عندي ثلاثةٌ من الرجال, وعندي ثلاثةٌ من النساء» وهذا جائزٌ عند بعضهم 
وهو مُطَّردء ولذلك قال ابن هشام: "تير الثلاثة والعشرة وما بينهما إن كان اسم جنس 
ک: شجر ور أو اسم جمع ك: قوم ورهط حفض ب: (من) ". 

(اجرر) إذَا ب: (من) ليس بالإضافة إذا كان اسم جس أو اسم جمع. حفض ب: (من) 
تقول: عندي ثلاثةٌ من التمرء وعشرةٌ من القوم» هذا أفصح هناء ومنه: ((فځذ رة 
من الطَْرِ)) [البقرة:260]. 

وقد يُخفض - (وقد) للتقليل- يُخفض بإضافة العدد نفسه: ((وَكَانَ في الْمَدِينَةِ تسْعَةُ 
رهط)) [النمل:48] (رَمْطِ) هذا اسم جمع» دل على الجمع وليس له واحدٌ من لفظه» 
وني الحديث: [ِلَيْسَ فِيمَا دُونَ حمس ذَوْدٍ صَدَقَة] وإن كان جمعًا خفض بإضافة العدد 
إليه, تحو: ثلاثة رجالٍ. 

إذَا: اجرر امير متى؟ إذا كان جمعاء وأمَا إذا كان اسم جنس أو اسم جمع يجوز فيه 
وجهات: 

- خفضه بالإضافة: ((تَِسْعَةُ رَمْطِ)) [النمل:48] وجاء في فصيح الكلام. 

- وإن كان الأكثر أن يكون مجرورًا ب: (من) عندي تسعة من القوم .. تسعة من الرّهط, 
عندي تسعة من البقر .. من الغنم» هكذا تقولء نره ب: (من) تسعة غنم يجوز لكنّه 


على قَلّة» وقد جاء في القرآن. 

إذَا: (وَالْمُميْرَ الجر جَمْعَاً) أي: نمر الثلائة وأخواتما لا يكون إلا مجرورًا بإضافة العدد 
إليه» لكن يُستثنى منه ما ذكرناه: اسم الجمع واسم الجدس. 

(جَنْعَاً) هذا ما إعرابه (اخْرْرٍ جَمْعَا)؟ حال من المفعول به اجرّر المي حال كونه جمعَاء 
والحال وصفٌ لصاحبها .. قي لعاملهاء إذَا: لا يكون المميّر هنا إلا جمعًا. 


(بلَفْظٍ قِلَّ) قوله: (بِلَفْظِ قَلَة) هل يُخصّص قوله: (جنعً) بأنّه جمع تصحيح أو جمع 
تكسير .. مدلول جمع النّصحيح ما هو قِلَّة أو كثرة؟ جمع التكسير ينقسم إلى قسمين: 
جمع قلت وجمع كثرة, وجموع القلّة محصورة .. أربعة فقط. وما عداه فهو جمع كثرة: 
َفعِلٌَ أَفْعْلُ م فِغل ... ّت أَفْعَالٌ جْمُوعٌ قِلّدْ هذه كلها نقول الأربعة جموع قِلّ وجمع 
القلّة يبدأ من الغلاث على الصحيح إلى العشرةء وأحد عشر إلى ما لا غاية جمع 
الكثرةء هذا المشهور» والصحيح أا يتفقان هذا ويختلفان انتهاء. 

جمع القلّة وجمع الكثرة يبدءان من الغلاث» ثم يسيران إلى العشرة فيقف جمع القِلّق ثم 
يسير جمع الكثرة هذا الصحيح, وأمًا قول الكثير: بأ جمع الكثرة يبدأ من أحد عشرء 
وجمع القِلّة ينتهي عند العشرة هذا ليس عليه دليل .. هذا جرد اصطلاح خاص .. 
استنباط .. اجتهاد, فهو مُخالفٌ لِمَا عليه أهل اللغة. 

إذا: (جنعا فط ِل جمع التّصحيح جع قل وجمع الأصحيح المونّث السالم جمع قل 
جينئدٍ قوله: (بِلَفْظِ قِلّ) قد لا يُفهِم بن المراد به جمع التكسيرء لكن المراد به جمع 
التكسير, وسيأقٍ أنه قد يكون جمع تصحيح في أحوالٍ ثلاثة. 

إذَا: (جمْعَاً) أي: مُكسّرَاء هذا الأصل فيهء لأنَّ ألفاظ العدد أقرب إلى جمع التكسير 
لفظًا. فتحصل المطابقة لفظًا. 

(جنْعا فط قِلَّة) هذا مُتعّق بقوله: (جَنعا), (بلَفْظِ) جار ومجرور مُتعلّق بقوله: (جنْعً) 
أنه مصدر, و (ِلَفْظِ) مضاف. و (قلَة) مضاف إليه» احترز به من جمع كثرة, لكنّه ليس 
باحتراز مُخرج عنه بالكليّة, وما أراد به (في الأكتر) يعني: ما بالف الأكثر ألا يكون 
جمع مُكسّر بلفظ الكثرةء وألا يكون جمع تصحيح بخلاف جمع التكسير. 

إذَا: (في الأكتر) يعني: المراد أنَّ امير يكون جمع تكسيرٍ بلفظ القلّةء يُقابل الأول .. 
ألا يكون جمع تكسير بأن يكون جمع تصحيحء يقابل الثاني: أن يكون جمع تكسير لکن 
لا جمع قَلَةء إِذَا: عندنا قيدان في الأكثر يرجع إليهما معًاء ولكل واحدء جينئلٍ يُحترزز 
بالأول .. جمع تكسيرء نقول: أخرج جمع التصحيح, لكنّه ليس مطلقًاء عا أخرجه من 


ل ب لا ان 

كذلك قوله: (لفظ قِلَّة) إِذا: جمع التكسير لا يأ تييرًا بلفظ الكثرة؟ نقول: لاء يأني, 
إذَا: (نْعَا) أي: مكسّرَاء (بلَفظ قَِِّ) أي: من أبنيّة القلّة. إذا جعلنا (بَِفْظِ) المراد به 
ية القلّة جينئذٍ جعلناه مُخصّصًا بان المراد بقوله (حْمْعَاً): جمع تكسيرء إذا راعينا اللفظ 
بِأنَّ المراد (بِلَفْظٍ قِلَّ) يعني: ببناء قِلَّه وهذا إا يكون في جمع التكسير. 

على الصحيح ير قليلًا يبجمع النُصحيح. 


قال الشارح: "تثبت التاء في ثلاثة وأربعة وما بعدهما إلى عشرة" (في ثلاثة) يعني: في 
اللفظ: (ثلاثة). وني اللفظ: (أربعة), وما بعدهما إلى عشرة, وما بعد (إلى) داخلٌ في 
الحكم, "إن كان المعدود بمما مذكرّاء وتسقط إن كان مؤْدّئا ويضاف إلى جمع" هذا 
شرخ لقوله: (اجْرر) بأنً لمراد بالجر هنا إلا يكون بالإضافة؛ يعني: بالمضاف, "نحو: 
عندي ثلاثة رجالٍ» وأربع نساءء وهكذا إلى عشرة" عشرة رجال» وعشر إماء. 

فانظر هنا: عندي ثلاثة رجال» نقول: (ثلاثة) بالتاء لأنَّ المضاف إليه وهو معدود جمع 
(رجل)» و (رجل) مذكرء وهو مَذَكُورٌ هنا في اللفظ, وهو جمع تكسير» وأربع نساءء هنا 
بدون تاء, لأنَّ (نساء) ليس له واحد» إِذَا: هنا ماذا صنع؟ ليس له واحد مطلقًا من 
لفظه» له واحد من معناه امرأة. 

إذا: ينظر فيه إلى واحده باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ, وهذا (نساء) اسم جمع» أربعٌ 
من النساءء يجوز فيه .. بجر ب: (من)» "وهكذا إلى عشرة" عشرة رجالٍ كذلك؛ و 
(عشرة) مراد النَّاظم هنا أطلقها (ِللْعَشَرَهُ) انظر ل يُقيَدُها بكوغا مركبة, لأنَّ العشرة لها 
حالان: 

- حالةٌ توافق القياس فتُذَكّر مع المذكر, وتؤئّث مع المؤئّث وذلك إذا ركّبّت» أحد عشر 
إلى تسعة عشر. 

- وحالٌ أخرى تخالف القياس: وهي فيما إذا أأفردت» عشرة رجال .. عشر إماء, ف: 
(رجال) يقال فيه مثل ما قيل في: ثلاثة رجال» وهذا الحكم هنا تُقيّده فيما إذا ذكِر 
المعدود, وأمًا إذا ذف وفصد جينئذٍ فلك وجهان» والأفصح مراعاته كما لو كان 
موجودًاء وكذلك أخرج ما إذا فصد اللفظ عينه. يعني: نفس اللفظء ليس المقصود 

ا لمعدود» جِينئذٍ تلزم التاءء كل الأعداد من الثلاثة إلى العشرة» نقول: عشرة نصف 


العشرين» هنا قصد اللفظ عينه ولم بُقصد معدود .. ليس عندك شيءٌ معدود. 

وأشار بقوله: (جَمعَاً لظ قِلَّةِ في الأكتر) إلى أنَّ المعدود با إن كان له جمع قِلّة وكثرة ل 
يُضف العدد في الغالب إلا إلى جمع قِلََّ جموع التكسير على ثلاثة أنواع: 

- جمع تكسير جمع قل همع فيه جمع القلّه ولم يسمع فيه جمع الكثرة. 

- والثاي: عكسه» مع فيه جمع الكثرة ول يُسمّع فيه جمع القِلّة. 

- والغالث: ما مع فيه التّوعان معا جمع قلَّة وجمع كثرة. 

هذا سيأتينا بكثه في موضعه. 

إذَا: إذا شمع له ع قِلَّة وجمع كثرة فالأفصح والأكثر أن يضاف إلى جمع القِلَّ إذا ل 
يُسمّع له إلا جمع قَلَة ما لنا جيّلة! هو نفسه. وإذا لم يُسمع إلا جمع كثرة. كذلك ليس 
لنا جيْلة! لأنه لا بد أن يضاف إلى جمع وجمع تكسير, جينئدٍ نقول: يضاف إلى جمع 
تكسير .. جمع قِلَّةَ وهو الأكثر هذا فيما إذا مع له جع كثرة» فيخي بين الأمرين 
ويُقال: الأكثر أن يضاف إلى جمع القلّة. وأمّا إذا لم يسمع هذا شأنه آخر. 


وأشار بقوله: (جَنْعَاً لظ قِلَّةِ في الأكتر) إلى أنَّ المعدود با إن كان له جمع قِلَّة وكثرة ل 
يضف العدد في الغالب إلا إلى جمع القِلّ فتقول: عندي ثلاثة أفلس» ولا تقل: فلوس, 
(فلوس) مسموع (فغول) جينئذٍ نقول: (فلوس) هذا جمع كثرةء و (أفلس) هذا جمع 
قلق عندك اللفظان: عندي ثلاثة أفلس» هذا الشائع والكثير, أما: ثلاثة فلوس يجوز 
لكته خلاف الشائع. ۰ 

وثلاث أنفس ونفوس» عندنا: (أنفس) و (نفوس) مع فيه النّوعان, ويقلُ عندي ثلاثة 
فلوس وثلاث نفوس. 

وما جاء على غير الأكثر قوله تعالى: ((وَالْمطَلَقَاتُ يرصن بأَنفْسِهنَ ثلانَةَ قُرُوءِ)) 
[البقرة:228] (قُرُوِ) .. (أقراء) (قُرُوء .. فُعُول) وهو جمع كثرةء و (أقراء) جمع قلت 
فأضاف ثلائة إلى جمع الكثرة مع وجود جمع القلّة وهو (أقراء) والسّبب أله شاذ, يعني: 
قد يُعدّل .. لأنَّهِ قرآن هناء لا بُدَ أا حكمة .. من حكمة في ترك الأكثر نيم الإقدام 
على الأقل» نقول: لأنَّ (أقراء) هذا شاذ كما سيأ إن شاء الله. 

فإن لم يكن للاسم إلا جمع كثرة لم يُضّف إلا إليه: ثلاثة رجال. 

إِذا: (حنعاً بلَفْظِ قِلَةِ في الأكتر) نقول: مفهومه أنه قد يكون جمع كثرة لكنّه قليل» وهذا 
إذا جع له جمع قِلَّة وأضيف إلى جمع الكثرة مع وجود جمع القِلّة نقول: هذا مُخالف 
للأكثر, أما إذا لم يُسمّع إلا جمع كثرة لا نقول: مُخالف. 
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وَمِانَةَ والألف للفردٍ أضف ... وَماتة بالجمع نزرا قد روف 


(وَمِائة وَالأَْفَ لِلَفَردٍ أَضِفْ) أضف للفرد» هذا مُتعلّق ب: (أَضِفْ) (ومالةً) هذا مفعول 
به مُقدّم (وَالأَلفَ) معطوف عليه: اضف ماله وَالألْفَ للْفَرِْ. 

إذَا: (وَمِانَةَ وَالأَلفَ) أسماء عدد, والمراد به هنا: المائة وتثنيتها وجمعهاء والمراد بالألف 
وتثنيتها وجمعهاء جينئذٍ: (أَضِفْ) للفردء فليكن جينئذٍ تمييزه مضافًا وهو مفردء يُخالف 
السّابق في كون ذاك جمعًاء وهذا إا يكون مثله مضافًا إلا أله مفرد. 

(وَمِانَةَ وَالأَلَفَ لِلْمَرْدِ أَضِفْ) يعني: أنَّ مانّة وألهًا يضافان إلى مفرد, فتمييزهما جينئذٍ 
يكون مفردًاء وفهم من إطلاقه (مانَةَ وَالأَلفَ) أنَّ تثنية ألفٍ ومائة وجمعهما كذلكء تحو: 
ألفا رجل .. عندي مائة رجل» ومائتا رجل» وعندي ألف رجل» وألفا رجلء وآلاف 
رجل» آلاف ومائتا رجل. 

قا يضاف مطلقًا المائة والألف سواءٌ كانا مفردين في اللفظ أو مثنيين أو مجموعين, 
جينئذٍ تمبيزهما يكون مفردًا مضافًا. 

وش تمييز المائة عفرو منصوب» ونا يكون مضافًا لذلك قال: (أَضِفْ) يعني: وجوباء 
وع مفردًا منصوبًا لكنه شاذ يُحفظ ولا يُقاس عليه كقوله: 

إِذَا عاش الْقََ مِائَعَيْنِ عَامَا .. 

(مائتي عام) هذا الأفصح .. هذا الواجبء أمّا (مِائَتَْنِ عَامَا) على أله مُفرد منصوب 
نقول: هذا شاذً يبحفظ ولا يقاس عليه. 


(وَمِائَةَ وَالأَلْفَ لِلْفَرْدِ أَضِفْ) تحو: عندي مائة درهم (درهم) واحد» (مائة) هذا مبتداً 
وهو مضاف. و (درهم) مضاف إليهء والعامل في الدّرهم هنا هو نفس العدد (مائة)» و 
(عندي) هذا خبر مُقدّم ومائتا ثوب .. عندي مائتا ثوب, (عندي) خبر مُقدّم» و 
(مائتا) هذا مبتدأ مُؤْخّر وهو مضاف. و (ثوب) مضاف إليه. 

هنا لا تقل تمييز» ولا تقل عدد, ولا اسم عدد إلى آخره» تُعرب كما هو الشأن في 
الأماءء وما هذا من حيث الإقدام لا من حيث الإعراب» يعني: لا يُعرب إا يُّقال: 
مضاف ومضاف إليهء إذا سئلت: ما الذي أفاده (مائتا ثوب) ثوب ماذا أفاد؟ نقول: 
هو تين كشف حقيقة المائتين. عندي ماتا .. هذا مُبِهَم .. مُجْمَل يحتاج إلى إيضاح, إذا 
قلت: ثوب, عَرفْت أن الشيء المعدود بالمائتين» وأمّا من حيث الإعراب فتقول: (مائتا) 
هذا مبعدأ, ولا تقل: اسم عدد. إا نوعه. كما تقول هناك: زيدٌ قاد (زيدٌ) تقول: 


مبتدأء ولا تقل: هذا اسم إا تقول: هذا مبتدأء جينئٍ تذكر الإعراب فحسب. 
هنا كذلك: عندي مائتا ثوب» (مائتا) هذا مبتدأ مؤخر, وهو مضاف» و (ثوب) مضاف 
إليه» من حيث المعنى: (مائتا) اسم عددٍ مجمل يحتاج إلى مُفسَر و (ثوب) هذا مضاف 
إليه هو امسر وهو المميزء و (مائتا) النون هنا حُذِفت للإضافة لأَنّه مُعِقّ (مائة)ء فإذا 
قيل لك: لماذا جئت به مفردًا مضافًا؟ تقول: لان تمييز المائة في لسان العرب إن يكون 
مفردًا مضافًاء هكذا مع والحجّة في السماع» ولا نحتاج إلى تعليل في مثل هذه 
التراكيب» لأنا أمور تُحفظ كما هو الشأن في فنّ الصّرف. 

إذا: مائتا ثوب وثلاثمائة دينار, هنا جمعت: (ثلاثماثة) أضيفت (ثلاث) إلى المائة ثم 
قيل: ثوب» هذا مضاف إلى الائة لا إلى الثلاث» وألف عبدٍ .. عندي ألف عبد 
(عندي) خبر مُقدّم» و (ألف) هذا مبتدأ محر وهو مضاف, و (عبد) مضاف إليه. 
وانتهينا. 

وأمّا من حيث المعنى فتقول: (ألف) هذا اسم عدد يحتاج إلى تي وهو عب وجيء به 
مفردًا مجرورا لأنّه ثُيَرْ بالألف. فلا يصح: عندي ألف رجالٍء لأن هذا يكون عِيرَا 
للدّلائة إلى العشرة. 

وألفا أمةِء (ألفا) بدون نون» لأنّه مث وهو مضاف وأضيف إلى (أمةٍ) وهو مضاف إليه. 
وكذلك: عندي ثلاثة آلاف فرس» (عندي) خبر, (ثلاثة) هذا مبعدأ مُوْخّر وهو 
مضاف» و (آلاف) مضاف إليه؛ و (آلاف) مضاف» و (فرس) مضاف إليه هكذا 
تعربه .. إعراب كما هو الشّأن في غيره. 

وأمًا أحكام العدد والتمييز وإلى آخره. هذه مُا تكون في مقام التّعليم من أجل أنْ 
تنتهي إلى القاعدة السابقة أو التركيب السابق» عند السؤال والبحث جينئذٍ تقول: هذا 
عدد» وهذا مائة وتمييز وني لسان العرب يكون مفردًا مجروراء ونمييز (أحد عشر) يكون 
مفردًا منصوبًا وإلى آخر ما يذكر من قواعد. 

إذَا: (مائةَ وَالأَلفَ) سواءٌ كاتا مُفردين من حيث اللفظء أو مغنيين» أو مجموعين يُلزم أن 
يكون امیر مفردًا مجروراء لا يجوز أن يكون جمعًا ولا منصوبّاء وما مع من نصبه فهو 
شاد بحفظ ولا يقاس عليه, هذا الأصل فيه. 


ثم قال: (ومائة باجمع تزراً قذ زوف) (مائة) هذا مبعدأء و (بالجمع) .. (ومائة قد 


زوف) لذلك إذا أَرَدْتَ الْمتعلّقات اعرب الخبر قبلء (ومالة) مبتدأ (قَدْ رُدِفْ) هذا 


خبره» (بالجمْع) هذا مُتعلّق به و (تَزْرً) قَدْ روف حال كونه نزرّاء يعني: قلیاد إِذَا: قد 


يكون تميبز مائة مجروراء وهذا أشار به إلى قراءة حمزة والكسّائي: (وَلَبنُوَا في كَفْفِهِمْ 
لات مائةِ سنِينَ) هذا جاء بالجمع» بإضافة (مائة) إلى (السنين)» ف: (سِنِينَ) تيز وفي 
ذلك شذودُ من جهة واحدة, وَسَهَّلّه شبّه المائة بالعشرة. 

على كل: هذا خالاف الأفصح. 

(وَمِانَةُ ابجع تَزْرَاً قَدْ ردف) (زدف) هذا مُغير الصّيغة, أي: بع بالجمع: (مائة) ثبع 
(بالجمع تزراً) أي: قليلاً. 

إِذَا: أراد التاظم أن يُبيّن بمذا البيت: أن تمييز المائة والألف إِنا يكون في الفصيح 
الكثيرء الذي هو القاعدة العامة: أن يكون مجروراء وأن يكون مفردًاء فلا جرج عن 
هذين النوعين إلا ما شد ونا قَذّم النّاظم: مائة وألفُاء على ما دوغما من العدد, يعني: 
إلى أحد عشرء لاشتراكهما مع ثلاثة عشر وما بينهما في كون تمييزهما مجرورًا بالإضافة. 
الأصل أن يقول: (ثَلآنَهَ), ثم قال: (ِللْعَسَرَهُ) ثم يقول: (أَحَدَ اذكز وَصِلَنْهُ بِعَشَرْ) هذا 
الأصلء اذا قَدَّم المائة والألف؟ لأنَّ تيبر أحد عشر وما بعده يكون منصوبًاء وأمًا تمييز 
الثلاثة والعشرة يكون مجروراء فناسب لذلك أن يذكر الجرور بجوار ا مجرور. 

قال هنا: قد سبق أنَّ (ثَاَنََ) وما بعدها إلى (عشرة) لا تضاف إلا إلى جمع, وذكر هنا 
أن (مائةً وألًا) من الأعداد المضافة كذلكء وأتّما لا يُضافان إلا إلى 237 كحو: عندي 
مائة رجلٍ» وألف درهم» وورد إضافة (مائة) إلى جمع قليلًا؛ ومنه قراءة حمزة والكسائي 
التي ذكرها. ا 

والحاصل: أن العدد المضاف على قسمين: 

- أحدهما: ما لا يضاف إلا إلى جمع» وهو من ثلاثة إلى عشرة. 

- والثابي: ما لا يضاف إلا إلى ۳ وهو مائة وألف. وتثنيتهما نحو : مائتا درهم» وألفا 
درهم» وأمّا إضافة (مائة) إلى جمع فقليل؛ بل حكم بعضهم على أنه شاذً. 

وَقُلْ لَدَى التَأنِيْثِ إِخدَى عَشْرَةْ ... وَالشِينُ فيها عَنْ تيم كسرَة 

وَمَعَ غَيْرٍ أَحَدٍ وَإِحْدَى ... مَا مَعْهُمَا فَعَلْتَ فَافْعَلْ قَضْدَا 

ولا وَِسْعةٍ وما ... هما إن كماما فيا 


(وأَحَدَ اذكز وَصِلَنْهُ ِعَشَرْ) يعني: ركب (أَحَدَ) مع (عَشَرْ) هنا شرع في الكلام على 
العدد المضاف .. المركّبء العدد المضاف سبق هذاء والآن العدد المركب. 


(وَأَحَدَ اذْكُرْ) اذكر أحد, يعني: لفظ (أَحَدَ) اذكره. إذَا: (أَحَدَ) هذا يكون مفعولاً 
مُقدّمَاء (وَصِلَنْهُ بِعَشَرْ) .. (بِعَشَرْ) هكذا حكاها جردا من التاء. (وَصِلَنهُ) (صِل) هذا 
فعل أمر مبني على الفتح لاتّصاله بنون التوكيد الخفيفة, والهاء ضمير مُتٌصل مبني على 
العم في تل نصب مفعول به. 

(وَصِلَنهُ بِعَشَرْ مُركْبًَ) حال كونك مُركِبًا (قَاصِدَ مَعْدُودٍ ذگز) إِذَا: (أَحَدَ) لا (إحدى)» و 
(عَشَرْ) لا (عشرة). إِذَا: جعت بين مذكر ومذكر» متى؟ (قَاصِدَ مَعْدُودٍ ذگز) ((أَحَدَ 
عَشَرَ كوَكبًا)) [يوسف:4] (كؤكبًا) هذا المقصود بالعدّ فهو المعدود, فالكوكب هو 
المعدود, قلت: (أَحَدَ عَشَرَّ) جئت به مذكرًا في الأول والثاني. 

(وَقْلْ لَدَى التَأيْثِ إخدى عَشْرَةُ) بتأنيث الأول (إخدى) وهو مث (أحد) و (عَشْرَةُ) 
بالتاء وهو مؤنّث (عَشر). 

وَأَحَدَ اذكُرْ وَصِلَنْهُ بِعَشَرْ ... مُرَكوِباً سه 


قلنا: هذا مُرَكْبَاً ومُرَكُبَاً يجوز فيه الوجهان» بكسر الكاف أي: حال كونك مُرَكْبًا هذا 
حال من فاعل (صِل) أو (اذْكْرْ): اذكر أحد (وَصِلَنهُ بعَشَرْ) حال كونك مركا أت .. 
أنْتَ الذي رگبت ويجوز أن يكون بفتح الكاف حالَا من (عَشَرْ) أي: مركا معهء أي: 
مع (أَحَدَ). 

(وَصِلَنَه بعَسَرْ مُركبا) يعني: (عَشَرْ) نفسه مركبًا مع (أخد) هذا يحتمل .. يحتمل أله حال 
من فاعل (اذْكُُ) ويحتمل أنه حال من (عَشَرْ) لکن إذا جعلته من فاعل (اذگز) كسرقه: 
مُركُبِء وإذا کان من (عَشَرْ) صار هو الذي ركب فهو مركب. 

(وَقلْ لَدَى التأيثِ إخدى عَشْرة) يعني: في التأنيث, (لَدَى) هنا بمعنى: (في) (إخدى 
عَشْرَةُ) بإسكان الشين. 

(َالِشينُ فِيهَا عن تيم كشرَة) عَشِرَة .. عَشْرَه يجوز فيه الوجهان, هذا نأي عليه غدًا إن 
شاء الله تعالى. 

نقف على هذاء وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله وصحبه أجمعين ... !!! 


عناصر الدرس 

* إعادة الأعداد المركبة مع بعض الإضافات 
* تميز العدد المفرد من (90_20) . 

* اضافة العدد المركب إلى غير ميزه 


* صوغ العدد على وزن فاعل على وجوه. 


يم الل رحن الرّحِيم 

الحمد لله رب العالمين؛ والصّلاة والسّلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما 
بعد: 

قال الناظم - رحمه الله تعالى -: (العَدَدُ). 

وعرفنا حقيقته في اصطلاح التُحاة, وقلنا: يكفي ذكر الأعداد وما يَتعلّق بها عن الحد. 
قال التاظم: 

لاله بالگاءِ قل للْعَشَرَهُ ... في عَدّ مَا آحَادُهُ مدره 

في الد جَرَدْ وَالْمُميَرَ اجرُرٍ ... معا بلَفْظِ قله في الأ تر 


بين بمذين البيتين حكم الثلاثة إلى العشرة, ًا تخالف القياس» احترز بالثلاثة في قوله: 
احترز به عن الواحد والاثنين, وقلنا هذان العددان يُخالف الثلاثة والعشرة وما بينهما في 
حكمين: 

أولاً: أنهما على القياس» يعني: كران مع الْمذَكر ويُوَتُّان مع المؤنّث. فيقال: واحد 
واثنان» وكذلك يُقال: واحدةٌ بالتأنيث واثنتان, والثلاثة وأخواتا إلى العشرة هذه تُخالف 
على خلاف القياس» فتذكر مع المؤنّثء وتؤنّث مع المذكر. 

كذلك لا يجمع ينها وبين المعدود فلا قال: واحد رجلي. ولا اثنا رجلين, وعرفنا العلّة 
فيما سبق» بخلاف الثلاثة إلى العشرة, لأنَّ الغلاثة دل على العدد (وَالْمُميْرَ) 0 على 
الجبسء فلا بد من الجمع بينهما. 

وأمّا الغلاثة إلى العشرة فقال هنا: 

لاله بالَّاءٍ قُلْ لِلْعَشَرَهُ ... في عد ما آحَادُهُ مدره 


إذاً: (في عَدَّ ما آحَادُهُ مُذَكْرَهُ) تأ بالا (في الصّدّ) الذي هو المؤئّثء أو (عَدَّ مَا 
آحَادُهُ) مؤْنّته (جَرَدْ) العدد الثلاثة إلى العشرة من التاء, وقوله: (مَا آحَادُهُ) قلنا: أشار 
به إلى أنَّ النظر إِنَا يكون في المفرد لا في اللفظ, إذ يُشترط كما نَصّ عليه: بأن يكون 
(الْمُمَيَرَ) جمعاً وكل جمع مؤنّث, فلو اغثبر اللفظ من حيث هو المضاف إليه حينئدٍ لَمَا 
بقي للتذكير مجال, سل لا بْدّ من التذكير .. من نزع التاءء لأنَّ المضاف إليه يكون 


مؤنناً مُطلقاًء وحينئنٍ يكون النّظر إلى المفرد نقول: ثلاثة رجالٍ وثلاث إماءٍء (ثلاثة 
رجال) باعتبار المفرد وهو واحد» (وثلاث إماءٍ) باعتبار المفرد وهو (أمة) وهو مؤنّث. 
وما (الْمُميْرَ) إذا کان اسم جنس ک (شجر)» أو اسم جمع ك (قوم) قلنا: الأفصح 
والأكثر أن يؤتى به مجروراً + (مِنْ) ويجوز إضافته كما ذكرناه سابقاً. 

لاله بالاءِ قل لِلْعَشَرَهْ ... في عد مَا آحَادُهُ مدره 

في الصّدٍ جرد وَالْمُمَيَرَ الزرٍ ... حَنْعَاً بلَفْظِ قِلّهِ في الأكتر 


قوله: (مَا آحَادُهُ مُذَكَرَهُ) نه قال: (جَْعَاً) دل على ألّه يُضاف إلى الجمع, والنظر يكون 
باعتبار المعنى, لاله في الأول قال: (مَا آحَاذة)» م قال: (اجْوْرٍ الْمُمَيْرَ حنْعَا)) كيف 
يكون (آحَادُهُ) مذكر أو مؤنّث يقول الجمع؟ نقول: الجمع باعتبار اللفظ على 
الأصل» وأمّا الآحاد فهذا باعتبار المعنى. 


هنا قاعدة: اعتبار التأنيث في واحدٍ المعدود إن كان اما فبلفظه .. إن كان اسماً فيُنظر 
حينئدٍ إلى اللفظ تقول: ثلائة أشخُصء و (أشخص) هنا جمع شخص,» و (شخصٌ) 
مُذگر أو مؤنِّث؟ مُذكر» حينئذٍ تقول: ثلاثة أشخصء ولو كان المراد بالأشخص نسوة. 
لو أردت بالأشخص النسوة حينئذٍ نقول: التظر إلى اللفظ من غير نظرٍ إلى المعنى 
المقصود من مصدق اللفظ, فقد تريد بالشخص أنثى, وقد تريد بالشخص ذكراً 
حينئلٍ: ثلاثة أشخصء نقول: هنا يُعتبر فيه اللفظ من حيث هو لا باعتبار المعنى» ولو 
كان المصدق الذي يصدق عليه لفظ شخص وهو الآحاد, لأنّه قال: 

في عد مَا آحَادُهُ مدره .. 

هنا آحاد (أشخص .. شخص) وهو مذكر حينئذٍ تأي بالتاءء ولو كنت قاصداً 
بالأشخص التّسوة, لأنَّ هذا شيءٌ خارجٌ عن اللفظ إذاً: إن كان اسماً فبلفظه تقول: 
ثلاثة أشخصء قاصداً نسوة, وثلاث أعين» قاصداً رجال» لأنَّ العين هذه في الأصل: 
أعبّن جمع عين وهي مؤلّقة. 

لأنَّ لفظ (شخص) مذكّر, ولفظ (عينٍ) مؤلّث» هذا ما لم يتٌصل بالكلام ما يقوي المعنى, 
أو يكثر فيه قصد المعنى» إذاً: قد تريد بالثلاثة هنا المعدود: أن يكون مذكراً أو مؤنّناً 
باعتبار المعنى لكن باعتبار اللفظ حينئدٍ يُنظر إليه باعتبار التذكير والتأنيث» فلو 
استعملت الشخص مُراداً به النسوة .. لو قلت: عندي ثلاثة أشخص, حينئذٍ أنّدت» 
كيف تؤنّث وأنت تريد بالشخص الؤئّث؟ حينئٍ نقول: النَّظر يكون إلى اللفظ 


(والشخص) هذا مذكر. 

كذلك: ثلاث أعيّن, إذا أردت بالعين هنا الرجل نقول: (أعيّن) جمع عين (والعين) هذه 
مؤنّئة أو مذكرة؟ مؤنّة تقول: (هذه عين .. عينٌ فيها) إذاً: هذه يرجع إليها الضمير 
بالتأنيث» وحينئذٍ تقول: ثلاث أعيّن, ولو قصدت بالعين الرجلء فلا يُنظر إلا إلى اللفظ 
من حيث هوء هل هو مُنگر في لسان العرب أم لا؟ أمّا ماذا تعني به؟ هذا شيءٌ آخر. 
إذاً: إن كان اسماً فبلفظه من حيث هو لا باعتبار مصدقه» فقد يصدق الشخص على 
المونّثْ فتقول: ثلاثة أشخصء وقد تصدق العين على الذكر فتقول: ثلاث أعين, ولا 
تنظر إلى المعنى. 

قلنا: هذا مالم يتصل به ما يقوي المعنى, يعني: قد يتصل به ما يقوي المعنى من حيث 
انتشار الاستعمال» أو من حيث القرينة. ما لم يتصل بالكلام ما يقوي المعنى» أو يكثر 
فيه قصد المعنى» فإن اتصل به ذلك جاز مُراعاة المعنى. 

فالأول كقوله: 

وقوله: 

وَإِنّ كلاب هَذِه عَشْرُ أبن .. 

والقياس: عشرة أبطن, لان (البطن) مُذكر أو مؤلّث؟ مذكر» حينعدٍ القياس: عشرة 
أبطن» لأنَّ (البطن) مذكر بحسب اللفظء ولكن راعى فيه المعنى وهو: القبيلةء اسْتُغل 
(البطن) مُراداً به: القبيلة فلذلك أَنَّثْء وإلا الأصل أن يقول: عشرة أبطن, لأنَّ (أبطن) 
هذا جمع (بطن) والبطن مُذكرء حينئلٍ يقول: عَشَرة أَبْطْنٍ. 


لكن هنا لَمّا استُعْمل (البطن) مُراداً به القبيلة والقبيلة مؤْنّتْء حينئدٍ راعى المعنى» متى؟ 
إذا عَلَّب الاستعمال, وهذا عند من يعرف إذا أطلق (البطن) المراد به: القبيلة. ف 
(البطن) مُنكر بحسب اللفظ ولكن راعى فيه المعنى وهو: القبيلة. 

والثاني كقوله: ثلاثة أنفس» جمع نفس و (التّفس) مؤدّث: ((وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا)) 
[الشمس:7] ولم يقل: ما سواه» إذاً: أعاد إليه الضمير بِالموْنّثء نحن نقول: ثلاثة 
أنفس» صحيح أو لا؟ ليس بصحيح» ثلاث أنفس. لأنَّ (أنفس) جمع نفس وهو مِؤنّث, 
حينئدٍ القاعدة: التُذكير (في الد جَرَدْ) جرّده من التاء إذا كان مُْنَناً .. إذا كان (في 
عَدَّ مَا آحَادُهُ) مث حينئلٍ نجرد العدد من التاء فتقول: ثلاث أنفس» لكن النّفس 
يُطُلّق ويُراد به: الإنسان كثيراً. حينئذٍ إذا روعي هذا المعنى صح اتّصاله بالتاء. 


والثان كقوله: ثلاثة أنفس» وثلاث ذود, فان (التفس) كثيراً ما يُستعمل مقصوداً به: 
الإنسان والإنسان هذا مذكرء والقياس: ثلاث أنفس» لأ (النّفس) مؤتّة فراعى المعنى 
وهو مُذكر لكثرة استعمال (النّفس) في الإنسان, وكذلك (الذّود) من الإبل من الثلاثة 
إلى العشرة وهو مؤْنَّثْ لا واحد له من لفظه. 

إذاً القاعدة: أله يُراعى الواحد, فإن كان اللفظ نفسه مذكراً أَنَتَ العدد, وإن كان متنا 
ذكر العدد ولو كان مَصْدَقء يعني: ما يقع عليه ذلك اللفظ مولاً أو مُذكْراً قد يُراعى 
في بعض الأحوال مؤْنَّث اللفظ الذكر فيؤدث العدد» وقد يُراعى في بعض الأحوال 
مؤنّث العدد فيُراعى حينئدٍ. 

إذاً: ننظر إلى اللفظ .. الاسم الواحد: إن كان لفظه مَؤْدّناً ذكرنا العدد ولو كان مَضْدَفُه 
مُذْكراً وقد يُراعى هذا المعنى حينئذٍ يؤلّث العدد وننظر إلى اللفظ نفسه فإن كان مَؤْتَناً 
من حيث هو اللفظ مثل (عين ونفس) من حيث هوء حينئدٍ ترد الاسم العدد من الا 
ولو كان مصدقه مذكّراً. إن راعينا ذلك المعنى الذي يَصدُق عليه الواحد حينئدٍ جاز لنا 
وإن كان صفةً فبموصوفها المنوي لا اء ولذلك جاء قوله تعالى: ((فَلَهُ عَشْرُ أَمْكَاها)) 
[الأنعام: 160] (عَشْرُ أَمْعَال) جمع (مثل) وهو مُذَكُرء وقلنا: العشرة مثل الثلاثة عند 
عدم التزكيب فتخالف القياس» تُذكر مع المونّثء وتؤنّث مع المذكر. 

وهنا الملل الذي هو واحد الأمثال مُذكر وقال (عَشْرُ) والقياس أن يقول: (عشرة 
أمثالها) لم قال هنا: (عَشْرُ) بالتذكير مع کون (مَا آحَادُهُ) هنا مذكر؟ لأنَّ (أَمْتال) ليس 
هو المعدود, ونا هو صفةٌ لموصوفٍ محذوف فروعي في العدد من جهة المعنى» والأصل: 
عشر حسنات أمثالها. 

حينئنٍ روعي الموصوف الحذوف المنوي, ولذلك قاعدة العرب: أن الأصل إذا ذف 
الشيء قد يكون مُراعىّ منوياً وقد يحذف ولا يراعى بأن يصير نسياً مدسياًء إذا صار 
منوياً حينئٍ يُلاحظ في القواعد, وهذا واضح بين هنا. 


أي: عشر حسنات» إذاً: هنا صفة فبموصوفها المنوي روعي العدد فذكر مع الأمثال» 
وتقول: ثلاثة دوابَ إذا قصدت ذكوراً, لأنَّ الدّابة صفة في الأصلء وثلاث دوابٌ, إذا 
قصدت إناثاً» ولا يُعتبر لفظ المفرد إن كان علماًء فتقول: ثلاثة الطّلحات» سبق أنَّ 
(طلحة) يجمع بواو ونون باعتبار المعنى» وهذا من المآخذ على مذهب البصريين هناك 
لأنّه قد وقع نوع تعارض. 


هناك راعوا المعنى فقالوا: لا يجمع بألفٍ وتاءء وإنا يمجمع بواو ونون, يعني: احترزوا 
باتصال التاء هناك .. بألا يكون متّصلاً بالتاء من نحو: طلحة وحمزة, قالوا: لا يجمع 
بواو ونون لأنّه مؤئّثء وهنا راعوا المعنى, وهناك ل يُراعوا المعنى قَدّموا اللفظ هنا على 
المعنى, وهناك قَدَّموا المعنى على اللفظء واللفظ واحد هو: طلحة وحمزة, فكيف يُراعى 
جانب التذكير هناء ويُراعى جانب التأنيث هناك؟ ولا شَكَ أنَّ المعنى أقوى من اللفظ, 
وخاصّة إذا اعتبرنا التاء هذه تاء تأنيث فهي في نية الانفصال» هذا محل إشكال عند 
البصريين» ولذلك قلنا الصواب هناك: أله جع بواو ونون: طلحون وحمزون, ولا 
إشكال موافقةً لمذهب الكوفيين. 

قالوا هنا: لا يُعتبر لفظ المفرد إن كان عَلَّمَاً نحو: ثلاثة الطّلحاتء وخسن المندات» فهنا 
اغثبر معنى المفرد لا لفظه, فتقول: ثلاثة الطّلحات, الأصل: ثلاث الطّلحات, لأنَّ 
(الطّلحات) هذا جمعٌ واحده (طَلْحَة) وهو مؤنَّثْ من حيث اللفظ الأصل: ثلاث 
الطّلحاتء قالوا: لاء هنا ثراعي المعنى, لأنَّ (طلحة) مُسمَّاه مُذكر. 

كذلك يُقال: خسن المندات, (هندات) جمع (هند), و (هند) في اللفظ مَؤْنّث, حينئدٍ 
قالوا: مس امندات» وهذا غريب عندهم, فهنا اغثبر معنى المفرد لا لفظه. 

وإذا كان في المعدود لغتان: التذكير والتأنيث كالحال, لفظ الحال قلنا: هذا يُذگر 
ويُوَنَثْء حال حسنٌ» وحال حسنةٌ حينئذٍ جاز الحذف والإثبات تقول: ثلاث أحوال» 
وثلاثة أحوال» يجوز فيه الوجهان. 

إذاً: القاعدة عندهم في قوله (مَا آحَادُهُ): النظر إلى الواحد إن كان اسماً حينئلٍ يُنظر إلى 
اللفظ: ثلاثة أشخص,» ننظر إلى اللفظ (شخص) فهو مُذكر حينئذٍ نؤيّث العدد. ولو 
كان مُسمّى الشّخص مؤنناًء ثلاثة أنفس, ننظر إلى اللفظ واحده (نفسن) فتدكر اسم 
العدد لكون هذا مؤْنّناً هذا هو الأصل, ولو كان مُسمَّاه مذكّراً, فلا ننظر إلى المعنى في 
الأصل» ويجوز اعتبار المعنى لكنّه فرع إِمّا بغلبة استعمال» وإمًا بقرينة أخرى كما ذكرناه. 
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ثم إن كانت صفة فبموصوفها المنوي لا بماء وعليه يرج قوله تعالى: (قَلَهُ عَشْرْ 
أمكا)) [الأنعام:160] (عَشْرُ) بترك التاء مع (أَمْكَايَا) و (أَمْكَال) جمع (مثل) وهو 
مذكرء ونا يُراعى فيه هنا المنعوت ال؟؟؟ وأما العَلَّم فعندهم لا يُراعى من حيث اللفظ, 
ونا يُنظر فيه إلى المعنى, الأعلام يُنظر فيه إلى المعنى» فما كان تختوماً بالتاء حينئلٍ يُْنثْ 
له أو يُذَكر .. العَلّم المذكر إن كان اتصلت به التاءء يوْنّثْ له العدد أو يذكر؟ يونّثْ 
نعم» ولذلك يُقال: ثلاثة الطّلحات: انوا له العدد باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ. 


وقالوا: خمس المندات» (هندات) جمع (هند) وهو مُوْنثْ من حيث اللفظ ومن حيث 
المعنى. أو هو مشترك لكنّه غلب استعماله في الإناث» حينئدٍ قالوا: هس المندات» 
باعتبار المعنى, لأنَّ مَصْدَق (هند) موْنَثْء فذكروا له العدد وإذا كان المعدود فيه لغتان 
حينئٍ جاز الوجهان, تجريد اللفظ .. الاسم العدد من التاء واتصال التاء فتقول: ثلاث 
أحوالٍء وثلاثة أحوالٍ. 

. . . وَالْمُمَيَرَ اجزرٍ ... جَنْعآً لظ قِلّةِ في الأكتر 


قلنا: اراد بالجمع هنا: جمع التكسير, وبالقلّة: الأربعة الأوزان: وقوله: (في الأكتر) هذا 
يعود إلى النوعين: الجمع» فقد لا يكون جمع تكسير, و (ِبلَفْظِ قِلَّ) .. (الأكثرِ) أن 
يكون بلفظ قلةٍ, وقد لا يكون بلفظ القِلّة. 

وذكرنا أن جمع التكسير على ثلاثة أنحاء, لأنّه: إِمّا جمع قِلَّة وإمّا جمع كثرة قد يكون 
لجمع التكسير جمع قِلََّ فقط, ولم يُسمع فيه جمع كثرة» وقد يكون بالعکس» وقد يكون 
له الجمعان. 

متى نقول: (في الأَكَُر)؟ إذا كان له جمعان: جمع قلّة وجمع كثرة, حينئذٍ نقول: الأفصح 
والأكثر: أن يُضاف اسم العدد إلى جمع قِلََّ ولا نضيفه إلى جمع الكثرة هذا الفصيح 
وهذا الأكثر, إن لم يكن له إلا جمع قَلَّة فلا محال أنه يُضاف إلى جمع القلَةء وإن لم يكن 
له إلا جمع كثرة فلا حال أن يُضاف إلا إلى جمع الكثرة. 

فتمييز الثلاثة إلى العشرة يكون جمعاً مُكْسَّراً من أبنية القلّ وقد يتخلف كل واحدٍ من 
هذه الثلاثة فيضاف للمفرد وذلك إن كان (مائةً) نحو: ثلاث مائة وسبعمائة, وشَّدَّ في 
الضرورة قوله: 

لث مين لِلْمُلُوْكِ وَقَ ا .. 

ويُضاف جمع التصحيح في ثلاث مسائل -احتزازا من جمع التكسير-» قد يضاف إلى 
جمع التصحيح - وهذه نسينا أن ننبه عليها بالأمس - يضاف إلى جمع التصحيح في 
ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: أن يُهمل تكسير الكلمة» يعني: لا يُسمع في لسان العرب أكَم كسّروا 
الكلمة يعني: ما حُفظ ها جمع تكسير» نحو: سَبْعَ بَقَرَاتِ .. سَبْعَ سمَوَاتِ .. حمس 
صلوات» (صلوات .. صلاة) حع بألفٍ وتاءء هل مع جمع تكسير للصلاة؟ ما شع 
ليس عندنا إلا (صلوات) وهو جع تصحيح: هو جمع تصحيح (صلوات)؟ نعي جمع 
مؤئّث سال يُسمّى: جمع التصحيح, كذلك: بقرات جمع بقرة» لم يُسمع تكسيره. 


الثانية: أن جاور ما امل تكسيره نحو: سنبلات, فإنّه في التنزيل مجاور لسبع بقرات, 
يعني: قد يكون له جمع تكسير ولكنّه يُؤتى به على صيغة جمع التصحيح للمجاورة 
مثل تنوين مجاورة: ((سَلاسِلاً وَأَغْلالًَا)) [الإنسان:4] قلنا: (سَلاسِلا) هذا تنوعٌ من 
الصّرف ولكنّه نون مجاورة (أغلالا) و (أغلالا) مصروف, هنا مثله. قد يُضاف إلى جمع 
التصحيح مع كون ذلك اللفظ له جمع تكسير, والسبب في ذلك: المجاورة .. كونه 
جاور اسم عدد ضیف إلى ما اّمل تکسیره ک: (سنبلات). 

والثالثة: أن يقل استعمال غيره؛ يعني: يكون له جمع تصحيح وجمع تكسيرء لکن 
الأكثر من حيث الاستعمال جمع التصحيح فحينئذٍ يُراعى فيه الأكثر؛ نحو: ثلاث 
سعادات, مع (سعائد) لكنّه قليل, (سعائد) هذا جمع تكسير و (سعادات) جمع 
تصحيح, يضاف إلى (سعادات) ويجوز إضافته إلى (سعائد)» لكن الأفصح أن يُضاف 
إلى (سعادات) لأنّهِ أكثر استعمالاً من (سعائد). 

وتجوز: ثلاث سعائد أيضاًء والمختار في الأخيرتين التصحيح» الذي هو: أن جاور ما 
همل تكسيره المختار التصحيح, مع كونه له جمع تكسير» وكذلك أن يَقِنَ استعمال 
غيره مع كونه له جمع تكسيرء فالأفصح حينئذٍ التصحيح» ويتعيّن في الأولى التصحيح 
لإهمال جمع التكسير .. ليس له جمع تكسير, وما تَعيّن ذلك لوجود جمع التُصحيح 
فحسب» وإذا كان كذلك حينئذٍ يتعيّن. 

فان كثر استعمال غيره ولم جاور ما أَمل تكسيره لم يُضف إليه إلا قليلاً. يعني: إذا ل 
يكن واحداً من الثانية أو الثالثة, الأولى أهمل تكسيره فلا بُنّ منهء الثانية والثالثة حينئٍ 
نقول: إذا ل يكن من الثانية ولا من الثالثة لم يُضف إليه إلا قليلاً .. إلى جمع التصحيح, 
نحو: ثلاثة أحمدين, وثلاث زينبات (زينبات) .. (زينبات) له زیانب» و (أحمدين) 

(أحمد .. أفعل .. أفاعل .. أحامد) حينئذٍ له جمع تكسير وله جمع تصحيح (أحمدين) 
هذا جمع تصحيح بياء ونون (وزينبات) جمع تصحيح بألفٍ وتاءء نقول: هذا قليل 
ولذلك يُقال: يُحفظ ولا يقاس عليه. 

ويُضاف لبناء الكثرة في مسألتين, لأَنّه قال: (بِلَفْظِ قِلَِّ), قلنا: (في الأكتر) هذا احترازاً 
نا إذا كان جمع تكسير وأضيف إلى جمع الكثرةء يُضاف لبناء الكثرة في مسألتين: 
الأولى: أن يُهمل بناء القِلّة فلا يُسمع, نحو: ثلاث جوار وأربعة رجال» وخمسة دراهم, 
(دراهم) هذا ليس له جمع قِلّة و (رجال) ليس له جمع قلّة. و (جواري) ليس له مع 
قلت حينئذٍ لا محال أن يُضاف إلى + جمع الكثرة. 

الغابي: أنْ يكون له بناء قِلَّة: نمع بناء القلّة وبناء الكثرة» ولكن بناء القلّة شاد قياساً أو 
ماعا حينئذٍ سماعه كعدم سماعه. فَيُتَرّلَ لذلك مد مُتَزّلة المعدوم كأنّه لم يُسمع له جمع قلّة. 


فالأول نحو: ((ثَلائةَ قَرُوِ)) [البقرة:228] قلنا: (قُرُوكِ) هذا جمع قري (وقزء) جمعه 
جمع قِلَّة على (أقراء) هذا شاذء ولذلك غدل عنه في القرآن إلى (فرْوءٍ) جمع كثرة وشمع 
(أقراء) جمع (قرءٍ) بفتح القاف وإسكان الراء لكنّه شاذ, وحينئذٍ عل إلى جمع الكثرة. 


فإن جمع (قرءٍ) بالفتح على (أقراء) شاذ, والثاني: ثلاثة شسوع, فإ أشساعاً قليل 
الاستعمال» (أشساع) مسموع, ليس بشاذ لكنّه قليل الاستعمال, أكثر منه (شسوع) 
وهو جمع كثرة حينئلٍ يُضاف إليه. 

إذاً: يُضاف إلى جمع كثرة في مسألتين: 

الأولى: ألا يُسمع له جمع قلّة. 

الثانية: أن يُسمع لكنّه قليل بالنسبة للكثرة أو شاذ. حينئٍ يُعدل عنه إلى جمع الكثرة. 
إذاً قوله: 

. . . وَالْمُمَيَرَ زر ... جَنْعاً لظ قِلَّهِ في الأكتر 


قلنا: لكل لفظٍ من هذين اللفظين جمعاً و (بلَفظ قَِِّ) هذا له حترزات» (جنعا) يعني: 
جمع تكسيرء وكذلك جمع التكسير يكون (بِلَفْظٍِ قِلّة)؛ فإن لم يكن جمع تكسير يخرج 
إلى جمع التصحيح في المسائل الثلاث» وإذا لم يكن بجمع قَلَة فاا يكون بجمع كثرة في 
المسألتين اللتين ذكرناهما. 

ثم قال: 

وَمِائَةَ وَالأَلفَ لِلْفَرْدِ ضف ... وَمِانَةٌ بالجمع تزراً قذ روف 


إذاً: الثلاثة إلى العشرة والمائة يكون التّميبز فيها مضافاًء إلا أنَّ الثلاثة إلى العشرة يكون 
جمعاًء والمائة والألف وما تي منهما وع منهما كذلك يكون مضافاً لكنه مفرد. 

وَمانَة بالجمع تزراً قَدْ وف .. 

يعني : قلیل» وحكم بعضهم عليه بالشذوذ أن يُضاف إلى الجمع» وإنا الأصل فيه 
والفصيح: أن يكون مُفرداً, إذاً بمذه الأبيات الثلاثة نقول: العدد المضاف على قسمين: 
ما لا يُضاف إلا إلى جمع وهو من ثلاثةٍ إلى عشرة, وعرفنا الجمع المراد به هنا. 

والثابي: ما لا يُضاف إلا إلى مفرد وهو: مائةٌ وألفٌ وتثنيتهما وجمعهماء مهما جمع 
الآلاف أو المثات فَإئا يُضاف إلى المفرد, وما مع من إضافته إلى الجمع فهو خلاف 
الأصل. 


ثم قال: 
وَأَحَدَ اذكز وَصِلَنَهُ ِعَشَرْ ... مرا فَاصِدَ مَعْدُودٍ ذكز 
قل لَدَى التَأَنِيْثِ إِخدّى عَشْرَةْ ... وَالشينُ فيهًا عَنْ تيم كَسْرَهُ 


هذا شروعٌ منه من ذكر العدد من أحد عشر إلى تسعة عشرء وهذا ما يُسمى بالعدد 
المركب» الأول العدد المفرد وهذا العدد المركب. 

وَأَحَدَ اذكُزْ وَصِلَّنَهُ بِعَشَرْ .. 

يعني : قل: أحد عشر, متى؟ (قَاصِدَ مَعْدُودٍ ذَكَرْ) إذا أردت بأنَّ المعدود ذگر حينئلٍ تأت 
ب: (أَحَدَ عَشَرْ), وإذا كان مولا حينئذٍ قلت: (إخدّى عَشْرَةُ) الأول: بتذكير الجزئيين 
والثاتي بتأنيث الجزئيين: ((أَحَدَ عَشَرَ كَوكًَا)) [يوسف:4] (كَوْكبَا) هذا تمييز وهو 
مذكر حينئلٍ نكر الجزئيين الصدر والعجزء فتقول: (أَحَدَ عَشَرَ) وتقول: إحدى عشرة 
امرأة (امرأة) هذا تمييز مؤنّثء وحينئذٍ تؤيّث له الجزئيين فتقول: (إحدى) الجزء الأول .. 
الصدر (عشرة) هذا العجز .. الجزء الثاني. 

إذاً: أحد عشر وإحدى عشرء يكون النظر فيهما باعتبار امير لا بُدَّ أن يكون مفرداً 
منصوباً كما سيأق, وحينئلٍ تنظر إليه: إن كان هذا المفرد المنصوب مُذكراً ذكرت 


الجزئيين» وإن كان مؤنغاً أَنَفْتَ الجزئيين. 


(وأَحَدَ اذَكْرْ) اذكر أحد» هذا مفعول مُقدّم لقوله: (اذكز)» (وَصِلَنَهُ عَشَرْ) (يعَشَرْ) هذا 
تعلق بقوله: (صِلَنه), والهاء في (صل) المتصلة بجا في محل نصب مفعول به. (وَصِلَنْ) 
هذا فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة. 

هنا قال: (وَأَحَدَ) لفظ به هُذكراً م قال: (بِعَشَرْ) لفظ به مُرّداً من التاء, إذاً: التجريد 
ولفظ أحد مقصودٌ في هذا التركيبء (مُرَكْبًَ) هماء قلنا: (مُرَكْبَ) يجوز فيه الوجهان, 
(مركِبَاً .. مركبًَ) (مُرَكِبًَ) على أنه حال من فاعل (اذگز) الأكز أَحَدَ عَشَرْ وَصِلَنهُبعشَز 
يعني: صله به حال كونك مُرَكْبَاً هما. 

(مُركبا) بالفتح أيضاً حال لكنّه من عشرء وَصِلَنْهُ بِعَشْرٍ حال كونه مركباً مع (أَحَدَ) 
(قَاصِدَ مَعْدُودٍ ذگز) اذكر أحد قاصداً حال كونك (قاصدا) إذا قصدت المذكر (مَعْدُودٍ 
ذگز) قلت: أحد عشر بغير تاء نحو: ((أَحَدَ عَشَرَ گؤگبًا)) [يوسف:4]. 

ومزة (أحد) مبدلةٌ من واوء وقد قيل: وحد عشر على الأصلء يعني: نُطق به وهذا فيه 
كشفٌ عن الأصول» وهو أصل مهجور, وإن كان لغة إلا أنه أصلٌ مهجورء يُقال: أحد 


عشر ووحد عشرء بإبدال الهمزة واوء أيّهما أصل وأيّهما فرع؟ (أحد) فرعٌ (ووحد) هذا 
أصل, وهذا تصريحٌ بالأصل. 

وقد قيل: وحد عشر على الأصل وهو قليلء وقد يُقال: واحد عشر على أصل العدد. 
إذاً: (أحد) فيه ثلاث لغات, ما هي؟ (أحد) هذا الفصيح وجاء في القرآن (وحد عشر, 
واحد عشر) (واحد) على الأصل: واحد .. اثنان. 

إذاً: 


وَأَحَدَ اذكز وَصِلَنَهُ بِعَشَرْ ... مُرَكبَاً قَاصِدَ مَعْدُودٍ ذگز 


هذا في التذكير. 

وَكنْ لَدَى الكَأَنيْثْ إخدى رة 5 

(فل) إذا قصدت المونّث قلت: إِحْدَى عَشْرَةْ امرأة بإثبات التاءء وقد يُقال: واحدة 
عشرة, يعني: بإثبات التاء, كما قيل: واحد عشر يُقال: واحدة عشرء هذا فيه ثقل. 
إذاً: (ُ لَدَى التَأَنِيْثْ) إذا قصدت التأنيث (إخدّى عَشْرَة)؛ انظر! النّاظم هنا نطق ب 
(عَشْرَة) بإسكان الشين, وهناك قال: (وَصِلَنْهُ بِعَشَرْ) بإثبات الفعح» إذاً: الفتح يكون 
مع المذكر: أَحَدَ عَشَرْ والتسكين .. تسكين الشين يكون مع المونّثْ فتقول: إحدى 
عَشْرَة امرأة» بسكون الشين وزيادة التاء: إحدى عَشْرَة امرأة» هذه هي اللغة الفصحى. 
وَالشنُ فيها عَنْ تيم كشرَة .. 

هذه اللغة الثانية: إحدى عَشرة بكسر الشين, (الشَّينُ) مبتدأ. والشين كسرةٌ فيها عن 
تميم» ما إعراب (كُسْرَة)؟ الشْينُ كَسْرَةٌ فِيهًا: مبتدأ وخبر ولذلك نطقت به على الترتيب 
حتى تفهم: والشَينْ كُسْرَةٌ فيهاء (كسْرَةٌ) مبعداً ثاني و (فيهَا) هذا خبر الثاي, والجملة 
من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. 

إذاً: (وَالشّينُ) سابقاً من (عَشْرَةَ) التي قيّدها في البيت الثاني, والمراد به التأنيث لا 
التدكير, (وَالِشِينُ كسْرَة فِيهَا عن تيم) (عَنْ تيم) جار مجرور متعلّق با تعلّق به فيهاء 
أن لا بْكٌ له من متعلّق يتعلّق به. 


والشين فيها عن تيم كشرة .. 
أي: مع المؤنّث فيقولون: إحدى عَشِرة, واثنتا عَشِرة بكسر الشين» وبعض تيم يفتحها 
وهو الأصل إلا أن الأفصح التسكين وهو لغة الحجاز, إذاً: الشين من عشرة بالتأنيث 


فيه ثلاث لغات: 


-اللغة الفصحى تسكين الشين. 

-وعن تيم فيها كسرة يعني: كسر عَشرة. 

وفيها لغة وهو لبعض تيم فتحها: إحدى عَشّرة .. إحدى عشرة .. إحدى عشرة, 
ثلاث لغات, والأفصح: التسكين وهو لغة الحجاز. 

وأمّا في التذكير فالشين مفتوحةء ولذلك ذكر النّاظم هنا اللغة الثانية عندما قال: 
فل لَدَى التََيْثِ إِخْدَى عَشْرَةُ ... وَالشَين فيها عن تيم كشْرَة 


نطق ب (إِخدى عَشْرَة) بإسكان الشين فدلّ على أا مخالفة لقوله (وَصِلَنهُ بِعَشَرْ) 
فالحكم متعلّق بالتأنيث, إذاً في التذكير الشين تكون مفتوحة. 

وقد تُسْكن عبن عشّر فيقال: أَحَدَ عْشَّر بإسكان العين وكذلك: أخوات وهذا في المذكر 
لتوالي الحركات ولإفادة المبالغة في الامتزاج. 

إذاً يُقال: أَحَدَ عَشَر مع المذكرء ويُقال: إحدى عَشرة مع المؤئَّثْء الشين من المذكر 
تكون مفتوحة لا غير» والشين من الموْنَّثْ الأفصح أن تكون: ساكنة كما نطق جا 
النّاظم. وجوّز لغةً أخرى وهي: لغة تميم الكسرء وفيها لغةٌ ثالثة وهي: الفتح. 

وَمَعَ غَيْرٍ أَحَدٍ وَإِحْدَى ... مَا مَعْهُمَا فَعَلْتَ فَافْعَلْ قَضْدَا 

اة وَتِسْعَةٍ ومَا ... بَيْنَهُمَا إن ركبا ما قُّمَا 


(فَافْعَلْ) هنا يبدأ الكلام (فَافْعَلَ مَعَ غَبْرٍ أَحَدٍ وَإِحْدَى ما فَعَلْتَ مَعْهُمَا قَضْدَا), 
(فَافْعَلْ) الفاء زائدة (افْعَلْ مَعَ غَيْرِ أَحَدٍ وَإِحْدَى) ما هو (عَيرٍ أَحَدٍ وَِحْدَى)؟ اثنان 
واثنتان إلى تسعة عشر. 

ومع عير أَحَدٍ وَإِحْدَى .. 

(افْعَلْ مَعَ عير أَحَدٍ وَإِحْدَى مَا فَعَلْتَ مَعْهُمَا) ما هو الذي فعلته معهما .. ماذا صنعت 
بالعشرة هناك .. وافَقّت أم خالََت؟ وافقت, و (أَحَدَ وَإِحْدَى) وافقت أم خالفت؟ 
وافقت, إذاً: وافق الجزءان هناك, وهنا حكم بالبيت الأول على الجزء الثاني وهو: 
العجز بأن تفعل فيه هنا (مَعَ غَيْرٍ أَحَدٍ وَإِحْدَّى) ما فعلته هناك من موافقة القياس, 
فيدر مع المذكر ويُوَنثْ مع المؤنّث. 

وأمًا الصدر فله حكم ما قُدَّم وهو: أنه حالف للقياس» ولذلك قال: 

وَلِتَلدَنَةٍ وَتَسْعَةَ وَمَا ... بَيْنَهُمَا إن ركبا 0 


بعد التركيب لا قبل التركيب (مَا قُدَّمَا) وما هو الذي (قَدّمَا)؟ مخالفة القياس. 


إذاً: عندنا نظران: 

تقول: ثلاث عَشَر امرأة غير صحيح, ثلاث عَشرة امرأة .. ثلاثة عَشْرة رجلاً .. ثلاثة 
عَشَّر رجلا إذاً: عَشّرة هذا يُطابق المعدود .. التّمبير إن كان مذكراً: عَشّرة امرأق ثم 
ثلاثة إلى التسعة التي قبل عشرة الجزء الأول تنظر إلى المرأة فإذا به واحدٌ مؤْنّث فتخالفه 
فتقول: ثلاث بدون تاء لأَنّه قبل التركيب هو مخالف, ثم بعد التركيب حكمه واحدء إذاً 
من الثلاثة إلى التسعة حكمها مخالفة القياس قبل التركيب وبعد التركيب. 


وأمًا العشرة فلها حالان: قبل التركيب فهي كالثلاثة والتسعة, وبعد الركيب فهي 
مطابقة وموافقة للقياس» هذا مراده بمذين البيتين. 

(وَمَعَ غَيْرِ أَحَدِ) (مَعَ) هذا متعلّق بقوله (فَافْعَلْ) الفاء هذه إن قلنا نا زائدة لا إشكال 
فيه وإن قلنا با واقعة في جواب الشرط فلا بُدَّ من تقدير (أمّا) (وأمّا مَعَ غير أَحَدٍ 
وَإِحْدَى فَافْعَلَ) وهذا لا نحتاجه. وا نقول (فَافْعَلْ مَعَ غَْرِ) (مَعَ غَيْرِ) متعّق بقوله 
(فافعَل). 


(افعل ما) (مَا) اسم موصول بمعنى الذي مفعول به لقوله: (افعل) افْعَلٌ مَا فَعَلتَ مع 
أَحَدٍ وَِحْدَى ما فَعَلْتَه مَعْهُمَا وهو: كونه تكون فيه العشرة موافقة للقياس. 


و 


وَمَعَ عير أَحَدٍ وَإِحْدَى ... مَا مَعْهُمَا r.‏ 


(مَعْهُمَا) هذا متعلّق بقوله (فَعَلْتَ) و (فَعَلْتَ) صلة الموصول لا محل لها من الإعراب 
(مَا فَعَلْتَ معهما) الضمير يعود هنا على (أَحَدٍ وَإِحْدَى)؛ (وَعَبْرٍ أَحَدٍ وَإِخْدَى) ليس 
المراد به: أحدٍ وإحدى وإِئَا المغاير هما و (فَعَلْتَ مَعْهُمَا) المراد به: (أَحَدٍ وَإِحْدَى) إذاً 
(غَيِْ) المراد به: المغاير يعني: ليس الحكم منصبّاً على لفظ (أَحَدِ) ولفظ (إخدى) وإنا 
الحكم الذي هو مغايرٌ هما وفعلته معهما. 

(أَحَدٍ وَإِحْدَى) اسم العدد الذي هو غير (أَحَدٍ وَإِحْدَى) تفعل معهما ما فعلت مع 
(أَحَدٍ وَإِحْدَى), فقوله: (مَعْهُمَا) يعود على (أَحَدٍ وَإِحْدَى) و (عَيْرٍ أَحَدِ) يصدق على 
الثلاثة والأربعة والخمسة إلى آخره. 

(فافْعَلْ قَصْدَاً) ما إعراب (قَصْدَا)؟ حال من الضمير المستتر في (افْعَلْ) على التأويل 
بمشتق, وهو اسم فاعل» أي: قاصداً يعني: عادلاء ويجوز أن يكون مفعولاً مطلقاً على 


حذف مضاف أي: فعل قصد أي: اقتصاد» ومعنى البيت: أن ما فعلت مع أحد 
وإحدى من إسقاط التاء في المذكر وإثباتما في المؤنث افعله فيما فوقهما من غيرهما 
فشمل ذلك العدد من اثني عشر واثنتي عشرة إلى تسعة عشر وتسع عشرة» هذا 
المقصود به العشرة .. الجزء الثاني. 


ی و ر رمع ا ل ل ا اه 
وَلِتَلآنْةِ وَتِسْعَةٍ وَمَا ... بَيْنَهُمَا إن رَكْبَا مَا قدمَا 


(مَا قُدَمَا) (مَا) مبتدأ هناء و (قُدّمَا) فعل ماضي مغير الصيغة والألف للإطلاق (مَا 
قَدّمَا) أي: في الإفراد وهو ثبوت التاء مع المذكر وحذفها مع المؤنَّثْ في الإفراد يعني: 
قبل التركيب» لأنّه هو الذي قُدّم (ثَانَةبالَاءِ فَلْ) فيما سبق. 

هنا قال: (مَا قُدّمَا) الحكم الذي قدّم في الإفراد وهو ثبوت التاء مع المذكر وحذفها مع 
المؤنث (لِعَلَة عة إن رَكبَا) (ما) مبتدأ (قُدَمَا) صلة الموصولء أين الخبر؟ (لِكَنَة 
وَتِسْعَةٍ) هذا متعلّق بمحذوف خبر المبعداً. 


(وَمَا بَيَْهُمَا) يعني: والذي بينهما .. بين الثلاثة والتسعة (الأربعة إلى الثمان) (وَمَا) هذه 
معطوفة على قوله: (ثَلَة) فهي في محل جرء و (بَيْنَهُمَا) متعلّق بمحذوف صلة 
الموصول. (إِنْ كبَا) هذا شرط (رَكْبَا) الألف هذه فاعل تعود على الثلاثة والتسعة. 

إذاً قوله: (وَمَا بَْئَهُمَا) (ما) معطوف على (تِسْعَةٍ) واقعةٍ على ما بين الثلاثة والعشرة. 
نا فرغ من ذكر العدد المضاف ذكر العدد المركبء فيرب عَشَرَةٌ مع ما دوتما إلى واحد 
نحو: أحد عَشَر واثنا عشر وثلاثة عشر وأربعة عشر إلى تسعة عشرء هذا للمذكر. 
وتقول في المؤنّث: إحدى عشرة, واثنتا عشرة» وثلاث عشرة, وأربع عشرة .. إلى تسع 
عشرة» فللمذكر أحدٌ واثناء وللمؤئّث إحدى واثنتاء وأمّا ثلاثة وما بعدها إلى تسعة 
فحكمها بعد التركيب كحكمها قبله فتثبت التاء فيها إن كان المعدود مذكّراً وتسقط إن 
كان مَؤْنََّاً وأمّا عشرة وهو الجزء الأخير فتسقط التاء منه إن كان المعدود مذكّراً وتنبت 
إن كان مِؤْدَتاً على العكس من ثلاثة فما بعدهاء ولذلك لو قيل بأن ها حالين كان 
أجود, أما الثلاثة والتسعة وما بينهما فلها حال واحدة قبل التركيب وبعد التركيب 
وهي: المخالفة .. مخالفة القياس, وأمًا العشر فلها حالان: مفردة فهي مثل الثلاثة 
والتسعة, ومركبة وهي مطابقة .. موافقة للقياس. 

فتسقط التاء منه إن كان المعدود مذكّرا وتغبت إن كان مولا على العكس من ثلاثة فما 
بعدها فتقول: عندي ثلاثة عشر رجلاً وثلاث عشرة امرأة وكذلك حكم عشرة مع 


أحد وإحدى واثنين واثنتين؛ فتقول: أحد عشر رجلاً واثنا عشر رجلاً بإسقاط التایى 
وتقول إحدى عشرة امرأةً واثنتا عشرة امرأة بإثبات التاءء ويجوز في شين عشرة مع 

ا لمؤنث التسكين, هو اللغة الفصحى وهو الأصلء ويجوز أيضا كسرها وهي لغة تيم 
وبعضهم فتحها. 

إذاً: 

وَمَعَ غَيْرِ أَحَدٍ وَإِحْدَى فَافْعَلْ مَا فَعَلْتَ مَغْهُمَا قَصْدَاً أي: قاصداً عادلاً, أي: من اثنين 
واثنتين إلى تسع وتسعة, وبين ذا البيت حكم العشرة إذا ربت مع التسعة فما دوفاء 
هذا البيت الأول: 

مع عر أحَدٍ وَِخْدَى .. 

م بي بالبيت الذي يليه حكم التسعة وما تحتها إذا وكبت مع العشرة. 

وَمَعَ عَيرٍ أَحَدٍ وَإِحْدَى ... مَا فَعَلْتَ مَعْهُمَا فَافْعَلْ OT‏ 


(مَا فَعَلْتَ) يعني: في العشرة من التجريد من التاء مع المذكر وإثباتها مع المونّث, وما 
َدّمَا ثلاث وتسعة إن ركبا (مَا) هذه مبتدأ واقعة على الحكم المدسوب للعشرة, 
والحاصل أن للعشرة في التركيب عكس ما ها قبله. فتحذف التاء في التذكير وتغبت في 
المونّثْء فتقدير البيت الثاني: الذي قُدّم لثلاثة وأخواتها من الحكم السابق مستقدٌ لما في 
الركيب .. ثابت» فلا فرق بينهما. 

وَأَوْلٍ عَشْرَةَ الت وَعَشْرَا ... إِنْيْ إِذَا نى تَشَا أَوْ ذكرَا 

اليا عر الرَفع وَارَْحْ بالألفن ... وَالْقَنْحُ في جُزأي سِوَاهُمًا أف 


(وأَوْلِ عَشْرَةَ اْميّ), (أؤل) فعل أمر يتعدى إلى اثنين (عَشْرَةَ) الفاعل ضمير مستتر 
وجوباً تقديره أنت و (ِعَشْرَةَ) هذا مفعول أول (أَوْلٍ عَشْرَةَ الْنِيّ) مى؟ (إِذَا أنقى تَشَا) 
وأول عشراً اثني إذا تشاء ذكراًء فتقول: عندي اثنا عشر رجلا ماذا صنعت؟ النظر 
أولاً إلى رجلاً (رجلاً) هذا مذكر (العشر) قلنا: هذا الحكم واحد سابق .. ما سبق يعني: 
معلومٌ من الحكم السابق. 

دخل فيه اثنان واثنتان» فالعشرة حكمها واحد: من أحد عشر إلى تسعة عشر تذگر مع 
المذكر وتؤنّث مع المونّثء هنا أراد أن يبين -دفعاً لوهم- أن يبين أن قوله (وَلَِاانَة 
وَتَسْعَةِ) أن الحكم لا يشمل انين واثنتين؛ لأَنَّ قد يُقال بأن الحكم بالتخالف مطلقاً حق 


في الاثنين والاثنتين, فتقول: عندي اثنتا عشر رجلاً بالتخالف» وعندي اثنا عشرة امرأة 
بالتخالف» نقول: لاء هذا الوهم يجب دفعه» حينئٍ حكم اثني واثنتي حكم أحدى 
وإحدى فيذكر مع المذكر ويؤئّث مع المؤنّثء فتقول: عندي اثنا عشر رجلاً هذا 
للمذگر .. مثنى مذكر» وتقول: عندي اثنتا عشرة امرأة» حينئذ نك مع الموْنّثْء هذا 
مراده بالبيت. 

إذاً: اذا صرّح مع كونه داخلاً فيما سبق؟ دفعاً لهذا الوهم الذي قد يرد» صرّح به مع 
دخوله فيما سبق دفعاً لتوهم أنَّ اثنين في حال تركيبه مع العقد كثلاثِ فما فوق, 
يخالف» فإذا كان المعدود رجلاً قلت: عندي اثنتا عشر رجا لأنّه قال: (ِوَلِكَادَنَةِ 
وَتِْعَِ). 


وَمَعَ غير أَحَدٍ وَإِخْدّى 2 ما مَعْهُمَا فعا 6 فَافعَل ة 50 


قد يُظن أن الحكم عام, دفعاً لتوهم أن اثنين في حال تركيبه مع العقد كثلاث فما فوق 
في هذه الحالة يرد من التاء عند التأنيث وتلحقه عند التذكير» فقال: (وَأَوْلٍ عَشْرَةَ 
انْمَون) أوما يعني: اجعلها تالية هاء اجعل (عَشَرَةَ) تاليةً وتابعة ل (انْنَقْ) وعشراً أوله 
اثني .. اجعله تابعاً. متى؟ (إِذا أنْتى تَشَا) فقل: اثنتا عشرة, (أَوْ ذَكَرَا) إن تشأ ذكراً 
فقل: عندي اثنا عشر رجلا. 

إذاً: فتقول: جاءتني اثنتا عشرة امرأة واثنا عشر رجا إذاً قوله: (عَشْرَةَ) مفعول أول ل 
(أَولِ) و (انْنَيّ) مفعولٌ ثا (وَعَشراً أنتى) (عَشْرَ) هذا معطوفٌ على (عَشْرَة) و 
(أنتى) هذا معطوفٌ على (الْنَهَن) حينئدٍ فيه ترتيب» لأنّه قال: (إذَا انى تَشَا) هذا 
راجع إلى الأول. 

وقوله: (أَْ ذگرا) هذا راجعٌ إلى الثاني. معطوفٌ على (أَنْتَى) وفيه رذ الأول للأول 
والثاني للثاني يعني: 

أَوْلٍ عَشْرَةَ انَْىَ ذا أنْقى نَشَا .. 

الأول له» وعشراً اثني إذا تشا ذكراء (تشا) هذا بدون همزة أصله: شاء .. تشاءء أين 
الهمزة؟ حذفت ضرورة» وجوّز المكودي أن تكون محذوفة تخفيفاً لهمزة (أو) .. (تَشَاءْ 
أَؤْ) هذا فيه ثقل» حذفت من أجل التخفيف لا من أجل اللغة. 

إذا: 


إِذَا أنقى نَشَا أو ذكَرَا .. 


0 


(ذكرًا) الألف للإطلاق. لف ونشرٌ مرتب» وقوله: (تَشَا) مضارع شاء قصره للضّرورة, 
وقال المكودي: " ويجوز أن يكون حذف الهمزة من (تَشَا) لاجتماعها مع همزة (أؤ) ". 
(وَاليا ِعَْرٍ الرَفع) والياء في الي والمَي عير الرَفْع ما هو غير الرفع؟ النصب واجرء 
إذاً: عندي اثني عشرة صحيح؟ هو يقول (وَالََا لِعَيْرِ الرَفْع) عندي اثني عشر رجلا؟ لا 
يصح» مررت بائني عشر رجلاً .. رأيت اثني عشر رجلاً. 

(وَارْفَعْ بالأَلفْ) عندي اثنا عشر رجلاً, إذاً: اثنا واثنتان هذا حكمهما سبق في الملحق 
بالمثنى, إذاً: بالرفع يكون ألف. وني النصب والخفض يكون بالياءء وَالْيّا في اثنين واثنتين 
(لِعَيْرٍ الرَفع) و (غَيْرٍ الرَفع) هو الأصب والجرء (وَارْقَعْ بِالأَلِفْ) نيابة عن الصّمّة لاه 
ملحق بالمثنى: هذا الجزء الأول: اثنا عشر .. اثنتا عشرة .. اثني عشر .. اثنتي عشرة, 
الجزء الأول يكون معرباً. 

وما الجزء الثاني وهو (عَشْرَا وعَشْرَة) فإنّهِ مب على الفتح مطلقاً في حالة الرفع أو 
النصب أو الخفض, في الأحوال الثلاثة, وأمّا ما عدا اثني واثنتي. 

َالْمَنْحُ في جْرْأَيْ سِوَاهْمًا الف .. 

الجزء الثاني علمنا من السابق أله مطلقاً مب على الفتح» وإئًا اختصّ الجزء الأول من 
باب اثني واثنتي ها سيأق, وأمّا ما عداهما وهو من أحد عشر إلى تسعة عشر فهو مبني 
على فتح الجزأين, إذاً: الأول يكون مبنياً بالفتح والثاني كذلك, فتقول: جاء أحد عشر 
رجلاً ف (أحد عشر) هذا مركب عددي» نقول: في محل رفع فاعل» وأمّا هو اللفظ فهو 
مب والأول الصدر وهو أحد عليه فتح» (وعشر) هذا عليه فتح. 

إذاً: مب بفتح الجزأين طلباً للتّخفيف, ورأيت أحد عشر كوكباً. ومررت بأحد عشر 
رجا إذاً: يلازم البناء على فتح الجزأين مطلقاً رفعاً ونصباً وخفضاًء بخلاف اثني واثنتي 
إا يتغير الأول بحسب العوامل المسلطة عليه. 

(والفنخ) هذا مبعدأ و (ألِف) خبره و (في جْرْأَيْ) متعلّق بالفتح» (الْقَنْحْ في جُزأي) لأنه 
مصدر (الْمَنخ): فَتَحَ يفنح فَنْحَاً فهو مصدر وتعلّق به قوله: (في جْرْأَي). 

َالْمَنْحُ في جُزأي سِوَاهًْا الف .. 


(في جُزأي) أصله: جزئيين حُذِفت النون للإضافة وهو مضاف و (سِوَا) مضاف إليهء و 
(سِوًا) مضافٌ والضمير مضاف إليه» ما هو الضمير؟ الماء فقطء أمّا اليم هذه حرف 

عماد. والألف للتثنية, (سِوَاهُمًا ألِف). أا العجز ما علة بناءه؟ قيل: فعلة بناءه تضمنه 
معنى حرف العطف. والمراد هنا حرف العطف: الواوء إذ الأصل قبل التركيب: أعطيتك 


خمسة وعشرةً وحُذفت الواو ورب العددان اختصاراً .. طلباً للاختصار: خسة 
وعشرةً. حذفت الواو وأريد التركيب» اللفظ الثاني مع الأول طلباً للاختصارء ودفعاً لما 
يتبادر من العطف أن الإعطاء دفعتان: أعطيتك خمسةً وعشرةً هذا يحتمل أعطيتك يوم 
السبت خمسة ويوم الأحد عشرة: يحتمل أن الحكم هنا .. الإعطاء علة دفعتين» 
والأصل فيه أن المراد به: أنه مرة واحدة .. دفعة واحدة. دفعاً هذا الوهم مع طلب 
الاختصار ضّمّن الثاني معنى الواو وحذفت. 

وما الصدر الأول .. خمسة: فعلّة بناءه وقوع العجز منه موقع تاء التأنيث في لزوم 
الفتح, ما قبل تاء التأنيث فاطمّة اليم مفتوحة, عائشّة الشين مفتوحة, قائمة 

مسلمة .. ما قبل تاء التأنيث لازم الفتح» نُزّل الصدر متَزّلة ما قبل تاء التأنيث فلزمه 
الفعح» ولذلك أعرب صدر اثني عشر واثنتي عشرة لوقوع العجز منها موقع النون 
اثنان .. عشرء وقع (عشر) موقع النون, ولذلك ما قبل النون يكون معرباً واثنتان .. 
اثنتا عشرة» (عشرة) وقعت موقع النون» وما قبل النون يكون معرباًء ولذلك أعرب 
الصدر الأول. 

ولذلك أعرب صدر اثني عشر واثنتي عشرة لوقوع العجز منها موقع النون» وما قبل 
النون محل إعراب لا محل بناءء ولوقوع العجز منهما موقع النون لم يضافا بخلاف غيرهما 
فيقال: أحدُ عشرك كما سيأتي, ولا يقال: اثنا عشرك؛ استغنى ما يجوز إضافته من 
المركبات يُستفنى اثنا عشرء لأنّه لا يضاف لأنَّ (عشر) هذا بمنزلة النون .. كأنه كلمة 
واحدة .. كأنّه بقي على أصله: اثنان واثنتان, ونُزّلَ عشر من اثنان مترّلة النون» ونُّل 
عشرة من اثنتان منزّلة النون» وهذا علة إعرابما على الأصل. 

إذاً يُّقال: اثنا عشر رجلا واثنتا عشرة امرأتانء والجزء الأول يكون معرباً إعراب المثنى 
والجزء الثاني يكون ملازماً للبناء على الفتح, وما عدا (اثنا واثنتا) يكون بفتح الجزئيين» 
ولذلك قال: 

وَالْمَنْحْ في جُرْأَيْ سِوَاهًْا الف .. 

أي: سوى اثنتي عشرة واثيي عشر. 

قال الشارح: "وذكر هنا أنه يقال: (اثنا عشر) للمذكر بلا تاءٍ في الصدر والعجز" اثنان 
ليس فيه تاء, لكن مراده: أنه لا يأ اثنتان. "بلا تاءٍ في الصدر والعجز نحو: عندي اثنا 
عشر رجلاًء ويقال: اثنتا عشرة امرأة للمؤنّث بتاءٍ في الصدر والعجزء ونبّه بقوله: (وَالَْا 
لير الرَفْع) على أن الأعداد المركبة كلها مبنية: صدرها وعجزهاء وتبنى على الفتح" 
وعلة البناء في الثاني (عشر) لتضمنه حرف العطف الواوء والجزء الأول لِتَتَزْلِهِ منرّلة ما 
قبل تاء التأنيث, وحُرّك مع كون الأصل البناء على السكون ليعلم أن له أصلاً في 


الإعراب, لأنَّ حمسةٌ .. عشرةٌ معربة في الأصل» وكانت الحركة الفتحة لخفة الفتحة .. 


إذاً: ثلاثة أسئلة ل بُني؟ نقول: يذكروا العلتين في الجزئيين. 

ج خُرّك وَالأَصْلْ في الْمَبْيَ أن يُسَكُنا؟ لأنَّ له أصلاً في الإعراب. 

كانت الحركة فتحة دون ضمة أو كسرة؟ طلباً للخفة. 

وتبنى على الفتح نحو: أحد عشر بفتح الجزأين» وثلاث عشرة بفتح الجزئيين» وأجاز 
الكوفيون إضافة صدر المركب إلى عجزه فيقولون: هذه خمسة عشر فيكون الصدر على 
حسب العوامل والعجز مجرورٌ دائماً واستحسنوا ذلك إذا أضيف خو: خمسة عشرك, 
قالوا: هذا معرب الأول: جاء خمسة عشرك .. رأيت خمسة عشرك .. مررت عنمسة 
عشرك» استحسنوه إذا الثاني (عشر) كان مضافاً إلى الكاف أو: خمسة عشر زيدٍ مثلاً. 
إذاً: أجاز الكوفيون إضافة صدر المركب إلى عجزه فيقال: هذه خمسة عشر فيكون 
الصدر على حسب العوامل يعني: معرب لا مبني» إذاً: بناء أحد عشر ليس متفقاً عليه, 
هذه الخلاصة. 

ويستفنى من ذلك اثنا عشر واثنتا عشرة فإن صدرهما يُعرب بالألف رفعاً وبالياء نصباً 
وجرّاً كما يُعرب المثنى, وأمّا عجزها فيْبني على الفتح فتقول: جاء اثنا عشر رجلاً ورأيت 
اثني عشر رجلا وفهم من كلام النّاظم .. شرح الشّارح: أنه لا يجوز تركيب النَيّف مع 
العشرين» لألّه خصّ الحكم بأحد عشر واثنتي عشر إلى تسعة عشرء بقي واحدٌ 
وعشرون واثنان وعشرون .. واحدّ وثلاثون .. واحدٌ وخمسون .. واحدٌ وتسعون .. 
تسعٌ وتسعون هذه باقية» حينئذٍ نقول: هل يجوز إضافتها؟ تخصيص الحكم بجواز 
الإضافة بما عدا هذا المذكور .. النَيّف مع العقد» نقول: هذا يدل على أنه لا تجوز 
إضافته. 

فُهم من كلامه أَنَّه لا جوز تركيب النَيّف. النَيّف المراد به: من واحد إلى تسعة» مع 
العشرين وبابه» ما هو العشرون وبابه؟ الغلاثون والأربعون إلى التسعين» والعشرون يراد 
به ما بعده (نَيّف وعشرون) (نَيِف) المراد به: من واحد إلى تسع .. يعني: واحدٌ 
وعشرون اثنان وعشرون إلى آخره. 

إذاً: لا يحوز تركيب اليف مع العشرين وبابه بل يتعين العطف, فتقول: خمسةٌ وعشرون 
إذاً: هو معرب لا مبني: عندي خسة وعشرون ریالاً رأیت خسة وعشرين طالباً 1 
مررت بخمسةٍ وعشرين طالب فتقول: خمسة وعشرون ولا يجوز خمسةٌ عشرين هذا 


تميبزه يكون جمعاً أو مفرداً؟ مفرداً. حكمه النصب أو الخفض أو الرفع؟ انظر في المثال! 
النصبء إذاً (كأرْتِعينَ جيتا) (وَميٍ الْعِشْرِينَ لِتِْعِينا) من العشرين وبابه .. باب 
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التسعين مَيّزه (بوَاجد).؛ ثم قال: ( كأرْبَعِينَ جيتاً) (جيتاً) هذا معرفة أو نكرة؟ نكرة, إذاً: 
(بؤاج)» مُنَكُرِ (جيتاً) منصوب أو مرفوع؟ منصوب إذاً: تأخذ القيدين من المثال؛ 
(بِوَاحِدِ) ليس كل واحد وإِثما يكون بواحدٍ مُتَكُرٍ منصوب ((وَاحِدِ) نص عليه بقي 
قیدان .. شرطان: 


كونه نكرة وذكر المثال (جِيئاً) نكرةء وبالنصب لا بالخفض ولا بالرفع إذاً: تمييز 
العشرين وبابه (لِلتَسْعِيتا) اللام هنا للغاية فهي بمعنى (إلى) وما بعده فهو داخل فيما 
سبق» إذاً التسعون وما بعده إلى تسع وتسعين فهو داخل في الحکم» تمييزه يكون مفرد 
واحد منكر منصوب» (وَمير الْعِْرِينَ) (ميَرِ) ما إعرابه؟ فعل أمر» مبني أو معرب؟ 
(وَميَرِ الْعِشْرِينَ) (مَيَزِ) جرّه بالكسرة كيف تقول مبني؟ لالتقاء الساكنين, و (الْعِشْرِينَ) 
مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء. 

وبابه هذا تقدير معنى. (ِلِلتَسْعِيئَا) جار مجرور متعلّق بقوله: (مَيزِ)ء (مَيَرِ) العشرين إلى 
التسعين, (بِوَاجِدِ) كذلك متعلّق بقوله: (ميرِ), (العشْرِينَ) هذا معمول (مَيرِ), 
(لِلتَسْعِين) متعلّق ب (ميزِ), (بوَاجِدِ) متعلق ب (مَيّزِ) المتعلقات ولو كثرت .. لو جاءت 
مائة قد تتعلق بفعل واحد. 

(ومَيرٍ الْعشْرِينَ للقنعيتا) يعني إلى التسعين (يِوَاجِدِ) منگر منصوبء وتا كان مفرداً 
نكرة, لأَنّه ذكر لبيان حقيقة المعدود, لأَنّا نقول: عندي عشرون» قلنا (عشرون) هذا 
مُبهم .. مُجملء حينئدٍ إذا كان كشف هذا المبهم يحصل بالنكرة وهو الأصل في الاسم 
حينئذٍ لا يُعدل عنه إلى المعرفة, فالعلة هنا هي العلة في باب الحال والتمييزء قلنا: باب 
الحال والتّمبيز لا يكون الخال ولا التّمييز نكرتين؛ لأنَّ كشف الذات أو الهيئة قد حصل 
بالنكرة إذاً: لا نعدل إلى المعرفة, لأنَّ المعرفة نكرةٌ وزيادة, وقد حصلت بالنكرة, إذاً: 
الزيادة تعتبر حشوات. 

إذاً: إا كان مفرداً نكرة, لألّه ذكر لبيان حقيقة المعدود. وهو يحصل بالمفرد النكرة التي 


هي الأصل, ومنصوباً لتعدّر الإضافة مع النون التي في صورة نون الجمع, لان هذه 
الألفاظ: عشرون وبابه إلى التسعين ملحقةٌ بجمع المذكر السالم .. إعرابه إعراب جمع 
المذكر السال» النون هذه مشابحة للنون في جمع المذكر السالم؛ وهذه إذا أضيف الاسم 
سواءً كان الملحق أو الأصل حينئذٍ يتعين حذفها عند الإضافة وهنا يمتنع حذفهاء 
فكيف يضاف؟ نقول: هذا يمنع أن يكون مضافاً. لأنَّ النون هذه ستبقى وإذا بقيت 
حينئذٍ لا بمكن أن توجد الإضافة. 


إذاً: 


بواج مفهومه أنه لا يكون جمعاً وأجاز الفراء جمع تييز باب عشرين إذاً: المسألة 
ليست متّفقاً عليها وما هي قول الجماهير: أن يكون واحداً مفرداً لا جمعاً. وأجاز 
النَاظم -ابن مالك- في (شرح التسهيل) عندي عشرون دراهم لعشرين رجلا عندي 
عشرون درهماً هذا الأصل» عندي عشرون دراهم لعشرين رجلاً؛ ميّر الأول بالجمع 
وميّر الثاني بالمفرد. متى؟ عند قصد أن يكون لكل واحدٍ منهم عشرين. 

لو قال: عندي عشرون درهماً لعشرين رجلاً كل رجل هم درهم واحد» لکن لو قال: 
عندي عشرون دراهم لعشرين رجلاً كل رجل له عشرون درهماًء إذا كان هذا القصد 
قال ابن مالك: " يجوز أن يكون الأول مجموعاً والثاني مفرداً " إذاً ليس مطلقاً كما هو 
قول الفراء. 


گر منصوب (كأَرْبَعِينَ جبئاً) فُهم من المثال أنه لا يكون إلا منصوباً: وسين شهراً 
ويتقدّم اليف بكالتيه أي: بثبوت التاء ف التذكير وسقوطها في التأنيث يعني : إذا قلت: 
(بوَاحِدٍ) هذا قد يكون مُذَكْراً وقد يكون مُوَتَنَاَ العشرون إلى التسعين هذه ملازمة 
للتذكير ولا تؤنّث: عشرون امرأة .. عشرون رجلاً .. تسعون نعجة .. تسعون رجلاً إلى 
آخره» تبقى كما هي» فهي ملازمة للتذكير. 

ونا يُنظر في اليف الذي قبله: واحدٌ وعشرون .. اثنان وعشرون .. ثلاثةٌ وعشرون, 
حينئذٍ الواحد والاثنان يوافقان .. يطابقان المعدود: عندي واحدٌ وعشرون رجلا .. 


عندي اثنا وعشرون امرأة» لا يصح» هل نقول: انتا وعشرين أو اثنتان؟ اثنتانء لماذا؟ 


لا إضافة, والدليل: الواو فاصلء لا يمكن أن يضاف إلى ما بعده» فتقول: عندي اثنتان 
وعشرون امرأةً .. امرأَةً اثنتان طابق, عندي ثلاثةٌ وعشرون امرأة» ليس صحيح» ثلاث 
وعشرون امرأة» صحيح. 

إذاً: ثلاثةٌ وعشرون امرأة غلط (العشرون) يبقى كحاله لا بُذكر ولا يوؤْنّثء وإِئا الواحد 
والاثنان يطابقان, والثلاثة إلى التسعة على الأصل يعني: قبل التركيب» يكر مع المونّثْ 
ويؤئّث مع المذكرء فتقول: عندي ثلاث وعشرون امرأة. وعندي ثلاثةٌ وعشرون رجلا 
(رجلا) ثلاثةء ثلاث (امرأةً) على الأصل. 

إذاً: يُقَدّم النّيّف بحالتيه, أي: بثبوت التاء في التذكير وسقوطها في التأنيث, ثم يُذكر 
العقد (العشرون إلى التسعين) معطوف على النَّيّف, فيقال في المذكر: ثلاثةٌ وعشرون 
رجلاً. وفي المؤنّث: تسعٌ وتسعون نعجةء إذاً: هو مفرد منصوب نكرة» حينئظٍ جئت 
بالأول مخالفاً له: عندي تسعٌ وتسعون نعجة. 

قال الشّارح: "قد سبق أنَّ العدد مضافٌ ومركبء وذكر هنا العدد المفرد" مضاف ثلائة 
إلى التسعة؛ ومركب أحد عشر إلى تسعة عشر. 

"وذكر هنا العدد المفرد وهو: من عشرين إلى تسعين» ويكون بلفظ واحدٍ للمذكر 
وَالمؤنّثْ" يعني: إذا لم تستعمل النَيّف, فتقول: عندي عشرون رجلاً .. ثلاثون كتاباً .. 
ثلاثون امرأةً مغلا فحينئذٍ نقول: العدد يبقى كما هو لا يُذكّر ولا يؤنّث. 

ويكون بلفظ واحدٍ للمذگر والمؤئّثء ولا يكون تيه إلا مفرداً منصوباً نحو: عشرون 
رجلاً وعشرون امرأةً وَبُذگر قبله النيِف ويُعطف هو عليه فيقال: أحدّ وعشرون رجلا 
وإحدى وعشرون امرأةً. هنا طابق» واثنان وعشرون رجلاً. وائنتان وعشرون امرأة 
وثلاثةٌ وعشرون بالتاء في ثلاثة, وكذا ما بعد الثلاثة إلى التسعة للمذكّرء ويُقال للمؤنّث: 
إحدى وعشرون, واثنتان وعشرون» وثلاثٌ وعشرون» بلا تاءٍ في ثلاثِ» وكذا ما بعد 
الغلاث إلى التسع. 

تلخص من هذا وما قبله: أنَّ أسماء العدد على أربعة أقسام: 

- مضافة: من الثلاثة إلى التسعة. 

- ومركبة: أحد عشر إلى تسعة عشر. 

- ومفردة: وهو عشرون وثلاثون إذا لم تستخدم العطف. 

- ومعطوفة: إذا جئت بالنَيّف وما بعده» على أربعة أقسام. 
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وَمَيَرُوا مُركباً يل ما ... مير عِشْرُونَ فَسَوِيَنَهُمَا 


المركب ما المقصود به؟ قال: (وَمَيرُوا مركباً) (مُرَكباً) يعني: أحد عشر إلى تسعة عشر, 
مَيّروه با (ميَرَ) به (عِشْرُونَ), والذي (مُيَرَ) به (عِشْرُونَ): واحد لا مع .. مُتَكُر لا 
معرفة .. منصوبٌ لا مخفوض ولا مرفوع. 

إذاً: ((أحَدَ عَشَرَ كَوْكبًا)) [يوسف:4] أحد عشر رجلاً (رجلاً) تأت به مفرد ومنصوب 
وهو نكرةء (وَمَيّرُوا) أي: العرب (مرَكباً) مفعول به. لاله الذي وقع عليه التمييز 
(مَيرُوا مُركباً) سمل أحد عشر وتسعة عشر وما بينهماء فإذا أطلق المرب في العدد 
انصرف إلى هذا النوع» ولذلك سبق أنَّ الأقسام رباعية: 

مركبة: يُطلق على الأحد عشر إلى التسعة عشر. 

(مِذْلِ) هذا مُتعّق بقوله: (ميّرُوا), (مَيرُوا بمثْلِ), (مَا) (مثْل) مضاف و (مَا) موصولة 
واقعة على التمييز: بمثل تيبز مُيَرَ به عشرون .. (يثْلٍ مَا) بعشل تيز (مُيَرَ) عشرون به. 
(مُيَرَ) مُغير الصيغة, و (عِشْرُونَ) نائب فاعل» والجملة صلة الموصول» وهنا ليس فيه 
عائد على (مَا) الموصولة فلا بُدّ من التقدير, (مَا مُيْرّ)ْ به (عِشْرُوتَ) (به) يعني: بالتمييز 
لأنَنا قلنا: (مَا) هذه تصدق على تيبر (عُثْل) بعمييزٍ مُيّر عشرون به. 

(عِشْرُونَ) وبابه» أي: بمفردٍ گر منصوبء ونا كان مُفرداً منكراً لما مر لأنّه حصل 
التمييز وحصل الكشف والإجام بالمفرد فلا يُعدل عنه إلى الجمع» وبالمنكر فلا يُعدل 
عنه إلى المعرفة, ومنصوباً لامتناع جعل ثلاثة أشياء كالشيء الواحد, لأنَّ العرب لا 
تضيف بين ثلاثة أشياء .. ثلاث كلمات لا ثُركّب» هذا الأصل» وسيأقٍ أَكّم ينتقدون 
هذه القاعدة, لم سيركبون أربعة ألفاظ: أحد عشر .. ثلاثة عشراً. 

كالشيء الواحد لو قيل: خمسة عشر عبد وسبق أنَّ الكوفيين جوّزوا: خمسةٌ عشرك, 
إذا: 


هو 00 4 2 وسر 6 ل اسم عدم 
میزوا مرک ثل ما ... میز عشرون فَسَوِيْنهمَا 


فَسَوِيَنْهُمَا يعني: المركب والعشرين وبابه» (سَوْيَنْهُمَا) سوي بِينهُمَا في الحكم, فالتمييز 
حينئلٍ يكون واحداً لا جمعاً مُتَكّراً لا معرفةً منصوباً لا مخفوضاً ولا مجروراً. 
وَمَيّرُوا مُرکباً بمفْلٍ ما ... مير عِشْرُونَ فَسَوِيَئَهُمَا 


نحو: ((أحد عَسَرَكَكبًا)) [يوسف:4] وائنتي عشرة عيناء وأمًا: ((قطْغتاهُمْ التي عَشْرَة 
أَسْبَاصً)) [الأعراف:160] (أَسْبَاطً) هذا جمع» وكيف جاء تمييز؟ (أَسْبَاطًَا) الصواب: 

أله ليس قييزاً لئلا تنتقد القاعدة, وإِعَا هو بدل من اثنتي عشرء والتمييز محذوف» أي: 

اثنتي عشرة فرقة و (أَسْبَاطًا) هذا بدل من: اثنتي عشرة. 


ولو كان (أَسْبَاطًا) تمييزاً لدذَكّر العددين؛ لأنَّ (أسْبَاط) جمع (سِبْط) وهو قال: اثنتي 
عشرة (عشرة) قلنا: مُطابقةء لو كانت (أَسْبَاطًَا) تمييز .. نطيّق القاعدة: اثنتي عشرة 
نقول: اثني عشر مثل: (أحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا) لأن (اثني) يكون مع الملكر, (أسْباط) .. 
سِبْطء فالسبط مذكّر إذاً يقول: اثني ولا يقول: اثنتي. 


كذلك العشرة إذا كبت مُطابقة للتمييز, وإذا كان (سِبْط) هو التمييز لقال: عشر بترك 
القاءء لكنّه قال: (انْنَقَّ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا) إذاً: فرقة هنا وافقت, (فرقة) مِؤْنَّثْ, ولو كان 
(أَسْبَاطاً) تمييزاً لذُكر العددان بحذف التاء منهماء وأفرد التمييز لأنَّ السبط مذكر. 

قال الشّارح: "أي تمييز العدد المركب كتمييز عشرين وأخواته فيكون مفرداً منصوباً نحو: 
أحد عشر رجلاً وإحدى عشرة امرأة". 

وَإِنْ أُضِيف عَدَدٌ مُرَكُبْ ... يَبْقَ الا وَعَجْرٌ فَدْ يغرب 


إن ضيف عَدَدْ مركب .. 

استغنى منه: اثنا عشرء واثنتا عشرة, هذا لا يُضاف إلى ما بعده» لأنَّ (عشر) هذا مرل 
مُتَرّلة النون فلا يضاف إلى ما بعده» (وَإِنْ أُضِيفَ عَدَدْ) (عَدَد) نائب فاعل ل أَضِيف 
أي: غير اثني عشر واثنتي عشرة» لأا لا يُضافان» ويستغني العدد المركّب إذا أضيف 
عن التمييز. 

(يبقَ البتا) في الجزئيين» إذا (أضيفَ عَدَذ مُرَكَبْ) العدد المرب قد يضاف, وهناك العلّة 
التي ذكروها فيها نظر. 

(يَبْقَ الْبنَا) في الجزئيين على حاله نحو: أحة عَشْرَك (يَبْقَ الْنَا) على أصله» بفتح 
الجزئيين هذا هو الأكثر, لأنَّ (الْبَاء) يبقى مع الألف واللام بالإجماع فكذا مع 
الإضافة. إذا أضيف العدد المركب حينئدل قال هنا: (يَبْقَ البا) وهذا مذهب البصريين: 
أنه يحب بقاء البناءء ولا يجوز أن يُعرب» فتقول: هذه خمسة عَشْرَك, أضفت (خمسة 
عشر) إلى الكاف فقلت: هذه خمسة عَشرك» يعني: أعطيته مال, حينئذٍ نقول: خمسة 
عشرء هذه أضيفت إلى الكاف. فصارت مضاف والكاف مضافاً إليه» ومررت بخمسة 
عَشْرَك بفتح آخر الجزئيين. 

(وعَجز قذ يُعْرَبْ) (عَجز) الذي هو الثاني (قذ يُغْرَبُ) لكنّها لغة رديئةء (قذ) هنا 
للكقليل» وفهم الفا قليلة» وقال في (التوضيح): " وهي لغةٌ رديئة " يعني: لا 
يُلتفت إليها. 


قوله: (وَعَجُرٌ قَدْ يُعْرَبْ) أشار به إلى الحالة الثانية: وهو أن يُعرب عجزه مع بقاء 
الزكيب ك: (بَعْلَبَكَ): حكاه سيبويه عن بعض العرب» نحو: أحد عشرك» أضفت الأول 
إلى الثاني كأنّك أعربته .. بل عربته فقلت: أحد عَشْركء أبقيت الجزء الأول على 
بناءه ثم أضفته إلى الثاني فأعربت الثاني الذي هو العجزء فقلت: هذا أَحَدَ عَشرك. 

مع أَحَدَ عَشْرٍ زيب لا تقل: مع أحد» لاء يبقى الأول مبني: مع أَحَدَ عَشْرٍ زيب أضفته 
إلى العلّم. 

واستحسنه الأخفش» يعني: الوجه الثاني وهو: أن يُعرب العَجُء ويبقى الصدر على 
البناءء واستحسنه الأخفش واختاره ابن عصفور وزعم أنه الأفصح» ومنع في (التسهيل) 
القياس عليه» ابن مالك في (التسهيل) منع أن يُقاس عليهء إذاً: لم يجعله مستحسناً. 
وقال ابن مالك: "لا وجه لاستحسانه لأنَّ المبني قد يُضاف نحو: كم رجل عندك" إذاً: 
يضاف ويبقى على إضافته, وكذلك: خمسة عَشْرَك, الأصل: أنه يضاف ويبقى على 
إضافته ولا نحتاج إلى إعرابه, كم رجلٍ عندك .. ((مِن لَدُنْ حكيم خَبيرٍ)) [هود:1] 
نقول: هذا أضيف وهو مبني وبقي على بناءه. 


وأجاز الكوفيون وجهاً ثالغاً: وهو أن يُضاف الأول إلى الثاني كما في: عبد الله نحو: ما 
فعلت خمسة عَشرك؟ يعني: أعَرَبُوه على الأصل في: عبد الله. ما فعلت خمسة عَشرك .. 
رأيت خمسة عَشرك, كأنّك تقول: جاء عبد الله ورأيت عبد الله ومررت بعبد الله 
فتعربه إعراب المتضايفين: هذه خسة عَشْرِك إذا لبس مبنياً. 

إذاً: يُضاف المركب من أحد عشر إلى تسعة عشر وفيه ثلاثة مذاهب: 

- مذهب البصريين: وجوب بقاء الجزئيين على البناء ولو مع الإضافة. 

- وج آخر حكاه سيبويه: وهو بقاء الأول على البناء والثاني بُعرب» وإذا أعرب 
حينئلٍ يكون ملازماً للخفض. لأنّه ملازم لكونه مضافاً إليه وهو مجرور وَالنَانّ اجْرْرْ هذا 
الأصل فيه. 

- وأجاز الكوفيون أن يُعرب مُطلقاً الجزءان» وحينئدٍ يُعرب إعراب المتضايفين: جاء 
عبد الله .. هذه خمسة عشرك, (خمسة) هذه خبر مرفوع ورفعه ضمة ظاهر على آخره 
ليس مبنياً» مُعرب وهو مضاف و (عشر) مضاف إليه» و (عشر) مضاف, (والكاف) 
مضافٌ إليه, مثل ما تقول: عبد الله. 

وَإِنْ أَضِيفَ عَدَدٌ مركب ... يَبْقَ الْيِنَا 00 


(يَبْقَ الْبنَا) ما إعراب (يَبْقَ)؟ جواب الشّرط مجزوم بحذف الألف .. حرف العلّة (يَبْقَ 
الْبنَ) فاعل قَصّره هنا للضّرورة .. مرفوع» (وَعَجُرْ قذ يُعْرَبُ) (عجز) مبتدأء و (قذ) 
هنا حرف تقليل» فُهم أا لغة قليلةء (يُعْرَبُ) هو .. الجملة خبر. 

إن ضيف عَدَدٌ مركب .. 

قلنا: يستثنى منه اثنا عشرء واثنتا عشرة, هذا الأصل فيه وأمًا: مان عشرة, إذا ركب 
ففيه أربع لغات .. (ثمان) نفسها فيه أربع لغات» يعني في الياء: فتح الياء» وسكوفاء 
وحذفها مع كسر النون» وفتحها. 

فتح الياء: ماي عشرة» سكوفا: فاي عشرة, وحذفها مع كسر النون: مان عشرة 
وفتحها: نان عشرة, إذاً: فتح الياء مع بقاءها وسكوناء تبقى الياء فَتْفْئَح وتسكن 
هذه لغتان, تُحذف الياء فتبقى النون مكسورة أو مفتوحة, وقد نحذف ياؤها أيضاً في 
الإفراد. كلامه الأربع لغات في التركيب» وني الإفراد كذلك قد نحذف الياء ويجعل 
إعرابجا على النون, ومنه قول الشاعر: 

ها ناا أَيبَعٌ جِسَانُ ... وَأَرْبَعٌ فَنغرْهَا نان 


إذاً: حذف الياء وجعل الإعراب على النونء هذه لغةٌ قليلة في (ثمان) إذا أفردت, وأمًا 
إذا ربت ففيها أربع لغات. 

قال في (شرح الكافيّة): " لبضعة وبضع حُكم تسعة وتسع " يأت اللفظ: بضعة وبضع, 
ما المراد بالبضع؟ (بضعة) من ثلاثةٍ إل سن بطي وعشوون: هذا مجمل: يحتمل أنه 
واحد وعشرون .. يحتمل أنه تسع وعشرون إلى آخره» يحتمل من الثلاثة إلى التسعة, 
وبضع: من الثلاثِ إلى تسع. 

إذاً: لبضعة وبضع حكم تسعة وتسع» من حيث ماذا؟ في الإفراد والركيب» وعطف 
عشرين وأخواته عليهء تقول: بضع نسوةٍ أو بضعة نسوة؟ مثل الثلاثة والعشرة» تقول: 
بضع نسوةٍ .. بضعة رجالٍ .. بضعة صبيانٍ تبقيه على التذكير والتأنيث باعتبار الثلاثة 
والتسعة. 


نحو: لبفت بضعة أعوام» (عام) مُذكرء (بضعة) بالتأنيث: وبضع سنين» بدون تاء (سنين) 
جمع سنةء حينئدٍ يُذكر له العدد: وعندي بضعة عشر غلاماًء بعد التركيب تُعامله مُعاملة 
ثلاثة عشرء وبضع عشرة أمة (بضع) بدون تاءء وبضعة وعشرون كتاباًء (بضعة) 
بالتأنيث: لأنَّ (كتاباً) الُميّر مذكر» وبضعٌ وعشرون صحيفة. 


إذاً: لبضعة وبضع حكم التسعة والدسع, في الإفراد يُذكر مع المؤنث» ويؤنث مع المذكر 
فيضاف قبل الكيب» ثم إذا يكب فالحال نفسه» وكذلك يُعامل مُعاملة المعطوف 
والمعطوف عليه مع ثلاث وعشرين. 

قال الشّارح: " يجوز في الأعداد المركبة إضافتها إلى غير مرها ما عدا اثني عشر". 

إذاً: 

إن أضيف عَدَدْ مركب .. 

يُشترط ألا يُضاف إلى تمييزه» بل يُضاف إلى غيره. 

ما عدا اثني عشر فاه لا يضاف فلا يُقال: اثنا عَشْرِك وإذا اضف العدد لرک 
فمذهب البصريين أنه يحب بقاء الجزئيين على بنائهماء فتقول: هذه خمسة عَشْرَك 
ومررت بخمسة عَشْرَك بفتح آخر الجزئيين» وقد يُعرب العَجُر مع بقاء الصَّدْر على 
بنائه» هذا أجازه سيبويه» فتقول: هذه خمسة عَشرِكء ورأيت خمسة عشرك ومررت 
بخمسة عَشرك. وقلنا: أجاز الكوفيون إعرابه إعراب عبد الله فيكون مُعرباًء والأول 
يُعامل على حسب ما تقتضيه العوامل ويكون مضافاً إلى ما بعده ويكون ملازماً للخفض 
بالكسر. 

وَصْغ من الَْْنِ قَمَا فق إلى ... عَشَرَةٍ كفَاعِلٍ من فَعَلا 

وَاخِمْهُ في التَأنيثِ باللا مق ... ذَكُرْتَ فَاذْكُرْ قاعلا بغر نا 


هذا شروع منه في الإتيان بأسماء العدد على صيغة فاعل» نقول: ثالث ورابع وخامس 
وعاشر إلى آخره. 

وَضُّعْ مِن الَْيْنِ فما فَوْق .. 

(صعْ) يعني: اشتق وخذ, (مِن الْنَينِ) من لفظ اثنين» فُهم منه أنه علق الحكم على 
الاثنين (فَمَا فَوْقُ) فالواحد لا يُقال بأنّه مشتق من الوحدة, لألّه مأخوذٌ على زنة فاعل 
بل هو مسموعٌ هكذا وضع .. وضع وضعاً أولياً على زنة فاعل» وأمّا ما أراده النَّاظم 
إا يبدأ من اثبين. 

(وَصُعْ من انين فَمَا فَوْفُ) الفاء عاطفة هذه. إذاً قوله: (من الْنيْنِ) فُهم منه أن اسم 
الفاعل المذكور لا يُصاغ من أحد, (فَمَا فَوْقَ) الفاء عاطفة .. حرف عطف» و (مَا) 
هذه معطوفة وهي موصولة واقعةٌ على العدد الفائق اثنينء (قَمَا فَؤْقْ) فعددٌ فوق اثنين. 
(هَمَا فَؤْقُ) هنا حذف المضاف إليه ونوي معناه» يعني: فما فوقه. وبعضهم قَدّره (فما 
فوقها) الظاهر: بالتذكيرء فما فوقه يعني: فوق الاثنين, فوق الاثنين هل له غاية آم لا؟ 
قال: نعم (إِلى عَشَرَةِ) وصفاً ضّغْ من اثنين فما فوقه من الأعداد إلى العشرةء (إلى) هذا 


بيا للغايةء وقوله: (إل عَشَرَة) مُتعلّق بقوله: (ضغ), صغ ماذا؟ قال: (كَمَاعِلِ) (قَاعِلِ) 
هذا صفة لموصوفٍ محذوف هو مفعول ل (صُغ). 


ضغ وصفاً كفاعل» هذا تحليلٌ من جهة المعنى: وصفاً كفاعل» أمّا من حيث الإعراب 
فتقول: (كفَاعِلٍ) هذا مفعول ب (صغ) على حذف الموصوف عند التقدير» أي: صغ 
وزناً كفاعل» أو صّعْ صفة كوزن فاعل, إذاً لا بُدَّ من التقدير. 

(كفَاعِلِ) أي: على وزن فاعلٍ, (مِنْ فعَلاً) كذلك على حذفٍ وهو نعث ل: (قاعِل)» 
إذاً: (كقاعل) هذا صفة لموصوفٍ محذوف وصفته كذلك محذوف, إذاً: هو في 
المنتصف, حُذِف موصوفه وحُذِفت صفته كذلك: صغ وزناً كفاعل المصوغ من فَعَل 
(كَفَاعِلٍ من فَعَلا) لا يأ الكلام هكذا وما يقال: كفاعل المصوغ من فَعَلء إذاً: 
خف صفتدكنا اله حدوق الموصوف, ٠‏ 

(كفَاعِلٍ من فعَلاً) يعني: كضرب. نحو: ثانٍ وثالثٍ ورابع وخامس وسادسٍ وسابع 
وثامن وتاسع وعاشر» لان ما بعد (إِلى) داخل إلى (عَشَرَِ) فهو داخلء إذاً: تصوغ من 
اثبين فتقول: ثانٍ, وتصوغ من ثلاثة فتقول: ثالث ورابع وهكذا. 

وثالثِ إلى عاشرء وأمّا واحد فليس بوصفٍ بل هو اسم وضع على ذلك من أول الأمرء 
ومثله: واحد. ولذلك قال النّاظم: (مِنِ الْنَيْنِ) احترازاً من واحدٍ. 

التنصيص على قوله: (من فَعَاه) يعني: المصوغ (من فَعَلا), فائدته: بيان أن هذاء أي: 
في الجملة وصفٌ لا اسم جامد, قوله: (من فَعَلا) أشار إليه بأن ثانٍ إلى عاشر وصفٌ في 
المعنى ولیس باسم جامد, إذاً: يدل على ذاتٍ أو على شيءٍ صف با دل عليه 
الحدثء إذاً: هو مُشبة (فَعَلا) من هذا الوجهء فليس باسم جامد وإعًا ال على ما دل 
عليه (فَعَلاَ) فهو وصفٌ من حيث المعنى. 

وَاخْتِمْهُ في الَأنِيثِ باللا .. 

يعني: يبقى على تذكيره بدون تاءء لله في الأصل: مذكر فاعل» إذا أردت به المؤنّثْ زد 
عليه التاء فتقول: ثالنةٌ رابعةٌ خامسة عاشرة وإذا لم رد به مؤئّث أبقه على أصله ولا 
نقول جرّده من الا لأنَّ أصله مذكر .. الأصل: التذكير. 

وَاخْتِمْهُ في الكَأنِيثِ باللا .. 

(وَاخْتِمْهُ في التأنيثِ) هذا حال من الهاء .. (وَاخْيِمُْ) مفعول به (باليَا) هذا مُتعلّق 
بقوله (اخْيَمْهُ) حذف الهمزة للضرورة. 

وَاخِمْهُ في الثاني باللا وَمَقى ... ذَكُرْتَ فاذگز فَاعِلاَ بغر نا 


هذا في الأصل لا نحتاجه, بل يبقى على أصله» فإن أردت به المؤْتّث اختمه بالتاءء فإن 
لم يكن كذلك حينئٍ يبقى على أصله» تقول: عندي طالب ثانٍ .. هذا طالب عاشرٌ. 
(وَمَقَ) هذا اسم شرطء (ذكزت) اسم الفاعل, (فاذكز قَاعِلاً) (فَاذْكْرْ) هذا الوزن: 
اعلا ثانياً ثالناً رابعاً عاشراًء (بعَيْرٍ ) هذا صفة ل (قَاعِاد), (اذْكُرْ قاعلا بعَيْرِ تَاءِ) 
حذف الحمزة للضرورة فهو صفةٌ ل (قاعل). 


إذاً: مقصوده بحذين البيتين: أن أسماء العدد من اثنين إلى عشرة كما نص النّاظم عليها 
يُصاغ منها وزن فاعل كما يُصاغ من الأفعال, كما تقول: ضارب وضاربة تقول: ثانٍ 
وثانية» فان كان مُذكراً اكتفي به وإِنْ كان مَؤلَّناً لحقته تاء التأنيث الفارقة بين المذكر 
والمؤئّث, حينئذٍ تقول في التأنيث: ثانية إلى عاشرة, وفي التذكير: ثانٍ إلى عاشر كما 
تفعل باسم الفاعل» تحو: ضارب وضاربةء وقائم وقائمة. 

ونا نه على هذا مع وضوحه لئلا يوم أله يُسلك به سبيل العدد الذي صيغ منه في 
إثبات التاء مع التذكير وحذفها مع التأنيث, يعني: طاذا نَصّ عليه؟ قال: قد يوم 
مُتوهم أله يُقال: عندي طالبةٌ ثالث مُخالفة أو عندي طالب ثالفةٌ يأ بالمخالفة» مثل 
الثلاثة, قال: دفعاً لهذا الوَكَم نصّ عليه النّاظم, وهذا اعتذار طيّب. 

وَاخِمْهُ في التَأنِيثِ باللا وَمَق ... ذَكُرْتَ فاذگز اعلا بغر ا 


يعني: متى ما كان المعدود مُذكْراً فَتِ به على زنة فاعل بدون تاء» و (مَقَ) قلنا: هذا 
اسم شرط .. ظرف زمان مُتعلّق بقوله: (ذَكَرْتَ) الذي هو فعل الشّرط كما سبق» يكون 
الاصب له ظرف زمان أو مكان مُتعلّق بفعل الشرط, هذا الصّحيح. 

قال الشّارح هنا: " يُصاغ من اثنين إلى عشرة اسم موازنٍ لفاعل كما يُصاغ من فَعَلَ 
نحو: ضارب من ضرب» فيقال: ثانٍ وثالث ورابغ إلى عاشر, بلا تاءٍ في التذكير وبتاءٍ في 
التأنيث" إذاً: هذا النوع الأول: أن يُصاغ منه على وزن فاعل فيبقى مفرداً. 

إن رذ بض الَذِيْ مِنْهُ بي ... ضف إِلَيهِ مل بَعْضٍ بَينِ 

وَإِنْ ترذ جَغْلَ الأَقَلَّ مِثْلَ ما ... قوق فَحْكْمَ جَاعِلٍ لَهُ احكُمًا 


هذا النوع الثاني لاستعمال فاعل إذا اشثق من ثلاثة وأربعة على زنة فاعلء إمًا أن 
يُستعمل مُفرداً وهو الذي سبق بيانه في البيت السابق» وما أن يُستعمل غير مفرد» 


حينئلٍ له حالان ذكرهما في هذين البيتين: 

أشار في الحالة الأولى: إلى أنه يُستعمل مع ما اشنقٌ منه: ثاني» هذا اشتق من اثنین ((تای 
انَْيْنِ)) [التوبة:40]» ثالث اشتق من ثلاثة تقول: ثالث ثلاثة .. رابع أربعة .. خامس 
خمسة هذا استعمال: أنْ يُستعمل مع ما اشتقَ منه. 

والاستعمال الثائ: أن يُستعمل مع ما قبل ما اش منه: (ثالث) اشْمُقّ من ثلاثة ثالث 
اثبين, اشثقٌ مع ما قبله .. استعمل مع ما قبل الذي اشثقٌ منه, تضيفه إلى ما دونه 
أشار إلى الأول بقوله: 

وَإِنْ ترذ بَعْضَ الَذِيْ مِنْهُ بي ... ضف لله ا 


بن الحكم مباشرة, (وَإِنْ ثرذ) هذا شرطء (ثُرِد) بماذا؟ بالوصف السًابق الذي جئت به 

على وزن (فاعل)؛ (إِنْ ثرذ) به .. بذلك الوصف المذكور, (بَعْضَ) هذا مفعول (ثُرِ), 

(بَعْضَ الّذِيْ) يعني: بعض العدد. هذا واقع (الَذِيْ) اسم موصول مضاف إليه. (بَعْضَ) 
قلنا: مفعولٌ به وهو مضاف. و (الَّذِيْ) مضافٌ إليه. يَصدّق على العدد المضاف إليه 

اسم الفاعل. 


(وإِنْ ترذ بَعْضَ الَّذِيْ) بعض العدد الذي بني اسم الفاعل منه (نُضِفْ إِلَيه) يعني: إذا 
أردت أن تدل على أنَّ هذا اسم الفاعل الذي أخذته من الاسم المشتق منه على أله 
بعضّ منه أضفه إليه. فتقول: ثان اثنين .. بعض الاثنين, أنا ثان اثنين .. أنا بعض 
الاين أنا ثالث ثلاثة .. أنا بعض ثلاثة, إذا أردت هذا المعنى فأضفه إلى ما اشتق منه. 
إذا أردت أن تدل باسم الفاعل على أنه بعض الشيء .. العدد الذي اشْتْقَ منه أضفه 
إليه» فتقول: ثاني اثنينء ما المراد بثاني اثنين؟ إذا قلت: أنا ثاني اثنين يعني: أنا بعض 
الاثنين» إذاً: معك آخر واحد ليس معك اثنين وأنت الثالث» أنا بعض الاثنين .. أنا 
ثالث ثالفة إذاً: أنت ومن معك كلكم ثلاثة وأنت بعضٌ من الثلاثة, إذا أردت هذا 
المعنى: أنَّك بمعنى بعض حينئذٍ تضفه إلى ما اشْثْقّ منه, فثالث اشْْقَ من ثلاثة فتقول: 
ثالث ثلاثة أي : بعض الثلاثة. 

(َإِنْ ترذ بَْضَ) خصٌ البعض هناء (وَإِنْ ترذ بَعْضَ) العدد (الَذِيْ بني مِنّْهُ) اسم الفاعل 
(نْضفْ إِلّيه) هذا جواب الشرط. حذف مفعوله أي: تضف اسم الفاعل من العدد إليه, 
(نُضفف إِلَيه) الضمير هنا يعود إلى ما اش ق منه الذي عبر عنه (بُي) بتي منه. حينئلٍ 
ثالث اشْتْقّ وبني من ثلاثة قال: (نضف إِلَيه) أضف ثالث إلى ما اشْئْقَّ منه وهو ثلاثة 


فتقول: ثالث ثلاثة. 

(مغْلَ بَعْض) (مِثْلَ) هذا صفة لموصوفٍ محذوف الذي هو المفعول به ضف إلَيه) اسم 
الفاعل من العدد حال كونه (مثْل بَعْضٍ) يعني : في المعنى, ولذلك نقدّر ثاني اثنين: أنا 
بعض الاثنين, (مفل بَعْضٍ) أي: كما يضاف البعض إلى كله نحو: ((إذْ أَخْرَجَهُ اين 
كَفَرُوا تان الْتَبْنِ)) [التوبة:40] هم اثنان» البي صلى الله عليه وسلم تاي الْمَْنِ .. هو 
بعض الاثنين, هذا المعنى المراد. 

((لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَانُوا إن الله الث ثَلاثّة)) [المائدة: 73] أي: بعض الثلاثة, إذاً: يكون 
المعنى هنا بالبعضية .. يُفَسَّر بتحذاء كأّك تضيف لفظ البعض إلى الكل» وتقول: ثانية 
اثنتين» يعني: بعض الاثنتين, يعني امرأة إذا قالت: أنا ثانية اثنتين يعني: أنا بعضّ من 
ثنتين» وثالنة ثلاث إلى عاشر عشرة» وعاشرة عشرٍ. 

ونا لم ينصب يعني: يتعين الإضافة, لألّه قال: (نُْضِفْ إِلَّيه) أوجب الإضافة ومع كونه 
فاعلاً من فعل» قلنا: هناك أراد به أنه وصفٌ .. مثله» وفعل فاعل مثل: ضرب ضارب» 
ضارب الأصل فيه: أله جوز أن ينصب ما بعده وأن يجرء وهنا تعينت الإضافة ولم تجوز 
الوجهان الذي هو: النصب والإضافة. 


هنا تعين ولم ينصبء لأنه ليس في معنى ما يعمل ولا مُمَرّعاً عن فعلٍ يعني: ليس المراد 
به: الحدث, لأنَّ كونه بعض الشيء هذا ليس بحدث, بخلاف ثالث اثنين يعني: مصبّر 
الاثنين ثلاثة, إذآتّ فيه حدث, جاعل الاثنين ثلاثاً حينئذٍ له وجهان هناك من حيث 
النصب والإضافة, وأمّا هنا فلاء لأنّه ليس فيه معنى ما يعمل ولا مفرّعاً عن فعل 
فالتُرِمَت إضافته, لان المراد: أحد اثنين .. ثاني اثبين» وإحدى اثنتين .. ثانية اثنتين, 
وأحد عشرةٍ وإحدى عشر فتضيفه وهذا مذهب الجمهور: أنه يلرم فيه الإضافة. 


إن ترذ بَعْضَ الذي مِنْهُ بي ... ضف إِلَيه مِذْلَ 000 


قال: (بَيْن) أي: ظاهر البعضية, هذا النوع الأول. 
وَإِنْ ترذ بَعْضَ الَذِيْ مِنْهُ بي ... ضف اليه Ty‏ 


أي: (وَإِنْ تُرذ) بالوصف (بَعْضَ) العدد الَّذِيْ بُني هو مِنْهُ تضفه أي: الوصف (إِلَيه) 
أي: العدد حالة كون الوصف (مثْل بَعْض) في معناه يعني: يُفسّر بهذا اللفظ, أو في 


إضافته إلى كله يعني: أنَّ اسم الفاعل من العدد إذا أضيف إلى موافقه يجب إضافته إليه 
على معنى بعض : ثاني اثنين, معناه: بعض اثنين. 

النوع الثاني في غير المفرد .. اسم الفاعل: أن يراد به أنك جعلت الأقل مساوياً لما كان 
أعلى منه. 

(وَإِنْ ترذ جَغل الأَقَلَ) (وَإِنْ ترذ) باسم الفاعل من العدد (جعْلَ الْأَقلّ مل مَا فَوْق) 
فوقه. يعني: إذا أردت بالوصف المصوغ من العدد أن تجعل ما هو تحت ما اشْتْقَّ منه 
مساوياً له (فَحْكُمَ جَاعِلٍ لَهُ احَكُمًا). 

(وَإِنْ تُِ) باسم الفاعل من العدد (جَغْلَ الأقَلٍ)» (جَغْلَ) هذا مفعول به لقوله: (ثرذ) 
وهو مضاف إلى الأَقَلّ وهو مفعوله الأول (مِثْلَ) هذا مفعول ثاني ما فَوْق مثل عددٍ 
فوقه يعني : فوق العدد الذي صيغ منه اسم الفاعل. 

قال: (فَحْكُمَّ جَاعل) هذا من حيث الإعراب» هنا ابن عقيل يقول: 

وَإِنْ ترذ جَعْلَ الأَقَلٌ مِثْل مَا ... فَوْق a‏ 


أي: وإن ثرد بفاعل المصوغ من اثنين فما فوقه جعل ما هو أقل عدداً مثل ما فوقه: 
ثالث اثنين» إذا أردت أنك جاعل الاثنين ثلاثة حينئذٍ يُنظر فيه إلى المعنى؛ فكأنك 
جعلت ثالث مضمَناً معنى جاعل أو مصيرء فتقول: جاعل الاثنين ثلاثة هذا التقدير: أنا 
ثالث ثلاثة .. أنا ثالث ثلاثة .. أنا ثالث اثنين؛ ما مرادك بهذا التركيب؟ 

مرادك: أنك جعلت الأقل مساوياً لما اشْتْقّ منه, ما الذي اشْتْقَّ منه ثالث؟ ثلاثة, 
فكأنك جعلت الاثنين مساوياً لغلاثة بكونك أضفت نفسك إليه فقلت: أنا ثالث اثنين 
يعني: جاعل الاثنين ثلاثة رددت الاثنين إلى ما اق منه الوصف وهو: ثالث فتقول: 
أنا رابع ثلاثة يعني: جاعل الثلاثة أربعة رددت المضاف إليه إلى ما اشْئْقَ منه اسم 
الفاعل, حينئذ يجوز لك وجهان: الإضافة والتنوين: ثالث اثنين» وثالثٌ اثنين» بالإضافة 
وبالتنوين مع النصب. 

وَإِنْ ترذ جَغل الأَقَلّ مِْلَ ما ... فَوْقَ TNE‏ 


أي: إذا أردت بالوصف المصوغ من العدد أنه جعل نفس الوصف .. الوصف يجعل ما 
هو تحت ما اشْْقَ منه مساوياً له» تحت ما اشْئْقَ منه يعني: يضاف إلى ما هو أقل مما 
اشْئْقَ منه. إذا كان اشْئْقّ من الأربعة حينئذٍ تضفه إلى ما هو أقل من الأربعة وهو: 
الغلاثة تقول: رابع ثلاثة, حينئذٍ وضيفته: أن يجعل هذا الأقل مساوياً لا اشتُقٌ منه, 


فتقول: رابع ثلاثة أي: مصبّر الغلائة أربعاً. 

أنه يبمعل ما هو تحت ما اشْتْقّ منه مساوياً له (فَحُْكُمَ جَاعِلٍ لَهُ احكُمَا) احكما له حكم 
جاعل, ل يقل: فاعل وإا قال (جَاعلِ) ليبين لك أله بمنزلته في المعنى والعملء و 
(جَاعِلٍ) معلوم أنه مثل ضارب» وضارب يجوز فيه الوجهان: الإضافة والتصب. 
(فَحْكُمَ جَاعِلٍ لَهُ احَكُمَا) فإن كان بمعنى المضي وجبت إضافته, وهذا لا إشكال فيه 
وإن كان بمعنى الخال أو الاستقبال جاز فيه الوجهان يعني: جازت فيه إضافته وجاز 
تنوينه وإعماله فتقول: هذا رابغ ثلاث وراب ثلاث (رابغ) هذا اسم فاعل تعربه على 
حسب ما قبله» إذا قلت: (رابع) خبر وهو اسم فاعل» والفاعل ضمير مستترء وثلاثة 
مفعول به مثل: ضاربٌ زيداً .. حكم واحد. 

هذا رابغ ثلاثةب» ورابعٌ ثلاثة أي: هذا مصيّر الثلاثة أربعة وتؤنث الوصف مع المؤنث 
كما سبق» فالوصف المذكور حينئذٍ فاع حقيقةً, لأنّك تقول: ثلث الرجلين .. هذا 
الأصلء إذا انضممت إليهم فصرتم ثلاثة» وكذلك ربعت الثلاثة إلى عشر: عشّرتُ 
الدسعة يعني: صرث عاشراً هم. 

ففاعل هنا بمعنى: (جَاعِلٍِ) وجار مجراه لمساواته له في المعنى والتّفرّع على (فعَل) يعني: 
من حيث المعنى ومن حيث العمل هو دال على وصفيء وإذا كان كذلك حينئذٍ يعامل 
معاملة (جَاعل) من حيث العمل» بخلاف الفاعل الذي يراد به معنى أحد ما يُضاف إليه 
ثاني اثنين السابق, فان الذي هو في معناه لا عمل له ولا تَمَرُع له على فَعَلَ فالثُرمت 
إضافته كما سبق. 

يعني: لم يتضمن معنى الحدث الذي تضمنه الثاني, لأنَّ الثاني تضمن معنى مصيّر: أنا 
صيرت إذاً: فيه حدث متعد: أنا صبرت الثلاثة أربع .. رابغ ثلاثة .. لي تأثير .. لي 
حدث,» وأمًا ثاني اثنين: أنا واحدٌ منهم» ليس فيه زيادة معنى. 

وَإِنْ ترذ جَعْلَ الأَقَلٌ مل مَا ... فَوْق 0 


الأقل مثل ما فوقه, (فَحْكْمَ جاعِل لَهُ احْكُمًا) احْكُمَاً الألف هذه بدلاً عن نون التوكيد 
الخفيفة (فَحْكُمَ) مفعولٌ به لقوله (احكُمَا) وهو مضاف و (جَاعِل) مضاف إليه. 

قال هنا: " وإنما قال (جَاعِل) ولم يقل (فاعل) تنبيهاً على أن اسم الفاعل بمعنى (جَاعِل) 
ففيه ما في فاعل وزيادة وهو اسم الفاعل حقيقةء لأكّم قالوا: ربعت الثلاثة أَربَعُ معنى: 
إذاً: ذكر في هذين البيتين استعمالين» والأول .. البيت السابق ذكر استعمالاً مفرداً 
وذكر في هذين البيتين استعمالين مركبين: 
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الأول: بمعنى بعض ويضاف إلى ما اشْتْقَ منه: ثاني اثنين .. رابع أربعة إلى آخره. 
والثابي: بمعى مصير الأقل للمساوي له. 


عة 4 2 ااه 2 “ف اا ما د دمت 
وَإنَ ترد بَعْضَ الذي منة بني ... تضف إليه مِثْل بَعْضٍ بين 


والتقدير: تضيف إليه اسم الفاعل في حال كونه مماثلاً للبعض أي: في معناه. 
وَإِنْ ترذ جَعْلَ الأَقَلّ مِْلَ ما ... فَوْقَ a‏ 


فوقه يعني» حذف المضاف إليه ونوى معناه يعني: أك إذا أردت باسم الفاعل من 
العدد أن يصير العدد الذي مثله تحته فاحكم له أي: لاسم الفاعل ب (حُكمَ جَاعِلِ) 
فإذا كان بمعنى الماضي وجب إضافته تقول: هذا ثالث اثنين أمس» وإذا كان بمعنى الحال 
أو الاستقبال جاز فيه الوجهان. 

قال الشارح: " لفاعل المصوغ من اسم العدد استعمالان " يعني: ما ذكره التاظم أو 
على جهة التعميم: 

أحدهما: أن يُفرد: ثانٍ وثاني وثالث ورابع. 

الثاي: أن لا يُفرد .. يضاف إلى غيره» وحينئذ إما أن يُستعمل مع ما اشّْئْقَ منه. وإمًا أن 
يُستعمل مع ما قبل ما اشْتْقّ منه .. أدى منه درجة. 

ففي الصورة الأولى التي هي: أن يُستعمل مع ما اشْْقَّ منه» ففي الصورة الأولى: يحب 
إضافة فاعل إلى ما بعده مضاف ومضاف إليهء إذاً: هذا ثاني اثنين» (ثاني) خبر وهو 
مضاف و (انين) مضاف إليهء ((إِنَّ الله الث ثَلانّةِ) [المائدة:73] (ثَالِتُ) ما إعرابه؟ 
خبر (إِنَّ)» و (الك) خبر وهو مضاف و (ثَلانّ) مضاف إليهء ((إِذْ أَحْرَجَهُ الَذِينَ كَفرُوا 
تان الْتَيْنِ)) [التوبة:40] (ثَاي) حال, وهو مضاف و (الَْيْنِ) مضاف إليه. 

إذاً: ففي الصورة الأولى: بجحب إضافة فاعل إلى ما بعده» فتقول في التذكير: ثاني اثنين» 
وثالث ثلاثةٍ ورابع أربعة إلى عاشر عشرة. وتقول في التأنيث: ثانية اثنتين, وثالغة ثلاث 
ورابعة أربع إلى عاشرة عشرٍء والمعنى: أحد اثنين» وإحدى اثنتين» وأحد عشر» وإحدى 
عشرة» إذا قيل: عاشرٌ عشرة يعني: أنا واحدٌ من العشرة .. أنا بعضٌ منهم. 

وهذا هو المراد بقوله: (وَإِنْ ترذ بَعْضَ الّذِيْ) البيت .. أي: وإن ترد بفاعل المصوغ من 
انين فما فوقه إلى عشرة (بَعْضَ الَّذِيْ بي فاعل مِنْه) انظر! (بَعْضَ الَذِيْ) قدّم وأخَّر في 
البيت» (بَعْضَ الّذِيْ بي فاعل مِنْهُ) أي: واحداً ما اش منه فأضف إليه مثل بعض» 
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والذي يضاف إليه هو الذي اشْئْقَ منه, ثاني اثنين, اثنين هذا الذي اشْئْقٌ منه (ثاني) 
فصار مضافاً إليه» والأول: مضاف ويعرب على حسب العوامل. 

وفي الصورة الثانية يجوز وجهان: 

أحدهما: إضافة فاعل إلى ما يليه. 

والثاني: تنوينه وَنَصب ما يليه به كما يُفعل باسم الفاعل نحو: ضارب زيدٍ وضاربٌ 
زيداً .. فيه وجهان, فتقول في التذكير: ثالث اثنين وثالثٌ اثنين, ورابع ثلاث ورابع 
ثلاثة: ثالث اثنين (ثالث) على حسب موقعه من الإعراب وهو مضاف و (اثنين) 


Êê 


مضاف إليه» وأمّا ثالث اثنين» (ثالث) هذا حسب موقعه من الإعراب والفاعل ضمير 


مستتر و (اثنين) مفعول به» وهكذا إلى عاشر تسعة» وعاشر تسعة. 


ولا يستعمل هذا الاستعمال (ثانٍ) فلا يقال: ثاني واحدٍ. ولا ثانٍ واحداً .. لا يستعمل» 
لا يقال: ثاني واحدٍء يعني: يضاف إلى ما هو دونه. ثاني اثنين نعم, أمّا هل هو مثل: 
ثالث اثنين فنقول: ثاني واحد؟ قالوا: لاء وكذلك لا يقال: ثانٍ واحداً. 

فتقول في التذكير: ثالث اثنين وثالثٌ اثنين» وتقول في التأنيث: ثالثةٌ اثنتين وهكذا إلى 
عاشرة تسع وعاشرة تسعاً والمعنى: جاعل الاثنين ثلانةء وهذا هو المراد بقوله: 

وَإِنْ ترذ جَعْلَ الْأَقَلّ مِْلَ ما ... فَوْقَ ا 


أي: وإن ترد بفاعل المصوغ من اثنين فما فوقه جعل ما هو أقلُ عدداً مغل ما فوقه 
فاحكم له بحكم جاعل: من جواز الإضافة إلى مفعوله. وتنوينه ونصبه. 
وَإِنْ أَرَدَتَ مِفْلَ تان انت ... مُرَكُبَاً فجي بترَكِيبَينِ 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.!!! 


عناصر الدرس 

* تتمة وجوه صوغ العدد على وزن فاعل 
* كم وكأي وكذا 

* كم .. الإستفهامية وقييزها 

* كم .. الخبرية تمييزها 


* كأي وكذا .. وتمييزها. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما 
بعد : 

قال النّاظم - رحه الله تعالى -: 

وَإِنْ أَرَدْتَ مل تان الْتبْنِ ... مُركُبَاً فجيئ بتركببين 

وَشَاعَ الإسْبَْنا ادي عَشَرَا ... ووه وَقَبْلَ عِشْرِينَ اذكرا 

وَبَابِهِ الْقَاعِلَ من لفط الْعَدَدْ ... اليه َبْلَ واو يتمذ 


سبق أنَّ ما كان على زنة فاعل من العدد إا يكون من اثنين إلى عشرة: 
وَصْعْ من اين فَمَا فؤق إلى ... عَشَرَةٍ كفاعِل EE‏ 


يعني: وصفاً (كَفَاعِلِ) مصوغ (مِنْ فَعَلا), ثم يكون تختوماً بالتاء في حال التأنيث» 
ويكون مُجّداً عن التاء فيما إذا كان المراد به: مُذكر هذا الحال الأول: أن يُستعمل 
مُفرداً. 

الحال الثاي: أن يُستعمل مُركباًء أو ألا يُستعمل مُفرداً لِيَعْمّ حالة النصبء فإن لم 
يُستعمل مفرداً فحينئذٍ إِمَّا أن يُستعمل مع ما اشْتْقَ منه. وهذا كما قال: (تُضِفٌ 
إلّيه) .. 
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وَإِنْ ترذ بَعْضَ الَّذِيْ مِنُْ بي ... ضف إِلَيهِ مل بَعْضٍ بين 

يعني: إذا أردت به معنى بعض ما أضيف إليه. تان الَْبْنِ إذاً: هو واحدٌ من اثنين» أو 
بعض اثنين, ثالث ثلاثة, أي: أحد الثلاثة, أو بعض الثلاثة, أو واحدٌ من الثلاثة. 
النوع الثاني: إذا لم يُستعمل مُفرداً أن يُستعمل مع ما قبل ما اشْمْقّ منه وهذا أشار إليه 
بقوله: 

وَإِنْ ترذ جَعْلَ الأقَلّ مل ما ... قوق فَحْكُمَ جَاعِلٍ لَهُ اكُمًا 


يعني : أن يضاف إلى أقل ما اشْئْقّ منه. مثلاً: ثلاثة أو ثالث (ثالث) هذا اشثق من 


الثلاثة الذي هو أدنى من الثلاثة انين حينئذ تضيفه إليه: ثالث اثنين» أي: جاعل 


الاثبين ثلاثة, بمعنى: مُصيّر أو جاعل» هذا يجوز فيه الوجهان, وأمًا النوع الأول فيتعيّن 
فيه الإضافة: ثاني انين .. ثالث ثلاثة .. رابع أربعة .. خامس خمسة .. سادس ستة» 
واجب الإضافةء لماذا؟ لألّه ليس فيه معنى: جاعل أو مصيرء يعني: ليس فيه ما يدل 
على أنَّ اللفظ ريك به وصف. 

بخلاف: ثالث ثلاثة .. ثالث اثنين» أي: مُصير الاثبين ثلاثة, إذاً: أحدث مع زائداً 
على ما أراده بقوله: ثاني اثنين .. ثالث ثلاثة, ذاك لم يُفِد إلا أنه واحدٌ من الثلاثة أو 
واحدٌ من الاثنين .. رابع أربعة .. واحدّ من الأربعة» تاسع تسعة أي: واحدٌ من التسعة. 
وأمًا تاسع نان وهذا نقول: أي مُصير الثمانية تسعة, هذا أحدث مععى, حينئنٍ جاز 
فيه أن يعامل معاملة (ضارب) كما تقول: ضارب زيدٍء وضاربٌ زيداًء بالوجهين كذلك 
تقول: ثالث اثنين, بالإضافة: وثالثٌ اثنين» حينئذٍ يُعامل مُعاملة: ضاربٌ زيداً» وضاربٌ 
زيداً هذا ليس يجملة ولو تصب. 


قلنا: جاء زیڈ ضارب عمراً (ضارب) هذا نعت وهو مفرد» وفيه ضمير مستتر يعود 
على زید» جاء زيد ضارباً عمراً (ضارباً) هذا حال» وفيه ضمير مستتر يعود على زيد, 
(عمراً) هذا مفعولٌ به. لا نقول هذا التزكيب جملة, لو كان جملة لقلنا: في محل نصب» 
ونحن أعربنا (ضارباً) بأنّه منصوب لفظاًء كأنك قلت: جاء زیڈ ضاحكاً. فلا فرق فيه 
بين أن نقول: جاء زیڈ ضاحكاً .. جاء زیڈ ضارباً عمراً حال كونه ضارباً عمراً حينئذ 
إذاً: ثالث اثين» هذا ليس بجملةء إذاً: له استعمالان من حيث عدم الإفراد: 

- إِمَا أن يُستعمل مع ما اشْتْقَ منه» وهذا يَتعيّن فيه الإضافة. 

- وإمّا أن يُستعمل مع ما قبل ما اشْتْقَّ منه. يعني: العدد الذي هو أدن يما اشْئقَّ منه, 
إن اشْئْقَّ من الثلاثة حينئذٍ ما كان على زنة فاعل يُضاف إلى ما هو أدنى من الثلاثة أو 
الاثنين» إن اشْئْقَ من خمسة حينئدٍ يُضاف إلى ما هو أدنى من الخمسة وهو أربعةء تقول: 
خاممن أربعة .. خامسن أربعةً. 

ثم قال: 

إن َرذت مفل ان ابن ... هرا فجئ بين 


أحد عشر إلى تسعة عشر قد يراد بهذا التركيب .. المركب قد يُراد به: مل تان لين 


يعني: يُراد به بعض ما أضيف إليهء المراد بثاني اثنين» أي: بعض الاثنين» أو واحد 


الاثنين» إذا أردت بال ركب: أحد عشرء حينئلٍ إذا أردت به مثل ان اثنين فكيف تصنع 
به؟ هو مرب من جزئيين: أحد عشرء حينئلٍ نظر النْحاة فيه فعاملوه مُعاملة (ثافي)» ثم 
أضافوه إلى مركب آخرء قالوا: أحد عشرء على ما سيذكر النّاظم: 
وَإِنْ أَرَدْتَ مل تان الَْيْنِ ... هركا 5 


(مُرگبا) هذا حال من (مِفْل)» (إنْ أَرَذتَ) هذا شرط, و (أَرَدْتَ) فعل فاعل .. أرَذْتَ 
أت (مذْل) هذا مفعول به. (مذل تان الْتَننِ)» (مذل) مضاف و (ثاني الَْننِ) مضافٌ 
إليه قُصِد لفظه. (مرَكبَ) هذا حال» ويجوز العكس: أن يكون (ِمرَكبَا) مفعولاً به أردت 
مركباً مغل ثاني انين» حينئذٍ الظرف (مثل) هذا تَقدَّم .. كان نعتاً. حينئذٍ ينتصب على 
الحاليّة فصار (مِذْلَ) هذا حال» و (مُرَكبَ) هذا مفعول به. 

وأصل التركيب: إن أَرَدْتَ مركباً مثل ثاني اثنين» وهذا جيّد. إذا أردت مركباً. لأنَّ الحكم 
هنا على المركّب, كلامنا مُنْصَبٍ على أحد عشر إلى تسعة عشرء إذا أردت هذا المركّب 
(مِْلَ تان الَْينِ) حيندٍ قال: (فجئ بتركيتين)ء يعني: أنّك إذا أردت بالمركب من أحد 
عشر إلى تسعة عشرء ما أردت بثاني اثنين من الإضافة على معنى: بعض (فجئ 
بتركيبين) المركب الأول مضاف إلى المركب الثاني .. إضافة ثانن إلى اثنين» هذا هو 
الأصل. 


إذاً: إذا أردت صوغ الوصف المذكور من العدد ارک بمعنى بعض أصله كثان اثنين 
(فجئ بتركيبَين) صدر المركب الأول: فاعل أو فاعلة» فاعل في التذكير وفاعلة في 
التأنيث» يعني: تأت بالصدر الأول .. عندنا مركباً أربعة ألفاظ, لأنّا سنضيف مركب إلى 
مركب» المركب الأول مركب من كلمتين 3 لفظين, وكلاهما إعنزلة الجزء الواحد, 

إذاً صار عندنا أربعة ألفاظ: صدران وعجُرّان» صدر الأول وصدر الثاى» عجر 

الأول .. عجز الثاني» فحينئدٍ إذا أردت تأت بتركيبين» كيف تصنع؟ تأت إا كان على زنة 
فاعل الذي هو مقابل ل: ثانى ثم اثنين» (ثاي) هذا مُقابل لمركب: أحد عشر مغلا أو 
حادي عشرء و (اثنين) هذا مُقابل لمركب آخر» فتضع مكان ثاني اثنين مركبين کل 
(فجئ بتركِييين) صدر أولهما فاعل في التذكير وفاعلة في التأنيث» وصدر ثانيهما الاسم 
المشتق منه. لألّك تقول: ثاني اثنين إذاً: صدر الأول يكون على زنّة فاعل أو فاعلة 


على حسب التذكير والتأنيث» وصدر الثاني يكون العدد الذي اشْئْقّ منه فاعل. وصدر 
ثانيهماء يعني: الْرَكبٍ الثاني: الاسم المشتق منه وعجزهماء العجز: عشرٌ في التذكير 
وعشرة في التأنيث» يعني: يكون مُقابل .. على القياس» فتقول في التذكير: ثاني عشر 
اثني عشرء ماذا صنعت؟ 

تأي بالمركب الأول تنظر إلى صدره تجعله على زنة فاعل؛ لأن مقام الحديث مقام ما كان 
على زنة فاعل» فتقول: ثاني عشرة, لأنّك جئت بالمذكر ثاني ولم تقل: ثانية» تأي بفاعل 
في المذكر. وفاعلة في المؤنث, هنا قلت في ثاني» حينئلٍ عشرة, ثاني اشتققته من اثني. 


أولة: أردت معنى ثانى اثنین» والعدد هنا ليس مُفرداً كثاني اثنين وإِغا هو مرکب» حينئذ 


إذاً تقول: ثاني عشر اثني عشر, أضفت الأول إلى الثاني مُراداً به معنى ثاني اثنين» فلا بُدَّ 
أن يكون صدر امرگ الأول مشتقاً من اثنين وهو اسم فاعل» وأن يكون الثاني 


الصدر الثاني المشتق منهء أن تُنَزّل المركبين بمنزلة ثاني انين (ثاني) هذا اسم فاعل هو 
الذي جئت به في ثاني عشرة, (اثنين) المضاف إليه جئت في محله بمركب كذلك فقلت: 


إذاً: تأت بزنة فاعل في المذكر وفاعلة في الموَنّثْ تضعه صدر المركب الأولء لأنّه مُقابل 
لثاتي» وتأني في صدر المركب الثاني بما اشْدْقّ منه صدر المركب الأول وهو (اثني) فتقول: 
ثاني عشرة .. اثني عشرء كأنك قلت: ثاني اثنين» هذا في التذكير إلى تاسع عشر تسعة 
إذاً: ثانن عشر اثني عشر, يعني: أنا بعض الاثني عشر, هذا المراد» أنا بعض الاثني عشر 
يعني: واحد منهم, هذا المراد بمذا التركيب, ولا أدري هل هذا مسموع أو لا؟ 

ثاني عَشر اثني عشرء إلى تاسع عَشرة تسعة عَشَرء (تاسع) نقول: هذا مشق من 
التسعة, حينئذٍ أَرَدْتَ أن تجعله مضافاً إلى تسعة, كما تقول: تاسع تسعة, يعني: واحدٌ 
من التسعة, فتأقٍ في مُقابل (تاسع) مركب من جزئيين صدره تاسع» تاسع عشرة كما 
هو وتأق بصدر المركب الثاني (تسعة)ء إذاً: تاسع عَشرة تسعة عَشَر. 


وفي التأنيث: ثانية عَشرة .. اثنتي عَشرة, هذا في التأنيث تأقٍ بالأول على وزن (فاعلة)» 
والثاني: اثنتي» لأنّك أضفته إلى ما اشتق منهء كما قيل: ثانية اثنتين ثاني اثنين» أضفته إلى 
المذكر لان المراد به التذكيرء ثانية اثنتين كذلك أردت به التأنيث. 

هنا مثله فتقول: ثانية عَشرة اثنتي عَشرة إلى تاسعة عَشرة تسع عَشرة, فتأقي بأربع 
كلمات كلها مَبنيّة» ولذلك قال: (بتَركِيَينِ) تثنية (تركيب)» ومعلومٌ أنَّ التركيب موجبٌ 


للبناءء إذاً: يُضاف الأول إلى الثاني أضفت كلمتين إلى كلمتين» مركب عددي إلى 
مرگب عددي. 

إذاً: تأ بأربع كلماتٍ مبنيّة» وأول التركيبين مضاف إلى ثانيهما إضافة ثان إلى اثنين, 
وهذا الاستعمال هو الأصل عندهم وبقي استعمالان. 

إذاً: وَإِنْ أَرَدَتَ مُرَكبَاً مل تان انين أنه واحدٌ من مضاف إليه حينئذٍ تأني بركيبينء 
والحديث فيما كان على زتة (فاعل)ء أين تضع فاعل من التركيبين؟ تضعه في صدر 
الأول» مذكراً أو مؤْدّناً على القسمة السابقة. 

وتأتي إا اق منه ما كان على زئّة (فاعل) تضعه صدر الثاني, ثم عَشْر وعَشّرة على 
حسب التأنيث السابق ليس فيه جديد» وإنما تضع فاعل وما اشُْقّ منه في صدر كلّ من 
المركبين» وتضيف الأول إلى الثااي» والذي يضبط لك: أنّك تجعله في مقام ثاني اثنين» 
(ثاني) جاء محله مركب قَيُصدّر باسم فاعل مُذكّراً أو مؤنّثء و (اثنتين) هذا تضع في 
محله مركباً كذلك وَيْصّدَّر بما اشْمْقّ منه فاعل» وتضيف الأول إلى الثاني إضافة ثاني إلى 
اثنتين» هذا هو الأصل عندهم, وهذا هو المشهور. 

(أَ) الحالة الثاني: أَوْ أَضِفٍ قاعلا إلى مُركٌب, (قَاعِلاً) هذا مفعول (أضف), و (أَوْ) هنا 
عاطفة جملة على جملةء أو أضف فاعلاً (بجَالََيه) تذكيراً وتأنيفاً. إِنْ كان مُذكراً تأتي به 
على َة (فاعل)؛ وإن كان موتا تأت به على زنّة (فاعلة). 

أضف إلى مركب : جار مجرور مُتعّق بقوله: (أَضِفٍ). (أَضففٍ) خُرّك للوزن» أضف فاعلاً 
(حَالََيْ) هذا صفة ل: (قَاعِل) مُتعلّق بمحذوف, فاعلاً كائناً (َالمَيْه) صفة له يعني: 
يُذكر مع المذكر ويُوْنث مع المؤئث» (إِلَ مُركب) مُتعلّق بقوله: (أضِفٍ). 

في ا نوي (ا) مُتعلّق بقوله: (يفي)» و (مَا) هذه موصولة, و (تَنْوِيْ) هذه صلة 
(مَا) تنوي أنْتء با يَفْي نوي (يفِي) جواب (أضف) فهو مجزوم, (يَفِي) بالياءء كيف 
بالياء؟ قيل: أشبعت كسرته» والمعنى: أنَّك إذا فعلت ذلك وق الكلام .. تم با معنى 
الأول الذي تنويه» حينئذٍ ماذا تقول؟ أو أضِفٍ فاعلاً بحالتيه إلى مُرَكُبٍِء فتقول: ثاني 
اني عَشَره جئت بفاعل وأضفته إلى مركب» هذا أسهل من الأول وأحسن من جهة 
اللفظ, أمّا ثاني عَشْرة اثنتي عشر, هذا فيه تطويل .. أربع كلمات. 

أا هذا: ثاني اثني عَشَر .. ثالث ثلاثة عَشَرء فتأن بزنة (فاعل) وتضيفه إلى المركب. 

أ قاعلا بحَالَتَيْهِ أضف .. 


a 


ضف ما كان على زنّة (فاعل) مذكّراً أو مؤدّاً إلى مركب واحدء فلا تأت بتركيبين, ونا 


تأت في حل ثاني مثله بزنة (فاعل)» واثنتين تأي في محلّه بمركب من أحد عَشَر إلى تسعة 


نه الغالث أشار إليه بقوله: 


وَشَاعَ الاستغتا بحَادِيٌ عَشَرَا ... ووه ا ا ادا 


يعني: أنه حذف من المركب الأول العجُزء ومن الْرَكبٍ الثاني الصّدْرء هذا ظاهر كلام 
النَّاظم بخلاف ما مشى عليه ابن عقيل: أنه يتحصل فيه حذف ليس فيه استغناء بأحد 
المركبين عن الثاني, لأنَّ قوله: (فَجِئ بتركيبينِ) يعني: يُستغنى بالأول عن الثاني» هذا 
ظاهر كلام ابن عقيل. 

لكن الظاهر أن صْنع المصنف كغيره من النحاة: (وَشَاعَ الإسْتَغتا) إِذَا: عندنا استغناء, 
(عاديٰ عَشَرَا وَتحُوِ). 

يعني: أنه يحذف من اركب الأول العَجُزء يعني: عَشْرة ومن المركب الثاني الصدرء 
حينئذٍ تقول: حادي عَشر .. ثاني عَشَرء أصله: ثاني عَشَر اثني عَشَرء ماذا صنعت؟ 
حذفت العَجُز (عَشَر) من الأول صار: ثاني اثني عَشرء وحذفت الصّدر من الثاني 
تحذف العجز من الأول وتحذف الصدر من الثاني. صار: ثانن عشرء أصله: ثاني عَشَر 
اثني عَشَره حذفت عشر الأولى من المركب الأول قلت: ثاني اثني عشر صار مثل 
السابق أو حالتيه إلى مركب ي تحذف الصدر من الثاني فصار: ثاني عَشَرء هذا 
الظاهر 

إذاً: حذف من المركب الأول العَجْز ومن المركب الثاني الصّدرء وفيه حينئدٍ ثلاثة 
أوجه: 

- بناؤهما وهو المشهور باسنا 

- الثاني: إعراب الأول وبناء الثاني: حادي عَشَرء (حادي) مُعرب والثاني مبني» وهذا 
له نظير» مثل: اثنا عشرة واثنتا عَشَرء الأول مُعرب إعراب المثقّ» والثاني: مبني. 

- الغالث: إعرابمما .. كلاهما معربان. 

إذاً: ثلاثة أوجه فيما إذا اسْتْني بصدر الأول عن عَجُزه» وبِعَجُز الثاني عن صدره» 
حصل استغناء .. اكتفاء بصدر الأول عن عَجزه .. حذف العَجُرْ وبِعَجُز الثاني عن 
صدره» إذاً: كب مُرَكُب واحد من التركيبين» أخذت من هذا صَدْرَه ومن هذا عَجُزه 
حصلت النتيجة بالحذف من الأول ومن الثان» وفيه ثلاثة أوجه: 

- بناء التركيب كله وهذا هو المشهور, لأنّه صار مثل: أحد عَشَّر. 


- والثاني: إعراب الأول وبناء الثاني وهذا له نظير. 

= وإعراهها. 

وفهم من المثال: (حَادِيْ عَشَرَا) هذه الألف للإطلاق» فُهم من المثال: أن (عَشَرَا) مبني 
لنطقه به. إذاً: امتنع الوجه الثالث: إعرابمما معاًء إذاً: لا يتأنّى في مَغال النّاظم, ونا 
يتأتى بناء الثاني مع بناء الأول أو إعرابه, لأنَّ (حَادِيْ) هذا لا يظهر فيه البناء ولا 
الإعراب, (حَادِيْ) بإسكان الياء مثل: مَعديكرب» حينئذٍ هو معتل فلا يظهر فيه لا 
إعراب ولا بناء, إذاً: يحتمل المذهبين الأول والثاني, بناؤهما معاًء أو إعراب الأول 
ويكون تقديراً والثاني مبني» وأمّا الثالث فلا بحتمله كلام التاظم» لأنّه لفظ به بالفتح: 
(عَشْرَا) صار مبني. 


إذاً: فُهم من المثال أنَّ (عَشَرَا) مبني لنطقه بهء فيحتمل الأول والثاني دون الثالث؛ من 
احتمال أن يكون (حَادِيْ) مبنيّاً أو مُعرباً لعدم الحركة فيه. ومتّل (بحَادِيْ عَشَرَا) قالوا 
دون غيره: ليتضمن التمنيل فائدة .. تنبيه, وأنّه في مثل هذا التركيب حصل فيه قلبٌ 
وإعلال. 

التنبيه على ما التزموه حين صاغوا: أحداً وإحدى, على (قاعل) و (فاعلة) من القلب 
وجعل الفاء بعد اللام .. حصل فيه قلب: حادي على وزن: (عالف)» الفاء التي هي 
الواو صارت متأجّرة, ثم لبت الواو ياء و (عالفة) مغله لكنّه مؤنّث, فقالوا: حادي 
عَشَّر وحادية عَشرة, والأصل: واحد وواحدة, فصار: حادٍ وحادية, فقلبت الواو ياء 
لانكسار ما قبلها فوزتُما (عالف) و (عالفة) يعني: أراد أن ينبّه على أله حصل قلب في 
هذا دون غيره. 


وَشَاعَ لستغا َاديٰ عَشَرَا ... وَنَحُوهِ ا 


(نَحُوو) هذا معطوف على (حَاديٰ عَشَرَا), والمراد به: اثنا عَشَر إلى تسعة عَشَر إذاً إذا: 
. أرَدَتَ مِثْلَ تان انين ... مُركبَاً فجي بتَركيبَينِ 


تُضيف الأول إلى الثان» وتجعل صدر الأول ما كان على زنّة (فاعل) مولا أو مذكراً 
وتأتي بصدر المركب الثاني ما اشْئْقَ منه اسم الفاعل السابق الذي جعلته صدراً للأول» 
أو تأتي بزنة (فاعل) وتضيفه إلى المركب» أو ثالثاً: بحصل حذف من كُلّ من التركيبين, 
تحذف العَجُّز من الأول, والصّدْر من الثان, ثم فيه ثلاثة أوجه. 


يعني: هذا الاستعمال الأخير لما كان على زنة (فاعل): أنه يُستعمل في نيّف العقود من 
عشرين إلى تسعين» فيقال: حادي أحدّ وعشرون .. ثاني وعشرون .. ثالث وعشرون .. 
رابغ .. تاسغ .. خامسن وخمسون» تأ به موتا ا لكنّه يكون سابقاً على لفظ 
العقد» ومعطوف عليه بالواو على جهة الخصوص. 

(وَقَبْلَ عِشْرِينَ اذكْرَا) (اذْكُرً) الألف هذه بدلّ عن نون التوكيد الخفيفة, اذكر قبل 
عشرينء (قَبْلَ) هذا ظرف مُتعلّق ب (اذكر) وهو مضاف. و (عِشْرِينَ) مضاف إليه. 
اذكر قبل عشرين, إِذَا: لا بعده. 

(وَبَايه) باب عشرين وهو: الثلائين إلى التسعين, (الْفَاعِلَ) اذكر الفاعل المصوغ (مِنْ 
لَفْظِ الْعَدَدْ) (من لَفْظِ) هذا إِمّا أن يكون مُتعلّقاً بمحذوف نعت ل (الْقَاعِلَ) أي: 
الفاعل المصوغ, أو يكون جار مجرور مُتعلّق بقوله: (اذكر) اذكر من لفظ العددء والأول 
أحسن: أن يكون مُتعلّفاً بمحذوف صفة ل (الْفَاعِلَ). 

إذاً: اذكر قبل عشرين وبابه ما كان على زنة (فاعل) المصوغ (مِن لَفظ الْعَدَدْ اليه 
مُذكراً مع المذكرء وما مع المؤنّثء (بحَالَعَيْه) التذكير والتأنيث. (قَبْلَ وَاوِ) على جهة 
الخصوصء (ِيُْتَمَدْ) الجملة نعث ل (وَاوٍ) .. لواو معتمدة» يعني: لا غيرها فهي خاصّة 
من بين سائر حروف اجر. 


أي: يُعتمد عليها دون غيرها من حروف العطف, يعني: أن اسم الفاعل من العدد إذا 
ذكر مع عشرين وبابه, يعني: العقود إلى التسعين يُذكر بحالتيه من التذكير والتأنيث قبل 
الواو» وهذا واضحٌ .. هذا الاستعمال الأخير. 

يعني: أنَّ العشرين وبابه إلى التسعين بُعطف على الفاعل بحالتيه. فتقول: الحادي 
والعشرون» (الحادي) على زنة (فاعل)» (والعشرون) جئت به أولاً نج عطفت عليه 
(العشرون) بالواوء الأول: معطوفٌ عليه والثان: معطوف, ولذلك سبق أولة: أنه قد 
يكون معطوفاً. 

إلى التاسع والتسعين, والحادية والعشرون إلى التاسعة والتسعين؛ ولا يجوز أن تحذف 
الواو وثُرگب فتقول: حادي عشرين كما تقول: حادي عشرء هذا لا يَصِح لعدم 
السّماع. فتقول: حادي عشرين كما تقول: حادي عشر إلحاقاً لكل فرع بأصله. فإنه 


يجوز أحد عشر بالتزكيب ولا يجوز أحد عشرين بالتركيب. 
تعمة: لم يذكروا في العشرين وبابه مُشتقَا يعني: ما ذكره سابقاً 
وَإِنْ ترذ جَغل الأَقَلّ مثْل ما ... فَوْقَ E‏ 


وهذا لا بُذگر هناء إذاً: حاصل ما ذكره, كما قال هنا ابن عقيل: "سبق أنه يبني فاعلٌ 
من اسم العدد على وجهين: 

- أحدهما: أن يكون مُراداً به بعض ما اشُقٌ منهء ک: ثاني اثنين. 

- والثانى: أن يُراد به جعل الأقل مساوياً لِمَا فوقه, ك: ثالث اثنين" وذكر هنا أنه إذا 
أريد بناء فاعل من العدد المركب للدّلالة على المعنى الأول وسكت عن الثاني فدل 
على أنه لا يُؤتى منه, لأنَّ الكلام في باب فاعل» وذكر له من حيث هو .. ذكر له 
معنيين فيما سبق إذا ل يُفرد: ما أن يراد به بعض ما أضيف إليه: ثاني اثنين» وهذا يأني 
اركب مثله. ولذلك قال: 

وَإِنْ أَرَدَتَ مِفْل تان الْنبْنِ .. 

وسكت عن قوله: 

وَإِنْ ترذ جَعْلَ الْأَقلنّ مِْلَ ما ... فَوْقَ ل 


فدلٌ على أله لا يُصاغ من العدد الْرَكّبِ للدّلالة على هذا المعنى خلافاً لسيبويه. 
وسيأقٍ أن مذهب سيبويه يُجُوزه. 

إذاً: وذكر هنا: أله إذا أريد بناء فاعل من العدد المرب للدّلالة على المعنى الأول» وهو 
أله بعض ما اش منهء يجوز فيه ثلاثة أوجه, يعني: كيف تصيغه على هذا المعنى؟ إِما 
أنك تأت به على الوجه الأول أو الثاني أو الثالث, فأنت مير بين واحدٍ من هذه الأوجه 
الغلانةء لكن يلزمك أن ثعربه أو تبنيه على ما يذكره التّحاة: 

- الوجه الأول وهو الشائع الكثير عندهم الذي جعلوه أصلاً - وحقيقة لا أدري هل 
هو مسموع أو مُتكلّف من عندهم لا أدري عنه -: أن تجيء بتركيبين .. الأول: عبارة 
ابن هشام في (التوضيح) أوضح: أن تأقٍ بأربعة ألفاظ .. أربع كلمات: 

- أونها: الوصف فاعل أو فاعلة .. أول كلمة تستفتح بما: الوصف فاعل أو فاعلة 
مركباً مع العشرة. 

- والثالث ما اشْبْقّ منه الوصف. 

- كذلك مُرَكُباً أيضاً مع العشرة. 

- وتضيف جملة التركيب الأول إلى جملة التزكيب الثاني. 


إذاً: عندنا أربع كلمات على التوالي» الكلمة الأولى: تأ بجا على زنة (فاعل) أو 
(فاعلة)ء والكلمة الثالغة: تأ با ما اشْْقَّ منه الفاعل» والثانية والرابعة لفظ عشرة .. 
العَجُز هذا مُطَّرد نم تضيف الأول إلى الثان, ك: ثانى اثنين. 

إذاً تقول: ثاني عَشر اني عَشَر (ثاني عَشْرة) مضافء و (اثني عَشَر) مضاف إليه في محل 
جرء والعامل فيه هو المركب. 

قال ابن عقيل: " أن تجيء بتركيبين صدر أوهما: (فاعل) في التذكير و (فاعلة) في 
التأنيث» وعجزهما: (عَشْرٌ) في التذكير و (عشرة) في التأنيث» وصدر الثاني منهما في 
التذكير: أحد واثنان وثلاثة بالتاء إلى تسعة, وفي التأنيث: إحدى واثنتان وثلاث بلا تاء 
إلى تسبع ٠‏ 

يعني: الحكم السابق قبل التركيب هو بعد التركيب» الأحكام السابقة مُطّردة كما هي: 
العشرة في التذكير والتأنيث» وكذلك الثاني الذي هو صدر الثان: ثلاثة واثنين إلى آخره 
أيضاً يُراعى فيه التذكير والتأنيث, والمراد هنا: أن تأ بفاعل في صدر الأول وما اشن 
منه في صدر الثاني م الأحكام السابقة كلها مُطَّردة كما هي. 

وفي التأنيث: إحدى واثنتان وثلاث بلا تاء إلى تسع على الأصل في القاعدة, تحو: 
ثالث عَشَر ثلاثة عَشَرء انظر! (ثالث) اللفظ الأول على زنة (فاعل)ء و (ثلاثة) هذا في 
الثاني .. صدر الثاني, أو إن شئت قل: اللفظ التّالث تأت إا انق لفظ (ثالث)» 2 
تضيف الأول للثان, ف (ثالث عَشَّر) مضاف. و (ثلاثة عَشَر) مضاف إليه. 

وهكذا إلى تاسع عَشَّر تسعة عَشَر انظرا عَشَر .. عَشَّر في الموضعين هذا المذكر .. 
تعلم أله مذكر. لأنَّ العَشَّر هنا في التركيب موافقاً للقياس» فإذا قلت: ثالث عَشَر 
(ثالث) هذا يُطابق, نحن قلنا: المذكر وَالموْمّثْ هنا في (ثالث) موافق للقياسء إِنْ كان 
مؤْنّنآً قلت: ثالغة .. رابعة .. خامسة بالتاء, وإن كان مذكراً جرّدته من التاء. 

إذاً: ثالث عَشَرء تعلم أله مذكر, لأنَّ الأول جرد من التاء وهو مُطابقء وعَشَر هذا جرد 
من التاء وهو مطابق. 

كذلك: ثلاثة عَشَرء (عَشَر) الثاني هذا علمنا أنه كالأصل .. التركيب الأولء و (ثلاثة) 
بالتاء لأنّهِ ُخالف. وهكذا إلى تاسع عَشَّر تسعة عَشَرء وثالثة عشرة ثلاث عَشرة إلى 
تاسعة عَشرة تسع عَشرة» وتكون الكلمات الأربع مبنيّةَ على الفتح. 

والمركب الأول مُضاف إلى الثاني, والمركب الثاني يكون في محل جر والعامل فيه هو 
المركب الأول والمعنى: أنه بعض أحد عَشَرء أو بعض الثلاث عَشر إلى آخر ما ذكره 
هذا الوجه الأول. 


الوجه الثانئ: إذا أردت بالمركب ثاني اثنين» ماذا تصنع؟ الوجه الأول: تأي بتركيبين» هنا 
لا .. عفونا عن التركيبين. 

قال: " أن تحذف (عَشَر) من الأول اسْتغناءً به في الثاني» وتعرب الأول لزوال التركيب 
وتضيفه إلى التركيب الثاني " تحذف (عَشَر) من الأول فقط. ولذلك قال: 


يعني: تأت بزنة (فاعل) وتضيفه إلى الثاني, إِنْ جعلته ابتداءً هكذا لا إشكال, ولكن ابن 
هشام يرى أله في الأصل: مركب يعني: التركيبين السابقين» فحذفت من الأول: العَجُز 
فبقي لفظ واحد, وإذا بقي لفظ واحد .. الصدر حينئدٍ زال مُوجب البناء فعاد إلى 
أصله. لله إِنَا بني لتركيبه تركيب (خمسة عَشّر)ء فإذا حذفت العَجُر حينم لم يكن 
مُركباًء فعاد إلى أصله وهو: الإعراب فأعربته. 

وأمّا المركب الثاني بقي على حاله وهو مضاف إليه. ولماذا بقي على حاله؟ لبقاء 
التركيب» وإذا بقي التركيب فهو على أصله من البناء. 

إذاً: أن تحذف (عَشَر) من الأول استغناءً به في الثاني» وتُعرب الأول لزوال التركيب 
وتضيفه إلى التركيب الثاني, هذا عبارة ابن هشام هناك. 

الثاني قال ابن عقيل: " أن بُقتصر على صدر المركب الأول فيُعرب لعدم التركيب» 
ويضاف إلى المركب الثانى باقياً الثاني على بناء جزئيه " تقول في التذكير: هذا ثالث 
ثلاثة عَشَرء (هذا) مبتدأء و (ثالث) بالصّمٌ مُعرب, لأنّهِ في الأصل: ثالث عَشَر ثلاثة 
عشر» حذفنا عَجُز الأول فرجع إلى أصله وهو الإعراب لزوال موجب البناء وهو 
التركيب» فصار: هذا ثالث بالرّفع .. رجع إلى أصله» ف (ثالث) هذا خبر» وهو 
مضاف. و (ثلاثة عَشَر) مب على فتح الجزئيين مضاف إليه في محل جر. 

وتقول في التأنيث: هذه ثالنة ثلاث عَشَرء الأصل: ثالثة عَشرة ثلاث عشرة,» فځذف 
عَجْرْ اركب الأول فقيل: ثالثة .. رجع إلى أصله وهو الإعراب» فقيل: ثالثة ثلاث 
عشر» هذا الوجه الثاني وأشار إليه بقوله: 

أو قاعلا اليه ضف ... إا 


وإن کان ظاهر النّظم أله جيء به ابتداءً يعني: ليس فيه حذف. 
الثالث: أنْ نحذف العقد من الأول والنّيّف من الثاني, يعني قوله: (حَادِيْ عَشَرَا) قلنا: 
حذفنا العقد الذي هو (عَشَرَا) العَجُز من الأول وحذفنا الصدر من الثان» إذاً: فيه 


حذف, ولذلك قال هنا: أنْ تحذف العقد من الأول» الذي هو (عَشَر) والنّيّف من 
الثاني .. صدزه» وحينئذ لك في وجهان. 

قال: " وفيه حينئذٍ وجهان الأول: أن يُعرب الأول ويبنى الثاني " حكاه الكسائي. 
يُعرب الأول: (حَادِيْ عَشَرَا) يُعرب الأول ويبنى الثاني, وهذا له نظير: اثنا عَشّر» ووجه: 
أنه حذف عَجْرْ الأول فأعرب لزوال التركيب وهذا واضح. وَنَوَى صدر الثاني فبناه, 
ولا يقاس على هذا الوجه لِقِلّته. 

الثاي: أن تعربما معاً مُقدّراً حذف عَجْر الأول وصدر الثان» لزوال مقتضى البناء 
فيهما حينئذٍ يعني: أنت حذفت من الأول العَجُز ومن الثاني: الصدر, إذاً: زال 
التركيب من الأول ومن الثاني وعاد إلى الأصل وهو الإعراب, هذا جيّد. 

لزوال مقتضى البناء فيهما حينئذٍ. فيُجرى الأول على حسب العواملء ور الثاني 
بالإضافة؛ لأنّه ملازم للإضافة؛ أمًا إذا اقتصرت على التركيب الأول بان استعملت 
النَيّف مع العَشرة ليفيد الاتصاف بعناه مُقيّداً لمصاحبته العشرة كما هو ظاهر النّظم, 


فإنه يتعيّن بقاء الجزئيين على البناء. 


إذاً: يُقتصر على الأول لكن على الحذف» ابن عقيل هنا يقول في الصورة الثالثة: " أنْ 
يُقتصر على المركب الأول باقياً على بناء صدره وعجزه. نحو: هذا ثالث عَشَر " ظاهره: 
نك تحذف الثانى مباشرة ويبقى على الأول» وليس هذا كلام التْحاة هنا. 

إذاً: أن يُقتصر على المركب الأول باقياً على بناء صَذْرِه وعجزه. نحو: هذا ثالث عشرء 
وحذفت الثايئ, وثالثةَ عَشْرة وإليه أشار بقوله: 


0 
و 


وَشَاعَ الاستغتا بحَادِي عَشَرَا ... وَنُوهِ 000 


أي: ثاني عَشَر إلى تاسع عَشَرء وفي التأنيث حادية عَشرة إلى تاسعة عشرة» فغذكر 
اللفظين مع المذكر, وتؤدّنهما مع المؤنّث. 

نه قال: "ولا يُستعمل فاعلٌ من العدد المركّب للدّلالة على المعنى الثان» وهو أن يراد به 
جعل الأقلّ مساوياً لِمَا فوقه" جماهير البصربين والكوفيين على المنع, فلا يُقال: رابع 
عَشر ثلاثة عَشَرِ كما تقول: رابع ثلاثة .. ثالث اثنينء مُصِّيّر الثلاثة أربعةء رابع ثلاثة, 
يعني: جاعل الثلاثة أربعة. وكذلك الجميع وهذا لم يذكره المصنف واقتصر على ذكر 
الأول» لكن هذا مذهب جماهير النحاة البصريين والكوفيين. 

وأمّا مذهب سيبويه فإنّه يجوز ذلك, ولك حينئذٍ في ذلك وجهان: أن تأت عركبين صدر 


أولهما أكبر من صدر ثانيهما بواحد: ثالث اثبين» الأول أكبر من الثاني بواحد» لأنك 
تريد به مُصير الاثنين ثلاث إذاً: ارب مثله تعامله معاملة ثاني اثنين: فتقول: رابع 
عَشَر ثلاثة عَشَّره ويجب في هذا الوجه إضافة المركّب الأول إلى المرب الثانى؛ وهذا 
كالسابق (فجئ بتركبيين). 

الوجه الثاني: أن تحذف عجر المركب الأول» فتقول: رابع ثلاثة عَشَرء لأنّه لما زال 
التركيب عاد إلى أصله وهو الإعراب» فيجوز لك في هذا الوجه إضافة الأول إلى الثاني 
وتنوين الأول ونصب الثاني تحلاً به, يعني: أنه يُعامل معاملة ضارب زيدٍ وضارب زيداً 
قلنا: 

وَإنَ ترذ جَعْلَ الأقلّ مغل مَا ... فؤق فَحُكم جَاعِلٍ مه و 


إذاً: جوز فيه وجهان, هذا مثله تقول: رابع ثلاثة عَشَر .. رابغ ثلاثة عَشَرء يجوز فيه 
الوجهان, كما تقول: ضارب وضارب. 

قال هنا الشّارح: " (وحادي) مقلوب واحد, (وحادية) مقلوب واحدة " لذلك نَصصّ 
النَّاظم على حادي دون غيره لزيادة فائدةء وإلا لا علاقة له هنا بهذا وا يُذكر في فن 
الصّرف. جعلوا فاءهما بعد لامهماء هذا يُسمونه قلب مكانئ, ولا يُستعمل (حادي) إلا 
مع عَشَر ولا تستعمل (حادية) إلا مع عَشرة مُذكر ومؤّث. 


ويُستعملان أيضاً مع عشرين وأخواتها: حادي وتسعون» وحادية وتسعون, وأشار بقوله: 
(وَقَبْلَ عِشْرِينَ) البيت إلى أن فَاعِلاً المصوع من اسم العدد يُستعمل قبل العقود ويغطف 
عليه العقود. تحو: حادي وعشرون, وتاسعٌ وعشرون إلى التسعين, وتعربه هو والسابق 
على أصله: تاسعٌ إمّا أن يكون نعتاً .. ّا أن يكون مفعولة به إلى آخره» و (الواو) 
حرف عطف» و (عشرون) يأخذ حكم ما سبق» مثل: جاء زي وعمرق .. زيذ 

وعمرؤٌ .. تاسع وعشرون مثله» يعني: (زيد) على حسب موقعه من الإعراب» و (الواو) 
حرف عطف» و (عشرون) هذا مثل: عمرو .. معطوف على سابقه. قد يكون منصوباً 
وقد يكون مجروراً. 

وقوله: (ِكَالَعَيْه) معناه: أنه يُستعمل قبل العقود بالحالتين اللتين سبقتاء وهو أن يُقال: 
(فاعل) في التذكيرء و (فاعلة) في التأنيث. 

إذاً: هذا ما يتعلّق بالعدد إذا كان مصوغاً على زنّة (فاعل). 


وخلاصة هذه الأبيات الأخيرة ما كان على زتة (فاعل) أن يُقال: لك في اسم الفاعل أن 
تستعمله بحسب العنى الذي تريده على سبعة أوجه» كلها منظومة إلا واحد .. ترتيبها 
فقط: 

الأول: أن تستعمله مُفرداً: ثالث .. رابع ثالفةٌ .. رابعة, تستعمله مُفرداً ليفيد 
الاتصاف ععناه جرد فتقول: ثالث ورابع. 

الثاني: أن تُستعملَهُ مع أصله الذي اش منه: (ثالث) هذا مُشتق من ثلاثة» تستعملّه 
مع أصله ليُفيدَ أنَّ الموَصُوفَ به بَعْضُ تعلك العدَّة العيَّة لا غير فتقول: خامس 
خمسة, أي: بعض جماعة مُنحصرةٍ في خمسة, ولذلك: بَعْضٍ بن كما قال هناء وجب 
حينئذٍ إِضَافتَهُ إلى أصله كما يحب إضافة التعض إلى الكل. 

الغالث: أن تستعملَهُ مَع مَا دون أصله» يعني: أصله الذي اشْئُقّ منه: (ثالث) اشْئْقّ من 
ثلاثة: إذاً: تستعمله لا مع ما اشتق منه كما هو الثان, واا تستعمله مع دون ما اشْتُقَّ 
منه. الذي هو دونه .. أسفل منه. ذ: (ثالث) دونه اثنان» فتقول: ثالث اثنين. مع ما 
دون أصله ليفيد معنى التّصيير والجعل» فتقول: هذا رابع ثلاثة, أي: جاعل الثّلائة 
بنفسه أربعةء ويجوز حينئذٍ إضافته وإِغْمَاله كما يجوز الوجهان في: جاعل ومُصيّر 
وتحوهماء يعني: اللفظ نفسه (جاعل) .. (صَي) .. (صار) هذا يجوز فيه الوجهان, لأنه 
اسم فاعل. 

ولا يُستَعمّل ذا الاستعمال: (ثان) كما ذكرناه, قلا يُّقالُ: ثاني واحد ولا ثانٍ واحداً 
لا بالإضافة ولا بالتصب. 

الرابع: أن تستعْمِلَةُ مع العشرة ليُفِيدَ الاتصاف بمغناه مقيّداً بمصاحبة العَشْرَة, إن أريد 
به البعض صار مثل: ثان اثنين» وإن أريد به جاعل ما دونه مساوياً له صار مغل: ثالث 
اثنين» فتقول: حادي عَشَر بتذكيرهماء وحادية عَشْرةَ بتأنيئهما وكذا البواقي, تُذَكْرْ 
اللّفظين مع انكر وثُوَتثُهما مع الُوْنّثء ولذلك تقول: الجزء الخامس عَشَرء والقصيدة 
الخامسة عشرة. 

الخامس: أن تستعوِلّهُ مها ليُفيد معنى: ثاني اثنين» وهو الحصار العدة فيما ذكر على 
الأوجه الثلاثة المذكورة في التّظم. 


السادس ولم يذكره النّاظم: أن تستعملّه معها لإفادة مَعنى: رابع ثلاثة, فتأٍ بأربعة أَلقَاظ 
ولكن يكونُ الثالث مَنها دون ما اشئُقّ منه الصف فتقول: رابع عَشرة ثَلانَةَ عَشَ 
أجازه سيبويه ومَئّعه الجمهور, وعلى الجواز ينعن بالإجماع أن يكون التركيب الثاني في 


موضع خفض. 

ولك أن تحذف العشرة من الأول: رابع عَشرة ثلاثة عَشَره احذف (عَشَر) من الأول 
تقول: رابع ثلاثة عَشْرة وليس لك مع ذلك أن تحذف النَّيّف من الثاني للإلباس» يعني: 
الصدر الثاني لا يحذف كما هو الشأن في سابقه. 

السابع: أن تستعمله مع العشرين وأخواته, حينئذٍ يكون مُتقدّماً وتعطف عليه العقد 


بالواو ولا يُشتق منه. 


قال - رحمه الله تعالى -: (گم وكين وَكذَا). 

أي: هذا مبحنهاء وهذه ثلاثة ألفاظ يُكىّ يما عن العدد, العدد هناك صريح: ستة 
وسبعة وخمسة وثلاثة .. هذا عددٌ صريح» قد يُكىّ عن العدد ببعض الألفاظ, منها 
المشهور في لسان العرب: كم وكأي, بالتنوين وقد لا يُكتب التنوين؛ في النطق تُتَون: 
كأي, وكذاء إذاً: هذه ألفاظ يُكىّ بها عن العدد, وهذا أردف بما (باب العدد). 

(كُمْ) هذا اسم مُبهم الجنس والمقدار, (كُمْ) تسأل عن أي شيء, إن كانت استفهاميّة 
تستفهم عن ماذاء وإن كنت تخبر تر عن ماذاء فهو في نفسه مبهم (كْ): كم طالباً 
تجح؟ حينئذٍ نقول: (كُمْ) لوحدها مبهمة من حيث الجنس» ومن حيث المقدار. 

(كمْ) الرّاجح عند الجمهور: أا بسيطة يعني: غير مُركُبة, وذهب الكسّائي والقَرَّاء إلى 
نا مركبة .. مركبة من كاف التّسشبيه و (مَا) الاستفهاميّة, وأنَّ ألف (ما) الاستفهاميّة 
حذفت كما تحذف من قوله: (بم) (عمٌ) تحذف الألف. وسيأق هذا في محله. 

نج سكنت الیم للتُخفيف فقيل: (كُمْ) على كُلّ الات هو قول ميو اعا "سيط 
يعني : غير مُركبة وهي على قسمين: استفهاميّة» وخبريّه. 

استفهامية بمعنى: أي عدو لدعا مُتضمّنة معنى همزة الاستفهام ولذلك بنيت» أي عدد 
فالسؤال بما عن كميّة الشيء, إذا أَرَدْتَ أن تعرف كميّة الشيء, أولاً: ما هو الشيء 
وما كميّته؟ لان م أمرين: 

الأول: جدس 2 والثاني: مقدَار (كم) تسأل عن شيع ما هو الذي تسأل عنه؟ كتاب 
مغد .. جنس الكتاب وعدده» إذاً: تسأل عن كميّة الشيء, فيأقٍ المي كاشفاً عن 
هذه الحقيقة إذاً: استفهاميّة بمعنى أي عد فالسؤال با عن كميّة الشيء. 

وخبرية» بمعنى : عدد كثير, هذه تستعمل للافتخار, كم مال ملكت؟ كثير .. يفتخر, 
وتستعمل للافتخار والتكثير, إذاً: خبرية بمعنى عدد كثير, وك منهما .. من الاستفهامية 
والخبرية يفتقر إلى تميبز. 

قال التاظم: 


مَيْرْ في الاستفهام كم يذل ما ... ميرت عشرين كُكُمْ شَخصاً سا 
(كم) الاستفهاميّة غير بها ميّرت به عشرين» وما هو ييز العشرين؟ واحد, قال: بواحد 
مفردٍ منگر منصوب» إذاً: تمييز (كُمْ) يكون واحداً لا جمعاً .. مُنكراً لا معرّفاً .. منصوباً 


مير في الإستفهام كم يذل مَا ... مَيّْتَ عِشْرِينَ ا 


(مَيزْ) هذا فعل أمر والفاعل أنت. (في الإسْتَفْهَام) متعلّق به. (كُمْ) مفعول به قصِد 
لفظه» ميّز كم .. (كَمْ) مفعول به لله تحن للعمييزء (عِثْلٍ) هذا مُتعرّق + (مَيَزْ)ء مير بمثل 
ما ميرت .. بمثل تيز عشرين» ف (ما) يحتمل أما مصدريّة, فتؤول مع ما بعدها بمصدر 
فيكون مضافاً إلى (مثْل) بمثل تيبر عشرين. 

وتحعمل أَنا موصولة, وحينئذٍ تكون مضافاً إليه وواقعة على تمييز العشرين, بمثل ييز 
ميّرت به عشرين» فإذا جعلتها مصدريّة حينئذٍ لا تحتاج إلى عائدء وإذا جعلتها موصولة 
لا بْدّ من التقدير: (مَيَرْتَ عِشْرِين) ميرت به عشرين, فَحُذِف العائد للعلم به. 

(عِذْلٍ ما ميّْتَ) به (عِشْرِينَ), إذا جعلت (مَا) موصولة, (مِثْلٍ مَا مَيَزْتَ) به (عشرين), 
أي: مفرداً منصوباًء لأنّه لم يُسمع إلا كذلك» فالعلّة في ذلك السَمَاع» وَعْلّل: أمّا كونه 
مفرداً فلازمٌ مُطلقاً خلافاً للكوفيين, فاكم يميزون جمعه مُطلقاً. 

إذاً قوله: (مِثْلٍ مَا مَيْتَ عِشْرِينَ) ليس تحلٌ وفاقٍ بين التّحاة. بل هذا مذهب 
البصريين: أن ييز (كَجْ) الاستفهامية يكون مُفرداً لا جمعاًء وأما الكوفيون فَجَوَّزوا أن 
يكون تير (كَمْ) الاستفهامية جمعاً, خلافاً للكوفيين فاكم يُجيزون جمعه مُطلقاًء أي: 
سواءٌ أريد به الأصناف أو لا: كم عبيداً مَلَكتَ؟ انظر! (عبيدًا مَلّكت) صارت 
استفهاماً .. يستفهم عن عدد العبيد. 

وجاء بالتّمييز هنا جمعاً: عبيداًء وهذا ممتنع عند البصريين» يجعلونه حال. كم عبيداً 
مَلَكتَ؟ وجعله البصريون حالاً والكّميير محذوف. في مغل هذا التركيب إذا جاء بعد 
(كمْ) الاستفهامية جمع وهو متنع عند البصريين: كم عبيداً ملكت؟ قالوا: (عبيداً) هذا 
ليس بتمييز» التّمييز محذوف, وإِئَا هذا حال. 

والتّمييز محذوف. أي: كم نفساً ملكت حالة كوم عبيداً أي: مملوكين» وهذا فيه 
تكلّف (كم نفساً) (نفساً) قدَّروا التمييز مفرد: كم نفساً ملكت حالة كوم عبيداً؟ 


أي: جملوكين, (عبيداً) هذا كيف جعلوه حال وهو جامد؟ قالوا: أي مملوكين, ومذهب 
الأخفش التفصيل: إن كان السؤال عن الجماعات نحو: كم غلاماناً لك إذا أردت 
أصنافًا .. جماعات, المراد به الأصئاف, إن كان السؤال عن الجماعات يعني: الأصناف 
حينئذٍ جاز, كم غلاماناً لك إذا أردت أصنافاًء (الغلمان) قد يكون عجم وعرب وغو 
ذلك. 

حينئنٍ: إذا كان السؤال عن الأصناف جاز الجمع وإلا فكان مفرداً: كم غلماناً لك 
إذا أردت أصنافاً من الغلمان جاز وإلا فلاء فامعنى عليه: كم صنفاً من أصناف 
الغلمان استقروا لك, فالسؤال فيه عن عدد أصناف الغلمان, لا عن عدد آحادهم. 
إذآتَ: تمييز (كم) الثّاظم حكم بكونه مُفرداً خلافاً للكوفيين المطلقين بأنّه يكون جمعاً 
وخلافاً للأخفش المُجوّز أن يكون جمعاً إذا أريد به الأصناف .. الجماعات دون غير 
وأمّا التصبء لماذا منصوب؟ قالوا: النصب فيه ثلاثة مذاهب: 


- الأول: أله لازم مُطلقاًء يعني: يجب أن يكون منصوباً دائماً .. لا يكون مجروراً وا 
يكون منصوباً دائماً فهو ملازمٌ للنصب. 

أي: سواءٌ دخل على (كمْ) حرف جر أو لاء خلاف ما ذكره النّاظم, إذاً: ملازمٌ 
للنصب» مطلقاً دخل على (كُم) حرف جر أو لا. 

- الثاني: ليس بلازم بل يجوز جرّه مُطلقاً حملا على الخبريّة. 

- الثالث: أنه لازمٌ إن لم يدخل على (كُمْ) حرف جر. 

وهذا الذي ذكره النَّاظم وهو الظاهر: أنَّه يجب نصبه إلا إذا دخل على (كُمْ) حرف 
جر» حينئذٍ يجوز الوجهان: النصب والخفض, والنصب أرجح من الخفض. 

أنه لازم إن ل يدخل على (كَمْ) حرف جر» وراج على الجر إن دخل عليها حرف جر 
وهذا هو المشهور, وهو الذي قدّمه هنا في التظم. 

مَيْرْ في الاستفهام كم يذل ما ... مَيَِْتَ 2070000 


بمثل تمييز عشرين بكونه مُفرداً لا جمعاً خلافاً للكوفيين منصوباً ملازماً للنصب إلا إذا 
دخل عليه حرف جر, (گكم شَخْصَاً سَمَا) (ككم): كقولك, الكاف داخلة على مقولٍ 
محذوف, (كُْ) هذا مبتدأء و (شخصاً) تيز (سما) الجملة خبر, (ما) فعل ماضي وفيه 
ضمير يعود على (كي)ء لأنّه جملة فعليّة وهو خبر, لا بذ أن يعود شيءٌ على المبتداً 
الذي هو الرابط. وهنا ضمير (سَمَا) هو يعود على (كثْ). إذاً: والجملة في محل رفع خبر 


(كم). 

إذاً: (كُمْ شَخصاً سَا) (كم) في محل رفع مبتدأء و (شخصا) هذا منصوب قييز و 
(سهَا) الجملة خبرء ومن قوله: (شَخصاً) هذا فيه تأكيد ليس فيه زيادة على ما ذكره 
بقوله: بمثل تييز عشرين» هنا المثال قد لا يُؤخذ منه إلا أنَّ التكّمييز قد يكون مُضمَّناً 
معنى الاستفهام, التّميبز الذي وقع السؤال عنه يكون مُصْمّناً معنى الاستفهام. 

ولذلك قال المكودي: " وفهم من قول الاستفهام - هذا السّابق ليس في المثال - 
تُقدّر بحمزة الاستفهام والعدد " ولذلك تقول في المثال: أعشرون ا أقل أم أكثر 
سمَا؟ يعني: (كمْ) الاستفهاميّة كما سيأقٍ من الفوارق بينها وبين الخبريّة: أنا لمكن معى 
الاستفهام. 

حينئذٍ يصح أن يدخل على العدد المسئول عنه #مزة الاستفهام: كم شخضًا ًا .. 
أعشرون شخصاً أم أقل أم أكثر سَمَا؟ فهو في قوة هذا القول» لكن هذا مأخوذ من 
قوله: (مَيْرْ في الإشتفهام) لألّه أطلق الاستفهام, فحينذٍ (كَمْ) على المشهور أا بيت 
لتضمُنها معنى همزة الاستفهام, وإن كان ثم شبد آخرء وهو: الوضع» لأَهًا على حرفين. 
اجر ان جره من مُْمَرًا ... إِنْ ليٿ گم حَرْفَ جر مُظَهَرا 


أصلها: (أجز أَنْ) أريد التخفيف فألقيت حركة الهمزة إلى آخر ما قبلها .. هو ساكن, 
نج حذِفت وقال: (أجز انْ) .. (أجرّ ان) إذاً: (أَنْ) هذه مصدرية, و (رهُ) فعل مضارع 
منصوب ب (أَنْ)؛ و (أَنْ) وما دخلت عليه في تأويل المصدر: أجز جره (تَجرَهُ من) 
(تجْرَه) الضمير هنا يعود على التّميبزء أين هو التّمييز؟ عاد على (مَيّرْت)» أو على 
(مَا)؟ إن جعلنا (مَا) موصولة عاد على (ما)» لأنَّ (مَا) تَصدّق على التمييز وهذا لا 
إشكال فيه اي عاد على الاسم» وإن كانت (مَا) مصدريّة حينئذٍ عاد على المصدر 
الذي اشْمْقَّ منه (مَيَرْتَ) مثل: ((اغَدِلُوا هُوَ)) [المائدة:8] أي: العدل. 

هنا: (أجرّ ان تَهرهُ) تجْرٌ العمييز الذي اشْنْقَ منه (مَيَرْتَ), إذاً: يجوز فيه الوجهان» و 
(وأجز) هذا أمر بالجواز فدل على أنه ليس بلازم, هذا أول فائدة من هذا التعبيرء 
(أجز) إذاً: ليس بواجب ونما هو جائزء (أجز أَنْ ره) يعني: تجر التمييز (من مُضْمَرًا)» 
يعني: يكون تمييز (كمْ) الاستفهامية تجروراً لا منصوباًء ولذلك قلنا المشهور وهو ظاهر 
كلام النَظم هناك: أنه لازمٌ إلا إذا دخل على (كُمْ) حرف جر. 

وهنا قال: (أَجِرّ ان ُه مِنْ مُضْمَرَا) لا ظاهرة (إِنْ وَلَِتْكُمْ حَرْفَ جر مُظَهرَ). 

يعني: إذا دخل على (كُمْ) حرف جر ظاهر: بكم درهم اشتريت؟ (كم درهماً)؟ بالنصب 


على الأصلء هذا واجب التصب» (كم درههماً) على ظاهر التظم: واجب التصب» أنه 
قال: (ِعِثْلٍ ما ميرت عِشْرِينَ) وثميّر (عشرينَ) واجب النصب» وهنا استغنى حالة 
واحدة: وهي إذا دخل حرف الجر على (كثْ)؛ حينئذٍ تقول: كم درهماً .. كم كتاباً 
اشتريت» واجب النصب. 

فإذا دخل حرف الجر على (كم) 1 بكم درهم 8 درهماً قال: 

اجر ان جره من. . . . . ... إِنْ ليٿ گم حرف جر. . . . 


يعني: إذا دخل على (كَمْ) الاستفهامية حرف جر حينئلٍ جاز أن جره (مِن)» فحينئلٍ 
تقول: بكم درهم؟ الباء داخلة على (كمْ), و (كُمْ) بعدها (من) حرف جر مُضمرة .. 
مُقدّرة» ف (درهم) ليس مجروراً بإضافة (كَمْ) إليه على ظاهر كلام النّاظمء وإنا مجرور ب 
(من) مُقدّرة. 

إذَا الخلاصة: يجوز في تييز (كمْ) الاستفهاميّة أنْ يكون مجروراً. وذلك إذا دخل عليها 
حرف جر. 

هنا أطلق: (حَرْفَ جر مُظَهَرَا) لم يُقيّده بالباءء ولا ب: (علی)» ولا ب: (في)» ولا +: (إلى) 
فهو عام» كل حرف جر جاز دخوله على (كُخْ) فالحكم له. 


(وَأَجِرَّ انْ ترَهُ) (تَمْرَهُ) الجملة هذه (أَنْ) وما دخلت عليه في تأويل المصدر مفعول به ل: 
(أجِرٌ)؛ وقوله: (أجرٌ) دل على أنه ليس بلازم» تر للتّمييزء (من) ما إعراب (مِن)؟ 
فاعل» (تْره) يعني: تجرٌ (من) التمييزء (مُضْمَرَاً) هذا حال من (مِنْ)؛ يعني: حال کون 
(من) وهو حرف جر (مُضْمَرَا), يعني: لا يظهر, وجوّز بعضهم إظهاره: بكم من درهم 
اشتريت؟ يعني: بكم درهم اشتريت؟ فإذا جُرّ حينئذٍ ودخلت الباء على (كمْ) المشهور 
عند النحاة أله يحب إضمار (من) ولا يجوز إظهارهاء وعند بعضهم يجوز إظهارها. 

(إنْ وَلِيَتْ) هذا قيدٌ في الجوازء (أجرّ) بشرط (إِنْ وَلِيَتْ كَمْ)؛ (كُمْ) هذا فاعل (وي)) 
(حَرْفَ جَرّ) هذا مفعول به. (حَرْفَ) مضاف و (جَرٍ) مضاف إليه. (مُظَهَرَا) هذا نعث ل 
(حَرْفَ جَر) .. (حَرْفَ جر مُظَهرَا) يعني: ظاهراً. 

إذاً: الأصل في تيز (كَمْ) أن يكون منصوباًء ويجوز جره إذا دخل حرف جر على (كمْ) 
حينئلٍ يكون جره ب (من) مُقدّرة مضمرة لا بإضافة (كمْ) إليه وهذا ظاهر كلام التاظم 
هنا. 


قال الشارح: " (كم) اسم والدّليل على ذلك: دخول حروف الجر عليهاء ومنه 


قوشم .. " وهو دلالته على معنى عددء قلنا: يُسأل: أي عدد؟ هذه (كم) الاستفهاميّة 
تدلٌ على هذاء وكذلك تدلٌ على اله غير فيما إذا كانت خبريّة .. إذا دلت على معنى 
فؤجد فيها حدٌ الاسم. 

ومنه قولهم: على كم جذع سقفت بيتك؟ - قديم هذا - وهي اسمٌ لعددٍ مُبهم, ولا بُ 
هافن كيين نحوء كو رجلا عندكة وقد حلاف للدلالق وه حم صمثة ی كم يونا 
صمتء؟ إذا دل عليه دليل؛ لأنّه منصوب .. ييز جاز حذفه. 

وتكون استفهاميّة وخبريّة, فالخبريّة سيأي, والاستفهاميّة: يكون ميزها كمُميز عشرين 
وأخواته» فيكون مفرداً منصوباً تحو: كم درهماً قبضت؟ ويتجوز جره ب (من) مضمرة: (إِنْ 
وَلِيَثْكُمْ حرف جَرٍ)» نحو: بكم درهم اشتريت هذا؟ يعني: بكم من درهم؟ هذا 
الأصل» فحُذِفت (مِنْ) وبقي عملهاء قيل: ويجوز إظهارهاء فإن لم يدخل عليها حرف 
جر وجب نصبه .. فهو واجب النصبء لذلك المذهب الثالث: لزوم النصب إلا في 
هذه الحالة. 

إذاً: 


(مِنْ مُضْمَرَا) ظاهره منع ظهور (مِنْ) عند دخول حرف الجر على (گمْ) وهو المشهور, 
ولذلك قلنا: أجاز بعضهم .. قلة أجازوا إظهار (مِن) حرف جرء وأمّا ظاهر كلام 
النّاظم هناء لأنّه قال: (مِنْ مُضْمَرَا) دل على أنه لا يتجوز إظهارها. 

ظاهره: منع ظهور (مِنْ) عند دخول حرف الجر على (كَمْ) وهو المشهور, لأنّ حرف 
الجر الدّاخل على (كُمْ) عِوضٌ من اللفظ ب (مِنْ) المضمرة: بكم من درهم» قالوا: الباء 
عِوَضٌ عن (مِنْ) حينئذٍ لا يجمع بينهماء وقيل: يجوز بكم من درهم اشتريت؟ يجوز إظهار 
(من). 


وإذا جُرّ ب (كم) دخل عليه حرف جرء قلنا: جاز الوجهان: بكم درهم اشتريت؟ جاز 
النصب وهو الأرجح» والجر أيضاًء وفيه قولان: 

- أحدهم: أنه ب (من) مضمرة كما سبق» وهو مذهب الخليل وسيبويه والفرّاء. 

- والثاني: نه بالإضافة» وهو مذهب الرَّجّاج. 


حينئل: كم درهم؟ (گم) مضاف و (درهم) مضافٌ إليه, وأمًا: بكم من درهم هذا برد 


عليه إشكال وهو: أن القاعدة أنه لا يعمل الحرف محذوفاً مضمراًء وإذا أمكنت 
الإضافة لا مانع أن يُقال بأنّه مضاف ومضاف إليه. 
وَاسْتَعْمِلَنْهَا را كُعَشَرَهْ ... أو مائةككم رِجَالٍ أؤ مَرَهُ 


هذا النوع الثاني من نوعي (كُحْ) وهي الخبرية» قلنا: يراد ب بها عددٌ كثير» من 
يستعملها للافتخار والتكثير. 

(وَاسْتَعْمِلَنْهَا): (كم)» (شخبرا)» (اسْتَعْمِاَنْهَا) ليس الضمير عائد إلى (كَمْ) الاستفهامية 
لا .. (كُمْ) من حيث هيء (اسْتَغْوِلَنْهَا مخبرً) (مخبرً) حال من الفاعل. 

(كُعَشَرَْ أؤ مائة) يعني: تيَرُها يكون (كَعَشَرَه أو كمائة), (كَعَشَرَهُ) ماذا يكون ييز 
(عَشَرَة)؟ 

جْمعاً بِلَفْظ قِلَّهِ في الأكثر .. 

(أَوْ ماة) للمفرد .. المائة تضاف إلى مفرد, إذاً: في الحالين يكون تمي (كُم) الخبرية 
مُضافاً إلا أنه يكون جمعاً مراعاةً للعشرة» ويكون مفرداً مراعاةً للمائة. 

فيكون جمعاً مجروراً (كَعَشَرَُ) كتمييز العشرة, قوله: (كَعَشَرَ) مُتعلّق بقوله: 
(اسْتَعْمِلَنْ)؛ نون التوكيد الخفيفة, والهاء هنا ضمير مُتّصل مبني على الفتح في محل 
نصب مفعول به. (مُْراً) هذا حال من الفاعل .. من الحاء, (كَعَشَرَهُ) هذا مُتعلّق بقوله: 
(اسْتَعْمِلْ), أي: يكون جمعاً مجروراً. 

(أؤ مائَة) (أؤ) حرف عطف معطوف على (عَشَرَه)» (مائّة) بالجر معطوف على (عَشَرَهُ) 
فيكون مفرداً مجروراً, إذاً: يكون جمعاً ويكون مفرداًء تميبز (كخْ) الخبريّة تجوز أن يكون 
جمعاًء ويجوز أنْ يكون مُفرداًء أمّا إفراده فلمشايمة (كم) للمائة والألف» كيف شابَت 
(كمْ) المائة والألف؟ قالوا: في الدّلالة على الكثرة, ومُيَرُمَا مفرد: كم غلمانٍ عندي؟ 
كثيرء فهي أشبهت الائة .. المائة كثيرة, والألف كذلك كثيرة» فحينئذٍ إذا اسشتعملت 
(كمْ) مُراداً جما العدد الكثير صارت مُشابة للمائة والألف» فحينئذٍ صار تمبيزها تمبيز 
المائة والألف وهو مفرد. 

وأمّا جمعه فليكون في اللفظ تصريحٌ بما يدل على الكثرة: كم دراهم؟ كثير .. فجمع 
الكثرة يدل على الكثرة, وحينئذٍ يُراعى فيه مدلوله. وإفراد تمييز (كج) الخبريّة أكثر 
وأفصح من جمعه. يعني: مع جواز الوجهين وإن قَدّمِ النّاظم العشرة على الائة إلا أنَّ 
العكس هو الأفصح خلافاً لما ذكره النَّاظم هناء قد يكون من أجل الوزن. 


وإفراد تمييز (كَمْ) الخبريّة أكثر وأفصح من جمعه. وليس الجمع شاذاً بل هو مسموع» 
يعني: من باب أفصح وفصيح, والجرٌ هنا بإضافة (كخ) على الصحيح حملاً ها على ما 
هي مُسَابَةٌ له من العددء إذاً: الصواب عند الجمهور: أنَّ تميبز (كمْ) الخبرية مجرور 
بإضافة (كم) إليها. 

وعند الفرّاء ب (مِنْ) مُقدّرة وَتقِل عن الكوفيين أن (من) مُقدّرة, قيل: ويدل عليه .. 
ولذلك يجوز إظهارها في بعض الأحوال: ((وَكُمْ من مَلَْكِ في السمَوَاتِ لا تُغْني 
سَفَاعَتَهُمْ)) [النجم:26] عدد كثير (مِنْ مَلّنْ) هذا يدل على ماذا؟ الآن عندنا: كم 
عبدٍ ملكت؟ هذا التركيب يحتمل أن (عبدِ) - (أنّْ عبدِ) حكاية - مجرور بالإضافة. 
ويحتمل أنه جرور ب (من) مُقدّرة, حينئذٍ إذا قيل: بأن الأصل ألا يكون عمل حرف الجر 
باقياً بعد حذفه» نقول: قد مع هنا: (وَكُمْ من مَلَكِْ) فحمل اللفظ امجمل: (كم عبدٍ) 
من حيث العامل على ما صرح فيه وهو في أفصح الكلام أولى من حمله على شيءٍ آخر 
مُراعاةً للقواعد العامة فكونه صُرّح به في الآية يرجح مذهب الفرّاء من أن العامل (من) 
مُقدّرة. 

حينئلٍ: (كَمْ مِنْ مَلّكِ) هذه تبقى على أصلهاء (من) حرف جرء و (مَلَكِ) هذا تمبيز 
جُرٌ ب: (من) ظاهرة, إذا قيل: كم مَلَكِ .. كم عبد الأؤلى أن نقول مجرور (عبد) و 
(ملك) بالإضافة أو ب (من) مُقدّرة؟ ب (من) مُقدّرة. هذا وجه جيّد للتّصريح به. وأمًا 
القاعدة التي نُدئدن حوها دائماً: بأنّهِ لا يعمل محذوفاًء نقول: إذا جاء في أفصح الكلام 
فهو الحاكم» إذا جاء وصّحًّ: (كُمْ من مَلَّكِ) قلنا: هو التمييز وهذا الظّاهر, أن (مَلَكِ) 
هنا تمبيز ومجرور ب (مِنْ) حينئدٍ تحمل عليه سائره» ولا إشكال في هذا. 

إذاً مذهب الكوفيين: أن ييز (كُمْ) الخبريّة مجروزٌ ب (من) مُقدّرة مُضمرة, وقد تظهر 
كالآية التي ذكرناها آية النجم ومذهب البصريين: لا ب (من) مُقدّرة, ونا بالإضافة. 
واستَغمانها عبرا كُعَشَرَهْ ... أو مائة گكُمْ رجَالٍ E‏ 


گم من رجالٍ» أو: (كُمْ) مضاف و (رجَالٍ) مضاف إليه على الوجهين, (كُمْ رِجَالٍ أو 
مره( ركم هذا مبتدأ, والخبر محذوف أيْ: كم رجالٍ عندي .. كم مرة عندي؟ و (مَرَهُ) 
هذا لغةٌ في المرأة» أصله: مرأة, تقلت حركة ال همزة للواو. م حُذِفت الهمزة» مرأةٌ هذا 
الأصل» تقلت حركة الحمزة إلى الراء (مَرْ) ساكنة, ثم حذفت الهمزة صارت مرة» فهي 
لغة على التخفيف. 

وشرط جر تَييز (كُمْ) الخبرية: الاتصال» فإن فصل نُصِب حملاً على الاستفهاميّة, فإن 
ذلك جائرٌ في السّعة, وقد جاء مجروراً مع الفصل بظرفي, أو مجرورء أو جملة, يعني: ع 


قصله (كمْ) عن التمييزء والتمييز عن (كَمْ)؛ بالجار وامجرور» أو بالظرف؛ أو باجملة. 
وقد جاء مجروراً مع الفصل بظرف» أو مجرور كقوله: 

كم مرف 0 (كُمْ جود مُفْرفٍ) (مُقْرفٍ) هذا يبز (كم) الخبريّة. فصل بینه وبين (كم) 
بقول: (بجَوْدِ) وهو جار مجرور. 


كم ذُوْنَ مَيّةَ مَؤْتَاةٍ .. أو: مَومَاةٍ .. 

فيه ذا وذاك .. (كُمْ دون مَيَّ مُومَاةِ) بالجر (كُمْ موماة) هذا تمییز فصل بينه وبين (كم) 
ب (دُوْنَ مَيه) وهو طرف, والصّحيح اختصاصه بالشّعْر هذا جائز لكنّه في الشّغر على 
جهة الخصوص. وجوه الكوفيون اختياراً. فإن كان الفصل بجملة لا بجار ومجرور أو 
ظرف نحو: 

تعيّن التصب» (فَضّلا) هذا تمييزء والذي عبن نصبه كونه فصل عن (كمْ) بالجملة وهي: 
(تالني). تعيّن النصب لأنَّ القصل بالجملة بين المتضايفين لا يجوزء فإذا قيل: (كُمْ الي 
فَضّلاً) تعن النصب, هذا على مذهب البصريين: أن (كَمْ) مُضافة إلى التمييز» حينئلٍ 
لا تجوز الفصل بمذه العلّة: أنّه لا فصل بين المتضايفين مثل: غلام زيدٍ بجملة أمّا إذا 
قلنا: العامل هو (مِنْ مُصْمَرَا) لا يتعيّن النصبء (كَمْ اني مِنْهُمْ فَضّلٍ) من فضل» يبقى 
على الأصلء لأنّه لا يمنع» وجَوّزه الكوفيون -الفصل بالجملة- بناءً على أنَّ الجر ب 
(مِنْ) لا بالإضافة. 

إذاً: 


وَاسَْعْوانْهَا را حُعَشَرَة ... أ مائةِ كَكُمْ رجَالٍ أو مره 


إذاً: عرفنا (كمْ) الاستفهاميةء و (كُمْ) الخبرية» الاستفهاميّة والخبريّة يتفقان ويختلفان .. 
يفترقان» يعني: َه أمور تجمع بينهما .. أحكام, و أمور تُفَرّق بينهما .. يفترقان في 
بعض الأحكام, فيّتفقان في تسعة أمور» ويفترقان في ثهانية. 

- فيتفقان في أكَّما امان .. كل منهما اسم لوجود معنى الاسم .. كلمةٌ دلت على 
معنى في نفسهاء فالاستفهاميّة تدلٌ على عددٍ أي عدي والخبَريّة تدلّ على عددٌ كثير, 
ويدخل حرف الجر عليها. 

- اتفقا في اّما مبنيان, أمّا (كَمْ) الاستفهاميّة و (م) الخبريّة من حيث اللفظ ؤجد 


فيهما الشّبه الوضعي, فيُنظر إليه قد يجتمع نوعان .. شبهان, والأحسن أن يُعَلّق 
بالمعنى, لان (كَمْ) الاستفهاميّة ضْمّن معنى همزة الاستفهام» و (كُمْ) الخبرية ضمت 
معنى (ربَ) التي للتكثير, عدد كثير: رب کرم لقيته. نقول: هنا للعكثير مثلاء أو 
للتقليلء فإذا أراد به التكثير فهي للتكثير. 

حينئذٍ نقول: (كم) الخبرية منت معنى (رُْبَّ) التي للتكنير» و (كم) الاستفهامية 
ضّمّنت معنى همزة الاستفهام, هذا إن راعينا المعنى وهو أجود, ولا بأس أن يُقال: بأنّه 
أيضاً فيه الشّبه الوضعي. أكّما اسمان مبنيّان وبناؤهما على السكون الأصل: 

وَالأَصْلٌ في الْمَبِيَ أَنْ يُسَكُنَا .. 

- الرابع: يفتقران إلى مير لإبجامهماء إلا أنه في الجملة يتختلفان من حيث نوعية امير 
ذاك منصوب وذا مجرور .. ذاك يكون جمع إلى آخر ما ذكرناه, إذاً: يفتقران إلى مير 
لإيهامها, وأّما يجوز حذف مرها إذا دل عليه دليل» ومنع بعض التّحاة حذفه في ثُميّر 
الخبرية» الاستفهامية: كم صمت .. كم يوماً صّمْت؟ يجوز حذفه إذا دلَّ عليه دليل, 
وكذلك الخبرية» لكن منع بعضهم في الخبرية. 


وأكُما يلزمان الصدر, يعني: هما صدارة الكلام» فلا يعمل فيهما ما قبلهما إلا المضاف 
وحرف الجر: بكم درهم اشتريت؟ إذاً: (كَمْ) هنا اسم مجرور بالباءء ولذلك قلنا: هي 
اسم دخول حرف الجر عليهاء إذاً: جُرّت: كتاب كم؟ مغلا فتضيفه» إذاً: يلزمان الصدر 
فلا يعمل فيهما ما قبلهما إلا المضاف وحرف الجر جر (كَمْ) بالمضاف. ونر جرف 
الجر. 

وأا على حدّ واحدٍ في وجوه الإعراب» يعني: إعرابمما واحد لا رج عن إحدى 
عَشْرة صورةء وأتّما على حدٍّ واحدٍ في وجوه الإعراب وهو أنَّ (كُمْ) بقسميها إن تَقدّم 
عليهما حرف جر أو مضاف حينئذٍ في تحل جر إمّا بالمضاف وإمًا حرف الجر إذا 
نطقت بمضافٍ قبل (كُمْ) حينئذٍ المضاف مضاف. و (كمْ) في تحل جر مضاف إليهء إن 
قلت: بكم اشتريت؟ حينئنٍ نقول: (كُم) هذا مجرورٌ بالباء. 

أن (كم) بقسميها إن تَقدّم عليهما حرف جر أو مضاف فهي مجرورة, نحو: بكم درهم 
اشتريت؟ أو مضاف نحو: غلام كم رجلٍ عندك؟ (غلام) مبتدأ وهو مضاف» و (كم) 
مضافٌ إليه في محل جر فهي مجرورة يعني: محلا لأكا مبنية. 

وإن لم ضف أو يدخل عليها حرف جر, فإن كانت كناية عن مصدر أو ظرفٍ فهي 
منصوبةء إن كانت كناية عن المصدر فهي مفعول مُطلق وإن كانت كنايةٌ عن الظرف 


فهي مفعول فيه قد يُكنى با عن المصدر: كم ضربة ضربت» حينئلٍ: كم ضربة؟ (كم) 
هنا كناية عن عدد, والمراد به: مصدر فهي في محل نصب مفعول مطلق: كم ضربة 
ضربت؟ (كمْ) مبنيةٌ على السكون في محل نصب مفعول مطلق. 

أو ظرف, نحو: كم يوماً صّمت؟ هنا المسئول عنه ما هو؟ الأيام, إذاً: كني بها عن 
الظرف فهي في محل نصب مفعول فيه أو ظرف. 

فالمصدر تحو: كم ضربةً ضربت؟ أو ظرف تَحو: كم يوماً صمت؟ 

وإلا يدخل عليها حرف جر أو تضاف أو يُكيّ بجا عن المصدر, أو يُكىّ بجا عن 
الزمان, يعني: إذا انتفت هذه الأربعة فإنْ لم يلها فعلٌ .. لم يأتِ بعدها فعل» مثل: كم 
رجل في الدّار؟ لم يتلها فعلٌء أو وليها فعل لكنّه لازم» تحو: كم رجل قام؟ هذا تلا 
(كُمْ) سواءً كانت استفهاميّة أو خبريّة فالحكم عام: كم رجلٍ قام؟ إذاً: تلا (كم) فعلٌ 
لكنّه لازة. 

أو مُتعدٍ لكنّه رافغ لضميرٍ يعود على (گمْ): كم رجلٍ ضرب عمراً .. كم رجلٍ قام؟ 
تلاها فعلٌ لكنّه لازم, كم رجلٍ ضرب عومراً؟ تلاها فعلٌ مُتعدي ورفع ضميراً يعود على 
(كم) أو الفاعل (كخ). 

أو سبييّهاء تحو: كم رجل ضرب أخوه عمراً؟ في هذه الأحوال تُعرب مبتدأء سواءٌ كانت 
استفهاميّة أو خبريّة تعرب مبتدأ .. في محل رفع مبتدأء متى؟ إذا لم يتلها فعل: كم رجلٍ 
في الدار؟ ما جاء بعدها فعل» أو جاء بعدها فعل لكنّه لازم: كم رجل قام؟ أو جاء ٠‏ 
بعدها فعل متعدي رافع لضمير مستتر يعود على (گم): كم رجلٍ ضرب عمراً؟ 

هذه الصورة: لا يتلوها فعل» أو يتلوها فعل لازم أو متعدّ رافع لضميرهاء أو متعدّ رافع 
لسببيّها. يعني: عمل في اسم مضاف إلى ضمير» وهذا الضمير يعود على (كمْ) مثل: 
كم رجلٍ ضرب أخوه عمراً؟ في هذه الأحوال الأربعة تُعرب مبتداً. 
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وإن وليها فعل مُتعدّ ولم يأخذ مفعوله فهي مفعول, هذا مثل (مَنْ) الشرطيّة هناك .. 
أسماء الشّرطء إذا تلاها فعلٌ مُتعدّ ولم يستوف مفعوله ف (كَمْ) مفعول به. تجعلها في محل 
نصب مفعول به. مثل: كم رجلٍ ضربت؟ إذاً: لم يستوف مفعوله, حينئذٍ تقول: (كم) 
الاستفهامية مبنية على السكون في محل نصب مفعول بهء لأنَّ الذي تلاها لم يستوفٍ 
مفعوله. والمراد بالمفعول: ما يشمل المفعول الواحد والأكثرء ليدخل نحو: كم تعطي 
زيداً درهماً؟ فتكون مفعول ثان, كم تعطي زيداً درهماً؟ (زيداً) هذا المفعول الأول» أين 
مفعوله الثاني؟ (كمْ) هي المفعول الثان, كم تعطي زيداً درهماً؟ ف (گمْ) هذه في محل 


نصب مفعول ثاني. 

إذاً: إذا كان تالياً ها فعلٌ مُتعدٍ لم يستوف مفعوله كانت (كُمْ) هي المفعول» سواءٌ كانت 
المفعول الوحيد إذا لم يعد إلا لواحد» أو كانت المفعول الثاني. 

وإن أخذه, يعني: استوفى مفعوله مثل: كم رجل ضرب زيدٌ عمراً عنده؟ أخذ مفعوله, 
حينئل: نعريكا مبتدأً. ۰ 

إلا أن يكون المفعول ضميراً يعود عليهاء حينئذٍ تكون من باب الاشتغال» يجوز فيه 
الرّفع على الابتداء والنصب. والرّفع أرجح» تَحو: كم رجل ضَرَبْقُه .. ضَرَبْتَه؟ بالفتح أو 
الصّمْ هنا (ضَرَبتُه) اتصل بضمير وعمل فيهء لو ألقي هذا الضمير .. أسقط لتسلّط 
(ضَرّب) على (كُمْ) فصارت من النوع السابقء الذي تلاها فعل مُتعدي لم يستوفٍ 
مفعوله» فصارت في محل نصب مفعول به. 

إذاً: هذه إحدى عَشْرة صورة, ثنتان للجر» وهما: إذا ضيفت (كُمْ) .. غلام (كُم) أو 
دخل عليها حرف جرء وثلاث للنصب» وخسن للرّفع. وواحدة محتملة للرّفع والنصب, 
والأمثلة كما سبق. 

إذاً: يتفقان في الإعراب من كل وجه» الأحكام السابقة إحدى عشرة صورة كلها تصدق 
على الخبرية والاستفهامية. 

نا يتفقان عليه أيضاً: تهييز كُلّ منهما لا يكون منفياً لا يصح أن يُقال: كم لا رجلاً 
جاءك؟ ٠‏ 

الأخير يما يتفقان عليه: أن كلا منهما بسيطً غير مركب (كَمْ) الاستفهامية و (كمْ) 
الخبرية» هذه تسعة أمور يتفقان الخبرية والاستفهامية. 

ويفترقان في غانية: 

في أنَّ تمييز الاستفهامية أصله: النصبء لا نقول: لا يكون منصوباً .. انتبه! نقول: 
أصله التٌُصبء وتمييز الخبرية أصله: الجر - تكلّم عن الأصل - وفي أن تمييز 
الاستفهامية مُفرد, وتمييز الخبرية يكون مفرداً وجمعاً. هذا بلا خلاف» وأمّا الاستفهامية 
فمحل خلاف, قلنا: البصريون على أنه يَتعبّن أن يكون مفرداًء وجَوّز الكوفيون أن 
يكون جمعاً. 

وني أنَّ الفصل بين الاستفهامية وبين مرها جائرٌ في السّعة تقول: كم في دارك رجاة؟ 
هذا جائرٌ في المّعة في (كم) الاستفهامية - لم نذكره هذا -, ولا يُفصل بين الخبرية 
مرها إلا في الضرورة, إذاً: فرق بين الاستفهامية والخبرية من حيث الفصلء 
فالاستفهاميّة: تجوز فصل التميبز عنهاء فتقول: كم في دارك رجلاً؟ جاز, وأمّا الخبرية 
فلا يحوز. 


وفي أنَّ الاستفهامية لا تدلٌ على التكثير, والخبرية للتكثير, اخْتُلِف في الاستفهامية هل 
تدل على الكثير أم لا؟ الرّاجح عند الجمهور: أا لا تدل على اله ثير» والخبرية تدل 
على التكثير. 

وني أنَّ الخبرية تخت بالماضي ك (رْبٌ), ولذلك قلنا: الأولى أن عل بناؤها لتضمُّنها 
معنى (رْبَّ), ولذلك أخذت حكمهاء (رُبَ) كما سبق أنه لا يليها إلا فعلٌ ماضي. 
مثلها (كَمْ) الخبرية بخلاف الاستفهامية. 

وني أن الخبرية تَختصُ بالماضي ك (ربٌ) فلا يجوز: كم غلامانٍ لي سأملكهم؟ أنت الآن 
تفتخر بعدد كبير (سأملكهم) هذا في المستقبل ما تفتخر بشيءٍ مستقبل» وإلا كلنا 
افتخرنا بأشياء! فحينئذٍ نقول: الافتخار يكون بما حصل روع واا يكون بالماضي لا 
بالمستقبل, فلا يجوز: كم غلامانٍ لي سأملكهم؟ كما لا يجوز: رُبّ غلامانٍ سأملكهم, 
ويتكوز: 0 تريه؟ كير هذا ما فيه بأس؛ لأنَّ الاستفها م إنشاء لم يقع: كم عبد 
سأشتريه؟ اشتر ما شئت» وفي أنَّ الكلام مع الخبرية تمل للتّصديق والتكذيب بخلافه 
مع الاستفهامية, لأنَّ الخبرية كاسمها مُحتملٌ التصديق والتكذيب» والاستفهامية إنشاء. 
وني أنَّ الكلام مع الخبرية لا يستدعي جواباً بخلافه مع الاستفهامية, يعني: لا ينتظر 
جواب: كب ادريب يت؟ خمسة, يحتاج إلى جواب: كم عبد ملكت؟ ما يحتاج إلى 
جواب» تُخبر عن شيء حصل ووقع. 

وني أنَّ الاسم الْبدَل من الخبرية لا يقترن بالهمزة؛ بخلاف المبدل من الاستفهاميةء فيّقال 
في الخبرية: كم عبيدٍ لي؟ خمسون بل ستون» وفي الاستفهامية: كم مالّك أعشرون أم 
ثلاثون؟ يعني: يتجوز أن يُبدل من مير (كحْ) بالاستفهام» يعني: أن يكون مقروناً بممزة 
الاستفهام. 

في أن الاسم المبدل من الخبرية -نفسها ليس من التمييز- من الخبرية أله لا يقترن 
بالهمزة بخلاف المبدل من الاستفهامية, فيقال في الخبرية: كم عبيدٍ لي؟ خمسون, 
(خمسون) هذا بدل من (كُمْ)؛ بل ستون, ما جاء بالهمزة» لأنَّ (كُمْ) الخبرية ليست 
متضمّنة لهمزة الاستفهام, بخلاف: كم مالك أعشرون أم ثلاثون؟ (عشرون) هذا بدل 
من (كَمْ), وهنا اقترن بالهمزة بأنّه بدل يا تَضمّن همزة الاستفهام وذلك لعدم تضمّن 
المبدل منه مع الهمزة في الخبرية بخلافه في الاستفهامية. 

هذا ما يَتعلّق ب (كة) الخبرية والاستفهامية. 

م قال: 

كَكم كاين وكذَا وَيَنْمَصِبْ ... تير ذَيْنِ أو به صل من صب 


(گگم كَأَيْن) كيف إعراب هذه؟ (كَكمْ) الكاف حرف جر (كَأَيْنْ) الكاف حرف جر 
(كَأَيَنْ) كلمة واحدة, (كَأَيَنْ) مبتدأ. فليست الكاف هذه حرف جرء وإن قيل أتَا في 
الأصل: كاف تشبيه, لكنّها صارت كلمة واحدة, حينئذٍ (كَأَيَنْ) ((وَكأيَنْ من بي 
قَامَن)) [آل عمران:146]. ٠‏ 
(كَأَيْنْ) نقول: كلمة واحدة تدلّ هذه على ما تدلٌ عليه (كخ)» إذاً قال: (گم أن 
وكذَا) كلها كنايات عن العدد. 


عرفنا (كَمْ) أا استفهامية وخبرية؛ هنا قال: (كأَيّنْ وَكَذَا) مغل (گم) أي الكمين: 
الاستفهامية أم الخبرية؟ الجمهور على أن (كَأَيّنْ) لا تأ إلا خبريةً ولا تأ استفهاميّة 
وجوّز بعضهم نا استفهامية» لكن ينبغي حمل كلام التاظم هنا ابن مالك: یری أنَّ 
(كأَيَنْ) تأت استفهامية وخبرية» وعليه قوله: (كَأيَنْ كُكُمْ) مُطلقاً دون قيد. على كلامه 
هو .. يُشرح كلامه برأيه هو .. مذهبه هو لا برأي غيره. 

ولذلك تخصيص الأشهُون وغيره بأن (كُمْ) هنا خبريّة» نقول: هذا فيه نظر! لأ (كأَيّنْ) 
عند الاظم تأت استفهاميّة وقلّة من أثبت أا استفهامية» لكن ما دام أنه ذهب إلى 
هذا المذهب نحمل كلامه عليه. 

وأمّا على قول الجمهور, تقول: (كََيْنْ) هذا مبتدأء (ككُمْ) هذا خبر, يعني: (كمْ) 
الخبرية في الدّلالة على تكثير عددٍ مبهم الجنس والمقدار إذاً: (كَأَيَنْ) مثل (كم) 
الخبرية» تُستعمل في الدّلالة على عددٍ مُبهم الجنس والمقدار, وإذا قلنا: استفهامية 
كذلك يُستفهم بجا عن عددٍ مُبهم الجدس والمقدار. 

(گگم كَيْنْ وَكَذَا) هذا عطف على (گأيّن)» (وَيَنْمَصِب َير ذَيْنِ)» (وَيَنَتَصِبْ) هذا 
الجملة مستأنفة, وكان حقّهما أن يضافا إليه» يعني: بدلاً من أن يُقال: (وَيَنَْصِبْ َيبِرُ 
ذَْنِ) الأصل: أن يُضافا إليه. وكان حقّهما أن يضافا إليه (كَكُمْ) تضاف لكن منع من 
ذلك أنَّ في آخر (كَأَيَنْ) تنويناً يستحق الغبوت لأجل الحكايةء وفي آخر (ذَا) اسم 
إشارة وهما مانعان من الإضافة, لأ قال: (كمْ) وهذا يحتمل أله (كم) الخبرية. 

حينئلٍ تييز (كَأَيَنْ وكدَا) الأصل: أن يكون محمولاً على (كَمْ) الخبرية» و (كُمْ) الخبرية 
سبق أله كتمييز عشرة ومائة وهما مضافان, إذاً: لماذا لم يضاف (كَأَيَنْ)؟ نقول: (كَأَيَنْ) 
في آخره نون أشبهت التنوين» وهذا بمنع الإضافة, (كذَا) (ذَا) اسم إشارة في أصله. 
واسم الإشارة لا يُضاف إلى ما بعده, إذاً: ؤجد مانع من الإضافة. 


هذه جملة مستأنفةء (عَيبْرُ) هذا فاعلء (ذَيْن) اسم إشارة إلى (كأَيّنْ وَكَذَا), إذاً: قييزها 
يكون منصوباًء ولذلك جاء في القرآن كذلكء (أَوْ به صلل من تْصِبْ) أو صل به مِنْ 
تُصِب. يعني: ييز (كَأَيَنْ) فقط, وإ ن كان ظاهر النّظم أله يعود إلى المذكورء إا المراد 
به: تمييز (كَأَيّنْ) فقط, أو التقدير بتميبز (ذَيْنِ) بالنظر للمجموع فيصدق على واحد» 
فالضمير هنا قوله: به الصواب: أنه يعود إلى (كَأَيَنْ), حينئذٍ ينعصب أو َر ب (من) 
ظاهرة ((وَكَأَينْ من نِيَ)) [آل عمران:146] (لَِيَ) هذا تهيبز جُرٌ ب (من) ظاهرة» وهذا 
الحكم خاصٌ ب (كَأَيَنْ) خلافاً لِمَا قد يتبادر إليه ظاهر النّظم. 


إذاً: (وَيَنْمَصِب يبَر ذَيْنِ) (أ) هذا للتفصيل أو للإباحة جَوّز المكودي أن يكون 
للإباحة على تضمين (ِيَنْتَصِبْ) انصبء يعني: الإباحة لا تكون إلا بعد طلب» 
(يَنْتَصِبْ) يعني: انصب (أَْ) صارت للإباحة» (أو صل به مِنْ تُصِبْ) (نْصِبْ) جواب 
الطلب: ((قل تَعَالَوَا أنْل)) [الأنعام:151] صل تصب» (صل مِنْ) ما إعراب (مِن)؟ 
مفعول به. 

قال هنا: " تستعمل (كه) للتكثير, فَثْمَيّرْ بجمع مجرورٍ كعشرة أو بمفرد مجرورٍ كمائة, 
نحواا كم غلمانٍ ملكت -هذا استفهام- وكم درهم أنفقت" كم غلامانٍ ملكت؟ كثير 
إذا أراد أن بر عن الغير: وكم درهم أنفقت؟ أنت يعني, كثير» والمعنى: كثيراً من 
الغلمان ملكت, وكثيراً من الدراهم أنفقت, ولو ضْمّت أجود, كم غلامانٍ مَلَكْتْ؟ 
كثير, بر عن عد وعن نفسه لا بر عن غيره, على كُلّ جائز. 

ومثل (كمْ) في الدّلالة على التكثير (كذا وكََيْنْ), يعني: هذان اللفظان, وثميزهما 
منصوبٌ أو مجرورٌ ب (من) وهو الأكثر, لكن إجراء النَظم على ظاهره هذا فيه نظر؛ بل 
الصواب أن قولهم: تصله ب: (مِنْ) هذا خاصٌ ب (كَأَيَنْ)؛ قال تعالى: ((وگاټّن من تِي)) 
[آل عمران:146] وملكت كذا درهماًء كيف ير هذا؟ كذا من درهم؛ هذا ليس . 
بفصيح, بل الظاهر أنّ: (گأيّن) هو الذي ير قييزه ب (من) وأا (كذَا) لا. 

وتستعمل (كَذَا) مفردة كهذا المثال» ومركبة تحو: ملكت كذا كذا درهماً, ومعطوفاً عليها 
مثلها: ملكت كذا وكذا درهماً. 

و (گي) لها صدر الكلام استفهاميةً كانت أو خبرية فلا تقل: ضربت كم رجلا ولا 
ملكت كم غلمانٍ وكذلك (كأَيّنْ) بخلاف (گا) نحو: ملكت كذا درهماً. 

الحاصل: أنَّ (كُمْ) يُلحق جا (كَأَيّنْ وكذَا)ء ونقول: (كَأَيْنْ وَكذَا) بينهما اتفاق وافتراق 


مع (كُمْ) ف: (كَأَيَنْ) توافق (كَمْ) في أمورٍ خمسة, وتخالفها في أمور خمسة: 

- توافقها في الإبمام, يعني: كل منهما مبهم في الجنس والمقدار, ولذلك عوملت معاملة 
(كم) مبهمة في الجنس والمقدار, هذا الأول. 

- والثاني: الافتقار إلى التميبزء كل منهما مفتقرٌ إلى التمييز. 

- والبناءء قلنا: البناء محمول على (كَخْ)» و (گم) إا (كُمْ) الخبرية نما بيت لأي عِلَة؟ 
ليس هنا الشّبّه الوضعي (كَأَيَنْ) هذه ثلاثة أحرف» قلنا المعنى, لأا تدلٌ على التكثير 
ولذلك مراعاة المعنى مُقدَّم هناء لأنَّ العبرة با معان وأمّا اللفظ كأنّه (كُم) وضع على 
حرفين» لا إشكال فيه» بُراعى لكن ليس هو الأصلء لا تفرّع عليه الأحكام. 

إذاً: والبناء هذا الثالث .. في الإيحام والافتقار إلى التمييزء والبناء للشبه المعنوي ب 
(بَ) التي للتكثير. 

- ولزوم التصدير (كْ) و (كَأَيْنْ) كل منهما لازم للتصدير, يعني: لا يعمل فيهما ما 


هَ ےو مع 


- وأ كُلَدً مبهما على نوعين - هذا المشهور -: استفهامية وخبرية بمعنى: كثير. 


والجمهور أا على نوع واحدٍ وهو الخبَريّة ولا تكون استفهامية البّ حينئدٍ نقول: هي 
لإفادة التكثير وهو الغالب» والاستفهام وهو نادر» هكذا جعله الأممُوني, لكن المشهور 
عند ابن مالك: ما على قسمين (كَأَيَنْ) مثل (كُمْ), تكون استفهاميّة وتكون خبريّة, 
وإن كانت الاستفهاميّة قليلة, الخبريّة هو الكثير ولذلك اعترها الجمهور ومنعوا 
الاستفهاميّة. 

وتخالفها في أا مركبة» و (كُمْ) بسيطةٌ على الصحيح كما سبق .. (كُمْ) بسيطة غير 
مرگبة» و (گأيّن) قيل: أا مركبة» وتركيبها من كاف التّشبيه و (أَيَن) الوق (گأيّن) 
كاف الشبيه و (أَيَنْ) المنوّنة» ولهذا جاز الوقف عليها بالنون (كَأَيَنْ) لأنَّ التنوين لما 
دخل في التزكيب أشبه النون الأصلية .. نون المخق» ولهذا زسم في المصحف نوناًء ومن 
وقف بحذفه (گأي) اعتبر حكمه في الأصل وهو الحذف في الوقف. 

إذاً: فيه وجهان (كَأَيْنْ) من حيث الوقف: قد يُوقّف عليها بالنون (كأَيْنْ) اعتباراً أنَّ 
التنوين هنا أشبه النون الأصلية كنون المثنى, وبعضهم حذف هذه النون باعتبار كونه 
تنويناً قبل الترکیب» لأن أصله: الكاف و (أَيَنْ)؛ (كأَيْنْ) ربت (أَيْ) وهذه اسمْ في 
الأصل مُركب من حرفين الحمزة والياءء ومون (كَأَيْنْ) فليست هي نون أصليّه ونا 
هي نون التنوين. 


قد يلاحظ بعد التركيب فيوقف عليه كما يوقف على التنوين يعني: (گأي) في الوقف. 
وإذا لُوحظ أنه انسلخ عن معناه الأصلي قبل التركيب حينئذٍ قف عليه بالنون» هذا 
وجه وهذا وجه. 

ومن الفوارق أن مرها جرور ب (مِنْ) غالبا ومنصوباً في غير الغالب» ولذلك جاء في 
القرآن في مواضع كثيرة كلها مجرورة ب (من) وهذا هو الأفصح, وقد ينصب في غير 
الغالب. 

وفي أا لا تقع استفهامية عند الجمهور, هذه من الفوارق. 

وني نا لا تقع مجرورة فلا يدخل عليها حرف الجر. 

وني أنَّ مُيّرها لا يقع إلا مفرداً: ((وَكأَيَنْ من تِيَ)) [آل عمران:146] (نَِيَ) هذا مفرد. 
إذاً: هذه الفوارق بين (كأَيَنْ) و (كخ). 

وأمّا (كذَا) فتوافق (كم) في أربعة أمور وتخالفها في أربعة أخرى: 

توافقها في البناءء والإبحام, والافتقار إلى التمييزء وإفادة التكثير. 

وتخالفها في: اا مركبة» يعني: (كَذَا) مركبة, كاف التشبيه مع ذا الإشاريةء يعني: اسم 
إشارة (ذا): 

يڏا لِمُفرَدٍ .. 

هو نفسه» وتركيبها من كاف التّشبيه و (3) الإشاريةء هذا أَا مركبة. 

وأا لا تلزم التصدير, بل لا تقع في أول الكلام .. (كَذَا) لا تقع في أول الكلام 
فتقول: قبضت كذا وكذا درهماً, لكنّها لا نُستعمل ابتداءً هكذاء وإِعا تقع حكايةً 
لقول» تقول: زيدٌ ذهب إلى كذا كذاء ولا تقول: أنا ذهبت كذا كذاء ونا تحكي قول 
غيرك أو فعل غيرك. 

إذاً: لا تلزم التصدير فتقول: قبضت كذا وكذا درهماً. حاكياً حديث غيرك لا ابتداءً 
ولذلك السيوطي يقول: الذَّوق يقضي بذلكء وأا لا نُستعمل غالباً إلا معطوفاً عليها: 
كذا وكذاء يعني: تأت بما مكررة مع العطف هذا هو الغالب فيها. 


عد الْنَفْسَ نُعْمَى بَعْدَ بُوْسَاكَ ذَاكرَاً ... كذَا ودا لَطْمَاً به نسي الُهْدُ 
قال في (التسهيل): "وقَلَ ورود (كَذَا) مفرداً" (كَذَا) لوحده. ومكرراً بلا واوء إذاً: لما 


كم استعمال؟ ثلاثة: قبضت كذا درهم» قبضت كذا كذا درهم» مُكررة بدون واو 
قبضت كذا وكذاء الغالث: هو الكثير الغالب في لسان العرب: أن تُستعمل مكررة 


معطوفاً عليها بالواو الثاني على الأول» وأمًا: كذا كذاء هذا نادر. 

قال في (التسهيل): " وقَلَ " إذاً: شمع لكنّه قليل "وقلَ ورود (كذَا) مفرداً ومكرراً بلا 
واو". 

ومن الفوارق: أا يجب نصب تميبزهاء إذاً قوله: ب (مِنْ) هناك فيه نظرء فلا يجوز جَرُه ب 
(مِن) قال بعضهم: اتفاقاً. ولا أدري ابن عقيل هنا أجراه على ظاهره» ولا بالإضافة 
خلافاً للكوفيين إذ قالوا: يجوز أن يكون تهييزها جمعاً مجروراً بالإضافة. 

وقد يكون مفرداً مجروراً بالإضافة, وقد يكون مفرداً منصوباً. هذا على مذهب 
الكوفيين .. جوّزوا فيه ثلاثة أوجه: جمعاً مجروراً بالإضافة, وأن يكون مفرداً مجروراً 
بالإضافة, وأن يكون مفرداً منصوباًء لألّه يُكيّ با عن جميع أنواع العدد, وهذا من 
حيث التعليل له نظر, وهي عامل مع تييزها مثل معاملة العدد المكني بما. 

إذاً: هذه الفوارق بين (كذَ1) و (كَأَيَنْ). 

فائدة: أمّا (كَأَيْنْ) ففيها حمس لغات» قيل: كثرة اللغات لكثرة الاستعمال» مثل 
(سوف): 

- أفصحها (كَأَيَنْ) هذا اللفظ .. هذا الفصيح» وبه قرأ السبعة إلا ابن كثير. 

- ويليها (كَائْنْ) على وزن (كاعِن) وبا قرأ ابن كثير وهي أكثر في الشّغْر من الأولى 
وإن كانت الأولى هي الأصل. 

- الثالثة (گأين) مغل (گغين) بمزة ساكنة فياءٍ مكسورة أفصحها (كَأَيّنْ)» ويليها 
(كائن) مغل (كاعِن). 

- والرابعة: مثل: (كيعن) بياءٍ ساكنة فهمزة مكسورة. 

- الخامسة: (كأنْ) على وزن (كعن). 

إذاً: المشهور الأول وهو الأفصح: (كَأَيْنْ) وكثرة اللغات لكثرة الاستعمال. 

قيل: تأت (كذَا) المركبة من الكاف و (ذَا) كنايةَ عن غير العدد: قال فلان كذاء وهو 
الحديث مفردةً ومعطوفة, يعني: اللفظ الواقع في التحديث عن شيءٍ فُعِل أو قيل 
بكي يما عن المعرفة والنكرة ومنه الحديث: يقال للعبد يوم القيامة: أَتَذَكُرُ يوم كذا 
وكذا] يعني: يوم حصل كذا وكذاء فحينئذٍ (كُذَا) لم يُكْىَ با عن العدد, وَإِئََا گني با 
عن فعلٍ أو قولٍ: [أَنَذَكُرُ يوم كذا وكذا] يعني: اليوم الذي وقع فيه فعل كذاء أو قبل 
فيه كذا. 

وتكون (كَذَا) أيضاً كلمتين على أصلهماء وما كاف التشبيه و (ذَا) الإشارية نحو: رأيت 
زيداً فاضلاً وعمراً كذاء تبقى على أصلهاء وقد ثزاد عليها هاء التّبِيه: ((أَمَكَذًا 
عَرْشك)) [النمل:42] (أمَگدًا) هاء التّبيه .. كاف تشبيه .. (ذَا) اسم إشارة. 


إذاً: هذا ما يَتعلّق ب (گمْ وكين وكذا). 
5 ر 
9 قال: (الحكّاية). 


* الحكاية .. وحدها 

* الحكاية بأي وبمن وأوجه الخلاف بينهما 
* التأنيث وعلامته 

* بم تستدل على تأنيث مالا علامة فيه؟ 
* صيغ يستوي فيها المذكر والمؤنث 

* أوزان ألف التأنيث المقصورة المشهروة 

* أوزان ألف التأنيث الممدودة المشهورة. 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما 
بعد: 

قال النَاظِم رحمه الله تعالى: (الحِكَايٌَ). 

أي: هذا باب الحكاية» وهي مأخوذةٌ من المحاكاة, حَاكيْت الشيء إذا مَانّلته أو شابعته, 
جينئنٍ تكون الحكاية المراد بها في اللغة: المماثلة أو المشابمة,» هذا في المعنى اللغوي. 

وأمّا في اصطلاح النْحاة فيعنون بالحكاية: إيراد اللفظ المسموع على هيئته من غير 
تغيير, كقولك: مَن زيداً؟ إذا قيل: رأيٹ زيداًء جاء زيڏ من زيدٌ؟ تحكيه كما هو إن 
كان مفرداً .. إذا كان مث .. إذا كان مجموعاً .. مرفوعاً .. منصوباً .. مخفوضاًء تحكي 
اللفظ بميئته, وإنما يكون ذلك في كلام سابق» يعني: يقول القائل: جاء زيد, أنت ما 
تعرف زيد, جاء زيدٌ .. من زيڈ؟ تحكيه كما هو. 

رأيت زيداً» بالنصب مفعول به» أنت ما تعرف زيد, فتقول: من زيداً؟ بالنصب» مررت 
بزيٍ بالخفض» تقول: من زيدِ؟ هذا يُسمّى: جگايةء إيراد اللفظ المسموع بميئته من غير 
تغيير» يعني: إن كان مرفوعاً فهو مرفوع, وإن كان منصوباً فهو منصوب» وإن کان 
مخفوضاً فهو مخفوض, كذلك إذا كان مث فهو مثى. 


أو إيراد صفته, تحو: أيًّا؟ لمن قال: رأيت زيداًء أيا؟ هذا صفة لزيدء كذلك تحكيه كما 
هو» إن كان مفرداً فمفرد, إن كان مث فمث, جمعاً فجمعاً. كذلك في حالة الرفع أو 
النصب أو الخفض, جاء زيدٌ, أيّ؟ رأيت زيداً. أيّا؟ مررت بزيدٍ أي؟ تحكيه كما هو. 
لکن (أيّ) هذا ليس هو عين المحكي, بل هذا صفة له جينئلٍ: جاء زیڈ أيّ؟ نقول: 
هذا صفة. 

إذاً: إيراد اللفظ المسموع على هيئته من غير تغييرء أو إيراد صفته» والمعني بالصفة هنا 
أن يۇتى ب (أي). 

وأمّا حكاية اللفظ أو معناه في القول هذه كذلك واردةء لكن التاظم لم يتحدث أو 
يتكلم عنهاء ولذلك نقول: الحكاية على ثلاثة أقسام: 

- حكاية الجمل وهي مُطردة بعد القولء تَحُو: ((قَالَ إِيّ عَبْدُ الله)) [مرم:30] هذا 
حكاية الجملة» يقول القائل جملةً ثم تحكيهاء هذا مطرد بعد القول, وما اشن منه كما 
سبق معنا هذا. حكاية الجمل سواءً كان جملة اسِيّة أو جملة فعليّة مؤكدة أو غير مُؤكدة 
مطلقاً. كل جملة إذا أرَدْتَ أن تحكيها فالمطرد في لسان العرب أَنّك تأ بالقول: ((قال 
إن عَبْدُ اللّه)) [مرم:30] (إِيْ عَبْدُ اللّه) هذه جملة تحكيّة بالقول, ولذلك نقول: هي في 
حل نصب مقول القول. 

ويجوز حكايتها على المعنى, وذلك إذا حصل تغيير إِمّا بالتقديم والتأخير, وإمّا من جهة 
الحركات, فتقول في حكاية زيدٌ قائمُ فتقول: قال عمروٌ قائم زيدٌ» ماذا صنعت؟ قدّمت 
وأخّرت, هو قال: زیڈ قائة, (زيدٌ) مبتدأ. و (قائخ) خبر, أنت قلت: قال عمرؤ هذا 
(قال) الفعل» و (عمروٌ) فاعله لا إشكال فيه: قال عمرؤ قائمٌ زيدٌ» هل هذا حكاية 
للمسموع بلفظه أو بمعناه؟ بمعناه, لأن هو جعل (زيداً) مبتدأء زيدٌ قائة» وأنت قلت: 


قائم زیڈ إذاً: قدّمت وأخّرت. 


لو قال: إِنَّ زيدٌ قائماًء فقلت أنت: قال عمرؤ إن زيداً قائ حكيته باللفظ أو بالمعنى؟ 
بالمعسح لأنّك غَيت الإعراب, ما حكيته كما هو, إذا حكيته كما هو جينئلٍ قلنا: 
جئت باللفظ المسموع كما هوء لكن يتعيّن المعنى إذا كان لحن في الكلام إذا قال: إِنَّ 
زیڈ قائماً, إذا حكيته لا بد من إصلاحه .. لا تحكيه كما هو تقول: قال عمروؤٌ إِنَّ زيدٌ 
قائماًء لا بد من تغييره على الأصل وردّه إلى الأصلء ثم يكون حكايةً بالمعنى. 

إذاً: جوز حكاية الجملة على المعنى فتقول في حكاية زيدٌ قائمٌ: قال عمروٌ قائمٌ زيدٌ, 
بتقديم الخبر على المبتدأ فإن كانت الجملة ملحونة تعيّن المعنى على الأصح .. وجب» 


وبعضهم يرى أنك تحكيها كما هي: قال عمرؤ إِنَّ زيدٌ قائماً» وصحح ابن هشام في 
الأوضح: أنه يجب أن تحكيها بالمعنى, يعني: تُغيّر الإعراب فتردّه إلى أصله. 

هذا لم يَتعرّض له النّاظم: حكاية الجمل» والظّاهر أله سبق معنا في التنصيص عليه. 

- ثانياً: حكاية المفرد» وأغلب ما تكون في الأعلام لكثرة دورانها في ألسنتهم» من 

زيداً .. من زیڈ .. من زيد؟ هذا كثيرء حكاية المفرد كما هو. 

- النوع الثالث: حكاية حال المفرد, وهذا النوع الثاني والثالث داخل في التعريف: إيراد 
اللفظ المسموع على هيئته» وإن كان هذا يشمل الجملة, إلا أنّه على تقدير النّاظم لم 
يذكر الجملة, حينئذ كص بالأعلام. 

أو إيراد صفته, يعني: صفة المحكي, وأكثر ما يكون ب: (أيْ) الاستفهاميّة» وهي التي 
ذكرها التاظم» وبعضهم ألحق بجا (ما) الاستفهاميّة, كل منهما استفهاميتان. 

وحكاية المفرد في غير الاستفهام شَّادَّة كقول بعضهم: ليس بقرشياًء رداً لمن قال: إن في 
الدار قرشياً. قال قائل: إن في الدار قرشياًء أراد أن يحكي, قال: ليس بقرشياًء هذا شاد 
أنه في مقام (ليس). والحكاية نما تكون في الاستفهام فقط. (أيّ) و (من) من في 
حكاية الأعلام وغيرهاء و (أي) في حكاية الصفات, أمّا غير الاستفهام فهذا شاد 

قال النَاظِم هنا: 

اك باي ما لِمَنَكُورٍ سيل ... عَنْهُ ا في الوَفْفٍ أؤ جين تصن 


هذا النوع الأول لأنَّ النّاظم ذكر ثلاثة أنواع من الحكاية: 

- الحكاية ب: (أي). 

- والحكاية د (مَنْ). 

- وحكاية العَلّم بعد (مَنْ). 

(اخك بِأَيَ) .. (اخك) هذا فعل أمر مب على حذف حرف العلّة وهو الياى 

احكي 1 حكا بحكي, مثل: رمى برهي » إذاً: مب على حذزف حرف العلّة (بأي) الباء 
هذه للآلة أو ظرفيّة, يعنى: تكن (أي) هى سبباً أو آله في الحكايةء فالباء للآلة أو 
(اخك بِأَي) جار ومجرور مُتعلق بقوله: (اخك). (مَا لِمَنْحُورٍ) .. (مَا) اسم موصول 
بمعنى: الذي» في تل نصب مفعول به. وهي واقعة على الحروف المحكيّة. (لِمَنَكُورٍ) 
هذا جار ومجرور مُتعلّق بمحذوف صِلّة (مَا) ما ثبت لِمَنْكور. 


(سْيِلَ عَنْهُ با) .. (سْئْل) فعل ماضي فُغير الصّيغة و (عَنْهُ) نائب فاعل» والجملة صِفَة 
ل: (مَنَكُورٍ) .. مَنَكُورٍ مسئولٍ عنه» (4ا) ب: (أَي) الضمير يعود إلى (أَي)؛ و (با) جار 
ومجرور مُتعلّق بقوله: (اخك) الحكِ با ب: (أيّ)» (ما) يعني: الذي ثبت (ِلِمَنَكُورٍ سل 
عَنَهُ) تسأل عن منكور, يعني: نكرة. 

جاء رجلٌ تسأل عن (رجل) جينئذٍ تسأل بأي شيء؟ ب: (أَيّ)؛ قال: (اخكِ بأي) بهذا 
اللفظ بعينه» ما ثبت ل: (منکور) والذي ثبت ل: (منگور)» إذا قلت: جاء رجلٌ, الذي 
ثبت لنکور هنا أنه مُفرد مُذگر مرفوع» ما ثبت لمنكورٍ تجعله في (أَيَ) ولذلك تقول: 
أي بالإفرادء والتذكيرء والرفع» فثبت ل: (أَي) من التذكير والرفع والإفراد ما ثبت 
للمسئول عنه المنكور في قولك أنت: جاء رجلٌ, وتقول: رأيت رجلا أقول: أيًا؟ فثبت 
ل: (أَيّ) ما ثبت لمنكور في المسئول عنه» وهو كونه منصوباً مفرداً مذكراً. مررت 
0 . أي؟ ثبت ل: ا ما : لوسر 

يعني: مسئول عنه (يا) +: يي مطلقاً. سواءً كان (في الْوَْفٍِ أو جين تَصِل) .. (في 
الوَفْفٍِ) هذا مُتعلّق بقوله: (اخكِ), (أَؤْ) للسويع والتقسيم» (جِينَ تَصِلْ) .. (جينَ) هذا 
منصوبٌ على الظَرفيّة مُتعلّق بقوله: (اخك)» (أؤ) معطوفٌ على (الْوَقْفِ). 

(في الْوَفْفٍِ أَوْ حينَ تَصِل) تصل ماذا؟ تصل أي با بعدهاء أياا .. أي في الوقف: أا يا 
فى .. أي يا فتى .. أيّ يا فتى» هذا في الوصلء يعني: لم تقف عليها. 

إذاً نقول القاعدة: أنه يحكى ب: (أي) وصلاً ووقفاًء (وصلاً) يعني: تصلها بما بعد 

تكون في درج الكلام, فيحكى ب: (أَي) في الوصل في درج الكلام فتقول: أي يا فى .. 
أ يا 5 أيّ يا هذا؟ تحكي با في الوصلء أو (أ16) .. (أي) .. (أي) هذا في 
الوقف» يعني: لا تصلها عا بعدهاء هذا خلافاً ل: (مَنْ). 

أي: يحكى ب: (أَيّ) وصلاً ووقفاً ما لمنكورٍ مذكورٍ مسئولٍ عنه بماء كما ذكره النّاظم 
هناء يُحكى ب: (أَي) وصلاً ووقفاً (مَا) ثبت (ِلِمَنْكُورِ) مذكورٍ مسئولٍ عنه با من إعراب 
وتذكيرٍ وإفرادٍ وفروعهماء يعني: فروع الإفراد الذي هو التَّنبيّة والجمع والتذكير وفرعه 
وهو التأنيث. 

فيقال لمن قال رأيت رجلا: أيَّ؟ وجاء رجل: أيّ؟ بالرّفع, ومن قال جاء رجلان: أيّان؟ 
تلحق (أي) بألف التثنية والنون .. أيّان, لأنّه يحب في الحكاية بالصفة هنا ب: (أَي) أن 
يكون مطابقاً للمسئول عنه .. لا بد أن يكون مطابقاً لهى إن كان مفرداً فمفرد .. إن 
كان مث فمثنى .. إن كان جمعاً فجمعاً. 


“Gî 


فإذا قلت: أيّ؟ هذا كان في مُقابل المسئول عنه إذا كان مفرداًء وإذا قال: جاء رجلان» 
تقول: أيّان؟ مررت برجلين .. أيَبْن؟ رأيت رجلين .. أيَيّن؟ تأت به مثنى كما هو الشأن 
في حاله, وهكذاء ولمن قال: رأيت امرأةً .. أيّهَ؟ توه ولمن قال: رأيت غلامين .. أيَيْن؟ 
أو بنين .. أَييّن؟ على أنه جمع مذكر أو: 2 بنات» يقول: أيّات؟ 

إذاً: يطابق المسئول عنه المتكّر .. النّكرة, فإذا كان مفرداً أَفْرَدْته إن كان مذكّراً قلت: 
أيّا؟ إن كان مؤنغاً قلت: أَيّهَةِ وإن كان مغ قلت: أيّان؟ وإن كان مؤدَّاً قلت: أيّتان؟ 
وإذا كان جمعاًء قلت: أَيَيْن .. أيُوْن؟ وإذا كان جمع مؤْنّث, قلت: أيّات؟ إذاً: يكون 
مطابقاً له مطلقاً. 

هذا في الوقف» وكذا في الوصل .. مثله في الوصل, فلا فرق بينهما وصلاً ووقفاً 
فيقال: أا يا هذاء وأيّةٌ يا هذاء مطلقاً إلى آخره. 

ولا يحكى با جمع تصحيح إلا إذا كان موجوداً في المسئول عنه» أو كان المسئول عنه 
عانقا لان وض يع الشتحيع + (رجال) رجال متلموةرجال هذا بلع أن 
يُوصف بجمع التصحيح» جينئذٍ يجوز أن يسأل عنه يما 

ولا کی جا جمع تصحيح ح إلا إذا كان موجوداً في المسئول عنه» أو صالحاً لأن يوصف 

به نحو: ال فالّه 5 بجمع التصحيح. فيقال: رجالٌ مسلمون» وهذه هي اللغة 
الفصحى في (أَي) في الحكاية: أن تكون مطابقة للمسئول عنه مطلقاً إفراداً وتغنية 

وجمعاً .. رفعاً ونصباً وخفضاً هذه اللغة الفصحى. 

وفيه لغةٌ أخرى يحكى با ما له من إعراب وتذكيرٍ وتأنيثٍ فقط يعني: لا بث ولا يجمع, 
تبقى كما هي» فإذا قال: جاء رجلٌ .. جاء رجلان .. جاء رجال .. رأيت امرأةً .. رأيت 
امرأتين» كلها تقول: أ 
هذاء في الوقف أو في الوصلء لمن قال: رأيت رجلا أو رجلين» أو رجالاً. 

وی أو: أيّةٌ يا هذا؟ لمن قال: رأيت امرأةً» أو امرأتين» أو نساء يون فقط . 
استدراك على ما سبق» وأا وأيّةٌ فقط. ولا ينی ولا جمع. 

إذاً: (أَيّ) فيها لغتان: 

- المطابقة مُطلقاً. 

- ولزوم الإفراد مع التذكير في المذكر, ومع التأنيث في الث ثم لا تع ولا تجمع, 
فإذا قال: جاء رجلان, تقول: أي؟ جينئذٍ طابقه في ماذا؟ طابقه في التذكير هذه واحدة, 
وف الإعراب» جاء رجلان» تقول: أييّ؟ بالرّفع, ولا تقل: أيّاء لماذا؟ لان المسئول عنه 
نكرة وهو مرفوع: جاء رجلان» جينئلٍ تقول: أيّ؟ هل تثنيه؟ لاء إذاً: وافقه في التذكير 
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ئ .. أياا .. أي مُطلقاً هذه اللغة الثانيّة, فيقال: أياء أو: أي 


وفي الإعراب, وخالفه في التّننية» لأنّه ل يُننَ بخلاف اللغة الفصحى السابقة, إذاً: فيه 
لغتان. 


قوله: (اخك بِأَيِ) أي اللغتين, أو هو عام؟ النّاظم أطلق هنا: (اخكِ بأَيَ) وعرفنا أن في 
(أَي) لغتين: لغة فصحى وهي المطابقة مطلقاًء واللغة الثانية المطابقة في الإعراب 
والتذكير إفراداً أو تأنياً دون التثنية والجمع» ظاهره أله مطلق .. أله محتمل للغتين» لكن 
الغالب أن يُحمل كلام النَاظِم على الأفصح, بدليل أله ذكر اللغة الثانية» أو اللغة 
الأفصح في (مَنْ) التي تلحقها حروف الحكاية. 

جينئذٍ تحمل قوله: (بأيٍ) على اللغة الفصحى: (اخكِ بأيٍ) مع احتمال أن يحمل على 
الثانية فلا إشكال» من حمله على اللغتين فلا بأس» ومن خَصّه بالأفصح وخاصة بقرينة 
ما بعده (مَنْ) فلا إشكال. 

إذاً: (اخكِ بأَيّ) نقول: هذا (أَيّ) محتمل للغتين: الفصحى وهي أولى في الترجيح هنا. 
قال: (اخك بِأَيَ مَا لِمَنَكُورٍ) قوله: (مَا لِمَنْكُورٍ) احترز به عن المعرفة, فإذا كان 
المسئول عنه معرفة, جينئذٍ لا يؤتى ب: (أَي), فإذا قال: جاء زيڈء لا يقل: أي؟ أو: جاء 
الزيدان, لا يقل: أيَان؟ وجاء الزيدون .. وجاءت الزينبات» جينئدٍ نقول: هذا لا يصح› 
لماذا؟ للاستعمال, حص بالتنكير فقط, ولذلك نَصّ هنا على أنَّ المسئول إِنما يكون 
مُدكُراً فان كان معرفة جيشذٍ لا يحكى ب: (أَيّ). 

إذاً قوله: (لِمَنْكُورِ) هذا للاحتراز .. احترز به عن المعرفة. 

. . . ...ما لِمَدَكُورٍ سبل ... عَنْهُ ا في الْوَقفٍِ أو جين تَصِلْ 


إِنْ سئل ب: (أَي) عن منكورٍ مذكورٍ في كلام سابق كي في (أَيَ) ما لذلك المنكور من 
إعراب وتذكيرٍ وتأنيثٍ وإفرادٍ وتثنية وجمع» وهذه اللغة الفصحى» ويفعل جا ذلك وصلاً 
ووقفاً» فتقول لمن قال جاءني رجل: أيّ؟ ولمن قال رأيت رجلاً: أيا؟ ومن قال مررت 
برجلٍ : أي 

وكذلك تفعل في الوصل: أي يا فتى» وأبًاا يا فق» وأيّ يا فق؟ وتقول في التأنيث: أي 
وفي التَّعِيّة: أن وأيّتان؟ (أين) للمُذكر, و (أينان) للمؤئّث رفعاًء وأيَيْن وأييْن جرا 
ونصباًء (أيَبنَ) هذا للمُذكر, و (أَيّّن) للمؤئّث. وني الجمع: أَيّوْن وأيّات. (أَيُؤن) هذا 
مع التصحيح., و (أيَاتْ) لجمع المؤنّث السا وأيَيْن وأيّاتِ جراً ونصباًء الأول 


و (أَيْ) المحكيّ بجا استفهاميّة كما سبق بيانه» وهي معربةء يعني: لا مبنيّة. ولذلك نون 
تقول: أي وأيّاء وأيّ» والمبني في الأصل لا يُنوّنء إذاً: هي استفهاميّة وهي معربة» لكن 
اختلف في حركاتها والحروف اللاحقة هاء لأنّه يقال: أيّان, ألحق بما حرف .. أيُون .. 
أيّات ألحق بما حرف ألفٌّ وتاءء فاختلف في حركتها والحروف اللاحقة ها. 

فقيل: إعراب» ف: (أيْ) الحركة هذه الضّمّة صّمّة إعراب» و (أي) و (أيا)» و (أبان) 
ألف التثنية هذه جينئذٍ يكون حرف إعراب» و (أيون) الواو حرف إعراب, و (أْيَاتِ) 
نقول: هذه الحركة حركة إعراب. 


فقيل: إعراب, ف: (أيّ) بالرّفع مبتدأ خبره محذوف مؤْخَرٌ عنهاء لأن الاستفهام له 
الصّذْرء تقديره في قام رجل: أي قام, فإذا قلت: قام رج أيْ؟ نقول: (أي) هذا مبتدأ 
خبره محذوف, لاذا صَّحَّ أن يكون مبتدأ؟ لأنّه استفهام, فهو من المعارف .. فهو 
معرفة» والخبر محذوف, جينئذٍ يُقدَّر بعد المبتدأء ولا يجوز أن يَتقدّم لأنَّ (أيا) ها صدر 
الكلام. 

و (أي) مفعول (افعل) محذوف, يعني: مفعول لفعل محذوف, إذا قلت مثلاً: ضربت 
رجا أي؟ (أي)) هذا مفعول به لفعل محذوف, تقديره: أي ضربت؟ لو قلت: ضصَرَنْتَ أي؟ 
صار ماذا .. هل يصح أن يقول: ضرَبّث أي أو: ضَرَْتَ أي؟ لا يصح لأنَّ الاستفهام 
له صدر الكلام» فلو وقع مفعولاً وجب تقديه: ((أياً ما تَدْعُوا)) [الإسراء:110] اسم 
شرط مثله. 

إذاً: (أي) يكون مفعولاً لفعل محذوف موسر عنها لما مر تقديره في صَرَبْثْ رجلاً: أي 

و (أَي) بالجر .. بحرف جر محذوف, وهذا امحذور هناء تقديره في مررت برجل: بأيّ 
مررت؟ لو قال: مررت برجلٍ» قلت: أي با خفض» ما الخافض له؟ حرف جر محذوف» 
تقديره: بأيّ مررت» وهذا عند بعضهم يعتبر شاد وهو حذف حرف الجر وإبقاء 
عمله: (أي). 

وبعضهم يُفصّلء يقول: لاء الشّذوذ إنها إذا ذف حرف الجر وحده؛ أمّا إذا حذف مع 
عامله فهو قياسي ليس بشاذ» وهنا حذف مع عامله» لأنك تقول: أيّ .. بأيّ مررت؟ 
حذف الباء ومُتعلّق الباءء وهذا لا يعتبر عند بعضهم شادًاً وإنما هو قياسي» وإنما كم 
عليه بكونه شاذاً إذا حذف حرف الجر وبقي عمله لوحده. مثل: أشارت كُلَيْبِ .. إلى 


كُلَيْب. حذف (إلى) وبقى (أشارت) هذا شادٌ. 


وأمًا: بأيّ مررت» حذف العامل (مرّ) وحرف الجرء هذا قياسي. 

وكذا يُقال في: (أيان) و (أيّتان) و (أَيُون) و (أيات) رفعاًء و (أيَيْن) و (أيَتيْن) و (أيَيْن) و 
(أيّات) نصباً وجراًء ويلزم على هذا القول إضمار حرف الجر, يعني: صَعَفوا هذا القول 
بكون حرف الجر مضمراًء هذا عند من يرى أنَّه مطلقاً حرف الجر لا يعمل محذوفاً سواءٌ 
ذكر عامله أو خُذف, فائتقد هذا القول بمذا. 

وقيل: حركات حكاية, وهذا هو المشهور, ولذلك سبق معنا: أنَّ الحركات سبع منها 
حركة الحكاية» حركة الحكاية مُغايرة لحركة الإعراب» جينئذٍ يكون مُعرباً لكن الإعراب 
مُقدّر» وقيل: حركات حكاية وحروف .. حروف حكاية, فهي مرفوعة بِصّمَّةٍ مُقدّرة. 
منع من ظهورها اشتغال امحل بحركة الحكاية أو حرف الحكاية» على أا فبعدا وار 
محذوف, يعني: إذا قلت: قال رجل .. أي؟ (أيّ) مبتدأ مرفوع بالابتداءء ورفعه ضّمّة 
مُقدّرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال امحل بحركة الحكاية, والخبر محذوف: أي 
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رأيت رجلا .. أيَ؟ (أيَا) هذا مبتدأ مرفوع» ورفعه ضّمَّةَ مُقدّرة على آخره» منع من 
ظهورها اشتغال امحل بحركة الحكاية, أيّ هو؟ مررت برجل .. أيّ؟ (أي) مبتدأ مرفوع, 
ورفعه ضَّمَّة مُقدّرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحكاية لأنَّ هذه 
الكسرة الموجودة هناء و (أي) الفتحة, و (أيّ) الضّمّة هي محاكاة, نحن نقول: باب 
الحكاية, حاكيت ذلك اللفظء قلنا: تذكيراً وإفراداً» وتأنيفاً وتثنيةً وجمعاً حينئذ يلزم 
منه أن تكون الحركة كذلك محكيّة, فيبقى في اللفظ (أي) ونحوه أن يكون الحركة هي 
حركة المسئول عنه. ثم هو يحتاج إلى إعراب فيكون مبتدأ وخبره محذوف» سواءٌ كان 
مرفوعاً أو منصوباً أو مخفوضاً فهو مبتدأ والحركة مُقدَّرق والخبر محذوف مطلقاً في یع 
ما ذكرناه. 

وقبل: الحركة والحرف في حالة الرّفع أعرابُ, وني حالتي التصب والجر حركة حكاية 
وحرف حكاية. هذا فيه تضعيف, الصواب: أله يقال بأتما حركة حكاية وليست بحركة 
إعراب» وكذلك الحرف حرف حكاية وليس حرف إعراب» يعني: (أيّان) لو قال: جاء 
رجلان» فقال: أيّان؟ نقول: (أيان) هذا مبتداً مرفوع ورفعه الألف المقدّرة منع من 
ظهورها اشتغال الحل بحرف الحكاية, لأنَّ قوله: رجلان» مرفوعٌ بالألف .. حكيت 
الألف نفسهاء الألف الموجودة في (أيّان) هي التي موجودة في (رجلان) فالألف هذه 
تحكيّة وليست حرف إعراب» جينئدٍ ثقدّر حرف الإعراب عليهء كذلك: (أيُون) و 


(أيَاتِ). 
إذاً: 


اخكِ بِأيّ مَا لِمَنَكُورٍ سنل ... عَنْهُ َا في الْوَقْفٍ أو جِينَ قصل 


تم انتقل إلى النوع الثاني وهو الحكي ب: (مَنْ) قال: (وَوَففاً الخك) ووقفاً لا وصلاء أخرج 

الوصل» وهذا من الفوارق بين (مَنْ) و (أَي): أن (أََا) يحكى بها في الوقف والوصل 

مطلقاًء وأمًا (مَنْ) فقال: (وَقَفَاً اخحك) يعني: لا وصلاً. فقدّم هنا المفعول, أو الحال: 

اخكِ حال كونك واقفاً لا واصلاً. جينئدٍ قدّمه من أجل الحصر. 

(وَوَفَفاً) هذا حال من مفعول: (اخك) اك أنْتَ حال كونك واقفاً. 

(مَا لِمَنَكُورِ) .. (ما) مفعول (اخكِ مَا) مفعول .. ثبت لمنكور. أي: منكورٍ مذكور, 
فاشترط هنا أن يكون نكرة مع كون (مَنْ) هذه معرفة. 

(اخك ما لِمَنَكُْرٍ بمَنْ) هذا مُتعلّق بقوله: (اخك) جينئذٍ تكون الحكاية ب: (مَنْ) كما 

تكون الحكاية ب: (أَيَ)» لكن (أيً) تكون الحكاية بجا وصلاً ووقفاًء وأمّا (مَنْ) فتكون في 

الوقف دون الوصل. 

قوله: (لِمَنكْوْرٍ) أي: منكورٍ مذكور, وإنغا اشثرط في اق العلامة المذكورة ب: (مَنْ) 

كوا سؤالاً عن نكرة, لأنَّ المعارف إذا انلقع ب: (مَنْ) عنها ذکرت بعد (مَنْ) غالبا 

إمَا تحكيّة أو غير تحكيّة, لأنَّ الاستفهام عن المعارف ليس في الكثرة مثل الاستفهام عن 

التكرات» فلم يُطلب التخفيف بحذف المسئول عنه كما في التكرات. 

إذاً: خُصِص أن يكون المسئول عنه في (مَنْ) هو الّكرة» وهذا كالشّآن في (أَي) فهما 

يتفقان من هذه الحيئيّة. ٠‏ 
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وَوَْفاً احكِ ما لِمَنْكوْرٍ جن ... وَالنُونَ حَرك مُطلَقَا شيعن 


(َمَنْ) جينئذٍ تقول إذا قال: جاء رج .. مَنْ؟ ثم رك النون بحركة رجل» ثم ُشبع 
الضّمّة فتولّدُ منها حرفاً مجانساً لحا فتقول: مَنو؟ الأصل: جاء رجل» احكه .. لو قلت: 
أيّ؟ بالرّفع» (مَنْ) احك با رجل» تقول: مَنُو حَركتَ النون بحركة الحكي» رأيت 

رجلاً .. مَنَا؟ مررت برجل .. مَني؟ 

إذاً: ثم تُشْبع الضّمّة والكسرة والفتحة حرفاً من جنسه. فتتولّد عن الضّمّة واو» وعن 
الفتحة ألف. وعن الكسرة ياءء إذا قال: قال رجل .. مَنُو؟ رأيت رجلاً .. مَتَا؟ مررت 
برجل .. مَني؟ إذاً: : حَكَيْتَ به نكرة, م حركته بحركة المحكي, ثم قال: (أَشْبِعَنْ) يعني: 


شيعن حركة الصّمّة فتتولّد عنها حرفٌ وهو الواو, وكذلك الفتحة والكسرة. 

(وَالنُونَ حَرَّك) أي نون؟ نون (مَنْ) حرّك لأا ساكنة في الأصلء (مَنْ) قلنا: اسم 
استفهام» وهي مبنيّة على السكون, إذا حكيت با جينئدٍ لها حكمٌ خاص, فتحرّك 
النون بحركة المحكي, كما هو الشأن في (أَيّ) فتقول: جاء رج .. مَنُو .. مَنَا .. مَني؟ 
حرّكت النون بحركة المحكي في الرّفع والنّصب والخفض, ولذلك قال: (مُطْلَقًَ) يعني: 
مرفوعاً أو منصوباً أو مخفوضاً. 

حرّك النون مطلقاً. حرّكها بماذا؟ بحركة المحكي, إن كان الحكي النكرة مرفوعاً حرّكت 
النون بالصّمّة تقول: مَنُو؟ وإذا كان المحكي منصوباً حركته بالفتحة مفرداًء فتقول: مَنَا؟ 
وكذلك في الخفض. 

إذاً: اخكِ وَاقَفاً (مَا لِمَنْوْر) المسئول عنه أن يكون نكرة, (بمَنْ) (وَالنُونَ حَرّك) مِنْ 
(مَنْ) تحريكاً مطلقاًء يعني: باعتبار المحكي رفعاً ونصباً وخفضاًء (وَأَشْبعَنْ) أشبع الحركة, 
(أَشْبعَنْ) من يُعرب (أَشْبعَنَ)؟ فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيدء هذه 
خفيفة أو ثقيلة .. ما الدليل على أا خفيفة أو ثقيلة؟ الخفيفة تُقلّب ألف وهنا لم 
تقلب» فدلّ على أا محقّفَة من الثقيلة. 

(أَشْبِعَنَ) كتبت بالنون هنا كما هي» وأمّا النون الخفيفة فهذه تبدل وقفاً ألفاًء فلمًا ل 
يدها ألفاً علمنا أنه أراد به النون الثقيلة ولكن خقّفها من أجل الوزن, لأن القاعدة 
عندهم: لا يوقف على مُشْدَّد عَمَّ .. عَمْ هكذا يقف عليه؛ شَدَّ .. شَذْء يقف عليه 
بشاكق. 

هنا (أَشْبعَنْ) حذف إحدى النونين لِمَا ذكر. 

إذاً: (وَالنُونَ حَرّكُ) .. (النُونَّ) هذا مفعول مُقدّم لقوله: (حَرّك) وهو فعل أمر, (مُطَلَقَ) 
هذا نعث لمصدر محذوف, أي: تحريكاً مطلقاً. أي: في أحوال الإعراب المحكي الثلاثة. 


(وَأَشِعَنْ) .. (أَشْبعَنْ) هذا فيه إشارة إلى أن الحروف إشباع, مَنُو ومَنَا ومني الحروف 
هذه إشباع وليس علامات .. ليست بعلامات» فهي إشباع دفعاً للوقف على المُتحرّك, 
لأنّك لو وقفت عليها .. لو قلت: مَنْ بالنون .. وقفت عليها ستقف عليها بالساكن»› 
جينئذٍ ما صار حكايةً ونحن نريد أن نحافظ على هذه الصّمّة (مَنُو) لا يمكن إلا بأن 
يوقف على حرف مُسْبّع من الضّمّة, جينئذٍ صّمّ الوقف على النون وهي مركة 
بِالصّمّة وعلى النون وهي مُحرّكة بالفتحة» وعلى النون وهي محركة بالكسرة. 

إذاً قوله: (وَأَشِْعَنَ) فيه إشارة إلى أنَّ الحروف إشباع» دفعاً للوقف على المتحرّك. 


وقبل: الحروف اجْتُْلِبَت أولة للحكاية فلزم تحريك ما قبلهاء لا! يعني: أولاً جُلِبَت هذه 
الحروف الواو وقبلها ساكن, فُحرّك من جنس الواوء ثم جُلِيَت الألف (مَنَا) فالتقى 
ساكنان وخُرّكت النون لمناسبة الألف» وجيء بالياء (مَني) وخُركت النون من أجل الياء, 
لا .. العكس هو الصّواب, لأنَّ المحكي هنا معرب بالحركات: 

جاء رج .. مَُو؟ إذاً: الأصل فيه أن يكون تحكياً بالحركات» من أجل الوقف عليه 
مُحرّكاً بالضّمّة قلت: مَنْوء إذاً: الحروف اجْتُلبَت من أجل الحركات» لا الحركات من أجل 
الحروف. فالأصل هو الحكاية بالحركة. 

وقيل: الحروف اجْْلِبَت أولاً للحكاية فلزم تحريك ما قبلها. 

وقيل: تەل من التنوين» وهذا أبعدها. 

إذاً: (وَوَفْاً اخكِ ما لِمَنْكْوْرٍ بمَنْ) .. (مَنْ) هذه تستعمل في العاقل» جينئدٍ تُقيّد قوله: 
(ما لِمَنْحُوٍْ) العاقل؛ بخلاف (أَي) تستعمل في العاقل وني غيره» والمراد بالمنكور هنا: 
المنكور العاقل لأ (مَنْ) في الأصل للعاقلء بخلاف المنكور السابق في (أَي) فان المراد 
به ما يعم العاقل وغيره, لان (أَيا) يستعمل فيهما. 

إذاً: (اخك باي ما لِمَنْكُور) هذا عام يشمل العاقل وغير العاقل, لأنَّ (أي) في الأصل 
(وَوَفَْاً احكِ ما لِمَنَكُوْرِ) نقول: هذا مُقيّد بالعاقل لأنَّ (مَنْ) لا تستعمل إلا في العاقل. 
وَوَقْفَاً اك مَا لمنكؤر بمَنْ ... وَالنُونَ حَرّك مُطَلَقَا وَأَشْبعَنٌ 

وف مان ومن بعد بي ... لقان كاين وسَكِنْ تغل 


(وَقُلْ) في المثنى المذكر .. إذاً: عرفنا في المفرد أنك تقول: مَنُو ومتاء ومني يعني: 
بتحريك النون بحركة المحكي, ثم تُشْبع الحركة حرفاً من جنس الركة. 

هنا قال: (وَقُلْ) في المثنى انر (مَنَانِ)؛ لو قال: رجلان .. قال رجلان, منَانُ؟ هي 
(مَنْ) وأضفت عليها الألف والنون, لماذا؟ لأنَّ المحكي مُتقّ جينشدٍ ثُت (مَنْ) فتقول: 
مَنَانَء هذا في حالة الرّفع, رأيت رجلين .. مَنين؟ بتسكين النون» جاء رجال .. مَنُون؟ 
تأت بالواو والنون» مغل (أَيَان). 


(وَقلَ) في ال الك (مَنَانِ) لحكاية المرفوع: (وَمَتينِ) الأصل فيها بإسكان النون لكن 
للتظم هنا لم يتمكن من تسكين النون» ولذلك عوَّضّه بالتنصيص عليه وقال: (وَسَكْنْ 
تَغْدِلُ) يعني: سكن النون الأخيرة التي بعد الألف وبعد الياءء لا ترك وإنما تقول: 


(مَنَانْ) بالوقف. و (وَمَتَيْنْ) بالوقف. لاذا .. اذا يُسكّن؟ لأنَّ (مَنْ) لا تستعمل إلا 
وقفاً. والعرب لا تقف إلا على ساكن, جينئذٍ لا يُتصوّر في (مَنْ) أن تكون تحكيّة إلا في 
الوقف, وأمّا الوصل فلا. 

جينئذٍ (قُلْ مَنَانَ) (مَنَانِ) بكسر النون, نقول: هذا في الوصل لا في الوقف. (وَمََينِ) 
كذلك بكسر النون هذا في الوصل لا في الوقف. و (مَنْ) هذه لا تحكى في الوصل إنها 
تحكى في الوقف» فلذلك قال: (وَسَكْنْ تَعْدِل) (سَكْنْ) يعني: سكن النون الأخيرة من 
(مَنَانِ وَمَتَيْنِْ) لأنّه لا يكون إلا وقفاً كذلك. 

و (مَنَانِ وَمََيْنِ بَعْدّ) قول القائل: لي إِلْقَانٍ لابين لو قال لك: اك إلفان, (لي) خبر 
مُقدّم و (إلفان) تثنية (إلف) مبتدأ مؤحر (لابنين) مُتعلّق بقوله» لو أَرَدْتَ أن تحكي 
(إلفان): قال لي إلفان بابنين» تقول: مَتَان؟ بالرّفع, احك ابنين» تقول: مَنين؟ بالیای 
لأنَ (ابنين) هذا تحكي وهو مجرورٌ بالياءء فكذلك الحكاية يكون بالياء. 

(وَسَكِْنْ) آخرهماء مان وَمََْنِ) .. (تَغْدِل) أي: ثقم العد, لأنَّ هذا حكم العربء وإنغا 
حركه هنا النَّاظم من أجل الضرورة فحسب, يعني: النون من (مَنَانِ وَمَنَينِ) والعلّة ما 
ذكرناه أنه لا يكون إلا وقفاً. 

إذاً: في حالة التّئنية والإفراد نَصّ عليهما با ذكر. 

(وَقْلَ لِمَنْ قَالَ أَنَثْ بِنْتٌ مَنَهُ) هذا في ماذا؟ (وَفل) في المفرد الموَنَّثْ .. عرفنا مَنُوى 
ومَنَاء ومني في المفرد المذكر. 

قالت امرأة» تقول: مَتّه؟ أصلها: مَنَذّ قالت امرأةٌ .. مَنَ؟ ألحقت (مَنْ) تاء التأنيث» 
ولَمّا كانت في الوقف خاصّةً جينئذٍ قلبتها هاءً؛ لأنّه مذهب البصريين أنَّ التاء المربوطة 
ثقلّب هاءً في الوقف, فتقول: مله بماء التأنيث. 

(وَقُنَ) في المفرد المؤئّث لمن قال: أَنَتْ بِنْتُء قل له: مَنَه؟ بفتح النون وقلب التاء ها 
وقد يُقَال: مَنَتْء بالتاء الساكنة, بإسكان النون وسلامة التاءء يعني: دون قلبهاء وكذا 
يقال في التصب والجر, ولم يمكن إثبات حرف الَدّ في (مَنَه) اذا لا نقول: (مَنَات) 
نثبتها؟ قالوا: لا بمكن إثبات حرف المد في (مَنَه) للدّلالة على الإعراب, لاذا؟ لأنَّ هاء 
التأنيث لا تكون في الوقف إلا ساكنة, والحكاية هنا لا تتصوّر إلا في الوقف. إذاً: لا 
بمكن العدول عن السكون فهو لازم, فاكتفوا بحكاية التأنيث وتركوا حكاية الإعراب. 
إذاً: لو قال أث بدث, تقول: مَته؟ رأيت بنتاًء تقول: مَنَه؟ مررت بِبِنْتِء تقول: مَنَه 
هنا آثروا التأنيث على الحركة في الحكاية, لماذا؟ لألّك لو حَكَيْتَ فقلت: مَنَاه؟ ثم 
وقفت عليه بالساكن هنا اجتمع ساكنان, وإن كان مغتفراً إلا أله تمد زائداً على المد 
الطبيعى. 


كذلك لو قلت: منوه .. منيه» فحينئذٍ يجتمع عندك حرف الإشباع والتاء» وتقف على 
التاء بالماء فتكون ساكنة فيجتمع ساكنان, قالوا: إذاً تُؤثِر التأنيث على حركة الإعراب 
فلا نأت بحركة الإعراب ونقدم التأنيث, لأنَّ التأنيث أصِلٌ, والإعراب هنا فر إذاً: 
فاكتفوا بحكاية التأنيث وتركوا حكاية الإعراب» لأنَّ الإعراب فرع التأنيث» وإذا 
تعارضاء يعني: الفرع الأصل» كان مراعاة الأصل أولى وهو التأنيث. 

إذاً: قدّموا هنا وآثروا التأنيث على حركة الإعراب» إذاً: إذا ئل عن منكورٍ وهو 
مُوْنّثْ مفرد جينئذٍ اللفظ واحدٌ نصباً ورفعاً وخفضاً أن يقال: (مَنَه). 

(وَالنُونُ قَبْلَ تا الم منكتة) أي: وقل في المثقّ امون لمن قال: لي زوجتان» فقل: 
مَنتَان؟ بإسكان النون قبل التاء, هنا التاء للتأنيث» والألف والنون هذه للحكايةء أو: 
لي زوجتان مع أمتين, تقول: مَنِْيْن؟ ف: (مَنتان) لحكاية المرفوع» و (مَنَْيْن) لحكاية 
المخفوض والمنصوب. 

(وَالنُونُ قبل تا الْمَُّ مُسْكَمَة) لم يَنْصّ هنا على المثنى كيف تأي به» لكن ثبقي (مَنْ) 
كما هي فتقول: (مَنتان) ۾ رك النون هنا بقيت ساكنة, لماذا؟ ما عندنا وقف هنا 
(مَنْتَان) النون ليست الثانية .. الأولى, (مَنْتَان) لماذا سَكنت؟ لأنَّنا حركناها في (مَنُو) 
هناك لمحاكاة الحركة, وهنا (مَنْتَانَ) ليس عندنا حركة عندنا ألف, فجئنا بالألف» 
فالألف هي حرف الحكاية والنون تبقى على أصلها ساكنة (مَنْ) أليست هي (مَنْ) بفتح 
الميم وإسكان النون؟ تبقى كما هي (مَنْتَان) .. تان. 

إذاً: زِدْتَ التاء وهي للتأنيث والألف هو حرف الحكاية, وليس عندنا حركة حكاية حتى 
رك (مَنْ) كما حركناها في المفرد» (مَنُو) هناك حَرّكنا النون للمفرد لأنّه ليس عندنا 
ألف» وليس عندنا ياء وليس عندنا واو وإنما عندنا حركة وهي الضّمّة أين تظهر؟ 
ليس لا تحل إلا النون, جينئذٍ قلت: مَنُو ومَتاء ومني وأما (مَنْتَان) و (مَنتين) بقيت 
(مَنْ) ساكنة كما هي لعدم وجود ما يقتضي تحريكه» وهذا هو الأفصح. 

ولذلك قال: (وَالنُونُ قَبْلَ كا الْمُتَّىَ) قبل تاء الث (مُسْكتَة) مُسْكنةٌ, (النُونُ) مبتدأ. و 
(مُسْكتّة) خبر, و (قَبْلَ تا الْمَئّىَ) .. (قَبْلَ) منصوب على الظَرفيّة مُتعلّق بقوله: 
(مشكئة) مُسْكنةٌ قبل وهو مضاف» و (5) فصر للضرورة وهو مضاف إليه. (6 
لْمُنّى) .. (الْمُنَىَ) مضاف إليه. 

(قَبْلَ) مضاف, و (تا) مضاف إليهء (6) مضاف. و (الْمُنَّىى) مضاف إليه. 

(وَالنُونُ قَبَْ تا الْمُنّئى مُسْكَتَهُ) يعني: النون التي هي نون (مَنْ)؛ وكذا النون الأخيرة, 
فتقول: (مَنْتَان) .. (مَنْتَيْن), النون الأولى وهي نون (مَنْ) باقيةٌ على أصلها لا ترك 


لعدم وجود المقتضي للتحريك وهو الحركة, والنون الأخيرة لان (مَنْ) إنها يحكى بها في 
الوقف لا في الوصلء وإنما لم ينص عليها اكتفاءً بقوله: (وَسَكِنْ تَخْدِل) السابق فالحكم 


عام. 


إذاً: وكذا النون الأخيرة, لأنّه لا يوقف على مُتحرّك, ولم يُنبه عليه لفهمه من المفايسة 
من قوله: (وَسَكِْنْ تغدِل). 

إذاً قوله: (وَالنُونُ قَبْلَ تا الْمُتَىَ مُسْكَتَة) لا يهم منه أن النون الأخيرة تكون مُتحركة 
بل هي باقيةٌ على أصلها وهي السكون لقوله فيما سبق: (وَسَكِْنْ تَعْدِلٍ) وأنّ (مَنْ) إنما 
يحكى با في الوقف لا في الوصلء والوقف لا يكون إلا بالسكون. 

(وَالنُونُ قَبْلَ تا الْمُنَّىَ مُسْكَنَة) مُسْكنةٌ قالوا: تنبيهاً بإسكانما على أن التاء ليست 
لتأنيث الكلمة اللاحقة لهاء بل لحكاية تأنيث كلمة أخرى» إذا قلت: مَنْتَان؟ التاء هنا 
لتأنيث (مَنْ) أو لتأنيث (امرأتان) المسئول عنه؟ الثاني. ولذلك هنا ألقي السكون على 
حاله ل يَتحرّك (مَنْتَان) للدّلالة على أنَّ هذه التاء في (مَنْمَان) و (هَنتين) إنها جيء با 
لتأنيث المسئول عنه لا لتأنيث (مَنْ) .. (مَنْ) ليست مُوْنّنة وإنغا هي مُذكر. 

جينئذٍ التاء هنا ليست للدّلالة على أنَّ هذا اللفظ (مَنْ) مُوْنَّتْء وإنما المسئول عنه هو 
(وَالْفَنْحُ نَزْرْ) (مََتان) .. (مَتعَيْنَ)» يعني: تحريك النون من (مَنْئَان) و (مَنَْينَ) خلاف 
الأصل وخلاف الأفصح. (وَالْفَنْحْ نَزْرٌْ) يعني: قليل» فتح ماذا؟ فتح النون قبل تاء 
المخى» فتقول: (مَنَتَان) و (مَنتين) (تَزْرُ) قليل. 

وإنما كان الفتح أشهر في المفرد. والإسكان أشهر في التَّنبيّة لأنَّ التاء في (مَنَتْ) 
مُتطرّفة» أي مفرد؟ لأنّك تقول: (مَنَه) مطلقاً رفعاً ونصباً وخفضاًء الفتح في (مَنَه) 
شهير والفتح في (مَنْعَان) .. (مَتَتَان) و (مَنَتَين) غير شهير .. قليل, اذا فُرّق بين 
المفرد والمثنى؟ قالوا: وإنها كان الفتح أشهر في المفرد والإسكان أشهر في التثنيةء لأنَّ 
التاء في (مَنَتْ) مُتَطرّفة» ما معنى مُتَطرّفة؟ يعني: آخراً. 

لأنّ التاء في (مَنَتْ) مُتَطرّفة وهي ساكنة .. ساكنةٌ للوقف» فحُرّك ما قبلها لئلا يلتقي 
ساكنان» ولا كذلك: (مَنتان) يعني: (مَنَه) لو بقيت على سكوفاء والهاء ساكنة أخوجنا 
أن رك الأول من أجل التُخنْص من التقاء الساكنين, وأمًا (مَنْعَان) فليس عندنا حاجة 
إلى تحريك الأوّل. 

إذاً: تحريك النون بالفتح في (مَنَه) هذا شهير» بل هو الأصل فيهاء وتحريك النون في 


(هَتَتان) و (مَتَتَيْن) هذا خلاف المشهورء إذاً: انتهينا من الق قال: 
. . . . . وصل الما وَالأَلِفْ ... بمَنْ ر ذا يسْوَةٍ كُلِفْ 


لو قال: (ذَا بِبِسْوَةٍ گلف) .. كلف ينسوة, (كلف) يُقال: الكلّف شيءٌ يعلو الوجه 
كالسَمْسِمء والكلّف أيضاً: لون بين السّواد والحُمْرة وهي حُرة كَدِرَةٌ تعلق بالوجه. 


(ذا بدِسْوَةٍ كَلِفْ) ماذا تقول في الحكاية؟ اححكِ ببسوة! قال: (وَصِلٍ الا وَالأَلِفْ بمَنْ) 
(مَنتات) فتأتي بألفٍ وتاءء قال: (وَصِلٍ) أنت فاعل» (التا) حذف اهمزة للضرورة» هل 
نقول: لغة .. هل يقال (النَا) هكذا دون همز؟ (ا) هذا في إذا لم تَتٌصِل بجا (أل)» وأا 
(تا) هكذا كي أنه لغ فيهاء با وتاء وأظنه ثا معها ثلاثة ألفاظ, وأمًا (النَا) فلاء وإنا 
تبقى على أصلها. 

(وَصِلٍ اللا وَالأَلِف) هذا معطوف على (التَا) و (النّا) مفعول به (بَنْ) في حكاية جمع 
المؤئّث السا (بإثر) يعني: بعد قول القائل (ذَا) هذا مبتدأء (گلف) كلف .. كلف 
يجوز أن يكون فعلاً وأن يكون اسماً. (يدسوة) هذا مُتعلّق به جينئذٍ إذا أَرَدْتَ أن تحكي 
(نشوة) تأني +: (مَنْ) وتزيد عليها أل وتا فتقول: (مََاة) بتحريك النون للتُخنْص من 
التقاء الساكنين. 

إذاً تقول في المفرد الونّث: (مته) مُطلقاًء وفي اغى المونّث: (مَنْعَان) و (منتين)» ونحرك 
النون على قلّة (مَنَا) و (مَنَعَان) و (مَنَعَيْن), وتقول في الجمع: (مَنَات). 

فل مَنُونَ وَمَِينَ مُسْكِنا ... إِنْ قيل جا قَوْمْ فوم فطَنا 


وقل في حكاية جمع الذكر السام (مَنُونَ) في حكاية المرفوع بواو ونون» وتحريك انون بما 
اسب الواوء (وَمَِينَ) في المجرور والمنصوب (مُسْكِتَاً) آخرهاء لأنّه قال: (مَنُونَ) 
بتحريك النون, و (مَِينَ) بتحريك النون» (مُسْكِنَاً) آخرهماء هذا حال من فاعل (قُلْ), 
و (مَنُونَ) هذا قُصِد لفظه مفعول به. و (مَنينَ) معطوف عليه مى؟ (إنْ قبل جا فَوْة) 
(جًا) فعل ماضي مبني على الفتح» أين الفتح؟ 

قلنا: جا يحي .. جاء بجيء, فيه لغتان, مر معنا كثير في التظم» (جاء) بالحمز هذه لغة» و 
(جا) هذه لغة أخرى بدون همز المضارع من الأولى: (يجيء). والمضارع من الثانية: 
(يجي) جينئدٍ (جا) فع ماضي مبني على الفتح ادر على الألف» فليس ثلائياً إا هو 
ثنائى. 


فهنا (جا) هذا نعتبره لغة ولا نقول: ضرورة» (جا قَوْمْ لِقَْمِ فطَنَا) جمع (قْطِن) ك: 
(كرماء). (قَوْمٌ) اخكِ قوم» ماذا تقول؟ (مَنُون)» إذا سألت عن (قوم) فتحكيه تقول: 
مَنُون؟ جينئدٍ نفهم أن المسئول عنه (قَوْم), (مَيْنَ) المسئول عنه (لِقَؤ). 

إذاً: إذا كان المحكي جمع مذكر سال إذا كان مرفوعاً تأت ب: (مَنُونَ), وإذا كان منصوباً 
أو مجروراً تأتي ب: (مَبين), (إِنْ قيل جا قوم قوم فطَنا). 

(وَإنْ تصل فَلَفْظُ مَنْ لا يتَلِفْ) فتقول: مَنْ يا فتى؟ في الأحوال كلهاء لو قال: جاء 
رجلان» وجاء رجل, وجاء امرأتان, وجاء رجال» وجاء مسلمون» من يا فتى؟ في 

الكل .. الجميع» لماذا؟ لأنّه لا تحكى بالحكاية السابقة .. التفصيل السابق إلا في 
الوقف» وأمّا في الوصل فتلزم حالةً واحدة وهي (مَنْ) مَنْ يا فتى؟ 


هذا هو الصحيح, ؛ وأجاز يونس إثبات الزوائد وصلاً. فتقول: مَنُو يا فتى؟ وتشير إلى 

الحركة (مَنَتْ) ولا ثنوّنء وتكسر نون المث» وتفتح نون المجموع, نون (مَتات) ضما 

وكسراً. وهو مذهبْ حكاه يونس عن بعض العرب» وحمل عليه قول الشاعر: 

أتوا اري فَقُلْتْ مَنُونَ لكوي 

هنا في الوصل أثبت الواو وحَرّك النون, وهذا شاد عند سيبويه والجمهور من وجهين: 

- الأول: إثبات العلامة وصلًء (مَنُون) الواو. 

- الثاني: تحريك النون. 

وهذا أشار إليه النَاظِم بقوله: (وَتَادِرٌ مَنُونَ في نَظْم عُرف) وهذا البيت لتأبّط شراً. 

(تَادِرُ) هذا خبر مُقدّم (مَنُونَ) مبتدأ مُؤْخّر (غُرف) .. (في نَطم عُرف) .. (في نَظم) 

مُتعاّق بقوله (نَادِرُ): ومون تاز في نَظْم عُرفَ .. معروف. فهو صفة ل: (نَظم). 

إذاً: لا يُقال (مَنُونَ) في الوصلء ونا يؤتى بالأصل وهو: (مَنْ) .. من يا فتى؟ مُطلقاً 

وأمّا قوله هنا: (فَقُلْتْ مَنُونَ أَنثُم) .. (أَنْكُمُ) نقول: هذا شاذً يبحفظ ولا يُقاس عليه. 

إذاً: م فرق بين (مَنْ) و (أي). 

قال الشّارح هنا: " وإن سئل عن المنكور المذكور ب: (مَنْ) كي فيها ما له من إعراب 
" يعني: رك نون (مَنْ) بحركة المسئول عنه» (حكي فيها) .. في (مَنْ)» (ما له) الذي 

له .. المسئول عنه من إعراب: إن كان ضَّمَّة ضممت نون (مَنْ) .. إن كان فتحة 

فتحت .. كسرة كسرت. 

وتُشبّع الحركة التي على النون, يعني: تأي بحرف مد من جِنْس الحركة: ضّمَّة واو .. 

فتحة ألف .. كسرة ياء فيتولّد منها حرف مجانسنٌ هاء ويحكى فيها ما له من تأنيث 


وتذكير وتثنية وجمع» ولا تفعل بما ذلك كله إلا وقفاًء أا وصلاً فلاء فتقول لمن قال 
جاءني رجل: مَنُو؟ ولمن قال رأيت رجلاً: مَنَا؟ ومن قال مررت برجل: مَني؟ 

وتقول في تثنية المذكر: (متان) رفعاً و (مَنَيْنَ) نصباً وجرا وتُسَكُن النون فيهماء فتقول 
لمن قال جاءنن رجلان: مَتان؟ ولمن قال رأيت رجلين: مَنَيْن؟ ون قال مررت برجلين: 
مَئيْن؟ موحد وتقول للمؤْئّئّة: مَنَههِ -أصلها تاء: (مَنَةُ) هذا الأصل- رفعاً ونصباً وجراً 
فإذا قيل: أتث بنثْ فقل: مَنَه؟ رفعاًء وكذا في الجر والتصب. 

وتقول في تثنية المؤنّث: (هَنتان) رفعاًء و (مَنْتَيْن) جرّاً ونصباًء بسكون النون التي قبل 
التاءء وسكون نون التثنية وقفاًء وقد ورد قليلاً فتح النون التي قبل التاء: (مَنََان) و 
(مَنَتينْ)ء وأشار إليه بقوله: (وَالْفَفْحُ نَْرٌ). 

وتقول في جمع المؤّث: (مَنَات) بالألف والتاء الزائدتين ك: (هِنْدَات) وإذا قيل: جاء 
نِسْوّة قلت: متات؟ وكذا يُفعل في الجر والنّصبء وتقول في جمع المذكر رفعاً: (مَنُونَ), 
و (مَِينْ) بكسر النون نصباً وجرّاً بسكون النون فيهماء فإذا قيل: جاء قوم تقول: 
مَنُون؟ وإذا قيل: مررت بقوم» أو: رأيت قوماً فقل: مَنِين؟ 

هذا على اللغة الفصحى في (مَنْ) إذ (مَنْ) فيها لغتان: 

- إحداهما وهي الفصحى: أن يُحكى بجا ما للمسئول عنه من أعراب وإفرادٍ وتذكير 
وفروعهما على ما تَقدّم» هذه نفسها. 


- والأخرى: أن يحكى با إعراب المسئول عنه فقط فتقول لمن قال: قام رجل» أو 
رجلان» أو رجال» أو امرأة, أو امرأتان, أو نساء: (مَنُو) في الرفع» و (مَقَ) في التصب» 
و (مَني) في الخفض. 

واللغة الأولى هي التي ذكرها الاظم وهي الفصحى. 

إذاً: يلزم حالة واحدة, مثلما قلنا في: (أَي) قلنا: (أيْ) هذه فيها لغةٌ أخرى ولم يذكرها 
النَّاظمء إلا إذا عمّمنا قوله: (اخكِ بِأَيِ) وهي ملازمة (أَي) للإفراد, ثم يسأل بما عن 
المذكر المفرد, والمذكر المؤنّثْ والمجموع: أي .. أَّ .. أي مُطلقاً. وإذا كان في الموَنّثْ 
قلت: أيه تقول: جاء امرأة .. جاء امرأتان .. جاء نساءٌ, تقول: أيه في الكل. 

مثلها: (مَنْ) لكن مع معاملتها معاملة المفرد, تقول: جاء رجال, مَنُو؟ رأيت رجالا ما 
مررت برجالء مَنِي؟ تبقى كما هي على أصلها في المفرد. 

إذاً: فيها لغتان: 

- إحداهما وهي الفصحى: أن يحكى با ما للمسئول عنه من إعراب وإفرادٍ وتذكير 


وفروعهماء وهي التي ذكرها الناظم فيما سبق. 

- والأخرى: أن يحكى بما إعراب المسئول عنه فقط, يقال في الجمع: (مَنُو) في الرّفع» و 
(منا) في الصب» و (مَني) في الجرّ. 

(مَنْ) تُخالف (أي) في باب الحكاية في خمسة أشياء يعني: الفرق بين (مَنْ) و (أ5): 

- الأول: أن (مَنْ) تنص بحكاية العاقل؛ فلا كى با غير العاقلء ولذلك إذا قيل: 
جاء حمارٌ نقول: أينٌ؟ ولا تقل: مَنُو؟ إلا إذا كان المراد به المجاز, جاء حمار تقصد به 
رجل بليد, نقول: مَنُو؟ صّحّ. 

أنَّ (مَنْ) تحص بحكاية العاقلء و (أّ) هذه عامةٌ في السؤال؛ يعني: تستعمل في العاقل 
وغيره. 

- الثاني: أن (مَنْ) تَختصُ بالوقف. و (أي) عامةٌ في الوقف وني الوصل. 

- الثالث: أن (مَنْ) يجب فيها الإشباع فيقال: مَنُو ومنَا ومني بخلاف (أَي) .. (أَي) 
ليس فيها إشباع: أَيّ .. أي .. أي. 

- الرابع: أن (مَنْ) يحكى با التّكرة. ويحكى با بعد العَلّم» وهو الذي سيأتي معناء و 
(أَيْ) تحص بالدكرة. 

- خامساً: أنَّ ما قبل تاء التأنيث في (أَيِ) واجب الفتح: (أَيهٌ) هذا واجب الفتح, 
تقول: (أَيَهُ) و (أيَّان)؛ وفي: (مَنْ) يجوز الفتح والإسكان. 

ثم قال: 

وَالْعَلَمَ احكِيَئّهُ من بَعْدٍ مَنْ ... إِنْ عَرِيَتْ مِنْ عَاطِفٍ با اقيرنْ 


يعني: يحكى العَلّم ب: (مَنْ) على جهة الخصوص, وهذا من الفوارق بينهما. 

(وَالْعَلمَ) بالنّصب على أنه مفعولٌ به منصوب على الاشتغال» (وَالْعَلَم) اك العَلَم, 
(اخْكِيَئهُ) فُهم منه: أنَّ حركاته حركات حكاية: لأَنّه قال: (احكيَئّهُ) دلَّ على أنَّ الحركة 
في العَلّم المحكي حركة حكاية, فإذا قلت: جاء زيدٌ مَنْ زيدٌ؟ زيدٌ الرّفع هنا رفع حكاية, 
جينئٍ مَنْ زيدٌ؟ (زيدٌ) هذا خبر. 

وأنَّ إعرابه مُقدّر وقد صرح به في غير هذا الكتاب. 

إذاً: (وَالْعَلَمَ احكيئهُ) عرفا أنَّ المراد بالحركة هنا حركة حكاية في العَلّم وأطلق العَلّم 
فيشمل الكُنْيّة» ويشمل الاسم» ويشمل اللقب» واحترز به عن بقية المعارف, فلا يحكى 
من المعارف إلا العَلّم. 


إذاً قوله: (وَالْعَلَ الحكِيئةُ) أخذنا فوائد, (اخكيكَه): أنَّ الحركة حركة حكاية, وأا 
مُقدّرة» (الْعَلّمَ) أطلق فدخل فيه الاسم والكُنيّة واللقب» وأخرج به سائر المعارفء لأنّه 
قَدّمه هذا الأصل فيه دون بقية المعرف» والتخصيص هنا ب: (الْعَلّمَ) لأنَّ الأعلام لَه 
كانت كثيرة الاستعمال جاز فيها ما ل ير في غيرهاء هذا كالاستثناء وإلا الأصل أنَّ 
(مَنْ) لا يحكى با إلا المنكور. 

(وَالْعَلَمَ اْكِيئَهُ من بَعْدِ مَنْ) ظاهره: أن حكاية العَلّمم من بعد (مَنْ) لا تَقيّد بالوقف. 
أنه قال هناك: (وَوَفَفاً اخك) وهنا أعاد الفعل قال: (الْعَلَمَ احكِيَئّهُ) ولم يُقيّده بالوقف 
ولا بالوصل» فدلٌ على العموم, أنه لا يُقيّد بالوقف. ظاهره: أن حكاية العَلّم بعد (مَنْ) 
لا تتقيّد بالوقف وهو قضية إطلاقهم. 

وخرج بقوله: (مِنْ بَعْدِ مَنْ) من بعد (أي) فلا يحكى العَلّم من بعد (أي) فلا بُقال: جاء 
زیڈ أيٌ؟ لا يصح. لأنَّ (زيد) عَلّمِ و (أَيّ) لا يحكى با الأعلام بل النكرات. 

وخرج (أَيّ) فلا يحكى العَلّم بعدها كسائر المعارف. 

(إنْ عَرِبَتْ مِنْ عَاطِنٍ بَا) .. (إِنْ عَرِيَثْ مِنْ) يعني: لم يسبقها .. تَرّدت .. عَريّت» 
(مِنْ عَاطِبٍ با اقيرنْ) يعني: مقترن» إِنْ عَرَِتْ مِنْ عَاطفب اقَترَنْ يما فقوله: (مِنْ 
عَاطٍِِ) مُتعلّق بقوله: (افترن) وقوله: (4ا) مُتعلّق كذلك بقوله: (افَترنَ) وجملة (اقترن) 
هذه ما إعرابما؟ مِنْ عَاطِبٍ مُقترن با .. لاء (من عَاطِِ) ليس مُتعلّق ب: (افترذ)» 
تعلق ڊ: (عَرِيَتْ) (من عَاطِفٍِ) جار ومجرور مُتعّق بقوله: (عَرِي) عربت من أي شيء؟ 
(منْ عَاطِِفٍِ) وهو مُتعلّق بماء اقْيرَنْ يما .. من عَاطفب مُفْئرنِ فالجملة صفة ل: 
(عَاطف)» و (يا) مُتعلّق بما. 

إذاً: إذا سبقها عاطفٌ فلا يحكى با العَلّم .. بَطَلّت .. بَطّل عملهاء يعني: في الحكاية 
المعنوية, وإذا خلت عن العاطف حينئذٍ جاز الحكاية بما. 

(إنْ عَرِبَتْ من عاطفب) أي: صورةء لأنّه للاستئناف. وأطلق العاطف وقيل: تصن 
بالواو والفاء, وقيل: الواو خاصّة. 

قال الشارح هنا: "يجوز أن يحكى العَلّم ب: (مَنْ) إن ل يَتقدّم عليها عاطف, فتقول لمن 
قال: جاءني زید» مَنْ زيدٌ؟ ولمن قال: رأيت زيداًء من زيداً؟ ون قال: مررت بزيدٍء من 
زيد؟ بالخفض, فتحكي في العَلّم المذكور بعد (مَنْ) ما للعَلّم المذكر في الكلام السابق 
من الإعراب» وهذه لغة الحجاز" أهل الحجاز: أَُم يحكون المحكي بنفسه بعد (مَنْ) 
سواء كان مرفوعاً, أو منصوباً. أو مخفوضاً. 

وأمّا بو تميم فلا يحكون. بل يجيئون بالعَلّم المسئول عنه بعد (مَنْ) مرفوعاً مطلقاً: جاء 
زید» مَنْ زيدٌ؟ رأيت زيداًء مَنْ زيدٌ؟ مررت بزيد, مَنْ زيدٌ؟ فعندهم مُطلقاً الرّفع .. رفعاً 


ونصباً وخفضاً لأنَّه مبتدأ خبره (مَنْ)) إذاً: يلزم أن يكون مرفوعاً. فإذا كان منصوباً 
الحكي وجب رفع (زيد) في الحكاية. 


أو خبر مبتدؤه (مَنْ)؛ فإن اقترن بعاطف تعين الرفع عند الكل يعني: عند الحجازيين, 
لو قال: رأيت زيداًء تقول: ومن زيدٌ؟ جينئدٍ وجب الرّفع. مررت بزيدٍء ومن زيدٌ؟ وجب 
الرفع عند الجميع, فان عَرِيت عن عاطفٍ جينئلٍ جاز عند الحجازيين أن تقول: مَنْ 
زيداًء ومن زی ومَنْ زید؟ 
و (مَنْ) مبتدأ, والعَلّم الذي بعدها خيرٌ عنهاء سواءٌ كانت حركته ضّمّة أو فتحة, أو 
كسرة. لو قلت: مَنْ زيذٌ؟ 
مَنْ زيد؟ في لغة الحجاز (مَنْ) مبتدأًء و (زيدٌ) خبر مرفوع ورفعه ضَمّة مُقدّرة» مَنْ زيدٌ؟ 
في لغة الحجاز (مَنْ) مبتدأء و (زيدٌ) خبر مرفوع ورفعه ضّمّة مُقدّرة على آخره» منع من 
ظهورها اشتغال امحل بحركة الحكاية, بدليل: مَنْ زيداً؟ (مَنْ) مبتدأء و (زيداً) خبر مرفوع 
ورفعه ضّمّة مُقدّرة منع من ظهورها اشتغال امحل بحركة الحكاية, مَنْ زيد؟ (مَنْ) مبتدأء و 
(زيدِ) خبر مرفوع ورفعه صّمّة مُقدّرة على آخره» منع من ظهورها اشتغال امحل بحركة 
الحكاية. 
إذاً: (مَنْ) مبتدأء والعَلّم الذي بعدها خبرٌ عنها, سواءً كانت حركته ضَّمَّة أو فتحة, أو 
كسرة» وحركة الإعراب تكون جينئدٍ مُقدّرة أو خبر عن الاسم المذكور بعد (مَنْ), فإن 
سبق (مَنْ) عاطففٌ لم بجر أن يحكى في العَلّم الذي بعدها ما قبلها من الإعراب» بل يجب 
رفعه على ائه خبڙ عن (مَنْ) أو مبتدأ خبره (مَن). 
فتقول لقائل: جاء زیڈ أو رأيت زيداًء أو مررت بزيد: ومَنْ زيدٌ؟ في الجميع تعيّن الرّفع, 
ولا يحكى من المعارف إلا العَلّم. فلا تقل لقائل: رأيت غلام زيدٍ. من غلامَ زيد؟ هذا لا 
3 بل يحب رفعه مطلقاً: رفعاً ونصباً وجراً. 

يشترط لحكاية العَلّم ب: (مَنْ) ألا يكون عدم الاشترا تراك فيه مُتَيَقنا لأنك تستفهم عن 
شخص فيه اشتراك مع غيره» قال: جاء زیڈ .. رأيت زيداً» تححمل زيد من هذا؟ فتقول: 
مَنْ زيداً؟ لكن إذا كان ما يقبل الاشتراك تقول: مَنْ زيداً؟! هذا ما يَصِحء إذاً: يُشترط 
لحكاية العَلّم ب: (مَنْ) ألا يكون عدم الاشتراك فيه مُتَيَقَناً فلا يّقال: مَن الفرزدق؟ لمن 
قال: معت شعر م إلا على جهة الإنكارء أمّا حكاية فلا. 
لأنَّ هذا العَلَّم تُيُقَنَ ع انتفاء الاشتراك فيه .. ليس فيه اشتراك» فلا يصح أن يُقال: من 
الفرزدق؟ 


قيل لأحد الطلاب: هذا الحديث صَّحَّحَه الدارقطنيء قال: ومَنْ الدارقطني؟! 

- ويُشترط أيضاً أن يكون عَلَمَاً لعاقل. 

- وألا يُتْبَع في حكايته بتابع من توكيدء أو بدلٍ» أو بيانِ» أو نعتٍ بغير (ابن) مضافاً 
إلى عَلَِ يعني: لو كان منعوتاً تقول مثلاً: جاء زيدٌ الفاضل؛ لا يصح حكايته فلا يُقال: 
من زيدٌ الفاضل؟ لأنّه منعوت» جاء زيدٌ أخوكء فلا يُقال: من زيدٌ أخوك؟ وإنها يُشترط 
في حكاية العَلّم: ألا يكون متبوعاً مُطلقاً إلا ب: (ابن) مضاف إلى علم لو قال: جاء 
زيڈ ابن عمروء تقول: ومن زي بن عمرو؟ تستفسر عنه» لأنّه حمل .. لأنّه كالشيء 
الواحد. 


بخلاف النعت ب: (ابن) مضاف إلى عَلَّمء أنه مع المنعوت كشيءٍ واحد» وني العطف 
خلاف كما سيأق, وإنما اشترطوا انتفاء التابع لم استغنوا بإطالته عن الحكاية, لأنَّ 
إطالته بالتابع تُبيّنه يعني إذا قيل: جاء زيدٌ الفاضلء يُعرّف هذا في الغالب» جاء زیڈ 
أخوك غلم هذاء لا يحتاج إلى الحكايةء إا تحكي وتستفهم عن شيءٍ لا يعرف .. قابل 
للشركة, وأمّا إذا لم يقبل الشركة .. الاشترك مع غيره فلا يحكى. 

وما المعطوف فهو داخلٌ في كلامه. ولذلك قال الصّبّان: " مل كلامه العَلَم المعطوف 
على غيره؛ والمعطوف عليه غیره» وفيه خلاف منعه یونس» وجَوزه غيره» واستحسنه 
سيبويه " منع .. جواز .. استحسان, فيقال لمن قال: رأيت زيداً وأباه» رأيت زيداً وأباه 
عَطَّفَ عليه في الأول قلنا: النّعت, والبدل, والتوكيد, والنّعت بغير (ابن) مضاف إلى 
عَلَم قلنا: وفي العطف خلاف هو الذي ذكرناه الآن. 

فلو قال: رأيت زيداً وأباه, هذا فيه نوع اشتراك, فتقول: من زيداً وأباه؟ من قال: رأيت 
أخا زيدٍ وعمراً. من أخا زيدٍ وعمراً؟ إذاً: العطف والمعطوف عليه هذا فيه خلاف بين 
التْحاة. 

َالْعَلَمَ احكِيَئةُ من بَعْدِ مَنْ ... إِنْ عَرِيثْ من عَاطفب پا افر 


إن عاطف اقترن بما. 
ثم قال رحمه الله: (التَأَنِيثُ). 


(اللَأَنيْث) هذا تفعيل من: أنَّتَ .. يُوَنَتْ .. تأنيغاًء التأنيث مقابل للتذكيرء وهنا م يقل: 
التأنيث والتذكيرء كما قال: (الْمعْرَبُ وَالَبْني) لأنّه في السّابق ذكر المعرب وذكر معه 


المبني, يعني: عَنون لشيئين .. ترجم لشيئين وذكر كل واحدٍ منهما تحت ترجمة. 

وهنا قال: (التَأنِيْث) ولم يقل: التذكير, ويُقال: المعرفة والنكرة, كل منهما يقابل الآخر, 
لكنّه إذا عَنوّن بشيئين متقابلين ذكرهما معا وأمّا هنا فقيل: اذا لم يقل: التأنيث 
والتذكير؟ نقول: هنا لأَنّه ذكر التأنيث وهو الذي يحتاج إلى علامة وتميبر عن غيره» وأمًا 
التذكير فهو الأصل فلا يحتاج, جينئذٍ لا يُعتررض على التاظم. 

(التَأَنِيْثْ) قيل: لو قال: التأنيث والتذكير لكان أحسن, لألّه نظير قوله سابقاً: (المْعْرَبُ 
واْبني) و (النكِرَُ وَالغرقة)» وفيه نظر! لأنّه م يتكلم عن التذكير هناء فكيف يُترجم به 
في الترجمة .. كيف يذكره في الترجمة ولي .. ؟ وهذا عندهم معيب: إذا ترجم ولم يأت با 
ترجم به معیب» بيخلاف العكس: لو ذكر شيئاً ولم يترجم له قالوا: هذا تبرعٌ من عنده 
وزيادة» وأمًا إذا ترجم فلم يذكر هذا لا .. هذا معيبٌ عندهم في التصنيف. 

إذاً: (التَأنيْثْ) فرع التذكير, لأنّه يتحتاج إلى علامة, لأنّه الأصل في الأسماء .. التذكير هو 
الأصل في الأسماء؛ إذ ما من شيءٍ يُذكر أو يُوْئّث إلا ويطلق عليه: شيء .. لفظ 
(شيء)ء ولفظ (شيء) هذا مُذكر» دل على أنَّ الأصل في التأنيث التذكير, يعني: اللفظ 
المؤنَّث إذا قيل: عائشة .. فاطمة .. قائمةء هذا اللفظ مَصّدَق (عائشة) يَصُدق عليه 
أنه شيء, فدل على أنه مذكرٌ في الأصل. 


إذاً: ما من مُذكر أو مُث إلا ويصدق عليه شيءَ و (شيءَ) مُذگر في لغاتهم؛ ومن 
احتيح إلى علامة فير الث من المُذَكُرء لأنَّ الأشياء الأول تكون مفردةً لا تركيب 
فيهاء الأشياء الأول السابقة مفرد مغلاً والمذكر والتكرة هذا لا يحتاج إلى معرفة .. لا 
يحتاج إلى شيءٍ يُعرفّه .. إلى علامة. 

أن الأشياء الأول تكون مفردةً لا تركيب فيهاء والتَّوانِء يعني: الفروع, تحتاج إلى ما 
مرها من الأول» ويدل على مَفْتَويتهاء بدليل احتياج التُعريف إلى علامة .. التعريف لا 
بد له من علامة, لأنّه فرع التنكير» واحتياج النفي كذلك إلى علامة, لأنّه فرعٌ عن 
الإيجاب. 

ولذلك قلنا: الأصل في الجملة أا موجبة, قلنا: الجملة تكون مَنفيَّة وتكون موجبة, 
أيهما أصل؟ الإيجاب, لاذا؟ لأننا نقول: متى تحكم عليها بكوغا مَنفيّة؟ إذا سبقها 
(ليس) .. (ما) إلى آخره» فدلٌ على أنَّ ما يحتاج إلى علامة فرغ عَمّا لا يحتاج إلى 
علامة. 

إذاً: الأصل في الألفاظ .. في الأسماء التذكير» بدليل: أَنّنا لا حكم على اللفظ بأنّه 


عَلامَهُ ليث اء أو أل ... وي سام قَدَرُوا الا كالكيفن 
يعرف التَقْدِيرُ بِالضَّمِيرٍ ... ووه كالرَة في المَصْغِيرِ 


(عَلمَةُ التَأَنِيثْ) (عَاهَمَةُ) مبتدأ وهو مضاف» و (الَأَنِيثْ) مضافٌ إليه. (تاء) هذا خب 
(أَو) عاطفة فقط؟ (أَْ) للتنويع هناء لأنَّه ذكر علامتين في الجملة: 

- (تَاءْ) تاء التأنيث. 

- والألف» والألف هذه يدخل تمتها نوعان: الألف المقصورة, والألف الممدودة, 
المقصورة مثل: (حبلى وسلمى) والممدودة مثل: (صحراء وحمراء). وهي ألف مقصورة 
وممدودة, ومذهب البصريين: أن الممدودة فرعٌ عن المقصورة. 

إذاً: (حبلى) هي الأصل» و (صحراء) هذه فرع, جينئذٍ صارت واحدة» ومذهب 
البصريين: أن الممدودة فرعٌ عن المقصورة, أبدلت منها همزة, لأَهَم لَمّا أرادوا أن يؤنفوا 
بها ما فيه ألفٌ لم يمكن اجتماعهما لتمائلهما والتقائهما ساكنين, فأبدلت المتطرّفة 
للدّلالة على التأنيث همزة لتقاربهماء وحصت المتطرّفة لأهما في حل التغير. 

يعني: (صحراء) الحمزة الثانية هذه هي ألف التأنيث .. ألف حبلى» صحراء» الراء م 
الألف .. الألف هذه من الكلمةء م أريد تأنيثها بألفٍ مقصورةء وهي ألف حبلى» 
فجئت بالألف فاجتمع عندنا ألفان, ولا يمكن النطق بمماء ولا يمكن حذفهماء جينئدٍ 
قلبت الثانية ألفاً فصار: صحراءء هذا سيأق في التثنية والجمع هناك. 

إذاً: ألف همزة (صحراء) ليست أصلية وهي للتأنيث وأصلها مقصورة قلبت همزة 
لتطرّفها وعدم اجتماعها مع الألف السابقة, إذاً: فأبدلت المتطرفة, يعني: الثانية للدّلالة 
على التأنيث همزةً لتقاربهماء يعني: الألف والهمزة, وخْصّت المتطرّفة الثانية لا الأولى» 
لأا في حل التي والتغير إنما يلحق الأواخر لا الأوائلء ويدلٌ لذلك سقوطها في 
الجمع كصحارى» ولو ل تبدل لم تحذف, جِينئذٍ نقول: صحراء, الهمزة هذه بدلٌ عن 
الألف. 


جينئلٍ قوله: (أَوْ أَلِفْ) ألفٌ واحدة وهي الألف المقصورة, سواءٌ كانت أصليةء يعني: لم 
ندل كما في ألف: (حبلى وسلمى) أو أَبْدِلت همزةَ كما في: (صحراء وحمراء) إذاً: 
النوعان نوع واحدٌ عند البصريين» ومذهب الكوفيين: أنا أصل أيضاً .. كل منهما 
أصل» لكن المشهور الأول: أن همزة صحراء .. الهمزة هذه همزة تأنيث لكنّها مُبْدَلة عن 


التاء على قسمين: 

- متحركة وتَتصٌُ بالأسماء. مثل: فاطمة؛ ومسلمةٌ تدخل في الأعلام وتدخل في 
الصفات. 

متحركة وتختص بالأسماء ك: قائمة. 

- وساكنة: وهذه تَتص بالأفعال, تقول: قامت هندٌ .. هند قامت» هذه التاء مُختصّة 
بالأفعال وهي ساكنة, وهذا الفرق بينها وبين المختصّة بالأسماء, تلك مُتحركة وحركتها 
حركة إعراب: مسلمةٌ .. قائمة .. فاطمة» نقول: هذه حركة إعراب, وأمًّا: قامت» فهي 
ساكنة. 

والألف كذلك مفردة, وهي المقصورة ك: (حبلى). وألفُ قبلها ألفٌ فتقلب هي همزة 
وهي الممدودة ك: (حمراء) فالألف ردت إلى نوع واحد. 

وقوله: (2 أو أَلِفْ) .. (أَوْ) هنا للتنويع» أتى ب: (أَو) التي لأحد الشيئين: إشارةً إلى أنَّ 
العلامتين لا يجتمعان في كلمة واحدة: إمّا علامة هي التاء فتنتفي الألف. وإمّا علامة 
هي الألف فتنتفي التاء .. واحد من شيئين. إشارة إلى أنَّ العلامتين لا يجتمعان في كلمة 
واحدة, فلا يقال في (ذكرى): ذكراث: لا يُقال باجتماع التاء والألف. 

وأمًا: (علقاة وأرطاة) اجتمع فيها ألفٌ وتاءء نقول: الألف هنا ليست للتأنيث . 

ليست ألف: (صحراء) وإنما الألف هنا للإلحاق ب: (جعفر) فإذا كانت للإلحاق فجينئل 
لا بأس أن يجتمع الألف مع التاء. 

وأمًا: (علقاةً وأرطاة) فألفهما مع وجود التاء للإلحاق ب: (جعفر)ء ومع عدمها للتأنيث, 
وقَدّم التاء على الألف في قوله: (عَلمَة الَأَنِيثِ تَاء أ أَلِفْ) لأهًا أكثر, وأظهر دلالة 
من الألف» لأنَا لا تلتبس بغيرها .. التاء لا تلتبس بغيرها بخلاف الألف» الألف كما 
سيأق قد تأقٍ للإلحاق .. قد تأت للعكثير .. قد تأت للتأنيث, جينئذٍ ها احتمالات» 
فيلتبس هل هذه للإلحاق .. هل هذه للتكثير كما في: (فَبَعْئرا) قد يظن الضان أنما ألف 
للتأنيث ليست كذلك» بل هي ألف التكثير. 

كذلك: (ِعَلْقَى) إذاً: قَذّم التاء على الألف لأنما أكثر وأظهر دلالةً من الألف لأا لا 
تلتبس بغيرهاء بخلاف الألف فاا تلتبس بغيرها فيحتاج إلى تمييزهاء وإنما قال: (تَا) ولم 
يقل: هاءٌ لِمَا ذكرناه سابقاً أنَّ مذهب البصريين: أنَّ الماء بدل عن التاى فإذا قلت: 
قائمه» وقفت عليه بالحاء وهي ساكنة, والأصل: قائمة. 


وإنها قال: (6ء) ولم يقل: (هاءٌ) ليشمل الساكنة كتاء: قامت هند ولأنَّ مذهب 
البصريين: ن التاء هي الأصلء والهاء الْبْدَلة في الوقف فرعهاء وعكس الكوفيون: 
جعلوا الهاء هي الأصلء والتاء هي الفرع. 

عَلدمَةُ التَأَنيثِ تاءٌ أو أَلِفْ ... وني أَسَام قَدَّرُوا الما كَالْكفْ 


هذا فيما يكون مۇْنغاً تأنيغاً معنوياً المؤنَّث المعنوي ما هو؟ ما حكمنا عليه بكونه مُوْنَنا 
لكن بغير علامة؛ يعني: بغير اتصال تاء أو ألف» فكيف حكمنا عليه بكونه مولَناً مع 
عدم وجود العلامة؟ (عَلاَمَةُ التّأنيثِ تَاءُ) تاء تأنيث, (أَوْ أَلِفْ) بنوعيهاء (وَفي أَسَام) لم 
تظهر فيها هذه العلامة لا التاء ولا الألف .. لم تتصل بماء ولكن حكمنا عليها بكوغا 
مؤّْناً والتأنيث معنوي» لماذا؟ قالوا: (قَدَّرُوا النَا) يعني: التاء مُقدّرة» ولذلك قلنا: كل 
تأنيث إنها يكون لفظياً فيما سبق .. الممنوع من الصّرفء التأنيث لا يكون معنوياًء وإنها 
كله لفظي. 

وجينئلٍ: زينب» وسعاد, وكتف» وهند» نقول: هذا مؤْنّثْ تأنيث لفظيء لاذا؟ لأنَّ التاء 
مُقدّرة وإذا كان كذلك فليس عندنا تأنيث معنوي. 

(وفي أَسَام) هذا جمع: أسماء, و (أسماء) جمع اسم» فهو جمع الجمع» (وفي أَسَام قَدَرُوا) 
أي: العرب أو التّحاة, (قَدَرُوا النّا) فيه (گالگتف) قَدَّروا التاء فيما لا يعقل» 
(كالكتف) فيقال: كُتَيْفَة إذا صَعّروه» من أين جاءت هذه التاء في التَصغير؟ قالوا: لأنَّ 
التاء فيه مُقدّرة فلذلك التصغير يَردُ الأشياء إلى أصوها كالجمع. 

جينئذٍ يقال في (يد): يُدَيَهُ وني (عين): عَْيْئَة وفي (أذن): أَذَيئَة أذن» وعينء وكذلك: 
كتف, هذه ليست متّصلة بها علامة تأنيث .. التاءء لكن لَمَّا صُغْرَت التصغير يرد 
الأشياء إلى أصوهاء فحكمنا عليها بكوغا مؤنّتا تأنيغاً معنوياً. 

(وَفِ أَسَام قَدَرُوا الا كَالْكَيفْ) فتقول: كَُبْفَة .. يُدَيّ وكذلك: غْيَيئَة وأذيئة كيف 
نعرف هذا التقدير .. كيف نعرف أنَّ العرب خَصّت هذا اللفظ بتاءٍ مُقدّرة؟ قالوا: 
(وَيُعْرَفَ التَقْدِيرُ) يعني: تقدير التاء في الاسم بعلامات ظاهرة ينطق بماء منها الضمير .. 
عَوْد الضّميرء إذا عاد الضمير على لفظ بالتأنيث وليس فيه تاء علمنا أله مُوْنَثْء 
فتقول مثلاً كما قال تعالى: ((النَارُ وَعَدَهَا الله الّذِينَ كَفَرُوا)) [الحج:72] ذ: (التاز) 
مُوْنَتْء لأنَّ الضّمير هنا عاد عليها بالتأنيث» كذلك: ((حَىّ تَضّعَ الخَرْبُ أَوْرَارَهَا)) 
[محمد:4] ل يَقْل: (أوزاره) قال: (أَؤْرَارَهَا) فدلٌ على أنَّ الحرب هنا مودت تأنيثاً معنوياً. 
((وَإنْ جَنَحُوا لِلِسّلَم فَاجْتَخ لَا)) [الأنفال:61] ما قال: (فاجتخ لّه) قال: (فَاجْمَخْ 


َا): ((وَالشّمْسٍ وَضّحَاهَا)) [الشمس:1] .. ((وَنَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا)) [الشمس:7] 
جينئذٍ نقول: هذه الضمائر كلها تعود على اللفظ وهو جرد من التاءء فدل على أنَّ 
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التاء مقدرة. 


إذاً: (وَيُغرف التَقْدِيرُ) تقدير التاء (بالضّمِير) يعني: مرجع الضمير العائد على ذلك 
الاس فإن رجع إليه مُوثَّنَاً دل على أنَّ هذا اللفظ مُوْنَثْء وكيف تعرف هذا؟ ليس من 
رأسك» لأنك إذا أردت أن تركب رَكّبْت» لكن ترجع إلى لسان العرب: هل أعادوا 
الضمير عليه مُذكراً أو مُوْنًَّ؟ فجينئذٍ تحكم عليه بكونه مذكراً إذا أعيد عليه بالتذكير, 
أو مؤّْناً إذا أعيد عليه بالتأنيث. 

إذاً: الأول الضمير .. يعرف بمرجع الضمير. 

(وَنَحُوِ) نحو الضمير, مثل ماذا؟ مَثّلٍ له: (كَالرَدٍ في المَضْغِيرِ) رد ماذا؟ (كَالرَة) رو 
التاءء قلنا: التَصّغير يرد الأشياء إلى أصوطاء (كالرّدَ في التصغير) يعني: صَّغَر الكلمة, 
فإن رجعت التاء رددتما جينئذٍ عرفت أعا مُقدّرة فتقول هند: هُتَيْدةء هنا رَدَدْتَ التاء 
في التصغير. 

إذاً: (وَنَحُوهِ) يعني: ونحو الضمير, ومّل له بمثال واحد: (كالردِ) يعني: رد التاء .. 
إرجاعهاء لأا هي الأصل بقاؤهاء (كالرّدٌ في التصغير) فتقول: كنف .. كَُيْقَةَ هند .. 
هُئَيْدَة إذاً: صَغَّرْته فرجعت التاء. 

كذلك الإشارة إليه: ((هَذِهِ جَهَنَمُ)) [يس:63] أشرت إليه بوث فدلٌ على أنَّ 
(جَهنّم) مؤلّث. 

إذاً: الإشارة إليه. فتقول: هذه هند وتلك كتف (تلك .. ت)» هذا لؤتّث: تلك كتف» 
وهذه هند وهذه جنهم, وما في معناها. 

وتأنيث خبره: إذا نَت الخبر علمت أنَّ المبتدأ مُوّث» لأنّهِ يلزم منه التطابق» إذا ورد 
في لسان العرب .. في القرآن أو في غيره خبر مُوْئّثء والمبتدأ جرد عن التاء فاحكم 
على المبتدأ بألّه مُوْنَثْء لأنّه لا يخبر بالتأنيث إلا عن المؤنّث. 

كذلك نعته: في النّعت لأنّه يُشترط فيه التطابق. 

كذلك حاله: الحال لا بد أن تكون مطابقة, ووجودها في فعله: ((ِوَلَمَا َصَلَتِ الْعن)) 
[يوسف:94] (العيز) نقول: هذا مُوْنَّتْ لوجودها في الفعل. 

كذلك بعضهم زاد: أنتِ. وضربك» يعني: الكسرة؛ لكن الكسرة هذه معروفة من 
البنيّة» يعني: لا تصلح هناء وياء (تفعلين) كذلك من البنيّة. 


والعدد: يعني سقوط التاء من العدد» تقول: ثلاث هنود وعلمنا أنَّ (ثلاث) هنا يأخذ 
حكم؟ (ثلاث هنود) النَّظر للآحاد هند فيخالفهء إذا كان مُوْنَّماً أسْقَطْتَ التاءء هنا 
أسقطت التاء فتقول: ثلاث هنود ومنه قوله: 

وَهِي ثلاث آذرع وَإِصْبَعْ .. 

ثلاث أذرُع تفهم من هذا: أن الذْرَاع مُوْئّثْ لأنّه أسْقّط التاء من العدد فقال: ثلاث. 
إذاً: هذه 7 يُعرف با التقدير, يعني: عود الضمير, والتصغير, واسم الإشارة» والنعت 
والخبر وهذه أشهرها في لسان العرب, فإذا وجد واحدٌ من هذه ما هو مؤْنَّثْ حكمنا 
على اللفظ بِأنَّهِ مُوْنَتْ تأنيثاً معنوياً. وفي أصله التاء. 


أصل الاسم أن يكون مُذَكراًء والتأنيث فرعٌ عن التذكير؛ ولكون التذكير هو الأصل 
استغنى الاسم المذكر عن علامةٍ تدلٌ على التذكير, ولكون التأنيث فرعاً عن التذكير 
افتقر إلى علامة تدلٌ عليه وهي التاءء والألف المقصورة أو الممدودة, والتاء أكثر في 
الاستعمال من الألف» ولذلك قُدّرت في بعض الأسماء ك: عين» وكتف. 

قد بُقال: لماذا لا نُقدّر الألف؟ والألف فرع» والتاء أصل» ولذلك هي الأكثر. 
ويستدل على تأنيث ما لا علامة فيه ظاهرة من الأسماء المؤنّنة بعود الضمير إليه مُوْنَّا 
نحو: الكتف فشتهاء والعين كحلتهاء وما أشبه ذلك وصفه بالمؤنّث: أكلت كتفاً 
مشوية» (مشوية) هذا بالتاء دلَّ على أَنَّ (كتف) هذا مُونّثء لألّه يشترط فيه التطابق. 
وكردٌ التاء إليه بالتصغير: كُتَيْفَة يُذَيَة. 

ثم شرع في بيان تحال هذه التاء, التاء في الغالب أن يفصل با بين وصف ال لث من 
المذكر: ضارب وضاربة .. قائم وقائمة, أن يؤتى بالتاء فارقةً بين المذكر والمؤلّث» وهذا 
إنما يكون في الوصف .. الكثير الغالب في الوصف» وقِلَّتْ للفصل في الجوامد .. قلت 
في الفصل بين اللفظين المذكر والموؤَدَّث في الجامد, يعني: لا في الصفات, فالأكثر في 
الصّفات ك: قائمة وقائم» ومسلم ومسلمة, أمّا في الجوامد فهو قليل» ك: امرئ وامرأة, 
وحار وحمارة, (حمار) هذا مُذكُرء و (حمارة) مُوْنَثْء وهذا قليل» وإنسان وإنسانة, 
وغلام وغلامة هذا قليل, ولذلك قيل: هذا النوع لا ينقاس .. ليس بقياسي. 

إذاً: وجود التاء فارقة في الجوامد لا ينقاس عليه وإنما هو سماعي. 

وجاءت لتمييز الواحد من الجنس كثيراًء كما سبق أنَّ اسم الجدس الجمعي ما يُفرّقَ فيه 
بينه وبين واحده بالتاء, التي هي تاء التأنيث هذه» جينئلٍ جاء في تمبيز الواحد من 
الجدس كنيراً ك: تمر وترة وبقر وبقرةء إذاً: وجدت في المفرد وأسقطت من الجمع. 


وعكسه قليلاًك: كمئ للواحد» وكمئة للجمع. 

وتأق التاء للمبالغة ك: راويةء ولتأكيد المبالغة ك: علّامة ولتأكيد التأنيث ك: تَعْجَة 
وناقة» أو لتأكيد الجمع ك: حجارة وفحولة: أو لتأكيد الوحدة ك: ظلمةء وغرفة» وتأتي 
للتعريب يعني: للدّلالة على أنَّ اللفظ أعجمي نحو: كيالجة في جمع: كيلج» وهو الميزان 
أو المكيال» وتأق للنّسب, يعني: عوضاً عن الياء كما قال بعضهم .. للدّلالة على 
النسب نحو: الأشاعفة والأزارقة, في النسب إلى: أشعثء وأزارقة إلى: الأزرق» وهي 
عوضٌ عن ياء النّسب. 

وتكون عوضاً من فاءٍ ك: عِدَة أو عينٍ ك: إقامةء أو لام ك: لغةء أو مدة تفعيل ك: 

إذاً: لا تحص بكونها فارقةً بين المذكر والمؤنّث, يعني: تأت في مواضع ع ولكنّها على 
جهة القلّةء والغالب ألا تلحق الوصف الخاصٌ بِالموْنّثْء ك: حائضء فلا يُقال: حائضة؟ 
إلا على معن سيأق معناء أو طالق .. طالقة, حامل وحاملة, هذا لا يصحء وطامِث» 
ومرضع إلى آخره» "لعدم الحاجة إليها بأمن اللبس" .. عِلَّة لأمن اللبس» قاله الكِسّائي. 


وقال سيبويه: " لأنَا في الأصل وصفٌ مذكر, كأنه قيل: شخصٌ حائضٌ وطالقٌ " فهو 
صفة لشخص,» و (سخص) سبق معنا أله يصدق على المذكر والمونّثء ولذلك قلنا: 
ثلاث أشخص» أو شخوص. 

وقال الخليل: ' لأ تؤدي معنى السبب " أي: ذات حيض, وذات طلاق, يعني: سببه 
ا ذات» ولم يقل: ذات فهي سبب. 

م قال اللاظم هنا: 

ولا لي فَارِقَةَ قَعُولا ... أَضادً وَل الْمفْعَالَ وَالْمِفْعِياة 


إذاً: الأصل في التاء أن تكون فارقةً في الأوصاف, وأمًا الجوامد فهذا على قِلَّة قلنا: 
هذا يسمع ولا يقاس عليه. 

(وَلهَ تلي) التاء .. تاء التأنيث (فَارِقَةً) فارقة بين المذكّر والمؤنّث في أربعة أوزان: (فَعُول) 
و (مفعال) و (مفعيل) و (مفغل). 

(فعُول) ك: صبور» يقال: رجلٌ صبور» وامرأة صبور .. رجل شكورء وامرأة شكور, لا 
نحتاج إلى التاء هناء ماع .. هكذا العرب» إذاً: (فعول) لا تتصل به التاءء سنأني إلى 
قوله: (أضلا). 


(وَلا الْمفْعَالَ) (مِفْعَالَ) مهْدّار: امرأةٌ مِهُذَا ورجل مِهْذَار يعني: كثير المهذيان .. 
الكلام .. ثرثار. 

وَالْمِفعِيل: مغطير: رجلٌ مغطير, يعني: طيب الرائحة, وامرأة مغطبرء لا نحتاج إلى تاء 
الفرق. 

(كَذَاكَ مِفْعَلْ) مِعْشّم: الذي يرتكب ما يهواه, نقول: رجل مِغْشَّمء وامرأة مِغْشّم. 

إذاً: استوى هذه الألفاظ الأوزان الأربعة في الذكر وَالُوْمّتْء وهذا ما سبق معنا هناك في 
باب: جمع المذكر السالم, قلنا: ما يستوي فيه المذكر وَالمونَثْء وذكرنا منه (قَعِيل) كما 
سيأني. 

(ولاً تلي) تاء التأنيث (فارقة) هذه صفات لا تدخل عليها تاء التأنيث. 

قال: (فَعُولا) .. (فغُولاً) هذا مفعول به لقوله: (تلي) فعولاً .. لا تلي التاء فعولاً 
(فارقةً) هذا حال من فاعل (تلي) يعني: فارقةً بين اَنَث والمذكر. 

قوله: (أَضْلاً), (فَعُولاً) هذا يستعمل ويراد به الفاعل» ويستعمل ويراد به المفعول, 
وأيهما أصل الفاعل أو المفعول؟ الفاعل» إذاً: قوله (فَعُولاً أَضْلاً) يعني: لا تدخل على 
ما أريد به الفاعل» وأمّا ما أريد به اسم المفعول فقد تدخل عليه فيقال: ركوبة .. ناقة 
ركوبة, وركوبُ .. جمل ركوب» وناقة ركوبة, هنا تأ التاء فارقة لا بأس أن تدخل التاء 
على (فعول) إذا أريد به المفعول, وأمًا الذي يستوي فيه المذكر والمؤنث فلا نحتاج إلى 
تاءِ فارقة بينهما هو (فعول) إذا كان بمعنى فاعل. 

ولذلك قَيّده الناظم قال: (أصلاً) يعني: إذا كانت بمعنى: فاعل» (أَضْاةً) هذا حال من 
(قغول). 

احترز به من (فعول) بمعنى: مفعول» فاه قد تلحقه التاء نحو: أكولة بمعنى: مأكولة, 
وركوبة بمعنى: مركوبة» وحلوبة بمعنى: محلوبة, يعني: إذا وصف (فعول) مُوْنّثْ تلحقه 
التاء: ناقة ركوبة لا تقل: ركوب» صح بعضهم أهّا قد تسقط منه, لكن الأفصح أن 
تأت بالتاءء لماذا مع كونما على وزن (فعول)؟ تقول: لأنَّ المراد هنا ب (فعول): المفعول, 
يعني: مركوبةء كذلك: محلوبة .. حلوبةء ناقة حلوبة يعني: محلوبة. 

(وَلا الْمِفْعَالَ) .. (مِفْعَالَ) كما ذكرناه .. المثال السابق. 


(َالْمفْعِياا) يعني: ولا (الْمِفعِيلا) الألف للإطلاق. 
(وَلهَ الْمِفْعَالَ) ما إعراب: (وَلا الْمِفْعَالَ)؟ الواو حرف عطف» (لآ) هذه زائدة: له لي 
فَعُولا وَل الْمِفْعَالَ (الْمِفْعَالَ) معطوف على قوله: (قغولا)ء (وَالْمِفْعِيا) لم بعد (لا) 


هناء معطوف على سابقه .. على (فَعُولا) أي: لا تلي التاء هذه الأوزان فارقة بين 

ا لمذكر والمؤنث, فيقال: هذا رجلٌ صبور, ومهٰذار» ومغطير, (مهذار) لكثير الحذيان في 
منطقه. و (مغطير) طيب الرائحة. 

وفهم من قوله: (وَلاً تلي فَارقَةً) أنَا قد تلي غير فارقة. سبق أنَّ تاء التأنيث لا يشترط 
أن تكون دائماً فارقة» قد تكون للتوكيد .. قد تكون للمبالغة .. قد تكون عِوَض إلى 
آخره» إذاً: النّفي هنا مُسلّط على التاء بمعنى الفرق» لا يمنع أن تلحق التاء بمعنى من 
المعاني الأخرى. لأنّه خصّه. قال: (لا تلي فارقَة) إذاً: قد تليه وليست فارقة. 

وفهم من قوله: (لا تلي فَارقَةً) أا قد تلي غير فارقةٍء نحو: ملولة» وفروقة؛ (ملولة) من 
الملل وهو السآمّة, و (فروقة) من الفَرّق بفتح الراء وهو الخوف, فإن التاء فيهما 
للمبالغة ولذلك تلحق المذكر والمؤنث: رج ملولةء يصح مع كون (ملول) فعول بمعنى 
فاعل هناء والتاء هنا ليست للتأنيث وإغا للمبالغة» كذلك: فروق» يعني الخوف. 
جينئذٍ نقول: هذا يصح أن ينّصف به المذكر والمؤنث, لأنَّ التاء هنا ليست للتأنيث. 
إذاً قوله: (وَل تلي فَارِقَةَ فَعُولة) المراد بكون التاء منفية في الدخول هنا إذا كانت فارقة 
بين المذكر والمؤنث. 

(كَذَاكَ مفعَل): مفْعَلَ كَذَاكَ (مفعل) هذا مبعدأ. و (كَذَاكَ) خبر مُقدّم أي: لا تليه 
التاء فارقةء فيقال: رجل مِغْشّمء وامرأة مِغْشَّم وهو الذي لا ينتهي عَمَّا يريده ويهواه 
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يعني: إذا اتصلت تاء الفرق بين المذكر والمؤنث بواحدٍ من هذه الأوزان الأربعة: (فعول) 
و (مفعال) و (مفعيل) و (مفعل), فاحكم عليه أله شاذً. 

جينئلٍ يُقال: عدو وعدوة, ومِيْقَان وميْقانة» ومسكين ومسكينة, مسكينة (مفعيلة)» 
نقول: هذا كله بحفظ ولا يُقاس عليه, لأنَّ هذه الأوزان تستعمل فيما استوى فيه المذكر 
والمؤنث فلا نحتاج إلى تاء الفرق. 

ومن فَعِيلٍ كَمَِيلٍ إن تبغ ... مَوْصُوفَهُ غالبا الا ميغ 


الَّاءُ تنغ من (فعيل)» إذاً: لا تدخل على ما كان على وزن (فعيل)؛ ولكن (فعيل) 
على قسمين: 

- (فعيل) بمعنى فاعل. 

- و (فعيل) بمعنى مفعول. 


فإن كان بمعنى: فاعل» لحقته التاء في التأنيث: رجل كريم وامرأة كريمة» رجل ظريف 
وامرأة ظريفة أيضاً جينئذٍ اتَصَلَت التاء ب: (فعيل) لماذا؟ لكونه على زلَة (فعيل) لكنّه 
بمعنى : فاعل» وهنا المراد بالحكم إذا كان بمعنى: مفعول» ولذلك قَيّده قال: (گقتیلٍ) 
معن : مقتول . 


جينئذٍ في الغالب إن تبع موصوفه التاءٌ لا تدخل عليه كيف تبع موصوفه؟ يعني: إن 
سبق بموصوفه. فيقال: هند قتيل» ولا يقال: قتيلة» ويقال: رجلٌ قتيل» ويقال: رجلٌ 
جريح وامرأةً جريح, يعني: ذا سبق موصوفه يعني: ما كان محلاً للمعنى ولا يُعقَ به 
الوصف الاصطناعي, ولذلك نقول: هند قتيل» (هندٌ) مبتدأء و (قتيل) هذا خبر وليس 
بصفة, لكنّه في المعنى هو صفة. 

إذاً المراد بقوله: (إِنْ تبغ مَوْصُوفَهُ) إن كان تحلّ الصّفة سابقاً بقطع التّظر عن كونه 
منعوتاً أو لاء فيدخل فيه المبتدأء ويدخل فيه الخبرء ويدخل فيه غيره. 

إذاً: (وَمِنْ فَعيلٍ كُقَيلِ) بمعنى: مقتول, فاحترز به من (فعِيلِ) بمعنى: فاعل» إِنْ تبغ 
مَؤْصُوفَهُ الا متنع .. اللا متنع إن تبع مَؤْصُوفهُ فإن لم يتبع موصوفه جاز دخول التاء 
وخروجها. 

إذاً: هذا هو الوزن الخامس يا لا تتصل به تاء الفرق, وهذا فيما إذا كان (قعيل) بمعنى: 
مفعول» احترز به عن (فَعِيلِ) بمعنى: فاعل, ثم (قعيل) بمعنى: مفعول قد يستعمل تابعاً 
لموصوفه. وقد يستعمل ليس تابعاً لموصوفه. ما يُعبَرَ عنه بأنّهِ حجري مجرى الأسماء. 

إن تبع موصوفة التاءٌ تمتنع, فإن لم يتبع موصوفه جينئذٍ جاز اتصال التاء به. 

قال الشّارح هنا: "قد سبق أن هذه التاء إنما زيدت في الأسماء ليتميز المؤنث عن 
المذكر» وأكثر ما يكون ذلك في الصفات" أمّا الجامد كما ذكرناه هذا قليل: غلام 
وغلامة, وإنسان وإنسانة, هذا لا ينقاس .. يسمع ولا يقاس عليه "ويقل ذلك في 
الأسماء التي ليست بصفات ك: رجل ورجلة؛ وإنسان وإنسانة, امرئ وامرأةء وأشار 
بقوله: (وَلاَ تلي فَارِقَةَ فَعُولا) إلى أنَّ من الصفات ما لا تلحقه هذه التاء. وهو ما كان 
من الصفات على وزن (فعول) وكان بمعنى فاعل» وإليه أشار بقوله: (أضْلاً): واحترز 
بذلك من الذي ععنى: مفعول" وهذه تلحقه التاء كما ذكرنا "وإنما جعل اسم الفاعل ما 
كان بمعنى الفاعل أصلاً؛ لأنّهِ أكثر من الثانى فهو أصل له. أو لأ بنْيّة الفاعل أصلء 
أو لِمَا ذكره الشارح هناء " .. وذلك نحو: شكور وصبور, بمعنى: شاكر وصابرء فيقال 
للمذكر والمؤنث: صبور وشكور بلا تاءء هذا رجلٌ شکور وامرأةٌ صبور" يستوي فيه 


المذكر والمؤنث» جينئذٍ لا يجمع بواو ونون. 

"فإن كان (فعول) بمعنى: مفعول» فقد تلحقه التاء في التأنيث, نحو: ركوبة بمعنى مركوبة" 
تقول: ناقة ركوبة وحلوبة. 

"وكذلك لا تحلق التاء وصفاً على (مفعال) ك: امرأةٍ مِهُذار» وهي الكثير اذز وهو 
الميذان" ثرثارة يعني "أو على بوي ك: امرأة مغطير. من: عَطِرت المرأة إذا استعملت 
الطيب» أو على (مِفْعَل) ک: مِغْشّمء وهو الذي لا يثنيه شيءْ عَمّا يريده ويهواه من 
وما لحقته التاء من هذه الصفات الفرق بين المذكر والمؤنث فشا لا يقاس عليه, نحو: 
عدو .. عدوة" (فعول) هذا "و: ميقان" مأخوذ من اليقين .. ميقان (مفعال) "وميقانةء 
ومسكين" (مفعيل) "ومسكينة" وشمع: امرأة مسكينة على القياس» مع امرأة مسكين, 
هذا الأصل فيه ولا يقال: مسكينة, إلا على ما مع. 

لذلك قال: 
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(وَمَا) هذا مبتدأ واقعة على الأوزان المذكورةء (تليه) صلة الموصولء (تا الْقَرْقِ) تاءُ 
الفرق: فاعل وهو مضاف. و (لْفَرْقِ) مضاف إليه (مِنْ ذي) الأوزان الأربعة .. تليه 
من ذيء (فَشُذُوذْ فيه) الفاء واقعة في جواب البتدأ وهو جائز, (شُذُودُ) مبتدأ. (فيه) 
هذا خبر, والجملة خبر (مَا) .. (مَا) مبتدأء (فَشُدُودُ فيه) هذا خبره .. هذا الجملة في 
محل رفع خبر المبتداً. 

والفاء هنا ليست واقعة في جواب الشرط .. ليس عندنا شرطء وإغا إذا كان البعداً 
صيغة عموم أو فيه معنى العموم جاز وقوع الفاء في الجواب. 

ثم قال: " وأمًا (قعيل) - هذا فيه تفصل - إِمّا أن يكون بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول» 
فإن كان بمعنى فاعل لحقته التاء في التأنيث» نحو: رجل كر وامرأة كربمة. وقد حذفت 
منه قليلاً .. قليل الحذف. قال الله تعالى: ((مَنْ يخي الْعِظَامَ وَهِيَ)) [يس:78] (هِيّ .. 
هي) مؤنّثء (رَمِيمٌ .. رَمِيمةٌ) حذفت منه التاء على قِلّة. 

ومنه في وجه» في قوله تعالى: ((إِنَّ رة الله قريبث)) [الأعراف:56] (قَرِيبةً) حذفت 
منه التاء على وجه. 


وإن كان بمعنى: مفعول» وإليه أشار بقوله: (گقتیل). 

إذاً قوله: (وَمِنْ فَعِيلِ) هذا عام» يشمل (فَعِيلْ) ما كان بمعنى: فاعل» أو بمعنى: مفعول, 
أخرج (فَعِيل) بمعنى: فاعل» بقوله: (كَمَتِيل) فالمثال جينئٍ يكون للاحتراز, و (قنیل) 
هنا بمعنى اسم المفعول وهو: مقتول, ثم (قَتِيل) عام يشمل ما تبع موصوفه وما لم يتبع» 
فأخرج مالم يتبع موصوفه بقوله: (إِنْ تبغ مَوْصُوفَة), إذاً قوله: (فَعِيلٍ) عام خصّصّه ب: 
(قعِيل)» و (قبیل) عام في نفسه قد يكون تابعاً لموصوفه وقد لا يكون. 

(إِنْ تبغ مَوْصُوفَهُ) جينئذٍ نقول: إن تبع موصوفه التاءُ تمتنع, إن ل يتبع أخرجه بقوله .. 
بمفهوم الشرط, وإليه أشار بقوله: (كقتيل) فإمًا أن يستعمل استعمال الأسماء أو لا 
استعمال الأسماء المراد به: غير جار على موصوف .. لم يسبقه موصوف» غير جار على 
موصوف ظاهرء ولا منوي لدليل؛ فاته تلحقه التاء. 

تقول: رأيت قتيلاً. (قتيلاً) لم يسبقه شيء, جينئدٍ فالّه تلحقه التاء, رأيت قتيلاً وقتيلة: 
فراراً من اللبس» ولذلك: رأيت قتيلة بني فلان» هذا لا يصح إسقاط التاءء لأنّك لو 
قلت: قتيل بني فلان وأردت به التأنيث وقع في اللبس, لأنّهِ م يحر على موصوفه. بل 
هو مستعمل استعمال الأسماء. 

فإن استعمل استعمال الأسماء, أي: لم يتبع موصوفه حقته التاء, رأيت قتيلاً وقتيلة 
تحو: هذه ذبيحةٌ ونطيحة وأكيلة, أي: مذبوحة ومنطوحة ومأكولة. 


وإن لم يُستعمل استعمال الأسماءء أي: بأن يتبع موصوفه» قال ابن هشام: "لا يراد 
الموصوف الصناعي بل المعنوي, لأنّك في نحو: هندٌ قتيلء لا تلحق التاء مع أن (قتيل) 
خب لا نعت" يعني: ليس المراد هنا الوصف الصناعي بل المعنوي "خُذِفَت منه التاء 
غالباً» نحو: مررت بامرأة جريح» وبعين كحيل» أي: مجروحة ومكحولة, وقد تلحقه التاء 
قليلاً: خصلةٌ ذميمة, أي: مذمومة, وفعلة حميدة, أي: محمودة, وهذا مُحترَرّه بقوله: 
(غالي) ". 


(غالبا) أشار به: إلى أنه قد تلحقه تاء الفرق حملاً على الذي بمعنى: فاعل» كقول 
العرب: صفةٌ ذميمة وخصلة حميدة, وقوله كذلك: (غَالِبَاً) يؤخذ من صنيعه: أن لحوق 
التاء فعيلاً بمعنى: مفعول خلاف الغالب» بخلاف لحوق التاء للأوزان الأربعة فشاذ. 


يعني: إذا لحقت التاء (فعيل) ليس بشاذ, لأنّه قال: (عَالِيًَ) من غير الغالب أن تلحقه» 
ولم يحكم عليه بالشّذوذ, بخلاف الأربعة الأوزان» قال: (فَشُدُوذْ فيه) حكم عليه بكونه 
شاذاً. 

إذاً: (وَمِنْ فَعِيل كَقَِيلٍ إِنْ تَبغ) فان لم يتبع لحقته الناء, إن كان (قعِيل) لا كمعنى: قتيل, 
لحقته التاء, وإنما بمذه الشروط الثلاثة يكون (فعيل) وععنى: مفعول» ولم يتبع موصوفه, 
إن تلف واحدٌ منها لحقته التاء (غَالِبَاً) ومن غير الغالب: خصلةٌ حيدة» وخصلة 
ذميمة. 
(الثَا مَسْ) .. (النَا) هذا مبعدأ. قصره للضرورةء و (أل) هنا عهدية, أي تاءٍ؟ تاء 
إذاً: (وَلاً تلي فارقة) تمتنع هي, الجملة خبر عن التاء, وقوله: (من فعيل) مُتعّق به 
(كَقَتِيل) هذا حال من (فَعِيلٍ). 


........ . إن تيغ ... مَوْصُوفَهُ غالا TS‏ 


هذا شرطٌ حذف جوابه. 

إذاً: (وَلاً تلي فَارِقَة) يعني: لا تتصل هذه التاء بالوصف مع كون الأصل في الأوصاف 
التي تصدق على المذكر والمؤنث أن تتصل به التاء فارقة بين النوعين» ولذلك قال 
الصَّبّان هناك: "الأصل في لحاق التاء الأسماء إنما هو تمييز المؤنث من المذكر, وأكثر ما 
يكون ذلك في الصفات المشتركة بين المذكر والمؤنث؛ فما كان مُختصاً - الصفات 
المختصّة بالمؤنث - فالغالب ألا تلحقها التاء إن ل يُقْصّد بما معنى الحدوث ك: حائض» 
وطالق» ومرضع» لعدم الحاجة بأمن اللبس» فإن قصد معنى الحدوث فالتاء لازمة ك: 
يعني: حاضت .. وجد الحيض الآن» قال: قد تتُصل به التاءء وطُّلقت فهي طالقةٌ وقد 
تلحقها وإن ل يُقْصّد الحدوث, وأمّا في الأسماء فهو قليل؛ هذا ما تعلق بالتاء. 

ثم شرع فيما يَتعلّق بالألف. وعدّد أوزاناً مشهورة وترك الأوزان النادرةء ور عليها 
سريعاً. 

وَل التَأبِثِ ذَاث فصر ... وَذَاث مَدَ َو أنقى الْقْرِ 


هذا شروغ منه في النوع الثاني مما يمير به أو يُفرّقَ بين المذكر والمؤنث. 


هذا تقفسيحٌ ل: (عَلاَمَةُ الَأنيثِ اء أَوْ أَلِفْ) عمّم هناك وهنا فصّل فقال: (وَأَلِفُ 
الَأنِيْثْ) مبتدأء (ذاث) يعني: صاحبة, (قَصْرِ) لا تمد قَدّمها لأنَا الأصلء (وَدَاتُ مَدٍ) 
ک: راء والأول ک: حبلى وسلمى. 

(كنْوْ أنقى الْمرٌ) أي: نحو ألف اسم أننى الف أي: الغراءء مكل للثانية» (أنقى الع 
فيقال: غَرَاءء يعني: أحال بالمثال» ف: (غراء) الألف فيه (ذَاتُْ مَدّ). 

ثمْ لكل من هذين النوعين أوزان مشهورة في لسان العرب» وأوزان نادرة» أوزان مشهورة, 
يعني : هذا الوزن إن جاء اللفظ عليه فالألف ألف مَدّ, أو هذا الوزن نما اشتهر في لسان 
العرب إن جاء اللفظ عليه فألفه ألف قصر. 

وَالإشِْهَارٌ في مبان الأول ... يديه وَزنُ أت وَالطُولَ 

وَمَرَطَى وَوَزْنُ فَعْلَى جنع ... اؤ مَصْدَرَاً أؤ صِفَةَ كشَبْعَى 

وگځباری ھی سِبَطرَى ... ذِكْرَى وَحِقْيتى مَعَ الْكُفْرَى 

داك خُلَيِطَى مَعَ الشُقَارَى ... وَاغْرُ لِعَيْرِ هذه اسْتَنْدَارا 


ذكر اثني عشر وزناً. 
(والاشتهاز) يعني: المشتف ,2 (في مَبّان) في أوزان (الأولى)» يعني : ال مقصورة, (ذات قَصْرٍ) 
هذا لَفْ ونشر مُرنّب, لأنّه ذكر (ذاث قَصْرِ) و (ذَاتُ مَدِّ) ثم بدأ بذكر أوزان الأولى. 


(الإشْيَهَارُ), و (مَبان) مضاف. و (الأولى) مضاف إليه. يعني في المعنى: نعت لمحذوفٍ 
وهو ألف .. في مباني الألف الأولى» يعني: المقصورة, (يُبَدِيهِ) يعني: يظهره. الجملة خبرء 
أوزان: 

- الأول: (وَزْنَ أوَقَ) يعني: ما كان على وزن: (أَرَقَ) .. (فعَلى) بضم الأول وفتح 
الثان» تحو: أربى للداهيةء وشُعبى لموضع, وأدّمى كذلك, وجعله في (التسهيل) من 
المشترك بين المقصورة والممدودة وهو الصواب .. أن يكون مشتركاً بين النوعين. 

ومنه مع الممدودة اسماً: خُشَمَاء .. فُعَلَا .. رى خُشَشَاءْ للعظم الذي خلف الأذن, 
وصفة لناقة عشراء» وامرأة نفساء. وهو في الجمع كثير خو: كرما وفضلاء, وخلفاءء 
إذاً الصواب في هذا الوزن: أنه ليس خاصاً بذات القصر بل هو عام .. مشترك بين 
النوعين. 

(أرَقَ) بصم الفاء وفتح الثاني. 

- (وَالطُولَ) هذا الثاني بِضّمّ الأول وسكون الثاني, (فُعْلَى) اسماً ل: می لنَْتِء أوك: 


حبلی» والطُوْلَ أو مصدراً ک: يُجْعى ونشرى. 

- الثالث: (مَرَطَى) على وزن: (فَعَلَى) بفتحتين .. فتح العين والفاءء اما ک: بَرَدى 
لنهرٍ بدمشقء اؤ مَصْدَراً ك: (مَرَطَى) هذا نوع للمشي وهو السّرعة: (أَوْ صِفَدَ) ك: 
حَيَدَاء يُقال: حمارٌ حَيّداء أي: يحيد عن ظِلّه لدشاطه؛ قال الجؤكري: " ولم يجئ في نعوت 
المذكر شيءٌ على (فَعَلَى) غيره". 


- الرابع قال: (وَوَرْنُ فَعْلَى) بفتح الأول وإسكان الثاي, جمعاًك: صرعى, جمع صريع» 
وجرحى جمع جریح» أو مَصْدَرَاًك: دعوی» ونجوی» أو صِفَةٌ لأننى (فَعْلَى) ك: شبعى» 
وکسلی» إذاً: 

(وَوَرْنُ فَعْلَى جَنْعَا ... اؤ مَصْدَرَاً أو صِفَة كُشَبْعَى) فَصّل هنا مع كونه ياي في غیره» 
(فعْلَى جَنعَا أو مَصْدَرَاً أو صِفَةَ كَشَبْعَى (شَبْعَى) هذا مغال للصفة. 

- الخامس: أشار إليه بقوله: (وگځباری) (فُعَالَ) بضمّ أوله وفتح انيه (گځباری) 
لطائرء ويقع على الذّكر والأنثى, وجمعاك: سُكارى. 

ومنها: (فُعَلَى) (مُمّهَى) بضمّ الأول وتشديد الثاني مفتوحاًء (سْمَهَى) هذا للباطل. 
(سِبَطرَى) على وزن (فعَلّى) بكسر الأول وفتح الثاني وتسكين الثالث (سِبَطْرَى) 
لضرب من المشي. 

والذي يليه: (ذِكْرى) (فِغلَى) بكسر الأول وسكون الثاي, (فِغلَى) مصدراً ك: (ذِكْرَى) 
أو جمعاًك: ظِرْقَ جمع: ظران وهي دويبةٌ كالهرة مُنتة الرّبح, تزعُم العرب أا تفسو في 
ثوب أحدهم إذا صادهاء فلا تذهب رائحتهاء قيل: وليس في الجموع ما هو على وزن 
(فِغلَى) غيرها. 

(وَحِفِينَى) (فِعِيلَى) وهو مصدر بمعنى الحَثْء وهِجَيرى للعادة» ولم جى إلا مصدراً .. 
(فعَيلّى) لا يأ إلا مصدراًء بكسر الأول والثانى مشدداً. 

(مَعَ الْكُفْرّى) (فُعْلَى) بضمَ الأول والثاني. وتشديد الثالثء (كُفُرّى) لوعاء الطّلّع 
وحْذْرَى وبُذُرَى من الحذر والتحذير. 

و (فُعئْلى) (خُلَيَْى) .. كذاك (كَدَاكَ خُلَيِطَى) للاختلاط, ويُقال: وقعوا في خليطى, 
أي: اختلط عليهم أمرهم. 

(مَعَ الشّقّارَى) (فُعَالَ) نحو: (شَقَارى) لنبت. وحُضارَى لطائر» بضمّ الأول وتشديد 
الثاني. 

(وَاغْرُ لِعَيْرِ َه اسْتنْدَارَ) إذاً: اثنا عشر وزناً هي المشهورة» وهذه ترجع إلى لسان 


العرب والقاموس لتعرفها. 

(وَاغْزُ) أي: انسب (لِعَبْرٍ هَذِهِ) الأوزان المذكورة في المقصور (اسْتَنْدَارَا) يعني: نادرى 
استفعال من النُدْرَة» وما ندر (فَْيّل) خيسرى للخسارة, و (فَعْلَوَى) ک: هَرْنَوى لتبتِ» 
هذا ما يَتعلّق ب: مبان الأول. 


(وَزْنُ) هذا الفاعل» وهو مضاف. و (أَرَىَ) مضافٌ إليهء وما بعده كله معطوفٌ عليه. 
(وَمَرَطَى وَوَزْنُ فَعْلَى جْنْعَا) هذا حال من (فَغْلّى)؛ (أَؤ مَصْدَرَاً أو صِفَةً) معطوفان عليه. 
(وگخباری هی سِبَطْرَى) وذلك ک: (حْبَارَى) يعني: خبر مبتدأ محذوف. (سْمهَى سِبَطرَى 
ذِكْرَى) معطوفات على (ِحْبَارَى) بإسقاط العاطف. و (حتیتى مَعَ الْكُفْرَى داك 
خلیطی) .. (وجتیتی مَعَ الكفرّى) معطوف على سابقه. و (مَع) مُتعلق بمحذوف. 
(كَذَاكَ خُلَّيِصَى) .. (خُلَيْطَى) مبعدأء و (كذَاكَ) خبر, (مَعَ الشَقّارَى) مُتعلّق؟؟؟ تعلّق به 
الخبر. 


(وَاغْرُ) أي: انسبء (ِلعَيْرِ) مُتعلّق ب: (وَاغْرُ) وهو مضاف. و (هَذِهِ) أي: هذه 
الأوزان؟؟؟ (اسْيندَارا). 

f 2l 0% 2, و‎ E AS A وان‎ 

ثم فعَالاً فغللاآ فاعولاً ... وَفَاعِلءْ فِعْلِيًا مَفعُولاً 

وَمُطْلَقَ الْعَبْنِ فَعَالاً وَكَدَذَا ... مُطْلَّقَ فَاءٍ فَعَلاءٌ أَخِدًا 


هذه سبعة عشر وزناً (لِمَدّهَا) الألف التأنيث الممدودة» هذا خبر مُقدَّم (لِمَدّهَا) أوزانٌ 
مشهورة, (فَعْلاءُ) بفتح وإسكان الثاني اسماًك: صحراء (فَعْلاءُ), أو صفةً لوث مذكره 
على لأفْعَل) ک: حمراء. وعلى غير لأفْعَل) ك: ية هطلاء, ولا يُقال: سحابٌ أهطل, 
بل سحابٌ هَطِلء وقوهم: فرسن أو ناقةٌ روغاء, أي: حديدة القياد. ولا يوصف به 
المذكر منهماء فلا يقال: حمل أروغ, وك: امرأة حسناء» ولا بُقال: رجل أحسن. 

والهطل: تتابع المطر والدمع وسيلانه, يُقال: هطلت السماء تمطل هطلاً وهطلاناً 
وتمطالاً. هذا ما تعلق ب: (فَعْااُ), إذاً: (فَعْلآُ) يكون ک: صحراءء وهو اسم جامد 
أو صفة لوث مُذكره على وزن (أفْعَل) أفعل .. فعلاء, كما سبق معنا. 

(أفْعلاء مُعَلَتَه الْعيْن) (مُكَلَّتَدَ) هذا حال من (أفْعِلا) أفعلاء .. أربعاء .. أربَعَاء .. 
أربُعَاء اسم لليوم الرابع يعني: مُثلّث العين. 


(وَفَعْلَلاءُ) نحو: عقرباء لأنثى العقارب» وقيل: لمكان. 

(ثمّ فعالا) نحو: قصاصاء للقصاص, ولا يُحفظ غيره» ولذلك اذا عَدَّه هنا في المشهور 
إذا كان لا يُحفظ إلا قصاصا؟ 

(فُعّْلا فَاعُولا) .. (فُعْلُلاء) ك: قرفصاءء. ولم يجيء إلا اسماً. 

و (فَاغْولاء) ک: عاشوراء. 

و (وَقَاعِلءُ) ك: قاصعاء لحجر من حجرة اليربوع. 

ومنها: (فْعْلِيَاء) نحو: كبرياء وهي العظمة. 

ومنها: (مَفعُولاء) مشيوخاء. جمع شيخ. 

و (فعَالاء) .. (مُطْلَقَ الْعيْنِ) يعني: مضموم ومفتوح ومكسور, نحو: دبُوقاء, للعذِرة 
وبرساء: لغة في البرْئَسَاء وهم الناس» قال ابن التكيت: " يُقال: ما أدري أيّ البرنساء 
هو أي: أي الناس هو" وكثيراء بالكسر. 

ومنها: (فَعَلآء) مطلق الفاءء يعني: الفاء تضم وتفتح وتكسرء نحو: خُيلاء للتكير 
وجتفاء اسم مکان» وسِيراء لبردٍ فيه خطوطً صفرٌ. 

إذاً: هذه سبع عشرة وزناًء لا يخرج عنها ما كان عَنتوم بألف التأنيث الممدودة. 
(فغاكة) و (أفْعِلام) بعطفٍ على حذف حرف العطف» (مُتَلْتَب الْعيْنِ) هذا حال من 
(أفعلاة) .. (مَُلَتَح الْعَيْنِ) يعني: يكون مضموماً أو مفتوحاً أو مكسوراًء (وَفَعْلَاةءُ م 
فعالا) (ثم) بمعنى الواو هناء (فْعْلّا) يعني: وفُغْلّلا. 

(فَاعُولا وَفَاعِلاءْ فِعْلِيًا مَفْعُولاً) إسقاط حرف العطف. 

(وَمُطْلَقَ الْعَْنِ فَعَالا) يعني: وفَعَالَا مطلق العين» حال تَقدّم على صاحبها. 

(وَكَدَذَا مُطْلَقَ قَاءِ) (كذَا) خبر مُقدّم» (فَعَلام) هذا مبتدأء (مُطْلَقَ قَاءِ) حال من 
(أَخِدًَا) الألف للإطلاق, والجملة صفة. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين ... !!! 


3 المقصور والمدود 217 وحدهما السماعي والقياسي 
* يجوز قصر لممدود ضرورة والعكس 

* كيفية تثنية المقصور والمدود وجمعهما تصحيحا 
* أنواع المقصور وحكم كل مع الأمثلة. 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما 
بعد: 

قال النّاظم - رحمه الله تعالى -: (المفصُور وَاللَمْدُودُ). 

أي: هذا باب ذكر أحكام المقصور والممدود, وذكر هذا الباب عقب ما قبله الذي هو 
(باب التأنيث) قالوا: إمنزلة ذكر العام بعد الخاصء فإنّه قد تَقدّم الألف المقصورة 
والألف الممدودة: اللتان هما علامتا التأنيث» ولذلك اختْصِر وصف الممدود والمقصور 
على الأسماء. 

قال الجاربردي: "المقصور والممدود ضربان من الاسم التمكن" سبق أن الاسم مُتمكن 
وغير مُتمكن, المقصور والممدود إا يُوصف يما الاسم المتمكّن. فالحرف والفعل 
والاسم غير الْمُتمكن لا يُقال فيها ذلك» يعني: لا يُوصف الاسم الغير الْمَُمكن من كونه 
مقصوراً أو ممدوداً. كذلك الفعل بأنواعه لا يُقال فيه أنه ممدود ولا مقصورء كذلك 
الحرف لا يُوصف بكونه ممدوداً ولا مقصوراً. 

وقوهم (هؤلاء) في باب اسم الإشارة ممدود .. بالقصر والمد ونحو ذلك فهذا تَسَمُحْ 
منهم» يعني: من باب المساتحة, أو على مقتضى اللغة, كقول القراء في: جاء وشاءء 
تمدودات. 

إذاً: من حيث الاصطلاح يُطلق القصر والمد اصطلاحاً ويُطلق القصر والمد لغة» حينئلٍ 
إذا ؤصف هؤلاء ونحوه بالقصر أو المد حينئذٍ نقول: هذا من حيث اللغة» وأمّا من 
حيث الاصطلاح فهو الاسم الذي حرف إعرابه الف لازمة فلا. 

إذاً: الممدود والمقصور قد يُطلقان باعتبار اللغة, وقد يُطلقان باعتبار الاصطلاح: شای 
نقول: هذا ممدود, أو ليقل: قصره ضرورةء كيف نقول: جاء. قصره ضرورةء والقصر لا 
يوصف به الفعل؟ نقول: هنا اراد به القصر اللغوي, كذلك: هؤلاء نقول: قصر ومد 
لغة أهل الحجاز: المد .. لغة تميم: القصر, نقول: هذا المراد به القصر واد اللغوي» 
وأمّا في الاصطلاح فهو الذي يذكره النحاة في هذا المبحث. 

ذكر في شرح (جمع الجوامع) قولهء قال: " ذكر هذا الباب المقصور والممدود عقب 
التأنيث لاشتماله على الألف المقصورة والممدودة " ثهّ تسمية المقصور والممدود الف 
قال السيوطي: "والأولى في مناسبة الكسمية أن المقصور ”ّي به لأنّه لا َد إلا بمقدار ما 
في ألفه من اللّين" - المد الطبيعي, يعني: حركتان - "ولأنَ ألفه تحذف لتنوين أو ساكن 
بعدها فيُقصر": الفتى .. فق (ف) مقصور وهو سماعي كما سيأتي, حينئدٍ أين ألفه؟ 


حُذفت للمُخلّص من التقاء الساكنين: جاء الفى الفاضلء (الفتى) هذا فاعل وألفه 
خُذِفت للتُخلْصَ من التقاء الساكنين. 


إذاً: تُحذف ألفه للتنوين كما تحذف للتَخلّص من التقاء الساكنين, والممدود يخلافه لأنّه 
َد لوقوع الألف قبل همزة: صحراء .. حمراءء بد لوقوع الألف قبل همزة, كما ند 
حروف المد المتصلة به. ولا تحذف ألفه جال البنَّ هذا عِلَّهَ تسمية الممدود بالممدود, 
أنه َد .. ألفٌ قبل همزة, والقصر لأنّه لا َد إلا عقدار حركتين» يعني: الألف فيه 
(فق) َد مداً طبيعياً لذلك فصر لاذا؟ لأَنّهِ لا بد من ملاحظة الممدود والمقصور كك 
منهما مقابل للآخرء والتّحاة جعلوا هذا بمقابلة آخر. 

وقيل: ّي المقصور لأنّه حبس عن الإعراب» هذا المشهور عند الثحاةء لوحظ فيه 
الإعراب فَقْصِر عن الإعراب» حينئذٍ القصر هو الحبس في لسان العرب وهذا مقصور, 
ولذلك مُتّلون ب: ((حُورٌ مَقْصُورَاتٌ في الِيَام)) [الرحمن:72] يعني: محبوسات, فلما 
حبس عن حركات الإعراب ّي مقصوراء هذا هو المشهور عند الثحاة. 

لألّه حبس عن الإعراب والقصر: الحبسء قال السيوطي: " وليس بيد لألّه ليس فيه 
ما يُشعر بمناقضة الممدود» ويلزمه صدق هذا الاسم على المضاف للياء" السيوطي لم 
يرتض هذه العلّة قد يُقال: نعم قد يُوَجَّه كلامه: باه إذا جُعل بمقابلة الممدود, والتحاة 
هناك في باب الإعراب, عندما يذكرون هذه العلّة من حيث أنه فصر عن حركات 
الإعراب بحيث لا تظهر عليه لا يجعلونه مُقابلاً للممدود, وقد يُلاحظ هذه العلّةَ إذا ل 
يجعل ضداً للممدود فيقال: لأنّه حبس عن الإعراب. 

وأمّا كونه جَعَل المضاف إلى الياء ناقضاً هذه العلّةَ هذا أيضاً فيه نظرء لاذا؟ لأنَّ: 
الغلام» (غلامي) نقول: هذا مُركّب إضافي» والكلام في المفردات؛ الحرف من حيث هوء 
ولذلك نقول: ما كان آخره أو حرف إعرابه ألفٌ لازمة, هذه الألف اللازمة لا تقبل 
حركة أصلاً. بخلاف (غلامي) الميم تقبل الحركة» حينئذٍ لا نقض بمذاء ويجاب بأنّه قد 
بعل المقصور في مُقابلة الممدود حينئذٍ لا بْدّ من ملاحظة الصّدّية: أنَّ هذا فصر .. 1 
يمد وهذا مُد» لا بأس بمذا. 

وأمّا في باب الإعراب هناك إذا قيل: المقصور لكونه حيس عن حركات الإعراب فهو 
المناسب له. ولذلك أكثر النحاة على هذا التعليل. 

قال النّاظم: (المقُصُورُ وَالحَمْدُودُ). 

إا اسم وجب من قَبْلٍِ الطَرّفٌ ... فَنْحاً وكَانَ ذا َظِير لأسف 


قإتظره المُعَلِ الآخرٍ ... بوث قَصْرٍ بقيّاسٍ ظَاهِرٍ 


الاسم المقصور المشهور في حدّة: أله الاسم الذي حرف إعرابه ألفٌ لازمةء وقوله: 
(اسُْمٌ) هذا كما ذكرناه: أن وصف الممدود والمقصور لا يكونان إلا في الأسماء والاسم 
المتمكن. 


(الاسم الذي) إذاً: خرج بالاسم الفعل» ف: يخشى, لا نقول: إِنّه مقصور, لان آخره 
ألفٌ لازمة, كذلك: مَىَء نقول: هذا لا يصدق عليه وإنكان اشماً هذا خرج بما بعده, 
كذلك: إلى» هذا حرف وليس باسي. إذاً: (إلى) و (إذا) ونحوهما لا يقال فيهما اهما 
مقصوران» لأنَّهِ يُشترط في المقصور الذي معنا أن يكون اسم فإذا لم يكن اسماً حينئلٍ لا 
يُنصب بكونه مقصوراً هذا نجرد اصطلاح» وإلا في اللغة قد يُقال بأنَّ: (يخشى) هذا 
مقصور و (إلى) كذلك مقصور لا يْمَدُ إلا حركتين. 

ولذلك تُجيب أيضاً عَمّا ذكره السيوطي بأنّه وجد فيه عِلَّة القصر لكنّه لا يُسمى 
مقصوراً. وإن كان يُسمى مقصوراً في لسان العرب» يعني: في اللغة. 

إذاً: الاسم, احترز به عن الحرف فلا يُسمى مقصوراً. وكذلك الفعل لا يُسمى مقصوراً. 
(الذي حرف إعرابه) إذاً: عرفنا أنه اسمٌ متمكن ليس مبنّا لأنَّ المبني لا يُقال فيه 
حرف إعراب» فخرج المبني نحو (إذا)» و (مَقَ)» و (هذا)» (ذا) اسم إشارة آخره ألفْ 
لازمة وقبلها فتحة, إذاً: لا نقول بأنَّ هذا مقصور, لأَنّه مبني» والقصر والمدُ لا يوصف 
كما الاسم غير المتمكن. 

قوله: ألفٌ لازمة, هذا احترازٌ ما كان آخره وهو اسمٌ حرف إعرابه ألفٌ وهو الم في 
حالة الرفع» والأسماء الستة في حالة النصب, لان آخرها ألف لكنّها غير لازمةء تقول: 
جاء الريدان» (زيدا) الألف هذه هي حرف الإعراب» وهي علامة التثنية» وهي آخر 
اسم مُعرب. 

إذاً: ؤجد فيه الوصف: اسمٌ حرف إعرابه ألفْ لكنّها ليست بلازمة, لأا تنقلب ياء في 
حالة التصب والجرء تقول: رأيت الرّيدين ومررت بالريدين» أين الألف؟ قُلبت يائ إذاً: 
ليست بلازمة .. تَتَقَكُ عنه. والذي يكون مقصوراً إا يكون مقصوراً إذا كانت الألف 


لا تنفك عنه بحا من الأحوال إلا لعلة تصر تصريفية 

(ألفٌ لازمة) إذاً: احترز به من المثيّ في حالة ات کزان الأسماء الستة في حالة 
النصب: إن أباك وأخاك, فحينئذٍ نقول: أباك وأخاك, اسمٌ معرب آخره ألفٌ وهي 
حرف الإعراب؛ لكنّها ليست بالف لازمةء لأا تنقلب عن واو في حالة الرّفع: هذا 
أبوك .. أخوك, كذلك تكون ياءً: مَررت بأبيك .. بأخيكء إذاً: ليست هذه الألف التي 
في حالة النصب في الأسماء الستة ليست ملازمة» وهنا يُشترط في المقصور: أن تكون 
الألف لازمة. 

وأمّا نحو: فَىَّ الألف محذوفة, والحذف هنا لا ينافي أن تكون لازمةء لأنَّ الحذف هنا 
لعلّة تصريفية؛ وا محذوف لِعلّة كالثابت» يدل على هذا: أك إذا أعربت تقول: جاء 
فَىَ (فَىَ) فاعل مرفوع ورفعه صََة مُقدّرة على الألف الحذوفةء فهي محل إعراب قبل 
الحذف وبعد الحذف, تقول: جاء الفتى, محل الإعراب الألف» جاء فَىَّ محل الإعراب 
الألف. هي موجودة في الفتى لكنّها غير موجودة في: فَىَّ حينئذٍ نقول: هذا ليس 
بمقصور, لاء هي الألف لازمة لكنّها حذِفت من أجل التَخلْص من التقاء الساكنين. 


إذاً: لا بُقال: ألف المقصور الذي يون تُحذف عند تنوينه بأنّه لا يدخل في التعريف, 

لا .. هو داخ في التعريف وألفه لازمة وإِئّا ذف للتّخلّص من التقاء الساكنين» ومثله 
فيما إذا حذفت للتُخلّص من التقاء الساكنين إذا لم يكن تنويناًء يعني: بحذف للتّوين 
وفيما إذا لقاه ساكن: جاء الفتى الفاضلء (القَىَ) هذا مرفوع ورفعه ضمّة مُقدّرة على 
ألفٍ محذوفة للمخلُص من التقاء الساكنين. ليس الساكن الثاني هنا تنويناً وإعًا هو اللام. 
إذاً: (هو الاسم الذي حرف إعرابه ألف لازمة) هذا المشهور في التعريف عند الشُحاة» 
ولكن في باب الصّرف يأتون بتعريف النتيجة تكون مُؤْدى إلى ما ذگره الشّارح هناء 
وهو: هم يقيّمون المقصور إلى قسمين: مقصور قياسي» ومقصور تماعي, يريدون أنْ 
يُعرَُوا المقصور القياسي ليحترزوا به عن السماعي. 

حينئذٍ إذا قلنا المقصور: هو الاسم الذي حرف إعرابه ألفٌ لازمة, هذا دخل فيه تحو: 
الدُمى؛ (الدُمى) هذا مقصورٌ قياسي, و (الفتى) هذا مقصورٌ سماعي, الحد يشمل 
النوعين أو واحداً منهما؟ يشمل النوعين, وهذا الذي يعني التُحاة, المراد الفقق بقطع 
النظر عن كونه قياسياً سماعياً لا يعنيناء ونا حكم عليه بكون الإعراب يكون مُقدَراً 
على آخره. 

وكذلك: الدّمى بقطع النظر عن كونه ماعياً أو قياسياً إعرابه يكون مُقدّراً ولذلك يحَدُ 


في باب التحو هناك إا ذكره ابن عقيل هنا: أنه الاسم الذي حرف إعرابه ألفٌ لازمة, 
وأمّا الصرفيّون فلهم نظر آخر: يُعَرَفُونه باعتبار كونه قياسياً لا مطلقاً. ليحترزوا به عن 
السماعي» وكذلك الشأن في الممدود. 

إذاً: قوله: 


هذا لا يخرج عن التعريف الذي ذكرناه, وإِنْكان في فهمه نوع صعوبة إلا أنه أراد أن 
يعرف المقصور القياسي لا السماعي, لأنَّ السماعي لا ينضبط .. لا يدخل تحت 
قاعدة» وإن دخل تحت قاعدة الإعراب, لأنَّ المقصور: ما كان آخره ألفٌ لازمة بقطع 
التَظر عن كونه سماعياً أو قياسياًء إعرابه مُطلقاً مُقدَّراً إذ دخل تحت القاعدة من حينئلٍ 
الإعراب» لكن من حيث الحكم عليه بكونه قياسياً أو سماعياً لاء هذا ننظر فيه إلى ما 
ذكره التاظم من الضابط. وهذا أشبه ما يكون بضابط. 

إذَا اسْمْ اسْتَؤْجب مِنْ قَبْلٍ الصَّفْ ... فَبْحَاً وان دا نَظِير كَالأَسَْ 


هنا (نُبُوتْ قَصْر) يعني: ثبت كونه مقصوراًء (بقيّاس) هذا الذي أراد حدّه (بقيّاس 
(إِذَا اسْمْ) (إِذَا) هذا ظرف تَصّمّن معنى الشّرطء (إذَا اسْمٌ اشتؤجب): إِذَا اسْتؤجَب 
اسَْوْء (اسْمْ) هذا فاعل لفعل محذوف, لأنّه تلا (إذَا), و (إِذَا) لا يتلوها الاسم المرفوع 
بتاتا. إلا إذا جُعل معمولاً لفعل محذوف, وهنا نقول: فاعل لفعلٍ محذوف دل عليه 
المذكور, مغل قوله: ((إِذَا السَمَاءٌ انمَطَرَتْ)) [الانفطار:1]. 


إذاً: (إِذَا اسْمْ) إذَا اسْتَؤْجَب اسْمْ (اسْتَؤْجَبَ) أي: استّحقّ بمقتضى القواعد 

الصرفية .. استحقّ ماذا؟ فَبْحَاً مِنْ قَبْل الطَّرَفْء ما هو (الطَرّف)؟ الأخير, لأنّا نقول: 
الاسم الذي حرف ألف حرف لازمة قبلها فتحة, هذه الفتحة هناك في باب الإعراب» 
نقول: لا داعي هاء لله من باب تحصيل الحاصلء وهذا يُؤَكد أن ثم فرقاً في تعريف 
النحاة المقصور هنا عنه هناك. 

فهناك نقول: زيادة (قبلها فتحة) لا داعي هاء لِأنَّ الألف مُلازمٌ ها الفتح قبلهاء لا 
يوجد ألف إلا وقبلها فتحة, لكن هذه الفتحة قد تكون مطلوبةً لقاعدة صرفية, كأن 


يُقال: (فعل) المصدر منه على وزن (فَعَلْ) فحينئذٍ إذا قيل (فَعَلَْ) نقول: ما قبل 
الأخير مفتوح» مفتوح لأي سبب .. سماعاً أو لقاعدة؟ لقاعدة. 

حينئلٍ إذا قيل: فرح» المصدر منه على وزن (فَرَحٌ) إذاً: ما قبل الطَّرف .. ما قبل الحاء 
مفتوح. 

جَوِي, المصدر منه: (جوَىَ) بفتح الواو, إذاً: تح ما قبل الطَّرف في (جَوى) هل هو 
لغةَ أم قياساً؟ قياس لأنّه اشترك (جوى) مع (فَرَح) في كوغما مصدرين ل (فعل)» و 
(فعِلَ) معلومٌ أن المصدر يأ منه على وزن (فَعَلَ) إذاً: استحق (جوئ) الفتحة قبل 
الطرف لقاعدة صَرفيّة. 

بخلاف: فت (فقی) هذا اسمٌ جامد لا يدخل تحت مصدر, ولا اسم آلة» ولا ظرف 
زمان» ولا اسم زمان, ولا اسم مكان, وما هكذا جع مفتوحاً فنقول: الفتحة التي توجد 
قبل الألف هذه ليست مُستوجَبة لقاعدة صَرفيّة وَإِعًا هي مسموعة سماعاً عن العرب. 
إذاً: (إذَا اسْتَؤْجَب) يعني: اسْتحقّ الاسم فتحاًء (مِنْ قبل الطَرّفُ) من قبل آخره, 
(وَكَانَ ذا نَظِيرٍ) يعني: له مواز مثله, (كَانَ ذا نَظِيرٍ) من المعتلّ (كَالآسَفْ), حينئذٍ لَمَا 
قال: (ذَا نَظِيرٍ كَالأَسَفْ) علمنا أن قوله: (إِذَا اسْمٌ) المراد به: الاسم الصحيح, لأنَّ 
الاسم هنا فيما إذا كان ما قبل الطَّرف مفتوحاً قد يكون مُعتلَ الآخر, يعني: آخره 
حرفٌ من حروف العلّةء والمراد به هنا: ما كان آخره ألف» لألّه هو المعتل .. مُعتل 
بالألف. 

إذاً: (إِذَا اسْم) صحيحٌ اقتضى .. اسْتوجّب .. اسْتحقّ بمقتضى القواعد الصرفية فتحاً 
من قبل الطْرّف الأخير, (وَكَانَ) هذا الاسم» (ذا نَظِيرٍ) صاحب نظيرٍء والمراد بالنظير 
هنا: أله بوزنه, (كَالْأَسَفْ) هذا مغال للصحيح, الجواب .. جواب (إا): 

قلتظره المُعَلَ الآخر ... تُبُوتُ قَصْرٍ TT‏ 


(فلَِظِيرهِ) نظير الاسم الصحيح الذي اقتضى واسْتوجّب فتحاً قبل الطَرّف لقاعدة 
صرفيّة» لنظيره الذي يدخل معه تحت تلك القاعدة وهو مُعتل الآخر بوث قَصْرِ 
(فلتظيره) إذا اسم صحيحٌ يعني : آخره» النظر هنا في الأخيرء لامه حرفٌ صحيح 
ليست حرفاً من حروف العلّة (اسْتَؤْجَب) اسْتحقّ أن يكون مفتوحاً قبل آخره, لقاعدة 
صَرْفيّة لكونه مصدراً مثلاً: لباب فَعِلَء و (فعل) سبق أنَّ القاعدة المصدر يكون على 
وزن (فَعَلِ), إذاً: فتح ما قبل اللام نقول لقاعدة صرفية, حينئذٍ إذا فح صحيح 
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الآخر, ما قبل آخره إذا كان له نظير مُعتلَ الآخر .. نظير يدخل معه تحت القاعدة هذه 


حكمنا على النظير بأنّه مقصور, إذا لم يكن له نظير لم يدخل تحت قاعدة حينئذٍ حكمنا 
عليه بأنّه سماعي . 

(فلتظيره) الفاء واقعة في جواب الشرط. (فَلِنَظِيرِهِ) نظير الصحيح الذي اسْتحقّ أن 
يكون مفتوحاً قبل الآخر (كَالأَسَفْ), (ِالأَسََفْ) هذا مصدر: اسف يَأْسَف أسَّفاً نظيره 
لمعل الآخر. مغل: (جوئ) مثلًا. نحن نقول: باب (فَعِلَ) في المصدر لا ينص 
بالصحيح» بل يدخل تحته المصدر إذا كان مُعَلَ الآخر أو صحيح الآخرء كل منهما 
يستحق فتح ما قبل الطّرّف. 

حينئدٍ ننظر إلى الصحيح فنحكم على المعتل الآخر بكونه مقصوراً قصراً قياسياً إذا 
اجتمعا تحت قاعدة, وكانت هذه الفتحة التي قبل الطَّرّف اقتضتها قاعدة صَرفيّة فإن لم 
تقتضيها قاعدة صرفيّة حكمنا عليه بكونه سماعياً. 

إذاً: تحكم على الاسم المقصور بأنَّ آخره ألف .. انتهيناء ما قبل الألف يكون مفتوحاً 
في کل مقصورٍ. لکن هل هو قياسي أو ماعي؟ تحكم عليه بكونه قياسياً إذا كانت هذه 
الفتحة اقتضتها قاعدة صرفيّة وستأقٍ أمثلة» لكن مل بباب (قعل) لألّه تحفوظ عندكم 
فإذا قلنا (فَعِلَ) مثل: (جوي) و (أسف) أسف أسفاً .. فرح فرحا هل (فَعَلْ) خاص 
هنا بالصحيح فقط. أم يشمل المعتل؟ يشمل المعتل لا شك. 

حينئلٍ نقول: ما دام أله فتح في باب: أسف أسفاًء وَأشر أَشَرا لقاعدة صَرفيّة لكونه 
مصدراً ل (فَعل) اللازم حينئذٍ المعتلٌ منه يكون قياسي» لأنَّ الفتحة التي قبل: (جوى) 
و (عمى) نقول: هذه الفتحة اقتضاها كونه مصدراً, إذاً: دخل تحت قاعدة صَرفيّة 
فهذه الفتحة لم تأتِ هكذا من جهة السّماع اللغوي فحسب. وإا لكونما داخلةً تحت 
قاعدة صَرفيّة فنحكم عليه بأنّه مقصورٌ قياسي لا سماعي. 

إذاً: (إذَا اسْمٌ) صحيٌ, (اسْتَؤْجَبَ) استحق فتحاً من قبل الطَّرفء لاذا؟ لكونه 
مصدراً .. لكونه يحتاج لفتح ما قبل الأخير فانقلبت الياء ألفاً, (وَكَانَ) هذا الاسم 
الصحيح (ذَا نَظِيرِ) صاحب نظيرٍ من المعتلٌ وكان هذا الاسم الصحيح (ذَا نَظِيرٍ) 
صاحب نظيرٍ يعني: على وزنه من المعتل» (كَالأَسَفْ) هذا مثال للصحيح. 

فلِنَظِيرِِ المُعَلَ الآخر ... بوث قَصْرٍ ا OT‏ 


ينبت له القصر لكونه دخل مع الصحيح تحت قاعدة صرفية؛ فإذا لم يدخل تحت قاعدة 


(فإتظيره) الضمير هنا يعود إلى الصحيح» و (نَظِيرِهِ) اللام هنا حرف جر واسم مجرور, 
وهو خبر مُقدّم, (ثُبُوتْ قَصْرِ) هذا مبعدأ مُؤْخّر فثبوت قصر لنظيره العلّ الآخر. 
(فااوت قمر لام طهر ا 

(الْمُعَنِ) هذا نعت (لتظيره)ء قلنا: وكان الصحيح (ذَا تظير) من المعلء (فَلمَظِيره الْمعَيّ) 
إذَا: نَعثْ (لتظيره). 

(الْمُعَنّ الآخر) قيل: لو قال: المعتل الآخر لكان أحس. و (الْمُعَلّ الآخر) من إضافة 
اسم المفعول إلى نائب الفاعل. 

(نُبُوث فَصْرِ) هذا مبتدأء (بقِيّاسٍ ظَاهِرِ) يعني: قياس ظاهر واضح بيّن» احترز به عن 
السّماعي, نحو: جَوِي جَوَىَ وعمي عمَىَّء وهوي هوى. فهذه وأشباهها مقصورة 
قياساً» لأنَّ نظيرها من الصحيح مُستوجبٌ فتح ما قبل آخره» تحو: أف أسفاًء وفرح 
فرحا وَأَشِر أشراً لما سبق أن (فَعِلَ) المكسور العين اللازم بابه (فَعَل) بفتح العين. 
ومعنى كونه نظيره: أله بوزنه, وأنَّ كلا منهما مصدرٌ فإذا اجتمعا: (جوى) و (أسف) 
يما عات ذا ضارا رن 

يعني: أنَّ الاسم المعتل إذا كان له تَظيرٌ من الصحيح مُستوجبٌ فتح ما قبل آخره كان 
ذلك الاسم المعتل مقصوراً قياساً ف (الجوى) مقصورٌ قياساًء لأنَّ له نظيراً من الصحيح 
يستوجب الفتح وهو الأسف. إذ كل واحدٍ منهما مصدر (فعل) فمصدره على (فعَلٍ). 
كَفِعَلٍ وَفْعَلٍ في جنع ما ... كفغلَة وفُغلةٍ حو الدّمى 


(فعل) بكسر الفاء وفتح العين» (في جنع فِغلَة), (وَفْعَلِ) بِصّمّ الفاء وفتح العين» إذاً: 
كل منهما مفتوح العين» وهذا لا بد أن يكون مفتوحاً وإلا ما صار مقصوراً. لأنّ ما قبل 
الطّرف الذي هو اللام العين, ّرم أن يكون مفتوحاًء وإلا إذا لم يكن كذلك فليس 
بمقصور لا لغة قيل: سماعاً ولا قياساً. 

إذاً: (كفْعل) بكسر الفاءء (وَفْعَلِ) بصم العين, (في جنع مَاكَفغلَة وفغلة) .. (فِغلَةِ) ما 
كان على وزن (فِغْلّة) كما سيأ في جمع التكسير: مع على (فعَل)» (قِزبَة) يجمع على 
(قَرَبْ). 

إذاً: (قِرَبْ) فُتح ما قبل آخره .. ما قبل الطَرّف لقاعدة صَرفيّة وهو: أنَّ مفرده على 
وزن (فِغْلّة) وما كان على وزن (فغْلّة) يجمع على (فِعَلْ). 

إذاً: كل ما حُرّك لأجل الجمع على وزن (فعل) حكمنا عليه بأنّه قياسي» وكذلك 
(فغلة) فربةء يجمع على (قرّب) حينئدٍ نقول: (قرب) على وزن (فعَل) ما قبل 


الطّرف .. ما قبل الأخير .. ما قبل اللام مفتوح» نقول: حه هنا قياسي لكونه على 

وزن (فغلّة) و (فغْلة) يجمع قياساً على وزن (فعَل). 

حينئلٍ نظيره من المعتل الآخر إذا كان على وزن (فغْلّة) أو على وزن (فُغلّة) حينئلٍ يجمع 
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على وزن (فْعَلْ) ثم يُفتح ما قبل آخره, أو يجمع على وزن (فعَل) فيفتح ما قبل آخره. 


(وَفِعَلَ) بكسر أوله وفتح ثانية جمعاً ل (فِغلّة) بكسر أوله وسكون ثانيه نحو: فِزْية وَفْرَىَ» 

وَمِزْية وَمِرىَ» فإن نظيره من الصحيح: قربة وَقِرَبء (فِزية) تجمعه على (فرى) آخره ألفٌ 

لازمة قبلها فتحة؛ الفتحة هذه لأي شيءٍ جاءت؟ لكون مفرده على وزن (فزية .. 

فغلة) فجُمع على: فرى .. فعل» حينئذٍ الفتحة التي قبل الألف جاءت من جهة 

القياس» فحكمنا عليه بكونه مقصوراً قياساً. 

(مزية) على وزن (فغلة) يجمع على (فعَل)» إذاً: مِرَى .. مرى» فهذه الألف الأخيرة 

اللازمة قبلها فتحة, ما الذي أحدث الفتحة؟ كونه جمعاً على وزن (فعل) لأنَّ مُفرده: 

مزبةء كذلك (فعَل) بِضّمَ أوله وفتح انيه جمعاً ل (فُْلّة) بَضّمَ أوله وسكون ثانية نحو: 

ذُمْيّة وَدْمَىء كما مثّل النّاظم هنا. 

(ذمْية) على وزن (فُعْلّة) يجمع على: ذُمَى إذاً: ما قبل الطرف مفتوحٌ لعلَّةَ وقاعدة 
َرفيّة» حكمنا عليه بكونه قياسياً, إذاً: هذا هو المقصور القياسي: أن يكون الاسم 

الذي فتح ما قبل آخره وهو ألفّ .. أن يكون هذا الفتح اسْتوجَبّته قاعدة صَرفيّة 

كيف نعرف هذا؟ ننظر في نظيره» ف: عَمَى .. عَمِيء أَسِفَ أسفاًء حينتظٍ لَمّا نظرنا في 

(أسّف) علمنا أنَّ الفتحة التي وُجدت قبل الطّرف لكونه مصدراً لباب (فَعِل) مثله 

ويدخل ته نظيره ما كان تختوماً عرف عِلّة. 

إذاً: مكّل النَّاظم هنا فال 

كَفِعَلٍ وَفْعَلٍ في جنع مَا ... كفغلة وَفْعْلَةٍ حو الدّمَى 


(ذُمَى) فإن نظيرها من الصحيح: قربة وَقرّب» وهنا فيه توزيع الأول للأول والثاني 
للثاني: (كَفِعْلَةٍ) هذا يعود إلى الأول (فِعَلْ) (وَفْعْلّة) هذا الثاني للثاني وهو (فعَلْ). 
إذاً نقول: ان القضر فى كل قل الالخر فيج اقل ا نه نظير الصّحيح لزوماً أو 
غلبةء يعني: يُنظر هنا الصحيح ليس هو مقصوداً لذاته, وِعًَا المراد به: تأكيد على أنَّ 
ما قبح قبل الألف إِنا هو قياس» وإلا الأصل: لا دخل لهء لأَنّه كُلّما ؤضع وزن أو 
ؤضع جمع فلا يحص بالصحيح في الأصل .. في الغالب» لا يَتصٌ لا بالصحيح دون 


المعتل, ولا بالمعتل دون الصحيح» فيدخل تحته الصحيح والمعتل. 

الذي يود لك أنَّ هذا المعتل إِنَا فح ما قبل آخره لقاعدة صرفية كونك تنظر في 
الصحيح مثله. فإذا نظرت في الصحيح استدللت على المعتل الآخر, ثم تجمع بينهما 
تحت القاعد الصرفية» وهذا يكون من باب التأكيد فحسب» يعني: لا نثبت أن (ذُمَى) 
مغلاً مقصور قياساً لوجود مغلاً (قَرَبْ), فنقول: (قَرَبْ) هذا لا دخل له هذا ليس 
مُعتلاً وما هو صحيح الآخرء نقول: هذا يُوَكَد على هذاء لأنَّ كلاً منهما مفرده على 
وزن (فِغلّة)» و (فغلّة) معلومٌ أله نمجمع على (فْعَلْ), فدلٌ على أنَّ (قْرَبْ) و (دُمَى) من 
باب واحدٍ, فهو من باب الكشف والتأكيد لا من باب التأصيل. 

إذاً: يُقاس القصر في كُلّ معتل يعني: معتل الآخر, فح ما قبل آخره نظيره الصّحيح 
لزوماً أو غلبة. 1 


من ذاك المشهور جما يحكم عليه بكونه قياساً: كمفعول غير الثلاثي, غير الثلاثي يأ 
على وزن (مُفْعَل) ک: مصطفی» ومقتدی» ومقتضی» ومستقصی» هذه كلها نقول: 
الألف هنا قبلها فتحة, هذه الفتحة قطعاً أا قياس, حاذا؟ لأنَّ القاعدة: أن اسم 
المفعول من غير الثلائي يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. 

فحينئذٍ فتح ما قبل آخر (مصطفى) .. الفاء مفتوحة, نقول: هذا قياساًء كذلك 
(مقتدّى) الدال مفتوحة, و (مقتضّى). و (مستقصى) الذي بود هذا نظائرها من 
الصحيح .. نظائرها من الصحيح مفتوحة ما قبل الآخر لزوماً نحو: مُكُرَمُ .. 
مُستخرّجٌ ما قبل آخره مفتوح» إذاً: تحمل المعتل الآخر على الصحيح. 

الثابي: مصدر (فعل) الّلازم ك: هوي هوّى. وجوي جوى. وعمي عمى, إذ نظائرها من 
الصحيح: فرح فرحاً وَأَشِر أشراً. لأنَّ المصدر فيه على (فَعَل) بالفتح غالباًء هذا تثيلٌ 
للغالب. 1 

الثالث: (المفعل) .. ما كان على وزن (مفعَل) بكسر اليم وفتح العين» (مفعَل) إذاً: ما 
قبل آخره .. ما قبل اللام مفتوح» تَحو: مِرْمَى .. مِهْدّى» وهو وعاء المديةء إذ نظيرهما 
من الصحيح: مخْصّف وَمغْرّل» هذا نبد به أنَّ (مهُدَى) الدال مفتوحة للوزن (مِفْعَلْ), 
وكذلك (مِرْمَى) نُوكّد أن الميم هنا فتتحت للوزن من أجل (مِفْعّل). 

إذاً: كل ما كان على وزن (مفعل) وهو مُعتلَ الآخر فنحكم عليه بكونه مقصوراً قياساً 
يُؤَكد هذا وجود النظير, إن لم يوجد له نظير لاء لأنّه لا بمكن أن يكون (مفعّل) خاصاً 
بالمعتل دون الصحيح» فإذا لم يكن له نظير حينئنٍ لم يدخل تحت قاعدة أصلاً. فنحكم 


عليه بكونه سماعياً. هذا الغالث (مفعل). 

إذ نظيرهما تحو: يِخْصَفْ وَمِغْرَل؛ على (مِفْعَل) وإن جاء على (مِفْعَال) لكنّه نادر» و 
(فِعَلٌ وَفْعَلٌ) على ما ذكرناه سابقاًء ومنه: (أَفْعَلْ) صفةٌ لتفضيل كان ك: الأقصى» أو 
لغير تفضيل مطلقاً. ك: الأقصى» هذا تفضيل أو لا؟ تفضيل. 

أو لغير تفضيل ك: الأعمى وأعشى. فان نظيرهما من الصحيح: (الأبعد) و (الأعشى) 
أبعد .. وأعشى» على وزن (أَفْعَل), إذاً: ما كان صفةً على وزن (أفْعل) لأنك تنظر إلى 
الوزن» وهذا لو وضعوا قاعدة عامة بأنَّ كل وزنٍ فُتح ما قبل آخره .. ما قبل اللام 
لزوماً أو غلبة لزم أن يكون منه معتل اللام مفتوح ما قبل الآخرء يعني: ما قبل الطَرّف. 
إذاً: (أَفْعَل) العين هذه مفتوحة واللام هي الطَرّف» إذاً: ما قبل الطَّرّف صار مفتوحاً 
فيستوي فيه الصحيح والمعتل, فإذا كان معتلاً حكمنا عليه بكونه مقصوراً قياساً لكونه 
على وزن (أَفْعَل) سواءً كان للتفضيل أو لغير التفضيل. 

وكذلك ما كان جمعاً للفُغلّة أنثى الْأَفْعَل ك: القُصِوَى .. (قُصِوّى) الواو مفتوحة 
(فُعْلَى)» والقُصى, والدنياء والدُّنَا فإن نظيرهما من الصحيح: الكبرى والكُبرء والأخرى 
والأخرء إذاً: ما كان على وزن (فُعْلَى) أو عا للفغلی» حينئذٍ حكمنا عليه بكونه 


وكذلك ما كان من أسماء الأجناس دالا على الجمعية بالتَجِرّد من التاء كائناً على وزن 
(فَعَلَ) بفتحتين» وعلى الوحدة بمصاحبة التاء ك: حصاةٍ وحصى» وقطاةٍ وقطى, (قطى) 
هذا مقصورٌ قياساً. فإن نظيرهما من الصحيح: شجرة وشجر» ومدرة ومدرء إذاً: شجرة 
وشجر, هذا في الصحيح, لو وجد مثله في المعتل حكمنا عليه بكونه مقصوراً قياساً 
لكونه دخل تحت القاعدة, إذاً لو أردنا ضابطاً عامّاً: كل ما فتح قبل الطَّرّف لقاعدة 
صرفيّة فاحكم عليه بأنّه مقصورٌ قياساًء وهذا يستلزم أن يكون له نظير فان لم يكن له 
نظير فاعلم أنه م يدخل تحت قاعدة صرفيّة. 

إذاً: قوله هنا: 


(إذَا اسْمْ) صحيخ (اسْتَؤْجَب) بمقتضى القواعد الصّرفيّة وهي قاعدة صَرفِيّة عربية, 
(فْمْحاً) ما إعرابه؟ مفعول لقوله: (اسْتَؤْجَب) .. استوجب فتحاً من قبل الطرفء (مِنْ 
قَبْلِ) مُتعلّق بقوله: (اسْتَؤْجَب). هذا أولاً: استوجب فتحاً قبل الطرفء (قَبْلٍ الطْرّف) 


الذي هو اللام مفتوح, وقوله: (اسْتَؤْجَبَ) يعني: اسْتحق ونا يَستحقٌ إذا كان داخلاً 
تحت قاعدة, فإن لم يكن فلا يُستحق, يعني: (قَقَ) فتح التاء غير مُستحقّة هناء لأا 
ليست لقاعدة صرفيّة, لأنَّ الذي يُوجب فتح ما قبل الآخر كونه مصدراً .. كونه اسم 
آلة .. كونه على وزن (أَفْعَل), هو الذي يُوجب أن يكون ما قبل الآخر مفتوحاً وإن لم 
يكن كذلك رجعنا إلى الأصل وهو: السماعي. 

إذاً: قوله: (اسْتَؤْجَب) يُوجي بأنَّ الفتح واجبٌ ومستحق» وهذا لا يكون إلا إذا كان 
داخلاً تحت قاعدة صَرفيّة فإن لم يكن مُستوجباً حكمنا عليه بأنَّه سماعي, هذا أولاً: 


وكان هذا الاسم الصحيح (ذا نَظِيرٍ) من المعتل .. صاحب نظير .. له نظير مثله .. 
شبيه .. زميل» يدخلان تحت هذه القاعدة» يعني: ليس لوحده الصحيح وإَا له قرين» 
هذا القرين مُعتل» تحكم على المعتل بأنّه مقصور قياساً. 

(وَكَانَ ذَا) كان الاسم الصحيح الذي فتح ما قبل الطرف, (ذَا نَظِيرٍ) (ذَا) هذا خبر 
(كَانَ) بمعنى صاحب منصوب بالألف» وهو مضاف. و (تظير) مضاف إليه. (ذا نَظِيرٍ) 
من المعتل (كَالأَسَفْ) هذا مغال للصحيح الذي استوجب الفتح من قبل الطَرّف» وله 
نظير وُجد فيه أمران: 

أولاً: فح ما قبل آخره: (أسّف) السين» وله نظير ك: (جوى). (فَلِنَظِيرهِ) الذي هو: 
(جوى) المعتل الآخر (نُبُوتُ قَصْرٍ بقياس ظَاهِرٍ). (ثُبُوتُ) قلنا: هذا مبتدأء وقوله: 
(بقيّاسِ) هذا مُتعّق ب (ثُبُوتُ) و (ظَاهِرِ) هذا نعث له. 


(كفِعَلٍِ) وذلك (كَفِعَلِ) جار مجرور مُتعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف. وذلك (كفعَلٍ) 
جمع (فغلّة), (فِعَلِ) بفتح العين ما قبل الطرف» يدخل تحته الصحيح والمعتل» جمع 
(فغْلّة) سواءً كان معتلَ اللام أو صحيح اللا حينئدٍ إذا فُتح ما قبل الطْرّف حكمنا 
عليه بكونه مقصوراً قياساًء لأنّه فتح لمجيئه على وزن (فعَل) وهو جمع (فِغْلّة) وهذا 
قياس. 

(وَفْعَلِ) مع (فُغْلّة) حينئذٍ نقول: كل ما کان على وزن (فعَل) نقول: هذا مقصوز 
قياساً» لكون هذه الفتحة التي قبل اللام اقتضاها الوزن .. الجمع» (وَفْعَل في جنْع) هذا 
مُتعلّق بمحذوف حال .. حال من ماذا؟ (كَفِعَلِ) حال كونه (في جنْع) وهو مضاف» و 
(مَا) اسم موصول بمعنى: الذي مضاف إليه. 


(كفِعْلَة) مُتعلّق بمحذوف صلة الموصولء (وَفْعْلَة معطوفٌ عليه. وذلك (َخْوُ الدّمّى) 
فاته جمع: (دْنية) على وزن (فْعْلَة) يعني: مثّل للثاني, (دْمَى) نقول: هذا آخره ألفْ 
لازمة قبلها فتحة, ما الذي أحدث هذه الفتحة؟ كونه على وزن (فُْعَلْ), وما هو وزن 
(فْعَلَ)؟ نقول: هذا قياس في جمع ما کان على وزن (فْعْلّة)؛ و (دُمَى) مُفرده (دُمية)» 
إذاً: هذه الفتحة ما جاءت هكذا اعتباطًاء وا جاءت من أجل الجمع» ولا شك أنَّ 
الجمع كله الذي فيه أوزان مُطّردة أله قياسي, إذاً: جاءت هذه الفتحة قياساً. 

هنا قال: "إذا جاء اسم آخره ألفٌ لازمةٌ انظر إليه. فإن كان له نظي من الصحيح 
يقتضي فتح ما قبله لقاعدة صَرفيّة فهو مقصورٌ قياسي وإلا فهو سماعي ك: الفتى". 
قال الشّارح هنا: "المقصور هو الاسم الذي حرف إعرابه ألف لازمة» فخرج بالاسم 
الفعل» نحو: يرضى» وبحرف إعرابه المبنى نحو: (إذا) ومثله: (مَقَ) و (هذا) ". 

"وبلازمة -ألفٌ لازمة- خرج انق نحو: الرَيْدَانَ فإنَّ ألفه تنقلب ياء في الجر 
والنصب, وزد عليه الأسماء السّّعة في حالة النصب» والمقصور على قسمين قياسي 
وجماعي : 

والقياسي: هو وظيفة التحوي -إذا أردنا البحث فيه-. 

وسماعي : وضيفة اللُغوي" ولذلك بحنه في المعاجم, وما أف في المقصور والممدود. 
فالقياسي: كل اسم معتل له نظير من الصحيح» مُلَْرَمُ فَمَح ما قبل آخره لقاعدة 
صَرفيّة أخرج (الفتى) فليس له نظير, فَفَنْحُ ما قبل الطرف ليس لقاعدة صرفيّة فهو 
سماعي, وذلك كمصدر الفعل اللازم, كونه مصدراً يكفي. كمصدر الفعل اللازم الذي 
على وزن (فَعِلَ), فإنه يكون (فَعَلاً) بفتح الفاء والعين» نحو: أَسِفَ أَسَفَا فإذا كان 
مُعتلاً وجب قصره نحو: جَوي جوئ, لأن نظيره من الصحيح الآخر مُلْمَرَمٌ فَمْحُ ما قبل 
آخره. 

(جوى) هو مصدر في نفسه على وزن (فَعَل) فالفتحة اقتضاها كونه على وزن (فَعَل) لا 
لكونه نظير: (أسف) وإِئا نظير: (أسف) كاشفف وَمُوَكْدٌ على أله قياسي لا سماعي. لأنَّ 
نظيره من الصحيح الآخر مُلْمَرمٌ فتح ما قبل آخره. 


ونحو: (فعل) في جمع (فِغلة) بكسر الفاء (وَفْعَلَ) في جمع (فَغلّة) يضم الفاء تحو: 
(مرئ) جمع (مزية)؛ و (مُدئ) جمع (مُذية)» فإن نظيرهما من الصحيح: (قرب وَقْرَبْ) 
جمع (قزبة وَفُربة)» لأن جمع (فِغلّة) بكسر الفاء يكون على (فعل) كما بأ بكسر 
الأول وفتح الثاني؛ وجمع (فُعْلّة) بضمّ الفاء يكون على (فُعَلٌ) بضمّ الأول وفتح الثاني, 


و (الدّمَى) جمع (دُمْية) وهي صورة من العاج ونحوه. 

إذاً القاعدة العامة: أن ننظر إلى هذا الاسم الذي هو مُعتلَ الآخرء آخره ألفٌ لازمة 
قبلها فتحة, هل الفتحة اقتضاها كونه على وزنٍ قياساً أم لا؟ إن كان فهوء وإلا فلا. 
إذَا اسم اسْتَؤجب مِنْ قَبْلٍ الصَّفْ ... فَبْحَاً وان دا نَظِير كَالأَسَْ 


قلتظيره الْمُعَكَ الآخر yy‏ 


لو قال: المعتل» لكان أولى» أفاد أن المقصور القياسي اسم مُعتلٌ له نظير من الصحيح, 
استوجب ذلك النظير فتح ما قبل آخره. 

م أشار إلى الممدود القياسي: 

َمَا احق قَبْلَ آخر أَلِفْ ... فَالحَدُ في نَظِيرِه حَتْمَاً عرف 


هذا كسابقه, يعني: إن كان هذا المد الذي قبل آخره لقاعدة صَرفيّة فهو ممدودٌ قياساً 
وإلا فهو سماعي. 

(وَمَا اسْتَحَقَ) (مَا) اسم موصول بمعنى: الذي» مبتدأء واقع على الصحيح المستحق 
للألف قبل الآخر .. صحيحٌ استحق مدة قبل الآخر, (وَمَا اسْتَحَقّ) من الصحيح, 
(قَبْلَ آخر) قبل الطرف, (أَلِفْ) ما إعراجا؟ مفعول به ل: (اسْتَحَقَ) استحقّ ألفاً قبل 
الصَّرفء (أَلِفْ) .. ألفاً. 

وَقَفْ عَلَى الَنَصُوبِ مِنْهُ بالأَلِفْ .. 

على لغة ربيعة» إذاً: مفعول (اسْتَحَقَ) وُقف عليه بالسكون على لغة ربيعة» (وَمَا 
اسْتَحَقَ) (وَمَا) يعني: اسم صحيح (اسْتَحَقَ قَبْلَ آخر أَلفا) لقاعدة صَرفيّة (قَالَدُ في 
تظيره) من المعتل غرف حتماً باه قياسي لا ماعي, (فَاخَدُ) مبتدأ .. الفاء واقعة في 
الخبر .. خبر المبتدأء لما في المبتدأ من العموم, إِمّا لفظاً وما مع, وهنا لفظًا ومعنى. 
إذاً: (الدُ) هذا مبعدأء (في نَظِيره) مُتَعلّق بقوله: (عُرف). (حَثْمَا) حال من الضمير 
المستتر في قوله: (غُرف) فالمد عُرف في نظيره حتماًء (نَظِيرِهِ) الذي هو المعتل. 

إذاً: (وَمَا اسْتَحَقَّ) من الصحيح (قَبْلَ آخر أَلِفْ), وهذا يكون لقاعدة صَرفيّة كما 
سيأ المثال؛ نظيره الذي استحق ألفاً قبل الأخير وهو ممدود داخ تحت القاعدة 
الصّرفيّة فإذا كان كذلك صار له نظير» فكل منهما نظيرٌ للآخر. 

كَمَصْدَرِ الْفغْلٍ الذي قذ دتا ... بحَمْزٍ وَصْلٍِ كارْعَوَى وگازتای 


مَصْدَرٍ الفِغْلٍ الذي قذ بُدئاء سبق معنا القاعدة: أن كُلَ ما بُدئ بحمز وصلٍ تكسر 
الغالث وتزيد مدةً قبل الأخير: انطلق انطلاقاً إذاً: قبل الَّرّف .. قبل القاف استحق 
مدةً هذا صحيح» مثله: ارْعَوى ارْعِواءً, إِذَا: الألف هذه جاءت من أين؟ للقاعدة 
الصّرفيّة إذاً: ليست محفوظة بزيادة العرب هكذاء وإعًا زيدت هذه الألف لموافقة 
القاعدة, ف: (انطلاقاً) و (استخراجا)ء و (ارعواءً) و (ارتئاثاً)» دخلا تحت قاعدة 
واحدة, فما دام أنَّ هذه الألف إن زيدت لأجل القاعدة الصّرفيَّة حكمنا عليه بكونه 
ممدوداً قياساً لا سماعاً. 

إن لم يكن لقاعدة كما سيأق من أمثلة حينئذٍ نقول: هذا ليس بقياسي» وانظر إلى أنَّ 
الفصل هنا لا تُعَمَمُه هناك في الكلام على الإعراب, هناك الكلام شيء وهنا شي 
آخر. 

إذاً: 


كَمَصْدَرٍ الْفغلٍ الت ذي قد بدا . . مز مز وَصل كارْعَوَى وَكَارْتََى 


(ازْتأَى .. ارتأتً) هذا مصدر (ارعوى) و (ارتأى) ازْعِواتاً وارتئاءً» لأنَّ نظيرهما من 
الصحيح يستحق أن يكون ما قبل آخره ألفاً: احْمَرّ احمراراً .. اقتَدَرَ اقْتدَاراً .. استخرج 
استخراجاً .. انطلق انطلاقاً. هذا الحكم لو نظرت فيه كل هذه الأمثلة صحيحة الآخر, 
هل الحكم خاصٌ بما؟ لاء يدخل تحت القاعدة بكسر الثالث وزيادة مدةٍ قبل الأخير 
الصحيح وغير الصحيح» فإذا عَمَمْتَ الحكم على الصحيح وغيره» وهو المعتل حكمت 
على المعتل بأنَّه ممدود قياساًء وله نظيرء النظير هذا مُوَكْدٌ على أنه من باب القياس, لأنّه 
داخل تحت قاعدة. 


كَمَصْدَرٍ الفغل الت ذيٌ قد بدا . . مز مز وَل كارْعَوَى وَكَارْتََى 


لَمّا فرغ من المقصور شرع في الممدود. وهو: الاسم الذي في آخره همزةٌ تلي ألفاً زائدة, 
الألف الزائدة هذه جاءت من مصدر في المثال الذي ذكرناه .. جاءت لقاعدة, لم تأت 
هكذا ونا جاءت لقاعدة, تحو: حمراء وكساء ورداءء فخرج بالاسم الفعل تحو: يشاءء. 
قلنا: الفعل لا يُسمَّى ممدوداً, وإن كان ممدوداً في اللغة, القُرَاء يقولون بالمدٌ: (شَاء) و 
(جاء). 

وبقوله: (تلي ألفا زائدة) ما كان في آخره همزةٌ تلي ألفاً غير زائدة, ك: (ماء) (ماء) هذه 
الحمزة منقلبة عن هاء: (موةٌ) هذا الأصل فيه و (آء) جمع (آء) وهو شجر, والممدود 


أيضاً كالمقصور قياسي وسماعي: 

فالقياسي: كل مُعتلّ له نظيرٌ من الصحيح الآخرء مُلْكَرَةُ زيادة ألف قبل آخره. وهذا لا 
يكون إلا لقاعدة, لا نلتزم زيادة ألف أو فتحة أو حركة إلا لقاعدة, فإذا كان كذلك 
حكمنا عليه بكونه تمدوداً قياس وإن لم يكن كذلك فهو سماعي. 

وذلك كمصدر ما أوله همزة وصلٍ: ارْعَوى ارْعواءَ وارتأى ارتئاءً. واستقصى استقصاءًء 
هذه كلها الألف قبل ال همزة: ازعواء الألف هذه زيدت للمصدر .. ألف المصدرء 
وارتئاء» ألف المصدرء واستقصاء, ألف المصدر, فإن نظيرها من الصحيح انطلق 


انطلاقاً» واقتدر اقتداراً. واستخرج استخراجاً. 


إذاً: هذه الأمغلة الستة كلها تدخل تحت قاعدة واحدة وهو: أنه افنتح بحمزة وصل 
ماضيه» وحينئذٍ يكون المصدر كبر ثالثه وزيادة مدةٍ قبل آخره» وكذا مصدر کل فعل 
مُعتل يكون على وزن (أَفْعَل) نحو: أعطى إعطاءً؛ مثل: أكرم إكراماً .. أعطى إعطاك ‏ 
ذ: (إعطاءً) نقول: هذا ممدودٌ قياساًء لأنّه على وزن (أَفْعَلَ إفْعَالاً .. أكرم إكراماً). فإن 
نظيره من الصحيح: أَكْرَمَ إكراماً. 

إذاً: 


وَمَا اسْتَحَقَّ قَبْلَ آخر أَلِفْ . .. فَاحَدُ في نَظِيرهِ 00 


من المعتل عرف حتماً. كُمَصْدَرٍ وذلك (كُمَصْدَرِتِ) .. مثال؛ يعني: مثل ماذا من 
القواعد التي َد ما قبل الآخر؟ قال: (كَمَصْدَرِ) الفعل الماضي الذي بُدئ همز وصل, 
كبا شرق لذ اا ا اند اك الك فر ٠‏ 
كَمَصْدَرِ الْفغلٍ الث بيذي ق بُدِنَا . 

الألف للإطلاق, (بمَمْرٍ وَضْلٍِ) هذا مُتعلّق بقوله: (بُدت) (كَارْعَوَى) بمعنى: انكف 
(وَاْتأَى) بمعنى: تدبّر. 

إذاً نقول: يُقاس الممدود في مُعتل الآخر الذي قبل آخره., أو قبل آخر نظيره ألفٌ لزوماً 
أو عَلَبهَ بأن يكون الاسم مصدراً ل (أَفْعَل), أو لفعل أوله همزة وصل, ك: أعطى 
إعطاء وارتأى ارتئاء واستقصى استقصاءً. واصطفى اصطفاءً. فإن نظيره: أكرم 
إكراماً واكتسب اكتساباً» واستخرج استخراجاًء هذا أولاً. 

ثانياً: أن يكون واحداً ل: (أَفْعِلّة) نحو: كساء وأكسية» ورداء وأرديةء وقباء وأقبيةء إذ 
نظيرها: حار وأحمرة. وسلاح وأسلحة. 


ثالفاً: أن يكون مصدراً ل (قَعَل) بالتخفيف دالا على صوت كالرُغاء والثغاء, فإن نظيره: 
الصراخ» (رغاء) هذا مصدر كما سبق معناء فإن نظيره: الصراخ» أو على داءٍك: 
المشاءء فإن نظيره: الدوار والزكام, إذاً: كلها داخلة تحت المصادر. 

(وَفَعَال) بالفتح والتشديد ك: عدّاء وسقاء إذ نظيرهما: قثّال وشرّاب وَتَفْعَال» بالفتح 
ك: التَعَدَّاء وَالتَرَمَاء إذ نظيرهما: التكرار والتطواف. 

و (مفْعال) صفةٌك: مهزاءء إذ نظيره: مهزار بخلاف غير صفة كاسم الآلةء مه ورد الصّفة 
على هذا الوزن غالباً. 

هذا أشبه ما يكون بأمثلة فحسب. وإلا كل القواعد السابقة من أبنية المصادر, وأسماء 
الآلة واسم المكان, واسم الرّمان كلها قواعد عامة صرفيّة يدخل تمتها الصحيح 
والمعتل, ما انرم فيه المدة قبل آخره حينئذٍ حكمت عليه بأنّه مدود قياساً وما التزم 
فيه الفتح قبل آخره وكان آخره ألف لازمة حكمت عليه بأنّه مقصورٌ قياساً. 

إذاً: المقصور القياسي والمقصور السماعي, المقصور القياسي له نظير .. لا بد 
والممدود القياسي له نظير, ما ليس له نظير حكمت عليه بأنّه تماعي, اذا ليس له 
نظير؟ معناه: أله لا يدخل تحت قاعدة» يعني: لا تَشمله قاعدة صَرفيّة لأنَّ القواعد 

الصرفيّة عامة يدخل تحتها الصحيح والمعتل» فإذا وجدنا مُعتلاً انفرد بحكم علمنا أله لا 
يساويه الصحيح» فإذا لم يكن كذلك علمنا أنه لا يدخل تحت قاعدة» فهو عادم النظير 
كما قال هنا: 

وَالْعَادِمُ النَظِيرٍ ذا قَصْرٍ وَذَا ... مد بقل كَالِجَا وَكَاحدًا 


(حجًا) نقول: هذا لا يدخل تحت قاعدة, آخره ألفٌ لازمة قبلها فتحةء (وَالِذَاء) 
بالمحد» قبل آخره .. قبل طرفه ألفٌ .. مدّة. هل استوجب هذه المدَّة قاعدة صرفية؟ 
الجواب: لاء حكمنا عليه بأنّه تماعي. 

(وَالْعَادِمُ النَظِيرِ) يعني: ما لا نظير له من الصحيح, فهذا إِنا يُدْرّك قصره وَمَده 
بالسماع, كما قال الناظم هنا: (بتفل) فمن المقصور سماعاً: (الفق) واحد الفتيان» و 
(السنا) الضوءء و (الثرى) التراب» و (الحجا) العقل. 

ومن الممدود تماعاً: (الفق) لحداثة السن, و (السّناء) للشرف» و (الثراء) لكثرة المال» 
و (الحذاء) للتّعل» وهذا المقصور والممدود السماعي ألّف فيه أهل اللغة مصنفات 
مفردة, يعبي: فيه كب مؤلّفة. 

قال أبو حيّان: "ومن أجمعها: (تحفة المودود) لابن مالك رحمه الله" تعالى صاحب 


الألفيّة. له كتاب في الممدود والمقصور. 

قوله: (وَالْعَادِمُ النَظِيرِ) (الْعَادِمُ) هذا مبتدأء وهو مضاف إلى مفعوله .. الذي عَم 
النظير, إذاً: اسم فاعل مضاف إلى مفعوله (وَالْعَادِمُ التظير) مبعدأ مضاف إلى (النَظِيرِ)» 
من إضافة اسم الفاعل إلى المفعول؛ (ذَا قَضْرِ) صاحب قصرء هذا حال من الضمير 
المستتر في الخبر (بتَقَلٍِ) والعادم النظير (بِتَقَلٍِ) يعني: منقول» (ذَا قَصْرِ) حال كونه ذا 
قمر 

(وَدَا مٍَ) هذه حال بعد حال» فهي حال مُقدّمة والعامل فيها مُتَعَلّقَ الجار والمجرور 
(وَالعَادِمُ النَظِيرِ) كائنٌ (بتَفْلِ) حال كونه (ذَا قَصْرٍ وَذَا مَدِ) حينئذٍ المحذوف مغل 

هذا .. الواجب الحذف, هل هو عاملٌ معنوي أم لفظي؟ المشهور: أنه معنوي» حينئذٍ 
تقدّمت الحال على عاملها المعنوي. 

(وَالْعَادِمُ النّظِيرٍ .. بتَفْلٍ)؛ يعني: الذي عَدِم نظيراً من الصحيح في النوعين, يعني: 
مقصورٌ ليس له نظير» وممدود ليس له نظيرء حينئذٍ تحکم عليه به منقول (بتَفْل) حال 
كونه (ذَا قَصْرٍ وَذَا مَدِ). 

(كَالْجًا وَكَالِدَا) (حدًا) هذا قصره للضرورة؛ ليس الحذا هذا .. مثل الحذاءء حذاءٌ 
با همزء قصره للضرورةء فهو نشرٌ على ترتيب اللّفء ف (الحِجَا) مقصورٌ لا غير» و 
(الحذًا) ممدودٌ لا غير, والمعنى: أنَّ ما ليس له نظيرٌ اطَرد فتح ما قبل آخره فقصره 
تماعي» وما ليس له نظير اطرد زيادة ألفٍ قبل آخره فمدّه تماعي. 

قال الشّارح: "هذا هو القسم الثاني: وهو المقصور السماعي والممدود السماعي, 
وضابطهما: أنَّ ما ليس له نظي ارد فتح ما قبل آخره فَقَصْرْه موقوفٌ على الماع 
وما ليس له نظيرٌ ارد زيادة ألفٍ قبل آخره فمدّه مقصورٌ على السماع» فمن المقصور 
السماعي: (الفى) واحد الفتيان", فهذا ونحوه وإن كان ها موازنٌ من الصحيح» لها 
موازن من الصحيح مثل: بطل .. فتى؛ وحجا على وزن (عِنَبْ)ء وهي مقصورة ماعا 
لأنَّ مُوَازتما المذكور ليس نظيرهاء يعني: ليس داخلاً معها تحت قاعدة. 


ليس المراد أن يكون له وزنٌ مُشترك في اللفظ فحسب» النظير هنا: أن يكون قريناً معه, 
يعني: زميل» داخل تحت قاعدة, كُلّ منهما يشتركان في هذه القاعدة: هذا جوى, كما 
ذكرناه و (أسف) کل منهما مصدرٌ ل (فَعل) اللازم» لا بْدَ أن يكون هكذاء وأما مُجرّد 
أن هذا على وزن (فَعَلْ) وهذا على وزن (فَعَلْ) ثمّ نترك الأمرء لا بد أن يشتركا في 
كومما ذي قاعدة صرفيّة. 


إذاً: (الفق) هذا له نظير وهو (بطل)» و (ججا) على وزن (عِنَبْ) له نظيرٌ من 
الصحيح, لکن هذا لا يكفيء لا بد أن يكون موازنه ونظيره داخلاً معه تحت قاعدة 
صَرفيّة. لان موازتها المذكور ليس نظيرها إن لم يتجتمعا في مصدرية» هكذا قال الصّبان: 
"إذ لم يتجتمعا في مصدريّة, ولا جمع, ولا آليةء ولا نحو ذلك" لم يجمعهما قاعدة صَرفيّة .. 
مصدريّة, ولا قاعدة جمع سواءٌ كان بألفي وتاء إلى آخره ولا آلية: اسم آلة .. اسم 
زمان» ونحو ذلك» كما اجتمعا: الجوى والأسف ونحوها. 

إذاً: المقصود هنا: أن يدخلا تحت قاعدة صرفيّة عامةء ولذلك هذا ركد به على أنَّ 
قوهم: (التظير) هناك لا يلتبس عليك» ليس المراد (التظير): الحكم به. (التظير) 
يكشف فقط, نحكم على هذا بأنّه مقصور أو بأنه ممدود قياساً إذا وُجد له نظير فود 
فقط, وإلا كل منهما قد دخل تحت قاعدة, ومن الممدود السماعي: (الفتاء) وحداثة 
السنء و (السناء) الشرف. و (الثراء) إلى آخره. 

وَقَصْرُ ذي الْمَدِّ اضطراراً جْمَع ... عليه وَالْعَكْسْ لف يَقَعْ 


وَقَصْرُ ذي الْمَدّ اضطراراً تجْمَعْ ب عليه 0 


يعني: تجوز قصر الممدود في الشّعْر خاصّة ولذلك قال: (اضْطِرَاراً) هذا مفعول لأجله, 
(ُجْمَعْ عَلَيْه) لألّه رجوعٌ إلى الأصل» قالوا الأصل: هو القصر, بدليل: أنَّ الممدود لا 
تكون ألفه إلا زائدة» وألف المقصور قد تكون أصليّة, الممدود: صحراء الألف هذه 
زائدة» وأمّا المقصور فقد تكون الألف فيه أصليّة, إذاً: دل على أنه هو الأصل. 

إذاً: (ُجْمَعْ عََيْه) لأنّه رجوعٌ إلى الأصل إذ الأصل: القصر بدليل: أنَّ الممدود لا تكون 
ألفه إلا زائدة» وألف المقصور قد تكون أصليّة والزيادة خلاف الأصل. 

(وَالْعَكْسْ) وهو مد المقصور, (يَقَعْ بُلْفِ) فيه خلاف. جؤزه الكوفيون ومَتعه 
البصريون. 

لا خلاف بين البصريين والكوفيين في جواز قصر الممدود للضرورة, واختلف في جواز 
مد المقصور. فذهب البصريون إلى المنع» وذهب الكوفيون إلى الجوازء وهذان قولان: 
المنع مُطلقاًء والجواز مطلقاًء وَتّ قول ثالث: بالتفصيل بين ما يخرج إلى عدم النظير 
فيمتنع» وما لا فيجوز, إذا خرج إلى عدم النظير امتنع» وإلا فهو جائز. 

استدل الكوفيون بقول الشاعر: 

يا لَك من تر ومن شِيْشَاءٍ ... يَنْشَبُ في السْعَلٍ وَاللهَاءِ 


(اللّهَاءِ) مدّ المقصور وهذا للضرورة. 

قلا فَقَرٌ يَدُوْمُ وَل غِتَاءُ .. 

مد هنا المقصور, ومنع البصريون وقدَّروا في البيت مصدراً ل: (غانيث) لا مصدراً ل: 
(غنيث)» قال ابن هشام في (التوضيح): "وهو تَعَسّفَ". 


إذاً: أجمعوا على جواز قصر الممدود اضطراراً .. هذا مجمعٌ عليه. ومثّلوا له بقول 
الشاعر: 

لا بد مِنْ صَنْعَا وَإِنْ طَالَ السَفَر .. 

وَأَهْلْ الْوَهَا من حَادِثِ وَقَدييم .. 

(أَهْلُ الْوَقَاءِ) قصره .. وهذا جائز» واختلفوا في جواز مدٍّ المقصور للضرورة. 

إذاً: قوله: (وَقَصْرٌ ذِي الْمَدِ) (قَصْرٌُ) مبعدأ وهو مضاف. و (ذي الْمَدِ) (ذي) يعني: 
صاحب المد وهو: الممدود, (اصْطِرَار) هذا مفعول له. (تُجْمَعْ) هذا خبر» (عَلَيْ) يعني: 
على جوازه مُتعلّق بقوله: (مجْمَع). 

وأمّا كيفيّة القصر والذي يُحذف فلم يبه عليه النّاظم» والقياس: حذف الألف قبل 
الآخرء (وَالْعَكْسنُ) وهو مد المقصور اضطرراًء وهذا مبتدا (يَقَعْ بخُلْفِ) كانه أشار إلى 
الخلاف ول تجزم بالمنع. 


ثم قال رحمه الله: (كَيفيّةُ تة الَفصور وَالمَمَدُودِ وَجَنْعِهِمَا تَصْحِيْحا). 

بعد ما بن لك الممدود ون لك المقصور, فجعله كتوطئة وتقدمة للتّنية والجمع لأنَّ 
أحوالة تَتَغيرَ بالتّئبية والجمع. 

(كَيْفِيهُ) لا حقيقة التّدنية, لأنَّ حقيقة التّثنية سبقت هناك وبماذا يُعرب» وما حقيقة 
لمن كذلك الجمع تصحيحاً بنوعية: جمع الموَّنّثْ السَالم وجمع المذگر السالى 
حقيقتهما وإعرابهما ذهب فيما سبق في باب: المعرب والمبني. 

وهنا المراد: التثنيةء نم ليست مُطلقة, وما هي خاصةٌ بالممدود والمقصور, لأ تغنية 
غيرهما واضحة لا تحتاج: زيد .. زيدان» وزيد .. زيدون, وهند .. هندات» هذا الأصل 
فيه, حينئذٍ لا تحتاج إلى كثرة التفاصيل» وإفا يُذكر الممدود والمقصور لِمَا ذكر. 

(كَيفِيةُ تة المَصُورٍ وَالخَمْدُودٍ وَجَنْعِهِمَا) يعني: جمع المقصور والممدود, وهو قد ذگر 
جمع المقصور ولم يذكر جمع الممدود إحالة على ما سبق» قيل: ترك المنقوص والأولى 
ذكره» لألّه تعتريه بعض الأحوال» حينئذٍ لا بد من ذكره» ولذلك الشراح استدركوا عليه 


ذلك. 

(تَصْحِيْحا) هذا تيبر حول عن جمع, (وَجنْعِهِمَا تَصْجِيْحَاً) ييز حول عن جمع» أي: 
وكيفيّة تصحيح جمعهماء حذف تصحيح وأقيم جمع مُقامه, جيء بالحذوف المضاف 
فانتصب على التمييزء أو مصدر في موضع الحال من جمع» أي: مُصّححاً .. وجمعهما 
قال رحمه الله: 

آخر مَفْصُورٍ نُكَي اجْعَلَهُ يَا ... إِنْ گان عن ثَلانَِ مُرْتقيًا 

كَدَا الذي اليا أَصْلُهُ ْو الْمَىَ ... وَالْجَامِدُ الذي أُميل گم 

في عر ذا فلب وَاوَاً الأَلفف ... وَأَويَا ما گان قَبْلُ قذ أف 


إن گان عَنْ ثَلانَةِ مُرْتَقِيَا .. 

إذاً: م تفصيل (الَْقُصُورُ) قد يكون ثلاثةً وقد يكون أربعةَ فصاعداًء قال: 

إن گان عَنْ ثَلاَنَةِ مُرَْقِيَا .. 

يعني: زائد .. ارتقى .. صعد» إن كان زائداً على ثلاثة, يعني: رابعةً فصاعداً (اجْعَلّهُ با) 
اقلب الألف .. اجعلها ياء فقوله: 

ِنْ گان عَنْ ثَلانَةِ مُرْتَقَِاً .. 


حينئنٍ تجاوزت ألفه ثلاثة أحرف, شل ما إذا كانت رابعةً أو خامسة أو سادسة فإذا 
كانت رابعةً وهو مقصور حينئلٍ إذا ثنّيته قلبت الألف ياء فتقول في (مَلَهَى) وقعت 
رابعةًء مباشرة إذا نَنّيت قلت: (ملهّيان) قلبت الألف ياء لأنَّ الألف وقعت رابعةً 
كذلك إذا وقعت خامسة: (مُنتمى) إذا ثتيته اقلب الألف ياء فقل: (منتميان), كذلك 
إذا وقعت سادسة: (مستدعى .. مستدعيان) قلبت الألف ياءَ. 

إذاً: في ثلاثة أحوال: إذا وقعت رابعةً أو خامسة أو سادسة وجب قلب الألف يائ 
وأشار إلى ذلك بقوله: 

ِن گان عَنْ نة مُرْتَقِيًا .. 

(آخِرّ مَفُصُورٍ) تشه (اجْعَلَهُ )» (آخِرَ) هذا منصوبٌ على الاشتغالء (اجْعَلَهُ) اجعل 
آخر, (اجْعَلَهُ) اشتغل بضميره» تقدّم اسمٌ وتأخّر فعلٌ واشتغل بضميرٍ, لو سقط لتسلّط 
على الاسم السابق» (آخر مَفْصُورٍ) إذاً: منصوب على الاشتغال» (آخر) مضاف و 
(مَفْصُورِ) مضاف إليه. 


(ثتني) هذا صفة ل (مَفْصُور), (ثُتَيْ) الجملة .. والفاعل أنت» حينئذٍ لا بُدَّ من عائد, 
إذا وقع الخبرء أو النّعتء أو الحال جملة لا بُدّ من ضميرٍ يعود على المنعوت» أو على 
المبتدأء أو على صاحب الحال» وهنا محذوف تقديره: تثتيه (آخرَ مَقصور تَُبّيه) إذاً: 
حذف العائد لكونه فَضْلةَ لأنّه مفعول به. 

(آخرّ مَقصور تكتيه) (تُكَيِّ) صفة ل (مَفْصُورٍ), (اجْعَلَهُ يا) (اجْعَلَهُ) اجعل أنت» الحاء 
هنا: مفعولٌ أول. و (ياءَ) هذا مفعول ثانئ, مُطلقاً؟ لاء قال: إِنْكَانَ المقصور عن تة 
قوله: (عَنْ ثَلأَنَّةِ) أطلق النّاظم هناء فشمل ما إذا كانت ألفه مُنقلبة عن واو أو ياء .. 
مُطلقاً. يعني: لا يُنَظَر إليها من حيث كوا منقلبة عن واو أو عن ياء وهل هي مجهولة 
الأصل أم لا .. هل هي أصليةٌ أم زائدة؟ لا يُبحث فيه فكل ألنفٍ وقعت رابعة أو 
خامسة أو سادسة وجب قلبها ياءً دون نظر لأي شيءٍ آخر. 

(كذَا الذي اليا آَصْلْهُ) ماذا بقي؟ عرفنا (عَنْ تَاهَنَةِ مُرْتَقَِا) بقي الغلاثي, وليس عندنا 
ثنائي» الثلاثي فيه تفصيلء ننظر في هذه الألف: هل هي منقلبة عن واو أو عن ياءء أو 
مجهولة الأصل؟ لأنه تححمل إمّا أن تكون منقلبة عن واوء وإمًّا أن تكون منقلبة عن ياى 
وإِمّا أن تكون مجهولة الأصلء يعني: غير مُبدلة» وهذا يدخل تحته قسمان: 

إِمَا أن تكون أصليّة غير منقلبة» وإمّا أن تكون منقلبة لكن لا ندري هل هي منقلبة عن 


واو أو عن ياء. 


إذاً: م تفصيل في الثلاثي (كَذَا الّذي) (كذَا) مغل (ا) السابق .. (آخر مَفْصُورٍ نُكَي 
اجْعَلَهُ ي) مثله (الّذي اليا أَصْلَهُ) الذي المقصور الياء أصله .. أصله الياءء يعني: أن 
يكون ثلاثياً وألفه منقلبة عن ياءء (نَحْوُ المَقَ) (فَقَ) هذا ثلاثي ليس برباعي. إذاً: 
نستفصل فيه: هل يُقْلّب واواً أم ياء؟ ننظر فيه: فإذا بالألف منقلبة عن اليا لأنّك 
تقول: فتيان وفتية» فحينئلٍ ألفه هذه منقلبة عن ياء, إذاً: عندنا علم بالأصل» فهذه 
الألف منقلبة عن ياء إذاً: ثردها إلى الياء في التّننية» ولذلك التثنية والجمع يردّان 
الأشياء إلى أصوها. 

إذاً: 


كذا الذي الَا أَصْلَهُ و القت ... وَالَامِدُ الذي أميل كَمَقَ 


(الْحَامِدُ) المراد به هنا: ما ليس له أصل معلومٌ يُرَدُ إليه» يعني: لا يُعلم له اشتقاق› 


ويدخل فيه ما ألفه أصليّة, وما ألفه مجهولة الأصلء (اْجَامِدُ) في هذا المقام المراد به: ما 
ألفه أصليّه. 

ثانياً: ما لا يُعلم أصلهء قال: (وَاجَْامِدُ) إذاً: هذا المراد به: ما ألفه أصليّة أو لا ندري 
عن أي شيءٍ قُلِبت, هذا على نوعين, بعضه يقبل الإمالة وبعضه لا يقبل الإمالة وهذا 
سيأق في: باب الإمالة. 

قال: (وَاججَامِدُ الذي أبن احترازاً من الجامد الذي لا يقبل الإمالة» (كُمَىَ) (مَقَ) هذا 
يقبل الإمالة: (متى)» يعني: تأت بالألف كأمًا قريبة من الياءء حينئذ (مَقَ) عَلَماً .. لو 
ّي رجل» نحن نقول: (مَىَ) آخره ألفٌ لازمة .. قلنا: آخره حرف إعراب» إذاً: (قى) 
ليست داخلة معناء لأا من المبنيات» وبحث المقصور في المعربات, كيف تُمُثّل ب: 
(مَقَ)؟! لا بد بد أن جعلها معربة نُسمّي بما شخصء حينئذٍ إذا أردت تسمية شخص ب: 
(مَىّ), وكان عندك اثنان کل منهما اسمه: (مَىَّ) تقول: جاء متيان» تقلب الألف ياء 
لكونه جامداً ويقبل الإمالة. 

إذاً: هذه ثلاثة أحوال: الذي بقلب فيه ألف المقصور ياء 

أولةً: ما كانت رابعة فصاعداً. 

ثانياً: ثالثةً منقلبة عن ياءٍ. 

ثالاً: جامداً يقبل الإمالة. 

في غَيْرِ ذا تُقلَبْ وَاوَاً الأليف . 

ما هو (ِغَيْدْ ذَا)؟ نوعان: 

- ثلاثي ألفه منقلبة عن واوء لأنّه قال: (كذَا الذي اليا أَصَلَه), إذاً: الذي أصله الواو 
نحو: عصاء والجامد الذي لا يقبل الإمالة: اثنان» 55 قوله: (في غير ذَا) شيئان» 
تُقْلَبْ الألف وَاوَاً فتقول: عصوان» وقفوان, ومنوان» كله نقول هذا يُقلب واو. 
كذلك لو ميت رجلاً ب: إلى» تقول: إلّوان» أو ب: إذا .. إِذّوان. 

في غير ذا تُقَلَبُ وَاوَاً الألف ... واوا مَا گان قَبْلْ قَدْ لف 


إذا قلبت الألف واواً أو ياءَ كنت قد جهّزت الكلمة حرفي التثنية, إمّا أن يكون بألفٍ 
ونون» أو بياءٍ ونون» تقلب الألف إمًا واواً أو ياء على القاعدة السابقة, م أو .. 
ألحقها (ما ان قَبْلُ قَدَ ألِفْ), يعني: من علامات الثنيةء إن كان في حالة الرّفع تقول: 
الفتياء جهّزت .. قلبت الألف يائ تأي بالألف والنون, أولي الياء الألف والنونء 
فتقول: جاء الفتيان» ورأيت الفتيين, تأت بالياء والنون. 


إذاً: نعود إلى المتن: 
آخر مه مَفْصُورٍ َي اجْعَلَهُ يا ... إن گان عَنْ ثَلأَنَةِ مُرْتَقِيًا 


يعني: ما زاد على الثلاثة» وهنا أطلق (عَنْ تَااَنَة) شل ما إذا كانت هذه الألف منقلبة 
عن واو أو ياى سواءٌ كانت أصليّة أم زائدةء لا نلتفت إلى هذا البئّة وإعا ننظر إلى 
العدد فحسب» لأنَّ ما زاد على الثلاثة من ذوات الياء يُرَدُ إلى أصله. وهذا لا إشكال 
فيه. يعني: إذا فلبت الرّابعة أو الخامسة أو السادسة ياءً وهي منقلبة عن ياء لا إشكال 
فيه. وإنا الإشكال فيما إذا كانت مُنقلبة عن واو ثم نردّها إلى الياءء هذا تاج إلى 

وما زاد عليها من ذوات الواو يُرَدُ الفعل فيه إلى اليا إذاً: حملاً هنا للمقصور على 
فعله» تقول: ألهيث .. استدعيث, استدعى من الدعوة, أصل ألفه: واو, حينئلٍ تقول: 
استدعيث وألهيث؛ تُرَدُ الألف إلى الياء» حملاً للمغىّ المقصور على فعله قبت الألف 
ياء مطلقاً ولو كان عِلْمُنا بأكا منقلبة عن الواو. 

وأمّا ما زاد عليها من ذوات الواو يُرَدُ الفعل فيه إلى الياءء نحو: أمهيث» واستدعيث» 
واصطفيث, فلذلك جُعل الاسم الزائد على الثلاثة في التثنية ياءً وإن كان من ذوات 
الواو. 

(گذا الذي الَا أَصْلْه)ء (كذَا) هذا خبر مُقدّم, و (الَّذِي) مبتدأء و (اَيا أَلَُّ) مبعدأ 
وخبر, والجملة لا تحَلَّ لها من الإعراب صلة الموصول. (أَصْلَّةُ) يعني: أصل ألفه. (كذَا 
الَذِي) (الَذِي) مقصورٌ .. اسم موصول يصدق على المقصور, الي اليا اص (اليا) 
مبتدأء و (أَصْلَهُ) خبرء والضمير هنا يعود على الألف» وذلك (ِلَحْوْ الْمَىّ) حينئلٍ تقول: 
(الْقَىَ) هذه الألف مُنقلبة عن ياء ولو كانت على ثلاثة أحرف» بدليل أن تقول: 
فتيان» ((وَدَحَلَ مَعَهُ الجن فَتَيَانِ)) [يوسف:36] (فَعَيَانِ) .. فتية, ((إهمْ فنية)) 
[الكهف: 13] حينئدٍ نقول: الألف مُنقلبة عن ياءٍ. 

(وَاجَامِدُ) ما إعرابه؟ معطوفٌ على (الَذِي)؛ والمعطوف على المرفوع مرفوع» (وَامجَامِدُ) 
عرفنا المراد بالجامد هنا: ما ليس له أصلٌ معلومٌ يُرَدُ إليه. فيدخل فيه ما ألفه أصليّة 
وما ألفه مجهولة الأصلء (وَاجَْامِدُ) وهو نوعان: 

- ما يقبل الإمالة. 

- وما لا يقبل الإمالة. 

وهذا بأ في محله في: باب الإمالة. 


(وَاجْجَامِدُ الذي أميل) يعني: قبل الإمالة» ليس أميل بالفعل» وإِعّا ما يقبل الإمالة» ووجه 
قلب ألفه يا اذا؟ مع أله قد يكون منقلبًا عن واو. ووجه قلب ألفه ياءَ: أنَّ الإمالة 
إنحاءُ الألف إلى الياءء يعني: يأتي بالألف إلى قريب من الياء: والضّحى. ولو كانت 
الألف منقلبة عن واو. 

(وَاجَامِدُ الذي أُمِيلَكُمَىَ) وبلی» تقول: متيان وبليان, إذا تي وني به شخص» (في 
غير ذَا) (ذَا) اسم إشارة يعود إلى ثلاثة أشياء: 

- ما ارتقى عن ثلاثة. 

- وما كان الياء أصلْ من الثلاثي. 

- والجامد الثلاثي الذي أميل. 

والأصل أن يقول: في غير ذي أو تلك, لأنَّه جمع. راعى معنى ما ذكر ولذا أفرد وقال: 
(ا)؛ يعني: ما ذكر (ِغَبْرذَا) المذكورء يعني: اول بالمذكور, أشار إلى المذكور .. ما ذكر 
لك (غَيْرٍ ذَا) المذكور, وإلا فالأولى أن يقول: (ذي) أو (هذه) أو (تلك). بلفظ يقتضي 
الجمع إذ تَقَدَّم ثلاثة أشياء. 

في غَيْرِ ذا تُقلّبُ وَاواً الأَلِفف .. 

(ني غَيْرِ) جار مجرور مُتعلّق بقوله: .. (في غَيْرِ) ذا تقلب الألف واواً في غير (ذا)» 
(ثُقَلَبْ) هذا فعل إذاً: ابتداءً تقلب الألف واواً في غير (ذا)ء إذآَت: قوله (في غَيْر) 
مُتعلّق بقوله: (ِتُقْلَبْ).؛ و (ذا) المراد به: المذكور السابق: أنه تُقَلّب ألفه يا غيره 
ثُقَلّب واواً, لأنّه ليس عندنا إلا واو أو ألف. إِمًا أن تُقلّب يائ وإمًا أن تُقَلّب واواً .. 
إِمَا هذا أو ذاك. 

في غَيْرِ ذا تُقلَبُ وَاوَاً الأليفف .. 

وذلك شيئان: أن تكون ألفه ثالثة بدلاً من واوك: عصا وقفا. 

والثاي: أن تكون غير مُبْدَلة ولم تل تحو: (ألا) الاستفتاحية إذا ّي با .. ألّوان, إذا 
سميت رجل: (ألا), وآخر مله (ألا) جاء أَلَوَان. 

(وَأَوَا) ما أعراب (أؤ)؟ (أَوْلِ) فعل أمرء و (هاء) مفعول به أول؛ و (مَا) اسم 
موصول ععنى: الذي» في تحل نصب مفعول ثاني, (كَانَ) صلة (مَا) .. الذي. 

وَأَوَْا مَاكَانَ قَبْْ قذ ألفْ .. 

ما كان قد ألِف قبل» (أَلِفْ) يعني: عُرف» أين خبر (كَانَ)؟ الذي كان قد أُلِف .. كَانَ 
هوء (قذ أُلِفْ) هذا خبر كان (قذ أُلْ) الجملة» يعني كأنّه قال: ما كان مألوفاً» وما هو 
الذي كان مألوفاً؟ زيادة الألف والنون رفعاً والياء والنون نصباً. 

(وأَوْهَا) الذي (كَانَ قَبْل), (قَبْلْ) هذا مُتعلّق بقوله: (أَلِفْ), والجملة خبر (كَانَ) واسمها 


ضمير مستتر يعود على (مَا), لأنّه لا بُدّ أن تقول: أنَّ (كَانَ) فيها ضمير مستتر يعود 
على (ما) لأنَّ صلة الموصول لا بُدّ من عائد, ما قد كان أُلِف في التّننية سابقاً. 

قال هنا: أيْ أولٍ الواو المنقلبة إليها الألف ما أُلِف في غير هذا من علامة التّئنية 
المذكورة في باب الإعراب» أو أول الياء كذلك. 


قال الشّارح هنا: "الاسم المتمكن إن كان صحيح الآخر, أو كان منقوصاً لحقته علامة 
الثنية من غير تغيير" يعني: يريد أن يمهد, لأنَّ النّاظم هنا لم يذكر إلا الممدود والمقصور 
فحسبء بقي عليه الاسم المتمكن إن كان صحيح الآخرء هذا تلحقه الزيادة بدون 
تغيير» وكذلك إذا كان منقوصاً لحقته علامة التّنبية من غير تغيير» فتقول: رجل .. 
رجلان» وجارية .. جاريتان» وقاضي .. قاضيتان؛ هذا في الاسم التمگن» ويدخل فيه 
ما رل مُتَزّلة الصحيح, مثل: دلو وضبي» فتقول: دلوان .. وضبيان, ولذلك قال ابن 
هشام: 

الاسم على خمسة أنوَاع: 

الأول: الصحيح ك: ل وامرأة. 

والثاني: الْمترّل مسرل الصحيح 5: َب ودَلوٍ. 

والغالث: المعتلٌ المنقوص ك: قاض. 

هذه الأنواع الغلائة يجب ألا عير في التثنية» فتقول: رجلان, وامرأتان. وضبيان» 
ودلوان. وقاضيان, لا تُعَيّر .. تبقى على أصلهاء وأمّا المقصور والممدود فهذا الرابع 
والخامس, وإن كان مقصوراً فلا بُدَّ من تغييره على ما سيأق, وإن کان ممدوداً فسيأق 
حكمه. فإن كانت ألفه .. ألف المقصور رابعة فصاعداًء هو جاء بالمعنى, النّاظم قال: 
(إنْ گان عَنْ ثَلاَنَةِ مُرْتَقِيَا) يعني: زائداً وصاعداً عن ثلاثة .. عَبّر با معنى. 

إن كانت ألف المقصور رابعةً فصاعد قُلِبت ياء يعني: تجاوزت ألفه ثلاثة أحرف» فتقول 
في (ملهّى): ملهّيان, هذه رابعة» وفي (مستقصى): مستقصیان» هذه سادسة» بقي عليه 
الخامسة (منتمّى): منتمّيان» وني (حبلى): حبليان. 

إِذآَت: هذا ما كانت على أربعة أحرف فصاعداً, وما عداه فَيُخكم عليه بكونه شادًاً 
ولذلك قيل: َد قوله في تغنية (قهقرى) و (خوزلى): قهقران وخوزلان, بالحذف, 
(قهقرى) الأصل أن يُقال: قهقريان» لكن قيل: قهقران حذفت الألف, نقول: هذا 
شاف لأنَّ القاعدة: أن تُقْلَّب الألف إذا كانت رابعة فصاعدة أن ثقلب ياءء يعني: ما 


دف وهنا (قهقران) حذفها فهو شاذ. ومثله (خوزلان): خوزلا الأصل: خوزليان» 


قال: خوزلان: حذفت الألف, نقول: هذا شا يحفظ ولا يقاس عليه, هذا إن كانت 
رابعة فصاعداً. 

وإن كانت ثالثةً لا بُدَّ من الاستفصال: فإن كانت بدلا من الياء ک (قَقَ) و (رحى)» 
قلبت أيضاً یا فتقول: فتيان ورحيان, وَشَدَّ في (حمى): حموان, می .. حميث .. 
أحميه. هذا يائي أو واوي؟ يائي» سمع: حموان أو حَمَوانء بالواوء قُلِبت الألف واواًء هذا 
شاد كحفظ ولا يقاس عليه. 

إذاً: شد في (حمى) وهو: ألقّه منقلبة عن ياء مثل: فتى .. حموان, بالواو لأنَّ ألفه منقلبة 
عن ياء بدليل: حميت الحمى وأحميه. وكذا إذا كانت مجهولة الأصل غير مُبدلة» عبر 
بعضهم عن الأصليّة بامجهولة: والمراد بالألف الأصليّة: هي كل ألفٍ في حرفب أو شبهه: 
(إلى) و (على) ونحوهاء ومجهولة الأصل نحو (الدّدا) وهو: اللهوء فإن ألفه لا يُدرى هل 
هي عن واو أو ياء. 


لأنّ الألف في الثلاثي المعرب لا تكون إلا منقلبة عن أحدهماء إذا قيل: فق» هذه 
الألف إذا وقعت ثالثةً وهو اسمٌ معرب لا بد أن تكون مُنقلبة؛ لأنَّ الاسم أقل وضعه 
على ثلاثة أحرف, حينئذٍ الألف إِمّا منقلبة عن واو أو عن ياء. 

إذاً: وكذا إذا كانت ثلثةً مجهولة الأصل وَأميلت -وأميلت ليس بالفعل- وإِنا قبلت 
الإمالة» فتقول في: متى, علماً .. لا بُدَّ من هذا الشرط إذا ميت به: متيان. 

إذاً: هذه الأحوال الثلاثئة وجب قلب الألف .. ألف المقصور يا والحذف شاف 
وقلب الألف واواً شاد 

إذاً: شذوذان .. حذف الألف شاذ» وقلب الألف واواً شاذً. وإن كانت الغا بدلةً من 
واو ك: عصاًء وقفاء ومناء قُلِبت واواً فتقول: عصوان» وقفوان» ومنوان, وشدّ قولهم في 
(رضا): رضيان» من الرضوان, الأصل أن يُقال: رضوان, بالواو لكنّه رضيان» قبت 
الألف ياء وهي منقلبة عن واوء لأنّه: رضاء من الرضوان هذا شاذً يُحفظ ولا يقاس 
عليه. 


وكذا إن كانت ثالثةً مجهولة الأصل ولم تن يعني: لم تقبل الإمالة ك: إلى» علماً فتقول: 
إلوان» لو سمّيت شخص: (إلى) و (إلى) آخر» فتقول: جاء الإلوانء و (لدى) و (إذا) 
علمين» نقول: لّدوان وإذّوانء فالحاصل: أنَّ ألف المقصور تُفْلَّب ياء في ثلاثة مواضع: 
- الأول: إذا كانت رابعة فصاعداً بقطع النظر عن أصلها. 
- الثاني: إذا كانت ثالثةً بدلاً من ياء إذاً: معلومة الأصل. 


- ثالاً: إذا كانت ثالثةً مجهولة الأصل وأميلت»› » يعني: قبلت الإمالة, وَتُقَلَبِ وا 
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موضعين: 

- الأول: إذا كانت ثالنةً بدلاً من الواو مثل: فتى. 

- الثاي: إذا كانت الله مجهولة الأصل ول كل 

وأشار بقوله: 

أو مَاكَانَ قَبْل قَدْ الف . 

إلى أنّه إذا عمل هذا العمل المذكور في المقصور, أعني: قلب الواو ياءً أو واوا هذا 
توطئة .. مُقدّمة, أنت تريد أن ئي لتعربه إعراب الثق» فَتُعْمل هذا العمل أولا م 
تلحقه بألف التننية وياء التثنية. لحقتها علامة التشية التي سبق ذكرها -أول الكتاب- 
وهي: الألف والثون المكسورة رفعاًء والياء المفتوح ما قبلهاء والنون المكسورة جراً 
ونصباً. 


والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين ... !!! 


عناصر الدرس 
* أنواع المدود وكيفية تثنية كل 
* جمع المقصور جمع تصحيح 
* شروط اتباع العين الفاء في جمع تصحيح المؤنث 
* مالا يجوز فيه اتباع العين الفاء 
* حكم المخالف للقواعد الصرفية. 


بشم اله الحم الوّي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما 
بعد: 

فلا زال الحديث في باب: ( يفي َد ا وَالمْمْدُودٍ وَجَنْعِهِمَا تَصْحِيْحاً). 

عرفنا أنَّ المقصور إذا آخره الألف» إا أا تُفْلّب واوا وإمًا اكا ثقلب يائ قلنا 

فلب ياءَ في ثلاثة مواضع: 

أولاً: إذا كانت رابعةً فصاعداًء يعني: إذا وقعت الألف رابعة ك: ملهى» حينئذٍ نقول: 
ملهيان, تَقَلّب الألف ياء وإذا وقعت خامسة ك: منتمى .. منتميان» تُقَلب كذلك 


الألف ياء وإذا وقعت سادسةًك: مستدعى .. مستدعيان, حينئدٍ تُقُلّب الألف ياء إذا 
كانت رابعةً فصاعداً. 

الموضع الثاني: إذا كانت ثالغة بدلا من الياءء أشار إليه بقوله: 

ذا اندي اليا أَضْلَهُ ْو الْقَىَ .. 

(قَىَ) الألف هذه منقلبة عن ياء ولذلك تقول: فتيان وفتيةء ومعلوم أن الجمع يرد 
الأشياء إلى أصولهاء كذلك التصغير يَردُ الشيء إلى أصله. 

الموضع الثاني: إذا كانت ثالغة بدلا من ياء. 

الموضع الثالث: إذا كانت مجهولة الأصلء وقلنا مجهولة الأصل يُعَبَر به ويُراد به نوعان: 
أولة: ما كانت الألف أصلية» يعني: ليست منقلبة عن واو ولا ياء. 

الثاني: ما كانت منقلبة عن واو أو ياء وَجُهل أصلها .. لا ندري هل هي منقلبة عن واو 
أو عن ياء وهذا ما عبر عنه ب لالْجَامِدُ) وهذا المراد ب (الحامد): ما لا يُعلم له أصل 
فيعمٌ ما ذكرناه, لكنّه قيّده بقوله: (الَّذِي أميلكُمَق) لو مي رجل ب (مَق) حينئلٍ 
نقول: متيان, كذلك إذا 2 رجل ب: (بلى) حرف إيجاب: بليان» بالياء. 

في هذه المواضع الثلاثة يحب قلب الألف ياء إذا تي وأمّا قلبها واواً ففي موضعين, 
أشار إليه بقوله: 

في غَيْرِ ذا تُقلَبْ وَاوَاً الأَليف . 

ومما: الثلاثي الذي ألفه منقلبة عن واو, مثل: عصا تقول: عصوان, قفى .. قفوان, 
منى .. منوان, هنا الألف ليست كالألف في: الفتى» (الفتى) الألف منقلبة عن ياي 
فترجع إلى أصلها في التغبيةء كذلك: عصاء ومنى, وقفاء نقول: هذه ترجع إلى أصلهاء 
لأا منقلبة عن واو. 

الموضع الثاني: الجامد الذي لا يقبل الإمالة, مغل إذا سمي رجل ب: ألا الاستفتاحية 
تقول : أَلْوَآنْ حينئذٍ قُلِبت الألف واواً. 

إذاً: هذه خمسة مواضع» في ثلاثة تُقَلَّب الألف ياء وني موضعين ثقلّب الألف واواً. 

9 شرع في تثنية الممدود, فقال: 

وَمَا كَصّحْرَاءَ بوَاوٍ ليا ... وَتَحَوْ عِلَْاءٍ كِسَاءٍ وَحَيَا 
وَاوٍ ا هز وَعَيْرَمَا ذز ... صَّجَحْ وَمَا شَذَّ عَلَى تَفْلٍ فصر 


وما ك گصَخرَاءَ بِوَاوٍ ُت 
ذكر (صَحْرَاءَ) وذكر (عِلبّاء)» وذكر (كِسَاء), وذكر (حَيَا) هذه أربعة أنواع» إشارة إلى 
أن الألف الممدودة على أربعة أنواع: 


- ما كانت همزته بدلٌ من ألف التأنيث, وأشار إليه بقوله: (صخراء). 
- ما كانت ألفه للإلحاق, وأشار إليه بقوله: (عِلْبَاء). 
- ما كانت ألفه أصلية منقلبة عن واوء وأشار إليه ب (كِسَاء) أصلها: كساو. 


- وما كانت ألفه أصلية لكنّها منقلبة عن ياء وأشار إليه ب (حَّاء) بالهمز لكن قصره 
للضرورة. 

هذه أربعة أنواع للممدود» حينئذٍ هل الحكم واحدٌ فيها؟ الجواب: لا .. ليس الحكم 
واحداً. 

وَمَا كَصّحْرَاءَ بؤاو ثُبَّيَا .. 

والذي ك: (صَحْرَاءَ), (مَا) هنا مبتدأ يصدق على اسم ممدود, الاسم الممدود ك: 
(صحْرَاء) نا همزته بدل من ألف التأنيثء (ثيَيَا) الألف للإطلاق, و (ثتي) الجملة في 
محل رفع خبر (مَا)» (بِوَاوِ) جار مجرور مُتعلّق بقوله (ثَيَا): إذاً: والذي ثبت ك: 
(صَحْرَاء) ني بقلب الحمزة واوا فتقول في (صّحَْرَاء): صحروان, وفي (حمراء): حمراوان» 
تقلب الممزة ألفاً. 

إذاً: إذا كانت الهمزة للتأنيث وجب قلبها في التّنية واواًء فتقول في نحو (صحراء): 
صحراوان» وحمراوان, إذاً: هذا النوع الأول من الممدود. 

النوع الأول: ما يجب تغيير مزته بقلبها واوا وهو ما همزته بدل من ألف التأنيث» وهذا 
سبق أله على مذهب البصريين .. أنَّ هذه ال همزة ليست أصلاً .. (ذَاتُ مَدّ) قلنا: هذه 
فرغ عن: (ذَاتُ قَصْرِ) على مذهب البصريين» وأمّا على مذهب الكوفيين فكل منهما 
أصلٌ. 

إذاً: ما يجب تغيير #مزته بقلبها واواً: وهو ما همزته بدلٌ من ألف التأنيث ک: هرای 
حينئذٍ يُقال: حمراوان, وَشَّدَّ: حمرايان بقلب الهمزة ياء .. هذا شاذ يُحفظ ولا يقاس 
عليه لأنَّ الحمزة هنا بدل عن ألف التأنيث فوجب قلبها واوا وأمّا قلبها ياء هذا شاد 
يحفظ ولا يقاس عليه. 

وشدّ (حمرايان) بقلب الهمزة ياء و (حمراءان) بالتصحيح» يعني: بتثبيت الهمزة» نقول: 
هذا شاد يُحفظ ولا يقاس عليه؛ لاذا يحفظ ولا يقاس عليه؟ لأنَّ الحمزة هنا بدلٌ عن 
ألف التأنيث فوجب قلبها واواً لا ياءً ولا تصحيحهاء لأ المواضع هنا مع التعامل مع 
هذه الحمزة ثلاثة: إمًا أن ثقلب الحمزة واواًء وإمّا أن تُقَلب الهمزة يائ وإمًا أن تُصّحَح, 
يعني: تبقى, مثل: فَرَّاء .. فُرَّاءان تبقى كما هي لا تقبلها ياءً ولا واواًء هذا يسمى 


ولذلك قال: (وَغَيْرَ مَا ذكَزْ صَّجَح) يعني: أبقه على ما هو عليه فتبقي الهمزة في التّننية 
فتقول: قَرَاءان .. ؤضًاءان» تبقى الهمزة, هذا يُسمى: تصحيحاً يعني: صح ال همزة ولا 
تقلب واواً ولا يا حينئذٍ (حمراوان) هذا المسموع وهو الصحيح القياس» و (حمرايان) 
هذا شاذ .. بقلب الحمزة ياء و (حمراءان) بالتصحيح كذلك شاذ. 

وشد: قرفصاء .. قرفصان» (قرفصاء) مثل: (حمراء), الحمزة بدلٌ عن ألف التأنيث, 
فالأصل فيه أن يقال: قرفصوان» يعني: بقلب الحمزة واوا ولكنّه شَذَّ فَسُمع فيه: 
قرفصان بحذف الحمزة مع إثبات الألف والثون. 

و (خنفسان) كذلك شاذء لأنَّ الأصل أن ثقلب الهمزة واوا وكذلك: (عاشوران) 
عاشوراء, الحمزة هنا بدل عن ألف التأنيث» فالأصل فيها: أن ثقلب الحمزة واواً فيقال: 
عاشوران» ويقال: خنفسوان» يعني: بقلب الهمزة واواً. 

إذاً: وَمَا كَصّحْرَاءَ بؤاو نيا .. 

إذا كانت الهمزة بدلا عن ألف التأنيث وجب قلبها واواً. 


النوع الثائي: أشار إليه بقوله: (وَتَحوْ عِلَْءِ) ًا همزته بدل من حرف الإلحاق» (عِلْبَاء) 
الأصل: علبايٌ, فقلبت الياء «مزة وهذه ال همزة مبدلة من حرف الإلحاق, والعلباء: 
عصبة العنق, حينئلٍ: (وَتحَوْ عِلْبَاءِ) قال: بؤاو أو هم (نحَوْ) هذا مبتدأ وهو مضاف» و 
(عِلَْاءِ) مضاف إليه. حكم على الثلاثة التي دخل عليها النحو, مثال: (عِلَبَاءِ) و 
(كِسَاءٍ) و (وَحَيَا) بجواز الوجهين: بِوَاوٍ أو مر يعني: يجوز في (عِلْبَاءِ) أن يُقال: 
علباوان» وعلباءان» يعني: بالتصحيح وبقلب الممزة واواً. 

وأشار بقوله: (أَْ هَمْرِ) على التصحيح» يعني: إبقاؤها كما هي» فيقال: علباوان, 
وعلباءان, ويُّقال: كساوان, وكساءان, ويقال: حياءان» وحياوان, إذاً: بقلب الهمزة 
واواًء أو بتصحيح الهمزة. 

إذاً: (عِلَْاء) يجوز فيه الوجهان: بقلب الحمزة واوا أو تُصَّحّح فيه الهمزة. 

و (كسّاء) أشار به إلى النوع الثالث: وهو يما همزته بدل من أصل .. هو واو إذ أصله: 
كساؤٌ إذا ثنّيته حينئذٍ يجوز فيه الوجهان: قلب الحمزة واواً: كساوان, أو كساءان .. 
كذلك (حَيًا) أشار به إلى ما #مزته بدل من أصل وهو اليا وحينئذٍ يجوز فيه الوجهان 
فيقال: حياءان» وحياوان» باد ثم الواو والنون. 


إذاً: سوّى النّاظم هنا في الحكم على: (عِلْبَاء) و (وكِسَاء) و (وَحَيَا). حكم على الأول: 
(صَحْرَاء) بالجزم, وهنا خير بين أمرين: باو أَوْ همز هل الحكم واحد مستو في (عِلْبَاء) 
و (وكِسَاء) و (وَحَيَا)؟ الجواب: لاء ف (عِلْبَاء) الأرجح فيه الإعلالء يعني: قلب الهمزة 
واواً هذا أرجح من التصحيح, وأمّا (كِسّاء) و (وَحَيَا) فالتصحيح أرجح من الإعلال» 
يعني (علباوان) أرجح وأكثر في لسان العرب من (علباءان) بالتصحيح» و (كساءان) و 
(حياءان) أقلُ من (كساوان) و (حياوان). 

إذاً: الأرجح في الأول وهو (عِلْبَاء) الإعلالء وني الأخيرين التصحيح: (كساءان) أرجح 
من (كساوان) مع جواز الوجهين, و (حياءان) أرجح من (حياوان) مع جواز النوع 
الثاني. 

(وَغَيْرَ مَا ذكِرْ صَّجَح) ما هو الذي لم بُذگر؟ قلنا: الأنواع أربعة: 

- ما كانت همزته بدلآتّ من ألف التأنيث» وأشار إليه بقوله: (صَّحْرَاءَ). 

- ما كانت همزته بدلاً من حرف الإلحاق: (عِلْبَاء) النوع الثاني. 

- الثالث: ما كانت مزته بدلاً عن أصلء واو ك (كِسّاء)؛ (وَحَيَا) عن ياء. 

- بقي نوع آخر: وهو ماكانت أصلية: يعني: غير مبدلة مثل: قَرَاء. 

(وَعَبْرَمَا كز صَّجخ) وصّجّح في التّدية غير ما ذكر من (صحراء) وما عُطف عليه 
حينئذٍ يتعيّن أن بُقَال: قرّاءان ووضاءان» فيبقى على ما هو عليه لأنَّ هذه الهمزة أصليّة 
ليست للتأنيث» وليست للإلحاق. وليست بدلاً عن واو ولا عن ياءء فيجب فيها 
التصحيح. 

فحينئذٍ نقول الأنواع أربعة: 

- الأول: ما يحب سلامة همزته وهو ما همزته أصليّه» وهذا يُعَبّر عنه عندهم ب: 
التصحيح, گ: (قَرَّاء) وهو النّاسكء و (وْضاء) وضيء الوجه, تقول: قُرّاءان وَوْضَّاءان 
هذا النوع الأول. 


- الثاني: ما يجب تغيير همزته بقلبها واوا وهو ما همزته بدل من ألف التأنيث ك: 
(حمراء) هنا يجبء ولذلك ل بر النَّاظم بين ذلك ويدلٌ على ذلك أنه فصل هذه 
المسألة عن المسألة التي بعدهاء فَجَوّز الوجهين في نحو (عِلْبَاء) وحكم في قوله: 

وَمَا كَصّحْرَاءَ بؤاو ثُبَّيَا .. 

بقلب الهمزة واوأًء ولم َير بينه وبين التصحيح, فدلّ على أنه واجبٌ, هذا النوع الثاني. 
- النوع الثالث: ما يرجح فيه التصحيح على الإعلال .. يجوز فيه الوجهان لكن 


يترجّح التصحيح على الإعلال» وهو: ما مزته بدل من أصل» نحو (كسّاء) و (وَحَيَا) 
نقول: هذا يترجّح فيه التصحيح على الإعلال؛ لأنَّ الحمزة فيهما أقرب إلى الأصلية 
لكوغا بدلا عنها .. هي بدل عن أصلء ولذلك يعبر بعضهم عن هذا النوع أيضاً بكونه 
أصلياً لكن في هذا المقام لاء لأنّه يُرجع فيه إلى الأصلء فالتثنية ترد الأشياء إلى أصوهاء 
حينئلٍ في غير هذا المقام: ما كان منقلباً من ألفٍ أو مزة عن أصل قيل أصلي. 

ولذلك يقال: الألف في (قال) أصلية, هكذا يعبر النْحاة. مع كونها منقلبة عن واو, 
وباع الألف فيه أصلية مع كوغا منقلبة عن ياء» لكن هنا لَمّا كانت التّئبية ترد الأشياء 
إلى أصوها حينئذٍ نُظِر إلى الأصل المنقلب عنه الألف» لأنّه يرجع في التّننية. 

إذاً: ما يترجّح فيه التصحيح على الإعلالء لأنَّ الحمزة فيهما أقرب إلى الأصلية لكونا 
بدلاً عنهاء وهو في (كِسَاء) و (وَحَيَا) أصلهما (كساوٌ) بالواوء ولذلك يُقال: كسوت 
فلاناً كسوة (كسوت) بالواو حينئذٍ هو واوي» فوقعت الواو في (كِسَاء) إثر ألفٍ زائدة 
قَقلِبت همزة كما سيأ في باب الإبدال» وأصل (حَيًا): حيايٰ» ولذلك تقول: حيَّيتُ 
فلاناً. وحيًا فلانٌ حياةً. 

إذاً: الحمزة هنا منقلبة عن ياء, فوقعت ياء (حياي) إثر ألفٍ زائدة فَقُلِبت همزة, َكَل 
من الواو والياء إذا وقعت إثر ألفب زائدة قبت همزة سواءٌ كانت متطرّفة أم كانت في 
وسط الكلمةء وهذا سيأقٍ في آخر النَّظم. وشدّ: كسايان» (كسايان) مع بقلب الهمزة 
یا فهو شاد يبحفظ ولا يقاس عليه. 

الرابع: ما يترجًح فيه الإعلال على التصحيح وهو: (عِلْبَاء). وهو ما همزته بدل من 
حرف الإعلال ك: علباء وقوباءء أصلهما: علبايٌّ وقوبايٌ, بياءٍ زائدة فيهما للإلحاق: في 
قرطاس وقرناس» ثم أَبْدِلت الياء همزة, هنا يرجح الإعلال على التصحيح, قالوا: 
تشبيهاً لهمزته بممزة (حمراء) من جهة أن كلا منهما بدل من حرف زائد قلنا: حمراء 
وصحراءء ال همزة هذه بدلٌ عن الألف المقصورة, وهي الأصل: ألف مقصورة اجتمعت 
ألفان أَنْدِلت الثانية همزةًّ إذاً: هي بدل كذلك (عِلْبَاء) الهمزة هنا بدل عن ياءٍ. 

إذاً: هذه أربعة أنواع» ثم قال: 

وما شَذّ عَلَى تَفْلٍ قْصِرْ .. 

يعني: وما خرج عمًا ذكر من الأنواع الأربعة والثلاث فهو شاد يحفظ ولا يقاس عليه 
مثلما ذكرنا: حمرايان وحمراءان وکسایان» نقول: هذا شاد يُحفظ ولا يقاس عليه. 


(وَنحَوْ) هذا مبتدأ وهو مضاف. و (عِلْبَا) مضاف إليه. و (كِسَاء) معطوف عليه .. 
على إسقاط حرف العطف. (وَحَيَا) قصره للضرورة يعني: حذف اهمزة للضرورة (بِوَاوٍ) 
هذا خبر المبتدأء (نَحَوْ) خبر المبتدأء هذه جملة جديدة منفكّة عن قوله: 

وَمَا كُصّحْرَاءَ باو نيا .. 

إذاً: (بواو) هذا مُتعلّق بمحذوف خير (وَْحْوْ عِلْبَاءِ) يكئ بواو أو همز و (أَْ) للشنويع, 
لكن ليس المراد: التنويع الذي يجتمعان في كلمة واحدة, وما هذا قسمٌ وهذا قسم, 
فالتنويع هنا باعتبار التقسيم. 

(أَو) للتنويع وقد يجتمعان في كلمة واحدة .. هذا المراد, (بؤاو أو مَمْزِ) ف (أ) للتخيير, 
لان كلاً منهما جائز, نحو: (عِلْبَاءِ) تَبَهِ بواو أو مز إن شئت بواو» وإن شئت بحمزٍ .. 
كل منهما جائز ونا الأرجح أن يكون بالواو, كذلك: (كِسَاء) و (وَحَيَا) إن شئت 
بواو أو هم إلا أن الأرجح: التصحيح وهو أن يكون بكمز. 

(وَغَيْرَ ما ذكز) (غَيْرَ) هذا مفعول مُقَدّم لقوله: (صَحَخ)» يعني: صجّح في التّية (غَيْرَ 
ما ذَكِرْ) غير المذكور, ف (ما) موصولة, و (ذْكِرْ) صلتها وهي في قوة المشتق, يعني: غير 
المذكور, والذي شد في تثنية المقصور والممدود فصر على نقلء (ما) مبتدأ» يصدق على 
تثنية المقصور والحمدود, و (شَد) صلتهاء و (قْصِرْ) خبر, و (ِعَلَى تَفْلِ) مُتعلّق به 
(قْصِرْ عَلَى تَفْلِ) على المنقول .. على المسموع, حينئذٍ لا يقاس عليه. 

وجملة ما شد من المقصور ثلاثة أشياء: 

- قوهم: مذروان» والأصل: مذريان, لأَنّه تغنية: مِذْرَى في التقدير» ولم يُسمع له مفرد, 
لكن قُدّر أنَّ مفرده ما ذكر, وعلّة تصحيحه: أله لم يُستعمل إلا منىّ. 

- والثاني: خوزلان وقهقران» (خوزلان) الأصل: خوزليان» بقلب الألف ياء (خوزلان) 
حذف الألف والأصل: 

إن گان عَنْ ثَلانَةِ مُرْتَقِيَا .. 

أن تُقْلَب الألف ياء ويقول: خورليان» بقلب الألف ياء لكن حذفها نقول: هذا شاد 
يُحفظ ولا يقاس عليه لألّه تثنية المقصور ليس فيه حذف ورا هو قلبٌ للألف ياءَ أو 
واوا الحذف هذا سيأتٍ في الجمع» وأما في التثنية ليس عندنا حذف .. لا بحذف ألف 
المقصور, وإعا: إمَا أنَا تُقْلَّبِ ياء أو واوا وهنا حذفهاء هذا شاد يحفظ ولا يُقاس عليه. 
إذاً: خوزلان شاذ, قهقرا .. قهقران حذف الألف» والأصل: قهقريان» بقلب الألف 
يا وقاس عليه الكوفيون. 

- الثالث: رضيان» هنا (رضا) قلنا هذا الأصل فيه أن ثقلب الألف واوا لأنّه من 
الرضوان, وهذا شاذء قلبت الألف ياء لا واو, لأنّه مغل: عصاء فَتْفْلَب الألف واواً لا 


يا وهنا قُِبت ياء وقاس عليه الكسائي فأجاز تثنية (رضا) و (علا) من ذوات الواو 
المكسور الأول المضموم بالياءء هذه ثلاثة في المقصور. 

والذي شد من الممدود خمسة أشياء: 

- (حمراءان) بالتصحيح وأجازه الكوفيون. 

- و (حمريان) بقلب الهمزة ياء وهذا قلنا شاذ, لأنَّهِ يحب قلب الهمزة واوا فتصحيحها 
أو قلبها ياء يُعتبر شاذاً. 

- ثالثاً: (قاصعان) بحذف الحمزة والألف وقاس عليه الكوفيون. 


- رابعاً: (كسايان) والأصل: قلبها واواً أو تصحيحهاء (كساوان) وأمّا (كسايان) هذا 
شاذء وقاس عليه الكوفيون. 

- الخامس: (ِقُرَاوان) بقلب الألف الأصلية واوا والأصل: قلبها ياء. 

إذاً: أربعة أنواع للممدود, وما كان خارجاً عنها فهو شاد يُحفظ ولا يقاس عليه. 

قال الشّارح: " لما فرغ من الكلام على كيفية تثنية المقصور شرع في ذكر كيفية تثنية 
الممدود, والممدود: إِمّا أن تكون همزته بدلا من ألف التأنيث أو للإلحاق, هذا الثابي, 
أو بدلاً من أصلء أو أصلاً " أربعة أنواع» "فإن كانت بدلاً من ألف التأنيث فالمشهور 
قلبها واوا" والنّاظم هنا اختار وجوب قلبها واواً, المسألة فيها خلاف. 

فنقول في (صحراء) و (حمراء): صحراوان وحمراوان» بقلب الحمزة واواً» وإن كانت 
للإلحاق ك: (عِلْبَاء), أو بدلاً من أصل نحو: (كساء) و (وَحَيَا) جاز فيها وجهان: 

- قلبها واواً فتقول: (علباوان) و (كساوان) و (حياوان). 

- والثاني: إبقاء الهمزة من غير تغيير» يعني: تصحيحهاء فتقول: علباءان .. كساءان .. 
حياءان» والقلب في الملحقة أولى من إبقاء الهمزة (عِلْبَاء)» وإبقاء الهمزة المبدلة من أصل 
أولى من قلبها واوا هذا باعتبار الكثرة .. الأولوية هنا الكثرة, يعني: ما مع يا الحمزة 
فيه بدلٌ عن ألف التأنيث .. ما مع فيه قلب الحمزة واواً أكثر من تصحيحهاء ولذلك 
قيل: هو أرجح» وفي: (كِسَاء) و (وَحَيَا) ما همع من تصحيح الهمزة وعدم قلبها واواً هو 
الأكثرء ولذلك قيل: هو أرجح» هنا الترجيح باعتبار كثرة السّماع» وهذه حجة 
الصرفيين في كثير من المسائل؛ إذا قيل: هذا مُطَّرد .. الغالب كذا .. يات على وزن 
كذاء أن يكون المسموع هو كذلك. 

وإن كانت الهمزة الممدودة أصلاً وجب إبقاؤهاء فتقول في (قُرَاء) و (ؤضًاء): قُرّاءان 
وَوُضّاءان. 


وأشار بقوله: (وَمَا سَدَ عَلَى نفل قْصِرْ) إلى أنَّ ما جاء من تثنية المقصور أو الممدود 
على خلاف ما ذكر افْمْصِر فيه على السّماع, كقوله في الخوزلى: (خوزلان) والقياس: 
(الخورّليان) بقلب الألف ياء وقولهم في حمراء: (حرايان)» والقياس: (حراوان) مَل لك 
بمثالين. 

هذا ما يَتعلّق بتثنية المقصور والمحمدود ٠‏ هه انتقل إلى الجمع, لأنّه ذكر كيفية التننية 
وجمعهما جمعاً مُصحّحاً. 

قال في المقصور: 

ل .. حَدٍ لمق مَا په تكملا 


هذا مر معنا. 
(واخذِف مِنَ المَقضُور) نحن الآن في الجمع .. جمع بواو ونون: 
الخذف من الْمَقْمْ رفي جنع عَلَى ... حَدّ الم 00 


بواو ونون (مَا به تكّمّلاً): ما تكملَ به وهو: الألف» عندنا حذف هناء م أبق الفتح 
حال كونك مُشعراً با حذوف: مصطفى, مر معنا في الجمع هناك قلنا: (مصطفون) 
((وَأَنْتُمُ الأَعلَؤْنَ)) [آل عمران:139] (الأَعْلَوْنَ) أصلها: أعلاون, ألفْ بعدها واوى 
التقى ساكنان» حذفت الألف» ولا يجوز حذف الألف إلا إذا دلَّ دليك قبلها عليها 
(أَغْلَوْنَ) ب بفتح اللام ولا يجوز ضمها (أَعْلّوْن) ) هذا باطل» طاذا؟ لأنّك لو ضممتها 
لحذفت دليل الألف» ومعلومٌ أن حذف الحرف الأصلي لا يجوز .. حرام عندهم» هذا 
كما لو قطعت أصبعاً من رجل .. لا يجوزء هذا مثله. لكن ذاك شرعي وهذا لغوي. 
إلا بشرط: أن يكون حرف عِلَّة نه هذا الحرف دليلٌ يبقى بعد حذفه. يعني: إذا 
حذفت حينئد لا يخلو إِمَا أن يكون الحذوف ألفاًء أو واواًء أو ياء لا يجوز حذف 
الألف إلا إذا بقي فتحة قبلهاء ولا يجوز حذف الواو إلا إذا بقي ضمة قبلها تدلٌ 
عليهاء ولا يجوز حذف الياء إلا إذا كان قبلها كسرة تدلٌ عليهاء هذا دلي على 
الحذوف. 

فإن ؤجد هذان الشرطان: 

- أن يكون حرف عِلَة لا صحيحاً. 

وان یکوت قبلها ذليل ما يدل عليهاة جاز. 


(وَأَنْكُمْ الأعْلَْنَ) أصلها: أعلّى, حينئذٍ نقول (أعلى): جاءت الواوء التقى ساكنان: 
(أعلى) الألف والواوء لا بمكن حذف الواوء التقى ساكنان .. قد يقول قائل: لاذا لا 
نحذف الواو؟ الواو للجمع .. جاءت لعنى» وهي حرف إعراب, فتعيّن حذف الألف؛ 
أنه لا حكن تحريكهاء وما قبلها مفتوح» حينئدٍ نقول: (أَنْكُمُ الأغلَونَ). 

ولذلك يقال في جمع المذكّر السالم: الواو المضموم ما قبلها حقيقةً أو تقديراً .. حقيقةً 
في مثل: زيدون .. مسلمون, وتقديراً في مثل: مصطفون والأعلون» مصطفون .. 
مصطفى هذا الأصل» الألف هذه منقلبة عن واو: مَصْطْفَوْنَ نحركت الواو وانفتح ما 
قبلها .. لألّه من الصفوة الألف هذه منقلبة عن واو» حينئذٍ تقول أصله: مُصْطَفَؤن 
تَرَكّت الواو وانفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفاًء قيل: (مصطفى). ثهّ جيء بالواو والنون 
وحصل فيه ما حصل مع (الأَعْلَْنَ) فَحُذِفت الألف وبقي ما قبلها دليلٌ عليها. 

إذاً: المقصور إذا جمعته بواو ونون ماذا تصنع؟ تحذف (مَا به تكمّلا) تكمّل بماذا .. 
الكلمة ملت بماذا؟ بالحرف الأخير: (مصطفى). كَمُلّت بالألف» و (أعلى). كَمُلَت 
بالألف وهكذاء فالحرف الأخير حصل به كمال الكلمة» احذفه م أبق الفتح مُشعراً با 
حُذِف, يعني: لا يجوز تحريك ما قبل الآخر لناسبة الواو, اذا نص هنا على الفتح .. 
إبقائها؟ لأنَّ الأصل فيما مع بواو ونون أن مرك ما قبل الواو, لأنَّ الواو لا يكون ما 
قبلها إلا مضموماً وهنا كذلك. لأنَّ الألف المحذوفة هنا محذوفة لعلَة تصريفية فهي 
كالموجودة, لان الحذوف لعلّة : 


يفية كالثابت. 


ر4 مي 


حينئل الألف المحذوفة قُدّرت عليها الصّمّة لمناسبة الواو, لماذا لا نقول: قُدّرت على 
الفتحة (أَغْلّون) التي على اللام؟ نقول: لأنَّ الواو الَصّلت بالكلمة مع الألف. فالذي 
تتلوه الواو الألف الحذوفة لا اللام؛ الآن لو قيل: (الْأَعْلَوْنَ) الواو تالية في النطق للام 
لكن ليس هو في الحقيقةء الحقيقة إِنَا هي تلت الألف» ولذلك نقول: هذه الفتحة دليلٌ 
على الألف الحذوفة لأا كالموجودة, وإذا كانت موجودة حينئذٍ هناك فاصل بين اللام 
والواو. 

إذاً: إذا كان الاسم الذي يراد جمعه بواو ونون مقصوراً وجب حذف الألف وإبقاء ما 
قبله مفتوحاً على أصله. ونصّ على ذلك لئلا يُظَنَّ بأنَّ القاعدة هنا مُطَّردة كما هو 
الشأن في: زيدون ومسلمون» بأنّه يحب ضمٌ ما قبل الواو لمناسبة الواو. 

حينئذٍ نقول: يُضَّحُ ما قبل الواو في جمع المذكر السام حقيقةَ كما في: زيدون, أو تقديراً 
كما في المقصور. 


(وَاخذِف من الْمَفْصُورٍ), (اخذف) هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. (مِن الْمَفْصُورٍ) 
مُتعلّق ب (اخذف). (في جنْع) يعني: في حال إرادة جمع اسم من المقصور, (احذِف مِنَ 
الْمَفُصُورٍ في جنع) يعني: في حال» فالجار وامجرور هنا تعلق بمحذوف حال من 
المقصور, يعني: في حال إرادة جمع اسم منه. إذا أردت جمعه فالخطوة فيه أن تحذف. 

( كنع عَلَى حَدٍ الْمَُقّ), (عَلَى حَدّ) هذا جار وتجرور مُتعلّق بمحذوف نعت ل (جمْع), 
أن الجمع أنواع: قد يكون جمعاً بألفٍ وتاء وسيلكره: قد يكون جمع تكسير وهذا یا 
له باب خاص» إذاً: يريد جمعاً على حدّ المثنّ, فقوله: (عَلَى حَدّ الْمُتَىّ) نقول: هذا 
جار وتجرور تعلق بمحذوف صفة ل (جمنع). 

(عَلَى حَدٍ الْمُتَيّ) يعني: على طريقة المثيّ في أنه يُعرب بحرفين مغل المثئى» المثيّ يُعرب 
بحرفين يعني: بألفٍ ونون: جاء الريدانء يُعرب بحرفين: بالألف والثُون, ورأيت الزيدينء 
يُعرب بياءٍ ونون» ومررت بالزيدين, يُعرب بياءٍ ونون, النحاة يقولون: (جَمْعْ عَلَى حَدّ 
الْمُتَىّ), يعني: يُعرب مثله بحرفين يعني: بألف وياءء الرّيدان: مُعرب هنا بالألف» 
(بحرفين) ليس مرادهم أنَّ: الزيدين» يُعرب بألف ونون لاء النون هذه بدل عن التنوينء 
على قول» وأمًا مرادهم ب: (حرفين) يعني: ألفٍ وياءء لأنه في حالة الرّفع المثقٌ يُرفع 
بالألف, والنصب واججر بيا إذاً: هما حرفان. 

وف جمع المذكر السالم: بواونٍ في حالة الرفع, وياءٍ في حالتي النصب والجرء إذاً: يُعرب 
بحرفين مثله, ذاك في حالة الرفع بالألف, وهذا في حالة الرفع بالواو» والياء فيهما. 
إذاً: (عَلَى حَدّ الْمَُ) يعني: على طريقة المثقّ في أله أغرب بحرفين» وسلم فيه بناء 
واحده في المثنى والجمع» وَخُتِم بنون تحذف للإضافة يعني: زيدان .. مسلمان .. 
غلامان» إذا أضيف تُحذف النون للإضافة. 

كذلك جمع المذكر السام إذا أضيف نحذف النون منه: ((وَالْمُقِيمِي الصّلاة)) 
[الحج:35] جاء غلاما زيدٍ. حذفت النون فيهماء لذلك قبل في هذا الجمع: أنه على 
حد المثنى. 


احذف (مَا) اسم موصول بمعنى: الذي» في محل نصب مفعول به لقوله: (اخذِفٌ), لله 
هو الذي وقع عليه الحذف. وهنا يصدق على الألف. احذف ألف المقصور الذي 
(تكمّلا به) الألف هذه للإطلاق» (تَكمّلاَ به) (به) الضمير يعود على (مَا)» (به) جار 
وتجرور مُتعلّق بقوله: (تَكمّلا)؛ والجملة لا تَحلَ لها من الإعراب صِلّة الموصول. 

والذي تكمّلَ به هو الألف. وَحُذِفت لالتقاء الساكنين» وهي الألف المقصورة واو 


الجمع أو ياء الجمع» التقى عندنا ساكنان الألف .. ألفٌ المقصور, واو الجمع في حالة 
الرفع» وياء الجمع في حالتي النصب والجر فوجب حذف الألف. 

(وَالْقَمْحَ أَنْق) يعني: أبق الفتح الذي قبل الألف المحذوفة, حذفتها وانّصّلت الواو أو 
الياء, حينئلٍ أبق الفتحة ولا تطبق القاعدة السابقة من أنه يحب صم ما قبل الواو 
لمناسبة الواو, أو كسر ما قبل الياء لمناسبة الياءء بل تبقي الفتح كما هو دليلاً على 
الحذوف. 

وأبق الفتح مُشعراً أنت» أو الفتح» يحتمل أن يكون حالاً من فاعل (أَبْقِ) أبق أنت حال 
كونك مُشعراً عا حذِف, أو أبق الفتح حال كون الفتح مُشعراً عا حذِف. يجوز 
الوجهان» وأيّهما أولى؟ أبق الفتح حال كون الفتح مُشعراً بجا حذٍف, أو أبق أنت الفتح 
حال كونك أنت مُشعراً. من الذي حذف؟ أنا .. إذاً: أنا الذي أشعر بالفتح, بي 
الفتحة على ما هي عليه ليعلم السامع أنَّ هذا الفتح ل يتغيّر. فالأولى جعلّه حالاً من 
فاعل (أَبْق) أبق أنت مُشعراً. 

(مُشْعِرً) حال (بَا حُذف)» (با) هذا جار وتجرور مُتعلّق بقوله: (مشعراً)» و (حذِف) 
وهو الألف» هذا صلة الموصول لا حل ها من الإعراب, (بَا حذِف) يعني: بامحذوف, 
ونا لم ببق الكسر في المنقوص (مُشْعِرًَ) لنقله قبل الواو, المنقوص إذا اتصلت به واو 
الجماعة: قاضي» الحكم كالحكم هنا في المقصور, وهو: أله يحب حذف الياء فتقول: 
قاضون» ولم ثبق الكسرة مُشعراً ا ذف والأصل أن نقول: والكسر أبق مُشعراً ا 
ذف لألّه لا يجوز الحذف إلا إذا دل دليلٌ على المحذوف. هل هذا نقضٌ للقاعدة؟ 
(قاضون) نحن نقول: قاضيء ثم تأتي الواو والنون .. 

نحن نقول: لا يجوز الحذف إلا إذا دَلَّ دليك عليهء وهنا قلنا: تحذف آخر المقصور: 
(والفنح ق مُشعراً) بامحذوف, لأنّه لا يتجوز إلا أن يبقى دليك دلَّ عليه لماذا استثنينا 
المنقوص؟ والمنقوص كذلك يُحْدّف (ما به تَكَمّلة)؟ إذا هع جمعاً (عَلَى حَدٍ الْمُتى) 
قاضي» تقول: قاضون» (قاضي) الضاد مكسورة .. ما قبل الياءء فقلت: قاضون, 
حذفت الواو للتُخلّص من التقاء الساكنين: الياء والواو» ثم لم تبق الكسرة (مُشْعِرَا با 
حُذِفَ) وإِعا قلبتها ضمّة فراراً من قلب الواو ياء لأنّك لو أبقيتها لقلنا: سكنت الواو 
وانكسر ما قبلها فوجب قلب الواو ياء فقلت: قاضين» فالتبس بالمنصوب أو امجرور, 
وهذه مفسدة أعظم. 

ولذلك عبر هكذا النحاة قالوا: تعارضت عندنا مفسدتان: مفسدة كبرى ومفسدة 


صغرى. 


المفسدة الصغرى: هي قلب الكسرة ضمّة, لأنّه فات دليل الياى هذه مفسدة .. لا 
شكٌ أا مفسدة, ضاعت الياء لا يدل عليه شيء إلا بردّه إلى الأصل: قاضيء لا بُدَّ 
أن يعرف أن أصل: قاضي منقوصء حيئئذٍ يعرف أنَّ َّ محذوفاً أمًا الذي يسمعه ولا 
يدري أنه منقوص لا يدري .. ضاعت عنده الياء لعدم وجود الدليل .. هذه مفسدة. 
وقلب الواو ياء هذه مفسدة لكتها أعظم, حينئذٍ دُفعت المفسدة الكبرى بارتكاب 
المفسدة الصغرى فقيل: قاضون. 

إذاً قوله: (وَالْمَنْحَ أت مُشْعِراً) الفتح الذي قبل الألف امحذوفة, ونما لم يبقوا الكسرة في 
المنقوص (مُشْعِرَاً با حَذِف) لثقله .. أنه ثقيل أولاً. ثم يستدعي قلب الواو ياء وهذه 
مفسدة عظيمة؛ فَدُفعت هذه المفسدة العظيمة بقلب الكسرة ضمَةَ فقيل: قاضون. 
إذاً: هذا ما يتعلّق ببجمعه بواو ونون» تُمذف ألف المقصور في جمع المقصور على حدّ 
المغقٌ, وَتُفتَح ما قبل آخره. 

ثم قال: 

................... ولك حْمَعْعَهُ بِعَاءٍ وَأَلِفْ 


فالألف اقلب قابَّهَا في التثييُّ ... وَتاءَ ذي التا أَلزِمَنَّ تنحيّة 


هذا: (إِنْ حْمَعْتَهُ) يعني: جمعت المقصور, هنا انتقل إلى جمع المقصور جمعاً بألفٍ وتاى 
وهو قد ذكر في العنوان: أنه سيذكر جمع الممدود والمقصور, وهنا ذكر الناظم المقصور 
ولم يذكر الممدود, لأنّه أحال على تثنيته فالحكم فيهما سواء, فما قيل في الممدود هناك 
في: صَحْرَاء وعِلْبَاء وكساءء وَحَيّا يقال في الجمع, فتّقلب الهمزةُ واوا في نحو (حمراء) 
فتقول: حراوون» وجوباًء وتقول: علباوون وعلباءون» وتقول: كساون وکساءون» 
وتقول: حياوون وحياءون, بالتصحيح .. إذا صحّت تكتب على واو. 

إذاً: ما قيل في التثنية يقال في الجمع» إذاً: تركه هنا ليس تقصيراًء وما إحالة على ما 
سبق» ولو نصّ عليه لكان أولى. 

ثم انتقل إلى ما ع بألفٍ وتاءء قال: (وَإِنْ جَمَْمَُ) أي: المقصور (بتاءِ وَأَلِفْ) وهو جمع 
المؤدّث السا ماذا تصنع؟ قال: 

َالأَليف اقب قَلْبَهَا في اَي .. 

فاقلب الألف قلبها في التّننية: يعني: أنَّ المقصور إذا ع بالألف والتاء قُلِبت ألفه مثل 
قلبها إذا تي فتقول (مصطفى): مصطفيان, هنا تقول: مصطفيات» (مستدعى) 
مستدعيان .. مستدعیات» (مَلهى) ملهيان .. ملهیات» (عصوان) عصوات» (قَنَوَان) 
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قنوات. 


إذاً: ما قيل في التّننية يقال في الجمع, ويقال: فتيات» ومتيات» جمع متى مُسمَىَ به 
أنثى» (متی) الألف هذه تُقْلَبِ ياء: 

وَاجَامِدُ الذي أميل .. 

فتقول: متيان» هنا تقول: متيات» نفسه .. تقلب الألف ياء وتقول في جمع (عصا) و 
(ألا) و (إذا) مُسمَىَ ب دهن إناث عصوات .. عصاء ميت امرأة: عصاء لأنّه لا بد 
من أن يكون موتا (عصا) لا يجمع كذا إلا إذا ثقل صار عَلَّماً لمؤئّث مثل: زينب» 
فتقول: عصوان» وَأَلَوان. وإذوات» عصوان وعصوات, وألوان وألوات» وإذوات 
وإذوان, إذا ميت امرأة: إذاء فتقول: إذواتء إذا كان: إذا وإذا لذا هن أتين: 


جاءت الإذوات. 


إذاً القاعدة: أنَّ ما ع بألفٍ وتاء من المقصور يُعامل معاملة الثنيةء فما كانت ألفه 
رابعة فصاعداً وجب قلبها يا وما كانت ألفه وهو ثلاثي منقلبة عن ياء وجب قلبها 
یا وإذا كان جامداً مُسَمَىَ به وَأمیل مثل: متى وبلى, قُلِبت الألف ياء وإذا كان ثلاثياً 
ألفه منقلبة عن واو أو جهول الأصل ول يمل حينئذٍ وجب قلبها واوا فَيُعامل معاملة 
ما ذكر. 

وَإِنْ حَمَعْمَهُ بِنَاءٍ وَأَلِفْ .. فَاقْلِبٍ الْأَلِفَ, (اقلب) الفاء واقعة في جواب الشرط إن 
جمعته أنت (ِجْمَعْتَهُ) الضمير يعود على المقصور, والحاء هنا في محل نصب مفعول به» 
(بنَاءٍ وَأَلِْ) مُتعلّق ب (حْمَعْتَ). (فَالأَلِفَ) الواو واقعة في جواب الشّرطء فَافْلِبٍ الْأَلِفَ 
(الأَلِفَ) مفعول به مقدّم, (قَلْبَهَا) مفعول مطلق .. مضاف إلى المفعول» قلبك أنت 
إيَاهاء (في التَثْبيَة) مُتعلّق بقوله: (فَلَبَهَا) .. (في التَقبية). 

نقول: ما جع بأل وتاء, .. القاعدة العامة فيه: أنه يَسْلّم في هذا الجمع ما سَلِم في 
التثنية» فتقول في جمع (هند): هنداث, كما تقول: هندان .. هذا لا إشكال فيه إذا 
جع الصحيح ولیس معتل ولیس مقصوراًء حينئلٍ تقول في (هند): هندات» كما تقول: 
هندان. 

إلا ما ختم بتاء التأنيث ففي المثنى التثنية تبقى» وأمّا في الجمع بألفٍ وتاء فتحذف» 
ولذلك تقول: مسلمتان» وتقول: مسلمات» هنا حصل تغيير بين الثقى والجمع: 
مسلمةٌ مختومٌ بتاء التأنيث» هذه تاء فارقة بين المذكر والمؤنّث. 

في التثنية تقول: مسلمتان» تبقى كما هي» وإذا جمعته بألفٍ وتاء قلت: مسلمات, 
حذفت التاء لثلا يجتمع علامتا تأنيث, لأنّك إذا قلت: مسلمتان» لو حذفتها ستقول: 


مسلمة احذف وثنَ: مسلمان, التبس بتثنية المذكر, إذاً: وجب إبقاء التاء فتقول: 
مسلمتان» أمًا: مسلمتات, التاء للتأنيث» والألف والتاء علامة تأنيث» فاجتمع عندنا 
علامتا تأنيث. 

ونقل أبو حيّان: أله بالإجماع لا يوجد حرف واحد, يعني: كلمة اجتمع فيها علامتا 
تأنيث البئّة في لسان العرب, نقله السيوطي في (الأشباه والنظائر). 

إلا ما خُتم بتاء التأنيث فإنها تحذف في الجمع وتسلم في التغنية» تقول في (مسلمة): 
مسلمات ومسلمتان» ويتغير فيه ما يتغير في التثنية نحو: حبليات .. حبليان. حبلى 
مثل: ملهى, حبليان في التثنية: حبليات في جمعه بألفٍ وتاء. 

وصحراوات» بقلب الهمزة واواً كالمئنٌ فيهماء وإذا كان ما قبل النَّاءِ حرف عِلَّة أجريت 
عليه بعد الحذف ما يستحقه لو كان آخراً في أصل الوضع: مسلمةء هذا لا إشكال أنَّ 
ما قبل النَّاء حرفٌ صحيح فتقول: مسلمات» تحذف الّاء وتزيد الألف والتاءء تقول: 
مسلمات» لكن لو كان ما قبل التاء حرف عِلَّة مثل: غزوة تقول: غزوات, تجريه مجرى 
الصحيح .. كأنّه صحيح. وظبية تقول: ظبيات» تحذف التاء وما قبل التاء كأنّه آخرٌ في 
أصل الوضع. 


وإذا كان ما قبل التاء حرف عِلَّة أجريت عليه بعد حذف التاء .. تاء التأنيث ما 
يستحقه لو كان آخراً في أصل الوضع .. كأئّه آخرء فتقول في حو (ظبية) و (غزوة): 
ظَبْيّات وغَرّوات» بسلامة الياء والواوى وفي جو (مصطفاة) و (فتاةٌ): مصطفيات 


(فتاة) كيف تجمعه بألفٍ وتاء؟ احذف التاء فتقول: فتى» وجب قلب هذه الألف ياى 
فتقول: فتيات, تعامل (فتاة) معاملة (فقى)؛ يعني: تحذف التاء, لأا تسقط فيما جمع 
بألفٍ وتا م الذي بقي كأنّه أخير, يعني: تنسى التاء كأنّه (فق) و (فتى) لا شك أن 
تقلب الألف ياء فتقول: فتيات» بقلب الألف ياء. 

وإذا كان قبلها ألف قُلِبت على حدّ قلبها في التثنية مثل: قنوات ومعطيات في: معطاة, 
وإذا كان قبلها همزة تلي ألفاً زائدة صْحَحَت إن كانت أصلية, نحو: قراءة تقول: 
قراءات, لأ هذه الألف تُصّحّح في التفيّة, مثل: قُرَّاء وَوْضَّاء هناك. 

وجاز فيها القلب والتصحيح إن كانت بدلاً من أصل نحو: نبائةٌ .. نبائات ونبائان» 
نبائات ونبوات يجوز فيها القلب: نبوات ونبائات بالتصحيح» إذاً: يُعامل معاملة المثقٌ 
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مطلقا. 


دوت ع عع دو ع دامر معو FARO‏ 


فالألف اقلب فلبها في اتشيه ... وَتَاءَ ذي التا لزم تنحيّة 


يعني: إذا كان مختوماً بالتاء هذا معلوم بيّنَاه (ألْزِمَنَ) يعني: نه .. ابتعد قليلًا فتسقط 
التاءء (ألرمَنٌ تَنْجية)ء (أَِْمَنَ) فعل أمر مُؤكد بنون التوكيد النقيلةء (215) مُقدَّم هذا 
مفعول أول. (تنحية) ها .. أزهماء إذا كان عَختوماً بالتاء نحو: مسلمة, ليس الأمر 
كالمثنى, هذا أشبه ما يكون بالاستدراك لقوله: 

قَالأَلِفَ اقب قَلْبَهَا في لكي .. 

قد يظنٌّ الظَّان أنه يُعامل معاملة المثنى مطلقاً حتى لو كان مختوماً بتاء التأنيث» لأنّه إذا 
كان: مسلمةٌ ثنّه تقول: مسلمتان. هل مله ما جْمع بألفٍ وتاء؟ لاء مخالفٌ له ولذلك 
نص عليه فقال: ألزمنّ تاءَ ذي الا صاحب التاء .. المختوم بالتاء تنحيّة (تنحيّة) هذا 
المفعول الثاني ل (أَلِْمَنَ): وقوله: (تاء) هذا مفعول أول. 

إذاً: وجب إسقاط تاء التأنيث فيما إذا كان مختوماً بالتاء. 

وَنَاءَ ذي العا أَلْرِمَنٌ نيه .. 

(تنجيّة) يعني: نح تاء التأنيث: وهو ما آخره تاءٌ من المقصور وغيره حف تاؤه عند 
جمعه» ولیس ایک خاصاً بالمقصور, بل الحكم عام في المقصور وغيره, تُحذف تاؤه عند 
جمعه هذا الجمع لئلا يجمع بين علامتي تأنيثِ» فحينئذٍ يجمع كالعاري منها: مسلم .. 
مسلمات. 

وأفهم إطلاقه: أنّه لا فرق فيما ذكره بين ما ألفه ک: حبلى, مسمئ به, وما ألفه غير 
زائدة ك: المصطفى, وهذا مذهب البصريين» عموماً: أن مذهب البصريين هو المرجح 
غالباً في هذه المسائل. 


.26020666660 0... ولف حْمَعْمَهُ پا ولف 


فالألف اقلب قابَّهَا في التثييّهُ ... وَتاءَ ذي التا أَلزِمَنَّ تنحيّة 


قال الشّارح هنا: إذا مع صحيح الآخر على حدّ المي وهو الجمع بالواو والنون 
لحقته العلامة من غير تغييرء فتقول في (زيد): زيدون, وإن مع المنقوص وهذا لم يذكره 
النَّاظم, قيل: وكان ينبغي أن يذكره, لأنّه أراد أن يُبيّن أنَّ ثم فرقاً بین ما يكون آخره 
صحيحاً وهو ما ذكره هناك: (وَارْفَعْ بيَاءِ), وما كان قابلاً للتّغيير في الأخير وهو: 


المقصور والممدود ومثله المنقوص» لأنَّ الحكم واحد» إذا كان يحذف آخر المقصور ما 
الفرق بينه وبين المنقوص؟ لا فرق. 

إذا حذفت آخر الألف كما قال: 

وَاحذِفٌ من الْمَفْصُورٍ في جَنْع عَلَى ... حَدٍّ الم ما به تكملا 


الحكم مثله في المنقوص: قاضي, تحذف الياءء وتحذف الكسرة قبلهاء اذا فَرّق بينهما 
وها سِيّان؟ قبل: كان ينبغي أن يذكره ولم یذکره» لكنّه ما عَنْوَن له» هو نَصّ على 
الممدود والمقصور, كان الأولى أن يقول: والمنقوص في التثنية والجمع لكنّه تركه» على 
كلٍ: هو ذكر الأصول. 

وإن جع المنقوص هذا الجمع خُذِفت ياؤه وكسرهاء وَضُّمّ ما قبل الواو» (كسرها) 
يعني: كسر ما قبلهاء وَضُمَّ ما قبل الواو وكسر ما قبل الياءء ما قبل الواو: قاضين .. 
قاضون» (قاضون) ضّمّ ما قبل الواو, وكسر ما قبل الياء: قاضين» حذفت ياء المنقوص 
وكسر ما قيلها. 

فتقول في (قاض): قاضون رفعاًء وقاضين جراً ونصباًء وإن جْمع الممدود وهذا لم يذكره 
النَّاظم أيضاً إحالة على ما عُلِم في التّننية فإن الحكم فيهما على السواء وإن جع 
الممدود: صحراء» ونحوه في هذا الجمع غُومِل معاملتة في التثنية, فإن كانت الهمزة بدلاً 
من أصل أو للإلحاق جاز فيه وجهان: إبقاء الهمزةء وإبداهها واواًء فيقال في (كساء) 
عَلَماً: E‏ بالهمز .. تُكُتب على واو» وكساوون بدون همزة» يجوز فيه الوجهان, 
وأيُهما أرجح .. الإعلال أو التصحيح؟ التصحيح أرجح» (علباء) الإعلال أرجح, وأا 
(كساء) و (حيا) فهذا التصحيح أرجح. 

وكذلك (علباء) وإن كانت الهمزة أصلياً وجب إبقاؤها فتقول في (قرّاء): فُرّاؤون» وفي 
(حمراء) عَلَّماً لمذكر: حراؤون» أو حمراوون؟ حمراوون .. وجب قلب الهمزة واوا ولا 
يصح: حمراؤون, نقول: هذا تصحيح للهمزة ومرجوح. 

وأمّا المقصور وهو الذي ذكره المصنف هنا فتُحذف ألفه إذا ممع بالواو والنون» وتبقى 
الفتحة دالَّةَ عليها .. على الألف المحذوفة, فتقول في (مصطفى): مصطفون .. ((لَمِنَ 
الْمُصْطَفََ)) [ص:47] .. مصطفون رفعاًء ومصطفين جراً ونصباًء بفتح الفاء مع الواو 
والياءء وإن جع بألفٍ وتاء قُلِبت ألفه. 

وحكم الممدود والمنقوص كذلك ل يُذكر هنا إذا جمع بألفٍ وتاء, لأنَّ حكمهما 
كحكمهما إذا ثيا أيضاً .. ما هع بألفٍ وتاء في المنقوص: قاضيات .. قاضيان» هل 
بينهما فرق؟ ليس بينهما فرق» إذاً: يُعامل المنقوص فيما جع بألفٍ وتاء معاملة المثقٌّ» 


وكذلك الممدود, ولم يذكرتما هنا إحالةً على ذلك ونا ذكر المقصور وإن كان كذلك 


وإن جع بألفٍ وتاء قُلِبت ألفه. يعني: المقصور كما تُقْلَب في التثنية فتقول (حبلى): 
حبليات» وفي (فق) و (عصا) علمين مؤنث: فتيات وعصوات, وإن كان بعد ألف 
المقصور تاءٌ وجب حيدئلٍ حذفهاء كما قال: (وََاءَ ذِي النَا) قصره للضرورة (ألْزِمَنٌ 
تَنْحيّة) .. (تَنْحيُّ) اء فتقول في (فتاة) تُعامله بعد حذف التاء معاملة: (فتى)» 
فتقول: فتيات بقلب الألف ياء وني (قناة): قنوات» (قناة) احذف التاءء صار: قناء 
الألف هذه منقلبة عن واو مثل: عصاء كما تقول: عصوات قل: قنوات مثلهاء إذاً: 
التاء هذه لا تأثير ها في الأخير. 

م قال رحمه الله : 

السام الْعَينٍ الثاني اسما أَنِن ... إِنبَاعَ عَيْنِ فَاءَُ ا شكل 

إن سَاكن الع مُوَنّكآَ بَدَا ... مما بالَاءِ أو جردا 


وَسَكِّنِ اللاي َبْرَ الفح و حَفَفَهُ بالفتح فلا قد رَوَوا 


هذا ما مع بألفٍ وتاء فيه بعض الشروط يما يجوز إتباعه. 
(والسالم الْعَينِ) هذا أولاً .. (اللائي) ثانياً .. (اسْماً) ثالغاً .. (إِنْ سَاكِنَ الْعَيْنِ) رابعاً .. 
(مُؤْنَكَاً) خامساً. هذه خمسة شروط إن ؤجدت في الاسم الذي يجمع بألفٍ وتاء: 


م 
e‏ 
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يعني: حَرّك العين بما حُرّك به الفاءء سواءٌ كانت مفتوحة, أو مضمومة, أو مكسورة, 
فتقول (دعد): دعَدات» (دغد) الأصل أنّك إذا جمعته بألفٍ وتاء يسلم تقول: 
دغداث؛ لكن هنا وجدت فيه الشروط كما سيأ فتقول: دعَدَات, حَرّكت العين با 
خُركت به الفاءء لأنّ (دعد) العين هذه هي عين الكلمة, لأنّه على وزن (فَغْل). 
وتقول في (هند): هندات, النون هذه ساكنة حينئذٍ ؤجدت فيها الشروط السابقة كما 
سيأقٍ ْنع العين الفاءء يعني: نحرّك العين بما حَرّكت به الفاء فتقول: هِبدَات؛ أتبعت 
الح الفاغ 

(جْمْل) اسم امرأة تقول: خُملات هذا الأصلء لكن لَمّا ؤجدت فيها الشروط حينئذٍ 
وجب الإتباع فَتُتْبع العين التي هي اليم الساكنة حركة الفاء .. ضمَّةء فتقول: 


حُملات .. دَعَدَات .. هندّات» بإتباع العين الفاء, متى .. مطلقًا؟ لاء بشروط خمسة, 

بشروط خمسة يتعيّن إتباع العين حركة الفاء: 

- إن كانت الفاء مفتوحة فتحت م 

- إن كانت الفاء مضمومة ضمت العين. 

- إن كانت الفاء ا العين. 

إذاً قوله: (وَالسَاَ الْعَينِ) يعني يعني : أن ما مع بالألف والتاء وحاز هذه الشروط المذكورة 

9 عيئه فاءه في الحركة مُطلقاً والشروط المذكورة خمسة أشار إليها بقوله: 0 
.. السّالي الْعَينِ يعني يعني: الذي سلمت عينه. ما المراد ب (العَينِ) ) هنا؟ د يعني: العين 

0 3 ذلك الحرف في الوزنء قلنا (خَرَجَ) على وزن: فَعَلَء أين سلمت العين؛ في 

الوزن أو في الموزون؟ في الموزون: (فَعَلَ) العين هنا مُتحرّكة وهي صحيحة ليست مُعتلّة, 

أمَا موزونه (خَرَج) هو الذي نقول سلمت فيه العين» وهنا قوبلت العين بالراءء فالحكم 

حينئلٍ على الراء نقول: (سال الَْينِ). 


قال .. قَوَلَ .. فَعَلَء عينه سلمت أو لا؟ لم تسلم, إذاً: العبرة بالموزون لا بالوزن, أمّا 
الوزن هو (عين) دائماً يكون عيناًء والعين حرف صحيح. 

إذاً: (وَالسَاءَ الْعَينِ) يعني: ما يصدق عليه أنه عين الكلمةء إن سلمت عيئه. هذا 
الشرط الأول: أن يكون سال العين» يعني: هذ سام من الإعلال ومن التضعيف. 

الشرط الأول: أن يكون سالم العينء يعني: الذي تريد جمعه بألفٍ وتاء وَتُتْبع عينه فاءه 
يحب أن يكون سام العين» واحترز به عن شيئين 

- أحدهما: العين المشدّدة: جَنَّة .. جنّة . . جُنّةق (جَنّة): بستان» (جِنّة): الجنون أو 
الجن, (جُنّة): الوقايةء هذا لا بمكن إتباع العين الفاءء (جنّة) العين هنا ساكنةء التاء هذه 
زائدة, جَنَّة النون الأولى ساكنةء لو أتبعت النون الأولى الساكنة الفاء وجب فك 
الإدغام» لأنَّ شرط الإدغام: أن يكون الأول ساكن والثاني مُتحرّك, فلو حرّكت النون 
الأولى وجب فك الإدغام وهذا فاسد, حينئذٍ يؤدي إلى تغيير صيغة الكلمة فوجب 
إبقاؤه على أصله. 

إذاً: احترز به عن المشدّدة نحو: جَنَّة وَجِنَّة وَجُنَة فليس فيه إلا التسكين» فتقول: 
جنات .. جنّات .. جنات كما هوء ولا يجوز فيه إتباع عينه لفائه. لأنّه يلزم منه فك 
الإدغام وهو باطل. 

لأنَّ تحريك العين يستلزم الفك المؤدي إلى القَقّل. 


وثانيهما يما احترز به بقوله: (سَّايَالْعنِ) ما عينه حرف عِلَة» السام الْعينِ) يعني: لم 
تسلم عينه» بأن كانت مُشْدَّدة هذا أولًا .. لم تسلم عينه بأن كانت حرف عِلَّة وهذا 
على نوعين: 

- نوغ قبل حرف العلّة فيه حركةٌ مجانسة للحرف, يعني: إن كان حرف العلّة ألف. ما 
قبله يكون مفتوحاً مثل: تارةً الألف هنا عبن الكلمة, لأنَّ التاء هذه زائدة» الألف عين 
الكلمة ما قبلها من جنسها. 

(ذُولةً) الواو هنا عين الكلمة وهي حرف عِلَّة ما قبلها من جنسها وهو ضكة. 

(ديمة) الياء عين الكلمة وهي حرف علَةء ما قبلها من جنسهاء هنا يبقى على حاله .. 
لا توك فتقول: تارات .. دولات .. دعات» يبقى على حاله ساكن. 

- النوع الثاني ًا يكون عينه حرف عِلَة: نوعٌ قبل حرف العلّة فيه فتحة, يعني: ليس 
من جنسه» مثل: جوزه .. بيضة, (جو .. ) الواو عين الكلمة, ما قبلها من جنسها أو 
فتحة؟ ليس من جنسهاء إذاً: يُخالف للنوع الأول النوع الأول: ديمة, وَدُولة وتارة, 
وجب فيه أن يبقى على حاله فلا يتغيّر, أمّا إن كان مثل: جوزه وبيضة, هذا فيه لغتان» 
المشهور: أنه يبقى على حاله: جَؤرات .. بَيْضَات. وعن هذيل: إتباع العين الفاء, 
فيقولون: جَوَرَاتْ وَبِيَضّات, إذاً: إتباع العين للفاءء لكنّه ليس هو المشهور. 

إذاً النوع الثانن: ما احترز به المصنف» هذا فيه تفصيل (السَالمَ الْعَينِ) احترز به عَم 
كانت عينه حرف عِلَّة ثم هذا على نوعين: ما کان قبله من جنسه .. حركة من جنسه» 
فهذا يبقى على حاله, ما لم تكن من جنسه هذا فيه لغتان: هذيل تتبع العين الفاء, 
والمشهور في لسان العرب: عدم الإتباع. 

إذاً: (والالم الْعَينِ) هذا الشرط الأول. 


- (الثلأني) أن يكون ثلائياً احترازاً من الرباعي» نحو: جعفر وخزتق وفُسْئق أعلاماً 
لإناث؛ حينئدٍ يبقى على حاله؛ لو یت امرأة ب: جعفر» تقول: جعفرات» تبقى كما 
هي ساكنة ولا تقول: جَعَفَرَات, فيه ثقل. 

- الثالث: أشار إليه بقوله: (اماً) يعني: لا صفةً .. احترز به عن الصفة, نحو: صَّخْمة 
وجلفة, وخُلوة. هذه كلها على وزن: فغلّة وَفُعْلَة» وَفَعْلةَ يعني: ما كان مضموم الفاء 
أو مفتوح أو مكسور, نقول: هنا يبقى على حاله» وليس فيه إلا التسكين فتقول: 
ضَّحْمّات .. جلقات 7 وَخُلُوات يعني: بإسكان اللام. 

إذاً: (اماً) احترازاً من الصفة فيبقى على حاله ليس فيه إلا التسكين. 


(إنْ سَاكِنَ الْعيْنث) أن يكون ساكن العين» واحترز به من مُتحركها نحو: شَجَرَة تقول: 
شَجَرَات على أصلهاء وتقول: نة .. نبقات كما هو وَسَمْرَة .. رات لا بتغير» ويجوز 
الإسكان في نحو: تَبْقَات وَتَمْرَات, لكن ليس للجمع. وإِّا باعتبار مفرده: تَبقَة .. 
َبْقَةَ جاز فيه الوجهان. 

حينئذٍ إذا سكنت الجمع قلت: نَبْقَات, هذا ليس فيه تسكين, وما جمعٌ ل: نَبْقَة وليس 
ل: بقةء (تبقات) جمع تبقة (تبقات) جمع نَبْقَة وليست (تبقات) جمع (تيقة)» ليس 
الأمر كذلك, لأنّه يلزم الأصل فيه أن يكون صحيحاً مثل المفرد. 

حينئذٍ يلزم في: نة وَسَمرَة» أن يبقى على أصله. فإذا قلت: سمرّات» فليس هو جمعاً 
لِسَمْرة ونما هو جمع رة لألّه يجوز في المفرد التخفيف فتُسكن العين, تقول: رة إن 
قلت: رات فهو جمع ل: رة إن قلت: رات فهو جمعٌ رة وليس: رات جمع 
رة ولا رات جمع مَمْرَة حينئذٍ التغيير الحاصل من الإسكان إا هو باعتبار المفردء 
لا أن ذلك حكمٌ تَجدّد له حالة الجمع. 

(مُؤَنّكَ) هذا الشرط الخامس» وهذا بعضهم قال أله قيدٌ وشرطً للجمع لا للإتباع» وهذا 
هو الظاهر. حينئٍ تكون الشروط أربعة» وإن جرى كثير من الشُرّاح على أنه شرطٌ 
خامس لكن الظاهر أله ليس شرطاً للإتباع؛ لأنّك أولاً تجمع ثم تنظر في شروط الإتباع» 
فأئبت أولا أله جمع موَلّث سا ثم بعد ذلك هل يجوز الإتباع أو لا. 

إذاً: كونه مؤنَّاً سابق على الجمع لا على الإتباع فهو شرطٌ وقيدٌ في الجمع .. ما جمع 
بألفٍ وتاء .. أن يكون مَؤْنَقاً على كُلّ ذكروه شرطاً في هذا: أن يكون مولا واحترز به 
من المذگر نحو: بكر هذا ا حم لكو كرون بواو ونون فَإنّه لا يجمع هذا الجمع 
فلا يكون فيه الإتباع المذكور, ولا يُشترط للإتباع المذكور أن يكون فيه تاء التأنيث كما 
قال هنا: 

عتما بالنَاءٍ أؤ جردا .. 

مُطلقاً سواءً كان (ِمُحْتََمَاً بالَاءِ أو مُجَوَدَا) من التاء ك: هند, فمثال المستكمل للشروط 
المذكورة مُحْتتَمَاً بالنَّاءِ مغل: حَفْنَة إذا جمعته تقول: حَفتات» حَفتَة بإسكان الفاء وهي 
عين الكلمة» حَفْئََ على وزن (فَعْلّة), إذا جمعته وجب الإتباع .. تجمعه على وزن: 


حَفَنَات, بالإتباع. 


سذرة .. سيدرات» أتبع العين حركة الفاءء الفاء هنا مكسوة: س» تقول: سدرّات» ولا 
تقول: سِدْرات .. يجوز كما سيأق. لكن: سدرات على الإتباع» غُْفَة .. غُرْفَات 


بالإتباع. 

ومثاله مُجَوَداً من التاءء تحو: دعد, وهند, وَحْمْل فتقول: دَعْدٌ .. دَعَدات» وَهِنْد .. 
هندات» بكسر النون إتباعاً للفاء, وَخْمْل .. خْمُلات. 

إذاً: هذه شروطٌ خمسة جواز الإتباع. 

قال: 

وَالسسَالحَ الْعَينِ اللائ اسما أل .. 

أنل السالم العين» (أنل) يعني: أعطيء (السالم الْعَينِ) هذا مفعول أول ل (أنل)» (السالم 
العَينٍ) و (السًالم) هذا اسم فاعل مضاف إلى فاعله معن .. سلمت عينه .. الذي 
سلمت عينه» (عين) هذا في المعنى فاعل» إذاً: من إضافة اسم الفاعل إلى فاعله معى, 
لأ (السالم الْعَينِ) أي: الذي سلمت عينهء يعني: ليست حرف عِلَّةَ وليست مشدّدة. 
(والسًالم الَينِ) (السَّامُ) مضاف. و (الْعَينِ) مضاف إليهء (الثُلِي) بالتخفيف ليس 
بالتشديد هنا للوزن. 

وَالسسَالحَ الْعَينِ القّلنِي اسما أل .. 

إذَا: (ثلآئ) نقول: بإسكان الياء للوزن و (اللاأئي) هذا نعثٌ ل (السًالم)» احترز به من 
غير الغلاثي, (اْماً) هذا حال من الثلاثي؛ حالة كون (سالم الْعَينِ الثّاكَِي اما لا صفة 
فإن كان صِفةً بقي على أصله. (أَنِل) هذا فعل أمر والفاعل أنت» (إِنْبَاَ عَبْنِ) (إِنْبَاعَ) 
هذا مفعول ثاني ل (أنل) لأنَّ (أَنِل) هذا يَتعدّى إلى مفعولين: المفعول الأول (السَّائِ). 
والمفعول الثاني (إِتبَاعَ). 

(إنبَاع) مضاف و (ِعَيْنِ) مضاف إليه. من إضافة المصدر إلى مفعوله الأول؛ يعني: 
أَنْبَعَ .. يبع .. إِنْبَاعَاً هذا يتعدّى إلى مفعولين: مفعوله الأول (عَيّن)» ومفعوله الثاني 
(قَاءَهُ). 

(ا شكل) هذا مُتعلّق (يا), الباء هنا بمعنى: في, معنی: أتبعه في كذاء إذاً: تَعدّى ب: 
(في)» والباء هنا بمعنى: في مُتعلّق بقوله: (إِنبَاع)» (إِنْبَاعَ عَيْنِ فَاءَهُ) في الذي (شكل), 
(شكل) هذا صِلَة الموصول لا تَحَلَ لا من الإعراب» وهو يعود على الفاء .. ضمير. 
إذاً معنى البيت: أعط الاسم الثلاثي السام العين إتباعك عينه لفائه في الحركة التي 
شكلت با الفاءء وهنا قال: (شكل) ذكر ضمير الفاء لتؤوله بالحرف, وإلا الأصل أن 
يقول: (ا شَكِلّتْ) يعني: الفاء لأا حرف فذكرها باعتبار تأوها بالحرف, ولم يبزر 
الضمير مع جريان الصّلة على غير ما هي له لأمن اللبس. 

وكذلك حذف هنا (يا شكل) أين العائد؟ به .. بما شكلّت به حذف الضمير الجرور 


بالباءء وهنا يُشترط في جواز حذفه: أن يدخل على الاسم الموصول مثله في اللفظ 
والمعنى, وأن يكون العامل واحد» وهنا (بَا شكِل) با شكل به» ليست الباء بمعنى: في» 
والذي دخل على الموصول (يا) بمعنى: ني إذاً: الحدا لفظاً لا معن» وهذا الأصل فيه: 
عدم جواز الحذف» لکن هنا يُقال: بأنّه نادر» خالف ما قرّره فيما سبق يُقال فيه: أنه 


نادر. 


وف كلامه حذف العائد المجرور مع عدم ثمائلة جارّه لجارّ الموصول معن ومتعلّقاً وهو 
نادر» كأنه قيل: بأنّه شاذ كما سبق .. ابن عقيل؛ لكنّه نادر, على كُلّ قد يُقال: بأنّه 
ضرورة هنا. 

إن سَاكِنَ الْعَبْنِ مُوَنَّاً بَذَا .. 

إن (بَدَا): إن ظهرء هذا فعل الشّرطء إن (بَدَا) يعني: (سَالم الْعينِ الثاني الْماً) إن بدا 
وظهر, (سَاكِنَ الْعينِ) هذا حال من الضمير المستتر في (بَدَا) بمعنى: ظهر, (مُوْنَّ) هذا 
حال ثانية» وهو قَيدٌ في جواز الجمع بألفٍ وتاءء لا قيد في جواز الإتباع» وهذا أحسن. 
(إِنْ سَاكِنَ الْعبْنِ) هذه حال أولى, (مُولَنَاً) هذا حال ثانيةء (َكَمَاً) هذه حال ثالفة 
(بالاء) مُتعلّق بقوله: (محََْمَ). (أؤ مرّدَا) (أَ) لشويع» (جَرّدا) معطوف على 
(مْحْحَعَمَا), إذاً: بمذه الشروط الخمسة يجوز إتباع العين للفاء: إن كانت مضمومة ضمت 
العين» إن كانت مفتوحة فحت العين, إن كانت مكسورة كسرت العين, هذه لغة 
واحدة» وبقي لغتان. 

الاي عير الفح أو . .. حَفَفَهُ بالقفح جدود أ هد و د ا ار لي 


(القالي غير القنح) قلنا: الفاء إِمَا أن تكون مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة, قال: (تالي 
عر غَيْرَ القَْح) ما هو؟ المكسور أو المضموم, قال: سكنه أو حَفَفْهُ بالقفح .. 

(هند) قلنا: هند نقول: هندات» هندّات هذا أشار إليه بقوله السابق ف البيتين اللتين 
انتهينا منهاء قال لك في مثل: هندات سنه فقل: هِنْدَاتُ أو حَفَفْهُ بالقَنْح فقل: 
إذاً: فيه ثلاث لغات: التسكين, والإتباع» والفتح. 

هذا الكسرء بقي الضّم: غُرْفَة .. غْرْقَات, هذا الإتباع .. من البيتين الأولينء قال: 
سَكْنِ: عْرْفَات .. عُرَقَات, هذا تخفيفٌ بالفتح. 


بقي: حَفَة .. حَفَنَاتء لا يجوز فيه الإسكان ولا الفتح» ولذلك قال: (وَسَكْنِ) هذا 
أمر, (الثَايّ ع عَبْرَ القفح) يعني: العين الذي تلا (غَيْرَ القنح) بأن تلا ضِمَّاً أو كسراً سکنه 
(أَو حَقْفَهُ بالفتح) جاز فيه لغتان .. وجهان مع الإتباع» فهذه ثلاثة أوجه. 

(فكلاً قد زقذا) بعني. هذه الأوجه الثلاثة كلها مروية عن العرب وليست باجتهادٍ. 
وَسَكْنٍ التالي ع عير الفح او ... حَفْفَهُ بالفتح EET‏ 


أي: يتجوز في العين بعد الفاء المضمومة أو المكسرة وجهان مع الإتباع, يجوز في العين بعد 
الفاء (التَاي غَيْرَ المَنْح) (التَايَ) المقصود به: تالي العين نفسه» في العين بعد الفاء 
المضمومة أو المكسورة وجهان مع الإتباع وهما: الإسكان والفتح. 

ففي نحو: سذرة وهند» من مكسور الفاء: وَعْرْقَه وَجمْلِ من مضمومها ثلاث لغات: 
الإتباع والإسكان والفتح, ومعنى البيت: أنه تجوز فيما كانت عينه تالية غير الفتح 
وجهان زائدان على الإتباع وهما: السكون والفتح. 


وشمل (التَلي عر المنح) التالي الصّم تحو: فة والتالي الكسر نحو: هند» فيجوز في كل 
واحدٍ منهما ثلاثة ا الإتباع كما سبق» والسكون, والفتح, فتقول: غَرْفَات بِالضَّمّ 
إتباعاً لحركة الفاءء وَغْرْفَات بالسكون تخفيفا وَعْرَقَات بالفتح تخفيفاً وفي نحو: هند, 
هِنِدَات بالكسر إتباعاً وَهِنْدَات بالسكون تخفيفاء وَهِنَدَات بالفتح تخفيفاً. 


وَسَكْنٍ الاي َبْرَ الح اس حَفْفَهُ بالففح فلا ق رَوَوا 


(كلةً) هذا مفعول لقوله: (رَوَوَا) فقد رووا كلا فهذه اللغات منقولة عن العرب» وأفهم 
كلامه أنَّ نحو: دَعْدٍ لا يجوز تسكينه مُطلقاً (دَغْد) هذا مفرد, نقول في الجمع: دَعَدَاتَ 
هل يجوز أن نقول: دَعْدَات؟ لا يجوز لكونه تالياً الفتح. 

(وسكن انال غَيْرَ المَنْح) فإن تلا الفعح فلا تُسَكّنه. فحكمه بالمفهوم, إذاً أفهم كلامه: 
أنَّ نحو: دعل لا يجوز تسكينه مُطلقاً واستثنى من ذلك في (التسهيل) معتل اللام ك: 
ظبيات» وشبه الصفة نحو: أهل وأهلات» فيجوز فيهما التسكين اختياراً. على كَل هذا 
من المستثنيات. 

(وَسَكْنٍ الثَاِي), (التَالي) هذا مفعول به وغَيْرَ الففح: (غَيْرَ القفح .. غير الففح) جوز 
فيه الوجهان, لأنَ (التَاليُ) اسم فاعل, حينئلٍ يتجوز إضافته. ويجوز أن يعمل لأنّه محل ب 
(آل). 


وَإِنْ يكن صِلَةَ أل قفي الْمُضِي 0 وَعَيره إِغْمَالَهُ قَدِ ارْنْضِي 


إذاً: (عَبرَ) مفعول (للدَّالِي)؛ (غَيرِ) مضاف ومضاف إليه (الْقَفْح) مضاف إليه. أا (تالي 
المنْح) فلا يجوز فيه إلا الإتباع» (أَوْ حَفَفَهُ) خفف جمعه (بالفغح فكلاً قد رَوَوْا) بم 
ذكرناه لك. 1 

قال الشّارح هنا: "إذا ع الاسم الثلاثي الصحيح العين .. السّاكنها .. المؤنَّثْ المختوم 
بالتاءء أو المْجرّد عنهاء بألفيٍب وتاء أبعت عينه فاءه في الحركة مُطلقاً" يعني: تُفْتَح عينه 
إن كانت فاؤه مفتوحة, وَنُضَحُ عينه إن كانت فاؤه مضمومة» وتُكْسَر عينه إن كانت 
فاؤه مكسورة. 

فتقول في (دَعْدٍِ): دَعَدَاتَء وفي (جَفْئَة): جَفَنَات بالفتح» وفي (جْمْل) و (بُشرة): 
لات وَبُسْرَات, بضمّ الفاء والعين» وني (هند) و (كسرة): هِندّات وكسرات» بكسر 
الفاء والعين» ويجوز في العين بعد الصّمّة والكسرة التُّسكين والفتح (في العين) وهو 
الذي عناه بقوله: (سَكن الثَاني غَيْرَ القْح) (الالي) المراد به: العين. 

ويجوز في العين بعد الصّمّة والكسرة التسكين والفتح, فتقول: جملات وَجْمَآات, 
وَبْسْرات وَبْسَرَاتء وهندات وَهِنَدَات, وَكِسْرّات وكسّرَات, ولا يجوز ذلك بعد الفتحة 
بل يجب الإتباع. 

واحترز بالثلاثي من غيره ك: جعفر علم مؤْنّث, وبالاسم عن الصفة ك: ضّخمة 
وبالصحيح العين من مُعتلّها ك: جوزة, جوزة وقلنا هذا فيه لغة هذيل: جَوّزات. 


وبالسّاكن العين من حرکها ك: شجرة .. شّجَرَات, فإنه لا إتباع في هذه كلها بل يحب 
إبقاء العين على ما كانت عليه قبل الجمع: جَعْفَرَات. . ضَّخْمَات .. جَوْرات .. 
شَجَرَاتء واحترز با ّث من المذكر ك: بدر» فإلّه لا يجمع بالألف والتاء. 

وَمتعُوا إنَْاعَ و ذزوة ... وري شد گر جزوة 


هذا استثناء من قوله: 


وَسَكنِ الاي عير الفح ا .. حَفَفَهُ بالقفح 500000 


يعني : : استثني من (التالي غ عبر الفنح) نوعان: 
ما کان على وزن (ذْرْوَة)» ووزن (زُبِيّة). 


ما كان على (فَعْلَّة) بكسر الفاء ولامه واو: ذِرْوَة على وزن (فعْلّة)» بكسر الفاء ولامه 
واو» وكذلك: (فُعْلّة) بضمّ الفاء ولامه ياء: رة .. فُعْلَةء إذاً: ما كان على وزن: فِغْلَّة, 
بكسر الفاء هنا منعوا الإتباع» لأنَّ لامه واو, لأّك إذا قلت: ذِرْوَة تقول: ذروات» 
كسرت الراء ثم بعدها واو ومعلومٌ أن الانتقال من كسر إلى واو ثقيل .. واو قبلها 
كسرة ثقيل: ذروات» هذا ثقيل. 

وكذلك: زبْيّات» لو أتبعت الباء هنا صارت ثقل» ياءٌ قبلها ضمَّة هذا ثقيل» فمنعوا 
الإتباع في مغل هذاء ًا كان على وزن (فغْلّة) ولامه واو» أو كان على وزن: (فُغلّة) 
ولامه ياء حينئلٍ بمتنع فيه الإتباع. 

(وَمَتَعُوا إِنْبَاعَ) مفهومه: جواز التسكين والتخفيف بالفتح, لأ هذا يجوز فيه ثلاثة 
أوجه» منعوا نوعاً واحداً» ونصّ على الإتباع» مفهومه: أنه يجوز فيه التخفيف فيقال: 
ِرْوَات وذروات» وَرُنِيّات وَربَيَّات» يجوز فيه الوجهان. وإنا منعوا الإتباع طلباً 
للتخفيف. (وَمَنَعُوا) أي: العرب (مَنَعُوا ِنْبَاعَ نَحُو) حينئذٍ يكون من إضافة المصدر إلى 
مفعوله» (وَمَنَعُوا ِنْبَاعَ) الكسرة فيما لامه واو, وإتباع الضَّمّة فيما لامه ياءٌ كما في نحو: 
ذِرْوَة .. ذِرْوَة البعير سنامه» وَذِرْوَة كُلّ شيءٍ أعلاه. 

(وَرْنيّة) وهي حفرةٌ حفر للأسد, لماذا منعوا؟ لاستثقال الكسرة قبل الواو» والصّمّة قبل 
الياءء لأنّك لو أتبعت في (ذَرْوَة) قلت: ذروات» واو قبلها كسرة هذا فيه ثقلء كذلك: 
بيّات» ياء قبلها ضمة هذا فيه ثقل؛ ولا خلاف في ذلك .. لا خلاف بين النْحاة في 
منع هذا النوع. 

(وَشَذٌ كسْرُ جرْوة) (جروات) شاذء (جرْوة) على وزن: (فِعْلّة) لامه واو والفاء مكسورة 
(جروّات) واو قبلها كسرة هذا ثقيل؛ نقول: هذا شاذء (وَشَذّ كَسْرُ جروة) لیس کسر 
(جِرْوة) ونا كسر جمع (جزوة) بالإتباع» هذا شاذ .. على حذف المضاف. 

(وَشَدَّ) أي: مع في (فغْلّة) بكسر الفاء يما لامه وا الإتباع شذوذاًء نحو: جزوة مؤنّث: 
جَرو» وهو واحد فراخ الكلبة» فيما حكاه يونس من قولحم: جروّات بكسر الراءء وهو 
في غاية الشذوذ لِمَا فيه من الكسرة قبل الواو. 


إذاً معنى البيت: أنه بمتنع في هذين الاين وما أشبههما الإتباع فلا يقال في (ذِرْوّة): 
ذِرِوَات, ولا في (زُنِيّة): زُبِيّات, لفل الواو بعد الكسرة والياء بعد الضّمّة وَفْهم من 
قوله: (وَمَتَعوا إِنبَاع) أنه يجوز الإسكان والفتح في نحو: ذِرْوَة وَزْْيَهَ إذ لم يَتعرّض لمنع 
غير الإتباع. 


(منَعُوا إنباع) (مَتَعُوا) فعل فاعل» و (إِنْبَاعَ) هذا مفعول به وهو مضاف. و (تَخْو) 
مضاف إليه من إضافة المصدر إلى مفعولهء و (ذِرْوَة) مضاف إليه. و (وَرْبيَّة) معطوف 
عليه (وَشَذَ كَسْرٌ جروة) يعني: كسر جمع (جزْوة) (كسْرٌ) فاعل (شَدٌ). 

قال الشارح هنا: " يعني أنه إذا كان المونّث المذكور مكسور الفاء وكانت لامه واوا 
فإنه يمتنع فيه إتباع العين للفاءء فلا يُقال في (ذِروٍَ): ذرؤات بكسر الفاء والعين 
استثقالاً للكسرة قبل الواو» بل يجب فتح العين أو تسكينهاء فتقول: ذِرَوَات أو 
ذزات» وش قوههم: جروات» بكسر الفاء والعين. 

وكذلك لا يجوز الإتباع إذا كانت الفاء مضمومة واللام ياء نحو: زثِية» فلا تقل: بيات 
بَضَمّ الفاء والعين استثقالاً للضّمّة قبل الياءء بل يجب الفتح أو النّسكين فتقول: بيات 
أو بيات ". 


وَنَادرٌ أو ذو اضْطرَارٍ غيز مَا ... قدمتة أؤ ناس انتما 


(غَيدْ ما قَدَّمْنُه) لك من القواعد العامة السّابقة .. (غَيرْ مَا قَدَمْقَهُ تَادِرٌ)؛ (أؤ ذو 
اضْطِرَارٍ) (أَو لأناس انتَمَا)» إذا جاء شيءٌ ع في لسان العرب مُخالف للقواعد السابقة 
فهو نادر .. قليلء والنادر لا ځکم له. 

(أؤ ذو اضطرار) في الشّغرء (أَو لأناس انْتما) لغةء يعني: لغة قوم وليست هي الشائعة 
في لسان العرب. (ِغَدْ مَا قَدَّمْتَُ) (غَيِرُ) هذا مبتدأ وهو مضاف. و (مَا قَدَمْتهُ) مضافٌ 
إليهء (قَدَمْتهُ) فاعل فاعل ومفعول به. والجملة لا محل ها من الإعراب صلة الموصول» 
(نادِرٌ) خبر مُقدّم (أؤ ذو اضْطرارٍ) معطوف إليه. 

(أؤ لأناس) أو انعمى لأناس (لأناس) مُتعلّق بقوله: (انتمَا)» وهو معطوفٌ على قوله: 
(نَادِرٌ)؛ وهنا الّْكَمَا .. (تادِرٌ أو ذُو اصْطِرَارٍ أو انما لأاس) عطف (الْتَمَا) على 
(تادز)» إِمّا لكون الثاني منتمى أو (تادر) بمعنى: يندر, أول هذا أو ذاك. 

وهنا فيه توسّط المبتدأ بين الأخبار, (غير ما قدّمته نادرٌ) يعني: أنه إذا جاء جمع هذا 

ا ونث على خلاف ما ذكر عُدَّ نادراً أو ضرورةًء أو لغةً لقوم .. واحد من ثلاث 
فالأول كقولهم في (جزوة): جروّات بكسر الفاء والعين» هذا نادر فلا يُّقاس عليه ومن 
النادر قول بعضهم: (كهلات) بالفتح جمع: كَهْلّة وهي التي جاوزت ثلاثين سنة, 
وقياسه الإسكان: كهلات لا كهلات. لأنّه صفة ولا يُقاس عليه غيره» (كهلات) 
بالإتباع نقول: هذا صفة, وهناك مضى أنه لا بْدَ أن يكون اسماً احترازاً من الصفة. 

فلا يقال: ضَّحَمَاتء إنما يُقال: ضَّخْمَاتء هنا: كَهْلّات, سمع: گهلات هذا نادرٌ لأَنَه 
صفة, والثان الذي هو: الضرورة كقوله: 


ها ... وَمَالي بِرَفْرَات العَشِي يَدَانِ 


سكن عين (زَفْرَاتَ) رَفرَة .. رَقَرَاتَء هذا الأصل فيهاء والقياس الفتح على الإتباع 
لكن لضرورة الشغر. 

والثالث الذي هو: انتمى لأناس, كقول هذيل على ما ذكرناه سابقاً: جَوْرَة وَبَيْضَة من 
معتل العين ونحوهما: جَوَرَات وَبَيَضّاتء قلنا هذا جاز لكون ما قبل حرف العلّة فتحة 
وأمّا لو كان من جنسها فليس فيه إلا النسكين, مثل: ثَارّة .. تارات» دة .. دات 
دُوُلّة .. دؤلات. هذا واجب التّسكين ولا يجوز فيه التّحريك, لأ ما قبل حرف العلّة 
من جنسه» وأمّا إذا كان فتحة مثل: جَوْرَة جاز فيه الوجهان» لكن لغة قوم يعني: هذيل 
على جهة الخصوص. 

جَوَرَات وَبَيَضّاتء بفتح الفاء والعين» والمشهور في لسان العرب تسكين العين إذا كانت 
غير صحيحة» ومنه قول شاعرهم: 
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أځو بَيَضاتٍ رائځ متأو . 

وبلغتهم رئ شاذ: ثَلآثْ عَوَرَاتِء عَوْرَات .. عَوَرَاتَ هذا شاذ. 

بقي مسألة: وهي أنه يتم في التغنية والجمع بالألف والتاء من الحذوف اللام ما يتم في 
الإضافة, إذا حُذِف من الكلمة حينئلٍ في الإضافة قد يعود المحذوف وقد لا يعود: أ 
أصله: أَخَوٌء إذا أضفتها قلت: أخوك .. عادت الواوء حينئدٍ إذا ثنّيته عادت الواو. 

و (يَدُ) إذا أضفتها أصلها: يَدْيّ .. يَدَيّ فيها وجهان. الياء محذوفة وهي اللام .. 
حُذفت اعتباطاً هل تعود في الإضافة؟ لا تعود, تقول: يدك, كذلك لا تعاد في التثنية. 
إذاً: يم في التّننية والجمع بالألف والتاء من المحذوف اللام ما يتم في الإضافة» وذلك 
نحو: قاض» وَشَّج وأب» وأخ» وَحَم» وَهَنِ من الأسماء الستةء تقول: قاضيان .. رجعت 
الياءء وَشَّجَيَان وَأَبَوَان وَأَخَوَان وَحْمَوَانء وَهَنَوَانَ, كما تقول: هذا قاضيك» 
بالإضافة: وشجيك وأبوك وأخوك وحموك وهنوك. وشدً: أبان وأخان» يعني: دون عودة 
الواو. 

وما لا يَتمُ في الإضافة لا يتم في التشنية يعني: لا يعود في التشنية. لألّه صار نسياً منسياً 
وذلك نحو: اسم أصله: بم وابنٌ أصله: بتو وَيَدْيّ وَدَمٌ وغداً وفمٌ. فتقول: امان لا 
تقول: ا"موان» كما تقول: امك بالإضافة: امان وابنان ويدان ودمان وغدان وفمان» 
كما تقول: امك وابنك ويدك ودمك وغدك وفمكء وشدّ: فموان وفميان. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين ... !!! 


عناصر الدرس 

* جمع التكسير .. وحده 

* أوزان القلة 

* قد يستغنى ببعض أبنية القلة عن بعض أبنية الكثرة والعكس 
* محال أوزان القلة » وما تكون جمعاً له 

* أبنية الكثرة وما تكون جمعا له. 


بشم اله الرَحمَنِ الرَحِيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما 
بعد: 

قال النّاظم - رحمه الله تعالى -: (جَنْعْ التكسير). 

أي: هذا بيان أحكام وأوزان جمع التكسير, وجمع هنا إن كان مصدراً المراد به: اسم 
المفعول أي: المجموع, لأنَّ الجمع معنى من امعان والذي أراده اللَاظم هنا: الألفاظ 
الأوزان التي يكون عليها الجمع. 

جمع التكسير من إضافة الموصوف إلى الصفةء الصفة (تكسير)» و (جمع) هذا 
موصوف, أضيف (جمع) إلى (التكسير) فصار من إضافة الموصوف إلى صفته, 
والتكسير تفعيل؛ كسّر الشيء يُكَسّره تكسيراًء (تفعيل) مصدرء والمراد به أيضاً هنا 
اسم الفعول» أي: المجموع المكسّر. 

إذاً: كل منهما مصدر .. المضاف والمضاف إليه, إلا أله ليس مراداً به المعنى المصدري» 
هنا أضيف المصدر إلى المصدر, (جمغ) هذا مصدر .. (التكسير) هذا مصدر, حينئلٍ 
هل المراد به المعنى المصدري؟ الجواب: لاء في النوعين: المضاف والمضاف إليهء فيقال 
المراد به: المجموع المكسّرء لأنَّ المجموع الذي يصدق على اللفظ. 

و (المكسر) المراد به الذي وقع فيه التغيير, لان التكسير هو التغيير, ومقابله الجمع 
الصحيح» وهو جمع السام الذي سلم فيه مفرده, ولذلك الجمع إمًا أن يسلم فيه 
مفرده .. واحده» أو صيغة مفرده» وإمّا أن يحصل ها نوع تغيير» والذي يسلم فيه صيغة 
مفرده واحده هو ما ع بواو ونون. 

وأمّا ما ع بألفٍ وتاء فهذا قد لا يسلم, لذلك تقول: سَّجْدَة وَسَجَدَات كما سبق 
بالأمس» هند .. هنات ونحو ذلك» حينئذٍ نقول: هذا لم يسلم فيه واحده, الذي يُقابل 


جع التكسير هو جمع التصحيح, وإن أُطلِق على جمع المؤنّث السام أنه جمع تصحيح 
هذا باعتبار الغالب وليس بطر ولذلك النقد تسمية جمع المؤنّثْ السام يعني: الذي 
سلم فيه مفرده» قالوا هذا: قد لا يسلم مغل: سَجْدَة وَسَجَدَات, وقد يسلم مثل: 
ضّخمة وَضَّحْمَات, سَلم فيه واحده. 

على كُلّ المراد هنا بالتكسير: ما يُقابل جمع التصحيح» لأ هذا الجمع يحصل له نوع 
تغيير» وحدّه عندهم: هو ما تغيّر عن بناء مفرده» جنع نَع ف (مَا) اسم موصول بمعنى: 
الذي» يصدق على جمع (تَعَير جمع) ما .. دخل جميع أنواع الجمع المتغيّر وغير المتغير. 
(ما تغيّر عن بناء مفرده) يعني: عن زنة واحده: زيد .. زيدون, مسلم .. مسلمون, يبقى 
بناء الواحد, وأمّا هنا فحصل له نوع تغيير؛ لغير إعلالٍ هذا لإدخال ما قد حصل فيه 
نوع تغيير ولكنّه لإعلال» والمراد به: المنقوص .. المنقوص كما سبق: إذا جع بواو ونون 
يحصل له إعلال: وهذا الإعلال يكون بحذف آخره. ثم يضم ما قبل آخره وقد كان 
مكسوراً: 

قاضي .. قاضون» هنا حصل له نوع تغيير .. تَعَيّر عن بناء واحده: قاضي» كان على 
وزن (فاعل) أين اللام في: قاضون؟ حُذٍفت» أين الكسرة التي على الضّاد (القاضي)؟ 
تبدّلت فصارت ضّمَّة. 


إذاً: غير عن بناء واحده» هل هو جمع تكسير؟ الجواب: لاء ليس بجمع تكسير, لأنَّ 
التغيير هنا لعلَةء والتغيير في جمع التكسير لا لعلَةء التغيير هناك لم يدل على الجمع» 
وهنا التغيير هو الذي حصل به الدّلالة على الجمعية؛ فإذا قيل: سرير وسر .. سر 
(فْعُل) بمذه الصيغة حصل تغيير للمفردء أصله: سرير» فحصل نقصٌ وتبديلٌ 

للشكل .. الحركة. 

حينئٍ: سر على وزن (فُغُل) هذا جمغ ل: سرير, تغبر واحده, هذا التغيير هو الذي دل 
على الجمعية» ما فُهمت الجمعية إلا بلفظ (فُعْل) بخلاف: قاضون, الجمعية فُهمَت من 
الواو والنون» لا بتغيير حركة الضّاد إلى الصّمّة ولا بحذف الياء, إا حصل التغيير 
لشيءٍ آخر لا للدّلالة على الجمعية» وإئًا فُهمت الجمعية بواوٍ ونون أو بياءٍ ونون أا 
هنا فحصل التغيير للمفرد, وبمذا التغيير فُهمت الجمعيةء ففرق بين النوعين. 

إذاً: ما تغيّر عن بناء مفرده» أخرج جمع التصحيح المذكر السام فإنه لم يتغيّر عن بناء 
مفرده. ودخل معنا المنقوص إذا مع بواو ونون فاه يتغيرٌ آخره» فأخرجه بقوله: لغير 
إعلال فخرج ما تغيّر آخره لإعلال» وهو المنقوص إذا جع بواو ونون. 


لکن التغيير هنا عندهم قد يكون تغييراً ظاهراًء وقد يكون مقدّراً قوله: (ما تغیر) قد 
يكون ظاهراً يعني: ملفوظاً به وقد يكون مُقدّراً ظاهراً مثل: سرير وَسَرّر سد .. 
أشد .. فُلْكء (فُلّك) هذا في الواحد وفي الجمع, قالوا: هذا فيه تغيير (فُلْكٌ) هذا 
ليس بجمع بواو ونون, إذاً: هو جمع تكسير, فإذا كان كذلك أين التغيير؟ قالوا: هذا 
إذاً: جمع التكسير لا بُدَّ فيه من التَغير يعني: تتغير صيغة واحده» إمّا حقيقة وإما 
تقديراًء التقديري هذا سيأق أنه في سبعة ألفاظ فحسب. 

وهذا التغيير إا يكون بتغيير الظّاهرء يكون ستة أقسام على المشهور عند التّحاة؛ لأَنّه: 
-إمًا بزيادة حرف فقط أو حرفين ک: صنو وصنوان» هنا حصل التغيير لكن التغيير 
حصل بزيادة ألفٍ ونون: صنوان» أصلها: صنو م يتغير المفرد من حيث الحركات: 
صادٌ مكسورة؛ ونون ساكنة, ثم زيدت الألف والنون» فقيل: صنوان» هنا حصل التغير 
الظاهر بزيادة. 

-أو بنقصء يعني: بنقص حرف من المفرد: تدم نقول في الجمع: َم نفسه من حيث 
الحركات ولكن سقط آخره (تُحُمَة) هذا بنقص فقط. 

-أو تبديل شكل فقط: أَسَدْ وَأُسْدٌ (أَسَدْ) بفتح الحمزة وتحريك السين» تقول: أَُسْدٌ 
بإسكان السين و ال همزة. 

-أو بزيادة وتبديلٍ معاً .. تبديل شكل ک: رَجْلْ ورجال» ر بالفتح E‏ جال 5 
رَجُلْ بِضّمٌ الجيم .. رجَال فتحت الجيم» (رَجُلْ) ليس فيه ألف زدت فيه ألف. إذاً: 
حصل تبديلٌ للشكل مع زيادةٍ. 

- أو بنقص وتبديل .. تبديل شكل: رَسُول وَرْسْلء (رسول) أين الواو في (رُسُل)؟ 
حذفت, إذاً: حصل فيه نقصٌ (رَسُول) بفتح الراء (رُسّل) ضمت الراء, إذاً: حصل فيه 
تبديل شكل. 


-أو من معاً .. كلها ک: غلام وَغْلْمَان إذاً. حصل تغيير (غُلام) الألف التي بعد اللام 
(عِلْمَان) خذِفت, لام ثم ميم (عِلْمَان) زيدت ألف بعد الميم .. (عُلام) ألف ونون 
زيدت بعد الميم, إذاً: حصل تغيير ونقص وزيادة» (تغيير) يعني: تبديل شكل» ونقص 
حرف. وزيادة حرفين. 

إذاً هذه أنواغ ستة: إمّا بزيادة حرف أو بنقص حرفء أو بتبديل شكلء فالأقسام 
حينئذٍ تكون ستة. 1 


وصورة التغيير هنا في المفرد والجمع المراد بجا تغيير صوريء طاذا؟ لأنّك إذا قلت: رَسُول 
وَرُسْلء الحركات التي في المفرد ليست هي عين الحركات التي في الجمع: هذا لفظّ وهذا 
لفظ. حينئذٍ كيف نقول: تغيّرت صورة مفرده .. تغبر مفرده؟ مفرده (رسول) لم يتغيّر .. 
تنطق به: رسول لم يحصل له تغيير, وإنا تنظر إلى (رُسّل)ء نقول: هنا باعتبار المفرد 
المقارنة, حينئلٍ التغيير للمفرد ليست حقيقية وإقا هو تغيرٌ صوري فحسبء يعني: 
بالمقابلة بالجمع» وإلا في نفسه تنطق ب: رسول لم يتغير. 

(ما تغير فيه بناء مفرده): (فيه) في الجمع (الجمع) هذا صيغة مستقلّة منفكة عن المفرد. 
(رسول) هذا صيغة: و (رُسُل) هذه صيغة منفكة عنهاء كيف ننظر إلى هذا باعتبار هذا؟ 
نقول: باعتبار المقارنة الصورية فحسب, فتحكم على الثاني بِأنّهِ تغيرٌ عن الأول» وهنا 
صورة تغييرٍ يعني: ليس التغيير حقيقياًء لأنَّ صيغة الواحد لا تتغيرٌ حقيقةً (سرير) كما 
هو لم يتغير فهو باق لأنَّ الحركات التي في الجمع غير الحركات التي في المفرد, ونا هذا 
من قبيل ضبط الأحكام فقط والنظر في سَبْر ما يصدق عليه أنه جمع تكسير وضبطه 
تحت حدّ واحد» وإلا المفرد منفكٌ عن الجمع, فدلالة المفرد تدلٌ على واحد, ودلالة 
الجمع تدلٌّ على ثلائةٍ فأكثر. 

والتغيبر ادر هذا النوع الثاني في نحو: قُلْكِ ودلاص» بدالٍ وصادٍ مهملتين, يُقال 
للواحد والجمع من الدروع» و (هجان) بُقال للواحد والجمع من الإبلء (شمال) للخلقة, 
أي الطبيعة قيل: ولم يرد غير هذه الأربعة فحسب» هي التي يُحكم عليها بكونا تستعمل 
في المفرد والجمع» يعني: لفظّ واحد يُراد به المفرد ويُراد به الجمع. 

نحن نقول: الجمع له صيغةء والمفرد له صيغة, وهنا لفط واحد (فُلَكٌ) يُعقَ به واحد» و 
(فُلَكُ) يُعتى به عشرة, كيف لفظّ واحد يعنى به؟ نقول: لا بد من الفصل فنقول 
(فلك) وهو مفرد مُغاير ل: (قُلَك) وهو جمع؛ لا بُد من باب ضبط الحدود فقط 
والاصطلاحات» فحينئدٍ تُقدّر أنَّ نم تغييراً حصل في الجمع. 

(فلك)؛ و (دلاص). و (هجان), و (شمال) للخلقة هذه أربعة» وزاد في (الكافيّة): 
عفتان» وهو القوي الجافي» وحكا ابن سيده: ناقةٌ كنال ونوق کناز» (ناقةٌ كناز) يعني : 
مكتنزة اللحم» وزاد ابن هشام: إمام, تقول: هذا إمام وهؤلاء إمام» بالمفرد .. جمع 
تكسير» فتكون الألفاظ حينئلٍ سبعة, إذاً: التقدير محصورٌ في سبعة لا زيادة عليها. 


ومذهب سيبويه أن السبعة هذه جموع تكسير, فَيُقَدّر زوال حركات المفرد وَتَبَدُها 
بحركاتٍ مُشعرة بالجمع» ذ: فلك إذا كان مفرداًك: قُفْلء (فُفل) هذا مفرد. و (قُلْك) 


إذا كان مُفرداً فالضّمّة فيه ضمّة (قُفْل), وإذا كان جمعاً حينئلٍ قَدّرناه ك: بُذن» والصّمّة 
فيه ضَّمَّةَ جمع, هذا من باب الضبط. 

و (عفتان) إذا كان مفرداً ک: سِرْحَانء (سَرْحَان) هذا اليب وهو مفرد, وإذاكان جمعاً 
ك: غلمان» وهكذا في باقيهاء فنا في حالة الإفراد نظير (لجام)» وفي حالة الجمع نظير 
(کرام)» ذ: (دلاص) مفرد نظير (جام) وهو مفرد» و (دلاص) جمع نظير (كرام) وهو 
جمع هذا من باب ضبط الحدود فحسب. 

ودليله .. دليل سيبويه: ام تَنُوها فقالوا: فلكان, ودلاصان» فغلم هم لم يقصدوا بما 
ما قصدوا بنحو: جنب .. (جُنْبْ) في أصل الوضع ؤضع مشتركاً. فيصدق على المفرد 
وعلى الق والجمع» تقول: هذا جنب» وهذان جُنْبٌ, وهؤلاء جنب لفط واحد 

وأمًا ما ذكر من الألفاظ: دلاص, ونحوها فهذه شمع فيها التثنية فدل على أكَم لم يريدوا 
منها ما أرادوا من: جُنْْء حينئذٍ لا نقول: بأكّا اسْتُعْملت استعمال (ِجُنْبْ): يعني: 
لفظٌ واحدٌ مشترك بين المفرد والمثقٌ والجمع. 

فلا نقول: فلك» ودلاص» هذا مثل: جُنب» يصدق على الواحد والاثنين والجمع» 
نقول: لاء لتم نوها فدلٌ ذلك على أكُم لم يقصدوا في وضعها وضع: جُنُبْء إذاً: هي 
مخالفة فنحكم عليها بِأعًا جمع تكسير. 

إذاً: نَنُوها فقالوا: فلكان ودلاصان, ع هذا فَعْلِم ام - يعني: العرب - لم يقصدوا 
با ما قصدوا بنحو (ِجُنْبْ) مما اشترك فيه الواحد وغيره حين قالوا: هذا جُنْبَء وهذان 
جُنْبْء وهؤلاء جُنْبْ فالفارق عند سيبويه بين ما يُقدَّر تغييره وما لا يُقَدَّر تغييره وجود 
التّننية» لأنَّ الأصل فيما استعمله العرب يما يصدق على الواحد والاثنين والجمع: ألا 
يُقال بأنّه جمع تكسير فلا نحتاج أن نلحقه بجمع التكسير ونَتكلّف التقدير في 
الحرکات» لکن لما معت تثنيته في: فلكان ودلاصان» علمنا هم لم يريدوا به ما أرادوا 
ب: جنب ونحوه» حينئذٍ لا بُدَّ من التقدير» ونلحقه بباب التكسير. 

واختار في (التسهيل) أتَا اسم جمع, كل ما ذكر .. السبعة الألفاظ (فُلك) ونحوهاء 
اختار ابن مالك في (التسهيل) أا اسم جمع مستغنياً عن تقدير التغيير فاللفظ حينئذٍ 
مُشترك بين المفرد واسم الجمع لا بينه وبين الجمع. 

إذاً: ما تغير إمّا تغيراً ظاهراً وما تغيراً تقديراًء والتغير التقديري هذا مُختلفْ فيه: هل هو 
جمع تكسيرء أو اسم جمع؟ مذهب سيبويه أنه جمع تكسير وحينئلٍ يكون التغيير مُقدَراً. 


جمع التكسير نوعان: جمع قل وجمع كثرة, والمشهور عند التُحاة ومن وافقهم من 
الأصوليين أنَّ مدلول جمع القلّة بطريق الحقيقة: ثلانة إلى عشرةء يعني: يبدأ من الثلاثة 
وهذا أقل الجمع» سواءٌ كان جمع قلّة أو غيره مبدؤه من الثلاثةء لكن المشهور عند 
التْحاة أنَّ جمع القلّة يذل بطريق الحقيقة لا المجاز: ثلاثة إلى عشرة» ومدلول جمع الكثرة 
بطريق الحقيقة: ما فوق العشرة إلى ما لا نهاية, حينئذٍ أقلُ جمع الكثرة: أحد عشرء 
وأكثر جمع القِلّة: عشرةء وأقل جمع القلّة: ثلاثة, وعليه الخلاف في أقل الجمع حمل 
على ماذا .. في أي أنواع الجمع؟ على جموع القلّة سواءً كانت هذه الأوزان الأربعة أو 
جمع التصحيح .. جمع المؤنّث السام أو الجمع بواو ونون» لدعا تدلّ على القلّة. 
حينئذٍ يكون مدلول الجمع .. أقلّه با وقع فيه نزاع هو: جمع القلّة, سواءً كان جمع 
تكسير أو غيره. 

وَيُسْتعمل كل منهما موضع الآخر مجازً» يعني: جمع القلّة يستعمل في ما دل عليه جمع 
الكثرة. والعكس بالعكس, كل منهما يُستعمل محل الآخر, لكن هذا بشرط: إن كان 
للمفرد الجمعان» يعني: إذا مع للمفرد الواحد جمع قِلَّة وجمع كثرة, حينئذٍ إذا اسْتُعمل 
جمع قله في كثرته قلنا: هذا مجازء وإذا اسْتُعمل جمع كثرته في قِلّه قلنا: هذا مجازء وأمًا 
إذا لم يُسْمَع إلا جمع قَلّة له أو جمع كثرة فليس من قبيل المجاز .. ليس فيه تجوز ونا 
هو من باب الحقيقة. 

إذاً: يُستعمل كل منهما موضع الآخر تجازاً بشرط: إن كان للمفرد الجمعان, أمّا إذا ل 
يكن له إلا جمع قل أو جمع كثرة» حينئدٍ لا نقول: بِأنّه جازء أله حينئلٍ من قبيل 
المشترك» هذا قول: بأنَّ أقل الجمع في القلّة ثلائة وأقصاه عشرة, وجمع الكثرة أَقَلّه 
أحد عشرء وأقصاه ما لا تهاية. 

وهناك قول آخر: أنَّ الفرق بينهما من جهة النهاية لا من جهة المبدأ. وعليه تكون 
النيابة من جانب القلّة عن الكثرة لا العكس, من جانب المبدأ. يعني: جمع القلّة وجمع 
الكثرة ك منهما يشتزكان في المبدأ وهو: ثلاثة, إذاً: أقل جمع القلَة ثلاثة وأقل جمع 
الكثرة ثلاثة» وأقصى جمع القلّة عشرة. وجمع الكثرة ما لا نماية, إذاً: يبدآن معاً .. جمع 
القلّة والكثرة يبدءان بغلاثة ثم يسيران: أربعة .. خمسة .. ستة .. سبعة .. انية .. 
تسعة .. عشرة, يقف جمع القلَةء م يسير جمع الكثرة. 

إذاً: اتفقا في المبدأ واختلفا في المنتهى, وهذا هو المرجّح .. هذا هو الصواب» وعليه إذا 
قال: علي لِرَيدٍ دَرَاهم. كم نعطيه؟ ما بين لو قال: لزيدٍ علي عشر دراهم, انتهينا .. 
حدّد» لکن لو قال: دراهم وسكت .. مات مباشرة» من يخبرنا؟ قال: لزید على دارهم 
وهذه تركة» كم نعطي زيد؟ 


على القول الأول: نعطي زيداً أحد عشر درهماًء وعلى القول الثاني: ثلاثة» لو كان 
صاحب الحق له قال: الراجح الأول» وإذا كان لغيره قال: الصحيح الغابي! 


والصواب كما ذكرنا: أَتَما يشتركان في المبدأء وأمًا هذا لا دليل عليهء لأنَّ المسألة لغويةٌ 
بحتة, وأقل الجمع: ثلاثة» العرب فرّقت بين الواحد والاثنين والجمع» فقالت: درهم 
ودرهمان ودراهم» واحد درهم» درهمان: اثنان, دراهم: أقله ثلاثة, فمن أين يُقال بأنّه 
أحد عشر؟! 

إذاً: على القول الثانى .. أنَّ الفرق بينهما من جهة النهاية لا من جهة المبدأ. تكون 
النيابة من جانب القِلّة عن الكثرة لا العكس» على القول الأول: كل منهما إذا مع 
الجمعان القِلّة والكثرة للمفرد الواحد قلنا هذا مجازء إذا استعمل جمع القِلّة مراداً به 
الكثرة مجاز, أو الكثرة فيما مع فيه جمع القِلّ قلنا مجازء هذا لا إشكال فيه. 

وعلى القول الثاني حينئدٍ أيّهما يُستعمل مجازاً في الآخر دون الآخر؟ إذا اسْتُعمل جمع 
الكثرة في الثلاثة هل هذا مجاز؟ ليس مجازاًء لكن لو اسْتُعمل جمع القلَّة في الأحد عشر 
أو العشرين نقول هذا مجاز, إذاً: لا يمكن أن يُتجوّز في استعمال جمع الكثرة مراداً به 
القلّةَ لألّه موافق؛ لأنَّ كل جمع كثرة جمع قِلَّة ولا عكس فهو أعم. فإذا استعمل في 
اقل قلنا هذا حقيقةٌ وليس من امجازء لكن لو استعمل جمع القِلّة من الثلاثة إلى العشرة 
فيما أريد به العشرون مثلاً نقول هذا من قبيل المجاز. 

قال التاظم هنا: 


(َفْعلَة) وما عُطِف عليه (جُُوع قَلَْ) وهي أربعةء (أَفْعلّة) ك: (أسلحة)» و (أَفْعْل) ك: 
(أَفُلّسن) و (فغْلّة) ك: (فتية)» و (أَفْعَال) ك: (أفراس) هذه جموع قلة على الصواب لا 
خامس ها من حيث جمع التكسير وكلها قياسية إلا (فِعْلّة) فهو سماعي, (أفْعلّة) هذا 
قياسي كما سيأت, و (َفْعْلُ) قباسي, نه (فِغلّة) هذا سماعي, و (َفْعَالٌَ) قياسي. 

إذاً: (فِغلُّ) سماعي وغيره قياسي» (سماعي) يعني: لا ينضبط .. ليس له قاعدة, ونا 
تحفظ ألفاظ جاءت على هذا الوزن. 

إذاً: جموع القلة أربعة أوزان لا غير على الصحيح» هل دلالة هذه الألفاظ .. الأوزان 
الأربعة على القلَة يشاركها فيها غيرهاء أم أا خاصة بمذه الألفاظ؟ المشهور عند 
الثحاة: أنَّ مدلول جمعي التصحيح قل ذ: مسلمون ومسلمات» يذل على القلّة: عندي 


مسلمون .. عندي زيدون» حيئئذٍ هذا يدل على القِلّة من الثلاث إلى العشرةء ولا يدل 
على زيادة على ذلك» كذلك (مسلمات) جاء مسلمات» حينئلٍ نقول: هذا يدل على 
القلَّة ولا يدل على الكثرة. 

إذاً: يُشارك هذه الأبنية في الدّلالة على القلّة جمعا التصحيح» فيكون استعماها في القِلّة 
حقيقياً وني الكثرة مجازاً, إذا اسْتُعمل (مسلمون) مراداً به ما فوق العشرة صار مجازاً, 
وإذا اسْتُعمل (مسلمات) فيما فوق العشرة صار مجازاً, لأنَّ مدلوله في لسان العرب هو 
القلّة. 


واستظهر الرضي أنَّ جمعي التصحيح لمطلق الجمع من غير نظر إلى قِلَةٍ أوكثرة» يعني: 
مسلمات» مراد به مطلق الجمع» فيصدق على الثلاث إلى ما لا نهاية كأنّه شل جمع 
الِلّهَ والكثرة» وكذلك جمع التصحيح إذا كان بواو ونون, شل ما كان مبدؤه من الثلاثة 
إلى ما لا نماية فيص لحان لحاء هذا المشهور عند التْحاة: أنَّ مدلولي جمعي التصحيح هما 
جمع قلَة» وإذا فُرن جمع القِلّة ب: (ألْ) التي للاستغراق» أو أضيف إلى ما يدل على 
الكثرة انصرف بذلك إلى الكثرة, يعني: أنه من صِيّغْ العموم عند الأصوليين» متى الجمع 
يكون من صيّغْ العموم؟ إذا حلي ب: (أل). 

القَردُ وَالجمع العرَقَانِ ... باللام كَالْكافِرِ وَالإِنْسَانِ 


الجمع إذا عُرّف ب: (أل) حينئٍ أفاد العموم والاسنغراق» وكذلك إذا أضيف إلى المعرفة 
حينئلٍ نقول: يفيد العموم. 

إذاً: جمع التصحيح أو جمع انكر السَالم يدل على القلّة ما لم يقترن به (أل) الاستغراقية 
أو يُضفء حينئلٍ يفيد العموم» يعني: يدل على ما يدل عليه الكثرة. 

وإذا قُرِن جمع القلّة : (أل) التي للاستغراق؛ أو أُضِيف إلى ما يدل على الكثرة يعني: 
ما تدلٌ الإضافة إليه على الكثرة وهو المعرفة مفردةً أو جمعاًء لأنَّ الإضافة إلى المعرفة 
تعم ما لم توجد قرينة تخصيصء وهذا مبحثه عند الأصوليين» حينئذٍ انصرف بذلك إلى 
الكثرة: ((إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ)) [الأحزاب:35] (إِنَّ الْمُسْلِيِينَ) يعني: إن كل 
مسلم, (وَالْمْسْلِمَاتِ) كل مسلمة وهما جمع قِلَّ من أين جاء العموم؟ من (أل) وهذا 
المثال فيه نظر من جهة أنَّ (أل) هنا موصولة وليست استغراقيّة, على كل المراد: أنَّ 
الجمع إذا دخل عليه (أل) أفاد العموم. ٠‏ 


قال هنا: 


£ دي 75 ê A‏ # ر مه ا ت 
فْعِلَةٌ أَفْعْلُ م فعلة ... مت أفعال جموع قله 


(أَفْعِلَةٌ) مبتدأ .. (أَفْعِلَةٌ) نوّنه للضرورة, لألّه غير منصرف. (أفْعلّة) لأنّه صار علماً 
كذلك موث بالتاءء وكذلك على وزن 7 » و (أفْعْلُ) بإسقاط حرف العطف» وهو 
كذلك ممنوعٌ من الصّرف ولذلك لم بُسَوّنه .. ليس للضرورةء ونا التنوين في: أَفْعِلَةٌ هنا 
للضرورة: ومنع الصرف في (أفْغُلَ) ليس للضرورة» ونا لكونه علماً وهو على زنَة 
الفعل. 

o4 ê‏ 6 اه نس ع وى افاي عاك 

(ث فغلة)» (2) هذا بمعنى الواوء (قت) هذه لغ في (2). 

ّت أَفْعَالُ جوع قله .. 

حَكم عليها (جْمُوعٌ قل (جْمُوع) هذا خبر وهو مضافء و (قلَة) مضافٌ إليهء فَهم منه 
أن ما سوى هذه الأربعة من جموع التكسير جمع كثرة, أن القسمة ثنائية: إما جمع قله 
وما جمع كثرة حگم على هذه الأربعة أا جمع قل فما عداها جمع كثرة. 


قوله: (جْمُوعٌ) .. (فُعُول) ليس من جمع القلّة .. ليس واحداً من (أَفْعِلَ) أو (أَفْعْلْ) أو 
(فِغلّة) أو (أفْعَال) وهي أربعة أوزان» وعلى المشهور عند الحاة أن (جْمُوعٌ) يبدأ من 
الأحد عشر إلى ما لا نماية. فكيف حكم على القِلّة: أربعة, بما مدلوله ما زاد عن 
العشرة؟ هنا اعتراض قوله: (جْمُوعٌ) .. (فُعُول) هذا جمع كثرة, أقلّه عند الُحاة: أحد 
عشرء والذي صدق عليه هنا المخبر عنه: أربعة. 

الجواب: أن المراد به: (أَفْعلَةٌ .. افع .. فغلّة .. أَفْعَال) المراد به الموزونات, 
الزات هذه لا حصر فا أيضا شوخ ) ليس له جمع قِلَّة قلنا: ما لم يُسمع فيه قِلّة 
ونا تمع فيه كثرة أو بالعكس استعماله حقيقي, يكون من باب العاريّة, وأمّا مجازاً أو ما 
يرد عليه الاعتراض إذا مع له الجمعان. 

اغرض بأنَّ الجموع من أبنية جمع الكثرة» وهنا واقغ على أربعة ألفاظ, فكان المناسب 
التعبير ببناء القلّة وأجاب ابن هشام بجوابين: 

الأول: أن مفرد (جْمُوعٌ) لم يجمع جمع قَلّة» وهذا جيد, فحينئذٍ استعمال (جْمُوعٌ) في 
الثاني: أن القليل هذه الألفاظ أوزان, وأمًا موزوناتها فكثيرة في التعبير وني جمع الكثرة 
بهذا الاعتبار. 


قال الشّارح هنا: جمع التكسير: هو ما دل على أكثر من اثنين بتغيير ظاهر يعني: 


ملفوظ, ك: رَجُلْ .. رجَال» هذا يدخل ته المّعة الأنواع, أو مُقَدّرٍ ك: قُلْكِء للمفرد 
والجمع» (فُلّك) اسْتُعمل مراداً به الواحد» واستعمل مراداً به الجمع» حينئذٍ نقول: لا بد 
من تقدير أن الثاني غير الأول, ليس عندنا لفظ وهو جمع يستوي فيه المفرد والجمع فلا 
بد من التقدير. 

والصّمّة التي في المفرد كضكة: قُفْل والصّمّة التي في الجمع كضمّة: أسد» يعني: ليس 
المراد: قُفْل وَأُسْدْء بعينه. لا .. ائت بمفرد على وزن (فُعْل) وقل هذا مغله» وائت بجمع 
على وزن (فُغْل) وقل هذا مثله, ليست الأمثلة هنا توقيفية» وهو على قسمين: جمع 
قلّد وجمع كثرةء فجمع القِلّة يدل حقيقةٌ على ثلاثةٍ فما فوقها إلى العشرةء وجمع الكثرة 
يدل على ما فوق العشرة إلى غير نحاية» وهذا يحتاج إلى دليل ولا دليل» ويستعمل كلك 
منهما في موضع الآخر مجازاًء هذا يُقَيّد .. على هذا القول مُقيّد بما إذا مع له الجمعان: 
جمع قله وجمع كثرة, وأمًا إذا مع جمع قِلّهَ فقط فليس مجازاً إذا استعمل في الكثرة» أو 
ع له جمع كثرة فقط ولم يسمع جمع قَلّة فليس مجازاً إذا استعمل في القِلّ وأمثلة جمع 
القلّة كما ذكرناها سابقاً. وما عدى هذه الأربعة من جموع التكسير فجموع كثرة. 
وَبَعْضُ ذِي بِكثْرَةٍ وَضْعاً يَفِي ... كَأَرْجْلٍ وَالْعَكْسنْ جَاءَ كالصّفِي 


(وََعْضُ ذي) يعني: بعض موزونات ذيء المشار إليه: الموزونات: 


(أفعلّة) وزن» موزونه: أسلحة, و (أَفْعُلُ) وزن, موزونه: أَفْلّسء و (فِعْلَة) وزن وموزونه: 
فتية» و (أَفْعَال) وزن وموزونه أفراس, ما الذي ينوب عن بعض .. (أَفْعِلّة) ينوب عن 
(أَفْعْلُ)؟ ليس المراد: الأوزان هي التي تنوب عن الآخرء وإنا المراد الموزونات. 

إذاً قوله: (وََعْضُ ذي) أي: وبعض موزونات ذي» (ذي) المراد به: الأربعة» بعض جموع 
القِلّ من حيث الموزونات يدل على كثرة, (وَضْعاً) يعني: من جهة الوضع» (وَبَعْضٌ 
ذي) (بَعْض) مبتدأ وهو مضاف, و (ذي) مضاف إليه. (بِكَثرَةٍ وضع يَفِي) (يَفِي) هذا 
خبر المبتدأء وقوله: (بِكَثْرَة) مُتعلّق بقوله: (يَفِي), (وَضْعاً) هذا منصوبٌ على التمييز 
أو في الوضع يعني: بنزع الخافض .. إذا جعلناه قياسآتً. (وَبَعْضُ ذي يَفِي) يعني: بعض 
هذه الأبنية يأ في كلام العرب للكثرةء هذه التي أشار إليها بقوله: (ذي) جموع القِلّة 
قد يُستعمل وضعاً في جمع الكثرة, ك: أَرْجْلِ في جمع رجلء فإنهم لم يجمعوه على مثال 
كثرة» ونا مع جمع قَلَّةِ فحسب» (أَرْجْل) على وزن (أفْعُل)» هل له جمع كثرة؟ ليس 


له جمع كثرة, حينئنٍ إذا أردت استعماله فيما زاد عن العشرة تقول: أجل وتريد به 
العشرين أو الثلاثين أو المائة. 

استعمالك (أَرْجُل) فيما زاد عن العشرة» نقول: هذا من جهة الوضع» لأنَّ العدب 
وضعوا لفظاً واحداً دالا على القِلّة حينئلٍ لا بد من استعماله فيما ؤضع له القِلّه وفيما 
هو أكثر من مدلول القِلَّ فحينئذٍ يُستعمل في مدلول الجمعين, قيكتفى بوضع جع فة 
عن وضع لفظ يدل على الكثرة. 

إذاً: (أنجُل) هذا جمع قله فام لم يجمعوه على مثال كثرة, حينئلٍ: يفي هذا الجمع 
(أَرْجْل) عن وضع ما يدل على الكثرة: والعكس من هذا: وهو وضع ما يدل على 
الكثرة فيفي بما يدل على القِلّة, وهذا يدل على أن ابن مالك يرجح مذهب الجمهور. 
(َالْعَكْسُ) يعني: وضع ما يدل على الكثرة نه يستعمل في القِلّة كذلك في لسان 
العرب» (وَالْعَكْسنُ) مبتدأء و (جَاء) خبر .. جاء هوء أي: (الْعَكْسنُ). 

والعكس من هذا وهو الاستغناء ببناء الكثرة عن بناء القلّة. (جَاءَ) أي: وضعاً .. قَدّر 
وضعًاء لأنّه قال في السابق: (وضعاً)ء (والعكسن جَاء) أي: وضعاً معناه: أنَّ العرب 
وضعته لذلك» واستغنت به عمًا يستحق. 

الوضع في الموضعين معناه: أنَّ العرب وضعته لذلكء إما للقلّة دون الكثرة, أو للكثرة 
دون القلّة, واستغنت به عمّا يستحق» (گالصفي) (الصّفِي) أصله: صُفوي, بواوٍ وياء 
كل منهما ساكن» اجتمعت الواو والياء فوجب قلب الأولى الواو ياءً ثم أذغمت الياء 
في الياء فقيل: (صفي) أصلها: صفوْيٰ» واو ساكنة م ياءٌ ساكنة, اجتمعت الواو والياء 
وسبقت إحداهما بالسكون فَقُلِبت الواو يائ وَأذْغْمتَ ف الياء وكُسِرت الفاء للمناسبة. 


قيل: ليس (ضُفِي) يا أغنى فيه جمع الكثرة عن جمع القلة» حكا الجوهري وغيره: 
صْفَاتٌ وأَصْفَاء. (أصفاء) على وزن (أفعال) إذاً مع له كثرة ومع له قلّةء إذاً: المثال 
هذا فيه نظر على قول الجوهريء وقيل: أصفاء في غاية الثدور» فكأنه لم يُوضعء وإذا 
کان كذلك فمثال التاظم صحيح. 

إذاً: (الصفي) هل له جمع قِلّة أو لا؟ شع (أصفاء) وهو مسموع حكاه الجوهريء إذا 
كان كذلك حينئنٍ ليس ما استغني فيه بجمع الكثرة عن جمع القِلّة. 

إذاً: (وَبَعْضُ ذي) الموزونات الأربعة السابقة (يَفِي بكفرَةِ) يعني: يدل في الكلام على 
الكثرة» (وضعاً) من جهة الواضع, باه وضع لفظاً واحداً ال على القلّة وعلى الكثرة, 
(كأزجل)» (وَالْعَكْسُ) الذي هو الاستغناء ببناء الكثرة عن بناء القلّة (جَاء) وضعاً 


كذلك» (گالصفي) وذلك كَالصُفِيء (كالصّفِي) مُتعلّق بمحذوف خر مبتدأ محذوف, 
(كَالصّفِي) مأخوذٌ من الصفات وهي الصخرة الملساء. 

قال الشّارح هنا: قد يُستغنى ببعض أبنية القلَّة عن بعض أبنية الكثرة: ك: رجل وَأزْجُلء 
وَعْنْقْ وَأَعْئَاق» وفؤاد وأفئدة» وقد يستغنى ببعض أبنية الكثرة عن بعض أبنية القلّة ك: 
رَجُل وَرجَالء (رجَال) هذا جمع كثرة, ليس واحداً من الأربعة» لو قلت: عندي رجال» 
نحمله على أي شيء: ثلاثة» أو عشرة, أو أحد عشر؟ وضع (رجَال) ولم يوضع له قلّة 
حينئذٍ يستويان مبدأًء الاختلاف فيما ؤضع لكل منهما جمعاً .. جمع قل وجمع كثرة, إذا 
مع فيه الجمعان تأت بالفرق, وأمًا إذا لم يُسْمع إلا جمعٌ واحد حينئظٍ يُستعمل الكثرة في 
القلّة والقِلّة في الكثرة. 

إذاً: جال وَرَجْلء (رجال) هذا جمع كثرة 0 على القلّةء كذلك: فلب .. قلوب» 
وَصُرّد وَصْرْدان» وصفات وصفي» كما يغني أحدهما عن الآخر وضعاً كذلك يغني عنه 
أيضاً استعمالاً لقرينة مجازاًء نحو: ((ثَلاثََ قُرُوءِ)) [البقرة:228] والقرينة هي إضافة 
ثلاثة إليه» سبق هذا: قروء, هنا اسْتُعْمل مراداً به الأقراء وهو الثلاثة, قلنا: عَدَل عن 
الأقراء إلى جمع الكثرة لكونه شاذَا (أقراء) شاذ جمع: قري على وزن (فَعْل) هذا شاذى 
حينئذٍ عل عن جمع القلّة إلى جمع الكثرة مع كون الأصل في الثلاثة إلى العشرة أن 
يضاف إلى جمع تكسير بلفظ قِلّة. 

حينئذٍ هنا أضيف إلى جمع كثرة لِعلَّةَ فَاسْتُعْمل هنا وضعاً .. لا من حيث الوضع. لألّه 
وضع (أقراء) ووضع (قروء)ء (أقراء): من الثلاث إلى العشرة» و (قروء): من الأحد 
عشر إلى ما لا نهاية, اسْمُعمل (قروء) كثرة في الدّلالة على ما دل عليه (أقراء) هل هو 
من قبيل الوضع أو الاستعمال؟ الثاني .. من حيث الاستعمال. 

ثم شرع في بيان محل هذه الأوزان الأربعة» يعني: متى نقول أنَّ هذا المفرد يجمع على وزن 
(أَفْعِلَة)؟ بضوابط ليس كل مفردٍ يجمع على وزن (أفْعِلّة)» وليس كل مفردٍ يجمع على 
وزن (أَفْعْل) أو (فِغلة) .. (فِغْلّة) قلنا: هذا سماعي, أو (أفْعَال)» إنما م ضوابط 
سيذكرها النَّاظم تباعاً. 


والنّاظم هنا اصطلح على أن يذكر الجمع فيقول: هذا الوزن يكون جمعاً لكذا وكذاء 
يذكر الوزن ثم يذكر الموزون الذي هو المفرد على عكس ما عليه التّحاة. 

اصطلح النّاظم على أن يذكر الجمع فيقول: هذا الوزن يكون جمعاً لكذا وكذا» عكس 
ما عليه الثحاة» على كُلّ هذا تجرد اصطلاح. 


e‏ باعي اسا انْضَاً يجْعَلُ 


إن کان کالعَتاق والذراع في . : من وَتأَنِيثِ وَعَلْ الأخرْفٍ 


(أفعل لفغْلٍ انما صح عَيْتاء (أفْعْلُ) مبعدأء (لِقغْلٍ) خبر, ما المراد (لفَغْلِ)؟ يعني: لمفردٍ 
على وزن (فَعْلِ) .. (اْماً) لا صفةء (صّمٌ عَيْنَا) يعني : صحّت عينه. احترز به عَمّا إذا 
اعتلّت عينه» بحذين الشرطين يجمع (فغل) على وزن (أَفْعُلُ). 

إذاً: (أَفْعْلُ) هذا مبتدأء قوله: (لفَعْلِ) جار ومجرور مُتعلّق بمحذوف. (انها) هذا حال 
من (فغلٍ)» صح الاسم (عَيْنَاً) تمييز يعني: صحّت عينه حول عن الفاعل. 

يعني : أن (أفغل) أحد جموع القلّة كما سبق» يرد في نوعين .. يكون مُطَّرداً يعني 
مقيساً قياساً مُطَّرداً في نوعين: 

الأول: ما أشار إليه بقوله: (لفغل اسماً صح عَيْنَاً) ما كان مفرده على وزن (فَغْلِ) بفتح 
الفاء وإسكان العين, وهذا ع ٠‏ 

أولة: أن يكون اسماً. 

الثاني: أن يكون صحيح العين. 

فشمل نحو: فأسء وَكفَ, ولو وَظَتي» ووج (قلس) و (كفف) مُضعف .. (دلُو) 
مُعتل اللام بالواوء و (ظَبِي) مُعتل اللام بالياءء و (وَجْدِ) معتل الفاء, لأنّه احترز من 
ماذا؟ قال: (صّحّ عَيْنَاً) إذً: لو اعتلّت فاؤه وهو على وزن (فغْل اهما) جع على وزن 
(أَفْعُل) لو اعتلّت لامه بالواو أو الياء كذلك جُمع على وزن (أَفْغْل), لو كان مُصَعَفاً 
كذلك جُمع على وزن (أَفْعُل). 

إذاً: هذه كلها ها محترزات» فتقول في هذه: افلس وَأَكُفَ .. أصلها: أكقفْ, وَأَذلل 
وأظْب» وَأَؤْجُه. 

واحترز بقوله: (اتماً) من الصفة: ضحم على وزن (فَعْلِ) وهو صحيح العين. هل يجمع 
على (أَفْعَْ)؟ الجواب: لاء لان ضَحْمَاً وإن كان فعلاً صحيح العين إلا أنه صفةٌ لا 
اسم» وشرط الجمع: أن يكون اسماً لا صفة (صفة) يعني: دال على معنى .. صفة 
معنوية, و (الاسم) المراد به: أن يكون جامداً. 

إذاً: (اشماً) احترز به من الصّفة, فقوله: (لفَغلٍ اسماً) لا صفة» فإن كان صفة ك: صخ 
لا يبجمع على (أفْعْلْ), وأمّا عَبْد وَأَعْبْد قد يقول قائل بأنَّ (عبد) هذا صفة فكيف جُمع 
على (أفْعُل)؟ قيل: لِعَلَبة الاثميّة .. عَلَبَت عليه الاسيّة فُجْمع على وزن (أَفْغُل) وإلا 
في الأصل هو صفة ك: صَّخْمء غلبت عليه الاسميّة فَجمع هذا الجمع. 


واحترز بقوله: (صّحّ عَيْنَاً) من مُعتلّ العينء ما كان معتل العين ولو كان على وزن (فَعْلٍ 
اا) لا يجمع على وزن (أفْعُْلُ) مثل: باب .. أَبْؤْب هذا شاذ, وبيت» وثوب .. أَنْوْب 
هذا شاذ يُحفظ ولا يُقاس عليه وكذلك: بيت .. بيت هذا شاذ يحفظ ولا يُقاس عليه. 
وشدَّ قياساً قوهم: أَعْيْن شد قياساً لا استعمالاًء لألّه وارد في القرآن؛ (عَيّن) على وزن 
(فَعْلَ) وهو اسم لكنّه مُعتلٌ العين» وهنا قد اشترط صحة العين, حينئذٍ جع على وزن 
(أَفْعْل) نقول: هذا شاد قياساً لا استعمالاً. 

وشدّ قياساً وسماعاً قوهم: 

لكل دَهْرٍ قد ليست أنَؤباً 

(أَنَؤب) على وزن (أَفْعْل), هل جمعه على وزن (أَفْعُل) صحيح؟ لا لاله مُعتلَ العين, 
وشرط ما يجمع على وزن (أفْغُل): أن يكون صحيح العين. 

إذاً: هذا النوع الأول الذي يجمع على وزن (أفعُل): وهو أن يكون على وزن (فْغْلِ) 
بفتح فسكون, فان كان على وزن (فُغْل) أو (فِعَلَ) أو (فَعِل) هذا لا يجمع على 
(أَفْعُل)» فان كان (فَغلاً) حينئذٍ إمًا أن يكون اسماً أو صفةً. 

- إن كان صفةً لا يبجمع على وزن (أَفْعُلْ), وإن كان اسماً حينئدٍ إِما أن يكون صحيح 
العين أو لاء فإن كان مُعتلَ العين» مباشرةً نقول: لا يجمع على وزن (أفْعْلْ) وما مع 
فهو شاذ إمّا قياساًء وإمّا قياساً واستعمالاً معاً. 

- وما لم يكن مُعتَلَ العين» فَإمًا أن يكون مثالاً ك: وجه. نقول هذا لا بأس يجمع على: 
أوجه. أو يكون مُعتَلَ اللام بالواو أو بالياءء حينئلٍ لا بأس فيقال: أدلل وَأَظْبٌ يعني: 
يُعامل مُعاملة المنقوص, يكون آخره ياء تم يلتقي ساكنان التنوين والياء فَُحذف. 
والنوع الثاني: أشار إليه جما يجمع على وزن (أَفْعُل) أشار إليه بقوله: 
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إن گان التاق وَالذّراع في ... مَدٍ وَتنِيثِ وَعَدٍ الأَخْرفٍ 


هذا النوع الثاني يما يبجمع على وزن (أَفْعُلْ) ما كان رباعياً لأنّه قال: 

باعي اسما ضا عل .. 

وَيجعل (أفغل) أيضاً للرباعي حال كونه اسما إن كان هذا الرباعي گ: (الْعَنَاقٍ وَالذراع) 
في الد والتأنيث وَعَددِ الأخرف. 1 
(يْعَلُ) الضمير هنا يعود على (أَفْعُْل) هذا النوع الثاني يما يمع على وزن (أَفْغُل) 
ويكون قياسياًء و (يُجْعَلُ) هذا الوزن (أَفْعُلْ لِلرُبَاعِىَ اْماً) يعني: لا صف (إِنْكانَ) هذا 


الرباعي (كَالْعنَاقٍ وَالذّراع) في المدّ انظر! (عََاقَ) المد جاء قبل اللام (وَالرَاع) المد 
جاء قبل اللام» (عتاق) .. (فَعَال) بفتح العين» (ذراع) بفتح الفاء التي هي الذَّال. 

إذاً: (فعَال) أو (فعال) أو (فُعَال) لا يُشترط فيه فتح الفاء» بل يستوي فيه مفتوح 
الفا ومكسور الفاءء ومضموم الفاء إذاً: لا يُشترطء (وتأنيث) .. (عتاق) هذا تأنيث 
معنوي» (وَالذّرَاع) تأنيث معنوي, سبق: ثلاث أَذْرُع, قلنا هذا دليل في؟؟؟ 

عام التأَِيثْ 6غ أ أَلِفْ .. ْ 


(وتأنيثِ) أي: معنوي, (وَعَدٍ الأخْرْف) المراد به: التُعري عن تاء التأنيث» ليس المراد 
أله رباعي, لأنّه أشار إليه بقوله: (الرُبَاعِي) فُهم منه أنّه على أربعة أحرف أصولء ثم 
هذه الأحرف قد صل با تاء التأنيث أو لاء فالمراد: الذي يجمع على وزن (أَفْعْل) ما 
كان مَؤْدَّناً بلا تاءٍ. 

إذاً النوع الثاني: الذي يجمع على وزن (أَفْعُلْ) وهو ما كان اما رباعياًء بأربعة شروط: 
- الأول: أن يكون اسماً كما شرط هو: (وَلِلرُبَاعِيٌ اا . 

- وأن يكون قبل آخره مدَّة. 1 

- وأن يكون مَؤْنَياً. 

- وأن يكون بلا علامة. 

فإن كان الرباعي صفةء وهذا مفهوم قوله: (اسماً) ك: شجاع» لأنّه مثل (عناق) و 
(ذراع) قلنا: لا يُشترط فيه أن يكون مفتوح الفاءء أو مكسور الفاءء أو مضموم العين 
فالحكم عام» كل ما کان على وزن (فَعَال .. فعال .. فُعَال) رباعي قبل لامه مد ثم 
المدَّة هذه قد تكون ألف .. قد تكون واو .. قد تكون ياء. 

إذاً: احترز بقوله (اسماً) من الرُباعي إذا كان صفة نحو: شجاع, وبالمدّة نحو الرُباعي إذا 
كان بدون مدّة نحو: خنصرء أو مذكراً نحو: حمار أو مؤْنَّناً لكنّه بعلامة التأنيث نحو: 
سحابة» حينئذٍ لم يجمع على وزن (أفعُل). 

إذاً: بمذه القيود الأربعة نقول: يكون هو النوع الثانئ لِمَا يرد فيه وزن (أَفْغُل). 

وَفُهِم من تمثيله ب: (الْعَنَاق وَالذّرَاع): أن حركة الأول لا يُشترط أن تكون فتحة ولا 
غيرهاء لتمثيله بالمفتوح والمكسورء حينئلٍ يشمل: عُقّاب بضمّ الفاء. 

إذاً: (وَلِلرُبَاعِيَّ) هذا مُتعلّق بقوله (يْعَلُ): والضمير في قوله: (يْجْعَلُ) نائب الفاعل يعود 
على (أَفْعْل) يجعل أفعل للباعي» يعني: للمفرد الرباعيء (اتماً) هذا حال من 
(الرباعي) احترز به عن الصّفة, فلا جمع على وزن (أَفْعُل) (أيّضاً) هذا مفعول مطلق, 


إن كان الاسم الرباعي ك: العناق, (كَالْعَئَاق) هذا جار ومجرور مُتعلّق بمحذوف خبر 
(كَانَ)؛ والضمير المستتر في (كَانَ) يعود على الاسم الرباعي» (والذراع) معطوف عليه. 
(في مَدّ) خرج ما لا مد فيه وهو رباعي ولو كان اسماً مثل: خِنْصرء الذي ذكرناه سابقاء 
وقوله: (في مَدِّ) يعني: أن يكون الحرف الثالث مدا وهذا مأخودٌ من (الْعَتَاق) .. عَنَاق: 
أربعة أحرف الحرف الثالث مدّة, وأطلق المد هنا فَيْفَهَم منه أن الحكم ليس خاصاً 
بالألف بل يشمل الواو ك: عمود, نقول: أعمدة» ويشمل أيضاً الياء فتقول: بمين وأيمن 
(عين) على أربعة أحرف ثلنه مدَّة وهو اسم رباعي ثالنه مدَّة وهي الياءء حينئلٍ جع 
على وزن (أفْعُل) امن (في مَدِ). 

(وَتأَنِيثِ) احترز به من المذگر» فان كان لفظياًء أو مولا تأنيثاً لفظياً. أو كان مذكراً لا 


يجمع على هذا الوزن. 


فقوله: (وَعَدٍ الأخْرْفٍ) فُهم منه شرط النَّعرِي من العلامة إذ لولا غرض التنبيه -هو 
هذا- ل يكن له فائدة. لأنَّ (عَدَ الأخرف) معروفٌ من قوله: (الرباعي)ء لما قال: 
(زباعي) علمنا أله أربعة أحرفء لَمّا قال (عَدٍّ الأَخْرْفٍ) هذا تأكيدٌ على أله مؤئّث بلا 
علامة تأنيث. 

حينئدٍ الخلاصة نقول: ما کان على وزن (أَفْعُل) يَطَرد قياساً في نوعين» يعني: في 
مفردين» اشتمل على شروط: 

المفرد الأول: أن يكون على وزن (فَغْلٍ) بفتح فسكون (اشماً صم عَيًَْ) إذا تلف 
الأول أو الثاني لم يصح جمعه على وزن (أَفْعُل). 

النوع الثاني: أن يكون هذا المفرد على أربعة أحرف. وفيه 7 قبل آخره» يعني: اله 
حرف مد» سواءٌ كان واوا أو ألفا أو ياءَ, ثم هو موث بلا علامة, فإن كلف شرط 
من هذه الشّروط الأربعة حينئذٍ لا يجمع على وزن (أَفْعْل). 

قال الشارح: " (أَفْعُل) جمغ لكل اسم ثلائي " وهذا واضح, لأنّه قال: (ِلِفَغْلِ) قلنا: 
فتح الفاء وسن العين, ثم هو على ثلاثة أحرف» على (فَعْلٍ) صحيح العينء قلنا: 
احترز به من معتل العين» نحو: جُؤنء يُقال للأبيض والأسود. وشمل الصحيح في مثل ما 
ذكرناه: كلب وَأَكلْبْ, وَطَن وَأَطْبء وأصله: أَظْيّ لبت الضّمّة كسرة لتصح الياء 
فصار: أطي فَعُومل معاملة: قاض» أدلٍ؛ وأظبي مثل: قاضي. 

ومعتلَ الفاء نحو: وَجْه وَأَوْجُه» ومعتلَ اللام غو: دلو .. أل وَطَِ وَأَطْبء لاله 
اشترط: (صّحَّ عَيْئَا) مفهومه: أنه لو اعتلّت فاؤه وكان اسماً على وزن (فغل) جع هذا 


الجمع» لو كانت لامه مُعتلّة بواو أو ياءء وهو اسمٌ على وزن (قغل) كذلك جع بهذا 
الوزن. 

وخَرج بالاسم: الصفة, فلا يجوز جمع نحو: صَعْبٍ وَأَصْعْب, وَضَخْم وَأَضْحُم وشمْع: 
عَبْد وَأَعْبْد لاستعمال هذه الصفة استعمال الأسماء .. عَلَبَت عليه الاسِيّة وإلا هو 
وخرج ب: صحيح العين المعت العين نحو: تؤب وَعَينء شد عين وَأَعْن: ((وَتَكَدُ 
الأعْيْنُ)) [الزخرف:71] جاء في القرآن نقول: هذا شاد قياساً لا استعمالاً. يعني 
المراد: أله خلاف المطّرد. 

وإذا كان في نفسك حزازة من قوله: شاذ في القرآن ما في بأس» قل: خالف الْمَطَّرد لأنَّ 
الْطّرد: أن يكون على وزن (فَعْلِ) صحيح العين, كثير في لسان العرب أن يكون مجموع 
(أَفْغْل) ما كان صحيح العين, خالف هذا الكثير أن يكون مُعتلَ العين» فحينئذٍ إذا جمع 
على وزن (أَفْعُل) اصطلح الثحاة على أنه يسمى: شاذاًء والشّاذْ هو المنفرد, اليس 
الشذوذ هو الذي انفرد بشيء؟ 

حينئلٍ نقول: حتى مصطلح أهل اصطلاح الحديث يُعَبّرون بالشّاذ الذي انفرد, حينئلٍ 
انفرد عن القاعدة .. عن المطّرد. وهذا اصطلاح لا بأس به حتى لو قيل في القرآن, 
لكن الشّاذ استعمالاً الذي لم ينطق به العربي الفصيح» وإِثا جاء هكذا من أجل كشف 
أصل» نقول: هذا لا يجوز أن يقول في القرآن, لأنّه ليس بفصيح, ولا يمكن أن يُقال في 
القرآن ما ليس بفصيح, وأمّا هذا (أعين) هو فصيح لكنّه ليس مُطَرداً. 


إذاً: الشاذ قياساً لا شك أنه فصيح, وإن كان اشترط البلاغيون .. البيانيُون في كونه لا 
يعد الكلام فصيحاً إلا إذا سَلِم من الشذوذ. 

نقول: هناك المراد به: ما خالف قاعدةً صرفيةء أو خالف قاعدة نحوية, كعودة الضمير 
إلى متأخّر ونحو ذلك» وهنا المراد بالشذوذ ونحوه عند الصرفيين: ما كثر استعماله على 
كذا قالوا: مطّرد ولذلك جمع التكسير على جهة الخصوص بعضهم لا یری أنَّ فيه 
قياساً البّةء لأنّه ما من وزنٍ من هذه الأوزان إلا وخرج عنها كذا وكذا إلى آخره» 
فيذكرون الوزن وما ارد فيه» ويعنون بالمطرد: الكثيرء وغير الكثير دخل تحت الوزن 
وع به لكنّه لم تنوفر فيه الشروط التي ذكروهاء موا هذا الذي دخل تحت الوزن ولم 
تتوفر فيه الشروط سَقُّوه: شاذاً. 

على كُلّ ورد في القرآن: (الأَغْيْن) يته شاذاً أو لاء نقول: هو خالف للمُطَّرد فحسب. 


وثوب وَأَنْوْبِء قيل: ثياب» وقيل: أَنْوْب (ثياب) هذا جمع كثرةء و (أفْعْل) أيضاًء هذا 
النوع الأول. 

النوع الثافي: (أَفْعُل) جمغ لكل اسم لا صفة .. مؤْنّث لا مُذكر .. رباعي لا ثلاثي ولا 
خماسي, قبل آخره مَدَّةْ ك: عاق وَأَعْئّْقء ومين وَأَبمْنء وَعِقَاب وَأَعْقُبِ. وبعضهم يقول: 
عُقَاب, بض العين» هكذا ضبطها المكودي. 

وشدّ من المذكر: شهاب وَأَشْهُبٍء وغْرَابٍ وَأَعْرْبِء وَطِحَال وَأَطْخْل, وَعتاد وَأَْنْد 
وجني وَأَجْنْنء وَأثبوب وَأَنْبُبِ, كل هذا شاذ يعني: مع هذا الجمع ولم يوجد فيه 
القيود. 

وَغَيْْ ما أَفْعُلٌ فيه مُطَرِدْ ... مِنَ الثُلنِي اسما بأفْعَالٍ يرد 

وَغَالِياً أَعْنَاهُمُ فغلان ... في فُعَلٍ قوم صِرْدَانُ 


هذا أَفْعَال المراد به النوع الثانيافعَال. 

وَغَيْدْ مَا أَفْعْلُ فيه مُطَرذْ . 

يعني: الذي ل يَطَرد فيه (أَفْعُلُ) السابق .. ما تخلف فيه شرط. 

يرد بأفعال» يعني: على وزن (أفْعَال). 

(وَغَيْرُ) هذا مبتدأ وهو مضافء و (مَا) مضاف إليه وهي اسم موصول واقعة على 
(فَْلِ) صحيح العين, (ما) الذي (أَفْعُل) مُطَردُ فيه (أَفْعْلُ) مبعدأ. (مُطَردٌ) خبر, (فيد) 
تعلق به والجملة لا محلٌ ها صِلَّة الموصول. 

(منَ القّاثي) جار ومجرور مُتعلّق بمحذوف حال من الضمير المستتر في (مُطَرِدْ) أو من 
غيرء (انها) هذا حال من (الثُلانِي)» يرد بأفعال» (يَرذ) هذا خبر (عَبر)» غير الذي يطرد 


ع ع I‏ 


فيه (أَفْعُل) (مِنَ الثُااني الماً) يرد بأفعال» يعني مراده بالبيت: أنَّ (أفْعَالاً) يطّرد في جمع 
اسم ثلاثي لم يَطّرد فيه (أَفْْل), ما تلف الشّرط هناك, قلنا: هذا لا جمع على وزن 
(أَفْعُلْ) لكونه مُعتلَ العين .. لكونه صفة .. ما لم تتوفر فيه الشروط هناك يجمع على 
وزن (أَفْعَال). 

إذاً: (أفْعَال) يرد في جمع اسم ثلاثي لم يطرد فيه (أَفْعْل) وهو (فغل) الصحيح العين 
السابق» فاندرج في ذلك .. تحت قوله: (ِغَيْدْ مَا أَفْعُلُ) اندرج فيه (فعل) مُعتلٌ العين, 


ع 


نحو: باب .. (أفعال) أبواب» ثوب .. أثواب» سيف .. أسياف. 


ب 


وغير (فَعْلِ) من أوزان الثلاني» وهو (فغل) تلف فتح أوله والسكون ثابت كما هو, 
(فغل) .. جَزْبُ, يجمع على: أحزاب» على وزن (أَفْعَال)؛ وهو (فغل). 

نحو: حزب وأحزاب» و (فُعْل) بضمّ فسكون .. تلف الفتح كذلك, نحو: صلب 
وأصلاب, و (فْعَل) بتحريك الثاني, نحو: جل وأجمال, و (فعل) بفتح فكسر, نحو: 
وَعِلْ وأوعال؛ و (فَعْل) نحو: عَضّد وأعضاد. و (فُعُل) نحو: عق وأعناق» و (فعَل) 
قيل هذا شاذ (فُعَل) نحو: رُطَبْ وأرطاب» و (فعل) كسرتين نحو: إبل وآبال» و (فِعَل) 
حو: ضلَع وأضلاع» له داخل تحت قوله: 

غَيْدُ ما أفْعْلُ فيه مُطَرد .. 

کل ما لم يوجد فيه شرط ما مع على (أَفْعْلُ) قال هنا: (وَغَيْرُ ما أَفعْلُ فيه مُطَرِدُ) يرد 
بأفعال. 

قال هنا الشّارح: قد سبق أن (أَفغل) جمغ لكل اسم ثلائيّ على (فغْل) صحيح العين, 
وذكر هنا أنَّ ما لا يَطَّرد فيه من الثلاثي (أَفْغْل) هناك 86 على (أَفْعَال)» وذلك ک: 
ثوب. قلنا هناك: لا جع على: أَنُؤْب» ونا يقال: أثواب» هذا القياس فيه» وأمًا: 
نوب فهذا شاذ: وجمل .. أجال» وعضد .. أعضاد., وحمل .. أحمال؛ وعنب .. 
أعناب» وإبل .. آبال» وقفل .. أقفال. 

كل ما لم يطرد فيه (أَفْعْل) اجمعه على (أفْعَال), هناك (فَعَل) اسم صحيح العين, إذا لم 
يكن على وزن (فَعَل) تغرت حركة الفاء: فُعْل .. فغلء مباشرة زنه ب: (أفْعَال)» لو 
قيل: فَعَل .. قعل .. فعل .. عنب .. فُعْلء ونحو ذلكء نقول: تلف الشرط الأول 
وهو فتحٌ وسكون» لأنَّ الوزن هناك شرط .. كونه على وزن (فَغل) هذا شرط فإذا 
تحرّك الثاني الذي هو العين بأي حركة ولم تُسَكّن, أو حُرّك الأول دون فتح مباشرةً زنه ب 
(أفْعَال). ٠‏ 

أو كان على وزن (فَعْلٍِ) لكنّه صفة, أو مُعتَلَ العينء حينئذٍ تجمعه على (أفْعَال): 

وَغَيْدْ مَا أَفْعْلٌُ فيه 1 1 

يعني: غير الذي (أَفْعْلُ فيه مُطَرُِ) الذي اطرد فيه (أفْعْلُ)» (أَفْعْلُ) هذا مبتدأء (مُطَرِدُ) 
هذا خبره. و (فِيه) متعلّق به. و (مَا) هنا واقعة على (فَعْلِ) صحيح العين, (مِنَ اللاي 
ااً) (مِنَ الُلائي) هذا حال من الضمير المستتر في (مُطَِدُ)ء وهذا أغرته بعضهم هكذا 
لکن فيه إشكال» والأولى: أن يجعل حالاً من (غَيْرُ) أو بيان ل (غَيْرُ). 

(النما) هذا حال من (الثُانِي). لأنّهِ أراد ما ل يَطَّرد فيه (أَفْعْل), الذي لا يَطّرد فيه 
(أَفْعْل) هناك قال: (لِفَغْلِ) ثلاثي, إذاً: الرباعي والخماسي لا يَطرد فيه (أَفْعُل) فيصدق 


عليه هنا بكونه: 
غَبْرَ ما أَفْعُلُ فيه مُطَّردْ .. 


فيصدق على الرباعي والخماسي» لكنّه قال: (مِنَ اللائي) لبيان (غَيْر), بأنَّ المراد هنا 
مالم يرد فيه (أَفعْل) فلا يدخل معنى الرباعي» ونا المراد بالثلاثي فحسبب» لأنَّ الذي 
لا يَطّرد فيه (أَفْعْل) إمّا أن يكون ثلائياً لفقد شرط من الشروط السابقة, وإمّا لكونه 
رباعياً فما زاد» وهنا الذي يجمع على وزن (أَفْعَال) ما تلف عنه شرطً من شروط 
(أفْعُل) مع كونه ثلاثباًء وأمًا الرباعي فليس راد هنا. 

إذا: الأولى أن نقول: (مِنَ الُلئي) هذا بيان ل (عَيْرٍ)» لو قلت: ما أَفْعُْل فيه مُطَّردٌ حال 
كونه من الثلاثي .. حال من فاعل مُطردء هذا فيه إشكال. 

وَغَيْرُ ما أَفْعُلٌ فيه مُطَرِدْ ... مِنَ الثاني اسما بَفْعَالٍ يَرذ 


يعني: يرد بأفعال» (أفْعَال) جمغ لكل اسم ثلائي ليس على (فَغْلٍ) ينا هو صحيح العين. 
وَغَالِباً َعْنَاهُمُ فعْلآنُ . ف فُعَلٍ 0 


َا قال: (وَعَيْرُ ما أَفْعْلُ فيه مُطَِذْ) قلنا: كل ما تغيرٌ (فعل) منه (فْعَل)» ك: رد 
حينئلٍ قد يُفهم أن (أَفْعَال) هو ارد فيه نقول: نعم» يجمع على (أَفْعَال) لكن َم وزن 
آخر هو أغلب فيه. ما کان على وزن (ِفُعَل) لأنّه دخل في قوله: 

وَغَيْدُ مَا أَفْعُلُ فيه مُطَردْ .. 

(وَغَالِباً) يعني: في الغالب» لَمّا دخل في سابقه فُعَلء وكان الغالب في جمعه على غير 
(أَفْعَال) استثناه التاظم كالاستدراك ما سبق, لأنَّ (فُعل) يما 4 يَطَرد فيه (أفغل) 
فشمله فأراد أن يستثني, (وغالباً عْنَاهُمُ) يعني : أغنى العرب» (فعْلانُ) هذا الوزن (في 
فُعَلِ) كَقوهِمْ في ضُرَدِ: (صِردان)» ولم يقولوا: أصراد على وزن (أفعال)» مع كونه لف 
غنه اظ (أَفْغْل)؛ نقول: هذا استنناء .. استدراك, يعني: أنَّ الغالب في (فُعَل) نحو: 
صْرّد. أن يجيء جمعه على (فغلان) بكسر الفاء نحو: صرّد وصردان, للطائر. 

(وغالبا) هذا منصوبٌ بنزع الخافضء (أَعْنَاهُمُ) (أَعْنَا) فعل ماضيء و (فِغْلآنُ) هذا 
فاعل» و (هُم) الهاء ضمير فصل مبني على الضّم في محل نصب مفعول به» (في فُعَلِ) 
جار ومجرور مُتعلّق بقوله: (أَغَتَا), (كَقَوبِْ) وذلك كقوهم: (صِرْدَانُ) .. كقوهم في 
(صرَدِ): (صِرْدَانُ)؛ وني (جُرَذِ): جِرْدَان, للفأر» (صِرْدَانُ) اسم طائر .. (صرَدُ) يجمع 


على: (صِرِدَانُ) فعلان» لا على (أفْعَال). 


إذاً: هذا استضاءٌ من قوله: 
وَغَيْدُ ما أَفْعُلُ فيه مُطْرذ .. من الثاني اشماً 21070000 


قلنا: (مِنَ الثلأئي) احترز به من الغير الذي يكون رباعياً فأكفر, و (انْماً) قيل: احترز به 
عن الوصف» ك: ضحم وحسن» فإنه لا يجمع على هذا الوزن (أَفْعَال) وسيأن أنه يجمع 
على (فعَال) ومن نحو: بطل وبلس فإغما لا يجمعان على (أَفْعَال). 

وقوله: (غَالِباً) .. أشار إليه بقوله: (غالباً) إلى ما شذَّ من ذلك نحو: طب وأرطاب» 
لذلك قلنا: هذا شاد عند بعضهم. 


قال هنا: وأمّا جمع (فَغْلِ) الصحيح العين على (أَفْعَال) فشادً, ك: فخ وأفراخ 
والقياس: أَفرْخ وأما (فُعَلٌ) فجاء بعضه على (أفْعَال) ك: رطب وَأَرْطابِء والغالب 
مجيئه على (فغلان) ک: رد وصزدان» ونر ونفَْان. 

ثم قال: 

اله في فعا اؤ فال ... مُصَاحِيّ طعي اؤ إلا 


(تثَالِثِ اذ .. ) (أفْعلَهُ) أصلهاء لكن حُذِفت الحمزة من أجل الوزن. 
في اسم ُذكْرٍ وبَاعِيَ عد ... ثالث أَفْعلَةُ SSS‏ و ا 


(أَفْعِلَةُ) هذا مبعدأء (في اسشم) قيل: هذا مُتعلّق بقوله: (ارَذ). 

(أَفْعِلَةُ) هذا مبتدأء قوله: (اطْرَدُ) خبر, (عَنْهُمُ) هذا مُتعلّق ب (اطَرَذْ), ارد أفعلّة في 
اسم لا صفة .. مذَكرٍ لا مؤنّث .. رباعي لا ثلاثي, (بَدِّ َالِثْ) ما لا بد ثالنه. يجمع 
على وزن (أفْعِلّة). 

إذاً: (في اسْم) احترز بالاسم من الصفة, نحو: جوا هذا صفة, وبالمذكر من المَؤنّث 
نحو: عناق» (رْبَاعِيَ) احترز به من الثلائي, فلا يجمع على (أفعلَةُ), و (عَد ثالِث) من 
العاري عنهء فلا جمع شيءٌ من ذلك على (أفْعِلَُ) إلا شذوذاً نحو: شحيح وَأشحة وهو 
صفة» (شحيح) على وزن (فعيل) مله صفةء وهو (مُدَكْرٍ ربَاعِيَ َد الِڻِ)» وعقاب 
وَأَعْقبةَ وهو موث وقدح وَأَفدِحة, وهو ثلائي» وجائز او ولیس مده الف 


والجائز قيل: الخشبة الممدودة على السقف. 

(أَفْعِلهُ) جمغ لكل اسم مُذكر رباعي ثالنه مدّة, نحو: قذالٍ وأقذلهء (قذال) اسم لا 
صفةء وهو مذكرء ورباعي .. على أربعة أحرف» ثالثه بعد الذال مدٌ: (بَدّ) أطلق المد 
هنا فشمل الألف والواو والياءء فقيل: قذال أَقَذِلَةٌ (رغيف) مدَّته هذه ياء: أرغفة, 
عمود .. أعمدة, إذاً: مدَّته واو. 

وَالرَمْهُ في فَعَالٍِ اؤ فِعَالٍ .. 

(وَالرَمُْ) أي: الجمع على (أَفْعِلّة), يعني: لا يتجاوز هذا الجمع (في فَعَالٍ أَوْ فعال) في 
هذين الوزنين» مى؟ 

مُصَاحِيْ تَضْعِيفٍ أَوْ إِغْلآلٍ .. للام» ما كان مضاعفاً على وزن (فَعَال) يجمع على 
(أَفْعِلّه), وما كان مُعتلاً على وزن: (فَعَالٍ أو فِعَال) بفتح الفاء أو كسر الفاء يجمع على 
(أفعلة). 

(بتات) هذا على وزن (فَعَالٍ) مضاعف, يعني: عينه ولامه من جنس واحد» ليس المراد 
الْشَدّد .. المضَّعف, المراد المضكّف هنا مثل: زلزلة .. وسوسة: يعني: ما كانت عينه 
ولامه من جنس واحد» حرف واحد نفسه مكرر: (بتات) التاء: هي عين الكلمة وهي 
لام الكلمة, هذا يُسمّى: مُضْعَّف, ما كان على وزن (فَعَال) وهو مُضِعًف جْمع على 
(أَفْعِله) يقال: أبعة. 


(زمام) .. (فعال) بتات .. (فَعَال) بفتح الفاء وهو مضعًّف. و (زمام) كذلك مضعّف 
لكنّه بكسر الفاء: (فعال) فيقال: أَزِمّة» وقباء .. أقبية» (قباوٌ) حصل فيه إعلال» 
قلت: أقبيةء وفناء .. أفنيةء وإناء آنيةء إذاً: ما كان على وزن (فَعَالٍِ) أو (فِعَالِ) حال 
كونهما: (مُصَاحِيْ تَطْعِيفٍ أو إغلالٍ) يُلْرَمَ فيه الجمع على وزن (أَفعِلَة). 

إذاً هذا النوع الغالث: وهو ما كان على وزن (أَفْعِلّة) يكون في كُلّ اسم مُذَكُر رباعي 
ثالنه مدّة نحو: قَدَال وَأفذلة» وأطلق المدّ هنا فيشمل ما كان ألفاً أو واوا أو يائ ي 
قال: (وَالرَمْهُ) الضمير يعود على (أفعِلَهُ) المبتدأء والمراد بالإلزام هنا: ألا يتجاوز فيه إذا 
أراد الجمع هذين الوزنين: (فَعَال) بفتح الفاءء و (فِعَال) بكسر الفاء. 

مُصاحِبِْ تَضْعِيٍ اؤ إِغْللٍ .. 

وشدَّ من الأول (عنان) لألّه لا يمجمع على: أَعِنّة إنها على: عِنَن قيل أو: عُتَنْ وحجاج 
على ججَج» ومن الثاني: سماء بمعنى: المطرء قيل: سمي ومع أيضاً: أسمية, على القياس, 
ثم قال: ۰ 


فغ لتخو أخْمرٍ وكَنرا ... وفِغلة جنع تفلٍ يُذرى 


(فْعْلُ) المراد به: (فِغلّة). 

فغل لتخو أَخمَرٍ ورا .. 

(فُغل) هذا جمع قلَة أو كثرة؟ ليس بواحدٍ من الأربعةء ولذلك لو قدّم: (فغلة جنا بِنَفْلٍ 
يُدْرَى) عليه لكان أولى ليتصل جموع القلّة بعضها ببعض. 

(وَفِعْلَةٌ) هذا مبتدأء قوله: (يُدْرَى) هذا الخبر, (يُذْرَى بِتَقْلِ) يعني: ماعا حال كونه 
هنا نصّ على أنَّ (فِغْلّة) جمع» وأراد به رد قول ابن السّرّاج: أله اسم جمع» لأنَّ الغلاثة 
الأخرى فق على أا جموع تكسير, التي هي: (أَفْعِلَة) و (أَفْعْلُ) و (أَفْعَالّ) هذه كلها 
جموع وَمُتْفق عليهاء أمّا (فِْلّة) هذا فيه نزاع؛ الجمهور على أنَّه: جمع تكسير .. جمع 
وذهب ابن السّرّاج: إلى أنَّ اسم جمع لا جع وهنا قال: (ِجَنْعَاً) ردا على قولهء ولهذا 
قد يُقال: لماذا ت على كونه حا وات في جمع التكسير» وما سبق لم ينص على 
أنّه جمع؟ نقول: هنا نَصّ عليه ردّاً على ابن السَرّاج» وما سبق متّفقٌ عليه. 

(وَفِْلَةُ) فتيةٌ, (حْمْعَا) حال كونه جمعاً. هذا ليس حالء (يُدْرَى) هو (هو) الضمير هنا 
نائب فاعل» لأ (يُدْرَى) هذا يتعدّى إلى مفعولين, و (جَنْعَاً) هذا مفعولٌ ثاني ل 
(يدْرَى)» (بتَفْلِ) يعني: بسماع» المراد بالنقل هنا: السماع» وهو: جار ومجرور مُتعلّق 
بقوله: (يُذرى) (خنعا) هذا مفعوله الثاني (فغلة) هذا مبعدأء و (يُْرَى) خير. 

ومن أمثلة جمع القِلّة: (فِغلّة) ول يَطَّرد في شيءٍ من الأبنيةء ونا هو محفوظ: وقيل: 
محفوظٌ في ستة أبنية: 

- (فعيل) نحو: صبي وصبيّة. 

- و (فَعَل) نحو: فتى وفتية. 

- و (فَعْلِ) نحو: شيخ وَشِيحة, ونور ونورة. 

- و (فعال) نحو: غلام وَعِلْمَة. 

- و (فعَال) نحو: غزال وَغِزْلّة. 

- و (قعل) نحو: نَني وَننية. (نَني) هو الثاني من؟؟؟ 


ومرجع ذلك كله النقل لا القياس كما أشار إليه بقوله: (بتفل يُذْرَى). 

إذاً: كل ما كان على وزن (فَعْلّة) من جموع القلّة فهو سماعي: ومحفوظ في سنّة أبواب 
كما ذكرناه, ثم قال: 

فغ لتخو أَخْمرٍ ورا .. 

يعني: (فُعْلٌ) من أمثلة وأوزان جمع الكثرة» هذا شروعٌ منه في النوع الثاني: وهو ما كان 
جمعاً للكثرة, قال: (فُعْلُ) وهو مُطَرد في كل وصفي, لأنه يقال: (أخمر وَحْمرَا) معلوم أنّ: 
(أَخمْر) وصف .. ليس باسم. إذاً: خُذْ من المثال الشروط (أَخمر) هذا وصفٌ ليس 
باسم. 

إذاً: (فْغْلٌ لتخو أَخمر) وهو وصف. (أَحْمَر وَحْمْرَا) قصره للضّرورة» إذاً: وصفٌ يكون 
المذكر منه على وزن (أَفْعَل), والمونّث منه على وزن (فغلاء): أحمر .. هرای تجمع: 
ار على (فغل) .. خْمْرٍ و (حمراء) تجمعه على: حر كذلك کل منهما المذگر 
والمونّث يجمع على وزن (فْعْلٌ) فيقال: أحمر .. حمر وحمراء كذلك: خْمْرٌ. 

وَفْهم من قوله (لتخو): أنَّ ذلك الجمع مُطَّرد أيضاً في (أَفْعَل) الذي ليس له (فُغْلاء)» 
أنه قال: (أَخْمَرِ) وعطف عليه (حمْرَا), إذاً: كل منهما مستقلٌ عن الآخر, فُهِم منه: أنه 
كذلك يكون في (أَفْعَل) الذي ليس له (فَعْلاء) لمانع في الخلقة: رجلٌ أكمر, لعظيم 
الكمرة: وامرأةً عفلاء. حينئلٍ تقول: جال كُمْرٌ على وزن (فْغْلِ) وهذا ليس له مؤئّث, 
إا هو على وزن (أفعل). وتقول: نساء غفل وهي عَفلاء. 

إذاً: ما كان على وزن (أخمّر) وليس له موث يجمع على (فُعْلِ) كذلك مثل: أكمر, 
وكذلك (فَعْلاء) مث ولم يكن ها مذكر مثل: (عَفْلاء), (عَفلاء) نقول: يجمع على: 
إذاً: (شُعْلٌ) بضم الفاء وسكون العين جمع كثرة, والمراد به هنا: القياسي لا السماعي» 
فالقياسي: ما کان جمعاً: (لتخوت أَخْمَرٍ وَحَْرَا), (أَخْمرِ) بالتنوين .. صرفه للوزن, (أَخمَرٍ 
وَحْرَا) لوصفين متقابلين: أحدهما للمذكر, والآخر للمؤنّثء فتقول فيهما: خْمْرٌ أو ل: 
(أَفْعل) و (فعلاء) وصفين منفردين, بان يكون للمذكر (أَفْعَل) وليس للمؤئّث (فَغلا)» 
أو بالعكس كما ذكرناه سابقاً. 

أو ل: (أفْعَل) و (فعلاء) وصفين منفردين انع في الخلقة, نحو: أَكُمَر وآدر ورتقاء 
وعفلاء فتقول فيها: كُمْر ودر وَعْفْلَ وزی هذا کله على وزن (فْْلٍ), كل ما کان 
على وزن (أَفْعَل) بقطع النظر عن کون له (فعلاء) أو لاء أو كان على وزن (فعلاء) وم 
يكن على وزن (أفْعَل)؛ يعني: لم يكن له مذكر على وزن (أَفْعَل) حينئلٍ يجمع جمع كثرة 
على وزن (فعْلِ) بضمّ وسكون. 


قال الشّارح هنا: من أمثلة جمع الكثرة (فُْلٌ) وهو مُطْردٌ في كُلّ وصفٍ يكون المذكر 
منه على (أفعَل) والموث منه على (فعلاء) نحو: أخثر ور وحمراء ومر" کل منهما 
يجمع على (فُغْلِ), قيل: (فُغل) يجوز في الشّغْر ضمٌ عينه (فُعُلْ) بثلاثة شروط: صحة 
عينه» وصحة لامه, وعدم التضعيف كقول الشاعر: 

نكري ذَوَاتُ الأَغْيْنٍ النُجْلٍ. 


(نجلاء) يجمع على: نجل بسكون الجيم, لكنّه قال: (النْجْلِ) جمع: نجلاء, وهي العين 
الواسعة» وهذا كثير. 


إذا: 


غل لتخو خر وكنرا ... وفغلة جنع َل يُذرى 


ثم قال: 
وَفُعُلٌ لاسْم رباع بمَدَ ... قد زِيدَ قَبْلَ لآم اغلالاً ققد 
ما ل يُضَاعَفْ في الأعمَ ذو الأَلِفْ ... وَفْعَلَ حَنْعَا فة عرف 


(وَفْعُلٌ) هذا بصَمّعين .. هذا مبتدأء (لإِسْم) هذا خبرء (رْبَاعِيَ) نعث (لاشم)» (بَِ) 
يعني : بمصاحبة المدء ما إعراب (مَدَ)؟ مُتعلّق بمحذوف صفة لاسم أو حال .. لا بأس» 
جد قَدْ زيد) أي: مدّ زائدِ, هذا نعت ل (مَدِ), (قَبْلَ لآم) مُتعلّق ب (زيد) .. (قذ زيدَ) 
(زيد) هذا فعل مغيرٌ الصيغة, (قَبْلَ لآم FE‏ إغاذلة) يعني : صحيح اللام: 

مَا ل يُضَاعَفْ في العم ذو الْأَلِفْ .. 

هذا استشاء من قوله: (بمَدٍّ), لأنَّ المد عام يشمل ما كان ألفاًء أو واواًء أو ياءً. 

إذاً: (وَفْعُلْ) أي: من أمثلة جمع الكثرة (فُعُل) بضمّتين .. بضمّ الفاء والعين» وهو 
مُطَّرَدٌ في اسم رباعيّ دة قبل لامه صحيح اللام, فإن كانت مدَّته واواً أو ياءً لم يُشترط 
فيه غير الشروط المذكورة التي نصّ عليها النَّاظم نحو: قضيب وَقُُبْء وعمود ومذ 
وإن كانت ألفاً لأنّه قال: (مَدّ) يشمل الواو والياء والألف» إن كان ألفاً زاد شرطاً: 

ما ل يُضَاعَفْ في الأعمّ ذو الأَلِفْ .. 

فالشَّرط هذا ليس مُطلقاًء وإغا لنوع من قوله: (بمَدّ), (بمَدّ) هذا عام يشمل الد الواو 
والیاءء فليس فيه شرطٌ زائد على 1 ذكره النّاظم, إن كانت المدَّة ألف يُشترط من أجل 
أن مع على وزن (فغُل): 


ما ل يُضَاعَفْ في العم ذو الأَلِفْ .. 

(مَا 4 يُضَاعَفٌَ) يعني: ما لم تكن عينه ولامه من جنس واحد, فإن كان كذلك فلا. 

إذاً قوله: (وَذْءُ )) هذا من أمثلة جمع الكثرة» وهو 07 فيما ذكره التاظم من هنا: 
(لإسْم رَبَاعِيٍ بَدّةِ) قبل لامه فقد إعلالاً. يعني: اللام صحيحة, حينئدٍ ننظر إلى المدّة, 
فإن كانت اة التي قبل آخره ياءَ أو واواً اكتفينا بمذه الشروط المذكورة. ولم يزدد شرطً 
آخر نحو: قضيب وَقْضُبٍء وعمود وَعْمُدْ فإن كانت المدّة ألفاً زيد عليه شرطً على ما 
ذكره التاظم وهو البيت الثاني: 

ما ل يُضَاعَفْ في العم ذو الأَلِفْ .. 

اشْتُرط فيه مع ذلك: ألا يكون مضاعفاً نحو: قَدَال وَقُذُلء وحار وَحْمْر. 


(وَفْعُلَ لإسْم) احترز به عن الصّفة, إذا قال: اسا معناه: أنَّ هذا الجمع لا يكون في 
الصفات, وإًا هو خاصٌ بالأسماء, إذاً: (لإشم) احترز بالاسم عن الصّفة؛ فإنها لا تجمع 
على (فْعُل) وَشَذَ في وصنب على (فَعَالِ) نحو: صناع وَضُنْع؛ هذا شاذ: صلع جع على 
(فْعْل) ومفرده: صناع» وهو على وزن (فَعَال) نقول: هذا شاذ, لأنَّ (صناع) هذا 
وصففٌ لا اسمٌ» و (فِعَال) نحو: ناقةٌ كتاز كما ذكرناه, ولوق كر .. (كناز) جمع على: 
كُنْر نقول: هذا ليس كذلك» وعلى (فعيل) نحو: نذير وَتذُر نقول: هذا وصففُ. 

ويرد عليه على الناظم- (فَعُول) لا بمعنى: مفعول نحو: صبور وغفور, فإنه يجمع على: 
صُبْر وَغْفْر فإنّه يرد فيه (فُعُل) نحو: صب وَعُفُر» وسينبه عليه النّاظم, لكنّه وارڈ عليه 
هنا. 

إذاً: (وَفْعُلٌ) هذا الوزن بضمَّتين .. بض الفاء والعين (لإسْم) لا صفةٍ, وما ممع من: 
نذير وَنُذُر وكناز وَكُتْر هذا يُحفظ ولا يقاس عليه» فهو شاذ. 

(وَفْعُلٌ لإسّم رُبَاعِيَ) احترز به عن غيره وهو: الثلائي أو الخماسي» الثلاثي مثل: ار 
هذا لا يجمع على (فُعُل)» وفيل وسور هذا لا يجمع على (فُْل) وإن کان قبل لامه 
حرف عِلَّة .. مدّة, ونحو: قنطار وقطمير وعصفور, (عصفور) لامُه حرفٌ صحيح» 
وقبل لامه حرف علّة وهو واوء فإنه لا يجمع على (فْعْل) شيءٌ منهاء إذاً: لا نا ولا 
فيل» ولا سور ولا قنطار, ولا قطمير, ولا عصفور شيءٌ من ذلك يجمع على وزن 
(فغل). 

إذاً: (لإشم) لا صفةٍ, (ربَاعِيَ) لا ثلاثي ولا خماسيء (َدَ قَدْ زِيدَ) (بَدّ) احترز به عن 
الخالي من المبّ فاه لا يجمع على (فُعُل)» وش: ترة ور مر على وزن (فُعُل) نقول: 


(فُغل) هذا لما ؤجد فيه الشروط المذكورة, وليس منها: رة إذاً: هذا شاد يُحفظ ولا 
يقاس عليه. 

(بَدّ) الباء للمصاحبة وهو مطلق فدخل فيه الألف والواو والياءء (قَدْ زيد) هذا عت 
ل: (مَدِ) (قَدْ زِيد) يعني: مد زائد, (قَبْلَ لآم) لو زيدت لا قبل اللام حينئلٍِ نقول: لا 
يجمع على (فْعُل), نحو: دانق .. فاعل» زيدت قبل العين لا قبل اللا والشرط حينئٍ: 
أن تكون الزيادة قبل اللام لا قبل العين» وعيسى وموسى» الزيادة في الأخير .. هي 
اللام نفسهاء فلا يجمع على (فُعُل), زيد قَبْلَ لآم قبل لام زيد. 

(اغلالاً فَقَدْ) فقد إعلالاًء (اغلالاً) هذا مفعول به مُقدّم لقوله (فَقَدُ) يعني: صحّت 
لامه» احترز بصحة اللام من معتل اللام نحو: سقاء وكساءء فإنه لا يجمع على (فعُل)» 
وشل قوله: (بمَدِ) كما ذكرناه: الواو والألف والياءء ثم قال: (مَا 1 يُضَاعَفْ) هذا 
استثناء من قوله: (مَدِ)؛ يعني: الواو والياء لا يُستثنى منها شيء فَيُجْمَع على وزن 
(فُغُل) مُطلقاً بالشروط السابقة, وأمّا الألف فَيُشْتَرط فيه: 

ما ل يُضَاعَفْ في الأعمّ ذو الأَلِفْ .. 


إذاً قوله: (بمَدِّ) تمل الواو والياء والألف في الصحيح والمضاعف, فأمًا الصحيح فهو 
كما ذكرء وأمّا المضاعف فإن كان المد واواً أو ياء فكذلكء وإن كان ألفاً فقد أشار 
إليه بقوله: (مَا 4) .. (مَا) هذه مصدريّة ظرفيّة, مُدّة عدم مضاعفته» يعني: كأنّه قال: 
وَفْعْلٌ ثابتٌ لاسم رباعئ بعد مع عدم تضعيف الألف. 

ما ل يُضَاعَفْ في الأعمّ ذو الأليف .. 

(ذُو الأَلِفْ) هذا نائب فاعل ل: (ِيُضَاعَفْ). (في الأعمّ) هذا مُتعلّق بقوله: (يُصَاعَفْ)) 
فُهم منه أله قد جاء جمعه على (فُعْل) لأنّه قال (في الأعمّ), يعني: في الأكثر, إذاً: 
مفهومه أنه قد جاء جمعه على (فُعْل) لكنّه قليل؛ مثّلوا له ب: عنان وَعْنْن. 

(ذُو الْأَلِفْ) احترز بعدم التضعيف في (ذُو الأَلِفْ) من نحو: زمام, فإِنَّ قياسه كما سبق 
(أَفْعِلّة) أَِمّة كذلك: بتاث, يجمع على: اة وشدٌ: عنان وَعُننء وججاج وَحُجج» كما 
أشار إليه بقوله: (في الأعج). 

إذاً: 

ما ي يُضَاعَفْ في الأعمَ ذو الْأَلِفْ .. 

أشار به م مع على وزن (أَفْعِلَة) في قوله: 

وَالْرَمْهُ في فَعَالٍ اؤ فعال ... مُْصَاحِيْ تَضعِيفٍ 00 


إذا كان المد ألفاً وهذا احتراز لما سبق لئلا تتوفر فيه الشروط, وحينئلٍ نقول: 

ما ل يُضَاعَفْ في العم ذو الْأَلِفْ .. 

حينئذٍ يجمع على وزن (أَفعِلَِ)» وهو الذي نصّ عليه في الأبيات السابقة. 

قال الشّارح هنا: من أمثلة جمع الكثرة (فُعُل) بضمتين» وهذا مُطَردْ في كل اسم رباعيّ 
قد زيد قبل آخره مدّة بشرط: كونه صحيح الآخر .. اللا وغير مضاعف إن كانت 
المدّة ألفاً فقط, ولا فرق في ذلك بين المذكر والمؤنّث, لذلك قال: (لإسْم رُبَاعِيَ) أطلق 
فَشَمِل التذكير والتأنيث» نحو: قذال, تقول في جمعه: قُدُل, قذال: هذا اسمٌ رباعي قد 
زيد قبل لامه مدّة وهي ألف ولامه صحيحة غير مُعتلّة وهي لام» تقول في جمعه: قُذُل 
(حمار) هذا علم .. اسم وهو رباعي قبل آخره مدّة وهي واقعةً ثالثة. ولامه راء وهو 
صحيح الآخرء إذاً: يجمع على: ُز ولا تقُل: خر لأنَّ: (خُمر) هناك سبق (فغل) 
جمغ ل: أحمر وحمراءء وأمّا (فْعْل) هذا الذي جمع هناء (حْمْرْ) و (گراع) تقول: کرع» 
ذراع .. دري قَضِيب :. قط غمود:.. عمد 

وأمًا المضاعف فإن كانت مَدّته ألفاً فجمعه على (فُعُْل) غير مُطّرد كراهية التضعيف بل 
يُستغنى عنه ب (أفلة). ۰ 

إذاً: الاستثناء هنا: 

ما ي يُضَاعَفْ في الأعمَ ذو الْأَلِفْ .. 

لأنّه سبق أله بجمع على (أَفْعِلّة) والمراد به: بتات وزمام, لأنّه رباعي قبل آخره مَدَّةٌ وهي 
ألف» ي هو مضاعف, سبق أله جمع على: (أَفْعِلّة)» فلذلك استثناه من هذا المقام. 
فَجَمْعُه على (فْعْلِ) غير مُطَرد نحو: عِتان وَعُنّنِ وَحجَاج وَحُجُج» فإن كانت مَدَّته غير 
ألفٍ فَجَمْعْه على (فُعْلِ) مُطَردُ نحو: سرير وَسُرْر وذلول وَل إذاً: هذا ما يتعلّق ب 
(فْْل) وأنّه نجمع هذا الجمع ما كان اْماً رباعياً بمدّ قد زيد قبل لام فقد إعلالاً. 


إذاً: ما الفرق بينه وبين 


ما الفرق بينهما؟ قال: (في اسم مُذَكْرٍ بَاعِيَ) هذا (لإشْم رَبَاعِيَ) .. (مَدَ تَالِثْ) هنا 
كذلك (تمَدٌ تالث). صحيح الآخر هذا من الفوارق» (تمَدَ ثَالثِ) هذا معناه: قبل 
الأخيرء لا فرق بين قوله: (َد قَدْ زِيدَ قَبْلَ لآم)» كأنه قال (تالث) هو نفسه. غير 


مضاعف, ولذلك قال: والْتُرِمِ (أفْعِلهُ) في جمع المضاعف أو المعتلّ اللام من (فَعَالٍ اؤ 
فقال). 

وَفْعَلُ جَنْعَاً لِفغْلَةِ عرف ... وو كُبْرى .. 

(وَفْعَلٌ) هذا مبتدأء (عر ف لِدَفُعْلَةِ حنْعَ) .. (جَنْعَا) هذا حال من نائب فاعل (عُرف)» 
و (لفْعْلَة) هذا مُتعلّق ب (غرف). 

إذاً: (فُعَل) بضّمْ وفتح يكون جمعاً لما كان على وزن (فْعْلّة)» وهذا سبق في المقصور 
والممدود هناك (فُغْلّة) (قُرَْة) مع على: قرب قلنا: له نظير .. (فُغْلّة) (قُْبَة) يجمع 
على (فُعُلْ). 

إذاً: (وَفُعَلٌ عرف جَنْعَاً لفغلَةِ) بشرط: أن يكون اساء (وَنحْوِ کبری) هذان موضعان 
يكونان جمعاً ل (فُعَل) أي: من أمغلة جمع الكثرة: (فعَل), وهو جمعٌ لاسم على (فْعْلَةِ) 
أو على (فُعلى) نحو: كبرى .. أنتى ال: (أفْعَل), فالأولى ك: فُربة وَفُرّب» وغرفة 
0 والثاي: ک: كُبرى وَكُبْر وَصُغْرَى وَصُّعَر. 

لكن يُشترط في (فُعَل): أن - اسماً لا وصفاً (وَفْعَلٌ عر جَنْعَاً لفُغْلّة). 

(ونخو كبرى) على وزن (فعلى) اشترط بالمثال کون (فُعلى) أنثى ال: (أفْعَل). 

(وَلفِعْلَةِ فعَلْ) وفعل لفعلة (فْعَلْ) بكسر الفاء وفتح العين» يعني: يكون الجمع مُطّرداً 
على وزن (فعَل) .. (ِلفِغْلّة) بكسر الفاء وإسكان العين, قشل (فِغلّة) الصحيح نحو: 
قزبة وَقرّب» وال معتل العين نحو: قيْمَة وَقيّم. والمعتلَ اللام, لأنّه أطلق النّاظم: (لفغلّة) 
مل الصحيح نحو: قِرْبَة وَقِرَبء ومعتلٌ العين: قيمة وَقيّم» والمعتلَ اللام نحو: مرية 
وَمرى, والمضاعف نحو: ججُة وَحِجَج, فهو عام ولذلك أطلقه النَّاظم. 

(وَلفِعْلَةِ فِعَلَ) بفتح العين وكسر الفاءء (فعل) هذا مبتدأء وقوله: (ِلفِعْلّة) خبر مُقدّم 
أي: من أمثلة جمع الكثرة (فعل)» وهو مُطَّردٌ في (فِغْلَةِ) الما تاماًكما قيّده بذلك في 
(التسهيل)» أي: مُشتملاً على جميع أصوله نحو: كسرة وكِسّرء وحجة وَججَج» ومرية 
وَمِرَى والاحتراز بالاسم عن الصّفة نحو: صغرة وكبرة وَعِجْرَةَ وشدٌ: رجلٌ صِمّة: ورجلٌ 
صِمَّم) وامرأة ذزبةء ونساءٌ ذرب هذا شاذً يبحفظ ولا يُقاس عليه. 

وبالتَّام عن نحو: ِقَهَ فإن أصله: ورق أو وَرَقء ولكن حذفت فاؤه فإنّه لا يمجمع على 
(فعل)» وَإِعًا ل يق بُقيّد (فغلّة) ) هنا بمذين القيدين لقلّة مجيئهما صفة حق اذَّعى بعضهم 
أا م تجيء صفةء ونحو: رقّةلم يكن على وزن (فعلَة) فلا حاجة للاحتراز عنه. 


إذاً: (وَلِفِغْلّة) هنا لم يُقيّده بكونه اسا لان تجيء الصّفة على وزن (فغلّة), إِما أنه لا 
وجود له وإمًا أنّه قليل جداً حتى أنه لا يصلح أن يكون قيداً لذلك. 

(وقذ) هذا للتقليلء (يئْ حَمعْهُ) أي: جمع (فِغلّة) الذي الأصل فيه: أن يجمع على 
(فعل)ء (عَلَى فُعَل) بالضّم مغل: ية بجمع على: لخُى يعني: على وزن (فْعَل) وكذلك: 
سِجْيّة على وزن: سُّجَى, وجِليّة على وزن: خُلّى. 

قال هنا: ومن أمثلة جمع الكثرة (فِعَلٌ) وهو جمعٌ لاسم على (فغلة)» نحو: كسرة .. 
كسّر وَحِجَّةَ وحجج» ومرية وَمِرىَ, وقد يجيء قله جمع (فِغْلَةِ) على (فُعَل) نحو: ية 
25 وحلية وَحُْلَىَ. 

إذاً قوله: (وَلِفعْلَةِ فعَلْ) الأصل في (فِغْلّة) مُطلقاً سواء كان صحيح العين أو معتل العين 
يجمع على وزن (فعل)» وهو جمع كثرة فيه, وقد يأني على وزن (فْعَلْ) لكنّه على قِلَة. 
في نو رام ڏو اطَرَادٍ فُعَلَُ ... وَشَاعَ خو كامل وَكَمَلَه 


(زام) ماذا تأخذ منه؟ فاعل مُعمَلَ اللام, مع على (فُعَلّ) (رام) على وزن (فاعل) 
يجمع على (فْعَلَُ) .. (رْمَيّة) ثم تركت الياء وفْتح ما قبلهاء فوجب قلبها فقيل: رُمَاة, 
إذاً: (رْمَاة) أصله: رُمَية على وزن (فْعَلَةُ). 

في تخو رام ڏو اطرَادِ فُعَلَُ .. 

(فُعَلَهْ) يعني: من أمثلة جمع الكثرة: (فُعَلَهَ» وهذا مُطَردٌ قال: (ذُو اطْرَادِ) هذا خبر 
مُقدّم. (في تخو رام) هذا مُتعلّق بمحذوف, وجوّز بعضهم أن يكون مُتعلّقاً ب (اطْرَادِ) 
لكنّه لكونه مضافاً إليه, معمول المضاف إليه لا يَتقدّم عليه حينئذٍ يَتعيّن أن يُقدّر 
مُتعلّقه محذوفآت. 

وهو مُطَردٌ في كل وصفبٍ على فاعل معتل اللام لمذكرٍ عاقل» إذاً: (رام) هذا وصف 
على وزن (فاعل)» مُعتلَ اللام نكر عاقل (رام .. رماة) أصله: رمية على وزن (فُعَلة) 
وقاض .. قضاةء أصله على وزن: فَصَيَة» وغاز .. غزاةء أصله: غْرّوَة, تمركت الواو 
وانفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفاً وخرج نحو: مُشترٍ, وهو اسم فاعل لكنّه ليس من 
الغلاثي, إذاً خرج: مشترٍ. 

(وَادِ) على وزن (رَام) هذا اسم ليس صفةء إِذَا: خرج .. لا يجمع على وزن (فْعَلَُّ). 
و (رامية) رامية: هذا مؤنّث والشّرط أن يكون مذكراً. 

و (ضَارِ) وصف أسدٍء و (صاهل) وصف فرس» و (ضارب) ليس معتل الآخر 


(ضارب) هذا لا يُجمع على (فْعَلَهُ) لكون الشّرط الذي يجمع على (فْعَلَهُ) أن يكون 


معتل اللام» وهذا صحيح اللام» إذاً: ضارب, لا يجمع على (فْعَلَه) لأنَّ الشّرط: أن 
يكون معتل اللاب فلا يجمع هذا الجمع يا ذكر. 

وشدً: كفي وكَمْأَة أو: كُمأةٌ وباز وَبْرَاة لاه اسم لا وصفٌ وهادر وهدرة» وهو 
الرجل الذي لا يُعتلٌ به" وتدّر: غُوى وَغْوَاة وعریان 5 عَرَّاة كله نادر. 

على كُلّ: ما كان وصفاً على زنة (فاعل) لمذكر عاقل مُعتلَ اللام حينئلٍ يكون جمعه على 
وزن (فعَلَّةَ)» وما خرج من ذلك فهو شاذ. 


(شَاعَ) يعني: كَثْر والمراد به: أنه مُطَّردء وا عبر بالشيوع عن الاطراد, لا يلزم من 
كونه شائعاً أن يكون مُطَّرداً ومراده: أن يكون مُطَّرداً ولهذا يُنْتقد هناء قيل: كان 
الأحسن أن يقول: 

كذاك خو گامل وَكَمَلَهُ .. 

ما (وَشَاعَ) قد يكون مسموعاً ولا يكون قياساً. 

وَشَاعَ نحو گامل وَكَمَلَهْ .. نحو ماذا؟ 

(وَشَاعَ نخ كَامِل) فاعل لكنّه صحيح اللام» نفس الأول لكنّه صحيح اللام» يجمع على 
وزن: (فَعَلّة) يُقال فيه: (كَمَلَهُ), شل الصحيح ك: كاملء والمعتلَ الفاء .. معتل الفاء 
دخل فيه. لأنَّ الحكم في اللام, نحو: وارث نقول: ورَنّة والمعتلَ العين نحو: خائن .. 
حَوَنَة» والمضاعف نحو: باز .. بررةء وأمّا مُعتلٌ اللام فهو كما سبق مضموم الفاء فيقال 
فيه: (فْعَلَهُ). 

وَشَاعَ خو كَامِلٍ وَكَمَلَهُ .. 

قال الشّارح هنا: ومنها (فَعَلَة) وهو مُطَردٌ في وصففٍ على فاعلٍ صحيح اللام لمذكرٍ 
عاقل» نحو: كامل وكمَله» وسَاجر وَسَّحَرَة واستغنى المصنف عن ذكر القيود المذكورة 
بالتمثيل بما اشتمل عليها وهو (رام) و (كامل) فخرج نحو: حَذِر هذا وإن كان اسم 
فاعل قد يُستعمل كأصله صفة مشبّهة, لكن قد يُستعمل ويُراد به اسم الفاعل؛ لكنّه 
ليس داخل: حَذِر خرج به» ووادٍء وحائض» وسابق وصف فرس» ورام فلا يجمع شيءٌ 
منها على: (فَعَلّة). 

وشَّدَّ: سيّد وسادة. وخبيث وَحَبَئةَ» وَبَدّ وبَرَرَةء وناعق وَتَعَقَّة كله شاذ إذاً: ما لم يكن 
كذلك وع على (فَعَلَه) نقول: هذا شاد يحفظ ولا يُقاس عليه. 

فَعْلَى لوصف كَقَِيلٍ ورمن ... وَهَالِكِء وَمَيْتْ به قَمِنْ 


(فَعْلَى) مثل: سَكْرَى, وهذا قد يكون جمعاً (سَكْرَى) اسم مؤْنّث, (فَعْلَى) يعني: من 
أمغلة جمع الكثرة ما كان على وزن (فَعْلَى) بفتح الفاء وسكون العين مقصوراًء وهذا 
جمع (فَعْلّى)؛ وهو جمعٌ لوصف كما قال التاظم: (فَعْلَى لِوَصْبٍِ) .. (فَعْلَى) مبتدأء و 
(لِوَضْفٍِ) هذا خبر, لكنّه على (فعيل) لأنّهِ قال: (لِوَصْفٍ كَقَبِيلِ) .. (فَعْلَى لِوَضْفٍ) لا 
اسم» إذاً: خرج الاسم. 

(لِوصْضٍ) هذا عام» قال: (كقتيل) يعني المراد به: اسم المفعول إذا كان (فعيل) بمعنى: 
مفعول» دال على هلاك أو توجع ک: قتيل وقتلی» وجریح وجرحی» وأسير وأسرى. 
الوصف ک: قتيل, قال: (فَعْلَى لِوَْفٍ گمتیل) إذاً: لا بُدَّ أن يكون وصفاً لا اماء ثم 
أن يكون (كَقَتِيلِ) أشار به إلى شيئين: أن يكون (فعِيل) بمعنى: مفعول» ثم فيه معنى 
القعل والتّوجُع والمهلاك: فالمثال حينئذٍ يكون مقصوداً, كل ما كان على وزن (فعِيل) وهو 
وصف, وفيه معنى القتل والتّوجُع والمحلاك ك: أسير وجريح» نقول: هذا يجمع على وزن 
(فَغْلّة). 

ْمَل عليه ما أشبهه في المعنى» يعني: على (قعيل) ليس الحكم خاصًاً ب (فعيل)؛ بل كُلُ 
ما دَلَّ على هلاكِ أو توجُع وفيه هذا المعنى العام يبحمل عليه, مثل: (فَعِل) كما مَكّل 
النَّاظم قال: (وََمِنْ) فعل (زَمِنْ) مريض» هذا فيه هلاك وفيه توجُع» فيقال: رَمْىَء كما 
يقال: جرحى وقتلى وأسرى. 


كذلك: (هالك) هذا ليس (كقتيل) من حيث اللفظ. لكن فيه معنى الحلاك, بل لفظه 
مشق من اللاك فتقول: هَلْكَى على وزن (فَعْلَى) ومن (قَيْعِل) أو (فَعِل) على 
الخلاف: مَيّتَء هذا فيه توجُع .. مصيبة, وإذا قيل: مَيّت نقول: موتى. 

وكذلك: (أفْعَل) ځو: أحمق وحمقاء, و (فعلان) ک: سكران وسکری» هذه كم؟ (فعل) 
و (قاعل) و (فَيْعل) و (أَفْعَل) و (فعلى) خمسة يما يُلْحق ب: (فعيل) .. (گقتیل) إذاً: 
(فعلى) يجمع جمع كثرة ما كان وصفاً على وزن: (فعِيل) لكنّه بمعنى: مفعول» ودال على 
الملاك والتوجع. 

يُلْحَق به (فعل) ك: رَمِنْ .. المريض» و (قاعل) و (فَيْعل) و (أفْعَل) و (فغلان) إذا دل 
على هلاك وتوجُع. 

إذاً: العلّة التي في (قتيل) وهي التّوجُع والمحلاك, إن وجدت في غيرها وهو واحدٌ من هذه 
الخمسة ألحق به. فَيُجْمَع على وزن (فعلى). 


(كَفَتِيلٍ وَرَمِنْ) معطوف على (قَتِيل)» (وَهَالِكِ وَمَيَتْ به قَمِنْ)؛ قيل: (مَيّتُْ) هذا مبعدأ. 
و (قَمِنْ) بكسر الميم بمعنى: حقيق .. خبر عن (مَيّت) .. إذا رفعنا (مَيّت)» وعليه ف: 
رمن وَهَالِك) بالجرّ عطفاً على (قتيل)» وصحح المكووي: أن يكون (رَّمِنْ) مبتداً. 
(وَهَالِكَ وَمَيَتْ) .. (هَالِكَ) يكون بالرفع› (وَمَيَتْ) يكونان معطوفين عليه و (قَمِنْ) 
خبر» و (به) مُتعلّق به. وعلى هذا يَتعيّن فتح ميم (قَمَنْ), لأنَّ (قَمِنْ) إذا كان بالكسر 
يكون خبراً عن الواحد, وإذا كان خبراً عن اثنين فأكثر يكون بالفتح (قَمَنْ) فحينئذٍ 
يكون مدلوله أكثر من الواحد. 

إذاً: إذا جعلنا (رَّمِنْ) مبتدأ أخبرنا عنه ب (قَمَنْ)» وحينئلٍ تعن فتح ميمه» فإن: (قمتا) 
المفتوح الميم يستوي فيه الواحد والمثقٌ والجمع. 

قال الشارح هنا: ومن أمثلة جمع الكثرة (فَعْلَى), وهو جمغ لوصف على (فعيل)» بمعنى: 
مفعول َال على هلاك أو تَوجُع أو تشتت» ك: قتيل وقتلى, يمل عليه على وزن: 
(فعِيل) ما أشبهه في المعنى " الذي هو (فعيل) بمعنى: مفعول» مغل ماذا؟ قال: (فعل) 
ک: رمن وَرمْىء ومن (فاعل) ک: هالك وهلکی» و (فَيْعل) ك: ميت وموتى, و (أفْعَل) 
أحمق وحمقى, و (فغلان) ک: سكران وسكرى. 

غل اما صّحّ لآَمَاً فعَلَهُ ... وَالْوَضْعٌ في فَعْلٍ وَفعْلٍ قَلَلَه 


(لفغْل اماً) .. (فغل) يعني: من أمثلة جمع الكثرة (فعَلَه)» ولذلك نعربه مبعدأ .. (فعَلّة) 
مبتدأء (لِفُغلِ) هذا خبر, إذاً: (فُغل) هو المفرد الذي تجمع على وزن (فعلة)» (لفُغلٍ) 
هذا خبر مُقدّم» وصفه بقوله: (الَّْ) هذا حال» احترز به عن الصفةء كُلُ ما نص عليه 
بأَنّه اسمٌ احترز به عن الصفة, (اماً) نقول: هذا حال احترز به عن الصفة. 

(صَّحّ لآما) .. (لآمآ) ييز يعني: صحّت لامه. حول عن الفاعل (فعَلّة), إذاً: (فِعَلّ) 
جم (لفغل) انا صحيح اللا نحو: فرط يجمع على: قرَطة, وَدْرْجٌ يجمع على: دِرَجَة, 
وكوز يجمع على: كوَّرّة هذا المحفوظ فيه: أن يكون مفرده على وزن (فغْلٍ). 


(اّْهَآ صّحَّ لآمَا) احترز بالاسم عن الصّفة, ودر فيه: علج .. عِلّجة» ليس (لِفْغْلِ) ونا 
هو ل: عِلْج. 

واحترز ب: (صَحّ لاما) من نحو: عضو ودلو وظبي ونخي. وهو وعاء السَّمْنء فلا يجمع 
شيءٌ من ذلك على: (فعَلَه)» وإذا جاء (فعَلّة) لا (لفغل الما صح لآمَا) حينئذٍ نقول: 
هذا يبُحفظ ولا يُقاس عليه. ٠‏ 


إذاً: 

غل لثما صح لَآَمَاً فعلَهُ .. 

(فعَلَ) بكسر الفاء وفتح العينء نقول: هذا مُطْرد في (فْغْلِ) بضمّ الفاء وسكون العين, 
وشل الصحيح نحو: ذُرْج وَدِرَجَة: والمعتل نحو: كوز وكوّزة, والمضاعف نحو: ذب ووبب 
واحترز بقوله: (اماً) من الصّفة نحو: حلو وبقوله: (صّحَّ لاماً) من معتل اللام نحو: 
عضو فلا تجمع شيءٌ من ذلك على (فِعَلَة). 

وَبُخمَط في اسم على (فِغْلٍ) .. هنا قال: 

اوضع في قعل وَفغلٍ قَلََه .. 

يعني: أن وضع العرب (قَلَلَد) .. قلّل (فِعَلّة) في جمع (فِغل لي إذاً: (فعَلة) المطّرد 
(فْعْلٌ) .. هذا القياس الطرد الكثيرء وأما جمع (فغل) و (فَعْل) بفتح الفاء وكسرها مع 
إسكان العين» نقول: قليل أن يجمع على (فعَلّة), إذاً: هو يجمع على (فِعَلّة) لكنّه قليل, 
والكثير ألا يجمع على (فعَلَة) ولذلك قال: 

(وَالْوَضْعُ) هذا مبتدأء (قَلَلَذ) الضمير يعود على (فعلَةْ)» (الْوَضْعُ) يعني: الواضع (قَلَلَ 
فِعَلّة) في جمع (فِعْلٍ وَفَعْلِ) هذا قليل. 

(الْوَضْعْ) هذا مبتدأء (قَلَلَه) الجملة خبر, والضمير يعود على (فعَلَه), (الْوَضْعُ) يعني: 
و ) في جمع (فغلٍ) بكسرٍ فسكون و (فَغْلِ) بفتح وسكون. 

وهم أنه مُطَّردٌ في (فُعْلٍ)؛ لأنّه حكم على الثاني بكونه قليل وأطلق الأول: 

ِفغْلٍ اس صح لآمَا فِعَلَهُ .. 

إذاً: ليس بقليل» لأنَه قد (فعلّة) في (فعْلٍ وَفَعْلٍ) باه قليل, فَدَلَّ على أنه مُطَدٌ في 
الأول» يعني: أن وضع العرب قلَّل (فِعَلُّ) في جمع (فِغْلٍ وَفَعْلِ)» يعني: جعله قليلا, 
والإسناد مجاز عقلي لان 0 حقيقة هو صاحب الوضع 

فالأول نحو: رؤح (فغل) ويجمع على (روحة)» ومن الثاني: قزد وقرده. قرذ .. (فغل) 
هذا من الأول» (في فِعْلٍ): قزد» يجمع على: قِرَدَة (فِعَلّة)» (وفَعْلٍ) رفح .. روخة 
(قَلْلَهُ). 

هنا قال: ويُحفظ في اسم على (فِغْلٍ) نحو: قزد وقرده» أو على (فَغْلِ) نحو: غَرْدِ وغردة 
ورج وَرَؤجَة إلى آخره. 


ونقف على هذاء والله أعلم؛ وصلى الله وسلم على نبينا تحمد. وعلى آله وصحبه 


* تدمة لأبنية الكثرة وما تكون جمعاً له. 


بشم الله الرّحمَنِ الرّحِيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أمًا 
بعد: 

قال النّاظم - رحمه الله تعالى -: 

قعل قعل وَفَاعِلَ ... وَصْفَينِ حو عَاذِلٍ وَعَاذِلَة 

مله الْفكَالُ فِيمَا ذكرَا ... وَذَانٍ في الْمُعَلَ لاما تدر 


ما زال النّاظم رحمه الله تعالى يُعَدِّد لنا أمثلة جمع الكثرة, يعني: الأوزان التي يكون 
مدلوها أو موزونما على الكثرة» وعلى ما ذهب إليه هو وغيره: ما يبتدئ من أحد أعشر 
إلى ما لا نحاية» وقلنا الصواب: أن جمع الكثرة وجمع القلّة يتفقان في المبدأ. ويختلفان في 
المنتهى . 

وَفْعَلُ) بضمّ الفاء وتشديد العين» (فُعّل) ك: زكع. 

(وَفْعَلٌ) هذا مبتدأ (لفاعل) مُتعلّق بمحذوف خبر, (وَفاعِلَة) هذا معطوفٌ عليه 
(وَصْفَيْن) هذا حال من (فَاعِلٍ وَفَاعِلَة), إذاً: (فعّل) هذا من أمثلة جمع الكثرة وهو 
مقي في وصفبٍ صحيح اللام على (فَاعِلٍِ) أو (فَاعِلَ) فكل ما كان على وزن (قَاعِلِ) 
أو على وزن (فَاعِلَُ) وهو وصفٌ صحيح اللام» حينئنٍ يجمع على (فُعَل) ك: ضارب .. 
صرب وَصَائم .. صُوّم وضاربة (فَاعِلَ) ك: ضرّبء وصائمة كذلك صُوّم. 

حينئلٍ: صم وَضُرّبء يمنا استوى فيه المذكر والمؤنّث, لأنّك تقول في (صائم): صُوّم, 
وفي (صائمة) بالتاء مؤْنّث تقول: صُوّم إذاً: استوى (فْكّل) هنا في المذكر والمؤنّث: 
ضارب .. صرب وضاربة بالتاء مؤْنّثْ تقول : فل 0 صرب إذاً: استوى فيه المذكر 
والمؤنّث. 

قوله: (وَصْفَيْنِ) حال» إذاً: هو قيدٌ لقوله: (قَاعِلٍ وَفَاعِلَة) حال» احترز به من الاسمين, 
لو كان (قاعل) اسماء أو كان (فَاعِلَهُ) اسماً يعني: صار جامداًء أو عُومل مُعاملة الأسماء 
حينئلٍ لا يجمع على (فعّل)» احترز به من الاسمين نحو: حاجب العين» (حاجب) فاعل, 
وجائزة البيت» فلا يجمعان على (فُعّل), وأمّا (حاجب) بمعنى: مانع» حاجب العين الذي 
يعلو العين - العين لا تعلو على الحاجب الناس يقولون - فالحاجب هذا لا يجمع على 


(فعّل) لماذا؟ لأنّه اسم لا وصفٌ, والذي هنا يجمع على (فْعَّل) إا يكون وصفاً. وجائزة 
البيت» كذلك لا يجمع على (فعّل)» وأمّا (حاجب) بمعنى: مانع» و (جائزة) بمعنى: مارق 
فما وصفان فيقال فيهما: حب وَجُوَرٌ وأمّا الحاجب الذي هو اسمٌ مسمّاه ما يعلو 
العين» نقول: هذا لا يجمع على (فعَّل) لأنّه اسم لا وصف. 


احترز به من غير الوصفين, كما ذكرنا في (حاجب) و (جائزة)؛ وبعضهم مَكّل ب: حائط 
فلا يقال: خيّط أو خُوّطء لكونه اسماً لا وصفاًء فم فرق بين جمع الأسماء وبين جمع 
الصفات: 


فين تۇ َال وعَافلَة .. 


(عَاذِلِ) على وزن (قَاعِل) وهو وصف من العذل, وانظر في لامه فإذا بجا صحيحة 
اللام» إذاً: نزيد على قوله: (وَصْفَيْنِ): أن يكونا صحيحي اللام, لا بُدَّ من هذا القيد, 
ولذلك قال ابن عقيل: " مقيمن في وصفبٍ صحيح اللام " هذا نأخذه من المثال. 

إذاً: (عَاذلٍ) هذا اسم فاعل وهو وصفٌ صحيح اللام؛ ومغله: (عَاذِلَةٌ). 

(وَصْفَيْنِ) قلنا: هذا حال (تَحْوْ عَاذِلٍِ), (حْوْ) هذا خبر مبتدأ حذوف» وذلك (خَْوْ 
عَاذِلِ)؛ (نحْوُ) مضاف» و (عَاذِلِ) مضافٌ إليهء (وَعَاذِلَ بار عطف على (عَاذِلُ) 
ووقف عليه بالسكون من أجل الوقف. 

(وَمِكلُهُ الْفَُالُ)؛ (مْلَة) أي مثل: (فْعّل): (الْفْعَالُ) .. (الْفْعَالُ مِقلةُ)؛ (الْفْعَالُ) مبتدا 
مۇر› (وَمِفْلَُ) خبر مُقدّم» والضمير هنا يعود على (فُعّل), لکن (فيمَا ذكرَا): فيما كان 
مُذكراًء (فُعَال) مَقِيسَ في وصفبٍ صحيح اللام على (فاعل)» يعني: قوله (فُكَلْ لِفَاعِلِ) 
وصفاً (تحْوْ عَاذِلٍِ) يُزاد عليه (فُعّال)؛ ما كان مُذكْراً على وزن (قَاعِل) وهو وصفٌ 
صحيح اللام يجمع على وزنين: (فُعّل وَفْعَالَ), يعني: بزيادة الألف قبل اللام .. هو 
نفسه (فعّل) لكنّه مُدَ قبل اللا ف (فعّل وفُعّال) هما في الأصل واحد, لكن زيدت 
المدّة قبل اللام .. بزيادة الألف بعد العين» (فِيمَا ذُكْرَا) من الوصفين السابقين» يعني: 
يُستعمل (فعّال) في المذكر خاصّة قوله: (فيما) هذا مُتعلّق بالخبر (مِقْلَه), لأنَّ فيه معنى 
الممائلة: و (ذكرا) (ما) موصولء (ذْكْرَا) الألف للإطلاقء و (ذْكرَا) فعل ماضي مُغيرٌ 
الصيغةء والفاعل ضمير مستتر يعود على (فاعل)ء (فيما ذكرَا): على (قاعلٍ) وصفاً 
صحيح اللام (ذكرا)» والجملة لا بحل ها صِلّة الموصول. 


(ذَانِ) أي: (فعّل) و (فُعَال) .. (في الْمُعَلّ لما نَدَر)» (نَدرا) الألف هذه تثنية: يعني: 
(الفعَُ) و (الْفَُالُ) (ندََ) مميئهما (في الْمعَلَ لآما) أنه اشترط في الأول نحو: (عَاذِلِ) 
صحيح اللام, إذاً: إذا كان مُعتَلَ اللام فنادرٌ أن يأ فاعل معتل اللام وهو وصفٌ على 
زنة (فُعَل) و (قَاعِل) وهو قليل. 

(وَدَانِ) مبتدأء و (تَدَرا) خبرء والألف هذه ضمير عائد على (ذَانِ) فاعل و (في الْمُعَلّ) 
تعلق ب (تَدَرَا): وذان درا (في الْمُعَلّ) .. (في الْمُعَلَ لآمَا) هذا تمييرٌ ل (الْمُعَلَ) لأنَ 
(الْمُعَل) تمل أنه مُعل فاء أو عين أو لاما هذا مجمل» فقال: (لآمَاً) دل على أنه 

إذاً: نه على أنَّ هذين الوزنين قد يجيئان جمعين للمعتلّ اللام» مع كونه احترز أولاً 
بقوله: (عَاذلِ وَعَاذِلَة) أن يكون صحيح اللام يعني: احترز ب (عَاذلِ وَحَاذِلَة) عن مُعتلٍ 
اللام» فالمطّرد المقيس الأصل أن يكون صحيح اللام وأمّا تجيئه من مُعتلٌ اللام فهذا 
قليل. 

وَذَانِ في الْمُعَلٍ لما نَدَوَا .. 


قال الشّارح: من أمثلة جمع الكثرة (فُعَل) وهو مقيس, يعني: مطْرد في وصفٍ صحيح 
اللام على (قاعل) أو (فَاعِلَهُ نصّ على الوصف قال: (وَصْفَيْنِ)ء وأشار إلى الشرط 
الثاني صحيح اللام بقوله: (عاذل). 

على (فَاعِلِ) أو (فَاعِلَ) نحو: ضارب وضرب وَصَائم وَصُوٌمْ وضاربة وَضُرِبْء وصائمة 
وَصُوّْ. 

ومنها: (فُعَالُ) وهو مقس في وصفبٍ صحيح اللام على (قَاعِلِ) لمذكر, إذاً: هو الذي 
عناه في البيت الأول بقوله: فاعلٍ وصفاً (نْوْ عَاذِلٍِ)» يراد على (فعّل): (فُعَالُ) ففيه 
جنعان, بخلاف (قَاعِلّة) إِنَا نجمع على (فُعَلْ) فحسب ولا يكون فيه (فُعال). 

وقوله (عَاذِلِ): أشار به إلى صحيح اللام» إذاً: لا يأتي قياساً مُطَرداً (فُعّل) ولا (فْعَال) 
فيما هو معتل اللا سواءٌ كان من المذكر والمؤنَّثْ أو من المذكر فحسبء وأمّا قوله: 
(وَدَانِ) يعني: (الْفعَال) و (الفْعل) (نَدَوَا في الْمُعَلِ لآمَا) يعني: على جهة الندور يعني: لا 
يقاس عليه. 

ومنها (فُكَال) وهو مقيسن في وصفبٍ صحيح اللام على (فآعِلٍ) لمذكر نحو: صائم 


وَصُوَّامِء وقائم وَقُوَام زيدت الألف قبل آخره» وَعَاذِل وَعْذَّالء (عَاذِلٍ) يُقال فيه: 
غدل وَعُذَّالُ .. فُعَّل وَفُعَالُ. 

و (نَدَر): قَلَ (فْعّل) و (فْعَال) في المعتنَ اللام المذكر, نحو: غَازٍ وَعْرّى وغرّاء (غَرّىَ): 
(فْعَلَ) و (غْرَاء: (فعّال) وَسَارٍ وَسْرَىَ وسُرّا وَعَافٍ وَعْقَى ويقال: غْرَاء في جمع غاز 
وَسُرَاء في جمع سَارِ ودر أيضاً في جمع (فَاعِلّه) .. هذا قليل جداً كقول الشاعر: 
أَنْصَارْهنَ إل الشْبّانِ مَائَِةُ ... وقذ أَرَاهُنَ عَني عير صّدَادِ 


صَادّة .. صِدَادِ إذاً: جمعه على (فُعَال) لكنّه قليل ومثله: سحل وَسُخَال) وني 
(نْفْسَاء): فسن وَنُفاسء ونَدّر (فُعًل) أيضاً في: أَغرّل وَعْرّل. 

إذاً: قوله (فُعَلُ) و (فْكَال) هذان وزنان من جموع الكثرة إلا أذ (فْعَلْ) مُطَّرد في (فَاعِلٍ 
وَفَاعِلَةِ وَصْفَيْنِ) صحيحيّ اللام» (وفْعًال) كذلك يكون في المذكر بشرط: أن يكون 
وصفاً صحيح اللام» وأمّا (فْعَال) من (فَاعِلّة) فلا يأ وأمّا من مُعتلٌ اللام فقد مع 
فبه (فُعَال) و (فُعٌل) لكنّه قليل. 

م قال: 


(فَغل) هذا مبتدأ أول» (وَفَعْلَةُ) معطوف عليه (فِعَالٌ هَمَا) الجملة الاسمية في محل رفع 
خبر المبتدأ الأول. 

(فَعْنُ) هذا مبتدأء و (فْعَالُ) مبتداً ثان» (ِلَُمَا) جار ومجرور مُتعلّق بمحذوف خبر المبتداً 
الثاني وهو (فعَالٌ)» والجملة الاسمية من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول 
(فعل). 

إذاً: 

قعل وَفَعْلَةٌ فال ُمَا .. 

ماكان على وزن (فغْلٍ) وهنا أطلق النَّاظم ولم بُقَيّده بكونه اسماً ولا وصفاً» وحينئذٍ 
يبحمل على العموم (فَعْلٌ) اسماً وصفةء صار مشتكاً بين الاثنين, (فَعْلٌ) بفتح الفاء 
وإسكان العين, وَفْهِم من إطلاقه أله مُشْتركٌ في الاسم والوصف. 


(وَفَعْلَةُ) كذلك أطلقه النّاظم .. بفتح الفاء وإسكان العينء وتاء تأنيث» وأطلقه النّاظم 
و يُقيّده بکونه اسا ولا وصفاً فدلّ على د ما کان على وزن (فغل) وهو مُفرد اا 


ووصفاًء (وَفَعْلَة) وهو مفرد اسماً ووصفاًء يكون الجمع على (فعال) جمع كثرة, نحو: 
گغب على وزن (فَعْلٍِ) يجمع على (فعال): کعاب» وهو اسمٌ: وثوبُ, يجمع على: 
ثیاب» قلنا: نوب هناك شاذ. 

(وَفَعْلّة) قصعة, اسم يجمع على (قصاع)» أو وصفين (فغل) و (فَعْلّة) نحو: صَعْب فَعْلٌ 
وَصِعَاب على وزن (فعَال)» وصعبةٌ .. صعابٌ. 

(وَقَلَ) هذا فعل ماضيء قَلَ (فعال)ء (فِيمَا) يعني: في (فَعْلٍ) و (فَعْلَةٍ) اليائِيَ العين, 
أنه قال: (عَيْنة الَا), (عَيْنُُ) مبتدأء و (اليا) قصره للضرورة: خبر, (مِنْهُمَا) حال من 
(مَا) الموصولة؛ والجملة لا حل ها من الإعراب صلة الموصول. 

إذاً: (وَقَلَ) فعال» (فِيمَا) أي: في مفردٍ على وزن (فَْلٍ) أو (فَعْلَةٍ) يائيُ العين» فما 
كانت عينه ياءً: (فغل) مثل: ضيف, (ضِيّاف) هذا قليل؛ (ضَيْفَ) على وزن (فغل)» 
قل فيه (فعال) لكونه ياي العين, وكذلك: (فَعْلَة) ضَيْعَة .. ضياع» (صَيْعَة) على وزن 
(فَغْلّة)؛ وهو يائيّ العين» نقول: قَلَّ فيه (فعال). 

إذاً: (فَعْلٌ وَفْعَلَةُ) كنيرٌ مُطلقاًء إلا فيما كان يائيّ العين فيكون قليلاً, مثل: ضيف 
وَضِيّاف وَضَيْعَة وَضِيّاع. 

قبل أيضاً: (وَقَلَ فِيمَا) فاؤه (اليَا منْهُمَا) ومن القليل قولهم في جمع (يَعْرِ ويَعرّة): يعار 
(فعال) هذا قليل. 

إذاً: يُزاد على ما ذكره النّاظم: (وَقَّلَ فيما عَيْئْهُ الَيَ). كذلك: فِيمًا فاؤه اليا يعر .. 
يَعْرَةٌ فَعَلَ (يعار) على وزن (فعال) هذا قليلء إذاً: نستدرك على كلام النّاظم قوله: 
(فَعْلَ وَفَعْلَةٌ) هذا مقيمن قياساً مُطَرداً على وزن (فعَال لَمَا): للاثنين .. الوزنين: (قغل 
وَفَعْلّة)» ولكن إذا كانت عينه ياء فهو قليل ونصّ على ذلك. وَيُرَاد فيما إذا كانت فاؤه 
ياءَ كذلك قليل. 

إذاً: 


ا ل اا 9 o‏ 
فَعْلٌ وَفَعْلَةٌ فال هما ... وَقَلَ فيمًا عَيْنهُ اليا منْهْمَا 


مفهومه: أنه إذا لم تكن عينه الياء فهو كثير, لأنّه قد ينص على الاطّراد وقد لا ينص, 

إذا نَصّ على الاطّراد لا إشكالء أو كَثْر أو شاع لا إشكال, وقد لا ينص على الاطراد 
ونا يذكر نوعاً من أنواع مفردات (فَعْل وَفعْلّة) مثلاً هنا ويحكم عليه بالل تفهم منه 
أنَّ ما قبله يكون كثيراً َا قال: 


قعل وَفَعْلَةٌ فعَالٌ هما .. 

هذا يحتمل أله كر مُطَّرد ويحتمل القلَّة لَمَا قال: (وَقَلَ فيمَا عَيْنهُ الْيَا) استغنى ما كان 
يائيّ العين» تفهم منه: أنّه ما كان صحيح العين مطلقاً فهو كثير ليس بقليل» وما كان 
واوي العين فهو كثير ونا استدرك هنا ونصّ على يائيّ العين فهو قليلء ما عداه مُطَردُ 
بكثرة وراد عليه: ما كانت فاؤه ياءَ كذلك فهو قليل. 


قعل أَيْضَا له فعَالُ ... ما ل يكن في امه اغتاآلُ 
أو يك مُضْعَفاً وَمفل قعل ... ذو الما وفع مَع فل فَافبَلٍ 


وَفَعَنَ أَبْضَاً لَهُ فعَال .. 

لا زال الحديث في (فعال) سيذكر ل (فعال) ثلاثة عشر وزناً: 

أولً: (فَعْل وَفَعْلّة), (وَفَعَلٌ) بفتح الفاء والعين, (أَيْضَا): آض .. يئيض .. أيضّاء نرجع 
رجوعاً فنثبت له (فعال)» لان (آض) بمعنى: رجع .. رجع لأي شيء؟ رجع فأثبت 
(فِعَال) لبعض مفردات المفردء وهو ما کان على وزن (فَعَلَ)» و (وَفَعَل) هنا مبتداً أولء 
(أَيْضَا) مفعول مطلق, فعال له .. (لَهُ فعَالُ) (لَهُ) خبر مُقدّم, و (فِعَالٌُ) مبتداً ثاني, 
والجملة في محل رفع خبر المبتداً الأول, كأنّه قال: وَفَعَلٌ فال له. 

إذاً: (فعال) يكون ل (قغل) اسماً ووصفاًء ويكون ل (فَعْلَةِ) اما ووصفاًء زادنا هنا: أنه 
يكون أيضاً ل: (فَعَلِ) بفتح الفاء والعين. 

أطلقه النّاظم هنا قال: (فَعَل) ولم يقل: اسما حينئذٍ يبحمل على النوعين: الاسم 
والوصف» وهنا هذا خلل» والصواب: أله يقيّد بكونه اسماً (وَفَعَكَ) اسماً لا وصفاً, لأنَّ 
الوصف لا يجمع على (فِعَال)؛ يعني: أن (فعالاً) أيضاً يَطَّد في (فَعَلِ) بفتح الفاء والعين 
نحو: جمَلء نقول فيه: جال على وزن (فعَال)؛ لكن شرط النَّاظم هنا ثلائة شروط: 
الأول: 

مَا ل يكن في لآمه اغتلال. 

يعني: ما ل تكن لامه مُعتلّة يعني: لامه صحيحة بشرط: أن يكون (فَعَل) لامه 
صحيحاً. إذا كان مُعتاً فلا إذاً: 

م ا كن في لآمه اغتاكل 5 

أن يكون صحيح اللام» فلا يرد في نحو: فتی على وزن (فَعَل)» هل يُجمع على 
(فعال)؟ لا يَطَّرد فيه .. ليس بقياسء حينئدٍ لا بُدّ أن يكون لامه حرفاً صحيحاًء إن 


كان معتادً فلا. 

الثني: ألا يكون مُصَعْفاً: (أؤ يَكُ مُضْعَفاً) نحو: طَلّل ما هو المضّعّف؟ ما كانت عينه 
ولامه من جنس واحد, هذا في الثلاثي, والرباعي: أن تكون فاؤه ولامه الأولى من 
جنس» وعينه ولامه الثاني من جدس: لرل .. وَسْوّسء وأمًا هنا (طَلَل) على وزن (فَعَل) 
لا جمع على (فعال)» احترز به عنه بقوله: (أَؤ يَكْ مُضْعفاً). 

الثالث: أن يكون اسماً لا صفة, وهذا قيّدناه بقوله: (وفَعَل) لأنّه أطلقه النَّاظم فوجب 
تقييده, إذاً: (فَعل) يجمع على (فِعَال) لكن بغلاثة شروط: أن يكون اسماً لا صفد نحو: 
بطل وحسن. لا يجمع على (فعال) بطل: صفة, لا نقول: بال .. فال يجمع على: 
أبطال كما سبق, كذلك: حسن» لا يُقال: جسّان, في الأصل ليس قياساً .. لا يجمع 
على (فِعَال). 

ثانياً: (مَا 1 يَكْنْ) (ما) هذه مصدريّة ظرفيّة, مدّة عدم كونه مُعتلَ اللام» أو في: (لأمه 
اغتِاآلُ) (اغْتاآلٌ) هذا اسم (يَكُنْ), وقوله: (ني لآمه) هذا خبر (يَكُنْ) مُقدّم. 

ما ل يَكْنْ اغتلال في لآمه 


مفهومه: أله يُشترط أن يكون صحيح اللام, (أَوْ) بمعنى: الواوء لأنّه لا وجه للتخيير 
هناء لأنّ هذه شروط (أَوْ يَكُْ -فعل- مُصْعَفاً) هذا خبر (يَكْ), و (يَكُ) هنا مجزوم, 
لألّه معطوف على قوله: (ِيَكْنْ) الأول والأول لم يحذف نونهء والثاتي حذف منه النون» 
لأنّه جائز لا واجب» حُذفت النون هنا فيفاً. 

(أؤ يك فَعَلَ- مُصْعفاً) نحو: طَلَل حينئذٍ لا يجمع هذا الجمع, اطرد أيضاً (فعال) في 
(فَعَل وَفَعَلّه) ما لم يكن لامهما مُعتلاً أو مضاعفاًء نحو: جبل وجبال» وجمل وجمالء 
ورقبة ورقاب» هذا زاد ما بعده» (وَمِكْلُ فَعَلِ ذو الا)» يعني: (فَعَلُ) مذكر, و (فَعَلَةٌ) 
مؤنّثء الحكم مثله في الشروط السابقة؛ حينئذٍ يجمع على (فعال)» يعني: أذ (فَعَلَ) 
يَطّرد أيضاً في جمعه (فعال) نحو: رقبة ورقاب» وفرة وثمار. 

إذاً قوله: (وَمِثْلُ فَعَلِ ذو النّا) ذو التاء .. قصره للضرورة, (وَمِثْلُ) هذا خبر مُقدّم» و 
(ذُو النَّا) يعني: صاحب التاءء هذا مبتدأ مؤخّر. 

إذاً: (فَعَل) بالتاء وهو مؤنّث (فَعَلَ) يَطَّرد أيضاً في جمعه (فِعَال) نحو: رقبة ورقاب» 
(وَمِذْلُ فَعَلٍ ذو النَا) ك: رقبةء يجمع على (فِعَال) رقاب وَغرةء يجمع على (فعَال) أي: 
ار وَيُشترط فيها - يعني: (فَعَل) - ما يُشترط في (فَعَلِ) من عدم التضعيف وإعلال 
اللام وكونه اسماً لا صفةً. 


(َمِفْلُ قعل ذو النَا) إذاً: اطَّرد أيضاً (فعال) في (فْعَلٍ وَفَعْل) جمع بينهما الشارح» ما لم 
يكن لامهما معتلّةً أو مضاعفاً والأمثلة كما ذكرناه. ٠‏ 

(وَفْعْلٌ مَعَ فِغْلٍ فَافْبَلِ). (فُغل) بِضّمّ فسكون» (وَفِغْل) بكسرٍ فسكون. حكمهما حكم 
(فَعل) سواءٌ كان بالتاء وبدون التاء. يعني: يجمع على (فِعَال) فيقال في (فُعْلِ) نحو: 
زفح يجمع على: رمّاح, و (فغل) بكسرٍ وإسكان مثل: ِنْب يجمع على: ذئاب. 
(فَافبَلِ) الفاء زائدة هناء و (اقْبّلِ) هذا فعل أمر مب على السكون, وحرك للرّوي: 
وَيُشْتررط لاطّراد (فعَال) فيهما: أن یکونا امین كما مُكل احترازاً من نحو: جلّف, 
(جلّف) على وزن (فغل) جلف: صفةء وَخُلّوِ (فْعْل) هذا صفة كذلك» وَيُشترط في 
(فْعْلِ) ألا يكون واوي العين» نحو: حوت. ولا يائيّ اللام ک: مُدَى. 

إذاً قوله: (وَفْعْلٌُ مَعَ فغل) هنا الشراح بعضهم يُقدّم يوجر لأا ليست مضبوطة هي 
(فغلٍ مَعَ فغل) المراد: ضة الأول وإسكان الان وكسر الأول وإسكان الثاني. سواءٌ 
لق الأول بكسر الفاء وإسكان العين» وصَبَطْتَ الثاني بض الفاء وإسكان العين أو 
عكست .. الأمر واسع» هنا ضبطها ب (فُعْلِ) أولاً م (فغل)» لو عكست (فغلِ وفغل) 
لا إشكال فيه» وَالمكُودِي على هذاء وأظن الأسَمُون كذلك أنه قد (فغل) على (فُغْلِ) 
ولا إشكال. ٠‏ 


إذاً: يُشترط لاطراد (فِعَالِ) في (فُعْلٍ مع فغل) أن يكونا امین كما ذكرنا من المثالين: 
ِنْب وَرُمح» واحترازاً من نحو: جلف وَحلو وَيُشترط في (فُعْلِ) سواءٌ كان أول أو ثاني. 
يُشترط فيه: ألا يكون واويّ العین» نحو: حوت, لا بجمع على (فعال)» وكذلك لا يكون 
يائيّ اللام نحو: مُدى, أصله: مُدَياء هذا لا يمجمع على (فْعَالٍ)» (قَاقْبَل) يعني: ما ذكر. 
إذا: 


و 


وَل نضا له َال ... ا يكن في لابه تال 


يعني: أن (فَعَلاً) لا يجمع على (فعال) إذا كان معتل اللا نحو: فق» أو مضعفاً نحو: 
طَلَلء ونا يَطَرد (فعال) في (فَعَلَ) ك: جبل وجبال» وجمل وجمالء ونا برد فيه 
بالغلاثة الشروط التي ذكرناها سابقاً. 

(وَمِثْلُ فَعَلِ ذو النَا) يعني: ما كان مختوماً بالتاءء (وَفْغْل مَعَ فغل), كم وزن ل (فِعَال) إِذَا 
الآن؟ (فغل) و (فَعْلَة) و (فَعَلَ) و (مَعَلَةٌ) و (فُغْلُ) و (فغل) كلها تجمع على: 
(فعال)» واحترز من العتلّ اللام ك: فق» من الضَعُف ك: طلل. 


َف فيل وَضْفَ فَاعِلٍ ورذ .. 

ورد (فعال) في (فَعِيلٍ وَضْفَ قاعل) .. ورد أيضاً: (فِعَال) باطَرادِء لأنّه قال: 

كَذَاكَ في ناه أَيْضاً اطَرَدْ .. 

ورد (فِعَال) (ف فَعِيلِ) هذا مُتعاّق بقوله (وَرَدْ): (وَضْفَ فَاعِلِ) هذا حال من (فَعِيل) 
بالنصب» (وَْ فَعِيلٍ وَرَدْ) أيضاً (فِعَال) (فْ فعيل) أي: باطَرادٍ, أخذاً من قوله: 

كَذَاكَ في ناه أَيْضاً اطَرَدْ .. 

كَذَاكَ .. مثله. فالثاتي مُطَّرد وهو مُسْبّةَ بالأول» دَلَّ على أنَّ الأول كذلك مُطّرد. 

قلنا: لم ينص النّاظم في بعض المواضع على الاطّراد, لا بُدّ من الحكم بكونه مُطّرداً أو 
لا. 

َف فيل وَضْفَ فَاعِلٍ ورذ .. 

ورد بندور .. ورد بقلّة .. ورد بكثرة .. بشيوع .. باطراد ما المراد؟ الاطراد, ما الذي 
دلا على هذا؟ قوله: (كَذَاكَ في أَنْكَامُ) أنثى (قعيل) (اطَرَدْ) أيضاً (فعال)ء دل على أنه 
في وصفه المنگر (وَصْفَ فَاعِلٍ) أنه مُطَرِد مثله. 

قوله: (وَصْفَ فَاعِلِ) احترز به عن (فعيل) وصف مفعولء (كَذَاكَ أننَاهُ) نحو: جريح 
وجريحة» ولا يقال فيهما: جرّاح (فعَال). 

(وَ فمِيلٍ وَضْفَ فَاعِلٍِ) قلنا: (وَضْفَ) احترز به عن (فْعِيلِ) اسماً نحو: قضيب» فلا 
يجمع على (فعال). 

(كَذَاكَ في أنْقَاهُ) أي: أننى (فعيل) يعني: (فَعِيلّة), إذاً: (فعيل وفَعِيلّة) وصفاً ل: (قَاعِلِ) 
يجمع على (فعال)» فنقول في الأول (فَعِيل): جریح» لا يجمع على: جرّاح: لكونه بمعنى 
مفعول» والذي معنا هنا (وَضْفَ قاعل) كذاك: جرية, لا يجمع على: جراح» لاله بمعنى 
اسم المفعول. 

كَذَاكَ في ناه أَيْضاً اطَرَد .. 

(كَذَاكَ) أي: مثلما سبق» هذا مُتعلّق بقوله: (اطَرَدْ)؛ (اطَّرَدْ كَذَاكَ ف نتاه يعني : أنثى 
(فعيل) أيضّاء الذي هو (فِعَال). 


ارد أيضاً (فعال) في كل صفة على (فعيل) بمعنى: (قاعل) مُقترئّة بالتاء أو مُجرّدة عنهاء 
ک: کرم ورا کرم .. (فعِيلٍ وَضْفَ فَاعِلِ) کرام وكريمة تجمع على: کرام (فعال)» 
كذلك: مريض (قعيل) يجمع على: مراض» ومريضة وَمرّاض. 

إذاً: ما كان على وزن (فعيل) أو (فَعِيلّة) مُذكراً أو مؤنّناً .. مختوماً بالتاء أو لاء والمراد 


به: وصف الفاعل يجمع على (فعَال) بشرط صحة لامهماء يراد هذا الشرط نحو: 
ظريف وَظرَاف» والاحتراز لصحة اللام عن نحو: قوي وقويةء ولا يقال فيها: قواي 
(فعال) قوي .. قوية. لا يجمع على (فعَال). 

إذآت: (وَفْ فعيل وَصْفَ فاعل)ء (فعيل) هذا قد يُراد به اسم المفعول» وقد يُراد به اسم 
الفاعل .. كما سبق معناء (فعِيلِ) يُطلق في الاستعمالين» الذي يجمع على (فِعَال) ما 
كان على (وَضْفَ فَاعِلِ), أمَا ما كان على وصف مفعول فلا .. خرج. 

كذلك أَنْكَاه: ما كان مختوماً بالتاء منه (فَعِيلة) وكان (وَضْفَ فَاعِلِ) كذلك يجمع على 
(فعال)» (وَضْفَ) احترز به عن الاسم سواءٌ كان محتوماً بالتاء أو لاء فلا يجمع على وزن 
(فعال). 

وَشَاعَ ف وَضْفٍ عَلَى فَعْلاَا ... أو أُنْكييْهِ أؤ عَلَى فُعْلدَئ 

وَمِثْلُهُ فُعْلدئَة وَالْرَمهُ في ... كو طول وَطَوِلَةِ تفي 


(وَشَاعَ) أي: (فعال) .. (شَاعَ): كثر .. لا زال» إذاً: زدنا على ما سبق وزنين: (فعيل 
وَفَعِيلّة) صارت ثمانية» (وَشَاعَ في) (فعال) كله على (فعال)» (وَشَاعَ) أي: گر (فعال). 
وأفهم قوله (شَاع): أنه لا يَطَرد فيما ذکره» يعني: غير مقيس يلزم منه كلما ود وجد» 
ونا هو كثير فقط إذا قيل: كثير» صار غير مُطّرد. 

وأفهم قوله: (شَاعَ) أنه لا َطّرد فيهماء وهو ما صَرّح به في (شرح الكافيّة), وكلامه في 
(التسهيل) يقتضي الاطراد, إذاً: برد لا يَطّرد فيه خلاف .. هو ابن مالك اختلف» 
(وَشَاعَ) (قعآل) (فْ وَضْفٍ) لا اسم. 

(ف وَضْفٍ عَلَى فَعْلآنا), (فيْ وَضْفٍ) جار ومجرور مُتعلّق بقوله: (شاع)» و (عَلَى 
فَعْلانا) نعثُ له جار .. وتجرور مُتعلّق بمحذوف نعت ل (وَصٍِْ), يعني: على وزن 
(قغلا) والألف للإطلاق, (عَلّى) وزن (فَغلا) بفتح الفاءء فما كان على وزن 
(فغلان) وكان وصفاً شاع جمعه على (فعال). 

(أ أَنْكيَيْه) ماذا (أَنْكيَيْه) .. كم أنثى له؟ سبق أنَّ (فغلآن) في لسان العرب على ثلاثة 
أنواع: 

(فَعْلآن) فعلى, سكران .. سَكْرَى, و (فَعْلانَ .. فَعْلاَنَةٌ) ندمان .. ندمانةٌ و (فَعْلةن) 
لا مُوْنث له. هنا قال: (فَعْلنَ أ أُنْكيَيْه) .. (فَعْلانَةُ) أو (فَعْلّة), (أَنْكَييْه) يعني: أنثى 
(قغلان) بفتح الفاءء (أَوْ على فُعْلان) الألف للإطلاق بِضّمّ الفاءء (وَمِفْلْهُ فُغْلانَة)؛ أو 
على (فُغْلات) أو (وَصْفبٍ عَلَى فَعْدَئا) بِضِمّ الفاء. 


(وَمِْلُه) الضمير يعود على أي شيء؟ على الأخير, (معْلَهُ فُغاان) أي: أنه مراده: 
(عَلَى فُعْلاتا) مُذكراً وموَّنا لان المذكر يكون على وزن (فُغلان) والمودّث تصل به 
التاء فتقول: (فغلالة). 

إذاً: شاع (فعال) (ف وَضْفٍ فَعْلانْ أو أَنْكيَبْه) (فَعْلائة وََعْلّة) أننى (فَعْلنْ), فتقول: 
عطشان وَعِطَاشُ, وغضبان وَغْضَّابء وَعَطّشى مِؤْنّثْ (فغلان) .. عطشان .. 
عَطْشَّى .. عِطَاشُ مثله, وغضبى .. غِضَابء وندمانة وَنِدَام على وزن (فِعَال), كذلك 
على وزن (فُعْلآن) نحو: حصان وخمصانةء كُلّ منهما يجمع على: ماص فَيُقال فيهما 
(فعال). 

(وَالَرَمه) أي: (فعالا). 

lai‏ طول وَطَوِيلَة تفي 


(تفي) هذا فعل مضارع مجزوم لوقوعه في جواب الأمرء والياء هنا للإشباع. 

قوله: (تَخْو) دائماً ابن مالك إذا قال: (لَخْو) أراد به عدم الخصوص با ذكرء إذاً: له 
باب وله صل يُقاس عليه, فالمراد ب (نَحْوِ طويل وَطُوِيلّة): ما كانت عينه واواً ولامه 
صحيحة» (طويل .. فعيل) ما كانت لامه صحيحة وعينه واوء إذاً: الواو هنا هي عين 
الكلمة» ما كانت عينه واواً ولامه صحيحة (من تعيل) بمعنى: (قَاعِل) (وفعيلة) أنثا 
فتقول فيهما: طِوَال كل منهما: المُذكر والمُوَنّث: طِوَال. 

ومعنى اللزوم الذي أشار إليه بقوله: (وَالْرَمْه) أنه لا يجاوز (في تخو طَوِيلٍ وَطَوِيلَِ) إلا إلى 
التصحيح» إذا أردت مجاوزة جمع التكسير فتذهب إلى التصحيح» تقول: طويلين 
وطويلات, أمّا إذا أردت التكسير فلا تأتِ به إلا على وزن (فعال) فتقول: طويل .. 
طوال» كذلك: طويلة» تأي به على وزن (فعَال), إذا أردت الخروج عن جمع التكسير 
فليس لك إلا جمع بواو ونون أو جمع بألفٍ وتاء. فتقول: طويلات .. طويلون .. 
طويلين تجمعه بواو ونون. 

وَفْهم من تخصيصه بذلك: أنَّ ما عداهما مما يجمع على فعال قد يجمع على غيره؛ لألّه 
قال: (وَالْرَمَهُ في تخو ويل وَطَوِيلّة) لم يقل ذلك في: (قغلان) أو (أُنْكيَيْه) أو (فغلان) 
أو (فغلاتا)» لم يقل: (الْرَمْهُ) دل على أنه نجمع على (فعال) ولا مانع أن يجمع على 
غير (فعال) ولو كان على قَلَةء وأمًا (طوبل وَطَوِيلّة) لا .. (الْرَمْهُ) لا يمكن أن يجمع جمع 
تكسير إلا على وزن (فِعَال) فإذا أريد الخروج عن (فعال) فتخرج إلى جمع التصحيح 
بواو ونون أو ألنفٍ وتاء. 

إذاً: (وَشَاعَ) أي: (فعال)» (ف وَضْبٍ) لا اسم (عَلى فَغْلانا) الألف للإطلاق» بفتح 


الفاء. 

(أَوْ أَنْمَيَيّه) نْتِّي (فَعْلانَ) ومما: (فَعْلهانَة) بالتاء و (قغلی)» أو وصفٍ على (فغلانا) 
بضمّ الفاء والألف للإطلاقء (وَمِثْلُهُ) أي: مغله أنتاه (فُغلالة)ء (مِثْلهُ) يعني: مثل 
(فُعْلان) أنناه وهو (فُغلانة)» (مقْلَه) هذا خبر مُقدّم, و (فُعْلائَة) مبعدأ مؤخّر. 

52 ا ا ر غ 5 

م قال: (وَالرَمَه) أي: (فعال). 

................ في ... و طويلٍ وَطوِيلةٍ تفي 


(طويل) هذا مُعتلَ العين ولامه صحيحة. 

قال الشّارح هنا: أي وَاطرد أيضاً مجيء (فعال) جمعاً ل: (وَصْفٍ عَلَى فَعْلنْ)؛ أو على 
(فغلاتة)» أو على (فغلى) نحو: عَطشان وَعِطَاشء وَعَطشى وَعِطًاش» وندمانة وَنِدَام 
وكذلك اطرد (فعال) في وَضْفِ على (فُغْلن) أو على (فغلانة) حصان وَخماص, 
وَحْمْصّانة وَحمّاصء والتُزِم (فعال) في كل وصف على (فَعِيلٍ أو فَعلَية) مُعتَلّ العين 
صحيح اللام .. لا بدء نحو: طويل وَطِوَال؛ وطويلة وَطِوَال. 

إذاً: كل الأوزان الموجودة في هذين البيتين لا بُدَ أن تكون أوصافاً. فإن كانت اسماً 
حينئدٍ لا تجمع على (فعال) ولذلك: عُنمان» لا يجمع على (فِعَال). 

الخلاصة جما تَقدّم: أنَّ (فعالا) مُطَّردٌ في ثمانية أوزان وشائعٌ في خمسة, مُطَردٌ في انية 
أوزان (قغل) ک: صعب و (فَعْلّة) ک: قَصعَة, و (فَعَلْ) ك: جَبَل و (فَعَلّة) ک: رقب 
و (فغل) ك: ذِنْبء و (فُغل) ك: رُمح, و (فعيل وَفَعِيلّة) ك: طويل وطويلة. 

وشائعٌ - كثير يعني .. غير مُطَّرد- في خمسة أوزان: (فَعْاآن) ك: غضبان» و (فَعْلّة) 
ك: غضبة, و (فَعْلانة) ك: ندمانة و (فغلان) ك: خْمْصّانء و (فغلانة) ك: خصانة. 
هذه كلها جملة ما جمع على (فعال) ثلاثة عشر وَزناً. 

وَبفُعُولٍ قعل ْو كبذ ... يحص غالبا گا يَطَرذ 

في فَعْلٍ اما مُطْلَقَ الها وَفَعَلَ ... لَه وَلِلْفْعَالِ فغلان حَصّل 


يحص غَالِياً (قعل) +: (فُعُول). (فَعِلُ) بفتح الفاء وكسر العين يعني: هذا الوزن اسم 
ثلائي صل (فعل) مبتدأء جملة: (يخَصٌ) هذا خبر .. بخص هو (فعل)ء (عَالِباً) يعني: 
في الغالب, يحتمل أله منصوب بنزع الخافض في الغالب» ويحتمل أنه حال من الضمير في 
(يخَص). 

(ويفغول) هذا مُتعلّق بقوله: (يُتَص). إذاً تركيب الكلام: قعل ص عَالِاً بول تخو: 


گبذ» فتقول: كُبُود على وزن (فُعُول) وقوله: (بفُغُول) الباء داخلة على المقصور, 
(تخْوْ كبذ) أي: يَطَّرد أيضاً (فُعُول) في اسم ثلاڻي على وزن (قَعِل)» فقوله: (كيد) هذا 
اسم لا وصف» فدلٌ على أنَّ مراده +: (فَعِل) أنه وصفٌ, حينئذٍ تقول: (قعل ْو كبذ) 
كُبُود. ومر .. تمُور على وزن (فُعُول). 

إذاً: (بفْعُولٍ قعل) اسم ثلاثي, من أين أخذنا الثلاثي؟ من الوزن (قعل) .. فاء .. 

عين .. لام إذَا: ثلاثي, كونه اسماً مأخوذ من قوله: (كبذ) لأ (كُبذ) اسم إذاً: يَطَّرد 
(فُعُول) في اسم ثلاثي على وزن (قعل) قوله: (يخْصُ غَالِباً) كيف بخص غالباً؟ غير 
الغالب معناه أله خرج» و (يُخص) معناه: لا يَتَعدّاه (يخَص) يعني: لا يَتعدّاه (غالباً) 
يعني: يتعداه, هل بينهما منافاة؟ قيل: نعم» بينهما منافاة, كيف يقول: (يحَصّ غَالِباً)؟ 
إِمَا أن يحذف (ِغَالِباً), وما أن يحذف (يخّص). لأنّه إذا قيل: (يخص) معناه: اختصّ به 
فلا يَتَعَدَّاه إلى غيره» وإذا قال (غالباً). في الغالب حينئدٍ قد يتعدّاه إلى غيره. 


أجاب الصّبان عن هذا الاعتراض: بأنه لا منافاة بين الخصوصية والعَلّبة لأنَّ معنى 
تخصيص (فَعِل) (بفُعُول) جعله بحيث لا يتجاوزه إلى غيره من أوزان جموع الكثرة» وعدم 
الجاوزة يستقيم تقييده بالغلبة» إذ يَصحٌ أن بُقال: ريد لا يَُارق عَمْراً في الال وهذا 
كما تسمع فيه تكلّف: والصواب: أنه لا جع بينهماء إذا قيل بالاختصاص معناه: لا 
يَتعدّاه إلى غيره. كما قال: (الْرَمْهُ في حو طُويل وَطَوِيلّة) فلا يتعدّى إلى غيره. وأمًا أنه لا 
منافاة بين الاختصاص والغلبة, الظّاهر: أن بينهما منافاة. 

وغول قعل خو كبذ ... يخ عَالِباً 0 


(كَذَاكَ يَطِرِ) الذي هو (فُعُول) أيضاً: (ني فَعْلٍ اما) لا وصفاًء (مُطَلَقَ القَا) (فَعْل .. 
فغل .. فُغل)» (مُطَلَقَ الَا) يعني: مُمِلّثْ الفاءء يعني: افتحها أو اكسرها أو ضُمّهاء قل: 
(فغل) أو (فغل) أو (فْعْل) حال كونه (الماً) لا وصفاً. 

إذاً: (كَذَاكَ) أي: مثل ذاكء (يَطَرِدُ): أن فُعُول يَطَّرد أيضاً في (فَعْلِ) بفتح الفاء 
وضيّها وكسرها: فَلْسء على وزن (فَعْل) تجمعه: فلوس. وَجُنْد (فُعْل) على: جنود, 


وضرس (فغل) على: ضروس, إذاً: (في فَعْلٍ لثما يَطَرِذْ)ء (في فَعْلِ) جار وتجرور مُتعلّق 
بقوله: (يَطَرِذ), و (انهما) هذا حال من (فَعْلِ). 

كذلك (مُطْلَقَ الهَا) حال من (فَعْلِ) و (اماً) احترز به عن الوصف ک: صعبء لا 
يُقال فيه: صعوب» وكذلك: خُلوٌ لا يمجمع على (فُعُول)؛ وكذلك لا يجمع شيء ما 
ذکر على هذا. 

إذاً: (في فَعْلٍ الشما) ك: صَعْبٍ ولو ونحوهاء لا يجمع على (فُعُول). (مُطَلَقَ الْا) قصره 
للضرورة» إذاً: (فُعُول) مُطْردٌ فيما كان على وزن (قعل)» وفيما كان على وزن (فَغْلِ) 
مطلق الفاء وهو اسم. 

إذاً أربعة أوزان: (قعل) و (فَعَل) و (فغل) و (فُغل) هذه أربعة أوزان يطرد فيها (فُعُول) 
لكن بالشرط السابق. 

(وَفَعَلْ لَهُ) هذا الخامسء (وَفَعَلٌ لَهُ) الضمير يعود على (الفُغول), إذاً: (الفُغول) ل: 
(فَعَل) ما كان على وزن (فَعَل) بفتح الفاء والعين كذلك يجمع على (فُعُول) أي: له 
(فُعُول) ولم بيده باطِرادٍ فَعْلِم أنه تحفوظ, يعني: يُحفظ ولا يقاس عليه نحو: أَسَّد .. 
(فَعَل) أسُودء (أسُود) هذا محفوظ يعني: ليس مُطرداً .. ليس قياساً, وشَّجَنْ .. شجُون, 
وذكر .. دور هذا جع على (فُعُول) وهو على وزن (فَعَل) لكنّه محفوظ. ولذلك لم 
ينص على أنه مُطَّردٌ فيه. 

(وَفَعَلَ) مبتدأء وقوله: (لَهُ) جار وتجرور مُتعلّق بمحذوف خبر المبتدأ وهو (فَعَلْ). 

إذاً: هذا الخامس تا يجمع على (فُعُول) لكنّه محفوظ, يعني: مسموع ولا يُقاس عليه. 


(وَلِلفُعَالِ فِغلآنْ حَصّل). (فغْلانَ) مبعداء لقعا حَصّلْ), (حَصّل) خبر, (فِغلآن) 
مبتدأء (لِلَفْعَالٍ) مُتعلّق بقوله (حَصّل): فِغلانٌ حَصّل لِلْفْعَالِ: غُرَاب, تجمعه على: 
غزبان» على وزن (فغلآن) إِذَا: (وَلِلْفْعَالِ فغلن حَصّل) ک: غربان. 
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2 قال: 

وَشَاعَ في خُوتٍ وَقاع مَعَ مَا ... ضَامَاهِمًا وَقَلَ في غَيرْهمَا 


(وَشَاعَ) أي: (فِعْلانٌ) السابق, لأنه شَرَع في وزنٍ جديد: (وَلِْفعَالٍ فغلان حَصّل), 
(فعْلآنٌ) هذا جمعٌ لِمَاكان على وزن (فُعَالٍ) ک: عراب .. غربان. 

(وَشَاعَ) أي: هذا الوزن وهو (فغلان) (ني وت وَقاع)؛ (شَاعَ) يعني: كثر, إذاً: ليس 
مُطرداًء أي: كَثْر (فغلان) (في حُوت) .. (فغل) مضموم الفاء واوي العين» (فغلٍ) .. 


ځوت» مثال هذاء ماذا تفهم منه؟ (خحُوت) على وزن (فغل)» يعني: الفاء مضمومة 
والعين ساكنة, ثم هو واوي العين: ځوت» تقول فيه: حيتان, أصلها: حيوتان» حصل له 
إعلال» وعود .. عيدان, (وقاع) هذا أشار به إلى (فَعَل) مفتوح الفاء والعين مُعتلّها نحو: 
قاع وقيعان» وتاج وتيجان» يُجمع على (فغلان). 

نم تبه على قِلّه (فغلان) المذكور في غير الوزنين المذكورين فقال: (وَقَلَ في غَبْرهنا)» (قَلَ) 
خفِظ ولا يقاس عليه. (في عَبِْمَا) في غير: (خوت وَقَاع) وما شابمهما من كل اسم على 
وزن (فُغْلِ) وهو ساكن العين واوي العين» (وَقَاع) كذلك يما كان على وزن (فَغْلِ) وهو 
(مَعَ ما ضَاهَاهُمًا) يعني: من كل اسم على وزن (فُعْلِ) أو (فَغْلِ) واوي العينء (وَقَلَ) 
يعني: حفِظ ولا يقاس عليه وزن (فغلآن) (في غَيرِهِمَا) يعني من ذلك: صنو وصنوان» 
وَظَلِيِم وَظِلْمَانء (ظليم) هذا ذكر النّعاى وخروف وخرفان, وصبي وصبيان» ونسوة 
ونسوان» وعيد وعیدان» هذا كله حفوظ يُسمع ولا يُقاس عليه. 

قال الشّارح هنا: ومن أمثلة جمع الكثرة (فُعُول) بضمّ الفاء والعين وهو مُطَردٌ في اسم 
ثلاثيّ على (فَعِل) نحو: كبد وَكُبُود. وَوَعِل وَؤْعُول» وهو ُرَم فيه (عَالِبا) .. (يخَصّ 
غالا والالتزام والغلبة هذه تحتاج إلى نظر. 

وارد (فُعُول) أيضاً في اسم على (فَعْلِ) بفتح الفاء وإسكان العين نحو: كفب وَكُعُوب, 
وفلس وَفُلُوسء أو على (فِعْلِ) بكسر الفاء: حمل وَخْمُول» وَضِرْس وَضُرُوس أو على 
(فُغل) بضم الفاء نحو: جُنْد وَجُنُود وَبرْد وَبُرُود. 

قال: (مُطْلَقَ المَا): 

وَيحفظ (فُعُول) في (فَعَلِ) نحو: أَسَّد وَأَسُود, وَيُفْهَم كونه غير مُطَّرد من قوله: (وَفَعَلْ لَهُ) 
ول يُقَيّده باطّراد» فدل على أنه محفوظ, وأشار بقوله: (وَلِلْفْعَالٍ فِغلآنَ حَصّل) أي: إلى 
أن من أمثلة جمع الكثرة (فغلانا) وهو مُطَردٌ في اسم على (فُعَال) عُلام وَعِلَمَان 
وغراب وغزبان» وقد سبق أنه مُطَردٌ في (فعل) ك: صُرّد وصردان. 


واطرد (فغلان) أيضاً في جمع ما عينه واؤ من (فغلٍ) أو (فَعَلْ) نحو: عُوْدٍ وَعيدان, 
وَحُوت وحیتان» ونون ونینان» وكوز وکیزان» وقاع وقیعان» وتاج وتيجان» وجار وجيران» 
كله على وزن (فغلان) وهو واوي العين وجاء على وزن (فغل) أو (فغل)» وقلٌ 
(فعْلانٌ) في غير ما ذكر نحو: أخ وإخوان, وغزالٍ وَغِزْلان. 


وَفَعْلاً انما وََعِيلاً وَفَعَلْ ... غَيْرَ مُعَلَ الْعيْنِ فُعْلآن مَل 


(شْعَلَ .. شمل) فيه لغتان. لکن هنا يتعيّن (شَمنَ) لقوله: (فَعَلْ) للوزن. 
وَفَعْلاً انما وَفَعِيلاً وَفَعَلْ ... غَيْرَ مُعَلَ الْعيْنِ فعلان سمل 


(فُغْلانٌ) هذا مبتدأ مضموم الفاء ساكن العين» يعني: ما كان على هذا الوزن (فُعْلاآن)» 
(مْمَلٌ) أي: (فُغْلةن) (فَغلاً) حال كونه اسماً صحيح العين, (وفعيلاً) معطوف على 
(فغلاً)» (وَفَعَلْ) كذلك معطوف على (فغلاً)» وهو منصوب وقف عليه بالسكون على 
لغة ربيعة. 

هذه الثلاثة كلها حال كون الأخير غير مُعلَ العينء احترز به من المعتلّ العينء فلا مع 
على (فُغلان) هذه الأوزان الثلاثة كلها جمعها على (فُعْاةن). 

(وَفَعْلاً اما (اسماً) احترز به من الصّفة نحو: سهل» وكذلك (فعيلاً) اسماً احترز به من: 
ظريف» و (وَفَعَلَ) كذلك اسماً احترز به من نحو: بطل» هذه الثلاثة كلها إذا كانت أسماء 
لا تجمع على (فُغلان) انظر! من أول الباب إلى هذا الموضع وما سيأني أكثر ما يكون 
الأوزان في الأوصاف. لاما هي التي تحتاج إلى جمع. 

(وَفَعْلاً الما) عرفا (فَعْلاَ) مفعول مُقدّم لقوله: (شمل)» و (اتماً) هذا حال منه وليس 
تقيبداً له دون غيره» بل القيد عام هنا في (قعيل وَفَعَل) كلها أسماء, قد يُقال بأنّهِ قيّد 
الأول وَعْطِف عليه الثاني مع مراعاة الوصف. فلذلك (فَعْل) سهلء نقول: هذا وصف 
وليس باسم فلا يجمع على (فُعْاآن), كذلك: (قعيل) ظريف. (ظريف) هذا وصفٌ لا 
يجمع على (فُعْلآن) وكذلك (فَعَل) بطلء هذا وصففٌ لا يجمع على (فغلان). 

إذاً قوله: (فَعْلا الْما) (اشا) هذا قيدٌ ل: (فَغْل) و (قعيل) و (قعل)ء (غَيْرَ مُعَلِ الْعَينِ) 
هل هو عائدٌ على الجميع» أو على الأخير؟ (غَيْر مُعَلَ الْعَينِ) ابن عقيل قال هنا: 
"مقيسٌ في اسم صحيح العين" (فْغْلان) يعني: عَم الحكم, وإن كان في الإعراب 
يجعلونه قيداً للأخير (فَعَل), والظاهر أنه لو كان يعود على الجميع جعلناه مُتعلّقاً ب 
(فَعْاهً) نم يعم الحكم ما بعده. وأمّا جعله على الأخير (فَعَل) ثم ما قبله يكون عامّاً في 
صحيح العين ومُعتلَ العين» هذا فيه نظر. 

من أبنية جمع الكثرة (فُعْلانٌ) وهو مقي في اسم صحيح العين على نحو (فَعْلِ) نحو: 
ظَهْر وظهران, وَبَطن وبطنان, أو على (فعيل) نحو: قضيب وفضبان» ورغيف ورغفان, 
أو على (فَعَلِ) نحو: ذكر وَذكْرَاَء وحمل وختلان (حمل) على وزن (فعَل). 

وَفَعْلاً انما وَفعِيلاً وَفَعَلْ ... عير مُعَلٍّ الْعَيْن 200 


قيل: هذا الأخير قيدٌ ل: (فَعَل), حينئذٍ يكون اسماً (فَعْلاً) و (فعيلاً) عام (ِوَفَعَل) هذا 
مُقيّد. وإن جعلناه عامّاً رددناه على الأول. 

ولگرم وكيل فُعلآ ... كَذَا لِمَا ضَامَاهُمًا قَدْ جُعلا 

وتاب عَنْهُ أَفْملء في الْمُعَلَ ... لاما وَمُضْعَففٍ وَغَيْرْ داك قَلّ 


(وَتَاب عَنْهُ افعلءٌ في الْمُعَلَ) بإسقاط اهمزة. 

(ولگرم) خبر مُقدّم (فعَلة) فُعَاءُ قصره للضرورة, (فْعَلا) بالمدّ مع ضمّ الفاء وفتح 
العين: فعلاء .. كرماء, (لِكريم) هذا خبر مُقدّم (وَتخِيل) معطوف عليه (كرم وَتخيل) 
في الوصف كل منهما (فعيل) صفة لكر عاقل بمعنى: اسم الفاعل. 

من أمثلة جمع الكثرة (فُعَلا) ممدوداً .. مضموم الفاء .. مفتوح العينء وهو يَطَرد في 
(فَعِيلِ) صِفةً لكر عاقل بمعنى: (قَاعِل) غير مضاعفي ولا مُعتَلَ اللام. لأنّه قال: 


دَلَّ على أنه لا بد أن يكون (كريم) غير مُضعّف, وهذا مأخودٌ من اللفظ» وكذلك 
(تخيل) وهو صفة (قعيل) صفةٌ لكر عاقل بمعنى: فاعل» غير مُضعّف ولا معتل اللا 
إذاً: صفة وهو بمعنى اسم الفاعل» فَشَمِل الذي بمعنى اسم الفاعل ما كان بمعنى فاعل 
نحو: كريم وبخبل وظريف» وهذا واضح .. نَصصّ عليه التّاظم. كريم ويل وظريف» هذا 
بمعنى الفاعل. 

مثله: ما كان بمعنى (مُفعل) مثل: میع» (سميع) على وزن (فعیل) لكنّه معنى: مُسْمع, 
إذاً: دخل فیه» وما کان بمعنى (مُقاعل) خو: خلیط. ععنی: الط فكلها تجمع على 
فُعَلاء. 

إذاً: فعيل بمعنى فاعل شثمل کرم وبخيل وظريف وهذا واضح» (كريم) بمعنى: کارم و 
(يخيل) بمعنى: باخل» إذا قلنا: بالوزن أنه مُطَّرد دخل فيه ما كان بمعنى فاعل وهو مثل: 
سمیع» لكنّه لا يُمَسّر ب فاعل وإِئا مُسْمع, و (مُسْمع) هذا لا شك أنه على وزن مُفْعِل. 
كذلك ما كان بمعنى مُفاعل نحو: خليط بمعنى: مخالط؛ فكلها تجمع على فُعَلاء فيُقال: 
كرماء وبخلاء وظرفاء وَستمعاء وَخُلطاءء خليط .. خلطاء طاذا جمعته .. أنت لا تفيئره 
(خليط) بمعنى: فاعل ونا بمعنى مُفاعل» فرق بينهما؟ نقول: هو داخل, كذلك: 

یع .. سمّعاء فعلاءء أنت لا تُفيئره معن : فاعل وَإعًا تُفسّره بمعن : (مُفعل) وهو 


مُسْمع» نقو: هو داخلٌ في الحكم. 

وخرج بالوصف الاسم نحو: قضيب على وزن (قعيل)» ونصيب» هذا اسم ونحن قلنا: 
كريم وفعيل وصفان إذاً: لا امان فلو كان (فِعِيل) اما لَمَا جُع على وزن (فُعَلاء) 
فنحو: قضيب هذا اسم ونصيب كذلك اسم فلا يُقال: قضباء ولا نصباء. 


(لملكر): خرج به المونّثء فلا يمجمع نحو: رميم وشريفة, لا يقال: عظامٌ راء ولا: نسوة 
أو نساءٌ شرفاء .. لا يقال شرفاء في النساء ولو كانت شريفة بمعنى (فعيلة) .. (فعيلة) 
بمعنى (مُفعلة) لأنّه لمونّث. والشرط هنا: أن يجمع على (فْعَلاء) إذا كان لكر إذاً خرج 
المؤنّث: رميم .. رميمة» عظاهٌ رتمَاء لا يصح» كذلك: نسوةٌ شرفاء لا يصح» ولو كان له 
مفرد وهو: شريفة نقول: لا يجمع على (فُعَلاء). 

وأمًا: خلفاء في جمع: خليفةء ونساءٌ سفهاء, هذا بطريق الحمل على المذكر يعني: حمل 
على المذرء إذاً: خُلفاء. جمع خليفة مثل: شريفة, لماذا جمعته: خُلفاء .. فُعَلاء؟ قالوا: 
حملاً على الْمُذكر, وإلا اللفظ مَؤْئّث. 

ونساء سفهاء .. سفيهة مثل: شريفةء ما الفرق بينهما؟ قالوا: حملاً على المذكر. 

وخرج ب (العاقل): غير العاقل نحو: مان فسيح, فلا يُقال: فسحاء في جمعه, (فسيح) 
هذا غير عاقل. 

وبكونه اسم الفاعل خرج نحو: قتبل وجريح (فعیل) .. (گرم وَبخِيل) هذا بمعنى اسم 
الفاعل خرج به خو : قتيل وجريح, فلا يُقال: قُتَلاء وجرحاء. 

وبكونه غير مُضّاعف» خرج به نحو: شديد ولبیب» فلا يُقال: شدداء ولا لبباء» هذا غير 
مسموع. 

وبكونه غير مُعلَ اللام نحو: غني وولي» فلا يجمع هذا الجمع. 

إذاً قوله: (كريم) .. (تخيل) نقول: يجمع على (فُعَلاء) فحينشذٍ ننظر في (كريم وتخِيل) 
فإذا به على وزن (فَعِيل) وهو صفة لا اسمٌ .. لكر لا مؤئّث .. لعاقل لا لغير عاقل .. 
بمعنى: فاعل لا بمعنى: مفعول .. غير مضاعف ولا مُعتلَ اللام» كلها مأخوذة من المثال. 
ولگرم یل فُعَلا ... گا لِمَا ضَاهَاهمًا قذ علا 


(كذَا) أي: مغل ذا في إثبات كونه على وزن (فُعَلا) مغل ذاء كذًا جُعلا .. (قَدَ جُعلا 
گذا)» (كذَا) و (لِمَا) مُتعلّقان بقوله: (جعلا) الألف للإطلاقء (جُعلا) هذا مُغْير 
الصيغة فيه ضمير نائب فاعل يعود على (فُعَاة) .. (جُعِلا فُعَلا كَذَا) مغل ذا (لِمَا 


صَاهَاهُمَا) يعني: لما شابه (كريم وَبخِيل) لأنَّ المضاهاة المراد بما: المشابةء يعني: أنَّ ما 
شابه: كرعاً وبخيلاً يجمع على (فُعَلاء). 

ويحتمل وجهين: وجه المشابمة في اللفظ والمعنى, أو في المعنى دون اللفظ, يحتمل هذا 
وذاك وهو داخلٌ فيه فيحتمل وجهين: 

الأول: ما شابه (كرباً) و (بخيلاً) في اللفظ نحو: ظريف وشريف, لتعميم الحكم في جميع 
ذلك. 


والثاني: أن يكون المراد هنا: ما شابه (كرعاً) و (بخيلاً) في المعنى وإن لم يشابه في اللفظ, 
لماذا؟ لأ (كرعا) و (بخيلة) فيه دلالةٌ على أنَّ الأول أريد به المدح» والثاني أريد به 
الذّمِ ولذلك بُقال: أنَّ الشروط السابقة مأخوذة من (كريم) فلماذا ذكر (بخيل) وعطف 
على (كريم) .. هل فيه شرط ليس في الأول؟ نعم من جهة المعنى, ف: (كريم)؛ للمدح و 
(بخيل) للذّم حينئدٍ إذا كان المشابه لهما في المعنى حينئلٍ يشمل: صال» يُجمع على 
(فْعَلاء) صلحاء» أشبه (كري) في المعنى .. المدح لا في اللفظء و (عاقل) زيد عاقل» 
هذا مدح» حينئذ: عُقلاء .. يجمع على (عُقّلاء) لِشَبّهِ ما ذكر ب: (كرم) في الدّلالة 
على صفة المدح لا في الوزنء وهو داخلٌ كذلك يجمع على (فُعَلاء). 

إذاً: ما كان على وزن (فَعِيل): كريم وبخيل جمع على (فُعَلاء), كذلك ما شابه هذين 
اللفظين في اللفظ والمعنى يجمع على (فُعَلاء) مغل: ظريف وشريف» وهذا لا إشكال فيه 
واضح .. داخلٌ بِالنّصء ومثله في الحكم ما دلّ على معنى: کرم وبخيل» مثل: صالح 
وعاقل, فيُجمع على (فُعَلاء) لأنَّ الأول والثانى أريد به الوصف. 

إذاً: 

ولگرم ويل فُعَلدَكذَا .. 

(كذَا) أي: مغل ذاء (لِمَا) جار ومُجرور مُتعلّق بقوله: (جعلا). 

(ضَاهَاهُمًا) .. (ضَاهَا) هذا فعل ماضي» وفيه ضمير مستتر فاعل يعود على (ت1)؛ و 
(هُمَا) مفعولٌ به. والجملة لا حل لها من الإعراب صلة الموصولء والعائد هو الفاعل .. 
الضمير المستتر في (ضَاهَا), (قذ جعلا) (قذ) للتحقيق. 

إذاً خلاصة هذا البحث: من أمثلة جمع الكثرة: (فُعَلاء) بضم الفاء وفتح العين مع 
المدّ ممدوداً .. مضموم الفاء .. مفتوح العين» وهو يَطَّرد في (فَعِيل) صفةً لمنگرِ عاق 
بمعنى (فاعل) غير مضاعف ولا معتل اللام نحو: كريم وكرماء» وظريف وظرفاءء وبخيل 
وبخلاء. 


وَفْهِم من تمثيله بالمثالين: أن صفة المدح والدَّم سيئان في ذلكء وَفُهم منه أيضاً: التنبيه 
على أن الوصفين المذكورين بمعنى (فاعل). 

(وَاب عَنْهُ) الضمير (ِعَنْهُ) يعود على (فْعَلا), (تاب عَنْهُ أَفْعْلاءُ): تاب أفعلاء عنه, 
(تَاب) فعل ماضي» و (أفعلاءُ) فاعل» و (عَنْهُ) جار ومجرور مُتعلّق بقوله: (تاب)» ناب 
عنه في أي شيء؟ قال: (في الْمُعَلّ لاما وَمُضْعَفٍِ) إذا كان (كريم) و (بخيل) مُعمَلَ اللام 
حينئذٍ لا يجمع على (فُعَلاء), ونا جمع على (أفعلاء), فتقول مثلاً: ولي .. أولياء. 
غني .. أغنياء, (ولي) مع على: أولياءء (وليٌ) .. (قعيل)» (غني) كذلك على وزن 
(قعيل). 

يجمع على (أفعلاء) فيقال: أولياء وأغنياءء لكونه مُعلٌ اللا كذلك إذا كان مُضعّف 
مثل: شديد, يجمع على: أَشِدَاء وخليل يجمع على: أخلاء. إذاً: 


لما كان قوله: (وَلِكرم وَتَِيلِ) يُوهم أن (فعَلا) يجمع عليه (فْعِيل) صحيحاً کان أو 
معتل أو مضاعفاًء أخرج المعتل والمضاعف بذا البيت فقال: 


(وَتاب عَنْهُ) عن (قعيل): (أَفْعِلامُ) مى؟ (في الْمُعَلِ) هذا جار وتجرور مُتعّق بقوله: 
(تاب في الْمُعَلَ). 

(لآمَا) هذا تمييز» (في الْمُعَلَ) الْمُعَل: فا أو عيناًء أو لاماً؟ قال: (لآمَا) دَلَّ على أنه 
تمييز» مثل أن تقول: عندي عشرون .. ماذا؟ كتاباًء ف: (لآمَاً) هذا ييز» (وَمُضْعَفٍ) 
هذا معطوف على (الْمُعَلَّ لآم). 

(وَغَيْرُ ذَاكَ قلَ) .. (غَيْرُ) مبتدأ وهو مضاف. و (ذَاكَ) مضاف إليهء (قَلَ) خبرء أشار 
به إلى أن ورود (أَفْعِلاء) في غير المضعّف والمعتل قليل نحو: صديق وأصدقاء .. 
(أصدقاء) (أفعلاء): (صديق) صحيح العينء لماذا جاء على: أصدقاء؟ قليلء إذاً: قد 
يأ (أفْعِلام) في غير (الْمُعَلَ لآمَاَ وَالمُضعّف) ك: صديق, يُقال: أصدقاء فلا يقاس 
عليه بخلاف الأول. 

ويحتمل أنَّ قوله: (غَْدْ ذَاكَ) المشار إليه: أن يكون ذلك شاملاً لِمَا ذكره, ولإتيان 
(قعيل) العتل والمضعّف على (فُعَلاء) يعني: أن (فْعَلاء) يكون في الصحيح وني المعتل, 
ولذلك قيل: سَرِيٌ .. سْرَوَىء وني تقيّ .. تُقَوى. على وزن (فُعَلا) مع كونه مُعلٌَ العين, 
فيحتمل قوله: (وَغَيْدْ ذَاكَ) .. (ذَاكَ) المشار إليه أنه ما يَتعلّق بمذا البيت الأخيرء أنَّ 


(أفعلاء) يأتي في غير المعلّ لاماً والمضعّف مثل: صديق وأصدقاء, وهو كذلك. 

ويحتمل أمر آخر: أنَّ (فُعَلاء) يأ في الْعلّ والمضعّف وهو كذلك, شمع فيه (تُقَوى) في 
(نقي), فذاك في كلام النّاظم إشارة للحكم السابق عام كل منهما يأتي في تل الآخر. 
من أمثلة جمع الكثرة: (فْعَلاء)؛ وهو مقيسن في (قعيل) بمعنى (فاعل) صفة لكر عاقل 
غير مضعًف ولا مُعْتَل نحو: ظريف وظرفاء وكرم وكرماء» وبخيل وبخلاء. 

وأشار بقوله (كذَا لِمَا صَامَاهُمًا): إلى أنَّ ما شابه (فَعِيلاً) في كونه دالا على معنى هو 
كالغريزة يجمع على (فْعَلاء)؛ لكن المدح والذّم ليس مطلق الغريرةء (الغريزة) هذا 
يشمل كثير» يجمع على (فُعَلاء) نحو: عاقل وعقلاءء وصالح وصلحاء» وشاعر وشعراء. 
وينوب عن (فعَلاء) في المضاعف والعتل (أفْعِلاء) نحو: شديد - هذا مضاعف - 
وَأُشِدَّاء وخليل وأخلاء وولى وأولياء - هذا ا لمعتل - وغني وأغنياء, وقد تجيء 
(أَفْعلاء) جمعاً لغير ما ذكر نحو: نصيب وأنصباء وَهَيّن وَأَهُوناء. وصديق وأصدقاء. 
قاع لعل وَفَاعَلٍ ... وَقَاعِلاءَ مَعَ خو كَاهِلٍ 

وَحَانَضٍ وَصَاهِلٍ وَفَاعِلَُ ... وَشَدَّ في الْفَاسٍ مَعْ ما مَائَلَه 


هذه سبعة أوزان: (فَوَاعِلٌ) مبتدأء (لفَوْعَلِ) واحد (وَفَاعَلِ) اثنان (وَفاعِلاء) ثلاثة 
(کاهلٍ) أربعة (حَائَضٍ) خمسة (صَاهِلٍ) ستة (فَاعِلَّهُ) سبعة» وزاد في: (الكافيّة) ثامناً 
وهو: (فَوْعَلة) صومعة وصوامع. 

إذاً: (قَوَاعِل) يكون جمعاً هذه المفردات السبعة أو الثمانية» فما كان على وزن (فَوْعَل) 
يجمع على (قَوَاعِل) وكذلك (قَاعَلَ) وما عُطف عليه. 


قال الشّارح هنا: من أمثلة جمع الكثرة (فَوَاعِل) وهو مرد في كل اسم على (فَوْعَل), 
نحو: جوهر, يُقال فيه: جواهر, إذاً: (فَوْعَل) جواهر. 

أو على (فَاعَلٍ) بفتح العين» انتبه! ليست: (فاعل)» مثل: طبع .. طوابع» وَحَاتَ 

خواتم .. (خَاتَ) .. (فاعَل) .. (طابع) .. (فاعل) بفتح العين. 

أو على (فاعلاءَ) نحو: قاصعاء .. قَوَاصِع. 

(مَعَ خو كاهِل) هنا أطلق (نځو)» قوله: (نَحُو) ابن مالك دائماً يُشير به إلى شيء زائد 
على ما ذكرء (تحْو كاهل) علماً أو غير علم فأدخل تحته شيئاً آخر و (تَحْو كَاهل) علماً 
أو غير علم نحو: جابر .. جوابر» وكاهل .. كواهل؛ وإلى هذا التنويع الإشارة بلفظ 
(نحو). 


أو على (قاعل) اماً نحجو: كاهل وكواهل» و (فَوَاءِل) أيضا جمغ لوصف على (قاعِلٍ) 
إن كان موث عاقل: (حائض) على وزن (قَاعِل) وهو صفة موث عاقلء إذاً: جع 
على: حوائض (فواعل). 

(وَصَاهِلِ) صفةً لكر لِمَا لا يعقل نحو: صاهل وصواهلء ف (صَاهِلَ) أشار به إلى 
(قَاعِل) وهو صفةٌ نكر لِمَا لا يعقل. 

(وَفَاعِلَُ) هذا يُجمع على (فَوَاعِل) نحو: صاحبة وصواحب» وضاربة وضوارب» (ضاربة) 
سبق أله جمع على: ضُرّب وَضُرّاب, يجمع على (فْكّلْ), كذلك: (فَوَاعِلَ) ضوارب» قد 
يكون للشيء أكثر من جمع. 

إذاً: ضاربة وضوارب» وناصية ونواص» وصاحبة وصواحب» وفاطمة وفواطم. 

قوله: (فَاعِلَهُ) أطلق النَّاظم هناء 7 يشمل ما إذا كان صفةً أو اسماً. (صفة) مثل: 
صاحبة وضاربة, (أو اسماً) نحو: فاطمة, سواءً كان الاسم لما يعقل أو لِمَا لا يعقل فهو 
عام. 

وَشَّ في الْمَارسِ مَعْ ما مَائَلَهُ .. 

(شَدٌ) شَذَّ ماذا؟ (قواعل) (في الْفَارسِ) .. ما هو (الْمَارسِ)؟ هذا وصففٌ نكر عاقل, 
فإنكان الوصف الذي على (قاعل) لكر عاقل لم يجمع على (فَوَاعِل), وما مع منه 
فهو شاذً مثل: فارس وفوارس» و (مَعْ ما مَائَلَُ) يعني: ما شاه والمقصود به: ما کان 
علماً مشابماً له: سابق .. سوابق, ناكس .. نواكس» هالك .. هوالك» شاهد .. 
شواهد, غائب .. غوائب» كلها صفات لْكُرٍ عاقل على وزن (قَاعِل) كلها شاذّة تنحفظ 
ولا يُقاس عليها. 

إذاً: (قواعل) هذا مبتدأ. فهو مطَّردٌ في هذه الأوزان السبعة التي ذكرها النّاظم قلنا: 
زاد في (الكافيّة) ثامناً وهو: (فَوْعَلة) صومعة .. صوامع» يجمع على (قواعِل). 
(قواعل) هنا نوله النّاظم, ممنوع من الصّرف أو لا؟ (فْوَاعِل) جمع بعد ألف تكسيره 
حرفان مثل: مساجدء لم يُفتتح بالميم .. لا يشترطء إذاً: (فَوَاعِلٌ) نوّنه هنا للضرورة 
وهو جائز. 

(فَوَاعِلَ) مبتدأء (لفَوْعَلِ) هذا خبر, و (قَاعِلِ) معطوف على (فَوْعَل) (وَقَاعِااءً) 
معطوف عليه (مَعَ) حال وهو مضاف و (نَخوِ گاهلٍ) مضاف إليه. وأشار بقوله: (تحخْو) 
العموم على من كان أولى, (وَحَانَضٍ) هذا معطوف على (گاهل)» (وَحَائَضٍ) فَاعِلٍ .. 
صفة موث عاقلء (وَصَاهِلِ) معطوف على (گاهل)ء و (وَفَاعِلَهْ) كذلك. 


(وَشَذَ) هذا فعل ماضي والضمير يعود على (فَوَاعِلْ)؛ (في الْفَارسِ) يعني: فيما كان 
على هذا الوزن وهو وصففٌ على وزن (قَاعِل) مدر عاقلء لم يجمع على (فواعل) فإن 
جع فهو شاذ, (مَعْ مَا مَائَلَُ) مع الذي (مَائَنَهُ) الضمير هنا يعود على المضاف .. (مَعْ) 
إليه» يعني: (مَعْ مَا) (مَا) اسم موصول بمعنى: الذي» مع الذي (مَائَلهُ) الضمير يعود 
على (ما). 

أي: شد (قواعل) في جمع (قَاعلٍ) صفة لمذكر عاقل نحو: فارس» والمراد ب: (ما مَائَلَة): 
سابق وسوابق» وناکس ونواکس» وداجن ودواجن» هذا يما ممع. 

وَبفعائل احْمَعَنَ فَعَالّه ... وَشِبْهَهُ ذا نَاءٍ اؤ مُرَالَهُ 


(فَعَائل احْمَعَنَ فَعَالّه) .. اجمعن فَعَالة بفَعَائل (الْمَعَنَ) هذا فعل أمر مُؤّكد بنون التوكيد 
الخفيفة, (احْمَعَنَ فَعَاله) ما كان على وزن (فَعَالّه) ك: سحابة, اجمعه على (فَعَائل)؛ و 
(فَعَائِل) جمع (فَعَاله) انظر في (فَعَالّه) رباعي .. مؤْنّث .. يده قبل آخره .. تختوماً 
بالتاء, لكنّه أزال هذا القيد (ذَا تَاءٍ اؤ مُرَالَهُ). 

إذاً: رباعي .. مؤْنَّثْ .. بمَدّةِ قبل آخره. وهو مختومٌ بالتاءء قد يُؤْخذ شرط قال: (ذَا 
َءٍ اؤ مُرَالَة), إذاً: ختمه بالتاء ليس بشرط إذاً: (فَعَالّه) كُلّ اسم رباعي مؤنّث عد 
قبل آخره» سواءٌ كان مختوماً بالتاء أو لاء لكن يُشترط في غير المختوم: أن يكون موث 
يعني: لو انت التاء .. جُرّد عن التاء فيبقى على تأنينه, إذ التأنيث قد يكون معنوياً 
وقد يكون لفظياً. 

من أمغلة جمع الكثرة: (فعَائل) ويكون جمعاً لعشرة أوزان مفهومة من كلام النَّاظم, 
خمسة بالتاءء وخمسةٌ بلا تاء. 


إذاً: من أمثلة جمع الكثرة: (فعائل) يكون جمعاً لعشرة أوزان كلها مفهومة من قول 
.............. قَعَالّه ... وَشِبْهَهُ ذَا تَاءٍ اؤ مُرَالَه 


هذه دخل تحتها عشرة أوزان وإليكها: 

- الأول: (فَعَالّه) وهو الذي ذكره اللّاظم: (سحابة) فتقول في جمعه: سحائب» ويجمع 
وَفْهم من قوله: (وَشِبْهَهُ) هذا معطوف على (فَعَالّه) أربعة أوزان كلها بالتاءء (شِبْهَهُ) 
يعني: شبه "فعالة" أربعة أوزان, (فَعَالّه) نطق ا. 


الأول من الأربعة وتضاف إلى ذاك (فَعَالّه) فتصير خمسة, الأول: (فعَالّة) بكسر الفاء 


نحو: رسالة, تجمعه على: رسائل .. (فَعَائِلَ), إذاً: (فَعَالَه) شبهه (فعَالّه) بكسر الفاء ك: 
رسالة» يجمع على: رسائل. 

الثاني: (فُعَاله) بضمٌ الفاء: ذُوَابَةَ تجمعه على: ذوائب (فَعَائِل). 

الثالث: (فعيلّة) بالياء نحو: صحيفة يجمع على: صحائف» فإنه شبيةٌ ب (فَعَالّة) في كون 
ثالثه مدَّة: صحيفة (فعيلّة) أشبه (فَعَالّة) في كون ثالثه مدّة. 


الرابع: (فُعُولّة) نحو: حْنُولة وحمائل. 


هذه أربعة كلها مختومة بالتاء مع (فعَالة) صارت خمسة, إذاً: حمسةٌ بالتاء, (فَعَالّة) نصّ 
عليها النّاظم ك: سحابة» يجمع على: سحائب» و (فْعَالّة) بكسر الفاء: رسالة ورسائل» 
و (فْعَالَّة) بضمّ الفاء: ذُوَابَة وذوائب» و (فعيلة) بالياء نحو: صحيفة وصحائف» و 
(فُعُولة) بالواو نحو: حُْمُولة وحمائل .. هذه خمسة. 

وَفُهُم من قوله: (ذَا تَاءٍ اؤ مُرَالَ) خمسةٌ أخَر بدون تاء: 

الأول: (فَعَالٍِ) بفتح الفاء نحو: شال وَسَعَائْل يُقال: شال وشمال» (شال) بالفتح اسم 
للزيح» و (شمال) للجارحة, (فَعَال) بفتح الفاء: شال يجمع على: مائلء أَسْقَطْتَ 
التاء. 

و (فعال) بكسرها أيضاً: ثمال» اسمٌ للجارحة, يُقال فيه: سَمَائْل كذلك. 

الثالث: (فُعَال) نحو: عقاب وعقائب. 

الرابع: (فَعُول) عجوز وعجائز. 

الخامس: (فعيل) ځو: سعيد, مسمّىّ به امرأة, فتقول في جمعه: سعائد. 

وهذه كلها يُشترط فيها أن تكون مثنّاة, يعني: إذا سقطت التاء وجب أن يكون مَؤْنَناً 
من أجل أن يجمع على (فعاثِل). 

إذاً: (فَعَال) و (فعال) و (فُعَال) و (فَعُول) و (قعيل)» أسقط التاء من (فَعَالَه) وثلث 
الفاءء فتقول: (فَعَال .. فعَال .. فُعَال) هذه ثلاثة .. هذه من الوزنء و (فَعُول) و 
(فعيل) يعني: بتعميم المدَّة إِمّا بالواو وإمًا بالياء. 

إذاً: 

(وَشِبْهَهُ) هذا معطوف على (فَعَالّه): شبه (فعَاله) ما ذكرناه: رسالة ونحوهاء (ذا تا) 
هذا حال من المفعول (شْبْهَهُ ذا تاءِ), أين المفعول؟ (ِاحْمَعَنَ فَعَالّه) .. (فَعَالّه) مفعول, 
(امْمَعَنَ) أنْتَء النون هذه توكيد وليست بفاعل» (ذَا تاءِ) حال كونه صاحب تاو (أَوْ 


مُرَالّ) (فَعَال .. فَعَالَه) بتاءٍ وبدون تاءء فدخلت تحته العشرة الأوزان التي ذكرناها. 

(ذا اء أَو) للشويع (مرَالَة) يعني: أزيلت منه الثّاء فالضمير يعود على الّاء (مُرَالَُ) من 
إضافة اسم المفعول إلى مفعوله الثاني, ومفعوله الأول: ضَمِيرٌ مستتر جوازاً وهو نائب 
الفاعل» وقوله: (مُرَالَُ) ذكر التاى لأنَّ حروف المعجم يجوز فيها الوجهان. 

قال الشارح هنا: من أمثلة جمع الكثرة (فَعَائِل) وهو لكل اسم رباعي بمدّةٍ قبل آخره» 
مُوََنَاً بالتاء أو مُجرّداً منهاء نحو: سحابة وسحائب» ورسالة ورسائل» وكتاسة وگتائس»› 
وصحيفة وصحائفء وَحَلُوبَة وَحَلائْب, أو مُجرّداً منها نحو: مال وَسْمَائْل وَعْقَاب 
وَعَقّائب» وعجوز وعجائز. 

وَبالفَعَاي وَالْمَعَالَ عا ... صَحْرَاءُ وَالْعَذْرَاءُ وَالْقَيْسَ الْبَعَا 


(صَّخْرَاءُ .. فَغْلاء) تمدود .. صحراءء يُجمع على: صحاري وصحارىء (حْْعَا 

صَخْرَاءُ) .. (جْعَا) الألف للإطلاق. و (صَخْراء) نائب فاعلء (وَالْعَذْرَاءُ) معطوفٌ 
عليه (وَبالفَعَالي) مُتعزّق بقوله: (جُعَا)» (وَالَْعَاكَ) معطوف عليه. 

إذاً: من أمثلة جمع الكثرة: (فَعَالِي) و (فعَالى)» ويشتركان فيما كان على (فغلاء) ممدوداً 
بفتح الفاء وسكون العين اسماًك (صَّخْرَاء), أو وصفًا ك: (عَذراء). 


اجا ك: (صخراء) فَيُجمع على: صحاري وَصَحَارَى, أو صفة ك: (عذراء) .. (عذراء) 
لا مذكر له. يُقال فيه: عَذَارِي وَعَذَارى. 

قوله: (وَالْقَيْسَ انْبَعَا) اتبعاً القيس» (انْبَعَا) الألف مُنقلبة عن نون التوكيد الخفيفة, لأَنّه 
فعل أمر اتَّصلَّت به نون التوكيد فَوْقَِفَ عليه فوجب قلبها ألفاً (وَالْقَيْسَ الْبَعَا) فُهم 
منه أن (عَذراء) مقيس على (صَخْرَاء). 

وَبالْمَعَالي وَالْمَعَالَ عا ... صَخراء وَالْعَذَْاءُ وَالْقَيْسَ اثبع 

نقف على هذاء والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


* تتمة لأبنية الكثرة وما تكون جمعا له 
* ما يحذف لأجل صيغة التكسير . والمفاضلة عند الحذف. 


بِسْم الله الرّحمَنِ الرجيم 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما 
بعد : 

قال التاظم - رحمه الله تعالى -: 

وَبالفَعَاي وَالْمَعَالَ عا ... صَخْرَاء وَالْعَذراء وَالقَبْس الْبَعَا 


أي: من أمثلة جمع الكثرة (فعَالي) بفتح أوله وكسر رابعه, كذلك: (فَعَال) بفتح أوله 
وفتح رابعه: صحارى» وصحاريء وأمًا (الفَعَلي) فقد ذكر النَّاظم هنا أنه جمغ ل: 
صَّحْرَاء وكذلك: عَذراءء ويجمع كذلك على: (فَعَالي) يعني: يأتي بالجمعين» وقدّم 
(فَعَالي) بالكسر, لأنّه أصل: (فَعَالّ) بالفتح» ولذلك قال بعضهم أن قوله: (والْقَيْسَ 
الْبَّعَا) مراده: أنَّ (عذراء) هذا مقي على (صَخْرَاء) وليس أصلاً فيه .. (الْعَذْرَاء) 
مقيمن على (صَّخْرَاء)» يُقال: عَذَارٍ وعذاری» يجمع بالنوعين, كما يُقال: صَحَاري» 
بكسر الراء: وصّحَارَى. 

وذكر ابن هشام: أن (فَعَالي) يَطَّرد في سبعة أبواب: (فغلآت) نحو: مَوْمَات, و 
(فغلاث) بكسر الفاء نحو: سغلات» و (فغلية) نحو: هِبرية» وهو ما يكون في الشعر من 
نخالة الطين, أو هو ما يتطاير من دقاق القطن .. هكذا قيل. 

(وَفَعْلُوَه) نحو: عَرْفُوَة وهي الخشبة التي تُوضّع عرضاً في رأس الدّلو وما ذف أول 
زَائِدَيْهِ من نحو: حَبْنطَّى كما سيأ هذاء وقَلَنْسُوَة. 

و (فَعْلاء) اسماًك: صحراءء أو صفةً لا مُذكر ها ك: عَذْرَاء وذو الألف المقصورة 
لتأنيثٍ نحو: خُبْلى, أو إلحاق ك: ذفْرَى, وهو الموضع الذي يَعْرَقَ من خلف أذن البعير, 
هذه سبعة أبواب يَطّرد فيها الجمع (بالْفَعَاي) بكسر رابعه. 

وأمًا (فعَالى) بفتح أوله ورابعه. ويشارك (القَعَالي) بالكسر في: صَّحْرَاء وما بعده» يعني: 
في قوله: (صَّخْرَاء) وما بعده (عَذراء) وذو الألف المقصورة لتأنيث: خُبْلى, أو إلحاق ك: 
ذفرة» هذه كلها يُشَارك فيها (فَعَالى) (فَعَالي) .. (فعَالى) يُشارك (فَعَالي) في هذه 
الأنواع. 

وليس ل (فعَالى) ما ينفرد به عن (الفَعَاي) إلا وصفء يعني: على وزن (فغلان)» أو على 
وزن (فَعْلَى): عطشان وعطشی» وغضبان وغضی» وسكران وسكرى, فهذا يما ینفرد 
فيه (المَعَالَ) عن (الْمَعَالي). 


وَبالْمَعَاي وَالْمَعَالَ عا .. 

(جْْعَا) الألف هذا للإطلاق, و (صَّخْرَاء) نائب فاعل» و (ِحْمْعَا) مُغير الصيغة, 
(وَالْعَذَرَاء) معطوفٌ عليه وقوله: (وَالْقَيْسَ انْبَعَاً): اتبعن .. اتبع .. اتبعن» الألف هذه 
مبدلة عن نون التوكيد الخفيفة, (وَالْقَيْسَ) مفعول به مُقدّم. 

(وَالْمَعَاي وَالْمَعَالّ) يجتمعان ويفترقان, هما اشتراك ولهما انفراد» فيشتركان في أنواع: 
الأول: (قعلاء) اما ک: صَّحَرَاءء يُقال: صَّحَارٍ وصّحَارَى. 

والثاني: (فَعْلَى) اسماً نحو: علقاء بُقَال: علاق وعلاقى .. علاقي علاقى, لذلك إذا 
قلت: علاقي, كسرت وانقلبت الألف ياء ثم صار مثل: جوارٍ وغواش» يعني: نون 
وحذفت الياء فيقال: علاق وعلاقى. 


والغالث: (فِعْلّى) اسماً نحو: ذفرّى, وَذقار» وَذَفَارِي (ذِفَارٍ) بالكسر: وَذَقَاري. 

و (فُعْلى) وصفاً لا لأننى (أَفْعَل) نحو: حُبْلَى, يُقال: حَبَالٍ وحبالى .. دقار وَذَفَارى. 
والخامس: (فغلاء) وصفاً لأنثى نحو: عذراء يُقَال: عذارٍ وعذارى. 

وهذه كلها مقيسةء ولذلك قال: (وَالْقَيْسَ الْبَعَا) فهذه خمسة أبواب كلها مقيسة, إلا 
(قغلاء) وصفاً لأنفى» وهذا يما اختلفت فيه كلمة ابن مالك هنا في (الْعَذْراء) (فَعْلاء) 
وصفاً لأنثى, نحو: عَذراء» فإن (لْمعَالي وَالْمََالَ) غير مقيسين كما نَصّ هو في 
(التسْهيل) يعني: محفوظ في (الْعَذْرَاء) .. عذاري وعذارى محفوظ في (الْعَذَرَاء), فهما 
محفوظان كما نَصّ عليه في (التسهيل) بخلاف ما اقتضاه كلامه هناء حيث اقتضى أنّ: 
لْعَذَّارى وَالْعَذَارِي مقيسان» وفي (التُسهيل) نَصّ على كما حفوظان ليسا قياسين. 
إذا: 


الْمَعَالي وَالْمَعَالَ عا ... صَحْرَاءُ وَالْعَذُواءْ TT‏ 


قال الشّارح: ومن أمثلة جمع الكثرة (فَعَالِي وَفَعَال) ويشتركان فيما كان على (فغلاء)» 
إذاً: يشتركان, وقد ينفرد بعضها عن بعض كما ذكرناه في كلام ابن هشام السابق. 
فيما كان على (فَعْلاء) اسمًك: (صَّخْرَاء) أو صفة ك: (عذراء) فيقال: صحار .. 
صحاري .. صحارى, (صحار) الأصل: أنه حذف الألف هذه .. ْلَب الألف ياء 2 
تون ويعامل معاملة: جوارٍ وغواش» ومثله: عذارٍ وعذارى. 

م قال رحمه الله: 


(فَعَاليً) هذا هو الذي يكون وزناً بعشديد اليا (اجْعَلَ) هذا فعل أمرء و (فَعَاِيَ) 
بالنصب مفعول أول ل: (اجْعَل). 

قوله: (لعَيْرِ) هذا جار وتجرور مُتعلّق بقوله: (اجْعَل) على أنه مفعوله الثاني 

(اجْعَلَ فَعَاِيَ) بعشديد الياء مقيساً في كل ما كان (كَالْكُرْسِيَ)» و (الْكْرْسِي) هذا 
ثلاثي .. ساكن العين .. آخره ياء مُشدّدة لغير النسب, ولذلك قال: (ِلِعَيْرِذِيْ نَسَبْ 
كَالْكْرْسِيَ) حينئلٍ احترز بقوله: (عَيْرِ ذِيْ نَسَبْ) ما کان من باب النسبء ک: بغدادي 
ودمشقي ومصري وترکي» هذه كلها لا تجمع على (فَعَانْ). 

إذاً: (فَعَاليَ) بعشديد الياء مقيس في كل ما کان على وزن (كُرْسِي), هو ثلاثي, لأنَّ 
الياء هذه زائدة في الأصل» وقد توضع أصالةً: كاف. وراء وسين» هو ساكن العين» 
وآخره باءٌ مُشْدَّدة لغير النسب. 

واحترز بقوله: (لِعَيْرٍ ذيٰ نَسَبْ) مما آخره ياءٌ مُسْدّدة للدّلالة على النسبء كما سيأق 
في: قُرَشي ونحوه. كنحو: بَصْري وَمِصْرِيء حينئلٍ يُفرّق بين اليائيين .. كُرْسِي وَمِضْرِي 
مثلاً .. يُفرق بين اليائيين» يُعرف ما ياؤه للدسب بصلاحية حذف الياى عزف الياء 
ودلالة الاسم على المدسوب إليه. يبقى الاسم كما هو: قريش .. فرشي» احذف الياء: 
فريش» بقي الاسم كما هوء أمّا: كرسي» احذف الياء ما تبقى الكلمة على شيء .. 
الاسم لا يدل على شيء. 


حينئذٍ ياء اللنسب هي شيءٌ زائدٌ على أصل الكلمة قابلٌ للحذف. هذا الأصل فيهاء 
حينئٍ إذا أريد أن يُفرّقَ بين الياء التي تكون للنسب والياء التي لغير النسب 
(كَالْكُرْسِي) نقول احذف هذه الياءء إن بقي الاسم دالَاً على معن فحينئذٍ نقول: هذه 
ياء النسب» وإلا فهي ياء لغير النسب. 

وَيُعرف ما ياؤه للدسب بصلاحية حذف الياءء ودلالة الاسم على المدسوب إليهء وما 
ليس لتجديد النسب لا يصلح لذلك, وهذا يشمل نوعين: 

الأول: ما ضع أصالةء هكذا بالياء مشدّدة, أول ما ضع وضع على وزن (كُرْسِي) 
ملا حينئذٍ نقول: هذه الياءء وإن لم تكن للنسب إلا أا ضعت أصالةً مُشاجةً لياء 
النسب. ما ؤضع بالياء المشدّدة وهذا مدّل له ب: كرسي, إذ ليس عندنا كلمة مُوْلّفة من 
كاف وراء وسين. 

والنوع الثاني: ما أصله بياء النسب, يعني: فيه ياء الدسب» ولكن اسْتَعْمِل استعمال 


الأسماء فصار النسب منسيًاًء هذا وارد كثير عندهم, ولذلك قلنا: عَبْد وَأَعْبْد الأصل: 
أنه لا جمع على (أفْعْل) لأنه وصفف, لكن لَمّا تُنُوسِيَت الوصفيّة فغومل مُعاملة الأسماء 
صح جمعه على (أفْعْل) وإلا هو خاصٌ بالأسماء. عَلَبَت عليه الاشميّة. 

إذاً: الثاني: ما أصله النسب» وكثر استعمال ما هي فيه حتى صار النسب منسياًء متّلوا 
له ب: مَهْرِي, فإنّه في الأصل: مدسوب إلى: مَهْرَة وهي قبيلة: مَهْرِيٌ كما يُقال: فُرَشِي 
وبصري وبغدادي, ثم كثر استعماله حتى صار انها للنجيب من الإبل» النجيب من 
الإبل صار يُسمّى: مَهْرِي والأصل فيه: أنه منقول» حينئذٍ عُومل معاملة الأسماء المْجرّدة 
غير منسوبة إلى شيء» وإن كان في أصل الاستعمال هو بياء النسبة. 

إذاً: (لعَيْرِ ذِيْ َسَبٍ جدَّدَ) احترز بياء الدسب المجدّدة عن ياء نسب في أصل الوضعء 
أو لا نقول: ياء نسب! نقول: ياء مشابعة لياء الدسب في أصل الوضع» أو ما كان أصلاً 
في الدسب لكنّه صار النسب مَدسيّا اسْتُعْمل استعمال الأسماء الحضة فصار عَلَّملَ أو 
صار اسماً وَنُنُوسِي فيه النسب. 


وَاجْعَلْ فَعَالى لغير ذيٰ نَسَبْ ... جُدّدَ ا e‏ 


قلنا: (لِعَيِ) هذا مُتعلّق بقوله: (اجْعَلْ) وهو مضاف» و (ذِيْ) مضاف إليه وهو بمعنى: 
صاحب» وهو مضاف» و (نَسَبٍ) مضاف إليه, و (جُدّد) أي: الدسبء الجملة في محل 
جر نعت [: (نَسَبْ)) واحترز به من نحو: تُركي وَبَصْرِي وَبَْدَادي وَمِصْرِي ونحو ذلك. 
(كالكْرْسِيَ) وبي وَفَمْري (تَنبَع العَرَبْ). (تَتبَع) هذا مجزومٌ في جواب الأمر: اجعل .. 
َغْبّع» إذا جعلت (فَعَاِي) لِمَا ذكر (تَْبَع الْعَرَبْ) كنت تابعاً للعرب» فهو مجزومٌ في 
جواب الطلب وجزمه سكونٌ مُقدّرء و (لْعرَبْ) مفعولٌ به. 


من أمثلة جمع الكثرة: (فَعَالي)» هكذا قال الشارح» وهو جمغ لكل اسم ثلاثي آخره ياء 
کاني» بَرْدِى .. بَرَاديء ولا يُقال: بصري .. بصاري» لا يُقَال لأنّه منسوب» وما كان 
منسوباً لا يجمع على (فَعَالِي). 

إذاً: هذا الوزن خاصٌ ا كان على وزن: كُرْسِيء من كل اسم ثلاثي ساكن العين وآخره 
ياغ مُشدّدة لكنّها ليست بياء النسب وإن أشبهت ياء الدنسب. 

ثم قال: وهذا (فَعَالي) آخر ما ذكره النَّاظم هنا من أمغلة تكسير الثلائي المجّد, والمزيد 
فيه غير الملحق» والشبيه به» وكل ما ذكره: أحدٌ وعشرون بناءً فيما سبق» الآن سيذكر 


فيما يَتعلّق ب: (مَقَاعِل وَمَفَاعِيل) كل ما كان بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة وسطها 
ساكن. 

وبعال َه انط ... في جنع ما هق الى 

من غَْرِ ما مَضَى وَمِنْ حْمَاسِي ... جُرَدَ الآخرّ ان بِالْقِيّاسِ 

وَالرَابِعُ الشَِّيهُ بالْمَزِيدٍ قَدْ ... دف دُونَ مَا به م الْعَدَْ 


وائ العَادِي الرُبَاعي اخذِفة ما ... 1 يك ليا إِْرَهُ الل حَتَمَا 


هذا ما يَتعلّق بالرُباعي المجرّد, والباعي المزيد, والخماسي الأصول, والخماسي المزيد, 
کی عع فح تأي به على وزد (فكالن وو 

وَبِمَعَالِلَ وَشْبْهه انْطِقًا .. 

انطقاً بفَعَالِل هذا متعلّق بقوله: (انْطقَاً)» والألف هذه بدل عن نون التوكيد الخفيفة, 
(وَشِبْهِه) أي: شبه (فَعَالِل) من كل وزنٍ بعد ألف تكسيره حرفان» أو ثلاثة أحرف 
وسطها ساكن» الذي عبرّنا في السابق بأنّه: صيغة منتهى الجموع. 

من أمثلة الكثرة (فَعَالِلَ وَشْبّهه), والمراد ب (شِبْهه): ما ثمائله في العدّة والحيئة .. عدد 
الحروف والحيئة» وإن خالفه في الوزن نحو: (مَفَاعِل وَفَيَاعِل) قلنا: لا يُشترط أن يكون 
(مفاعل ومَفاعيل) كما سبق» صيغة منتهى الجموع ليس القيد فيه أن يكون على وزن 
(مَفَاعِلَ وَمَفَاعِيل) بل هذا مثال ئر وشاع: (مَفَاعِل) مَسَاجد .. (مَفَاعِيل) مصابيح, 
هذا كثير ولكن كل ما کان بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أحرف وَسَطُّها ساكن» هذا 
الضابط فيه. 

إذاً: (وَشْبْهه) المراد ما بماثله في العدّة والحيئة» وإن خالفه في الوزن نحو: (مَفَاعِل 
وَفَيَاعِل), أمّا (فَعَالِل) الذي ذكره الناظم فَيُجمع عليه كل ما زادت أصوله على ثلاثة, 
ولذلك قال: 

في جنع ما ارْتَقَى فَوْقَ الكَلآَنَهِ .. 

فبُجمع عليه كل ما زادت أصوله على ثلاثة أحرف, وأمًا (شِبْهه) فيْجْمّع عليه كَل 
ثلانيَ مزيد إلا ما أخرجه بقوله: (مِنْ غَيْرٍ مَا مَضَى) إذاً: النظر هنا في الرُباعي, 
55 والثلاثي المزيد, أمّا الرُباعي الأصول لم يذكره النَّاظم لأنّه لا إشكال فيه: 
جَعْفرء نيجمع على: جَعَافر .. على (فَعَاِل) ليس فيه حذف» لم يذكر كيفية جمعه. 
وأمّا الخماسي الأصول والمزيد, والرباعي المزيد, فهذا نصّ عليه. 


وأمّا النوع الغالث: وهو الثلاثي المزيد (فَعَالِل) هذا للخماسي» وشبه (فَعَالِل) هذا 
للغلاثي المزيد. 

إذاً: (فَعَالِل) نجع عليه كل ما زادت أصوله على ثلاثة» وشبه (فَعَالِل) يجمع عليه كل 
ثلاثيّ مزيد, إلا ما أخرجه بقوله: (من غير مَا مَضّى) يعني: الذي سبق من الثلاثي هذا 
لا إشكال فيه كذلك البُباعي: گاهل وَحَائْضْ وَصَاهِل وگال وَكَمَّله. كل الجموع 
السابقة مستغثناة, ما عداها حينئلٍ يدخل معنا. 

إذا: 


ِمَعَاللَ وَسْبْههِ انطقا ... في جع مَا فَؤْقَ الَّلاَنَة ارْتَقَى 


قوله: (انْطِقَا) هذا تَعلّق به (بمَعالل) وعطف عليه (شِبْههِ), (في حنع) هذا جار ومجرور 
مُتعلّق بقوله: (انْطِقًا), انطقاً (بمَعَالِلَ) في جمع ما ارتقى فوق الثّلائة, إذاً: ما كان ثلاثياً 
فقد مضى أكثره, بقي ما زاد على الثلاثي, (في جنع مَا ازتقى) ما زاد (فَوْقَ القَاآَة) 
حينئلٍ شمل: الباعي» ك: جعفر» سواءٌ كان مُجرّداً أو مزيداً, ونمل الخماسي, والسداسي, 
والسّباعي, لأنّهِ قال: (مَا ارْتَقَى فَوْقَ الثَلدنَّة) وأقصى الأسماء سبعة: استخراج» على 
سبعة أحرف. 

إذاً: 15 قوله: 

في جنع ما ارْتَقَى فَوْقَ الكَلآَنَهِ .. 

شل الباعي ك: جَعْفَر وَصَيرْف وَإِصْبع, والخماسي 5: سَفَرْجَل وَمُنْطَلقَ والسداسي ك: 
َبَغْئَرة ومستخرج» والسّباعي ك: استخراج» (استخراج) على سبعة أحرف» ولا يوجد 
ثمانية أحرف. ا 

أمَا الُباعي: فإمًا أن يكون مُرّداً أو لاء فإن كان مَُرّداً حع على (فَعَالِل) دون حذف, 
لأنَّ (فَعَالِل) خمسة أحرف, وجعفرء أربعة أحرف» إذاً: يمكن أن يأن الوزن: جعفرء 
على (فَعَالِل) ولا إشكال فيقال فيه: جَعَافِر. 

وإن كان بزيادة ع على شبه (فَعَالِل) سواءٌ كانت زيادته للإلحاق نحو: جوهر, يجمع 
على: جواهر, أم لغير الإلحاق نحو: إِصْبع .. أَصَابع (أقاعل) وَمَسْجد .. مساجد, مالم 
يكن ها تَقدَّم استنناؤه .. ما سبق يعني: في الأبواب السابقة» هذا الرُباعي .. الرُباعي 
يجمع على (فَعَالِل) إن كان مُرّدا فَيّقال: جعفر .. جعافر. 

وإن كان بزيادةٍ مع على شبه (فَعَالِل) سواءٌ كان زيادته للإلحاق: جَؤْهَرء (جَؤمَر) هل 
هو باعي الأصول؟ (جَؤْهَر) على وزن (فَؤْعَل) إذاً: هو ثلاثي مزيد بحرفء إذاً: ليس 
رباعي الأصول .. ليس جردأ كذلك: إضْبع؛ على أربعة أحرف» على وزن (إفعل) 


إِذآَتَ: الهمزة ليست أصلية: مسجد (مَفْعِل) الميم ليست أصليه. 

إذاً: إذا كان الرُباعي ليست حروفه أصول يجمع على شبه (فَعَالِل)» أمّا: جعفر» هذه 
الحروف كلها أصليةء حينئذٍ يتجمع على (فَعَالِل) وما لم يكن كذلك من الرُباعي مع 
على شبه (فَعَالِل) يقال في (جَؤهر): جَوَاهِر (جَوَاهِر) على وزن (قَوَاعِلَ) ليس 
(فعَالل) هو شبه (فعَاِل). 


كذلك: إضبع يقال: أَصَابع (أَقَاعِل) هذا شبه (فَعَالِل) ليس على وزن (قعالل» 
مسجد .. مساجد (مَفَاعِل) هذا شبه (فَعَالِل) ولیس على وزن (فَعَالِل)» إلا ما استثناه 
التاظم فهذا قد سبق بيانه ك: صَاهِلء وكامل» وكمله. كل ما سبق هناك فهو مستثى. 
وأمًا الخماسي: فهو أيضًا إِمّا مجر وإمًا بزيادة» إمًا جرد يعني: حماسي الأصول» أو 
حماسي مزيد, أشار إلى الخماسي الْجرّد بقوله: (وَمِنْ حماسي جْرَدَ) إذاً: امْجرّد لم يعن 

ا لزيد (انْفٍ الآخرّ) يعني: احذف الآخر من أجل جمعه على وزن (فَعَالِل)؛ لأنَّ 
(فَعَالِل) على خمسة أحرف وفيه ألفٌ زائدة» وهي ألف الجمع لا بد من بقاءها. 
(فَعَالِل) هذا على خمسة أحرف, والألف لا بُدَّ من إبقاءها. كيف نجمعه وهو على 
خمسة أحرف؟ إذاً: لا بُ من حذف حرفي منه» والأنسب عند الصرفيين: أن يكون 
الحذف من الأخير, لأنَّ الحذف إِنََا يكون من الطَّرف إلا ما يأ استضناؤه. 

(وَمِنْ اسي جُرّد) يعني: نجرد يعني: خماسيّ الأصول كل حروفه أصول ليس فيه 
حرف زائد. (انْفٍِ) يعني: احذف (الآخِرٌ بِالْقيّاسِ), حينئذ: سَفَرْجل كيف نجمعه على 
(فَعَالِلَ)؟ نقول: سَفَارجٍ .. لا بد من بقاء الألف» سَفَارجٍ أين اللام؟ قطعناها .. 
حذفناهاء لا بُد من أن يأ على وزن (فَعَالِل) أن نحذف الحرف الأخير: سَفَرْجَل .. 
(سَفَارِج) حذفنا اللام .. الطرفء لاذا؟ لنتمكن من جمعه على وزن (فَعَالِل). 

قوله: (بالقياس) فُهِم منه أن العرب لا تجمع ما ذف منه حرفٌ أصلي إلا على 
اسْبَكْرَاه وهذا مذهب سيبويه. 

إذاً: (من حْمَاسِي) هذا مُتعلّق بقوله: (انْفٍ) .. (انْفٍ) فعل أمر مب على حذف حرف 
العلةء و (بالقياس) مُتعلّق به, والآخر مفعول مُقدّم» و (جُرَدَ) هو الخماسي, والجملة في 
محل جر صفة ل (حْمَاسِي), أي: (انْفٍ الآخرّ) أي: احذفه من الخماسي اجرد عند جمعه 
قياساً لتتوصل بذلك الحذف .. حذف الأخير إلى بناء (فَعَالِل) إذ لو لم تحذفه لَمَا 
استطعت أن تتوصل إلى هذا الوزن» فتقول في (سَفرجل): سَفَارجء (فرزدق): فَرَازد 
(فرزدق) خماسي الأصول. كيف تجمعه على (فَعَالِل)؟ تقول: فرازد» حذفت القاف. 


إذاً: 


بعالل وشبهه انْطِمًا ... في جنع مَا ارْتَقَى فَوْقَ الثَلانَةِ 


قوله: (وَشِبْههِ) عرفنا المراد شبه (فعَالل): كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان» (مِنْ غَيْرٍ 
ما مَضَى) هذا استنناء لقوله: (في جنع ما فَؤْقَ الثَاآَنَة) لأنَّ: كاهل, وحائض, وفارس» 
فيما سبق هذه كلها فوق الثلاث, لكنّه سبق ها أبنية استقّت عليهاء هذا مستشنى لا 

تأتي على وزن (فْعَالِل) وشبه (فعَالِل). 


إذاً: (من عير ما مَضّى). (مِن غَيِْ) هذا حال من (ما) .. (في ْنع مَا) حال كونه (من 
عَيْرٍ مَأ مَضّى): من غير الذي مضى» والذي مضى .. كَل ما مضى .. الأبواب السابقة 
ها قلنا فيه: أنه رباعي معتلَ اللا أو صحيح اللام: كامل» ورام» وحائض .. كل هذه 
الأصل: أا رباعية وها أبنية مستقرّة غير باب (فَعَالِلَ وَشْبْهِه), ما عدا ما سبق حينئدٍ 
يجمع على (فَعَالِل) إن کان رباعياً فبلا حذفٍ» سواءٌ کان مزيداً أو جردا وإن کان 
خماسياً فإمًا أن يكون جردا أو مزيداً حينئذٍ لا بد من جمع المْجرّد بحذف طرفه وهو 
الأخير. 

(من غَيْرِ مَا مَضّی) يرجع لقوله: (وشبهه)» وهو باب: كُبْرَى وَسَكْرَى, وَأَخْمْر ورای 
ورام وكاملٍ ونحوهاء ما استقر تكسيره على غير هذا البناء. 

.......... ومن اسي ... جرد الآخرّ انف بِالْقِيّاسٍ 

وَالرَابِعُ الشَِّيهُ بالْمَزِيدٍ قَدْ ... دف دون مَا به م الْعَدَدْ 


(وَالرَابعُ) هذا مبعدأء و (الشّبية) نعته. (بالْمَزِيد) مُتعلّق ب: (الشّبيه)» (قذ يُحْدَفْ) هو 
أي: الرابع» والجملة في محل رفع خبر المبتداً. 


00 


وَالرَابِعْ الشَّبِيهُ بِالْمَزِيدٍ قذ ... بخْذّفُ TT‏ 


دُونَ مَا تم الْعَدَدُ به يعني: دون الخامس, في الأول حكم بأن الذي يحذف من الخماسي 
الأصول المجرّد الآخرء يعني: الحرف الأخير اللام: سَفَرْجل .. فرزدق» نحذف اللام 
من: سفرجل والقاف من: فرزدق» هنا استثنى فقال لك: الرّابع من الخماسي الأصول 
المجرّد, إن كان شبيهاً بالمزيد قد يكون هو المحذوف دون الخامس. 

قلنا: في الحكم السابق أن يكون المحذوف هو الخامس» لكن هنا استثناء: إِمَا أن يكون 


الرَابع الذي قبل الخامس شبيهاً بالمزيد أو لاء إن لم يكن شبيهاً بالمزيد فالحكم السابق: 
ذف الخامس, إن كان شبيهاً بالمزيد فحينئلٍ جاز لك أن تحذف الرّابع» أو أن تحذف 
الخامسء يعني: صار الحكم السابق للجواز فيما إذا كان الرّابع شبيهاً بالمزيد. 

إذاً: ننظر في الخماسي ال جرد .. ننظر في رابعه: إن لم يكن شبيهاً بالمزيد عي حذف 
خامسه» وإن كان شبيهاً بالمزيد حينئدٍ لم ينعي حذف خامسه» بل يجوز لك الوجهان, 
وإن كان حذف الخامس أرجح. 

نم إن كان رابع الخماسي الأصول شبيهاً بالزائد: إمًا أن يكون شبيهاً بالزائد لفظاً أو 
تخْرجاً يعني: كيف نحكم عليه بأنّه شبية بالزائد؟ نحن نقول: هو أصل (سَفَرْجَل) أصول 
يعني: ليس فيه زوائد» (سَفَرْجَل) يعني: الحروف كلها أصول» فكيف نحكم عليه بأنّه 
زائد؟ هو ليس فيه زائد قطعاًء وإلا ما صار مُرّداَ إذا قيل: (حْمَاسَِ جُرّدَ) معناه: جرد 
من الزيادة فليس فيه حرف زائد البنّة» لكن فيه حرفٌ من هذه الحروف الأصول ما 
يُشبه الزائد, ومعلومٌ أن الشيء إذا أشبه الشيء أخذ حكمه كما عرفنا من أول الكتاب 
إلى الآن. 


حينئلٍ نقول: هذا الرابع وهو حرف أصلي ليس بزائد قد يشبه الرائد إا لفظاً أو 
مخرجاًء (لفظاً) عينه نفسه هوء فالنون مغلاً من حروف: سَاَلُْمُوِيِهَاك وقد يكون حرفاً 
أصلياً. حينئذٍ إذا جاء الرابع حرفاً وهو نون هو أصلي, لكن نقول: هذه النون تقع 
زائدة في غير هذا الباب وهو: الخماسي الجرّدء حينئلٍ نقول: أشبهت النون النون» النون 
الأصلية أشبهت النون الزائدة» صار شبيهاً له في اللفظ. 

كذلك إذا أشبه الحرف ليس حرفاً زائداً من حيث كونه يقع زائداً في بعض المفردات, 
عا من حيث الاشتراك في المخرجء يعني: لا يكون النون هو عين النون, وإِّا يكون 
حرفاً آخر لكنّه اشترك مع الحرف الزائد من حروف: سَأَلْتُمُونيْهَا في المخرج فمعلومٌ أن 
المخارج تشترك. 

إذاً: إن كان رابع الخماسي الأصول شبيهاً بالزائد لفظاً أو مخرجاً جاز حذفه وإبقاء 
الخامس, جاز حذفه بدلً من الخامس, وإن كان الأصل: حذف الخامس, فنترك الخامس 
كما هو على حاله ونحذف هذا الرابع الذي أشبه الزائد. 

ومثال ما رابعه شبية بالزائد لفظاً مثل: حَوَرْق .. سَفَرْجَلء بفتح الواو» نقول هذا: 
(حَوزتق) النون هنا أصلية, ووقعت رابعةَ من خماسي بجرّدء الخاء والواو والراء والنون 
والقاف كلها حروفٌ أصولء الأصل فيه: أن نحذف القاف .. الأخير: حورن تبقى 


النون كما هي ونحذف القاف. فنقول في جمعه: (فَعَالِل) خوارن, هذا الأصل فيه يجوز 
أن نبقي القاف ونحذف النون, لماذا؟ لكون النون هنا حرفاً رابعاً شبيهاً بالزائد» كيف 
أشبه الزائد؟ 

نقول: (سَالُْمُونِيِهَا) هذه حروف الزيادة عشرة مجموعة في قوله: (سَأَلُمُونيَا) النون 
تقع زائدةًء وهنا النون أصليةء إذاً: أشبه اللفظٌ اللفظ فأخذ حكمه. والزائد يجوز حذفه. 
وَحذفت هذه النون مع كوتما أصلية, لأنَا أشبهت النون التي تراد إذاً: (خَوَرْئّق) فإنَ 
النون من حروف الزيادة. 

ومثال ما رابعه شبية بالزائد مخرجاً: فرزدق» الدال (سَأَلثُمُوننَا) ليست منهاء لكنّ 
الدّال هذه قالوا: من مخرج الّاء: دا .. تاء اشتركت مع النّاء وهي حرف زائد في المخرج 
فجاز حذفهاء فإن الدَّال من مخرج التَّاء والَّاء من حروف الزيادة. 

إذاً: لم يُشبه الدّال التاء لفظاً لو كان عينه .. تاء وتاء قلنا: أشبهه لفظاً كما في النون 
والنون» ولكن هنا الدَّال والتاء لم يشتبها في اللفظ والنطقء وإِئا اشتركا في المخرج 
فحسب» حينئذٍ صار شبيهاً له» فلك حينئذٍ أن تقول فيهما: حَوَارق» حَوَرْنّقَ احذف 
النون تقول: خَوَارق على وزن (فَعَالِل) بحذف الرابع» لماذا حذفته وهو أصل؟ تقول: 
لأنّه شبيةٌ بالزائد, وهذا استثناءٌ من القاعدة السابقة: 

وَمِنْ حْمَاسِيَ جُرَدَ الآخرٌ اخفٌ .. 

يعني : احذف الآخر إذا كان الخماسي مُجرّداَ إلا إذا كان الرابع شبيهاً بالزائد فيجوز 
حذف الرابع دون الخامس» يعني: مع إبقاء الخامس» و (فرازق) .. (فَرَزْدق)» احذف 
الدّال تقول: فَرَازِد هذا على الأصل إذا حذفت القاف, وإذا حذفت الذّال تقول: 
فرازق» يعني: إِمّا أن تقول: فَرَازْد وإمًا أن تقول: فرازق» يجوز الوجهان. 


إذاً: فلك أن تقول فيهما: خوارق وفرازق» لكن: خَوَارٍ وفرازد أجود, وهذا مذهب 
سيبويه» يعني: حذف الأخير حتى لو كان الرابع شبيهاً بالزائد .. حذف الأخير أجود 
من حذف الرابع. 

وقال الرّد: "لا بحذف في مغل هذا إلا الخامس" يعني: ليس عند البرّد تفصيل بين ما 
إذا كان الرابع شبيهاً بالزائد أو لاء فَكُله يحذف منه الطرف الأخير. 

وقال البرّد: "لا يُحذف في مغل هذا إلا الخامس, و (خوارق) و (فرازق) غلط» وأجاز 
الكوفيون والأخفش حذف الثالث, فيقولون: خوانق وفرادق". 

على كُلَ: المشهور ما ذكره النّاظم؛ وهو مذهب سيبويه وجمهور البصريين: أنه إذا كان 


الرابع شبيهاً بالزائد جاز أن تحذفه دون الخامس. 
الرابع الشَّبِيهُ بِالْمَِئْدٍ قذ ... بخذّفُ TTT‏ 


(قَدُ) للتقليلء أو نقول للتّحقيق؟ إذا قلنا الراجح أجود: أن يُحذف الأخير مطلقاًء ولو 
كان الرابع شبيهاً بالزائد, حينئذٍ الأولى: أن نحمل (قَدْ) هنا للتقليلء لو سَوّيئا بين 
الحكمين دون ترجيح حُْمَلنا (قَدْ) هنا على التحقيق, إذا قلنا: أنت َير بين حذف الرابع 
الشبيه بالزائد وبين الخامس وهما على مرتبة واحدة, قلنا: (قَدْ) هنا للتحقيق؛ لأنَّ الحكم 
لا فرق بينهماء وإذا أردنا الإشارة إلى أنَّ حذف الخامس ولو كان الرابع شبيهاً بالزائد 
أجود حملنا الحكم هنا على القِلَّ ودائماً إذا قيل: هذا قليل وهذا أكثر كان القليل 
أدون من حيث الترجيح. 

إذاً: (قَدْ) هنا للتقليلء (قذ يُحْدَفْ) الرابع الشبيه بالمزيد, (دُونَ) من غير (مَا تم الْعَدَهُ 
به) (به) هذا جار ومجرور مُتعلّق بقوله: (): و (ت الْعَدَدْ) (الْعَدَُ) هذا فاعل مرفوع 
ورفعه ضَمَّة مُقدّرة على آخره. (تَمّ الْعَدَدُ به) وهو الخامس. 

يعني: أنَّ الحرف الرابع في الخماسي الأصول إِنْ كان شبيهاً بالحرف الزائد وإِنْ لم يكن 
زائداً جاز حذفه دون الآخرء وشل الشّبيه بالمزيد ما كان من حروف الزيادة كالمثال 
الذي ذكرناه» وما كان شبيهاً بالحرف الزائد ك: الدَّال من: فرزدق, فإنّه شبيةٌ بالتاء 
لاشتراكهما في المخرج. 

وراد الْعَادِي الرباعي احدِفَة .. 

هذا شروعٌ منه في الخماسي والرباعي المزيد, الرباعي المزيد بحرفٍ صار خاسياًء أو 
الخماسي المزيد .. الخماسي بزيادة. 

(وَزَائِدَ الْعَادِي الرباعي) (الْعَادِي) يعني: الذي تَعدّى وجاوز الرُباعي, (احْدِفْةُ) احذف 
زائد العادي الرُباعي: ما إعراب (رَائِدَ)؟ منصوب على الاشتغال» (الذف رائ الْعَادِي) 
(ائد) مضاف. و (الْعَادِي) مضاف إليه. و (الرُبَاعِي) الذي عَدَا جاوز الرباعيء 
(الرباعي) هذا مفعول به ل: (الْعَادِي)» و (الْعَادِي) هذا اسم فاعل دخلت عليه (أل) 
حينئلٍ يعمل ممطلقاً. 

(وَرَائْدَ الْعَادِي) يعني : الذي تَعدّى أربعة أحرف (اخذفة)» يعني: أن الحرف الزائد في 
الاسم الذي زاد على أربعة أحرف يحذف في الجمع, قشل الرُباعي المزيد. 


قلنا: هذا البيت عَىَ به الرباعي المزيد: دَخْرَّج, تقول: مُدَحْرج, هذا رباعي مزيد أو 
ُرّد؟ أصله: دَخْرَج (فَغْلل), زذت عليه الميم: دَخْرَج يُدَخْرجٌ مُدَخْرج, (مُدَخرج) هذا 
رباعي مزيد, إذا أَرَدْتَ جمعه حينئذٍ لا بُ من حذفي, لأنّه على خمسة احرف و 
(فَعَالل) على خمسة أحرف, لا بُدَّ من الحذف. 

إذاً: شل الُباعي المزيد نحو: مُدَخْرجء والخماسي المزيد نحو: قَبَعْثرى» خماسي مزيد 
بحرف واحد يعني: على ستة أحرف. إلا أن الأول ذف منه الرّائد فقط, فتقول في 
(مُدَخرج): ڌڪارج» مُدَخْرج وَمُدَخرج وَمُدَخْرِج؛ كل منهم مُدَخرج؛ تجمعه على: حارج 
(فَعَالِل) حذفت اليم لأنّه ليس عندنا حرف زائد إلا هو فتَعيّن حذفه. 

والثاني: فَبَعْثرَى) هو حماسي وزيد عليه حرف كم نحذف؟ هو قال: 

وراد الْعَادِي الرباعي احلِفَة .. 

الزائد احذفه» إذاً: صار على خمسة: (وَمِنْ حماسي جُرَدَ الآخرّ احذف) كونه حماسي 
نحذف الخامس» وكونه زيد عليه حرف حتى صار ستة أحرف نحذف الزائد, إذاً: من 
الخماسي المزيد بحرف نحذف منه حرفين» والرُباعي المزيد بحرف نحذف منه حرفاً واحداً. 
إذاً: (مُدَخْرج) هذا رُباعي مزيد بحرف. وهو خماسي مزيد, حينئذٍ نحذاف منه حرفاً 
واحداً فحسب وهو اليم فنقول: دَحَارِج. 

وأمًا: (فَبَعْثرَى) فهذا نحذف منه الزائد وهو الألف .. ألف الإلحاق هذه» أو قيل: 
التكثير» والحرف الذي قبل الزائد؛ لما سبق أنَّ الخماسي الأصول يحذف آخره» فتقول 
في جمع (قَبَعْئّرى): قباعث (فعالل)» حذفت منه الألف: فَبَعْتَرى: ألف خُبْلى هذه .. 
للتكثير» وحذفت منه أيضاً الخامس وهو الراءء قلت: قَبَاعِتْء أين الراء؟ محذوفة لقوله: 
(مِنْ حماسي جُرَدَ الآخرّ احذف) حذفت الأخير وهو الخامس, وحذفت الزيادة» ودخل 
في عبارته ما كان من خمسة أحرف قبل آخره لين» هذا سيأ . 

وراد الْعَادِي الرُبَاعِي اخذِفةُ .. 

إذاً: عرفنا مراده بمذه الجملة: أن ما زاد على أربعة أحرف وهو في الأصل أصول: 
درج يُدَخرجٍ مُدَخْرجء زيد عليه حرف واحدء إذا جمعته على (فَعَالِل) .. (رَائدَ الْعَادِي 
الرباعي) ما زاد على أربعة حروف احذفه, فتحذف الميم فتقول: دحارج. 

تمل الخماسي امرّد إذا زيد عليه حرفٌ واحد صار ستة أحرفء (وَزَائِدَ الْعَادِي الرُبَاعِي) 
ما زاد على أربعة أحرف من الخماسي اجرد احذفه وهو حرفان, حُذِفت اللام للقاعدة 
السابقة, وَحُذِف الرّائد هذه القاعدة, حينئذٍ يحذف منه حرفان فَيُقال: فَبْعثرى .. 
فَبَاعِتْء بحذفها. 


قال: 


مَا 1 يَكُ لَيْئَا إِنْرَهُ اللّذْ حَتَمَا .. 
هذا استثناء من قوله: 


وَرَائِدَ العَادِي الرُبَاعي احدِفةُ .. 


ودخل في عبارته ما كان من خمسة أحرف قبل آخره لین» نحو: قرطاس» فأخرجه بقوله: 
(مَا ۾ يَكُ لَْنَا) يعني: هذا استنناء, إلا إذا كان زائد الخماسي قبل آخره حرف لين 
يعني: حرف من حروف العلّة قبل الآخر, فإن كان كذلك لم يحذف. بل يجمع على 
(فعَالِيلَ) مثلاً: عصفور, كم حرف؟ خمسة, حينئدٍ هل نحتاج إلى حذفي؟ نحن نجمعه 
على: عصافير» هل حذف منه آخر؟ الراء موجودة» حينئذٍ نقول: إذا كان قبل الآخر 
حرف لين بي الآخر ولا يخذف, لأن هذا الآخر سينقلب ياء. 

إذاً: قوله (1 يَكُ لَيْنَا) احترز به من نحو: عصفور وقرطاس, فإنّه يُقال: عصافير 
وقراطيس» وكذلك: قنديل بُقال فيه: قنادیل» فيبقى على أصله ولا يحذف منهء لأنَّ 
هذا الحرف .. حرف اللين سينقلب ياء فصار خفيفاً فلا يحذف من ذلك شيء لأنَّ 
بنية الجمع تصحٌ دون حذف فتقول: قراطيس وقناديل وعصافير. 

إذاً قوله: (مَا), (مَا) هذه ظرفيّة مصدريّة, (1 يَكُ) يعني: الزائد (لَْنَاَ) يعني: حرف لينء 
وسبق المراد بحرف لين» (ِنْرَهُ) يعني : بعده (اللَذْ حَتَمَا) يعني: الذي .. لغة في: 

(الذي) .. (اللَّذْ), (حَتَمَا) الألف للإطلاق, و (اللَّذْ حَتَمَا) ما هو؟ الحرف الخامس .. 
الحرف الأخير ختم الكلمةء ولذلك حذف المفعول؛ ختم ماذا؟ ختم الكلمة بعده» 
يعني: آخر حرف هو. 

(نْرَهُ) هذا خبر (اللَّذ), (1 يَكُ لَيًَْ) لم يك الزائد لاء أي: يحذف زائد الخماسي إذا ل 
يكن .. إذا ( يَكُ) حرف لين قبل الآخر, فإن كان كذلك م يُحذف بل يجمع على 
(فَعَالِل) هذا استثناءٌ من قوله: 


. ........ وَمِنْ حْمَاسِى ... جرْدَ الآخرّ اف بالقيّاس 


قال الشارح هنا: من أمثلة جمع الكثرة (فَعَالِل) وَشِبْهُه وهو كل جمع ثالثة ألف بعدها 
حرفان» فيُجمع ب: (فعَالل) كل اسم رباعي غير مزيدٍ فيه نحو: جعفر وجعافر» وزبرج 
وَربَارِج» ورفن وَبَرَائْن". 

إذاً: رباعي مُطلقاً سواءً كان مُجَرّداً أو مزيداً فيه» يجمع على (فَعَالِل), وليس فيه حذف, 
لان الوزن أكثر عدداً من الموزون: جَعْمَر على أربعة أحرف» وَجَعَافر على خمسة 


أحرف» إذاً: ألف التكسير .. ألف الجمع موجودة فلا إشكال فيه. 

وَيجمع بشبهه كل اسم رباعي مزيدٍ فيه نحو: جَؤهر .. جَواهر» ليس (فَعَالِل) هذا 
(قواعل)» وَصَيْرف .. صَيَارف .. (فَيَاعِل) ومسجد .. مساجد (ِمَفَاعِل), هذا کله شبه 
(فَعَالل) ليس على وزن (فَعَالِل) إنما هو شبية به. 

واحترز بقوله: (من عَبْرٍ مَا مَضّى) من الرّباعي الذي سبق ذكر جمعه ك: أحمر, (أحمر) 
هذا ربَاعي: حمراء, هذا مؤْئّث الرُباعي, ونحوهما يما سبق ذكره» فهذا له أوزانٌ مُستقرّة, 


......... وَمِنْ حْمَاسِي ... جرد الآخرّ انف بالقيّاس 


إلى أن الخماسي الجرّد عن الزيادة جع على (فَعَالِل) قياساً, وَكُذف خامسه» نحو: 
سَفَارِجِ في: سَفَرْجَلء وَفَرازد في: فَرَرْدَقَ وَحَوَارِنْ في: حَوَرئق. 


وأشار بقوله: (وَالرَابِعْ الشَِّيه بالْمَزِيدِ) البيت .. إلى أنه يجوز حذف رابع الخماسي 
المجرّد عن الزيادة وإبقاء خامسه» إذا كان رابعه مُشْبِهاً للحرف الزائد, بأن كان من 
حروف الزيادة ك: نون خورنق» أو كان من مخرج حروف الزيادة كدال: فرزدق» فيجوز 
أن يُقال: خَوَارق وفرازق» والكثير الأول: وهو حذف الخامس وإبقاء الرابع ولو كان 
شبيهاً بالمزيد, نحو: حَوَارن وَفْرَازْد. 

فإن كان الرابع غير مُشبه للزائد لم بجر حذفه. ولذلك قلنا: هذا كالاستشاء ينا سبق لم 
كر حذفه بل يتين حذف الخامس» فتقول: سَفْرْجَل سَفارج» ولا جوز: سَفَارد 
بحذف الجيم هذا لا يجوز, لان الجيم ليست شبيهة بالزائد. 

وأشار بقوله: (وَرَائِدَ الْعَادِي الرُبَاعِي) .. البيت» إلى أنه إذا كان الخماسي مزيداً فيه 
حرف, حذف ذلك الحرف, إذا كان الخماسي مزيدًا فيه يعني: رباعي مزيد بحرف. 
ذف ذلك الحرف, لأنّه لا يكون خماسي نجرد وفيه حرف مزيد, حماسي جرد يعني: 
كل حروفه أصول» هذا لا يكون مزيداً البّة وغ أراد هنا بالخماسي: مزيداً فيه حرفٌ 
ذف ذلك الحرف إن لم يكن حرف مد قبل الآخر, فتقول في: (سِبَطرَى): سَبَاطِ وفي 
(فَدَؤكس): فاكس وني (مُدَخرج): دحارج .. عم قوله: حْمَاسِيء والأولى التفصيلء 
أن يُقال: رباعي مزيد» وهو خماسي أصله رباعي زيد فيه حرف, فَيُخْدّف ذلك الحرف 
ولا إشكال فيه. لأنَّ الرُباعي مطلقاً أصول أو مزيد يجمع على (فَعَالِل) بلا حذف, وأمًا 
إذا زيد عليه حرفٌ صار خاسي مثل: مُدَخْرجء حينئدٍ ينجمع على: دحارج» تحذف 


الميم .. حرف واحد» وكذلك الخماسي المجرّد إذا زيد عليه حينئذٍ صار سداسياً. 
بحذف منه حرفان: الخامس للقاعدة الأصل وجوباًء إلا إذا كان الرابع شبيهاً بالمزيد 
فيجوز حذف الرابع دون الخامس مع حرف الزيادة, مثل: شَبَغْتَرى» فإن كان الحرف 
الزائد حرف مد قبل الآخر لم يحذف. بل يجمع الاسم على (فَعَالِيل) نحو: قرطاس» هذا 
على خمسة أحرف» حينئذٍ لا يُحذف الخامس, ما كان على وزن: قرطاس» هذا خماسي لا 
ذف خامسه, لأنَّ ما قبل آخره الذي الأصل فيه: أله بحذف حرف مد وهو ألفٌ 
حينئذٍ يُقال فيه: قراطيس, قنديل .. قناديل» عصفور .. عصافير. 

إذاً قوله: (وَرَائِدَ الْعَادِي الرَُاعي) نقول: المراد به نحو: قَبَعْتّرى» يما أصوله خمسة, فهذا 
ونحوه إذا ع حذف منه حرفان: الزائد, وخماسيّ الأصول» فتقول فيه: قَبَاعثء وَل 
قوله: (لَيْنًَ) استشاء (مَا ل يَكُ لَيْنَاً) إلا إذا كان حرفاً ليناً قبل آخره. 

ما 1 يك ليا الل حَتَمَا إِنْرَُ . 

يعني: بعده الذي تم إذاً مفهومه: أنَّ حرف اللين متى يكون .. في أي موضع؟ قبل 
الأخير وهو الرابعء ونمل قوله: (لَيْنَا) ما قبله حركةٌ مجانسة, يعني: ألفٌ فتحة, وواؤ 
ضمّة, وياءٌ كسرة: قنديل» ياء قبلها كسرة: عُصْفُور واو قبلها ضمّة قرطاس. 


إذاً: أحرف اللين قبلها حركةٌ مُجانسة, والأمثلة كما ذكرناء كذلك دخل فيه ما قبله 
حركة غير مُجانسة نحو: عَرْنَيّقَ ياء قبلها فتحة غير مُجانسة ليست : قِندِيل» وَفِرْدَؤْس 
وا قبلها فتحة, والأصل: أن يكون صّمَّة فرْعؤن» فتقول فيهما: غرانيق .. فراديس»› 
وخرج عن ذلك ما ترك فيه حرف العلّة نحو: هَبَيّخ, الياء الأولى ساكنة أو مُتحركة؟ 
ساكنة, والثانية متحركة, هي الواقعة قبل الأخير, (إنْرَهُ للد حَتَمَا) إذاً: هي ليست 
ساكنة .. لا يحذف حرف اللين .. يبقى» وخرج عن ذلك ما نرك فيه حرف اللين .. 
حرف العلّة نحو: هَبَيّخ فإن حرف العلّة فيه لا يُقلب ياء بل حذف فتقول: هبائخ» 
أصلها: هبايخ» جاءت الياء هنا بعد ألفٍ مثل: قايم .. قائ صايم وصائم» فلبت الياء 
همزةً. 

وهنا حذفت لا نقول: ْلَب الألف ياء لعا مُتحركة, لَمّا كانت ياء: هَبَيّخْ مُمحركة, 
حينئلٍ نقول: هذه تُحذف على الأصلء لأنَّ حرف العلّة حينئذٍ ليس حرف لين 
فَيُخْذف وخرج أيضاً نحو: مختار ومنقاد, الألف هذه لا نقول: ثقلّب یائ لأا هي 
أصلية .. مُنقلبة عن أصل: مختيرء ومنقاد, فإنّه لا يقال فيهما: مخاتير ومناقيد» مثل: 


عصافير وقناديل لاء بقلب الألف ياء لأَهما ليستا زائدة بل مُنقلبة عن أصل فَيْقَال 
فيهما: تخَاتر (مَقَاعِل) ومناقد. 

إذاً: يُشترط في هذا الحرف الذي يُقلب ياءً: أن يكون حرف لين بمعنى: أله يكون 
ساكناً ليس منقلباً عن أصل سواءٌ كان ما قبله من جنسه أو لا حينئذٍ ما كان مُتحركاً 
حرف اللين يبُحذف مثل: هَبَيّخْ هذا يُحذف لا نقول: ينقلب أو يبقى, كذلك ما كان 
مُنقلباً عن أصل مثل: مختار ومنقاد, لا نقول هنا الألف ينقلب يائ وإِّا يحذف على 
القاعدة. 

لذلك قال هنا: فإن كان الحرف الزائد حرف مَدِّ قبل الآخر لم يُحذف, بل يجمع الاسم 
على (فَعَالِيل) نحو: قرطاس وقراطيس, وقنديل وقناديل» وعصفور وعصافير. 

إذاً القاعدة: ما كان زائداً على ثلاثة أحرف: إِمّا أن يكون رباعياًء وإمّا أن يكون 
خماسياً, وما أن يكون مزيداً فيهماء ما كان رباعياً على أربعة أحرف جع على (فَعَالِل)؛ 
هذا متى؟ إذا كان مُجَرّداً وإن كان غير جرد بل فيه زيادة مغل: جَؤْهَر ومسجد, هذا 
يجمع على شبه (فَعَالِل)؛ ولذلك: جَوَاهِر ليست على وزن (فَعَالِل) واا هي على وزن 
(فواعل) وكذلك: إصبع وأصابع» ومسجد ومساجد. 

إذاً: الرُباعي قد يجمع على (فَعَالِل), وقد جمع على شبه (قعالل)» متى يجمع على 
(فَعَالِل)؟ إذا كان رباعي الأصول ليس فيه زائد, مثل: جعفر, نقول فيه: جَعَافر .. 
(فَعَالِل) إذا كان فيه حرفٌ زائد مثل: جُؤْهَرء أو إصبع» أو مسجد حيئئذٍ يجمع على 
شبه (فَعَالِل) هذا الرباعي» هل فيه حذف حرف؟ ليس فيه حذف حرف ونا 
التفصيل: أله جمع على (فَعَاِل) أو على شبه (فَعَالِل)؛ إن كان مثل: جعفر, كلها 
أصول مع على (فَعَالِل) إن لم يكن كذلك على شبه (قعالل). 


ننتقل إلى الخماسي: إمّا أن يكون مجرّداً وما أن يكون مزيداً إن كان جردا وجب 
حذف اللام آخره» من أجل أن نتمكن أن نأتٍ به على وزن (فَعَالِل) حذفنا الأخير: 
سَفَرْجَلء اللام حذفناهاء قلنا: سَفَارج هذه القاعدة العامة, ثم ننظر إلى ما قبل الآخر: 
إن كان شبيهاً بالزائد لفظاً أو مخرجاً أنت محر بين أن تحذف الرابع الشبيه بالزائد» وبين 
أن تحذف الخامس, والثاني أجود: وهو حذف الخامس» بل أنكره البرد. 

فحينئلٍ نقول: إذا كان الرّابع شبيهاً بالزائد فأنت مير إن لم يكن شبيهًا بالزائد تَعيّن 
حذف الخامس وهو: اللام, مثل: سَفَرْجَل هذا الخامس إذا كان مجرّداً بحذف لامه .. 
تَعيّن حذف اللام إلا إذا كان الرابع شبيهاً بالزائد لفظاً أو مخرجاً فأنت سير بين حذف 


الرابع أو الخامس» وحذف الخامس أجود, إن لم يكن شبيهاً بالزائد تعيّن حذف الخامس. 
ننتقل إلى الرُباعي المزيد والخماسي المزيد. 

الرباعي المزيد: ما كان على أربعة أحرف ثم زيد عليه حرف حينئذٍ صار على خمسة 
أحرف. إذا أردنا جمعه على (فَعَالِل) تعيّن حذف الخامس» وهو: المزيد, لأنّه صار 
خامساً بهذا الحرف: دَخْرَّجٍ يُدَحْرجٍ مُدَحْرج, الحاء والراء والجيم والدَّال موجودة هي في: 
دَخْرَج, إذاً: مق صار خامساً؟ اة 7 اقض عليها إذا أردت جمعها على (فَعَالِل)؛ 
تقول: دحارج» هي الزائدة .. هي التي اعتدت! هذا متى؟ إذا كان رباعي مزيداً بحرف. 
إن كان خماسي زيد بحرفٍ حينئذٍ عندنا حرفان: الخامس يُحذف على الأصلء ثم إذا زيد 
عليه حرف كذلك نقض على هذا الحرف ونحذف منه حرفين, من أجل أن تأت به على 
صيغةٍ من هذه الصّيغ: (فَعَالِل) أو شبهه. 

إذاً: (وَبِمَعَالِلَ وَشبهه)» المراد بشبه (فعَالل): ما کان على شكله في کون ثالثه ألفاً بعدها 
حرفان» أو ثلاثة أوسطها ساكن, فما زاد على الثلائي تا بجمع على نحو (فَعَالِل) 
رباعي» وزائدٌ على الأربعة» فأمًا الرُباعي فلا إشكال في جمعه على (فْعَالِل) أصلاًء نحو: 
جعفر وجعافر» أو مزيداً نحو: أحمد» كيف تجمعه؟ أحامد. 

وأمّا الزائد على الأربعة فخماسي الأصول نحو: سَفَرْجَلٍ وغيره. 

إذاً قوله: 

(وَبفَعَالِلَ وَشِبْههِ انْطِقَا) انطقاً بفعال وشبهه (في جنع ما ازتقى فَوْقَ الثَلآنَةِ مِنْ غَيْرِ ما 
مَضّى) ما زاد على الثلاثي في (غَيْرِ ما مَضَى) من نحو: رام وكاملء يما استقرٌ له بناءٌ 
خاص» حينئدٍ تجمعه على (فَعَالِلَ وشبهه). 

ومن حْمَاسِي جرد الآخرَ الف .. 

دخل الرباعي بنوعيه في قوله: (ارْتَقَى فَوْقَ الَلالّة)» ولم يَتعرّض لحذفٍ وعدمه» لأنّه لا 
حذف فيه وشرع في الخماسي مع كونه داخلاً في قوله: (ارْتَقَى فَوْقَ الثَاانّة) بتفصيلٍ 


. . ...... . وَمِنْ حماسي ... جرد الآخرّ ان بالْقِيّاسِ 
تحذف الأخير وهو مقيس, ثم استدرك فقال: (الرَابِعْ الشَّبِيُ) (الرَابعُ) من الخماسي 


الذي تحذف لامه .. آخره .. (الشَّبِيهُ بِالْمَزِيدٍ قد ذف تقليلاً قَدْ ذف دُونَ الذي ثم 


الْعَدَدُ به) وهو الخامس. 


وراد الْعَادِي الرُبَاعِي اخذِفةُ .. 

انتقل إلى المزيد, وهذا إشارة إلى الخماسي بزيادة. سواءٌ كان رباعياً زيد عليه حرف» أو 
خماسياً وزيد عليه حرف» فالحكم عام (وَرَائِدَ الْعَاِي) الذي تَعدّى وعَدَى وجاوز 
(الرُبَاي)؛ سواءٌ كان رباعيّ الأصول. أو خماسي» (اخْدذِفْهُ) فتحذف - أطلق الحذف - 
تحذف حرفاً من الرُباعي المزيد بحرف ك: مُدَخْرج, تحذف الميم: دحارج» وتحذف حرفين 
ما زيد على الخماسي» الحرف الأصلي وهو اللا أو ما قبله إن كان شبيهاً بالزائد, 
وتحذف الذي زيد. 

ما ل يَكُ لينا إنرهُ اللَذْ حَتَمَا .. 

(مَا ل يَكُ) هذا استثناءً من الحرف الزائد, هكذا حمله ابن عقيل؛ فإن كان الحرف الزائد 
حرف مَل قبل الآخر لم حذف» يعني: 

وراد الْعَادِي الرُبَاعِي اخذِفة .. 

إلا .. إلا إذا كان هذا الزائد حرف لينٍ قبل الأخير, وهذا يُتصوّر في الخماسي: 

قرطاس» هذا زباعي زيد قبل آخره مد إذاً: الحكم عام إلا إذا كان الحرف الزائد 
(لَيناً) قبل آخره. فحيئئذٍ يُقَلبِ هذا الحرف ياءً فلا داعي إلى حذفه» يعني: يبقى 
وَيُقَلَب ياء مثل: قرطاس» تجمعه على: قراطيسء قنديل .. قناديل» عصفور .. عصافير 
فلبت الواو يا وأمًا الياء الثابتة فتبقى كما هي. 

وَالِينَ وَالنَا مِنْ كُمُسْتَذْع ازل ... إِذْ يبا الجمع بَقَاهُمَا تح 

وَالْمِيمُ اول مِنْ سِوَاهُ بال اهن و 10 إن سَبَقًا 


ناية ما يصل إليه الجمع: أن يكون على مثال (مَفَاعِل وَمَفَاعِيل)» أقصى جمع ووزنٍ هو 
(مَفَاعِلٍ وَمَقَاعيل)» ليس بعدهما وزن» ولذلك قلّت الكلمات التي على هذا الوزن» 
وَكُلّما اسْتنقل اللفظ في لسان العرب صار معدوداً وكلمًا قلّت الحروف صارت أكثر 
ولذلك الصّرفيُون بجّمعون على أنَّ الفلاثي أكثر من الرُباعي يعني: الكلمات لو نظرت 
في اللسان والقاموس تجد الثلاثية أكثر من الرباعية .. كثير جداًء والرُباعي أكثر من 
الخماسي, لأنَّ الخماسي ثقيل .. كلمة طويلة» والرُباعي أخف منه» والثلاثي أخف. 

نم إذا نظرنا في الثلاڻي: منه ما هو بفتحات» ومنه ما هو بفتح وكسرء ومنه ما هو بفتح 
فضمء لا شك أن الذي بالفتحات أخف, ولذلك ما كان على وزن (فَعَلَ) أكثرء وكان 
التَعدّي فيه أكثر, لأنَّ الاستعمال له أكثر, فكلما كثر الاستعمال خفُفوا ما بإسقاط 
حروف, وإمًا بوضع أصل على ثلاثة حروف, وإمًا بالحركات, كلما كثر استعمال اللفظ 
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خفف: 


إا بجركاته» وإمّا بوضعه على ثلاثة أحرف, وإمًا بإسقاط حروف منه: إمَا إدغام .. إمًا 
قلب .. إلى آخره» فكان (فَعَلَ) أكثر, ثم (فعل)ء ولذلك لما قلَ (فَعِل) في الاستعمال 
کان اللزوم فيه أكثر. 
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م يان بعده قعل ت قصب هذا تقبل ولذنك الترم فيه النزوع) رفغل) اكثر من 
الرباعي ولو كان ثلاثي مضموم العين. 


حينئذٍ نقول: فاية ما يصل إليه الجمع أن يكون على مثال (مَفَاعِل وَمَفَاعِيل)؛ فإذا كان 
في الاسم من الزوائد ما بحل بقاؤه بأحد البنائين حذف» نحن نريد أن نجمع هذا اللفظ 
على (مَفَاعِل ومفاعيل), حينئدٍ إذا ؤجد في الاسم ما ل وجود بقاء الحرف بمذين 
الوزنين حذف من أجل إصلاح الوزن. 

فإذا كان في الاسم من الزوائد ما َل بقاؤه .. إذا بقي هذا الزائد بأحد البنائين حذف» 
فإن تأتى بحذف بعض وإبقاء بعض, لأنَّ الحذف قد يكون بكل ما وجد مثل: مُدَخْرج, 
حذفنا الميم انتهينا .. ليس عندنا زائد غيره» لكن لو تأتى الوزن (مَفاعل وَمَقَاعِيل) 
بحذف بعض الزيادة دون بعض. 

حينئدٍ من الإنصاف: أنَّا نحذف ما يُحْلُ بالوزن. وثبقي ما لا يحْلٌ بالوزن» اجتمع عندنا 
زيادتان .. هنا النتيجة: أي الزيادتين نحذف؟ أراد بهذا البيت أن يُبَيّن لنا فيما إذا جد 
عندنا زيادتان وتعيّن حذف إحدى الزيادتين» نحذف ماذا .. عندك ميم وعندك سين, 
هذا زائد وهذا زائد, تحذف اليم أو السين؟ عندك دال وعندك هاءء تحذف أي الحرفين 
الحاء أم الذّال؟ أراد أن يبين لنا بهذا البيت. 

إذاً: فإن تأتى بحذف بعض وإبقاء بعض أبقى ما له مَزيّق يعني: الذي له مَزِيّةَ من حيث 
المعنى ومن حيث الصدارةء فهو الذي يبقى» وما لم يكن كذلك هو الذي بحذف, إذاً: 
بعض الزيادات يُنْظَر فيها فَعْمَلّبِء قد يراد يمذا الحرف مَعنَ .. جيء به من أجل معنى, 
قد يكون في صدر الكلمة؛ وعند الصرفيين أنَّ الحذف من الأطراف هو القياس؛ 2 
هذا الحرف الزائد قد يكون في الطَّرفء وقد يكون في الأثناء, وقد يكون في الأول. 
إذاً: فإن تأنّى بحذف بعض وإبقاء بعض أبقى ما له مزيّة .. الذي له مزيّة» بأن يكون له 
نعل يسا هو الى ب هذه قاعدة عامة, هو يذكر لك مثالا .. ذكر لك: 
مستدعي» فيه سين وميم وتاء» الميم لا شك أا لمعن تدلٌ على مُفاعلة, م هي في 
الصدرء والحذف في الصدر, يعني: في أول الكلمة هذا قليل جداًء ولذلك ضعَّف 
مذهب الكوفيين في كون (اسم) حذف منه الواو» أصله: (وسم) قالوا: الحذف في 


الأواخر: (سموٌ) أكثر فالحمل عليه أولى» إذاً: له نظيرء أمّا الحذف من الأول هذا فيه 
خلل» لأنّه أول الكلمة, وهو الذي تعتمد عليه الكلمة, حينئذٍ لا يحذف. 

إذاً: ما كان في صدر الكلمة مُقدَّم في الإبقاء ينا كان في آخرهاء وما كان في الأثناء 
مُقدّم في الإبقاء على ما كان في آخرهاء إذاً: إذا انى الوزن بحذف بعض وإبقاء بعض 
أبقى ما له مَزِيََّ وحذف غيره» فإن تكافئا ليس لأحدهما مَزِيّة خير الحاذف بين أن 
يبحذف هذا أو ذاك, وعلى هذا فقول التاظم: 

وَالينَ الا من كَمُسْتَذْع ازل .. 


(مُسْتَدْع) هذا البيت أراد به بيان ما حذف من مزيد الثلاثي لأنَّ (مُسْتَدْع) دعى» فهو 
ثلاثي زيد عليه ثلاثة أحرف» إذاً: أصله ثلاڻي لذن مستدعياً كذلك» أن أصوله ثلاثة: 
الدّال والعين والياءء وزيدت عليه ثلاثة أحرف: اليم والسين والتاءء وبقاء الجميع: اليم 
والسين والتاء مع الدّال والعين والياء 0 بالبناءء لان (فعآلل) على خمسة أحرف وهذا 
ستة, لا يأى .. لا بد من الحذف, والحذف هنا لا يكن أن يُحذف الدَّال ولا العين ولا 
الياء» لا بُدَّ الحذف من السين أو التاء أو الميم» واحدٌ من هذه الثلاثة. 

إذاً: فيه ثلاث زوائد: الميم والسين والتاءء وبقاء الجميع محل ببناء الجمع» فَيُخدّف ما 
زاد على أربعة أحرف, لأنَ: سَفَرْجَل هناك يُحذف الخامسء إذاً: يبقى على أربعة 
أحرف» ويبقى ألف (فَعَا) باقية» نريد (مُسْتَدْع) أن يكون على أربعة أحرف حت نجمعه 
على (فعَالِل). 

إذاً: لا بد من حذف حرفين: ام اليم والسين 0 إما اليم والتاء 5 اما السين والتاءء 
فحينئذٍ يحذف ما زاد على أربعة أحرف وهو السين والتاءء فنقول في جمعه: مَدَاع 
(فعالل) أصله: مداعي, مثل: جوَارٍ وغواش. 

لذلك قال هنا: 

وَالينِينَ وَالنَا من كمُسْتَذْع أَزِل .. 

أزل السين والتاء من: (كمستدع) وأبقي الميم. 

(بَقَاهُمَا) قصره للوزن» (إِذْ نا الجمع) (إِذْ) للتعليل؛ بقاء الجمع بمذه الحروف الثلاثة 
ومنها: السين والتاء (مخْل) لا يمكن أن يأني (فعَالل) وهو خمسة أحرف وَيجمع عليه 
(مُسْتَدْع), هذا فاسد بحل بالوزن, (وَالْمِيمُ اول بالْبَقَا) من السين والتاء, لماذا؟ قالوا: 
لما له من ١‏ زيّة على السين والتاء من حيث المعنى, لأا تدل على معنى اسم الفاعل» 


ولذلك إذا أريد اسم الفاعل حينئدٍ يُنْظَر في فعله: استدعى .. يستدعي فهو مستدعي, 
جئنا ميم مضمومة تدلٌ على المفاعلة .. على أنه اسم فاعل, إذاً: هذا الحرف جيء به 
للدّلالة على معنى, بخلاف السين والتاء» وما دل على معنى أولى بالبقاء ينا لم يدل على 
معنی» هذا أولاً. 

ثانياً: له الصدارة؛ والحرف الذي يُبْتَدأ به ولو كان زائداً في أول الكلمة له قوة, 
والحذف إا يكون في الأثناء وني الأطراف, وني الأطراف أكثرء يعني: الطرف الأخير 
من جهة اللام» وأمًا من الأول هذا لا نظير له. 

إذاً: 

وَالْمِيُ اَل بالْبَقَا مِنْ سواه .. 

من سوى الميم وهو السين والتاءء لِمَا له من المزيّة على غيره من أحرف الزيادة» وهذا 
لا خلاف فيه» يعني: ببقاء الميم وحذف السين والتاء, لا خلاف فيه متى؟ إذا كان ثاني 
الزائدين غير مُلْحَقٍ ك: نون منطلق .. إذا كان ثاني الزائدين غير مُلْحَق يعني: لم تكن 
الزيادة للإلحاق كنون (منطلق) ميم .. نون زائدان أم أصليان؟ 


(منطلق) على وزن (مُنفعل)ء إذاً: الميم زائدة والنون زائدةء النون هذه هل زيدت 
للإلحاق؟ لاء ليست للإلحاق, فتقول في جمعه: مَطّالق» بحذف النون وإبقاء الميم أمّا إذا 
كان ثا الزائدين ملحقاً كسين: مُفْعَنِسِسن .. افْعَنْسَسَء السين الثانية زيدت للإلحاق: 
اخْرَنجم حينئذٍ السين الثانية هذه زيدت للإلحاق. 

فكذلك عند سيبويه تُمذف, فالحكم عام عند سيبويه يُحذف ما عدى الميم سواءٌ كان 
هذا الحرف الزائد للإلحاق, كما في سين: مُقعَنسس» أم ليس للإلحاق كما في نون: 
منطلق» فالحكم عام بلا تفصيل» فيقال: مقاعس (مَفَاعِل) بحذف السين الثانية وإبقاء 
الميم. 

وخالف ارد فحذف اليم وأبقى الملحق وهو السين, لأَنّه يُضاهي الأصل فیقال عنده: 
قعاسس» بحذف اليم وإن كان هنا تعارض كل منهما لعنى» فاليم لمعنى والسين لمعنى, 
لكن المشهور هو ما ذهب إليه سيبويهء وَرُجَح مذهب سيبويه بأنَّ الميم مُصدَّرة. يعني: 
في أول الكلمة فلا حذف» وهي لع بخص الاسم فكانت أولى بالبقاء» والسين وإن 
كانت لمعنى لكتها من جهة اللفظ لا من جهة المعنى. 

(لمعنى) بمعنى: أن لحقها بوزنٍ وهو وزن: اخْرَجَم» أصله: فعسء اقعنسس .. (اخرَجّم) 
إذاً: السين الثانية للإلحاق: آخرجم .. يرجم .. اخرتجاماء افْعَنْسَسسَ .. يَفْعَنْسِسُ .. 


افْعِنْسَاسَاء إذاً: من باب الإلحاق, والإلحاق لا شك أنه أمرٌ لفظي ليس معنوياً والميم 
لشيءٍ يعلق بالمعنى, إذاً: له أثر في الاسم .. في المدلول. 

إذاً: ما كان له أثر في المدلول وأنَّر في المعنى أولى بالبقاء بم زيد لأثر يَتعلّق بلفظ الاسم, 
وهذا واضح بيّن ولذلك رجح مذهب سيبويه» مع كون الميم كذلك مُصدَّرة والحذف في 
الصدور قليل التظير. 

وَالينَ الا من كَمُسْتَذْع ازل .. 

أزل السين .. (النينَ) هذا مفعول مُقدّم لقوله: (أزل)» (وَالتَ) معطوف عليه قصره 
للضرورة» (والتاء) هذا الأصل. 

(م ك مُسْتَدْع) (من 5) دخلت (من) هنا على الكاف. فدل على أن الكاف اسمية, 
يعني: من مغل (مُسْتَذْع) والكاف: اسم بمعنى (مثل) مب على الفتح في محل جر ب 
(مِنْ)؛ وهو مضافء و (مُسْمَدْع) مضافٌ إليه. (أَزلْ) هذا فعل أمر .. أنت. 

ازل الينينَ وَالنَامِنْ كمُسشكذع .. 

(إذ) للتعليل (ينَا الجمع) .. ببناء الجمع. وهو (فعالل)» (بَقاها مخل) (يبتا الجمع) الباء 
هنا: حرف جرء و (بتا الجمع) مضاف ومضاف إليه» يعني: بناء الجمع (مَفاعل 
وَمَفَاعِيل) (بَقَاهُمَا) .. بقائهما قصره للضرورة: بقاؤهما يعني: بقاء السين والتاء (محْلٌ بنا 
الجمع). 

إذاً قوله: (ببا اللجمع) مُتعلّق بقوله: (مُخل)؛ وحينئلٍ يكون التقدير: إذ بقاؤهما حل ببناء 
الجمع» بخلاف بقاء 5 وهذا فيما إذا تعارض عندنا زيادتان, وكان الخلل ببعض 
الزيادة دون بعض, فيّتعيّن حذف إحدى الزيادتين وإبقاء الزيادة الأخرى. أي الزيادتين 
أولى بالتقدير, أو بالحذف. أو بالإبقاء دون الأخرى؟ تنظر إلى المعنى على ما ذكرنا. 


(وَالْمِيمُ أؤْلَ) (أَؤْل) يعني: (بالْبَمَا) إذاً قوله: (بالْبَمًا) مُتعلّق بقوله: (أؤلى). 

(منْ سِوَاهُ) كذلك مُتعلّق بقوله: (أولّ)» فاليم مبتدأء و (أَوْلى) خبره و (بالْبَقَا) و (مِنْ 
ِوَاهُ) مُتعلّقان بقوله: (أَؤْلَ)؛ (مِنْ سِوَاهُ) يعني: من سوى اليم (بلْبَقَا) قصره 
للضرورة. 

وَلحَمْرُ وَالْيَا مكْلَهُ إِنْ سَبَقَا .. 

(مِذْلةُ) يعني: مغل الميم في كونهما (أَوْلَ بِالْبَهَا) (إِنْ سَبَقَا): إن تصدّرا في الكلمة, لماذا؟ 
لأنّ الهمزة تأ للمضارعة إذا أريد بجا المنكلّم. وتأ في أول المضارع ويراد بما: الغائب» 
وأراد بمذا المثال: أَلَنْدَد المراد به: الخصم, يقال: أَلَنْدَد ويَلَندَد إذا أردت جمعه على 


(مَفَاعِل وَمَفَاعِيل) حينئذٍ صار على خمسة أحرف. لا بد من حذف حرف, وهنا الزائد: 
الحمزة والنون أي الحرفين أولى بالبقاء؟ قال ابن مالك: 

اهز ؤل إِنْ سَبَهَا .. 

وهنا: ألنددء نقول: هذا بقاء الهمزة أولى» وكذلك في: يلندد, في جمعهما تقول: الاد 
ويلادًء فتحذف النون وَتُبْقَى ال همزة .. وَتُبْقَى الياء, لأنَّ الهمزة والياء يستعملان ويراد 
بمما مع في غير هذا اللفظ. وهو: الحمزة للمُتكلّم, والياء للغائب. 

(وَاَمْرُ) مبتدأء (وَالْيَا) قصره للضرورة عطفٌ عليه (ممْلَه) يعني: مثل الميم؛ (إِنْ 
سَبَقَا) يعني: وقع في أول الكلام (مفْلّةُ) أي: مغل الميم في كوضما أولى بالبقاء. (إِنْ 
سَبَقَا) الألف هذه: فاعل؛ أي: تصدّراء وَلأهما في موضع يقعان فيه دانّين على معن 
وهو دلالتهما على الُنكلّم والغائب في الفعل المضارع. 

قال الشّارح هنا: إذا اشتمل الاسم على زيادةٍ لو أثتقيت» يعني: هذه الزيادة لاخْتَلَ بناء 
الجمع» كيف يَخدل؟ لأ (فَعَالِل وَمَمَاعِل) هذا على خمسة أحرف» وتكون الكلمة 
بالزيادة على خمسة ار أو ستة أحرف, وعندنا (فَعَا) الألف هذه زائدة ليست في 
الكلمة التي سَتْجْمَع, حينئذٍ كيف نأي بمذه الخمسة أحرف على وزن (فَعَالِل) لا بُدَّ من 
حذفي, وعندنا زيادتان. 

لو نقيت لاخدّلَ بناء الجمع الذي هو غاية ما تَرْتَقَى إليه الجموع وهو (فعَالل 
وَفَعَاليل).» حُذفت الزيادة» فإن أمكن جمعه على إحدى الصيغتين بحذف بعض الزائد 
وإبقاء البعض فله حالتانء هنا جمع بين مسألتين حذفت الزيادة ثم يأ الوزن دون 
خلل ولا إشكال» وهذا فيما إذا كان على حرف واحد .. الزائد حرفٌ واحدء وأمًا إذا 


۳ 


كان أكثر حينئذٍ يَتعيّن حذف إحدى الزيادتين وإبقاء الأخرى, وهذا على حالتين: 
إحداهما: أن يكون للبعض مزيّةٌ على الآخر, يعني: أحدهما له معنى كالميم والسين, اليم 
لها مَزيََّ على السين والتاءء إذاً: ليستا في درجة واحدة. 

النوع الثاني: ألا يكون كذلك .. مير والأولى هي المرادة هنا في هذا البيت» والثانية في 
البيت الذي يأني. 


ومثال الأولى: (مُسْتَدْع) فتقول في جمعه: مَدَاع (مَفَاعِل). فتحذف السين والتاء, لأنَّ 
بقائهما يحل ببنية ا وَأبقيت الميم لأا رة يعني: لها مزيّة في المعنى على السين 
والتاءء لكون زيادتا لعن مختص بالأسماء. بخلاف السين والتاء فإنهما يزادان في الأسماء 
والأفعال» (وَالْمِيمُ) مُصدَّرة, ومجرّدة للدّلالة على معنى وهو اسم الفاعل. 


وتقول في ألنْدَدٍ وَيَلَنْدَدِ يعني: في جمعهما: ألادَّ وَيَلادَّ فنحذف النون وَتُبْقَى الحمزة من: 
َلَنْدَدْ والياء من: يَكَنْدَدْ ولذلك تقول: (ألادً) أبقيت الهمزة وحذفت النون, و (يلادً) 
أبقيت الياء وحذفت النون, لاذا؟ لِتَصّدُّر كل من الحمزة والياءء يعني: وقعت صدراً 
وحذف الصدر هذا لا نظير له أو له نظير لكنّه ليس بالكثير, وَحْمَلٌ الشيء على ما له 
نظير أولى. 

ولأّما في موضع, يعني: في مكان يقعان فيه دَالَيِن على معن» وذلك في الفعل المضارع, 
يعني : شبّهت رة ألندد» بهمزة: أقوم, وقعت في الأول ووقعت في الأول هناك في: 
أقوم, دلت على معنى» إذاً: حمل هذا على ذاك .. شابمه فأخذ حكمه. كأكًا دلت على 
معنى, هي لم تدل على معن هناء وا وقعت في موضع تقع فيه الهمزة تدل على معن 
وذلك في الفعل المضارع. ۰ 

وكذلك: يلندد, الياء هنا وقعت في موقع: يقوم و (يقوم) هذه الياء تدلّ على العَيْبَةء 
حينئذٍ ياء: يلندد, لا تدلّ على العَيْبةء وإعًا وقعت في محلّ لو كان الفعل فعلاً مضارعاً 
لدلّت على معن» إذاً: المشابحة في ا محل فحسب. ٠‏ 

بخلاف النون فإنما في موضع لا تدل فيه على مع أصلاً وهذه مزيّة معنوية هناء 
والألندد واليلندد: اخ قل رَجُلٌ ألندد ويلندد: أي خَصِمٌ مثل: الألد. 

ثم قال: 


(وَالْيَاءَ ل اوو احذِف) احذف الياء, (الْيَاءَ) مفعول مُقدّم لقوله: (اخذِف)., (لآ الْوَاوَ) 
عطف» يعني: لا تحذف الواو, (انْ حْمَعْتَ مَا) هذا مفعول به. (كحَيْرَبُونِ) وعيطموس, 
(حَمُرَبُونَ) هذا فيه زيادتان: الواو والياء. 

قال: احذف الياء ولا تحذف الواوء (فَهْوَ) الفاء للتعليلء و (ِهْوَ) مبتدأء (حُكُم) هذا 
خبر (حتمَا) أي: الحكم, والألف للإطلاق» والجملة صفة ل: (حكم). 

إذا كان مثل: حيزبون وعيطموس» نقول هنا: لا نحذف الواو بل نبقيهاء ونحذف الياء, 
والتعليل: أنَّا لو حذفنا الواو لم نستفد شيئاً في الوزن, لأنّنا لو حذفنا الياء سنحذف 
الواو مرةً أخرى, كما سيأن. 

قال الشارح هنا: إذا اشتمل الاسم على زيادتين, وكان حذف إحداهما يتأن معه صيغة 
الجمع» وحذف الأخرى لا يَتأنّى معه ذلك حُذِف ما يتأتّى معه صيغة الجمع قى 


الآخر. وهذا واضح» عندنا زيادتان إحداهما: بحذفها يتأنّى الجمع, والأخرى لا يتأنّى 


الجمع, حينئلٍ ماذا ثُبقي» وماذا نحذف؟ لبقي ما لا يَتأنّى الجمع إلا بما. ونحذف ما يتأنّى 


الجمع بدوها. 


فتقول في حَيْرَبُونَ: حَرَابين» حذفت الياء وَقُلِبت الواو ياءً: حزابين» فتحذف الياء 
قى الواو, فَعُقَلَب الواو ياء لسكوغا وانكسار ما قبلهاء لأنّك ستقول: حزايق باء 
مكسورة ثم وا ساكنة» سكنت الواو وانكسر ما قبلهاء ثم قلِبت الواو ياءً. 

إذاً: قلبت الواو ياء (حزابين) فتحذف الياء وتبقى الواو فَتْقَلَب ياء لسكونا وانكسار 
ما قبلهاء وأؤثرت الواو بالبقاء دون الياء, لأنَّ حذف الياء يستلزم بقاء الواو لو حذفت 
الواو. 

قال ابن عقيل: "لأنما - يعني: الواو - لو حُذِفت ل يُعْنِ حذفها عن حذف الياء". 
يعني : لا بد أن تحذف الياءء لو بدأت بحذف الواو ستحذف الياء غصبًا عنكء وأمًا إذا 
حذفت الياء لاء تُبْقِي الواو, وأيُّهما أولى: إذا كان الوزن يتأنّى بحذف الياء وتبقى الواو, 
أو بحذف الواو ويستلزم حذف الياء .. أُيّهِما أولى بالحذف؟ حذف ما لا يستلزم حذف 
غيره» لألّنا إذا حذفنا الياء تبقى الواو» وأمّا إذا حذفنا الواو يلزم منه حذف الياء؛ لأا 
لو حُذفت الواو لم يغن حذفها عن حذف الياءء يعني: لم نستغن بحذفها عن حذفٍ .. 
لا بذ أن نحذف الياى لأن بقاء الياء مُفَوَتْ لصيغة منتهى الجموع, لأنّك لو حذفت 
الواو ماذا تقول؟ حزابين» احذف الواو» حيزاب .. لا ليس الأمر كذلك. 

هنا قال: لأنَّ حذف الياء يستلزم بقاء الواوء ولو حُذِفت الواو لم يغن حذفها عن 
حذف اليا إذ لا يُمكن بها صيغة الجمع» فَتُحْدّف الياءء لأنَّ حذف الواو وخ إلى 
حذف الياء فتقول: حَرَاب» إذ لا يقع بعد ألف التكسير ثلاثة أحرف أوسطها ساكن 
إلا وهو معتل". 

هنا كم حرف بقي: حَرَاب؟ بقي عندنا حرفان, إذ لا يقع بعد ألف التكسير ثلاثة 
أحرف أوسطها ساكن إلا وهو معتل لو قيل: زاين لا بُدّ أن يبقى بعد ألف التكسير 
ثلاثة أحرف أوسطها ساكن» فَتُخْدّف الياء, لأنَّ حذف الواو خوج إلى حذف الياء, 
فتقول: حزاب (فَعَالِيل) حزايون .. ليس الأمر كذلك» لكن لو قيل: حزاب» لا يوجد 
إشكال إلا إذا أريد به على وزن (مَفَاعِيل) حينئٍ لا بد أن يبقى ثلاثة أحرف بعد 
الألف» وأمًا إذا كان على وزن (مَفَايِل) لا إشكال, حراب» وأما إذا أريد أن يجمع على 
(مفاعيل) لا بد أن يبقى ثلاثة أحرف بعد الألف. 

على كَل المعلل هنا: لأن بقاء الياء مُفَوِتْ لصيغة منتهى الجموع: والحيزبون العجوز. 


وَالياءَ ل اواو احذِف ان حْمَعْتَ مَا ... كَحَيْرَبُونِ ار 


يعني: يجب إيثار بقاء الواو في: (حَيْرْبُوْنَ) وشبهه يما قبل آخره واوّء فتقول في جمعها: 
حزابين» ليبقى ثلاثة أحرف. 

نعم» إذا كان المراد (مَفَاعِيل) فحذفٌ الواو يؤدي إلى حذف الياء, فيبقى عندنا حرفان 
بعد ألف التكسيرء إذا أريد به على وزن (مَفَاعِيل), وحينئذٍ إذا كان المراد بجا على وزن 
(مَقَاعِل) فالظاهر أنه لا إشكال, على كُلّ: يُنْظَر في المسألة هنا. 

وَخَيُوا في رَائِدَيْ سَرَنْدَى ... وکل مَا ضَاهَاهُ كَالْعَلَدَى 


هذا جما استوى فيه الزيادتان» وليس لأحدهما مزيّةٌ على الأخرى فأنت مير 


(وَخَيُوَا) يعني: العرب» فعل وفاعلء أو النحاة. (في رَائِدَيْ سَرَنْدَى) زائدين .. (رَائِدَيْ) 
هذا مضاف» و (ِسَرَنْدَى) مضاف إليه والسَرَنْدَى: الشديد» والأننى: سرنداث؛ (وَكُلّ 
مَا ضَاهَاهُ) يعني: شابه (سَرَنْدَى)» مغل (كَالْعَلَنَْدَى) وهو بالفتح: الغليظ من كل شيء. 
حينئدٍ أنت خير بين حذف إحدى الزيادتين» يعني: أنه إذا لم يكن لأحد الزائدين مزيّة 
على الآخر كنت بالخيار» فتقول في (سَرَنْدَى) هذه النون زائدة والألف زائدة. بحذف 
الألف وإبقاء النون تقول: سرّاند وَسَرادِء بحذف النون وإبقاء الألف» أين الألف؟ قلبت 
ياء ثم حُذِفت لالتقاء الساكنين. 

وكذلك: (ِعَلَنْدَى), تقول: علاند, (عَلَنْدَى) عندنا زيادتان النون والألف, تقول: 
علاند, بحذف الألف» و (علاد) بحذف النون, فتبقى الألف فَتُقْلَب ياء ومثلهما: 
حبنطى فتقول: حَبَانط وَحَبَاطِ لأنهما زيادتان زيدتا معاً للإلحاق ب: سَفَرَجْلء ولا مزيّة 
لإحداهما على الأخرى» وهذا شأن كل زيادتين زيدتا للإلحاق, أو لم تكن للإلحاق 
فحينئلٍ يستويان, أو للإلحاق والأخرى لغير الإلحاق على مذهب سيبويه. 

(وَخَرُوا) يعني: العرب. (في رَائِدَيْ سَرَنْدَى) (في رَائِدَيْ) هذا مُتعلّق بقوله: (حَيروا)» 
ووزن (سَرَنْدَى) (فَعَنْلَى)؛ (وَكُلَ) هذا معطوف على (سَرَنْدَى), والذي (مَا) موصول 
بمعنى: الذي .. الذي (ضَاهَاه) يعني: ضاهى (سَرَنْدَى): شابكه في تَضَّمُّن زيادتين لإلحاق 
الغلاثي بالخماسيء (كَلْعَلَنْدَى) والحبنطى, حينئذٍ يجوز حذف النون أو الألف وإبقاء 
الآخر. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد, وعلى آله وصحبه أجمعين ... !!! 


عناصر الدرس 

* التصغير وحده .. وبعض أحكامه 

* أوزان التصغير 

* ماتوصل به إلى جمع التكسير توصل به إلى التصغير 
* التعويض عن الحرف الحذوف في التصغير 

* المواضع التي يجب فيها فتح ما بعد ياء التصغير 

* مالا يعتد به فيالتصغير. 


بشم الله الرَحمَنِ الرَحِيم 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما 
بعد: 

فمسألتنا اليوم في قوله: 

وَالَاءَ لا اواو اخذِف ان جَمَعْتَ ما ... كَحَيْرَبُونٍ فَهْوَ كم يما 


قلنا: (الَْاءَ) هي التي تُحذف, لقوله: (اخذف الْيَاءَ له الْوَاو). 

قلنا: إنما أوثر حذف الياء على الواو؛ لأنَّ الواو إذا حذفت حينئدٍ لزم حذف الياءء لو 
حُذِفت الواو أولاً لم تُغْنِ هذه الواو عن حذف الياءء لزم أن تحذف الياءء لأنّ لو 
حذفت الواو قُلْت: حَيَازنْن» بتحريك الباء أو تسكينها. 

(حَيرَبُون) حَيّازبن» حينئذٍ جاء بعد ألف التكسير ثلاثة أحرف: الزاي والباء والنون» 
وليس عندنا جمع تكسير بعد ألف تكسيره ثلاثة أحرف إلا أوسطها سكان .. أوسطها 
معتل .. حرف عِلَّةَ ساكن, وهنا: حَيَازِتين» حينئلٍ ارم حذف الياء, لأنّه لو لم تحذف 
خرج صيغة منتهى الجموع عن أصله. 

ولو حذفت الواو أولاً لم يُغن حذفها عن حذف الياء, لأنّك لو حذفت الواو وقلت: 
حَيَازِيْنَ» بسكون الموحدة أو تحركها لفاتت صيغة الجمع» واحتيج إلى أن تحذف الياء 
أيضاً وتقول: حَرَابنْ» وهذا أيضاً فيه خلل. 

وَالياءَ ل الْوَاوَ اذِف ان جْمَعْتَ ما ... كَحَيْرَبُونِ E E‏ 


(حَيْربُونِ) تقديم الحاء على الياءء (فَهْوَ حَكُمْ حُيما) علّل في (التوضيح) قال: لأنّ 


حذف الياء يستلزم بقاء الواو ولو حُذفت الواو لم يغن حذفها عن حذف الياء". 
إذاً: إذا حذفنا الياء حفظنا الواو» ولو حذفنا الواو م يغن ذلك الحذف عن حذف 
الياءء إذ لا يمكن با صيغة الجمع, فُخذف الياء, لأنَّ حذف الواو خوج إلى حذف 
الياء. 

إذاً قوله: (اخذف ايء لا الْوَاوَ) اختير حذف الياء لا الواوء لأنَّ حذف الواو يستلزم 
حذف الياء من غير عكس» والأولى: حذف إحدى الزيادتين دون أن نحذف الزيادتان 
معاً (كُحَيْرَبُون) وما کان على شاكلته. 


52 51 ەه 
ثم قال رحمه الله: (التصغير). 
هذا ذكره بعد جمع التكسير, إنما ذكر هذا الباب إثر باب التكسير؛ لأتمماكما قال 
سيبويه: "من وادٍ واحد" لاشتراكهما في مسائل كثيرة, لأنَّ (بَاب التَصْغِيرِ) في بعض 
المسائل فول على باب التكسيرء فإذا اشتركا في مسائل مُتعدّدة كان المناسب أن 
وهو في اللغة: التقليل. 
واصطلاحاً: تغييرٌ مخصوص .. أت بيانه» لأنّه فرع أصل, الأصل في الكلمة .. في 

و قعل روا 1 مه الس ياس 2 o hs‏ 
الاسم: ان تکون O‏ رج .. فلس .. رید ثم تصغرها صار فرعاء وهدا التصغير 
إغا حصل بتغيبرٍ خصوص سيأ ذكره. 
إذاً: التَصْغير في اللغة: التقليل» واصطلاحاً: تغيير المخصوص سيأق ذكره في مواطنه. 
٠. 2 5 2 2‏ وت 7 ع ت . ع 
ثم هل كل كلمة هي قابلة للتصغير؟ الجواب: لاء لا بذ من شروط أربعة نعرف با أن 
هذه الكلمة 5 يصح تصغيره. 


الشرط الأول فيما بُصّعَّر: أنْ يكون اشْماً. ولذلك سبق معنا أن التَصْغير من علامات 
الأسماءء أنه لا يُصْغْر إلا الاسم لان التصغير وصفٌ في المعنى: جيل معناه: رجن 
أنْ يكون اما فلا يُصّّر الفعل ولا الحرف, لأنَّ التَصْغير وصفٌ في المعنى, والأفعال 

والحروف لا توصف .. ليست مُتضمّئة للوصف. هي في نفسها نعم الفعل يدل على 
وصفي, لكنّه لا يوصف. 

ولا يُصّغّر من الأسماء العاملة كما سبق» يعني: ليس كل اسم إِننا الذي يُصّغَّر ما لا 

يعمل» وسبق أنَّ: صَوَيْربء هذا فيه نزاغٌ بين النْحاة هل يعمل أو لاء كذلك المصدر 


هل يعمل وهو مصعّر أو لا؟ تهّ خلاف, إذاً: الأسماء العاملة عَمَل الفعل كاسم الفاعل 
لا ُصّغَّر لأنَّ شرط إعمالها: عدم تصغيرها. 

إذاً: الفعل وما اق به في العمل لا يُصَعّر وكذلك ما ضْيّن معنى الفعل فعمل عمل 
الفعل من الأسماء أخّق بالفعل فلا يُصَعَّر وشَّدَّ تصغير فعل التّعجب: ما أَحَيْسِتَه قلنا: 
هذا شَاذ بُمفظ ولا يقاس عليه وسيذكره النّاظم. 

إذاً الشرط الأول: أن يكون انماًء قلنا: ليس كل اسم» يُسْتننى منه الاسم العامل؛ لأنّه 
مُلحقٌ بالفعل» فالفعل وما ضُمِّن معناه وعمل عمله من الأسماء لا بُصَغَّره وكذلك 
الحرف. 

الشّرط الثاني: أن يكون غير مُتَوَغَل في شبه الحرف, وعبّر بعضهم: أن يكون متمكناً 
فالمبني حينئذٍ لا يُصَّر وأمّا: اَي والّذي فهذا شاد كما سيأ في آخر الباب» بعض 
الموصولات وبعض أسماء الإشارة صّفْرء لكنّه على جهة الشذوذ لمنافاة هذا الشرط. 
إذاً: ما صّغْر من فعل التعجب نافى الشرط الأول؛ وما صّغّر من المضمرات .. من أسماء 
الإشارة والموصولات نقول: هذا انتقض فيه الشرط الثاني. 

إذاً: أن يكون مُتمكاً .. أن يكون غير متوغّل في شبه الحرف بن يكون مُتمكناً فلا 
صر المضمرات .. الضمائر لا تصغرء ولا لفظ (مَنْ) ولا (كيف) ونحوهماء لأنا 
مُتوغّلة في شبه الحرف» وشَذٌَ تصغير بعض أسماء الإشارة والموصولات كما سيأق. 
الغالث: أن يكون قابلاً للتّصغير, فلا يُصَّعّْر نحو لفظ: كبيرء هذا لا يُصَّّره لأن: كبير» 
إا يدل على شيءٍ كبير معنا فإذا صَعّرته حينئدٍ لا يدل على المعنى الذي وضع له 
كذلك: جسيم ولا الأسماء المعظّمة, لا صر .. غير قابلة للتصغيرء ومنها: أسماء 
الملائكة .. أسماء الرَّبْ جل وعلا .. أسماء البي صلى الله عليه وسلمء كل هذه لا يجوز 
تصغيرهاء بل ذهب الأحناف إلى أن من صَّر: قمر, قال: قُمَير كفرء لأنَّ الله تعالى 
عظمه فأقسم به» وإذا قلت: قُمِير. حمّرت ما عظّمه الله عز وجل. 

الرابع: أن يكون خالياً من صِيَغ التَصْغير وشبههاء يعني: لو وضع اللفظ في أصل وضعه 
على صيغة التصغير لم يُصَّعْر لأنّه في اللفظ تصغير المصعّر هذا ممتنع, هو في اللفظ 
مُصغّرء وضع أصالةً على وزنِ من أوزان التَصْغير» حينئذٍ لا يُصَغَّر لأنَّ تصغير المصَغَّر 
من حيث اللفظ والوزن هذا ممتنع. 


إذاً: الرابع: أن يكون خالياً من صيغ التَصْغير وشبهها فلا يُصغر نحو: الكُمَيْت, من 
الخيل: كميت (فعَيّل) لا بُصَّعَّر لأن الوزن وزن تصغير (فْعَيْل) ولا: الكعَيْت» وهو 


البلبل لا يُصّعّرء لاله على وزن (فْعَيْل) غير قابل للتصغير, ولا نحو: مُبَيْطِر وَمُهِيْمن 
مُبيْطِرِ .. (مُفَنِعل) .. (فْعَيْعِلْ) وكذلك: مُهَيْمِن (فُعَيْعِل) هذا لا يُصَعّر. 

إذاً: أربعة شروط لا بد من استيفائها ليصح حينئدٍ التَضْغِير: 

-أن يكون اسماً. 

- أن يكون متمكناً, فخرج المبني. 

- أن يكون قابلاً للتصغيرء يعني: اللفظ من حيث المعق. 

- أن يكون خالياً من صيغ التُصغير. 

التَصْغير له فوائد وله أغراض, يعني: لماذا تُصَّغَر اللفظ؟ لا بُدَّ من شيءٍ يقتضي منك 
ذلك أن تأق به على وزنٍ من هذه الأوزان أو الأمثلة الثلاثة. 

عند البصريين أغراض التصغير أربعة: 

الأول: تصغير ما يُتَوَهُم كبره» نحو: جبل» يُصَّعّْر على: جُبيْل. 

الثاي: تحقير ما يُتَوهّم أنّه عظيم» نحو: سَبْعُ .. سُبَيْع. هو عظيم .. الناس يخافون منه, 
فإذا أردت التحقير أو أن تقلل من شأنه تقول: سبَيع. 

الثالث: تقليل ما تُتوهّم كثرته: درهم تقول: ذُرَيْهمَات. 

إذاً: يأت للعقليلء ويأق للتحقير, ويأت لتصغير ما يُتَوهّم أنه كبير. 

الرابع: تقريب ما بوهم بعده زمناً أو محلاً أو قدراًء زمناً: قُبيل العصر» (قبل) تصغره 
قبيل هذا باعتبار الزمن» مكان: فُوَيّْق الدار, كذلك القَدْر والرُنْبَة والمكانة: أصيْغر 
منك, إذاً: هذه أربعة أغراض وفوائد للتصغير. 

بقي خامسة وهي مختلف فيها بين البصريين والكوفيين وهي: التَعْظِيم هل يأ التَصغير 
للتّعظيم أو لا؟ نفاه البصريون» قالوا: هذا يناف كيف بُصَّعّْر العظيم؟! في الجملة 
التصغير فيه نوع تحقير .. في الجملة مع النظر فيما سبق من الأغراض في الجملة فيه 
معنى التحقير والتقليل من الشأن» فكيف العظيم يُؤْتَى به على زنة من هذه الأمثلة 
الغلاث. ثم نقول المراد به: التعظيم؟! إذاً: رده البصريون لِمَا ذكرناه لأنَّ التَصْغير لا 
يكون للتعظيم» فهو ينافي التصغير. 

وأمًا الكوفيون فأثبتوه. قالوا: لقول عُمَر لابن مسعود: كُتَيِفٌ مُلى علماً (كُنَيْفٌ) هذا 
تصغير: كنف» بكسر الكاف وإسكان النون: كنف» صغّره على: كُنَيْف, وأراد به: 
التعظيم: كيف ملىئ علماًء وقول الشاعر: 

وکل ناس سؤف تدخُل بَِنَهُمْ ... ذُوَيْهة تصْفَرٌ منها الْأَنَامِلٌ 


(ذُوَيْهةٌ) هذا تصغير وأراد به التعظيم إذاً: هذه الفائدة أنكرها البصريون وأثبتها 


الكوفيون, ولو ؤجدت لكنّها تكون ليست كالسابق يعني: فيها نوع قلّة. 
(الفُصْغِير) 

قال التاظم: 

فُعَيْااً اجعَلٍ اللاي إذا ... صَعَرتَهُ و قُدَيّ في قَذَا 

بعل مَعَ فعيعِيلٍ لما ... قاق كَجَعْلٍ دزم ذُرَنِهِمَا 


(فُعَيْلاً اجعَل الثُلَئِيَ) عل الثُلانِيَ فُعَيْلاً لما قال: (الثْلاَنِيَ), وقال: (ِلِمَا قَاقَ) عرفنا 
أن المصهّر ثلاثي وزائدء (اجْعَلْ الثُّانِيَ) ثم قال .. البيت الثائ: (لِمَا قَاقَ) يعني: لِمَا 
زاد على الثلاثي لما فاق الثلاثي, إذاً: المصعّر على نوعين: ثلائي» ومزيد. 

اللاني: أشار إليه بقوله: (فْعَيْلاً). 

والمزيد: أشار إليه بقوله: (فَعْيِعِلٌ مَعَ فُعَبْعِلٍ). 

حينئذٍ القسمة ثلاثية: وزنْ واحد للثلاثي, ووزنان لِمَا زاد على الثلاثي, فيدخل فيه 
الرباعي وما زاد» سواءٌ كان رباعي الأصول أو بالزيادةء أو خماسي الأصول أو بالزيادة. 
(اجْعَلْ اللاي فُعَيْلاً) (فْعَيْلاً لعل الثْلانِيَ) هذا مفعول أولء (اجْعَلنَ) يتعدّى إلى 
اثنين .. فعل أمر مبني على سكونٍ مُقدّر والفاعل أنت» و (الثُاانِيّ) مفعول أول» و 
(فْعَيْادً) مفعول ثاني. 

متى (اجْعَل الثاني فُعَيْااً)؟ (إِذَا صَعَرْتَُ) يعني: إذا أردت تصغيره, أمّا إذا ضّغْر فلا 
تجعله على (فْعيْل)» اجْعَل الثاني فْعَيْلاً إا صَعَرْتَهُ إذا صغرته اجعله فُعَيْلاَ ليس هذا 
المراد, لأنَّ تصغير المصعّر ممتنع, وإغا أراد بقوله: (إِذَا صَعَرْتَهُ) إذا أردت» وهذا سبق أن 
مقولةً عند الفقهاء والأصوليين جاء في تركيب العرب والأحاديث: إذا فَعَلتَ فَافْعَلُ 
(فعلت) هذا فعل الشّرط (افعل) جواب الشّرط, قد يكون المراد بمذا التركيب إيقاع 
جواب الشّرط بعد فغل فغل الشرط وهذا هو الأصل: (إذا فعلت فَافْعَلْ) إذا وقع 
منك فعل الشّرط حينئذٍ حصل الجواب. 

(إذا فَعلتَ فَافْعَلَّ) قد يُراد به: إيقاع الجواب قبل فِعْلٍ فغل الشّرطء يعني: تفعل الثاني 
قبل الأول .. عكس الأول .. هذا خالف» ومنه: ((فإِذًا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فاستعذ)) 
[النحل: 98] .. إذا قرأت فاستعذ, مثله: إذا فعلت فافعل (إذَا قَرَأتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ) 
متى تقع الاستعاذة؟ قبل القراءةء إذاً: أريد هنا بالجواب: أن يقع قبل فِعلٍ فعل 

الشّرط .. قبل القراءة» وقد قيل: بعده؛ أظن قول الحسن أو غيره» بعد القراءة يقول 
(فَاسَْعذُ) على الظاهر, لكن الجماهير على أن إيقاع الجواب هنا يكون قبل فِعْلٍ فِغْل 


الشرط. 

وقد يكون المراد: (إذا فعلت فَافْعَل) إيقاع جواب الشّرط مع فِعْلٍ فغل الشّرط» كما 
إذا قال: إذا توضأت فادلك يديك مغلا الدّلك يكون في أثناء الوضوء لا قبله ولا 
بعده: إذا صليت فسبّح ثلاثاً وثلائين» هذا بعد وقوع فِعْلٍ فِغل الشّرط. 


هنا ماذا أراد: (إِذَا صَعَرْتَُ)؟ على كلّ: إذا أردت تصغيره» حينئذٍ هل هذا تأويل .. 
جاز» أو أله حقيقة؟ يختلفون: أكثر من يثبت المجاز على أله تجاز .. إذا أردت: ((ي أيه 
الَّذِينَ آمَنُوا إذَا قُمْتُمْ ِل الصّلاةٍ فَاغْسِلُوا)) [المائدة:6] (إِذَا قُمْتُمْ إلى الصّلاة) قلت: 
الله أكبرء (ِفَاعْسِلُوا) هذا إذا أردنا الظاهر .. هذا الظّاصض هم يقولون: لاء يعني: إذا 
أردتم القيام, ول بالإرادة: (إِذَا قنك إلى الصّلاة) ليس المراد بالقيام بالفعل» وإن كان 
ظاهر إسناد الفعل إلى الشيء: أن يكون قد استوفى مدلول الفعلء (إذَا قُمْتُمْ) القيام 
الصحيح الثابت في الذهن (إِل الصّلاةٍ) الصلاة الحقيقية» هذا الأصلء استقبل 

القبلة .. قل: الله أكبر (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ), نقول: لاء ليس هذا المرادء نقول: إذا 
أردتم القيام» حينئذٍ يقع جواب الشرط (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) قبل فغل فغل الشّرط. 
على كُلَ: (إِذَا صَعَرْتَُ) يعني: أردت تصغيره. وذلك: (تَحْوْ قدي في قَذَا) لو جاء 
بصحيح لكان أجود: فَلْسء تصفّره وتقول: فیس وزيد. تصغّره وتقول: رید و 
(قَذَا) هذا معتل اللام تقول: (قُدَيّ) بزيادة ياء التََصْغِير ثم إدغام ياء التَصْغِير في لام 
الكلمة. 

إذاً: ماذا صنع في (قُدَيَ في قَدَا)؟ هو لم يشرح هذا النّاظم, وإنا بين (فُعَيْلاً اجعَل 
القّانِيّ) على وزن (فُعَيْل)؛ لم يبينه من حيث التنصيص وإلا الوزن يكفي: (فُعَيْل) لو 
قلت: فَلْس, ثلاثي تقول: فَلَيْس» ماذا صنعت؟ ضممت الأولء وفتحت الثاني وزدت 
ياء ساكنة قبل آخره فقلت: فلس إذاً: ثلاثة أعمال في تصغير الثلاثي» إذا أردت أن 
تصغّر الثلاثي أمامك ثلاثة أعمال: 

- الأول: أن تضم فاء الكلمة. 

- والثاني: أن تفتح الثاني: فُلَيْس .. فَلْس» هذا الأصل» فتح الأول وإسكان الثاني 
تقول: فُلَيْء جئت بياءٍ ثالفة قبل الأخير» حينئذٍ صار على وزن (فُعَيْل). 

إذاً القاعدة: أن كل اسم مُتمكن قُصِد تصغيره, فلا بد من ضمّ أوله وفتح ثانيه» وزيادة 
ياءً ساكنة بعده, هذا في الثلائي, فإن كان ثلائياً لم يُغيرَ أكثر من ذلك. 


إن كان رباعياً وما زاد أشار إليه بقوله: 


(فَعْيْعلٌ) هذا مبتدأ .. صار علماً وهو مبتدأ. و (مَعَ) هذا ظرف .. منصوب على 
الظرفية مُتعلّق بمحذوف حال من الضمير المستتر في الخبرء أين الخبر؟ (لِمَا) جار ومجرور 
تعلق بمحذوف: كائنٌ (لِمَا) كائنٌ هو لِمَا .. حال كونه (مَعَ فُعيْعِيلِ)؛ ف (مَعَ فُعَبعِيلٍ) 
(مَعَ) مضاف. و (فْعَيْعِيلِ) مضاف إليهء نقول: مُتعلّق بمحذوف حال من الضمير 
المستتر في الخبرء و (ِلِمَا) اللام: حرف جرء و (مَا) اسم موصول بمعنى: الذي» وهو 
تعلق بمحذوف الجار والمجرور خبر المبتدأ (فُعَيْعِل). 


و (فاق) فعل ماضي» والضمير يعود على (مَا) فاعل» ومفعوله محذوف (ِلِمَا قاق 
الْلنِيَ) إذاً: (فَعْيْعل وفْعَيْعِيل) وزنان (لِمَا قاق الثْائِيَ)؛ (فَعْيْعِل) نقول: هذا للرُباعي 
المجّد نحو: جعفر, فتقول فيه: جُعَيْفِِ ماذا صنعت؟ صنعت الأعمال الثلاثة السابقة: 
جَعْ .. جع الأعمال الثلاثة كلها موجودة: ضَّمَمْتَ الأول» وفتحت الثاني وزذت ياء 
ساكنةً ثالثة وزذت عملاً رابعاً وهو: كسر ما بعد الياء: جُعَيْفِ .. هناك: فلس .. 
فُلَيْسء ليس عندنا بعد الياء إلا حرف الإعراب: فلس .. فين (سّ) هذا حرف 
الإعراب .. هو الذي يظهر عليه الإعراب» تقول: هذا فُلَيْسٌ .. انظر إلى فليس .. 
ُدْ فُليْسَ إذا: (السين) حرف إعراب هو الذي وقع بعد ياء التَصْغِيرء إذا: لا يقبل 
حركة زائدة. 

وأمّا الُباعي: جعفرء الراء: هو حرف الإعراب» زِيْدَت الياء ساكنةً ثالفة فبقي حرف 
فاصل بين الياء وبين حرف الإعراب» العمل الرابع تزيد في (فَعْيْعل) بكسر هذا الحرف. 
فتقول: جُعَيفِ .. ف .. الفاء مكسورة, ولذلك قيل: (فَعْيْعل) إذاً: للرُباعي ال جرد هذا 
الوزن نحو: جعفر, فَتْصَّغَرهِ على (جُعَيْفر). 

و (فْعَيِْل) بزيادة ياء بعد العينء هذه ليست بزائدة وما هي منقلبة» لكن في الوزن هنا 
(فَعْيْعل .. فُعَيْعيل) ما الذي زيد على الوزن الأول؟ ياء بين العين الثانية اللا هو 
أصله: (فَعْيْعِل) نفسه: (فَعْيْعل) زد عليه ياء قبل اللام تقول: (فغيعيل). 

و (فَعْيْعِيل) للرُباعي المزيد الذي قبل آخره يا نحو: قنديل .. فتيديل» بقيت الياء كما 
هي, ذ: قنديلء هذا خماسي بالزيادة, حينئلٍ تُصّعْره على (فْعْيْعِيل) فَكَيْدِيل. 

أو: ألف. يعني: أن يكون قبل آخره ياء أو ألف. نحو: شلال .. شُميلِيل قلبت الألف 
ياء أمّا الياء السابقة فَصّحَّت كما هي: قنديل .. قُتَيْدِيل بقيت الياء كما هيء وأمًا 
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ما 


الألف: شلال .. شمَيْلِيل قُلبت الألف ياء لماذا قُلبت الألف ياء؟ لألّك تقول: 
(فيْعيل) العمل الرابع بكسر ما بعد ياء التصْغِير بقيت الكسرة كما هيء فجاءت 
الألف» ألفّ قبلها كسرة وجب قلبها ياءً فقيل: (فَعْيْعِيل) هذا في نحو: تملال. 

أو: واو .. ما قبل آخره واوء نحو: عصفور .. عُصَّيْفِوْ: هذا الأصلء واو ساكنة قبلها 
كسرة» فوجب قلب الواو ياءء هي التي جاءت في (فْعْيْعيل)» فَعْيْعِيل نقول: الياء هذه 
مُنقلبة عن ألف. أو واوء أو صحّت في نحو: قنديل. 

وقد يُصَّّر على (فَعْيْعِيل) ما حذف منه حرف وَعْوَض منه الياء كما سيأي: سُفَررِيج 
هذه الياء ياء التعويض, لأنَّه حذف منه الحرف الخامس: سَفَرْجَل إذا أردت تصغيره 
تان به على وزن (فَعيِْل) سج بحذف اللام كما سبق في جمعه على (قعالل)» 
فتحذف اللام: سفرجل» صار عندك أربعة أحرف: سْفَيْرِج, يجوز أن تعوّض عن الحرف 
المحذوف ياء قبل آخره فتقول: سْفَيرِيج, حينئذٍ أصله: (فغیعل)»› فلما زِذْتَ الياء صار: 
(فَعْيْعيل) إذاً: صارت هذه الياء في مقام التعويض. 


إذاً: وزن (فَعْيْعِيل) رباعي مزيد. هذه الياء إِمَا أن تكون صَّحَّت في الموزون نحو: 

قنديل .. قُتَيْدِيل بقيت كما هي» وإمّا أن يكون أصلها: ألفاً قُلِئَت ياء نحو: شلال .. 
ييل قُلِبت الألف ياءء أو أصلها: واو نحو: عصفور, تقول: عُصَيْفِي هذه ثلاثة 
أنواع. 

بقي نوع رابع لهذه الياء» وهو: أن تكون عِوصاً عن محذوف, وذلك في الخماسي وما زاد 
إذا خف منه حرف لِيُتَمَكٌن من تصغيره على (فَعْيْعِل) أو (فْعَيْعِيل) نحو: سْفَيْرِج 
(فُعيْعل) تزيد الياء فتقول: سيج (فُعَنْعِيل). 

إذاً: (فُعَيْعِل) هذا للرباعي المجرّد نحو: جعفرء و (فَعْيْعِيل) هذا للرُباعي المزيد الذي 
قبل آخره يائ أو ألف, أو واؤء أو حرف تعويض عن المحذوفء (ِلِمَا قَاقَ) يعني: لما 
زاد على الثلاثي, (لِمَا قَاقَ) وذلك (كَجَعْلٍ دزم ذُرَبِِمَا) (ذرَيْهم) هذا مثال للأول» 
لأنّه أصل (فَعْيْعل) هو أصله (فَعيْعِيل), حينئدٍ مَل للأول وترك الثاني للعلم به. 
وذلك: (كَجَغْلِ) هذا جار ومجرور مُتعلّق بمحذوف خبر لمبتداً محذوف, قاعدة مُطَّردة 
دائماً تُعربه هذا الإعراب (كجَغْلٍ)؛ إلا إذا دخل عليه حرف جرء لذلك كما سبق: 
(من كُمُسْتَدْع) دخل عليه حرف جر؟ تقول: لا هناء الكاف صارت الما وأمّا هنا 
(كجَغْلٍ) تجعل الكاف هذه حرفاًء وما بعده مجرور قصداً للعلميّة» فحينئذٍ صار جار 


ومجرور متعلق عحذوف خبر مبتدأ محذوف تقديره: وذلك (كجغل). 


(كَجَغْلِ) مضاف» (دزكم) مضاف إليه. من إضافة المصدر إلى مفعوله الأول لأنَّ 
(جَعْل) وما تصّرف منه أي كان» سواءٌ كان مصدراًء أو اسم فاعل» أو فعل ماضيء أو 
مضارع, أو أمرء نقول: هذا يتعدّى لاثنين, ولذلك (اجْعَل اللاي فُعَيْلاً), قلنا: 
(القَادنِيَ) مفعول أول ل: (اجْعَلْ) مع كونه فعل أمرء و (فْعَيْلااً) هذا مفعول ثاني. 
(كَجَغْلِ) مصدر أضيف إلى (دِرْهَم) وهو مفعوله الأول, كَجَغْلِك (ذْرَِهِمًَ) هذا مفعول 
ثاني ل: (جَعْلِ) (كجَعْلٍ) أن تجعل درهماً (دُرَبِْمَا) .. أن تجعل, إذاً: (جَعْلِ) مصدر, 
صح أن تأي ب: (أَنْ) والفعل في محلهاء وهذا شرطً كما سبق. 

(كَجَغْلِ) كأن تجعل» (أَنْ) وما دخلت عليه في تأويل مصدر: (جَعْلِ), إذاً: صم أن 
تجعل درهماً (ذُرَيْهِمَا), إذاً: (دزكم) هذا مفعول أول ل: (جغْل)» و (درَنِْمَا) مفعول 
ثاني, حينئذٍ صارت عندنا الأمثلة والأوزان ثلاثة: (فُعيْل) و (فَعيْعل) و (فُعَبْعويل) ولا 
رابع لها. 1 

قال الشّارح: "إذا صْغَّر الاسم المتمكن" إِذَا: قَيّد ابن عقيل قيّد لك الْمتمكّن احترازاً 
من غير المتمكن, وتزيد عليه الاسم المُتمكّن إن لم يكن عاملاً عمل الفعل ففيه خلاف. 
نحو المصدرء واسم الفاعل وما ايى به. حينئدٍ لا بد في كل َصْغيرٍ من ثلاثة أعمال: 
إذا صْغّر الاسم المتمكن الذي لم يعمل عمل الفعلء لأنّه ملحق بالفعل والفعل لا 
يُصَّعْر فإذا صْغّر حينئدٍ ابتعد شبهه عن الفعل فلم يعمل فلا بُ حينئذٍ في كل تصغير 
من ثلاثة أعمال: 


صم أوله. هو قال: "ضْمّ أوله, وَفتتح ثانيه - الحرف الثاني - وزيد بعد ثانيه ياء" 
تُسمى: ياء الَصْغير وهي ساكنة في الأصلء وَيُفتصر على ذلك إن كان الاسم ثلاثياً 
فتقول في فَلّس: فُلَيْس, صَمَمْتَ الأول, وحرّكت الثاني .. فتحته» وزِذت ياء ثالغة 
ساكنة قلت: فُلَيْسء على وزن (فُعَيْل). 

وني (قَدَىَ): قُدَيّ قَدَى الثاني مرك حينئدٍ تنوي حركة التصغير, والأول: ضمَّ وزيد 
ياء ثالغةَ ساكنة, والياء المتأخرة هذه حرف إعراب وهي متحركة, حينئذٍ اجتمع عندنا 
مثلان فَأذغمت الياء في الياء قبل: قذي 

ومن تم لم يكن نحو: زْمَيّل وَلْمَيْزَى تصغيراً لأنَّ الثاني غير مفتوح, لو قيل: رُمَيْ الغالث 
ساكن والثاني متحرّك, وَلْعَيْرَى, تصغيراًء لان الثاني غير مفتوح, والياء غير ثالئة حينئذٍ 
امتنع أن يُقال فيه بأنّه تصغير. 

وإن كان رباعياً فأكثر فعل به ذلك» من إعمال الثالثة» وزيد عمل الرابع كير ما بعد 


الياءء يعني: ياء التصغيرء تزيد الياء وتكسر ما بعده» فتقول في (درهم): ذُرَيْهِمء الماء 
هذه بعد ياء التَصْغِير على وزن (فُعَيْعل) وني (عصفور) تقول: عُصَّيْفِين كسرت الفاء 
بعد ياء التَصْغِيرء نم لبت الواو ياءَ لسكونها وكسر ما قبلهاء فالنتيجة حينئدٍ .. أمثلة 
التصغير ثلاثة: (فْعَيّلٌ) وهذا للثلائي و (فَعْيْعل) للرباعي» و (فْعَيْعِيل) لِمَا زاد على 
الرُباعى. 

«e 

ثم قال: 

وما به لِمُنمَهَى المع ؤصل ... به إلى امل التَصْغيرٍ ص 


والذي صل به لِمُنتَهَى الجمع صل به إلى أمْيلّة التَصْغيِرء ماذا يعني؟ الذي حصل هناك 
من عمليات الحذف كله ا هناء ولذلك قلنا: سَفَرْجَلء لا يمكن تصغيره على 
(فَُيْعل)؛ لأنَا أربعة أحرف إلا بحذف الخامس: سَفَرَجَلء تحذف اللام حينئلٍ تقول: 
سْفَيرِج, جاء على وزن (فْعَيْعل) بحذف خامسه» كما ذكر هناك في الخماسي امجرّد أله 
يجب حذف خامسه. 

(وَمَا يه) إذاً: يُعَوَصّل في هذا الباب إلى مثالي (فَعيْعل) و (فُعَبْعِيل) يما يُمَوصّل به في 
باب جمع التكسير إلى مثالي (فَعَالِ) و (فَعَاليل). 

والذي .. (مَا) اسم موصول بمعنى: الذي, في محل رفع مبتدأًء ويجوز أن يكون من باب 
النصب على الاشتغال؛ الذي (ؤصل به) .. (ؤصل به): زيدٌ مررت به. اشتغل هنا 
بضمير لكن تَعدّى بحرف الجرء وهنا (به) جار ومجرور مُتعلّق بقوله: (ؤصل)ء (ؤصل) 
فيما زاد على أربعة أحرف» (به) هذا مُتعلّقْ ب: (ؤصل) (ِلِمُنَْهَى الجَمْع) يعني: لصيغة 
منتهى الجمع وهو (فَعَالِل) وشبهه. وهو جار ومجرور مُتعلّق بقوله: (ؤصل)؛ (صِل به) 
بذلك الذي هو الحذف لتتمكن من المجيء على هذه الصَّيّغ, (إِلَ أَمْثلّة) هذا مُتعلّق 
بقوله: (صل)» (إلى اَمِل التَضْغِير), (أَمْعلَ) مضاف. و (التَضْغِير) مضاف إليهء مُطلقاً 
الأمثلة؟ (فَعْيْعِل) و (فْعَيْعِيل) إذاً: أطلق النّاظم, حينئذٍ نختصر منه الثلائي (فُعَيْل) ليس 
بداخل هنا. 


وما به نى المع ؤصل ... به إلى أَمِلَة التَصْغِير صِلْ 


وللحاذف هنا .. الذي يحذف في باب التصغير من ترجيح وتخيير ما له هناك يعني: ما 


ثبت هناك ينبت هناء من استواء» ومن ترجیح› ومن إيجاب, فكل ما وجب هناك وجب 


هناء وَكُلُ ما جاز فيه وجهان وترجّح هناك أحدها ك: الميم على السين والتاء كما في: 
(مُسْتذع) فهو مُرَجُحْ هنا. 

فتقول في تصغير (فرزدق): فُرَيْرِد حذفت القاف الأخير .. بحذف الخامس» أو: 
ريرق بحذف الدَّال, لأنّه رابع شبية بالمزيد. بحذف الرابع وتقول في (سِبَطرَا): سْبَيْ 
بحذف الألف. وني (مُدحرج) تحذف الميم تقول: ذُحَيْرجٍ (فُعَيْعل)» وني (عُصْفُور) و 
(قِرَطّاس) و (قندِيل) و (فِرْدَؤْس) و (غْرْتَيق): عُصيْفيرء وَقْتَيْدِيل وَفْرَيْدِيسء وَعَرَينِيق 
وفي (فَبَغترى): فُبَيْعثْ, بحذف الراء والألف, لأنَّ الألف زائدة, والراء هذه من باب: 
سَفَرْجَلء فوجب فيه أمران: حذف الأصل, وحذف الزيادة. إذاً: كل ما ذف هناك 
يبحذف هنا. 

قال الشّارح : "أي إذا كان الاسم يما يُصَّغّر على (فُعَيْعل) أو على (فُعَيْعِيل) " هذا 
اختصار لكلام المصبّف إلى (أَمْثِلّة) حينئذٍ صار كالشتخصيص له. لأنّهِ أطلق. 

تُوْصّل إلى تصغيره بما سبق أن يُتَوَصّل به إلى تكسيره على (فَعَالِل) أو (فَعَالِيل) لأنَّ 
الباب واحد كما قال سيبويه» من حذف حرف أصلى أو زائد فتقول في (سَفْرْجَل) .. 
(سَفَرْجَل) إذا أردت تصغيره على (فُعَبْعل) فُعَيْعل: أربعة أحرف, فُعَيْعل الياء هذه زائدة 
للتصغير حرف معنى» فحينئذٍ (سَفَرْجَل) هذا على خمسة أحرف, لا بُدّ من حذف 
حرف. وتَعبّن أن يكون آخراً لِمَا ذكرناه, فتقول: سْفَيِْج (فُعيْعِلٌ) كما تقول: سَفَارِجْ في 
الجمع حذفت اللام» وف (مسشتذع) تحذف السين والتاء فتقول: مَدَاع هذا في الجمع, 
حينئذٍ تُصَّفّْر فتقول: اي بحذف السين والتاءء وَتُبْفَّي الميم كما قال: 

وَالْمِيمُ اول مِنْ سِوَاهُ .. 

كما تقول في: 0 فتحذف التصغير ما حذفت في الجمع» وتقول في (علندى): 
عُلَيْند وإن شئت قلت: عَلَيْدِ كما تقول في الجمع: علاند وعلادٍ. 

إذاً: الباب واحد, فكل ما حذف هناك لِيُتوصّل إلى الجمع ب (فَعَالِل) .. إلى (فَعَالِل): 
حينئذٍ يحذف هنا. 

وتقول في (حَيْرَئُون): حُرَيِين (فُعيْعِيل)» وفي (سرندى): سُرَښند أو سريدِ؛ لعدم المزيّة بين 
الزائدين» ويستثنى من هذا .. من قوله: 

وما به لِمُنَْهَى الْجَمْع صل .. 

يستثنى ما سيأقٍ النّاظم من تخصيصه من ذلك بماء التأنيث» وألفه الممدودة, وياء 
النسب وما سيأتي. 

إذاً: ليس على إطلاقه .. سيُقيّده النّاظم ثم قال 

وَجَائرٌ تَعْوِيضُ يا قَبْلَ الطَرَفْ ... إن كاد بَعْضُ الاسم فيهما الَف 


يعني: إذا حذفت أصل ما ذكر: سَفَرْجَل وحبنطى» حذفت من الأصل الذي ع جْمْعَ 
تكسير» أو صْغَّر وحذفت منه» جاز أن بُعَوّض عن ذلك الحذوف بياءٍ قبل لامه» وهو 
الذي ذكرناه في النوع الرابع من (فُعَيْعِيل) قلنا: (فْعَيْعيل) ما أن تكون هذه الياء في 
الأصل ك: قنديل؛ وإمًا أن تكون منقلبة عن ألف أو واو كما في: لال وعصفورء أو 
تكون الرابعة عوضاً عن المحذوف, هذا الذي عناه بمذا البيت. 

(وجَائِرُ) لا واجب» يعني: يجوز أن تقول: سَفَرْجَل تحذف اللام .. تصقره على: سْفَيْرِج) 
وزن (فُعَيْعِل) بدون تعويض, ويجوز أن تُعَوِض فتقول: (فْعَيْعِيل) سْفَيِْيج أحسنت إليه, 
فَعَوّضْتَ عن ذلك المحذوف ياء قبل اللاب إذاً: جائ لا واجبُ, يجوز أن تُعوّض, ويجوز 
ترك التعويض. 

(وَجَائرٌ) أي: أن التعويض قبل لازم (تَعْوِيضُ ي قَبْلَ الطَرَفْ) قبل اللام» ليكون من 
باب (فُعَيْعِيل) هو أصله من باب: (فُعَيْعِل) يجوز أن تنقله إلى باب (فُعَبْعِيل) بزيادة ياء 
عِوضَاً عن ذلك الحذوف. 

(وَجَائْرٌ تَعْويضُ ) (جَائِرُ) هذا خبر مُقدّم, و (تَعْويض) مبتدأ مُوْخَره وهو مصدر 
مضاف إلى المفعول: تعويضك أنت .. تعويضك ياءً (تَعْوِيضٌ يا) (ياء) إذاً: هي 
المعوّض .. هي المفعول» إذاً: من إضافة المصدر إلى المفعول. 

(تَعْويضُ يا) قصره للضرورة: (قَبْلَ) هذا مُتعاّق بقوله: (تَعْويض) لاه مصدّر, فيكون 
مُتعلّقاً للظروف وحروف الجر (قَبْلَ) مضاف, و (الطْرّف) مضاف إليه» يعني: قبل 
الحرف الأخير وهو لام الكلمة, (فْعَيْعِيل) مراده: أن ما صْغّر على (فْعَيْعل) بحذدفٍ من 
الأصل للاسم الُصعّر يجوز أن تنقله إلى باب (فْعَيْعِيل)؛ بزيادة ياء قبل اللام تعويضاً 
عن ذلك المحذوف: سفَيْجٍ (فُعَيْعِل) تجعله (فْعَيْعِيل) سُفَيزِيج, م لماذا جئت بمذه الياء؟ 
تعويضاً عن ذلك الحرف. 

(إِنْكَانَ) هذا قيد, يعني: ليس مطلقاً حذفت أو لم تحذف, لأنّه قال: 


وَجَائِرٌ تَعْويضُ يا قَبْلَ الطَرّفْ ... إن ان بَعْضُ الاسم 520000 


(بَعْضُ) اسم (كَانَ) مضافء و (الإسْم) مضاف إليه (الحَدَف فِيهمًا) (فيهما) الضمير 
هنا يعود على البابين: باب التكسيرء وباب التَضّغير فالحكم عام» كما تقول: سَفَارجٍ .. 
سَفَارِيجء فَعَوْض ياء قبل الطرف في جمع التكسير إذا حذفت: سَفُرجل» جمعته على 
(سَفَارِج) جاز تعويض ياء قبل الطرف, فتقول: سَفَارِيجٍ هذا في الجمع .. جمع التكسيرء 
وتقول في (حبنطى): حبانط .. حبانيط بتعويض ياء قبل الطرف» والأصل: حبائط. 


(إنْ گان بَعْضُ الإشم) هنا أطلق (بَعْضُ الإسْم الْحدّف فِيهِمَا) يعني: في البابين, (بَعْضُ 
الإسْم) يعني: حذف من بعض الاسم, وهذا المحذوف قد يكون أصلاًء وقد يكون زائداً 
ولذلك ابن عقيل لفقهه أتى بمثالين: سَفَرْجَل وهو أصلي: وحبنطى» وهو زائدء فدل 
على أنَّ قوله: (إِنْكَانَ بَعْضُ الإسْم) يشمل ما إذا كان المحذوف أصلاً5: سَفَرْجَل 
اللام أو زائداً: حبنطىء لأنَّ هذه الألف زائدة للإلحاق. 


(فيهما) أي: في الجمع والتّصْغِير (الْحَدَفَ) الضمير هنا يعود على (بَعْضُ الإشم) .. 
انحذف بعض الاسم, والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب خبر (كانَ) (إِنْكَانَ 
َعْضُ الإسْم) منحذفاً فيهماء يعني: في البابين. 

وسواءٌ في ذلك ما ځذف منه صل نحو: سَفَرْجَلء تقول في جمعه: سَفارج» وإن عوّضت 
قلت: سفاريج, وفي تصغيره: سُفَيْرْج) وإن عوّضت قلت: سفيريج. 

وما ځذف منه زائد نحو: حبنطی» فتقول في جمعه: حبانط» وإن شئت عَوََّضْتَ فقلت: 
حبانيط, وتقول في تصغيره: حُبَيْنط وَحْبَينييط بالتعويض, وما خُذِف منه زائد نحو: 
منطلق» فتقول في جمعه: مطالق .. مطاليق فعاليل» عَوَضْتَ عن المحذوف, كذلك في 
القَضْغِير تقول: مُطَيْلِق حذفت النون: مُطَيْلِق .. مُطَيْلِيقَ على وزن (فُعَيعِيل). 

وهنا يبه على أن هذا الذي جعله الصرفيون هنا (فْعَيْل) و (فُعَيْعل) و (فْعَيْعِيل) ليس 
هو الوزن الذي عند الصرفيين هناك, ولذلك: مُطَيْلق (مُفَيْعِل) وليس (فُعَيْعِل) عند 
الصرفيين .. باب التصريف: أن يُجْعَل في مقابل الحرف الأصلي: فاء أو عين أو لام وما 
زاد يُذْكر بلفظه. 

ملق (مُْفَعل), حينئدٍ إذا قلت: مُطَيْلِق على وزن (مفَيْعِلَ) وليس (فُعَيْعل)» لكن 
اصطلح الصّرفييون في باب التَضْغير أن يخصُوا هذا الباب بأوزان ثلاثة مُخالفة لِمَا 
يذكرونه في السابق: (أفعل) و (يُفِْل) و (يفعل) و (مُفعل) و (مُفعل) و (مَفْغول) و 
(فَاعِل) تلك أوزان على الجادة .. على الأصلء وأمًا هنا تخصيص مُخالف لِمَا سبق, وإلا 
إذا قلت: مُطَيْلِقَ على وزن (مُفَيْعِل), ولكن هنا خصّوه بوزنٍ خاص انتبه هذا! يعني: لا 
تجري عليه القاعدة السابقة. 


وَجَائْرٌ تَعْويضُ با قَبْلَ الطَرّف ... إن كان بَعْضُ الاسم فيهمًا اغحَدَفَ 


قوله: (تَعْويضُ با قَبْلَ الطَرَفْ) إن لم تكن موجودة .. نقيّده, لأنَّ النّاظم أطلق سواءٌ 
كانت موجودة أو غير موجودة, إن 0 تكن موجودة حينئذ عوّضنا وإلا فلا .. نكتفي 


بماء نحو ماذا؟ تقول في تكسير (اخْرِنْجَام) وتصغيره: حراجيم, الياء هذه كما هي باقية في 
التكسيرء حينئذٍ لا بمكن أنَّك إذا صعّرته قلت: خُرَيْجِيم» هل تُعَوَْض عن الحذوف ياء 
مع وجود الياء قبل الطرف؟ الجواب: لا. 

إذاً: يستثنى (اخرنجام) وما على شاكلته يما يوجد ياء قبل الطَّرف بعد تكسيره بعد 
حذف ما ذف منه» وبعد تصغيره, فحينئلٍ لا نزيده ياء. 

إذاً قوله: 

جَائرٌ تَعْويضُ يا قبل الطرف .. 

إن 0 تكن الياء موجودة .. قَيَده فإن كانت موجودة اكتفينا يماء لاله لا بمكن التعويض 
لاشتغال محلّه بالياء المنقلبة عن الألف .. هذه الياء منقلبة عن الألف. 

قال الشارح: "أي: يجوز أن يُعَوّض يما حذف في التَضْغير أو الكسير ياء قبل الطرف» 
فتقول في (سَفَرْجَل): سُفيرٍیج وَسَفُاریج» وفي (حبنطى) حُبَيْبيط وحبانيط". 

وَحَائِدٌ عن الْقيّاس كل ما ... خَالَفَ في الان حكماً يها 


كل ما مضى في باب التكسير, ما خرج عن الأوزان المشهورة المعروفة, حينئلٍ نحكم 
عليه باه حائدٌ عن القياس يعني: شاذ, فَيُحْمَظ ولا يقاس عليه وكذلك هنا في هذا 
الباب ما كان على وزن: (فْعَيْل) و (فُعيْعِل) و (فُعيْعِيل) على الجادّة فهو على القياس, 
وما لم يكن كذلك فحينئذٍ نقول: هذا شادً يحْمَط ولا يقاس عليه. وهذا عام في أبواب 
النّحو كُلّهاء في باب أفعل التفضيلء وفي باب (نِعْم وَينْس), وفي باب مرجع الضمير, 
فالحكم عام. 

(وَحَائْدٌ) حَآَدَ يجيد .. مائل؛ يعني: خارج» مائلٌ .. حائدٌ .. خارج» (عَن الْقيّاسِ) إذا 
كان خارجاً عن القياس حينئذٍ صار شاد إِمّا شاذ قياساًء وإمّا شاد قياساً واستعمالاً 
الشَّاذْ قد يكون قياساً فقط. وهذا قد يكون موجود كثيرء وقد يُوجد في القرآن ولا 
إشكال فيه؛ لأنّه فصيح, وقد يكون شاذًاً قياساً واستعمالاً. يعني: لم تستعمله العرب 
إلا نادر» فنحكم عليه بأنّه شاذ, هذا لا يجوز القول به في القرآن, نقول: هذا باطل. 
وأمّا الشَّاذْ قياساً المراد به: ما خالف قواعد الصّرف والنحو, حينئدٍ إذا كم عليه 
بكونه شاذًاً نقول: هذا لا بأس به» قُلْت لكم سابقاً: لا غضاضة في أن يُقال بأنَّ هذا 
اللفظ شاذ بمذا المصطلح .. لا بأس به. ولكن إذا وجد الإنسان ثُفْرَِ من نفسه في 
إطلاق هذا اللفظ لا إشكال» لكن لا يُنكر على غيره» تبقى المسألة اصطلاحية 


(وَحَائِدٌ عن الْقيّاسِ) أمّا الشَّاذْ قياساً واستعمالاً لم يقل به أحدٌ بوجوده في القرآن البكّة 
يعني: لفظة لم تستعمل إلا على قَلَّدَ وهي مخالفة كذلك للقياس» وتوجد في القرآن, هذا 
لا وجود له. لأنّه يناف الحكم بكون القرآن جملةً وتفصيلاً أنه فصيح, يعني: جملةً 
وتفصيلاً: ألفاظ .. مفردات ومرکبات» كله فصیح» في ألفاظه .. كلماته؛ وفي مرگباته 
حينئذ لا يوجد فيه من جهة التركيب ولا من جهة المفردات ما يخالف الفصاحة. 

وأمًا الشَّاذْ بكونه خارج عن القياس هذا لا بأس به. ولذلك نقول: وَيَأقَ .. ای يَأ 
(يای) عندهم شاذ هذاء حينئذٍ نقول: هذا موجود في القرآن: ((وَيَأْقٍ اله إلا أن يتم 
ُورَهُ)) [التوبة:32] حينئذٍ هذا شاد قياساً لا استعمالاً. 

(وَحَائْدٌ) أي: خارج» (عَنِ الْقيّاسِ) فَيُحفظ ولا يقاس عليه: 

کل ما خَالَفَ في الْبَاَيْنِ .. 

(خَالَفَ) ماذا؟ (حُكُمَاً زعا) حُكْمَاً قُرَرَا .. ثبت» يما سبق من القواعد العامة, كل ما 
خرج عن تلك الأحكام السابقة في ذلك الباب وفي هذا الباب» حكمنا عليه بكونه 
خارجاً عن القياس» حكمه إذا عرفنا أنه خارج عن القياس: انه يحفظ ولا يقاس عليه. 
(حُكُْمَاً ينهًا) هذا ًا جاء مسموعاً فَيحْمَظ ولا يقاس عليه. فمما جاء حائداً عن 
القياس في باب التَصغير قوهم في (مَغرب): مُعَيرِبِان مغرب .. مُعَيرّب! سمع: مُعَيرِبان, 
من أين هذاء لا (فُعَيْعِل)؛ ولا (فُعيْعِيل)» ولا (فُعَيْل)؟ نقول: هذا يُحفظ ولا يقاس 
عليه لتم زادوا ألف ونون: مُعَيْربان من أين جاءت الألف والنون؟ هذا شاذ حفط 
ولا يقاس عليه. 


وكذلك في (العشّاء): عُشَيّان, وفي (عَشِيّة): عُشَيْشِيَةَ وفي (إنسان): أَنَيْسِيَان وفي 
(بنون): أَبَيْنُو وفي (ليلة): لُيَبْلّ وفي (رجل): رُوَيجْل رُجَيْل هذا القياس. (رُوَيجْل) من 
أين جاءت هذه الواو؟ هذا شاذ بحفظ ولا يقاس عليه وفي (صبية): أَصَيْبيّة وفي 
(غِلمَة): أَغَيلمَة. 

وين جاء حائداً في باب التكسير في (رَْطِ): أراهط. و (باطل): أباطيل؛ و (حديث) 
وأحاديث» و (كراع) وأكارع. 

إذاً: الشاذ لا يُكن حصره .. كثير جداً وله المعاجم والمفردات الغريبة» ولكن ينتبه 
الطالب أله لا يشتغل بالشّواذ لا يظن الظَّان أله إذا اهعم بمثل هذه أنه على الجادّة 

لا .. إا تحفظ القياس, وما شد .. لأَنّه لا يأتيك لا في قرآن» ولا في سنةء وإن جاء في 
سنة, فإمًا من راو وإمّا أنّه با معنى, لأنّه شاذ يعني: غريب جداً فلا يأ ذلك في 


القران. 
وَحَائِدٌ عن القياس كل مَا ... خَالَفَ E‏ 


وأريد بهذا أله لا يكون في القرآن الاستعمالي .. شاذ استعمالاً. 

(وحَائِدٌ عَنِ الْقَِاس) (عَنِ الْقَِاسِ) مُتعلّق بقوله: (حابد)» وهو خبر مُقدّم. و (كُلٌ) 
مبتدأ مؤْخّر وهو مضافء و (مَا) اسم موصول بمعنى: الذي مضاف إليه. و (خَالفَ) 
فعل ماضي» والفاعل ضمير مستتر يعود على (مَا)؛ والجملة لا محل ها من الإعراب 
صلة الموصول. 

(في الْبَابيْنِ) يعني: باب التكسير, وباب التصغير» جار ومجرور مُتعلّق بقوله: (خَالّفَ)» 
(حُكُمَاً) مفعول (خَالّفَ)» (رُبهَا) الألف هذه للإطلاق» و (رُيها) مُغير الصّيغة, ونائب 
الفاعل ضمير مستتر يعود على الحكم, والجملة في محل نصب صفة ل: (حكماً) يعني: 
(حُكّماً) مرسوماً يعني: مُقَرَراً ابت هذا المراد به. 

قال الشّارح: أي قد يجيء كل من التصْغير والتّكسير على غير لفظ واحده. فَيُحْفَظ 
ولا بُقاس عليه كقولهم في تصغير (مَغُرب): مُعَيرِبان و (عَشْيّة): عْشَيْشِيَة وقوهم في 
جمع (رهط): أراهط وني (باطل): أبَاطيل". 

لتو يا التطغير من قبل عَلَمْ ... تأذيث اؤ مَدَّتِه الْمَنْح انم 


كَذَاكَ مَا مَدَهَ أَفْعَال سبق ... أو مَدَ سَكْرَانَ وَمَا به الْمَحَو 


هذا تخصيص لقوله: (فُعَيْعل). 

سبق أن ما بعد ياء المَصْغِير إِنْ لم يكن حرف إعراب احترزنا به عن الثلائيء بقي 
الرباعي والخماسي. 

(فعَيْعل) يُكسر ما بعد ياء التََضْغِير القاعدة: إذا زاد عن الثلائي تأت به على وزن 
(فُعَيْعل) أو (فُعَيُْعِيل) نَظّم الأول» ونفتح الثاني, ونزيد ياء ساكنة ثالث هذا يستوي فيه 
الغلاثي والرباعي وما زاد, ماذا بقي؟ عمل رابع نزيده فيما إذا كان رباعياً: يُكسر ما بعد 
الياءء إلا فيما استشاه اللّاظم فلا يُكْسَر وكا بُفكح. 

إذاً: هذا استثناء من القاعدة السابقة: وهو أله إذا كان أربعة أحرف وريد تصغيره كُسِر 
ما بعد الياءء الحرف الذي قبل حرف الإعراب .. قبل اللام» حينئلٍ نقول: يُستغثنى هذا 
الذي هنا. 


أنَّ ما بعد ياء التَصْغير إن كان حرف إعراب فلا إشكال» وهذا في الثلاثي. ز ليس 
بوارد صا يعني : ماكان بعد ياء التصغير حرف إعراب مغل: فلس سين بعد الياع 
هذا ل يُكْسَر بعده حتى نقول: يُستغنى, ل يأت أصلاً, ونا الحديث فيما إذا كان ما بعد 
ياء التَصْغِير مكسوراًء وهذا إِنَا يُتَصوّر في غير الثلاثي, ليس في باب (فْعَيل)» وإنا في 
باب (فْعَيْعِل) أو (فعَيْعيل). 

إذاً: أن ما بعد ياء التََصْغير إن كان حرف إعراب فلا إشكال غو: فُلَيْسء وإن فصل 
بين ياء المَصْغير والطرف الذي هو اللام فاصل .. حرف» حيئئدٍ تأ المسألة معنا أنَّ 
الأصل فيها .. الجادّة: أن تُكسر, ولكن قد تفتح في المواضع التي سيذكرها النَّاظم, 
وهي أربع مسائل. 

وإن فصل فاصل بين الياء وبين حرف الإعراب حينئذٍ فالجادّة الكسرء إلا ما استثني من 
المسائل التي ذكرها التاظم وهى أربعة, قال: 

لتو يا التَضْغِيرٍ مِنْ قَبْل عَلَمْ ... تأنيث اؤ مَدَّتِه الفح اتم 


(الَْنْحُ الحتَمْ لِلُو يا التَضْغير) (لتلو) يعني: لتابع ياء التصغير, وهذا لا بُتصوّر أن يكون 
حرف إعراب» إذاً: خرج الثلائي: فُلَّيْسء ليس بوارد, لألّه لا يَتحتّم أن يكون مفتوحاً 
لأنّه حرف إعراب فقد يكون مرفوعاً. وقد يكون منصوبات, وقد يكون مجروراً. بحسب 
العوامل. 

فلمًا قال: (الْقَنْحُ) هذا مبتدأء (اَْتَُ) يعني: واجب» هذا خبر, قوله: (لتلو) هذا جار 
ومجرور مُتعلّق بقوله: (اْحَتمْ) فهو محل للفتح» (ِلتَلُو) والمراد ب: (التلو) هنا: التابع, 
(تِلُو) مصدر بمعنى اسم الفاعل: تابع (يا التَضْغِيرِ)» (تلو) مضاف. و (يا الَصْغِيرٍ) 
قصره للضرورة مضاف إليه؛ و (ي) مضاف. و (التَصّْغيرٍ) مضاف إليهء لكن قيّده 
بقوله: 

من قبل عَم ابي .. 

هذه المسألة الأولى: أنَّ الحرف الذي بعد ياء التَضّغير يحب فتحه في أربع مسائل: 
الأولى: ما قبل علامة التأنيث, لذا قال: (من قَبْلٍ عَلَمْ تأَنِيثِ)» وهذا يشمل نوعين, 
(علم التأنيث) يعني: ما يدل على التأنيث .. علامة التأنيث؛ والعلامة والعلم بمعنى 
واحد. 

وهو نوعان: التاءء وألف التأنيث المقصورة, نحو: شجرة .. شجيرةء لا تقل: شجيرء 
فصل فاصل بين ياء التَضّغِير وحرف الإعراب, التاء هي حرف الإعراب» وهي تاء 
تأنيث» حينئلٍ: شَجَرَة ما قبلها يكون مفتوحاً قبل التَصْغِير وَيحافظ على هذا الفتح بعد 


التطغير» فتقول: شُجَيْرَة (فُعَيْعل) في الأصل» لكن تفتح ما بعد ياء الَصْغير مراعاة 
للأصل (فْعَيِعَل) هذا الأصل. 

إذاً (شجَيرة) تبقى على الأصلء و (قَصْعَة) .. قُصَّيْعَة و (خُْبْلَى) الألف مقصورة وهي 
علامة تأنيث: حُْبَيْلى تبقى على الأصل» و (سلمى) .. سُلَيِمَى. 

إذاً قوله: (مِن قَبْلِ عَلَمْ تأنيثِ) اراد ب: (علم التأنيث): تاؤه وألفه المقصورة» فشمل 
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(أو مَدَّته) يعني: أو مدَّة عَلَم التأنيث أي: المدَّة التي قبله. وهذا المراد به: الألف 
الممدودة, وأفهم قوله: (أَوْ مَدَّته) أنَّ الألف الممدودة في نحو: حمراء, ليست علامة 
التأنيث؛ حمراء ما بين الراء والحمزة .. الألف المدّة هذه ليست علامة تأنيث» وإًا 
علامة التأنيث هي الحمزة .. هي ألف» ولذلك مذهب البصريين: نا فرع وهي الألف 
المقصورة زِيدَّت, م اجتمع عندنا ألفان فَقُلِبت الثانية همزة. 

حينئذٍ ألف التأنيث هي الهمزة: لكنّها ليست أصل الهمزة, ونا الهمزة منقلبةٌ عن 
الألف. لأنّهِ غاير بينهماء فدل على أنَّ النّاظم اختار هذا القول» لو كانت المدَّة هي 
العلامة لَمَا أخرجها وفصلها عن علم التأنيث» لكن لَمّا فصلها عن علم التأنيث دل 
على أنه يرى أن هذه المدّة ليست للتأنيث. 

إذاً أفهم قوله: (أَوْ مَدَّتِه) أن الألف الممدودة في نحو: حمراءء ليست علامة التأنيث, 
وهو كذلك عند جمهور البصريين, وإنّا العلامة عندهم الألف التي انقلبت همزة فالمدّة 
نفسها ليست علامة تأنيث, ونا علامة التأنيث الألف المنقلبة همزةء والألف التي قبلها 
زائدة بخلاف ألف التأنيث المقصورة فإنها علامة تأنيث, ولذلك لم يكتف بعلامة التأنيث 
عن الممدودة. 

إذاً: هذا مذهب النَّاظم, وهو المرجّح عند سيبويه وجمهور البصريين: أن حمراء وصفراى 
عندنا ألفان هنا: ألف التي هي الأولى مدّة بقيت كما هي» والألف الثانية انقلبت همزة 
- وسيأتينا في باب (الإبدال) هناك - انقلبت همزة؛ الحمزة هي علامة التأنيث لا 
بفرعها .. بكونها همزة» وما بأصلها وهو ألف التأنيث. 

(أَوْ مَدّته) إذاً: الموضع الاين الذي يُفْتَح ما بعد ياء التَصْغير: ما قبل المدَّة الزائدة قبل 
ألف التأنيث نحو: صحراء فتقول: صُحَيرَاء, لأنّك لو كسرت الرَّاءِ لوجب قلب الألف 
همزة. علامة التأنيث هناك: التاء والألف لا يناسبها ما قبلها إلا الفتحة, هنا لو 
كسرت. ز يجوز الكسر ولا إشكال» لكن لزم من ذلك قلب الألف ياء وإذا قبت 


الألف ياء رجعت الهمزة إلى أصلهاء لأنَّ الحمزة إِنَا فلبت همزة وهي أصلها ألف؛ لعدم 
اجتماع ألفين» ذ: صحراء» تقول: صُّخَيْراء وحمراء: حميراء. 

گذاك ما مده اعا سبق .. 

(كذاك) أي: مثل ذاك, أي: يجب أيضاً فتح الحرف الذي بعد ياء التَضصْغير إذا كان قبل 
مدّة (أفْعَالِ), (أؤ مَدّ سَكْرَانَ): أو قبل مد سكران, وما التحق به ينا في آخره ألفْ 
ونون زائدتان. 

إذاً: 

كَذَاكَ مَا مَدَةَ أَفْعَالٍ سبق .. 

هذا الموضع الثالث: ما قبل ألف (أَفْعَال) ك: أجمال, (أجمال) على وزن (أَفْعَال)» و 
(أفراس) على وزن (أَفْعَال), حينذٍ تقول: أجمال .. أَجَيْمَال لو قلت: أَجَيْمِيل وجب 
قلب الألف ياء؛ وذهبت ألف التكسير, حينئذٍ تقول: أَجْمَال: على وزن (أَفْعَال) تفتح 
ما قبل الألف ولا تكسر» وتفتح ما بعد ياء التَصْغِير ولا تكسر, فتقول: أَجَيْمّال .. 
أُفَيراسء على الأصل. 


(أَوْ مَدَّ سَكْرَانَ) يعني: ما سبق مدَّ سكران» ما قبل ألف (فَعْلان) الذي لا يجمع على 
(فَعَاِيل) كما سيأني: (سَكْرَانَ) تقول: سُكيران» بفتح الراءء والأصل: أن تكسر ما 
بعد ياء الَضْغِير (فُعَيْعِل) هذا الأصلء لکن هنا تفتح» لأنّك لو قلت: سْكَيِْين وجب 
قلب الألف ياء ولذلك تقول: عُتَيُمان .. سْكيرَان. 

ولا تع في عُتَيْمَانَ الأَلِفْ ... ولا سُكيرانَ الَّذِي لا يتصرف 


هكذا يقول الحريري (عْنَيْمَانَ) ولا تقل: عْنَيمِين) هذا لحن, وَسَئْل الشيخ ابن عثيمين 
عن هذا وقال: هذا من لحن الأجداد» (عثيمين) أصله: عثيمان» وهكذا مشى معهم 
وإلا هذا خطأٌ (عْتَيّمَانَ) يحب إبقاء الألف على أصلها. 


إذاً: أربعة مواضع يستثنى من قوله: (فُعَيْعِيل .. فُعَيْعِل) بكسر ما بعد ياء المَضْغِير 
وهي: 

أولً: ما قبل علامة التأنيث وهي نوعان: التاءء وألف التأنيث المقصورة» فتقول: 
شّجَرة .. شُجَيْرة بفتح ما بعد الياءء وتقول: حبلى .. حُْبَيْلَى بفتح ما بعد الياء. 


الثان: ما قبل المدّ الزائد قبل ألف التأنيث: صحراء .. صُحَيرَاء. 

ثالثاً: ما قبل ألف (أَفعَال) ک: أجمال, فتقول: امال 

رابعاً: ما قبل ألف (فعلان) الذي لا يجمع على (فَعَالِيل) ك: سكران وعثمان» تقول: 
سْكَيرَان وَعْنَيْمَان. 

إذاً قوله: (كَذَاكَ) عرفنا في الجملة المستثنيات» وهذا بُعْتَبر استثناء من كسر ما بعد ياء 
التَصْغيرء (كَذَاكَ) أي: مثل ذاك. المشار إليه: وجوب الفتح, (الْمَنْحُ الْحَتَمْ) يعني: الفتح 
واجبٌ, (كذاك) أي: مثله في الوجوب فتح الحرف الذي بعد ياء التَضّغير إن كان قبل 


ر 
ام ۹ے 


مدّة (أفْعَال)» أو مذ سكران وما التحق به يما في آخره ألفٌ ونون زائدتان. 

وضابطه عند بعضهم: أن يكون مُؤْنَتُهِ على (فَعْلَى), حينئذٍ يخرج نحو: سيفان, إذاً: 
(سَكْرَان) نصّ عليه؛ لأنَّ مُوَنّه على وزن (فَعْلَى). فخرج به نحو: سيفان, ما ننه على 
(فَعْلَان)؛ فيقال في تصغيره: سُيَيْفِين بقلب الألف ياء, لماذا؟ لكون مؤتنه على 
(قغلان) لا على (فَعْلَى). 

لكن اشترط الصرفيون: بألا يُعلم جمعٌ له على وزن: (فعَاليل)» فإن مع على (فعاليل) 
كسر على الأصلء يعني: ما قبل ألف (فَعْلانَ) متى؟ نقول: (فَدَغلان) قد يُسْمَع 
جمعه على (فَعَالِيل) مثل: سرحان» «مع: سراحين» حينئذٍ إذا صعّرته تصغّره على الأصل 
تقول: سُرَيِين بكسر ما بعد الیاءء هو مثل: سكران .. سرحان» ألف ونون زائدتان» 
(سَكْرَان) ألف ونون زائدتان» لكن نقول في (سَكْرَان): أنه يجب فتح ما بعد الياءء وفي 
(سرحان): يجب كسر ما بعد الياء على الأصل .. على الجادّة حينئذٍ ما الفرق؟ 


نقول: اشترط النحاة هنا والصرفيون: أنَّ ما يحب فتح ما بعد ياء التَضصْغِير فيما كان على 
وزن (فَعْلان) ألا مع على (فْعَالِيل) مثل: سراحين, إن شع فهو على الأصلء إن لم 
يُسمع .. ليس عندنا: سكارين» هذا ما سمع, حينئذٍ كونه لم يُسمع على وزن (فَعَاليل) 
سكارين» هذا يجب فتح ما بعد ياء التصغير: سلطان, سمْع: سلاطين .. سُلَيْطِين إذاً 
على الجادّة. 

إذاً: لم يُعْلَم جمع ما هما فيه على (فَعَالِيل) دون شذوذِ فتقول في تصغير (أَجْمَال): 
أَجَيْمَال؛ وني تصغير (سكران): سْكَيران لاقم لم يقولوا في جمعه: سكارين, وكذلك ما 
کان مثله نحو: غضبان وعطشان, فان مع على (فْعَالِيل) دون شذوذٍ صْغّر على 
(فُعَيْليل) على الأصل .. إن مع له (فَعَالِيل) صغّر على الأصل؛ لكن بشرط: ألا 
يكون شاذاً لأنَّ الشاذ لا حكم له. 


نحو: سِرْحَان وَسَراحينء وسلطان وسلاطين؛ ولذلك تُصَّغْره على: سرن وَسْلَيْطِين 
بقلب الألف ياء لأنّك كسرت ما قبل الألف» فإفما يجمعان على: سراحين وسلاطين؛ 
ولذلك تصعَرهم على: سُرَيكْين وَسْلَيْطِين. 

وإن كان جمعه على (فَعَالِيل) شاذًاً حينئذٍ روعي الفرع لا الأصل: وهو وجوب فتح ما 
بعد الياءء يعني: لا عبرة بهذا الجمع, يُلْحَقَ بسكران وجوه لأنَّ هذا الجمع مع 
شذوذاً, وإذاكان شاذاً الشّاذ لا حكم له. 

وإن كان جمعه على (فعالیل) شاذاً لم يفت إليه. بل يُصَّعَّر على (فْعَيْلان) مثل: 
إنسان» أَنَاسِين هذا مع لكنّه شاف حينئٍ نقول: أَنَيْسَانء وإن كان شاد و (إنسان) 
فَسُمع جمعهما على: أُتَاسِين, على جهة الشذوذ, فإذا ضُقَّر حينئذٍ قيل فيه: أُنَيْسَانَ 
بإثبات الألف على أصلهاء فإن ورد ما آخره ألفٌ ونون مزيدتان ول يُعْرّف هل تقلب 
العرب ألفه ياءَ أو لا؟ مل على باب (سكران) يعني: في نحو: سِرْحَان, قبت الألف في 
الجمع ياء فقيل: (فعاليل) سراحيلء التَصْغِير يُسْلّك به مسلك الجمع فَتُقَلَب الألف 
ياءَ فيه وإذا قلبت الألف معناه: كُسِر ما قبل الألف. 

إذا لم نعرف أنَّ العرب قلبت الألف ياء أو لا؟ حينئدٍ تُلْحِقه بباب (سَكْرَان) لأنّه 
الأكثر» فنحافظ على الألف ونفتح ما بعد ياء التَصْغِير فلا نقلب الألف ياءً. فإن ورد 
ما آخره ألفٌ ونون مزيدتان ولم يُعرف هل تقلب العرب ألفه ياء أو لا؟ حمل على باب 
(سكران) لأَنّه الأكثر. 

كَذَاكَ ما مَدَةَ أَفْعَالٍ .. 

هنا استدراك! النّاظم أطلق (أَفْعَال) ول يُقيّده بأن يكون جمعاً حينئذٍ يشمل المفرد, 
(أَفْعَال) هذا جمع» وسبق أله من جموع القلّة حينئذٍ النّاظم أطلق هنا ولم يُقيّده بكونه 
جمعاً فشمل المفرد, والنّاظم قد نص على أنَّ (أَفْعَالاً) .. نص في: (التسهيل) في بعض 
شخ .. نصّ على أن (أَفْعَالاً) يأتي مفرداً ويأت جمعاً وتم خلاف في (أَفْعَال) هل أن 
مفرداً أو لا؟ 


كونه مُسمّىَ به بعد النقل لا إشكال فيه, لکن أصله: جمع» لو سميت رجل: أَجْمَال 
وأفراس» لا إشكال أنه مُفرد. لکن هل ورد مُفرداً غير علم؟ هذا محل نزاع» فجماهير 
الصرفيين والنحاة على تخصيص (أَفْعَال) هذا الوزن بالجمع» ولا يوجد له مُفرذ البئّة, 
ولكن ابن مالك نَصّ في (التسهيل): على أن (أفْعَال) يكون جمعاً ومُفرداً. 

فمثال الجمع ما ذكر: أفراس وَأَحْمَال» فأمّا المفرد حينئذٍ كيف تُصّوّره؟ إذا لم يُسمع له 


مفرد غير علم حينئذٍ لا يُتصوّر المفرد إلا في علم المنقول عن جمع, مثلما سبق: 
مساجدء لو س علم: مساجد إلى آخره» هنا: لو 9 رجل ب: حال حينئذٍ نُصَّغْره 
بتصغير أصله. فَيُتصوّر أن يكون (أَفْعَال) جمعاً أو مفرداً. لكن مفرداً لا أصالةً ونا 
باعتبار النقل» فمثال الجمع ما ذكر. 

وأمًا المفرد فلا يتصوّر تمنيله على قول الأكثرين, إلا ما ّي به من الجمع .. لا يُتصّوّر 
إلا في علم منقولٍ من الجمع, يعني: سي به وأصله جمع, لان (أفْعَالاً) عندهم لم ينبت 
في المفردات» وأثبت بعض التّحاة (أَفْعَالةً) في المفردات .. مع ولكنّهم أولوه. في 
المفردات: وجعل منه قوهم: برْمَةِ أعشَار .. (أغشَار) (أَفْعَال) وهو مفرد. وثوب 
أخلاق, وَأَسَمَال هذه على وزن (أَفْعَال) وهي مفرد. 

عند الأكثرين الذين بمنعون أن يكون (أَفْعَالةً) في المفرد أجابوا عن هذا بألّه من وصف 
المفرد بالجمع: (تَوِْبٌ أخلاق) قالوا: هذا من وصف المفرد اجن وهو جائرٌ. 

فعلى إطلاق الام هنا وهو مذهبه كما في (العسهيل): أنه يذ يغبت المفردات» حينئذ 
بُصَغّر على (أُقَيْعَال) أجَيْمَال مفرداً وجمعاً. سواءٌ كان 4 مم یی بى أو يما نبت 
نحو: أعشارء حينئٍ نقول (أَغْشَّار): أعَيْشارء 0 النّاظم, (أخلاق): أحَيْلاق .. 
(أسمال): اال يبقى على الأصل من كونه مفرداً ؛ يُضَمٌ أوله» ويفتح ثانيه, وَتُزاد ياء 
القَصْغير ساكنة ثالثة» إلا أنه يفتح ما بعدها ولا يكسر. 

فقوله: (مَا مَدَةَ أَفْعَال) جمعاً ومفرداً على رأيه هو في (التسهيل): بأن (أَفْعَال) يكون في 
الجمع» ويكون في المفرد. 

ومقتضى قول من نفاه في المفردات حينئاٍ يُصَعْر على (أُفيعِيل) بالكسر. 

كَذَاكَ ما مَدَةَ أَفْعَالٍِ سبق ... أو مَدَّ سَكْرَانَ وَمَا به الْمَحَقْ 


ما التحق به .. ب: (سكراد) قالوا: ضابطه أن يكون مؤنّده على (فَعْلى), ليس كل ما 
التحق ب: (سَكْرَانَ) يعني: جما زيادته ألفٌ ونون يكون مثله, فلا يشمل: سيفان, لأنَّ 
مؤنّهه على وزن (فَعْلَان), حينئذٍ تَخصصٌ قوله: (وَمَا الْمَحَقَ به) يعني: ما التحق به يما من 
على وزن: (فَعْلَى), وأمّا إذا كان (فغلانة) نحو: سيفانة, فهذا لا يُفتح ما بعد ياء 
التصغير بل يبقى على الأصل. 

تلو يا التصغير من قَبْلٍ عَلَمْ . .. تأييث أو مَدَّته ERs‏ 


يعني: مدّة علم التأنيث, يعني: المدّة التي قبله. (الْقَنْحْ الْحَم) فهو مفتوح. 
كَذَاكَ مَا مَدَّةَ أَفْعَالِ سبق .. 


(كذاك مَا) (مَا) اسم موصولء بمعنى: الذي مبتدأء و (كَذَاكَ) خبره» و (سَبْقَ) هذا 
صلة (ما) (مَدَةَ) هذا مفعول مُقدّم لقوله: (سَبَقْ), يعني: كَذَاكَ الذي سبق مدّة أَفْعَالِ 
ما هو الذي سبق مدَّة (أَفْعَال)؟ العين» الذي سبق مدَّة أَفْعَال العين» يستثنى 

الأصل: أله يُكْسَرء لكنّك هنا في هذا المقام تفتحه. 

إذاً: (كداك) أي: مثل ذاك في وجوب الفتح (مَا سَبَّقْ مَدَةَ أَفْعَال)؛ يعني: الذي سبق 
(مَدَةَ أَفْعَال) وهو العين .. ما سبقه وهو العين تفتحه» فتقول: (أُفَيْعَال) ولا تقول: 
(أفيْعِيل), لو قلت: (أُقَيْعيل) قلبت الألف ياءً .. ذهبت المدّة. وهذا خطأ عندهم. 
(أَوْ مَدَّ سَكْرَانَ) (مَدَ) بالتتصب عطفاً على: (مَدَّةَ أَفْعَال), (أَوْ مَدَّ سَكْرَانَ) ما هو الذي 
سبق (مَدَ سَكْرَانَ)؟ الراء, لأنّك ستزيد ثالثة بعد الكاف: سُكَيْربِ الراء هنا تفتح, لو 
كسرت لقَلَبت الألف ياء .. ذهبت الزيادة» (سُكَيرِين) هذا ما يصح. (وَمَا) هذا 
معطوف على (سَكْرَانَ) .. (مَدَ سَكْرَانَ) ومد ما التحق ب: (سَكْرَانَ)؛ (به) الضمير يعود 
على (سَكْرَانَ)» و (مَا) إذآتَ: في محل جر عطف على (سَكْرَانَ)» وهو اسم موصول؛ و 
(التَحَقَ) فعل ماضي» والضمير يعود على (ما)» و (به) جار ومجرور مُتعاّق بقوله: 
(الْمَحَقْ) والجملة صلة الموصول لا محل ها من الإعراب» و (به) الضمير يعود على 
(سَكْرَانَ) لأنّه لا بُدَّ من عائد. 

قال الشّارح: أي يجب فتح ما ولي ياء التَضّْغير إن وَليته تاء التأنيث, أو أله المقصورة, 
أو الممدودة, أو ألف (أَفْعَالٍ) جمعاً" استدراك .. ! استدرك على النّاظم أو ألف 
(قغلان) الذي مُوَنَّهه (فَعْلَى), دائماً الشراح إذا كانوا علماء مثل هؤلاء فكل كلمة لا 
بد ها من معنى .. مغزى» صحيح .. ! ولذلك الذي يعتاد الدروس بمذه الصيغة 

كلمة .. كلمة, إذا قرأ هو ني بيته كل حرف يقف عنده» يعلم أنه أراد بهذا كذا. 

انظر! لما قلنا: (ما مَدَةَ أَفْعَالٍ) قلنا النّاظم أطلق في (التسهيل) فَيحْمَل هنا على 
مذهبه في (التسهيل)؛ وِلَمَّا لم يرتض ابن عقيل هذا قال: "أو ألف (أَفْعَالِ) جمعاً" هذا 
استدراك .. تنكيت على التاظم .. جيد هذا. 

ولذلك الحواشي يقولون: نكت على الشارح» كثيردٌ هذاء (َكت) يعني: استدرك عليه 
يزيد كلمة لا ينص عليها .. لا يقول: أنا أخالفه في كذا إلى آخره لا .. يأ بنفس 
اللفظة ويزيد عليها قد هذا يسمى: تنكيعاً. 

أو ألف (أَفْعَالِ) جمعاًء أو ألف (فغلان) الذي مؤنّته (فَعْلَى)؛ انظر! قيّد قوله: (وَمَا 
الْعَحَقَ به)» فتقول في (كرّة): ته بفتح الراءء وفي (خُبْلَى): حُبَيْلَىء وفي (حمراء): 


یرای وفي (أَحْمَال): أَجَيْمَال: وفي (سكران): سگیران .. عُطَيْشَان .. عُكَيْمَان إلى 
آخره. 


فان كان (فَغلان) من غير باب (ِسَكْرَان) لم يُفْتَح ما قبل أله بل يُكسر فَتُقْلَب الألف 
ياءء فتقول (سِرْحَان): سُرَيْجِينء لألّه جع على (فعاليل) فَقْلِيَت الألف في الجمع» وباب 
التَصْغِير محمول على الجمع, فما قُلِبت ألفه هناك تُقْلَبِ هناء وما امْتَئَع هناك امتنع 
هناء ولذلك قيّدوه باه مع على (فَعَالِيل) إذاً: كسر ما قبل الألف» وإذا كير قلبت 
الألف ياء إذا لم يُسْمَع حينئذٍ حافظنا على هذه الألف ولا يجوز قلبها. 

كما تقول في الجمع: سَرَاجِينء وإِئا وجب الفتح في هذه المواضع؛ لأنَّ تاء التأنيث 
والألف تستحقان أن يكون ما قبلهما مفتوحاً: خُبْلَىء الألف هذه يجب أن يكون ما 
قبلها مفتوحاً صرت أم لاء كذلك تاء التأنيث» ول يقولوا في تصغير (أَفْعَال): (أُفَبْعِيل) 
لئلا تتغير صيغة الجمع, لألّك إذا قلت: أَجَيْمِيل ذهبت صيغة الجمع (أَفْعَال) هي 
محفوظة, ول يقولوا: سُگبرین› لأنم لم يقولوا في جمعه: سكارين .. ل ينظروا في الجمع. 
وَيُكْسَر ما بعد ياء التَضْغِير في غير ما ذكر إن لم يكن حرف إعراب» فتقول في (درهم): 
ُرَيْهِم» وفي (عصفور): عُصَيْفِي فإن كان حرف إعراب حرّكته بحركة الإعراب: هذا 
فُلَيْسء ورأيت فُلَيْسَ وَمرَت بِفْلَيْسء والأصل: هذا غير واردء لأن قوله: (لِتلُو يا 
التَصْغيرٍ الْقَنْحْ الحَتمْ) هذا يدل على أله ليس بأخير لان ما كان على: فَلْس .. فُلَيْس 
(تلُوِ يا التصغير) هذا حرف إعراب, لا نقول: أن (الْمَنْْ انحت), كيف الفتح انتم وهو 
محل إعراب؟ هذا فُلَيْسَء السين هنا محل إعراب, حينئدٍ لا يَتقيّد و (القَنْحُ) هنا فتح 
بنْية: أَجَيْمَال كل ما لم يكن حركة الطرف الذي هو حرف الإعراب فهو حركة بنيّة, 
والْمَنْحُ هنا فتح بنيةء فلا يُتصوّر أن يكون في الغلائي أبدًا .. غير وارد هذا. 

وَأَلِفْ التَأَنيِثِ حَيْتْ مُدَا ... وَتَاؤْهُ مُنْقَصِلَيْنِ عدا 

كذَا الْمَزِيدُ آخراً لِلنّسَبٍ ... وَعَجْر الْمُضَافٍ وَالْمُركَبِ 

وَهَگڌًا رادت فَعْلاَنَا ... من بَعْدِ اربع كَرَعْفَرَانا 

وَقَدِرِ الِْصَالَ ما دَلَّ عَلَى ... تة اؤ جلع تَصْجِيح جلا 


مراده بحذه الأبيات: أنَّ التَصْغير يُلاحظ فيه ما قبل هذه الزيادات الثمانية» هذه ثمانية 
أشياء تعد مُنْفصِلّة عن الكلمة, إذا أردنا التَصْغير ننظر في الكلمة التي قبل هذه 

9 م الي اراس 1 فك و ناك ا 

الأشياء الثمانية ثم نصّغرء وما بعد ذلك الذي يُصّغْر لا يُعْتَدَ به .. لا نلتفت إليهء 


يعني : لا يُعْتَكٌ في التَصْغير بمذه الأشياء الثمانية» بل تعد منفصلة, يعني: تول مُتَزّلة 
كلمة مُستقلّة, حينئذ إذا نُزّلت كلمة مُتَزّلة كلمة مستقلّة تركناها وصغرنا ما قبلها. 
كما يُصّعَّر غير متمّم بماء الأولى: ألف التأنيث: 


000 0 
وَأَلِف التَأنِيّثْ حَيْث مدا .. 


يعني: ألف (صَخْرَاء), ألف التأنيث الممدودة, نحو: حمراء تقول: حْمَيْراء الألف المدّة 
والهمزة تجعلها كأًا في كلمة مستقلّة» يعني: تُقَيَم الكلمة إلى قسمين: حمراء, الحاء 
والميم والراءء ثم الألف المدّة والهمزة تُصَّغْر ماذا؟ الكلمة كلها ما يمكن, وإِئا تنظر إلى 
الحاء والميم والراء تجعله كأتًا كلمة انتهت عند الراءء والزيادة هذه لا تلتفت إليها في 
التَضْغير فتقول: حير .. حميراء ثم تأت بالزيادة كما هي في التَصّغيرء هذا ألف التأنيث. 
وَأَلِفُ الكَأَنيْثْ حَيْتْ مدا .. 

(وَتَاؤْهُ): هذا الثاني .. تاء التأنيث نحو: حَنْظَلة .. حُتَيْظلّةء تجعل التاء كأفًا غير 
موجودة, كأنًا مستقلة فلا تلتفت إليهاء التاء تاء التأنيث نحو: حنظلة تقول: حنيظلة 
(وَنَاؤْهُ) يعني: تاء التأنيث, (مُنْمَصِلَيْنِ عُدَا) عدًا منفصلين, الذي هو: الألف (حَيْثْ 
مُذَا) وتاء التأنيث, ولذلك نقول: هي في نيّة الانفصال, أو في تقدير الانفصال: 
مسلمة التاء هذه في نِيّة الانفصال, لأنّك إذا صَغَّرتَا لم تلتفت إليها .. أسقطها: 
مسلم .. مُسيّلِمة: تأ بالتاء. 

(وَأَلِفْ التَأَنِيثْ) هذا مبتداأء (أَلِفُ) مضاف. و (الَأَنيثْ) مضاف إليهء (حَيْتْ مُدَا) هذا 
مُتعلّق بقوله: (عُدَا)ء (عُذَا) هذا خبر .. فعل ماضي مُغير الصيغة, (غُدَا) الألف ما 
إعرابما؟ نائب فاعل تعود إلى ألف التأنيث وتاء التأنيث. 

(غَدَا مُنْمَصِلَيْنِ) عد كل من ألف التأنيث وتاء التأنيث (ِمُنْفَصِلَنٍِ), (مُنْفَصِلَنِ) مفعول 
ثاني ل: (غذَا), ونائب الفاعل الألف هو المفعول الأول, يعني: حذف الفاعل اقيم 
المفعول الأول مُقامه» (وَأَلِفْ التَأَنِيثِ وَتَاؤْهُ عدا مُنْقَصِلَيْنِ) وقيّد ألف التأنيث بقوله: 
(حَيْثْ مُذَا) احترازاً بالمقصورة. 

الغالث: أشار إليه بقوله: 

يعني: ما كان مختوماً بياء النسب» تُنَزّل ياء النسب مُتَرّلة كلمة مستقلّة فلا تراعيها عند 
التصغيرء فَعْصَّفَر ما قبلهاء وتجعل ما قبلها كأنّه آخر الكلمةء ولا بُشكل عليك ياء 


النسب: قُرَشِي تقول: قُرَيْْ انتهى هناء ياء السب كيف أصفّره؟ يُشكل (قُرَيْشي) ثم 
تعيد ياء النسب في التصغير. 

(كُذَا) أي: مغل ذاء في كونه يُعَذُ منفصلاً (الْمَزِيدُ)؛ (الْمَزِيدُ) هذا مبتدأء و (كذَا) خبر. 
(آخراً لِلنّسَبٍ) (آخراً) هذا ظرف مكان مُتعلّق ب: (الْمَزِيد)؛ لأنَّ (الْمَزيد) هذا اسم 
مفعول» (مَزِيدُ) الذي زيد ف: (أل) هذه موصولة, تعلق به (آخراً) ظرف مکان» 
(لِلنّسَب) كذلك مُتعلّق بقوله: (الْمَزِيدُ) لأنّه اسم مفعول. 

إذاً: (الْمَزِيدُ آخراً لِلنَسَب) مثل (ذ1) في كونه يُعَذُ منفصلاً, إذاً: الثالث: ياء النسب 
نحو: عبقري .. عَبَيقري. 


(وَعَجْرُ الْمُْضَافٍِ) إذا أردت أن تُصَّغْر: عبد الله تجعل (عبد) كلمة هي التي قابلة 
للتصغير؛ والمضاف إليه كما هو تحفظه: عبيد الله إذاً: التَصغير يَنْصِبُ على الجزء 
الأول, (وَعَجْرُ الْمُضَافٍ) (عَجْرُ) هذا معطوف على قوله: (الْمَزِيدُ) على المبتدأ 
(عَجْرُ) مضاف. و (الْمُضَافِ) مضاف إليه إذاً: (عَجُرُ الْمُضَافٍِ) نحو: عبد شس. 
(وَالْمُرَكَب) المراد به: تركيب مزجي» (عَجُرُ الْمُضَافٍ وَالْمُرَكب) (مُرَكُب) هذا معطوف 
على (الْمُضّافٍِ) ليس معطوفاً على (عَجز)ء لو كان معطوفاً على ال: (عَجز) لقال: 
(وَالْمرَكَبْ)» لكن لَمّا عطفه على (عَجُز) علمنا أن المراد به: (عَجُرُ المُركب). 

وم يُصّوّر (عَجُرُ الْمُرَكَب)؟ إِمّا في المركب الإضافيء وإمّا في المركب المزجي, تدع أن 
يكون المراد هنا عجز المركب الإضافي, لأنّه ذكره وعطف عليه الثاني فدل على أنه 
أراد: بَعْلَبَكَ (بَكّ) الجملة الثانية تجعلها كأنما مستقلّة» و (بَعْل) هي التي تُصّغّرها: 
ُعَيْلَبَكَ .. تُصفّر الأول. 

إذاً: (عَجْرُْ الْمُضَافٍ والْمُركب)ء (وَالْمُرَكَبٍ) هذا الخامس. (عَجُرُ الْمرَكَبٍ) تركيب مزج 
نحو: بَغْلَبَك. 
وَهَكَذَا زياد فَعْلهنا .. 

ما هما؟ الألف والنون (فَعْادَنَا), (وَهَكَدَا) الحاء: حرف تنبيه, (كذًَا) مغل ذاء جار 
ومجرور مُتعلّق بمحذوف خبر (زيادت فَعْلآنَا)» (زِيَادََ) هذا مبتدأ مؤځر» وهو مضاف» و 
(فَعْاََ) مضاف إليه. والألف هذه للإطلاق, لكن قيّده: 

(مِنْ بَعْدِ أَرْبَع) وذلك ك: (رَعْفَرَانآ) الألف للإطلاق: احترازاً من: (سَكْرَان) .. (سَكْرَان) 
الألف ولون جاءت بعد ثلاثة أحرف, إذاً: لا نستغني عنها (مِنْ بعد أَرْبَع) .. (مِنْ 
بعدِ) هذا حال من الضمير في الخبر. ۰ 


وَهَكَذَا زياد فَعْلهنا .. 

حال كونها (مِنْ بَعْدٍ أَرْبَع)؛ وذلك (كَرَعْفَرَان) الألف للإطلاق» احترز به من نحو: 
سکران» وسرحان. 

إذاً السادس: الألف والنون الزائدتان بعد أربعة أحرفٍ فصاعداً نحو: زعفران, واحترز به 
من أن يكون بعد ثلاثة نحو: سكران» وعثمان. 

وَقَدَرٍ الْفِصَالَ مَا دَلَّ عَلَى ... َة اه 


(وَقَدِرِ) هذا فعل أمر» والفاعل: أنت» فعل أمر مبني على سكون مُقدَّرء (الْفِصّالَ ما 
دَلّ) (اْفِصّالَ) هذا مفعول؛ وهو مصدّر مضاف إلى الفاعلء (انْفِصّالَ) الذي (دَلَّ 
على تَفْنِيَ)» (عَلَى تَلْبيَةِ) مُتعلّق بقوله: (دَلَ), و (دَلَ) هو الضمير يعود على (ما)» 
والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول, يعني: ما دلَّ على تثنية قَدّر انفصاله. 
إذاً السابع يما يُتَرّل مُترّلة كلمة مُستقلّة ولا يلعفت إليه في التَصْغِيرء وإما يُصَغَّر ما قبله 
علامة التثنية نحو: مُسلمين. 

أؤ جنع تضحيح جلا .. أو جنع .. أو جْمْعَ يجوز الوجهان .. (آؤ جل جنع تصْجيح)» 
(جَلاً) فعل ماضي» حينئلٍ يكون من عطف جملةٍ على جملةء ما دلَّ على تثنيةٍ أو جلا 
جمع تصحيج .. أو ظهر. 


(أَو جَنع) معطوف على (تَفْنِيَة)ه ما دل على جمع تصحيح وهذا أحسن» (ججا) أي: 
فا الأمر. ْ 

إذاً الثامن: علامة جمع التصحيح» نحو: مُسلمين» ومسلمات» فجميع هذه لا يُعْتَدُ بما: 
ياء النسب» وعلامة التثنية» وما بعد (عَجز الْمُضافٍِ)؛ وعجز ال مركب تركيب مزجي 
كل هذه نقول: لا يعد بحاء وَبُقَدّر تام بنية التَصْغير قبلهاء فتقول في تصغيرها: 

حمراء .. يرای وَحْنَْظِلَة وعَبْقري .. عْبَيْفَري وعبد شس .. عْبَيْد شس (خمس) 
تتركها كما هيء وَبُعَيْلَبَكء وَرُعَيْمَرانَ ومُسيْلِيمِينء ومُسيْلِمَاتء وهذا تقييدٌ لقوله: 

وما به لِمُنْتَهَى الْجمْع صل .. 

هذا تقييد بقوله: (مَا سَبَّق) هناك (وَمَا به لِمُنْمَهَى الحمع وْصِلْ) صل به إلى أمغلة 
التصغيرء يعني : يدف 1 

إذاً: هذه الأشياء الثمانية لا تحرف بل يجب إبقاؤها على ما هي عليه» وثقدّر التضصغير 
فيما قبلها. 


قال الشارح: "لا يُعْمَدُ في التَصْغير بألف التأنيث الممدودة" لا تلتفت إليها .. صفّر ما 
قبلهاء ولا بتاء التأنيث» ولا بزيادة ياء التسب» ولا بعجز المضاف» ولا بعجز المركب» 
ولا بالألف والنون المزيدتين بعد أربعة أحرف فصاعداً ولا بعلامة التّننية» ولا بعلامة 
جمع التصحيح» كل هذه لا تعتد يما .. لا تلتبس عليك» فَصغّر ما قبلهاء م تجعلها 
كذلك في المصعّر. 

نقف على هذاء والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين ... !!! 


* تغير المختوم بألف التأنيث المقصورة 

* متى يجب رد حرف اللين إلى أصله؟ 

* تصغير ماكان على حرفين 

ابن ف المرخم 

* تصغير الؤنث المعنوي الثلاثي وغيره 

0 حكم تصغير الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة. 


بشم الله الرّحمَنٍ الرّحِيم 


الحمد لله رب العالمين؛ والصّلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما 
بعد: 

وقفنا عند قول النّاظم - رحمه الله تعالى -: 

ولف التَنِيثِ ذو الْقَصْر مَىَ ... راد عَلَى أَرْبَعَة لن يَنْبُنَا 

وعِنْدَ تعر خباری حبر ... بن الى فاذر وَالمَرٍ 


سبق أن أوزان التَصغِير ثلاثة: (فعَئْل) و (فعيعل) و (فعيعيل). 

قلنا: الغلائي له: (فُعَيْل)؛ والرباعي المجرّد له: (فُعَيْعل)؛ وما زاد: الرباعي الجرد .. 
الخماسي وغيره له: (فُعيْعِيل). 

وقلنا: يُمَوصّل إلى ما زاد على أربعة أحرف يا تُوصّل به لجمع التكسير, يعني: من 
حذف الخامس» ثم الزيادات يُنْظر فيها بالنظر السابق في جمع التكسير. 


0 
0 


واستثنى النّاظم نمان مسائل ما يبقى على الأصلء ثم ألف التأنيث وما عُطِف عليه في 
الأبيات السابقة» حينئذٍ يُْعَل ألف التأنيث؛ كذلك ياء النسب» وما ذكرت من المسائل 
التّمان, يل ككلمة مستقلّة وَيُصَّغَّر ما قبلهاء وَيُعْتَر هذا تخصيصاً أو تقييداً لقوله: 
وَمَا به لِمُنْتَهَم الجمْع وصل ... به إلى َمل التَصْغير صل 


نه نه بالمنال بقوله: (فُعَيْعل .. فُعَبْعِيل) بأنَّ ما بعد ياء التَصْغِير يُكْسَرء واستفنى أربع 


مسائل يما يُفتح بعد ياء التَصْغِير حينئذٍ هذان البيتان مُقيّدان إا بعدهماء كقوله: 


لتو يا التصغيرٍ من قبل عَلَمْ ... تَأنِيثِ اؤ مَدَته الفح اَم 


والبيت الذي يليه فهي أربع مسائل. 

» 

ثم قال: 

ولف التََنِيثِ ذو الْقَصْرٍ مَىَ ... راد عَلَى أَرْبَعَةٍ لَنْ يَنْبُنَا 


(وَأَلِْ التأنيثِ) مبتدأء و (ذُو الْمَصْرِ) .. (أَلِفُ) مضاف. و (الَأيثْ) مضاف إليه» و 
(ذُو الْقَضْرِ) يعني: صاحب القصر احترازاً من ذو المدّ (أَلففُ التَنِيثِ ذُو) هذا نعت ل: 
(ألف) وهو مرفوع ورفعه بالواو نيابة عن الصّمة, لله من الأسماء السئّة. (ذو) مضاف, 
و (الْقَصْرِ) مضاف إليه. 

(مَقَ) اسم شرط جازم (زَادَ عَلَى أَرْبعَةٍ): (زَادَ) الضمير يعود على (أَلِفُ الّأنيثِ)» يعني: 
متى زاد ألف التأنيث ذو القصر (عَلَى أَرْبَعَةِ) يعني: على أربعة أحرف» والتّوين هذا 
سبق أن بعضهم يرى أنه تنوين عوض عن كلمة مثل تنوين: (كل) و (بعض). 

(زاد عَلَى أَرَْعَةِ) يعني: أربعة أحرف (لَنْ يَمْبّعَ) (لَنْ) حرف نفي ونصب واستقبالء 
(يخْبُمَا) فعل مضارع منصوب ب: (لَنْ). ونصبه فتحة ظاهرة على آخره والألف هذه 
للإطلاق» والضمير يعود إلى ألف التأنيثء (لَنْ يَنْبْنَا) يعني: لن يثبت ألف التأنيث»› 
حينئلٍ ذف .. إذا لم يغبت حينئلٍ تعيّن حذفه. 

قوله: (لَنْ يَنْبُنَا) (لَنْ) هنا .. والفعل؟ جواب الشّرطء (مَقَ رَادَ لَنْ يَفْبُّمَا) إذاً: جملة 
الجواب» وسبق أن جملة الجواب إذا صّدّرت ب: (لَنْ) وجب اقتراتما بالفاءء هنا لم تقترن 
بالفاء حينئذٍ أسقط الفاء للضرورة, وإلا الأصل: فلن يثبتا. 


إذاً قوله: (لَنْ يَنْبْمَا) الجملة جواب الشّرط, وحذف الفاء من الجواب ضرورةً يعني: 
للوزن» وأين خبر (ألف التَنِيثِ)؟ (أَلفُ التأنيثِ) مبعداء جملة الشرط والجواب في محل 
رفع خبر المبعدأء هذا قول وهذا هو الصحيح» وبعضهم يرى: أن حملة (مَىَ رَادَ) خبر, 
وبعضهم يرى: أن جملة (لَنْ يَخْبّعَا) هو الخبر. 

بقي قول رابع: لا خبر له. هذا المبتدأ يما قيل بأنّه أقيم الجملة .. جملة الشرط والجواب 
مقام الخبر» يعني: سدّت مسد الخبر. مغل: أقائمٌ الرّيدان؟ (الرّيدان) هذا فاعل سَدَّ 
مسد الخبر» هنا جملتا الشّرط سَدَّت مَسِدَّ الخبر» هذا محتمل .. لا بأس به لكن الأولى 
أن نقول: أن المبتدأ يستلزم خبراً. 

وإذا كان كذلك حينئذٍ الأصل: أن يُوجد له خبرء فإذا أمكن أن يكون جملة الشرط 
والجواب حينئلٍ تعن وما دام أنَّه أمكن أن يُعْرَب الجملة والجواب خبراً حينئلٍ هو 
الخبر, وأمّا كونه جملة الجواب فقط أو جملة الشرط فقط هذا لم يحصل به تمام الكلام؛ 
لأنَّ الجواب مرب على الفعل .. فعل الشرط حينئلٍ الفائدة لم تحصل. 

ولذلك في أول باب الكلام قلنا: يُشْتَرط في تمام الفائدة أن تكون مستقلّة, فإذا ركبت 
مع غيرها .. الجملة المسند والمسند إليه يعني: صارت صلة للغير حينئدٍ قلنا: نقصت 
الفائدة: قام زیڈ لوحدها كلام مفید» لکن لو جعلتها جملة الجواب قلت: إن قام زیڈ 
قمت» (قام زيد) دون تركيب كلامٌ مفيد .. جملة مفيدة تامة, وأمًّا: إن قام زي قمت» 
الجملتان لَمّا يكبت ليست بكلام» فكيف يُجعل فعل الشرط لوحده خبراً» وكيف يجعل 
جملة الجواب لوحده خيراً؟ 

الصواب: إمًا أن يقال - وهذا أولى والمتعيّن -: أن الجملتين في محل رفع خبر المبتدأ» 
وإن قيل: بأنّه اكثفي أو استغنى المبتدأ بجملة الشرط عن الخبر أيضاً لا بأس به. 

ولف التَأنِيثِ ذو الْقَصْرٍ مى ... واد عَلَى أَرَْعةٍ لَنْ يبن 


يعني: أن (أَلِفُ التَأنِيثِ) إذا زادت على أربعة بأن كانت خامسةً فصاعداً. بأن تكون 
سادسة» حينئذٍ حُذفت .. وجب حذفها (ِلَنْ يَنْبْتَا)» إذا كانت خامسةً فصاعداً 
حذفت؛ لأنّ بقائها يخرج البناء عن مثال (فُعيْول) و (فُعبْعيل) لأنها لم يستقل الُطق با 
فيحكم لما بحكم المنفصل. 


فتقول في نحو: (قَرْقَرَى) و (ِلْعَيْرَى) و (بزدراي): فُرَيْق بحذف الألف» أصله: 


د 
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(قرقرى) وقعت هنا خامسة: فَرْقزء هذه أربعة ثم الألف: قرقرّى» حينئْلِ تحذف 
الألف: فَرَيّقِر, كذلك (لغيرّى) وقعت هنا سادسة: لغيْ» هذه ثلاثة أحرف, ثم الياء, ثم 
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الزاي خمسة, ثم الألف. هذه وقعت سادسة. 


حينئزٍ تقول: ليغ أو لعبغيز» هكذا عبر بعضهم: إما أله على (فْعيْل) وقيل القياس 
على (فْعَنعِيل). 


وتقول في (بَرْدَرَاي): بُرَيْدِر إذاً: تحذفها إذا كانت خامسةء أو سادسة أو سابعة. 


وأمّا إن كانت خامسة: فإن كانت خامسة وقبلها مدّة زائدةء هذا استثناها بالبيت الآ› 
يعني ما كانت نحو: (خحُبَارَى) هنا وقعت خامسة وقبلها مدّة, حينئذٍ في مغل هذه الحالة 
أنت خير بين حذف المدَّة أو حذف الألف» هذه استثناها النّاظم فيما يأني. 

فإن كانت خامسة وقبلها مدَّة زائدة جاز حذف المدَّة وإبقاء ألف التأنيث وجاز عكسه. 
وإلى هذا أشار بالبيت الآني. 

إذاً: متى زاد ألف التأنيث على أربعة أحرف» حينئذٍ الأصل فيه: وجوب حذف الألف» 
بأن كانت خامسة, أو سادسة» أو سابعة. 

يُسْتَفْنى الخامسة إذا كان قبلها مدّة: يعني: ؤجدت مدّة قبلها ثالثد حينئلٍ أنت مير بين 
حذف المدَّق أو حذف الألف. 

وَأَلِْ التَأنِيثِ ذو الْقَصْرٍ مق ... راد عَلَى أَرْبَعَةٍ لَنْ يبنا 

وعد تَطْعَيِرٍ حْبَارَى حير ... ب الخيَيرَى فاذر ویر 


(عِنْدَ تصغیر) قيل: (عِند) بمعنى: في هناء (حَبْرٍ عِنْدَ تَصْعَیرٍ حْبَارَى) (خْبَارَى) وقعت 
الألف هنا خامسة مثل: حبركى» حبركى وقعت خامسة. 
TTL‏ خير ...ب الحيَيرى فَاذْرٍ وا بير 


(خُبَيرَى) ماذا صنعت .. هل حذفت الألف؟ ل تحذف الألف» وإِئّا صّرتا .. لم تحذف 
ألف التأنيث المقصورة, وإئّا حذفت المدّة: حبارى .. (خُبَيَى) حذفت الألف. 

(قاذر وَاخبَيْرِ) بقلب الألف الأولى ياء هنا حذفت الألف المقصورة: خُبَير حذفت 
الألف المقصورة وزدْت ياء ساكنة ثالفةً نم جاءت بعدها الألف فَقُلِبت الألف ياء 
فَأُدغمت في ياء التُصغير, قيل: حبر التشديد هذا من أين جاء؟ هذا عبارة عن ياءين: 
الياء الأولى ياء التصغير؛ لأا وقعت ثالث ثّ الألف المدّة فلبت ياء قَأذْغمت الياء في 
الياء. 

إذاً: (الخُييرٍ) بقلب الألف الأولى ياء وإدغام ياء التصغير فيها. 

(خَيْرِ) .. و (حَبرٍ عند تَصْعَيرِ) (حُبَارَى) (خَبْرِ) هذا فعل أمر مبني على سكونٍ مُقدّر 


(وَعِنْدَ) ظرفٌ مُتعلّق ب: (حَيرٍ)» وهو مضاف. و (تَصْعَيرِ) مضاف إليه. و (تَصْيرٍ) 
مضاف. و (ځباری) مضاف إليه. (بَبْنَ) هذا مُتعلّق بقوله: (خَبْرِ)؛ وهو مضاف» و 
(اخْبََى) مضاف إليه. (قاذر) الفاء عاطفةء و (اذر) هذا فعل أمر مب على حذف 
حرف العلّة الياءء والجملة لا حل ها من الإعراب اعتراضية: (وَالخبير) هذا معطوف 
على قوله: (الخبََى) (بيْنَ الى وَاخْبيرِ) معطوف عليه. 

إذاً: إن كان ثالث ما فيه ألف التأنيث الخامسة ألفاً جاز فيه وجهان, لأنّه قال فيما 
سبق: (وألِفْ التأنيثِ ذو الْمَصْرِ) لا ذو المد (مَىَ رَادَ عَلَى أَرْبَعَة) إذا زاد على أربعة 
حينئلٍ إذا كانت رباعية تبقى مثل: سَلْمَى .. سلیمی» حبلى .. حبیلی» تبقى كما هي» 
والحكم فيما زادت على أربعةء بأن كانت خامسة .. سادسة .. سابعة» في هذه الأنواع 
الثلاثة ذف وجوباًء إلا إذا كانت خامسةً وقبلها مدّة فأنت مير بين وجهين: إمَا أن 
تُحذف الألف وتبقى المدّة وإمّا بالعكس. 


إذاً القاعدة في هذين البيتين: تثبت ألف التأنيث إن كانت رابعةً ك: حبلى» لأنَّ النّاظم 
قال: (رَادَ عَلَى أَرْبَعَة) مفهومه: إن كانت رابعةً ثبتت. تثبت ألف التأنيث إن كان رابعةً 
ک: حبلى وسلمی» وتحذف إن كانت سادسة ک: لغیزی» أو سابعة ک: بَرْدرَى» وكذا 
الخامسة إن لم تكن مدَّةٌ قبلهاء يعني: لم تَتقدّم عليها المدَّةك: قرقرى» فإن تقدّمتها مده 
حَدَّفت أي من الحرفين شئت: إمًا المدَّة, وإمًا الألف. 

قال الشّارح: أي إذا كانت ألف التأنيث المقصورة خامسة فصاعداً وجب حذفها في 
القَصْغِير لأنَّ بقاءها يرج البناء عن مال (فعَيْعل) و (فُعَيْعِيل) فتقول في (قرقرى): 
فرق وني (لغيزى): لَعَْغِيرٌ" يعني: (فعَيْعيل) الأشموني أثبت أنه من باب: (فُعَيْعِل) 
وخطه الصّبّان. 

فإن كانت خامسةً وقبلها مدَّةٌ زائدةٌ جاز حذف المدَّة المزيدة وإبقاء ألف التّأنيث .. 
البيت الثاني فتقول: حُبَارَى .. خْبَيْى, بحذف المدّة فقط. وجاز أيضاً حذف ألف 
التأنيث وإبقاء المدّة فتقول: حبر بقلب المدّة ياء ي تُدْعَم ياء التَصْغِير فيها. 

وَارْدُدْ لأَصْلٍ نيا ليا فلب ... فَقِيمَةُ صَيْ فُوَبَةَ صب 

وَشَذَ في عِيْدٍ عيذ وحم ... لِلجَمْع من ذا ما لِمَطْغيرٍ عَلمْ 

وَالأَلِفْ الان الْمَِيدُ عل ... وَاوَاَكَذَا مَا الأَصْل فيه ُهَل 


(وَازْدُذْ) وجوباً لزوال موجب القلب» لأنَّ قلب الحرف. أو حذف حرف الأصل: أن 


يكون لموجب .. لسبب .. لقاعدة, حينئذٍ إذا كان لقاعدة» وكان مرگباً على سبب» 
حينئلٍ يوجد السبب المسبّب وهو القلب لوجود سببه» وإذا انتفى انتفى. 

إذاً: (ازْدُذ) هذا أمر, والأمر يقتضي الوجوب» (ازْدُدْ) وعِلّة وجوب الرّد هنا لزوال 
مُوجب القلب. 

كلها قيود (ارْدْدْ لأصل)ء يعني: ما كان أصله واو ثم فلب ألفاًء وما كان أصله ياء ثم 
فلب ألا (ارْدْدْ لأضل): رده (لأضل)» (ثانياً) لا ثالغا ليا لا صحيحاً؛ (قُلِثْ) هذا 
نعث ثافي, (ازدذ لأصل) (لأضْلٍ) جار ومجرور مُتعّق بقوله: (ازدذ)ء و (ثانياً) مفعول 
لقوله: (ارْدُدْ)ء (وَارْدُدْ تانِيا) .. (لَيْناً) هذا نعت له .. للمفعولء (قلب) ما هو (قلث)؟ 
ثاني فلب ليناً هذا الأصل» فهو صفةٌ ل: (ثانياً) .. فهو صفة بعد صفة. 
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ققيمة ص وب فصب .. 

(قِيمَة .. فُوََة) .. (قِيمَة) الياء هذه منقلبة عن واو وهي ثانٍ .. لينء كذلك قلِب 
فليس بأصل» حينئدٍ إذا صَعّرت (قيمة): (فُوَتَة) رَدَذْتَ الياء إلى أصلها وهي الواوء 
ولذلك تقول في أوضح من هذا كما سيأتي: (باب) باب الألف هذه مُنقلبة عن واو 
بدليل التَصْغير لذلك القاعدة المشهور: أنَّ النَضّغير يَرْد الأشياء إلى أصوهاء هو هذا 
الذي أشار إليه ف: (باب) تصغيره: بُوَيْبِ (فُعَبْل)» الواو المنقلبة ألف رجعت في 
الَصْغِير: باب .. بوب ناب .. ثُيَيْبِء إذاً: رجع إلى أصله. 


(فُوَيَة) هذا تصغير: قِيمّة, وقِيمّة: الياء هذه الثان أصلها واو فانقلبت ياء (قِيمّة) 
الأصل: قَوْمَة, سكنت الواو بعد كسرة فوجب قلبها ياء. 

إذاً: (قَقِيمَةَ صَيْرْ) فصبّر قيمة: قوبة, الفاء هنا داخلة على (صَيْرْ)ء و (قِيِمَة) هذا 
مفعول أوّل ل: (صَيْرْ)ء و (فُوَبَة) مفعول ثافي, (نْصِبْ) هذا فعل مضارع مجزوم لوقوعه 
في جواب الأمر .. الطلب» (صَيْ ثْصِبْ) صر قيمَةً فوَبمَةَ نُصِبْء هذا ما يَتعلّق ببيت 
يعني: أنَّ ثانن الاسم الُصعًّر .. ان لا ثالث أمّا الغالث فلا يُردُ إلى أصله. 

يعني: أن ثاني الاسم المصعّر يرد إلى أصله إذا كان ليناً لا صحيحاً منقلباً عن غيره 
فشمل ذلك ستَة أشياء: 

الأول: ما أصله واو فانقلبت ياء كمثال التاظم نحو: (قيمة) فتقول فيه: (فَوَعة). 


الثاي: ما أصله واو فانقلبت ألفاً نحو: باب» فتقول فيه: بُوَيْب. 

الثالث: ما أصله ياء فانقلبت واواً .. عكس» الواو والياء كما سيأتٍ في (الإبدال) كل 
منهما ينقلب إلى الآخر .. بينهما علاقةء الواو تنقلب إلى ياء في مواضع» والعكس. 
إذاً الثالث: ما أصله ياء فانقلبت واواً نحو: مُؤْقِن فتقول في تصغيره: مُيَيقن رجعت 
الواو إلى أصلهاء (مُؤقن) أصلها: مي ياغ ساكنة قبلها ضصّمَّة فوجب قلبها واو, إذاً: 
الواو هذه في: (مُؤْقن) مُنقلبة عن ياء. 

ومثلها: مُوسِرء أصله من اليسر (مُوسِر) أين الياء؟ هي الواوء أصلها: مي ياء ساكنة 
قبلها ضِمّة وهذا تمتنع, الياء ما يناسبها ما قبلها إلا كسرة وإلا فتحة, أمّا ضمّة فلا 
ولو بققيت الضمّة حينئذٍ وجب قلب الياء واواً فتقول: موقن .. موسر إذاً: مُويَيْسِ 
هذا في التصغير» رجعت الواو ياءء ومثلها: ناب .. ثُيَيب. 

إذاً الثالث: ما أصله ياء فانقلبت واواً. 

الرابع: ما أصله ياء فانقلبت ألفاً: ناب» المثال الذي ذكرناه سابقاً بُذگر في هذا امحل 
(ناب) فتقول فيه: ثيب . 

إذاً: هذه الأربعة: 

الأول: ما أصله واو فانقلبت ياء 

الثاي: أصله واو فانقلبت ألفاً إذاً: الواو قد تنقلب ياء وقد تنقلب ألفاً. 

الثالث: ما أصله ياء فانقلبت واواً. 

الرابع: ما أصله ياء فانقلبت ألفاً. 

الخامس: ما أصله همزة فانقلبت ياءً نحو: ذيب» أصله: ذنّبء فَقلبت الهمزة ياء, فتقول 
في تصغيره: و ذئب .. ذيب - إِذَا هذه ذيب صحيحة عند الناس - الياء هذه 
صحيحة منقلبة عن أصلء إذاً: ذُنَيْبء با همزة. 

السادس: ما أصله حرفٌ صحيح غير الهمزة وهذا محفوظ في كلمتين أو ثلاث نحو: 
دينار وقبراط: فإن أصلهما: دئار - بالعشديد - وَقِرَاطُء والياء فيهما بدل عن أول 
المثلين: دينار .. دئار» عندنا نونان: الأولى ساكنة والثانن مُتحركة, قُلِبت ياء» النون هي 
حرف صحيح انقلبت ياء فقيل: دينار .. قيراط» أصله: قراط راء مُشْدّدة, الحرف 
الأول من الرائين فلب ياءً فقيل: قيراط .. دينار. 


فتقول في التصغير: دُنَبيير» خن نقول: دينار» نون واحدة من أين جاءت النون الثانية؟ 
نقول: أصل الياء (دينار) الياء هذه منقلبة عن نون» وأصل الكلمة: دئار بنونين» 


ولذلك جاءت ياء التَصْغير ثالثةً: ذُنَيْ دل على أنَّ النون هي المنقلبة ياءء ذُنَيْبين بقيت 
النون الثانية كما هي. 

كذلك تقول: فُرَْريط فتقول: قبراط إذا صَعَّرته قلت: فرب قاف ثم راءء وفي الأصل 
الذي تريد تصغيره: قاف 2 ياء حينئذٍ رَجَعَت الراء التي انقلبت ياء. 

إذاً النوع السادس: ما أصله حرفٌ صحيح غير الهمزة نحو: دينار وقيراط فإن أصلهما: 
دئار وَقَرَاط بالتشديد» والياء فيهما بدلٌ عن أول المثلين: النون الأولى والراء الأولى» 
حينئذٍ في المَصْغِير تقول: دبي وَفُربِْيط. 

وخرج عن ذلك ما ليس بلينء فإنّه لا يُرَدُ إلى أصلهء لأنَّ النّاظم قال: (لَيْناً)؛ يعني: لا 
بْدّ أن يكون حرف لين: واو أو ياءء أو ألف فقط, ما لم يكن كذلك لا يرجع إلى أصله 
ولو كان مُنقاباً إذاً: خرج عن ذلك ما ليس بلينء فاته لا يُرَدُ إلى أصله, فتقول في 
(مُتعدٌ): مُتَيْعِد (مُتَعَدِ) قالوا: التاء الأولى هي واو .. مُنقلبة عن واو لكن في التَضصغِير 
لا تقول: مُوَيْعد لا ترد التاء إلى أصلها وهي الواوء وما تبقى على حاهاء لاله يقع 
لبس. 

فتقول في (مُتَعبٍ): مُتبْعد بإبقاء التاء مع كونها مُنقلبة عن واو لأا حرفٌ صحيح» 
خلافاً للرّجًاج» وقيل: والفارسي معه. فإنّه يده إلى أصله فيقول: مُوَبْعد» وهذا هو 
الأصل» لكن إذا وُجد لبن حينئذٍ لا يُرَدُ إلى أصله, والأول مذهب سيبويه وهو 
الأصح» لأنّه إذا قيل فيه: (مُوَيْعد) أوهم, إذاً: لا يُرَدُ للوهم .. للبس» لا يرد لوقوعه 
في اللبس, أوهم أنه مُكبر: مُؤْعد, أو مُوْعَد أو مَوْعَد» وليس الأمر كذلكء و (متيعد) 
لا إيهام فيه. 

إذاً: اشتراط كون الثاني لينا لأنّ الصحيح إذا رد إلى أصله يوقع في لبسء وَكُلٌ ما أدى 
إلى الوقوع في اللبس قاعدة العرب: المنع. 

(وَارْدُُ لأَصْلٍ تَانيً مفهومه: أن الثالث إذا كان منقلباً عن أصل ل يرد إلى أصله نحو: 
قائ إن الحمزة بدل من الواو» لكنّك تقول في التصغير: فوم لا ترجع إلى أصلها؛ 
لأا ثالغة» والشّرط هنا: أن يكون ثانياً. 

(وَارْدُُ لأَصْل) إذاً: (تَانيَ) لا ثالثاً, فإن كان ثالغاً م يرجع إلى أصلهء والمثال الذي 
ذكرناه: قائم» الحمزة بدلٌ عن الواوء أصله: قاو فتقول: قوم. 

(لَينا لا صحيحاًء والصحيح كما ذكرناه: (مُتعدٌ) هذا لا يُرّد. 


(قُلِبْ) هنا عمّم النَّاظم, وباب التَصْغِير قلنا: بعض المسائل فيه تُخالف ما يَنْضصُون عليه 
في باب التصريف» (قُلِبْ) المراد بالقلب هنا: مُطلق الإبدال إِذْ فرق بين الإبدال 
والقلب, لأنَّ القلب في اصطلاح أهل التصريف: لا يُطْلّقَ على إبدال حرف لينٍ من 
حرفٍ صحيح ولا عكسء بل على إبدال حرف عِلَّةَ من حرف عَلَةٍ آخر واو إلى 

ياء .. ياء إلى واو .. واو أو ياء إلى ألف, هذا يسمى: قلباً ولا يسمى: إبدالاًء لكن 
النّاظم هنا عَمّم قلنا: ذيب .. ذلْب» الهمزة هذا حرفٌ صحيح» أَبْدِلت الهمزة ياء هذا 
يسمى: إبدالاًء ولا يسمى: قلباً عند التُصريفيين» لكن النَّاظم هنا أطلق قال: (فلب) 
فعمٌ الإبدال عند الصرفيين» وما هو قلبٌ عندهم أيضاًء فيكون أشبه ما يكون هنا 
بقوله: (قُلِبْ) أَبْدِلء لأنَّ الإبدال أعم, والقلب أخص, القلب هو إبدالٌ لكنّه حرف 
عِلّة عن حرف عِلَّة آخر, وأمًا الإبدال فهو أعم تُبْدِل حرفاً صحيحاً إلى همزة والعكس 
إلى آخره, هذا يُسمى: إبدالاً ولا يسمى: قلباًء والنّاظم أراد مُطلق الإبدال, فالذي 
يدخل تحته إبدال حرف عِلّة بصحيح أو عكس» وإبدال حرف عِلَّةِ عن حرف علَةٍ 
آخر. 

وَارْدُدْ لأَصْلٍ تيا ليا فلب ... فَقِيمَةُ صَيْ فُوَبَةَ صب 


(عِيْد) من العَؤد. نقول: عيد الفطر (ِعيَيْد) إذا صعّرته, ولا تردّه تقول: عُوَيْد هذا 
الأصلء لأنّهِ يوهم» إذا قلت: عويد. يظن الظَّان أنه تصغير: عود, وليس هو المراد هناء 
(عِيْد) من العَؤدّة, سمّي: عيداًء لذلك لاله يعود مره بعد أخرى» حينئذٍ: عويد. هذا 
الأصل فيه. 

(وَسَذَ) يعني: خرج عن القياس» (في عِيْدٍ عْيَيدٌ) شد عيذ في عيدٍ, والأصل فيه أن 
يُقال: عويد إذاً: ورد في لسان العرب ما هو منقلبٌ عن أصل وهو الحرف الثاني 
والأصل فيه في التَصْغير أن يُرَدَ إلى أصله فيكون داخلاً في القاعدة السابقة: 

وَارْدُدُْ لأَصلٍ تنا لبا ِب .. 

منه (عيد) .. (عود) هذا الأصلء سكنت الواو بعد كسرة فَقُلِبت ياء فقيل: (عيد) إذا 
جئت تُصغّر على القاعدة تقول: عويد» مثل: بوبب» لكن لَمّا كان مُوقعاً في لبس وهو 
إيهام أنَّ: عويدء هذا ليس تصغير (عِيْد) ونا هو تصغير: عود. فحينئذٍ بقي على 
أصله. 

إذاً قوله: (وَارْدُدْ لأَصْلٍ) هذه قاعدة عامة, ورد ما هو مُنقلبٌ عن أصل غير مردودٍ 
لأصله في لسان العرب» بل حتى في الشرع. 


(وَشَدَّ) أي: خرج وانفرد عن القاعدة السابقة: (غْيَيدٌ), (في عِيْدِ) يعني: في تصغير 
(عِيْدِ) حيث صغَّروه على لفظه: (عْيَيدُ) ول بردو إلى أصله وقياسه: عُوَيْدٌ لاله من 
عاد يعود, فلم يردوا الياء إلى الواو لئلا يلتبس بتصغير: عُودْء بضمّ العينء كما قالوا في 
جمعه: أعياداً. والأصل أن يقولوا: أَعْوَاداً لكن لو قالوا: أعواداً. ظنّ أنه جمع: عود, 
فحينئذٍ دفعاً هذا الوهم بقي على لفظه .. هع على ما لُفظ به .. ع وَضْقّر على 
لفظ فقيل: أعياداً .. أعياد المسلمين, ولا تقل: أعواد المسلمين, كما قالوا في جمعه: 
أعياداً وم يقولوا: أعواداً, للعلّة السابقة. 

(وَشَذّ في عِيْدٍ عْيَِيدٌ) إذاً: هذه القاعدة العامة: 


وه وع و ررض وو رك 4 2 2 ن. 4 مرك و 
35 ل f‏ 3 کا ر اق ت ° 
وَارْدْدْ لأصل انيا ليتا قلب ... فقيمَة صَيْرُ فوَعة تصب 


وهذه هي التي تُذگر دائماً في أبواب النحو: التَضْغير بَردٌ الأشياء إلى أصوله. 

وَيُسْتَئنى من كلامه: ما كان (ليّاً) مُبدلاً من مزة تلي همزة - هذا سينص عليه في آخر 
الإبدال هناك ولكن هنا ذكره أنسب -. 

يُسْتَئنى من كلامه: ما كان (لَيْناً) مُبدلاً من «مزة تلي همزة ك: ألف (آدم)ء وياء (أَبَة), 
نما لا يُرَدّان إلى أصلهماء أمّا: (آدم) فَعُفْلَّبِ ألفه واوا تقول: أُوَيْدِم كما تجمعه 
على: أوادم» (آدم) أصله: ادم الهمزة الثانية قُلبت ليناً .. ألف» إذا صَكّرناه الأصل 
أن ترجع الألف إلى الهمزة, لأنَّ التَصْغير يرد الأشياء إلى أصوها فهو ثانٍ. داخل في 
قوله: 

و (آدم) المدّة الثانية أصلها: «مزة, حينئذٍ إذا صعّرناه فالأصل: أن ترجع الألف هذه 
المدّة إلى همزةء لكن لم يفعلوا ذلك وإعًا أبدلوه واواً» فقيل: ودم جعلوا الألف الثانية 
واوا كذلك: اة صّروه على لفظه قيل: أُويَيْمَة الأصل: أُوثمَة (أُويَيْمَة) صغّره على 
إذاً يُستننى من القاعدة السابقة: ما كان ليناً مُبدلاً من همزةٍ تلي همزة, (لَيّناً) يعني: ألف 
دلت من همزة تلي «مزة, همزة وهمزة: أئدم» حينئذٍ الثانية لتقل أُندِلت ألفاء لَمَا صّغَّر 
الأصل كانت .. أن الثانية حرف لَيّْن يرجع إلى أصله وهو الهمزة» ولكن لم يفعلوا ذلك. 
0 وحم ... لِلْجَمْع من ذا ما لِتَصْغِيرٍ عُلِْ 


قال سيبويه: التَصْغير والتكسير من واد واحد" فهذه القاعدة كما أا في باب التصغير 
كذلك في جمع التكسيرء فإذا جمعت ما ثانيه حرف لن منقلب ردذته في الجمع: باب» 
تقول: أبواب رَجَعَت: ناب .. أنياب رَجَعَتء إذاً: القاعدة عامة في باب التكسير وفي 
باب التصْغِيرء يُرَهُ الشيء إلى أصله إذا كان حرف لين مُنقلب عن واو أو ياء فالقاعد 
عامة. 

(وَحُْتِم) يعني: لزم (للجنع) أي جمع؟ جمع التكسير, قد يقول لك قائل: كيف تُقيّده 
بدون دليل جمع مطلق .. ما المناسبة؟ لأنَّ التَصْغير والتكسير الأنسب أنْ يكون 
التكسير؛ لألّه من باب واحد. 


(وَحْتمْ للْجَمْع) هذا جار ومجرور مُتعلّق بقوله: (خْي), (مِن) حرف جرء (3ا) ما هو 
(ذَا)؟ اسم الإشارة يعود إلى أي شي؟ (وَحْتِمْ) هذا فعل ماضي مُغير الصيغة, أين نائب 
فاعله؟ 

هكذا الزكيب: وَحْتِمْ مَا عَلم لِمَضغيرٍ لِلجَمُْع من ذا الحكم السابق, (وَحُْتِمْ مَا) هذا 
نائب فاعل (عَلمْ لِتَطْغِيرٍ لجع من ذا) إذاً: (من ذَا) جار ومجرور مُتعلّق بقوله: 
(خْتَْ), كما أن قوله: (لِلْجَمْع) مُتعّق بقوله: (حُتخ), و (ما) اسم موصول بمعنى: الذي 
في محل رفع نائب فاعل» و (ِلِتَضْغْيْرٍ) مُتعلّق بقوله: (ُلِمْ), و (عُلِمْ) هي صلة الموصول, 
التقدير: ما عَلِمَّ لتصغيرء (مِن ذَا) الحكم السابق: 

الحكم ثابث للجمع» فكما أنّك ترد الأصل في التَصْغير كذلك تَرُدُهِ في التكسيرء يعني : 
أنه جب جمع التكسير من رد الثاني إلى أصله ما وجب للتّصغيرء فيقال في (ناب) و 
(باب) و (ميزان): أنیاب» وأبواب» موازين .. (ميزان) أصلها: مؤزان» سكنت الواو 
وكسِر ما قبلها فقيل: ميزان, إذا جمعته: موازين» أين الياء في: ميزان؟ رجعت إلى أصلها 
وهي: الواو» فتقول: موازين» إلا ما شد .. قلنا: منه الشاذ: أعيادء ما شد في المَصْغير 
شد في الجمع إذا كانت العلّة للبس. 

إلا ما شد ك: أعياد. وهذا الحكم في التكسير الذي ينغي فيه الأول» وما ما لا يتغير 
فيبقى على ما هو عليه نحو: قيمة وقيم, وَدبمة وديم, يعني: إذا كان يتغير أوله حينئلٍ 
رجع الثاني إلى أصله. وأمًا إذا كان ثابتاً .. قلنا قوله: (وَارْدُدُ) هذا لا بُد من تقييده ليس 
مطلقاً لزوال موجب القلب» لأنَّ موجب الفلب .. القلب لا يكون عشوائياً هكذاء إِعا 
لا بْدَّ من عِلَّ حينئلٍ هذه العلّة .. هذا السبب قد يزول» إذا قيل: قيمة .. قيم .. 


قويمة؛ (قيمة) قاف مكسورة» أصلها: قوء إذاً: ؤجدت الواو وانكسر ما قبلها ثّ قلبت 
ياءَ .. السبب موجود, إذاً صّرت: قيمةء قلت: قو إذاً: زالت الكسرة التي هي 
موجب لقلب الواو ياءً .. زال السبب» إذا زال السبب حينئذٍ نقول: الواو لا تُقلَب 
ياء. 

(فُوتمَة) ما الموجب لقلب الواو؟ ما قبلها أن يكون مكسوراً وهنا ضُمٌ إذاً: غير ما قبل 
الواو حينئدٍ تغيّر الحكم, أمّا: قيمة وَقيم بقي على أصله .. القاف مكسورة, إذاً: 
السبب موجود, المقتضي لقلب الواو ياءً موجود في الجمع, إذاً: يبقى على ما هو عليه 
وأمّا إذا زال» زال ما ترتب عليه. 

وَالأَلِفُ الان الْمَزِيدُ يجْعَلُ ... واوا كا ما الأَصْل فيه يهَل 


(وازذ لأَصْلِ): عرفنا أن الأصل هو الذي انقلب إلى واو أو ياءء (وَالأَلِفُ الان 
الْمَزِيدُ) الزائدة, إذاً: هذا حكمٌ آخر يُتعلّق بحرف لين .. وهو ثانٍ .. وهو ألف .. وهو 
مزيد, وأمّا الأول: (باب) و (قيمة) ونحوهاء نقول: الألف هنا أصليةء يعني: الأصل 
أصل ثم انقلب» لو كان اللَان زائداً مثل: ضارب» (ضارب) الألف هذه ليست مُنقلبة 


عن شيء» حينئذ ماذا نصنع؟ 


قال: (وَالأَلِْ لان الْمَزِيدُ), (الأَلِفْ) مبعدأً. (الثَاي) نعت» (الْمَزِيدُ) نعثٌ بعد نعت» 
(ِعَل) 

-مضارع. 

معلوم أو مجهول؟ 

أين فاعله» أو ليس له فاعل؟ 

ليس له فاعل .. له نائب فاعل. 

أين هو؟ ضمير مستتر يعود على الألف. 
أين مفعوله الأول؟ 

هو النائب .. هو الذي أقيم نائب ثاني. 
أين مفعوله الثالث؟ 

الثاني: وَاوأَء الغالث: ليس له ثالث. 
والجملة .. أين خبر المبتدا؟ 


(يْعَلُ) .. جملة (يْعَلُ) نائب الفاعل في محل رفع خبر المبتداً. 

گا مَا الأصْل فيه يجهل .. 

الألف الثانية لما خمسة أحوال: 

الأول: أن تكون مُبدلة من واوٍ. 

الثانية: أن تكون مُبدلة من ياءٍ. 

وهذا الأول والثاني قد تقدّم في البيت السابق, لعا إذا كانت مُبدلة من واو نحو: باب» 
وإذا كانت مُبدلة من ياء نحو: ناب» وهذه سبق حكمهاء هكذا ذكره الشراح» والأولى: 
ألا يقال بدخول هذين النوعين في البيت الثالث هذاء لماذا؟ لألّه قال: (وَارْدُدْ لأضل) 
وهذه أصليّة, ثم قال: (وَالأَلِفُ الان الْمَِيدُ) دل على أنَّ الحكم هنا غير الحكم 
السابق, فَحَشر هذين النوعين في هذا البيت .. هكذا قال المكُودِي لكن فيه نظر! 
الغالث: أن تكون زائدة, وهذا الذي عناه التّاظم .. أن تكون زائدة ك: ضارب. 

الرابع: أن تكون مجهولة, يعني: ما ندري هل هي منقلبة أو لا؟ ك: عاج» وصاب. 
الخامس: أن تكون مبدلة من همزة نحو: آدم. 

الخامس هذا سيذكره في باب الإبدال كما ذكرناه؛ والأول والثانى ذكره في البيت السابق 
(وَاردُدْ لأضْل) بقي الثالث والرابع: أن تكون زائدة نحو: ضارب» وأن تكون مجهولة, ما 
الحكم فيهما؟ قال: 


يعني : تقلبها واواً نحو: ضارب» صَغْره: صْوَيْبء ماذا صتَعت؟ قبت الألف واوا لدعا 
زائدة يعني: ليست مُنقلبة عن شيء, لأنَّ أصله: ضَرّب» فاسم الفاعل منه على وزن 
(فاعل)» والألف هذه زائدة قطعاً ليست مُنقلبة عن واو ولا ياء فإذا صَغّْرته قلت: 
صْوَيْرِبء مَاش .. مُوَيْشِء قلبت الألف الزائدة واواً. 


إذا: 


أي: مغل (ذَ1) في قلب الألف واواً (ما الأَصلْ فيه يجْهَلُ) يعني: ما جُهل أصله هل هو 
مُنقلب أم زائد؟ كألف: صاب» وعاج» فتقول فيهما: صَوَيْب, وَعُْوَيْح) وَيُلْحَق به أيضاً 
نحو: آدم» كما سبق: أُوَيْد وهذا سَيَنْص عليه أيضاً. 

وحكم التكسير في إبدال الألف الثاني كحكم التَضّغير: ضَوَارِب .. أوادم» (ضارب) 


ضَوَارب يد إذاً: الحكم عام. 
وَالأَلِفُ الان الْمَِيدُ عل ... 000 


